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هه مت هو 
: مهد 


موضوع المولف هو النظم السياسية » 2١”‏ ويتضمن هذا الموضوع 
فرانة العولة والحكومات: والسلظات العامة والحقرق والعرنات: + 
فبالنسبة للدولة بتناول البحث كيفية نشوثها وعناصر تكوينها 
وأساس السلطة فيها » ومشروعية تلك السلطة » وأنواع الدول من 
ناحية طريقة التكوين ومن ناحية مدى السيادة » والوظائف التى تقوم 
بها الدولة » وتطور هذه الوظائف » والأساس المدهبى الذي ترتكز عليه٠‏ 
وبالنسبة للحكومات نبين المراد بها وأنواعها وتطبيقاتها . 
وبالنسية للسلطات العامة في الدولة نعرض لمبداً الفصل يينها 
والأنظمة السياسية التى تنرتب على ذلك وحالة اندماجها والنظام الذي 
تخلف عنه ٠‏ 
وبالنسبة لحقوق الافراد وحرياتهم نبحثها من حيث كيفية تقريرها 





)١(‏ انظر ف العلوم السياسية : كتاب « بيردو 4اه106نا .40 بعنوان 
(©011111ج 2م81 19 ع0 علومط1316) طبعة سنة 1105 . وهو بسكل 
عن علم السياسة من حيث حدوده ومضمو نه وأضلاضة ( السلظة: ) .هس 
راجع : مقدمة الكتاب المذكور ص ١‏ - ص ١|‏ . ب وعلم الستجحاسية ته 
كتاب )0 بر بلو ( من مجموعة 7 5215-6 01 العكذ 5:وة مَنتة . 
( وقد أشار الى مراجع كثيرة بخصوص علم السياسة والافكار السياسية 
عموما  )‏ وان عل : المطول في علم السياسة ( 7 اجزاء ) تاليف بيرذو 
4 9 لاما 0 القانون العام والعلوم السياسية ويها مقالات. لا 
وانظر كذلك 1 بريلو #موز[ممط» في كتابه « النظم السياسية 
والقانون الدستوري ) الطبعة الثانية ‏ سنة ١9511‏ ص 55 ( بند 51 بعنوآن: 
(01215411161012 20102 هرآ) . 
ودبفر جيه : م السياسية والقانون الدستوري 0 سنة 5 ) 
«2011411 313 0 سئة 5 . ه 


!/ 
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وضمانات كفالتها وحماتها ٠‏ 

ونه الأذهان من الآن الى أن القوانين الدستورية التي تقرر النظم 
السسياسية ليست كغيرها من القوانين » انها لا تصدر الا بعد جهاد 
الشعوب وكفاحها واستشهاد الكثيريبن من أننائها ٠٠‏ لكي تستخلص 
الشعوب حقوقها من مغتصبيها لا بد من جهاد طويل وكفاح مرير » وقد 
سجل التاريخ أن الدساتير ما صدرت الا بعد ثورات شعبمية » أو ضغط 
قوي من جانب الشعب على حكامه + ولمل في الاشارة الى بعض الأمثلة 
ما بوضح ذلك ويتوكده ٠‏ 

ففى انجلترا صدر قانون « ماجناكارتا «ودة© ومع212» »© في سنة 
6 ويطلق عليه العهد الكبير وهو أول دستور مكتوب ٠‏ لم يصدر 
هذا القانون الا بعد ثورة الاشراف والكنيسة على الملك جان 2هء3» 
د62 ووو وسقتضى هدا القانون تقررت حرية الكنيسة وتخلصت 
سيطرة الملاك » كما تحددت حقوق الملك الاقطاعية » وتقرر ألا تفرض 
ضرسة الا بالموافقة العامة من المملكة ٠‏ 

كذلك صدر قانون ملتمس الحقوق «قاطع 11 04 150غ0ع2» 
بعد احتكاك وصدام بين ممثلى الشعب ( البرلمان ) والملك شارل الأول 
في سنة 158 + وبمقتضى هذا القانون حصل الشعب على بعض الحقوق 
منهاء 

٠ أن يكف الملك عن طلب الهبات والقروض الاجبارية‎ ١ 

؟ ب عدم اجبار الأهالى على ايواء الجند بلا مقابل ٠‏ 

لا سحن شخص الا تتهمة حقيقية محددة ٠‏ 

4 لا نعلن الأحكام العرفية وقت السلم ٠‏ 

وكذلك لم يصدر قانون الحقوق « «وغطع0251 11ن8» » سنة م١١‏ 
الا بعد ثورة الشعب على الملك جيمس الثانى » ويعتبر هذا القانون 


/ 
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دستور إنجلترا الحديث فقد أنقص سلطة التاج ومنح الشعب حقوقا 

فبمقتضى هذا القانون تحرد الملك من سلطة ايقاف تنفيد القوانين » 
وسلطة الاعفاء من تطبيقها » وأصبح لا يستطيع فرض أبة ضريبة بدون 
موافقة البرلمان » كما فقد حقه في ابقاء جيش دانم داخل الملاد في زمن 
السلم الا بموافقة البرلمان » وتقرر انقاأص دخل الملك » وأصبح اذن 
البرلمان ضروربا لاعتمادات الادارات والمصالح العامة كما تضاءلت سلطة 
الملك الخاصة باصدار اللوائم . (1) 

وى فرنسا قامت الثورة المشهورة في سنة 1789 للمطالبة بحقوق 
الشعب وتأكيد حرياته والعمل على احترامها » وكانت خلاصة هذه الثورة 
وتنيجتها صدور دسنور يتضمن مبادثها ويقرر حقوق الشعب وحرياته » 
وكذلكصدر اعلانحقوق الا سان «عمصصره1']5 ؟3 و)زممة 065 مغو مداء6» 
الذي أصبح وثيقة عالمية في الواقم اذ سرت أحكامه الى غالبية 
الدول ونقلت عنه مختلف الدساتير ٠‏ 

ثم نتابعت بعد ذلك الدساتير في فرنسا في اثر الثورات المتعاقبة ٠‏ 

وكذلك في روسيا قامست ثورة في سنة ١901‏ أطاحت بالنظام 
القيصري وما اتصف به من ظلم واستبداد » وحصل الشعب على حقوق 
وحريات سجلت ف دستور جديد » ومنذ ذلك الحين بدأ في روسيا عهد 
جدبد ذو نظام جديد ٠‏ 


وعندنا في مصر قامت ثورة سنة ١919‏ وكان هدفها المطالية بوضع 
دستور بحد من سلطة الحاكم ويكفل للشعب حقوقه » واستمرت النفوس 


' انظر : القانون الانجليرى ©» من كتب مجموعة «7 د(-5215 ع0ا©»‎ )١( 
. سنة 1560 للاأستاذ «2210 26رع8» ص سا ص51‎ ١١15 الفرنسية العدد‎ 


6 


مدونة الكتب الحصرية 001.6011/1)01010100017325113اعع2]. الالالانانا//: 5 ماما 


ثائرة والتوتر سائدا دين مختلف طبقات الشعب حتى وضع دسكوو اضنة 
1ه 

ثم قامت ثورة ناجحة في مصر في 5 بولية سنة ؟ه.و١ا‏ وكان أول 
أهداف هذه الثورة حمابية الدستور من العبث به » وقد ورد ذلك في أول 
سان أعلنته قمادة الثورة وبعد قيام الشورة بشهور معدودة وجد أن 
الدسكور أصبح لا يتمشى مع أهدافها ومع النظام الجديد ( النظام 
الجمهوري ) ومن ثم فقد اقتضى هذا النظام الجديد الغاء دستور سنة 
١90‏ واحلال دستور آخر محله ٠‏ 

ونذكر في هذا الصدد أن اسقاط دستور سئة 195 لم يكن لعيب 
كامن فيه » وانما التطورات العالمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ومبادىء الثورة المصرية هى التي دعت الئ وضع نظام دستورىي حديث 
بتلاءم مع الظروف التي طرأت على البلاد » وكان من جراء ذلك كله اعلان 
دستور جديد ف 15 ينابر سنة 19405 نبلورت وتركزت فيه معاني عديدة 
جديدة » وظهرت في مقدمته قصة الكفاح والجهاد » وصورة الماضي 
والحاضر » والاشارة الى المستقبل المأمول لهذه البلاد ( مصر ) وأبنائها ٠‏ 

جاء في مقدمة الدستور أن أحكامه تنبثق من صميم كفاحنا » ومن 
خلاصة تجاربنا » ومن المعاني المقدسة التي هتفت بها جموعنا » ومن 
المادىء الخالدة التي سقط دفاعا عنها شهداؤنا » ومن أحلام المصارك 
الطويلة التى خاضها أجدادنا وآباؤنا ء ومن لذة النصر » ومرارة المشل 
وه 00 هذه المادىء » وعلى هدى تلك المعانى بجحب أن تصدر 
نصوص الدستور وأن ترسى قواعده على هذه الأسس ٠‏ 

اننا نقصد مما ذكرناه بيان أن النظم السياسية وأن المبادىء 
الدستورية التى تنقررها انما تنشأ وتزول نتيحة مطالبات وثورات شعمية» 
وهي بعد ذلك بين نشأتها وزوالها لا تصان ولا تحمى الا بفضل يقظة 


١ 
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الشعوب وتحفزها للثورة على الحكام ان دعي الأمر لحمابة دساتيرها » 
وصيانة حقوقها وحريتها والحفاظ على كرامتها ٠‏ 

فالدساتير # وهى التى تقرر النظام السياسى في الدولة وتبين 
حقوق الأفراد وحرياتهم . انما تنش بالثورة وتحميها الثورة وتقضىعليها 
الثورة أيضاء 

ليس شأن القوانين الدستورية اذا كشأن القوانين الأخرى من مدنية 
وتجارية وجنائية وغيرها » اذ أن القوانين العادية توضع بطريقة هادئة 
سلمية على هدى الممادىء التى يقررها دستور الدوله ٠‏ 

فالدساتير تتضمن الأسس التي تسير عليها الدول ٠‏ وتصدر بقية 
القوانين الأخرى على هديها » وبذلك يعتبر الدستور أسمى القوانين في 
الدولة وهو القانون الأساسي فيها والمنظم لتصرفاتها ٠‏ 

جد 2/6 

ان محور دراستنا كما ذكرنا هو النظم السياسية » والمراد بهمذه 
النظم أشكال الحكومات » واذا كان الفصل في الماضى قويا بين النظام 
السياسي للدولة والنظام الاقتصادي والاجتماعي فان الوضع قد نغير 
اليوم وتداخلت الأنظمة في بعضها » وأصبح من الضروريى عند دراسة 
النظم السياسية مراعاة النظم الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثيرها عليها 
حتى يمكن تفهم النظام السياسي في الدولة على حقيقته ٠‏ لا شك ان 
المذاهب الاقتصادية والاجتماعية كثيرا ما تؤثر في النظام السياسي للدولة» 
وتصبغه بصبغة معينة وتطبعه بطابع خاص ٠‏ 

وأصبح من الواضح الآن أن النظم السياسية تتكون من عناصر 

)١(‏ انظر : ديفرجيه ‏ النظم السياسية والقانون الدستوري ( سنة 
5 ) ص ؟ ب ص لا « وبريلو » : النظم السياسية ... (سنة )1951١‏ 
ص 8لا ل ص 59 . ( وقد أشار « بريلو » الى عدة مرأجع هامة بخصوص 


نظررئة وفلسفة ال <4111511111011؛؟ للعميد هور بو 4 والاستاذ 
604 انظر © ص .5 من المرجع المذكور ) . 
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متباينة قانونية واقتصادية واجتماعية » ولكن هذه العناصى تنسق مسع 
بعضها وتترابط بحيث يمكن أن يحقق كل نظام سياسي أهدافه ١١" ٠‏ 

وتسجل عناصر النظام السياسي للدولة في نصوص دستورية » 
وكثيرا ما يقوم العرف الدستوري بتكملة النصوص المكتوبة حتى يستقيم 
الوضع في الدولة » ويمكن تفادي النقص الموجود في النصوص ٠‏ 

هذه ثلمة موحزة مهدنا بها لموضوع دراسئنا وهو النقلم السياسية 
ونبين الآن الخطة التى سننتهجها لبحث هذا الموضوع ٠‏ 

خطة الدراسة : 

النظام السياسي مرتبط بالدوله + والدوله لا بد لها من دستور 
مكتوب أو عرف تتقرو فيه القواعد الأساسية التى تسير على نهجها » 
ولا بد من وجود سلطة أو سلطات تندير شون الحكم وتنفد النظام في 
الدولة » ونظرا لأن النظام في كل دولة يهدف الى النهوض بها ودفعها نحو 
التقدم والرقى ورفع مستوى شعبها والمحافظة على حقوق الأفراد وكفالة 
حرياتهم » فمن الضروري أن نعرض لوضع الأفراد ومركزهم بالنسبة 
للدولة لنتبين مدى ما لهم من حقوق قبلها وما ,نتمتعون به من حريات ٠‏ 

يتضح لنا مما ذكرناه أنه من المحتم لدراسة النظم السياسية أن نمهد 
لها بدراسة الدولة » وأن نمهد لدراسة الدولة بدراسة فكرة الدساتير ع 
وبيان فكرة القانون بصفة عامة كيف نشأت » وكيف تطورت »© وكيف 
انقسمت الى قواعد تنظم العلاقة بين الأفراد » وقواعد تنظم العلاقة بين 
الدولة والأفراد ٠‏ 

وذلك كله بالقدر الذي بتطلبه جوهر الملوضوع حتى تنضح معالمه 
وتبين سيله ويسهل فهمه على الطلاب بالذات ٠‏ 

وعلى أساس ما تقدم نقسم دراسة الموضوع على النحو التالي 
بحيث تبرز كل مقومات النظام السياسي ٠‏ 


الملا 
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مقدمة عامة : نين فيها فكرة القانون وفكرة السلطة السياسية في 
المجتمع وفكرة الدولة ٠‏ 

الباب الأول : فى الدولة ٠‏ 

الباب الثاني : في الحكومات ( النظى السياسية المختلفة ) ٠‏ 

الاب الثالت : ف السلطات العامة ٠ه‏ 

الباب الرابع : في الحقوق والحريات ٠‏ 

وسوف نعرض ف خلال هذه الدراسة لتطور الفكر السياسي 
من العصور القديمة حتى العصر الحديث * 

ونشير الى أننا سنقصر بحثنا في هذا الكتاب على موضوعي الدولة 

) والحكومة مع ابراز تطور الفكر السياسى ٠‏ (1) 





« 8915-367 المرجع السابق ( وبالذات ص ”17 ب ص .7 وما بعدها ) 
- ومقال : «قو1ءن2 عدعوزط» بعنو أن «116ن1أنا0م 516266 16ط2ة77نام ماد زابآ» 
وجان توشار «0تقطءننه70 .3» وآخرين : مؤلف ( تاريخ الآفكار 
السياسية ( وتكون مر حجز عن سه الجزء الأول سنة 1557 © والجزء الثاني 
سنه /آ111١‏ . 


ود 
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,: 5 
9 هنون س مي 
مورممع) مم 
تنناول بالدراسة ل ف هذه المقدمة ب بحث ما بأتي : 
1 فكرة القانون ٠‏ 
؟ ‏ السلطة السياسية في المجتمع وفكرة الدولة ٠‏ 
أولا : فكرة القانون : 


الانسان كائن اجتماعى بمعنى أنه لا يعيش منفردا وانما يعيش في 
مجتمع » ولكن الانسان يميل بطبعه الى الفوضى وحسب السيطرة ؛ 
والفوضى تودي الى تنائنج خطيرة ٠‏ ومن أجل ذلك كان من الواجب 
اقامة تنظيع اجتماعي دمكن الفرد من انماء شخصيته » والمحافظة على 
حقوقه وحقوق الآخرين ٠‏ 

ودراسة الاجتماع والتاريخ تدلنا على أن هناك اتجاها عاما لتطور 
الجماعات الانسانية » وأن هناك قانونا حتميا شقل هذه الجماعات من 
حالة الفوضى الى حالة النظام » فكل محتمع متحضر يستبعد فكرة 
الالتحاء الى القوة » ومعنى ذلك أن العلاقات الاحتماعة التي كاك تفوم 
على أساس القوة والعنف تنتقل من هذه الحالة الى حالة أخرى ومرحلة 
جديدة يسودها النظام والاستقرار » ويتحتم فيها اتباع اجراءات معينة 
محددة مقصود بها تنظيم وحماية هده العلاقات ٠‏ 


ان المجتمع لا يستقيم أمره الا اذا سار على قواعد بينة واضحة 
بأتمر بها الناس جميعا » ويخضعون لأحكامها » ويتصرفون على هديها ٠‏ 
وهذه القواعد انما تهدف الى اقامة التوازن بين الحردات المتعارضة » 
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والمصالح المختلفة المتضار به حتى يتحمق النظام والاستقرار »© وبسود 
العدل بين الأفراد بحيث لا يطغى قوي على ضعيف » ولا يتحكم فرد في 


الأخرين ٠‏ 
هذه هي فكرة القانون وكيف نشأت » فالانسان لا يميش الا في 
مجتمع والمجتمع لذ ١‏ ستقيم أمره الا أذا ساده النظام 4 وهدا النظام انما 


تر 2 في قواعد يلتم ) الأقاد باطاعتها » وتلزمهم الجماعة باحترامها » ولو 
دالقوة عند الاقتضاء » وذلك بما لها من سلطة تمكنها من قسر الأفراد 
واجبارهم على اتباع طريق القانون ٠‏ 


ونلاحظ أن هناك تلازما وارتباطا وثيقا بين المجتمع وفكرة القانون, 
فلا بوجد مجتمع متحضر دون أن يوجد له قانون يحكمه » وينظمه » كما 
أن القانون لا يحقق الغرض المنشود منه ‏ من تنظيم للمجتمع في مختلف 
نواحيه ‏ الا اذا تقرر له جزاء بوقع على من بحاول مخالفته فلا يمتثل 
لأوامره » ولا يحجتنب نواهيه » وبذلك ينضح لنا أن الجزاء عنصر لازم 
للقانون بحفظ له سطوته » وندصون هييته ٠‏ وهذا الحزاء انما بو كل امر 
استخدامه لسلطة عليا في الجماعة يكون لها احتكار القوة المادية وتركيزها 
بين بديها بحيث بمتنع على الفرد استخدام سبيل القوة لاقتضاء حقوقه » 
وانما نتم للفرد الحصول على حقوقه عن طريق الجماعة ٠‏ 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن الوصول الى تعريف مبدثئي للقانون بأنه 
مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية فتحكم سلوك الأفراد 
وعلاقاتهم في المجتمع والتى تقسر السلطة العامة في المجتمع الناس على 
اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء ٠‏ 


فالقانون ضرورة افتضتهاأ ظروف معيشة الانسان مع غيره في مجتمع 
حيث تتعدد المصالح وتتضارب » وتتعارض الحربات ©» و بتحتم على الفرد 
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اذا أواد العيش ف جماعة يسودها السلام والاستقرار أن نتنازل عن شىيء 
من حريته المالقة حتى يتمكن من التمتع بحريته على وجه سليم ؛ 
وف ذات الوقت بتسنى للآخرين التمتع بحرنتهم بنفس الشروط » ذلك 
أن التعارض الذي ينشأ بين الحريات المختلفة لا يمكن أن يحل الا 
بتحديدها » وهذا التحديد يفرغ في شكل قواعد يجب على كل فرد أن 
يتبعها في علاقاته مع الآخرين » ومن مجموع هذه القواعد يتكون 
القانون ٠‏ 
ونتضح لنا مما 'تقدم أن للقانون خصائص ثلاث : 
أولا : هو قاعدة تتميز بالعمومية والنظام اذ أن القانون عام بطبيعته 
ثانا : وهده القاعدة مقصود بها تنظيم روابط اجتماعية اذ 
لا نصور وحود المجتمع ٠‏ 
ثالثا : تقترن القاعدة القانونية بحزاء دنبوى توقعه السلطة العامة 
في المجتمع على هن يخالف حكم القاعدة ٠‏ 
وعنصر الحزاء الذي تنطوى عليه القاعدة القانونية هو الذى يميزها 
عن غيرها من القواعد الدينية » والقواعد الأخلاقية حيث الجزاء في 
القواعد الدينية أخروي أي يوقم في الحياة الآخرة » وف القواعد 
الأخلاقية يتمثل الجزاء في سخط المجتمع ونفوره من بعض التصرفات (0) 
نانيا : السلطة في المجتمع وفكرة الدولة : 
لا تصور المجتمع بدون نظام يسيطر على مختلف أنواع التقباطش 
)١‏ راجع أصول القانون للدكتور السنهوري والدكتور حشمت طبعة 
سبنة سك ص ١ه‏ ومحاضرات في المدخل للقانون : الذكتوى جسن البوءة 


ضنة ١58+‏ ضن. 517 ... واكتاتبن العانون والدولة ٠‏ للدكتور محمد طه بدوى 
سنئة ١9660‏ ص 0" وما بعدها . 


)١(‏ والدكتور عند المنعم البدراوي ٠‏ المدخل للعلوم القانونية ) طبعة 
سقة 1355 مروف ص ١١‏ س ص 5١‏ . 
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التى بمارسها الأفراد » وبوجههم نحو بذل الجهود التي ترفع من شأن 
الجماعة وترقى بمستواها » ويمنعهم من ممارسة أوجه النشاط التى تلحق 
الضرر بالجماعة » وتعمل على تأخير تقدمها وتطورها نحو الكمال ٠‏ 

وكل محتمع لا بد أن بحدد أهدافه ومثله العليا » ثم يعمل على 
تحقيقها وتنفيذها بفضل تكتل الجهمود » وتضامن أفراد المجتسع , 
وشعورهم المشترك بضرورة تحقيق هذه الأهداف وتلك المثل » لما في ذلك 
من نفع لهم وللمجتمع الدي ينتمون اليه » ولا بد للوصول الى هذه 
الغابة من قوة دافعة توجه الحماعة نحو أهدافها » وتراقيها وهى بسسبيل 
تحقيق هذه الأهداف ٠‏ وهذه القوة انما تنركز فيما نطلق عليه اسم 
« السلطة السياسية العليا للجماعة ») فهذه السلطة هى التى تحدد 
الأهداف للحماعة : وتعمل على تنفيدذها عن طريق أفراد تلك الجماعة » 
فالمجتمع والسلطة التى تنظمه أمران متلازمان » ويوجدان سوبا في آن 
واحد ٠‏ والسلطة شرط لازم لسيطرة النظام في المجتمع ؛ اذ لا يمكن 
كفالة حر بات الأفراد وعمايتها قي عشم نا » آلا في ظل النظاء الدى 
تهيمن عليه السلطة العليا للمجتمع )١7 ٠‏ 

وعلى هدا الأساس لا يمكن أن بوجد محتمع متحضر بدون سلطة 
عليا ٠‏ وكانت السلطة تختلف باختلاف الجماعات » وعلى ذلك فلم ,يكن 
لها صورة محددة أو شكل معين ٠‏ وف المحتمعات القديمة كانت تتركز 
الساطة في بد شخص واحد ترتضيه الجماعة لما يتمتع به من قوة وسداد 
رأي : وقد بفرض نفسه على الجماعة ٠‏ وسمارس تلك السلطة بصفة 


١565 انظر : بيردو : في كتابه.« اسلوب علم السياسة » سنة‎ )١( 
النظم السسياسية‎ ٠: ٠ ص كما وما بعدها 4 ص د" وافنا بعدها ب ودبعر حيه‎ 
7 وما بعدها‎ ١0 والعانون الدستوري طبعة 15 ص‎ 


- وبر بلو «غأ0[ممط؟» : النظم السسيانبية انون اللاستوري 
مو لفه بعنو أن ٠‏ 7011610116 8 تاه غ188 ب1» اليش : 1ك سمه 7 . 
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شخصسة كما لو كانت ملكا خاصا له أوتيها لما به من كفاءة خاصة 
وقيمة ذاتية تميزه على سائر أفراذ الجماعة التى تشولى قيادتها ٠‏ 

ولكن تقدم الوعى السياسى للأفراد جعلهم لاا يقبلون هد| الوضع» 
ولا برتضون تركيز السلطة في بد فرد واحد بحيث ان السلطة تدور معه 
وحودا وعدما » وتدفعه للتحكم والاستبداد » ولذلك بدءوا يفكرون في 
ومسلة أخرى تفادون بها تلك المساوىء 6 وأخدوا سحثون عيبن وصم 
جديد السلطة السياسية في الجماعة فاهتدوا الى فكرة جديدة مؤداها 
أن السلطة لا يصح اعشارها امتيازا شخصيا لفرد قٍِ ف الجماعة وانما بحب 
أن تكون منفصلة عن شخص من بمارسها » ويحب أن تستند السلطة 
على دعامة أخرى » وهذه الدعامة هىالدولة ٠‏ 

فالدو له هى مستودع السلطه ومستقرها » وهىي دائمة باقيبه وان 
تغير أشخاص الحا كمين الدين ستخدمون تلك السلطه ٠‏ وبدلك تكون 
الدولة ما هى الا فكرة قصد بها تفسير وتبرير ظاهرة اجتماعية هي 
السلطهة السياسية في المجتمع و كفية استخدام هده السلطه ٠‏ وعلى ذلك 
أصبحت السلطة لصيقة دفكرة الدولة بل ركنا من أركانها » وأصبح 
الحا كمون أفرادا عاددين لبست م أمتيازات خاصهة + وانما دعهد لبهم 

4 4 000 
بممارسة السلطه باسم الجماعهة لتحقيق لتحقيق النفع العام لها 0 

ومن خلاصه ما تقدم ببين لنا أن هناك ار تباطا وشقا وتلازما حنسا 
ون اشتكرة القاتوق.. والسلطة السياسية .. وقتكرةا الدوؤلة + 93 

)١(‏ أنظر * [أعصصه ]نط نأقصهن عذميك ع0 أعناصوكة8 : بلوعلننتاظ عععمء 

.8 أ© 5 .2 ,1947 

_- وكذلك بيردو ٠‏ : القانون الدستوري والنظم البيناسدة ) الطبعة 
العاشرة ) سنة ١5‏ تن 1 اس ضن :18 ب قر يلق © النظكم السياسية 
والعانون الدستوري سنئة 6١‏ (الطبعة الثانية.) ص ١‏ ص ١!‏ . 

(0) انظر في ذلك : أندربه هوربيو «1ا210ن3آ28 6تقطف»ء في 


القانون الدستوري والنظم السياسية ؛ ضع 1335 هن 195 سا اهن ١1‏ 
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البابا لاؤل 
الدولة 


.: 8 يفنا : 


كل دولة تحكمها مجموعة من القواعد القانونية الأساسية » وهده 
القواعد هى التى تحدد شكل الدولة من حيث البساطة والتركيب » وتبين 
نظام الحكم فيها » وتوضح سلطاتها العامة وعلاقتها ببعضها وعلاقة 
الأفراد بها » كما تقرر حقوق الأفراد وحرياتهم المختلفة وضمانات هذه 
الحقوق والحريات ٠‏ 

وهذه القواعد القانونية الأساسية التي تحدد وضع الدولة مسن 
مختلف النواحى قد نسحل فى وثيقة رسمية تصدر عن الدوله وتحسل 
اسم الدستور الذي نسير الدولة على هديه » وقد تكون هذه القواعد 
عرفية ٠‏ وتعتبر فى هذه الحاألة أيضا دستورا للدولة ولكنه دستور غير 
مكتلوب بصفة رسمية ٠‏ والقواعد العرفية لا يتدخل في وضعهما 
مشرع ولا تصدر بها وثيقة رسمية ٠‏ ونلاحظ أنه ليس هناك ما يمنع من 
ندوين القواعد الدستورية العرفية » ولكن التدوين هنا لا شسنفى عن هده 
القو راعذ صلفقها وأقهة كرتب عم طرق العرقنه ه: واللسكوى اقيرب 
رسميا قد يصدر عن الدولة بطريق المنحة من الحاكم للشعب » وقد بصدر 
تنيجة تعاقد وتصالح بين الحاكم والشعب ويكون ذلك عادة في أعقاب 
فروة: 1 وك يلوف الستوى سن وهم ببسية متنفية سى لصب ينا 
الغرض » وقد بوضع الدستور بواسطة لجنة مناخ<بة بواسطة الشعب أو 
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نصوصه وعند ند بو ضف بأنه ثمرة وتشحه الاستفتاء الشعبى وكيا أن 
القواعد الدستورية تصدر عن الدولة فانها تعدل وتلغى عن طريقها أيضا 
وفنا لاجراءات خاصة فى الغالب » وآحيانا تلغى القواعد الدستورية عن 
طريق الثورة + والقواعد الدستورية سواء المدونة بصفة رسمية في وثيقه 
أو عدداد وناق 4 أو القواعد الناتحه عن العرف الدستورىي بطلق عليها 
اسع الدستور » وهذه القواعد تدخل في نطاق القانون العام ذلك القانون 
الدي بحدد القواعد التي تتعلق بالدوله وتحكم تنظيمها وعلاقتها مسع 
الأفراد ( ويسمى ف هذه الحالة بالقانون العام الداخلى ويشمل قواعد 
القانون الدستورى والقانون الاداري والقانون المالى ) أو علاقاتها مع 
غيرها من الدول ( ودسمى في هده الحاله بالقانون العام الخارجى أو 
القانون الدولي العام ) ٠‏ 


ويرتكز القانون العام أساسا على فكرة السيادة ( التي تعتبر مسن 
خصائص الدولة بل هى أحد أركانها ) اذ تظهر الدولة في الرابطة القانونية 
( أي ف علاقاتها مع الأفراد ) بما لها من سيادة وسلطان » وتلجأ في 
تصرفاتها حيال الأفراد الى وسائل القسر والاجبار اذا اقتضى الأمر ذلك 

وتعتبر قواعد القانون العام الدستورية أسمى القواعد القانونية في 
الدولة وأساس البناء القانونى بها اذ تصدز جميع القواعد القانونية في 
الدولة على ضوئها وفي نطاقها فلا تستطيع الخروج عليها حتى لا تدمسغ 
بالبطلان لعدم دستوريتها وتكون محلا للاهمال في التطبيق » أو الالغاء 
من جاف القضاء اذا ما طعن فيها أمامه من هيئات عامة أو من الأفراد 
على النحو الذي سنبينه عند دراسة موضوع مباقا دستوربة القوانين 
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ووسائل رقانه هدا الممدآ 03 هى 


بد 2/6 6د 
والدولة تدرس من جوانب متعددة : فاذا نحن تتبعنا فكرة الدولة 


في مختلف الشعوب » ووقفنا على تفاصيل تطورها » واتتقالها من مصير 
الى مصير كان ذلك دراسة للجانب التاريخى للدولة ٠‏ واذا أردنا أن 
عليها ؛ أو مالكا'لها بأسم الأمة كان ذلك دراسة لدور الدولة في الشئون 
الاقتصادية ٠‏ 

وقد تنقتصر دراسة الدولة على الناحية السياسية فقط من حيث 
البحث في تحديد القواعد النظرية والعملية لقيام أفضل أنواع الحكومات 
وأكثرها مانا 0 

وقد نتجه البحث فى أمر الدولة الى الناحية القانونية حينما يراد 
استخلاص القواعد الالزامية الى تخضع لها جهود الدولة » وبحث 
الوسائل المشروعة التى تكون نحت تصرف الدولة لتكره بها رعاباها على 

فالدوله اذا موضوع دراسات متعددة الجواف متشعبه النواحى » 
وتعتمر الدولة محور الدراسات الدستورية » وهذه الدراسات فرع من 
على السياسة أو علم الدولة » ذلك العلم الذي نقصد به دراسة الدول 
المحتمعات اللشرية كان علم الدولة علما اجتماعيا بهدف الى دراسة 
المجتمع من زاوية معينة » ويعتبر في تمس الوقت وثيق الصلة بمختلف 
العلوم التي تتصدى لدراسة المجتمع من زواناه الأخرى ٠‏ 
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فعلم الدولة تترشيد 2 قزايية: للذولية بعلوم الاجتماع ( 
الاقتصاد والأخلاق »2 وعلم النفس الاجتماعي » ويستعين بقبس من كل 

منها.ء 

وعلى ذلك فان عله الدولة ذو صبغة اجتماعية لأنه بهتم بكيان 
المجتمعات البشرية من حيث تنظيمها الحكومي ٠‏ 

وهو ذو صبغة اقتصادية لأنه يهتم بالمصالح المادية لأفراد الدولة 
لما لذلك من أثر في نطاق الجهاز الحكومي ٠‏ 

وهو ذو صبغة خلقية لأنه يحاول استبانة الجاب الخلقي في 
التصرفات الحكومية من حيث أسبابها وآثارها ب وهو ذو صبغة 
سيكلوجية نفسية لأنه يحرص على معرفة الموثرات التي تكيف عقلية 
الحكام والمحكومين » وتكييف اتجاه ونزعات البيئات التي .يتكون منها 
المجتمعمء 

وبذلك يتضح لنا أن علم الدولة باعتباره علما اجتماعيا يتآثر ببقية 
العلوم الاجتماعية تأثيرا بينا وبتداخل معها »ء وبلعس علما الاقتصاد 
والأخلاق دورا بارزا في هذا المجال ٠‏ وبالرغم من الصلة الوثيقة بين علم 
الدولة وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى » الا أنه مع ذلك علم قاثم 
بذاته له مادته الوفيرة التي نستمدها من التاريخ السياسي لمختلف الدول 
ومن افظورها الحكومي من الماضي الى الحاضر » فهدا العلم سحث نشأة 
الدولة وتطورها » وبنيانها وتنظيمها » ومدى سلطتها ووظائفها وآهدافهاء 
فو بدرسى, تقربنة الغرولة. قي مختلف» فراحيا وجميسم الأوضاع التي 


اذ تشترك معه ف العتاية بالجوانف الاجتماعية المختلفة وذلك بتوافرها 
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على دراسة النكم التَى تقشمها كل دولة ضمانا لسلامتها ورخاتلها » والتي 
فيه * 
ونعالج موضوع الدولة 2١‏ في الفصول التالمة : 
الفصل الأول : تعريف الدولة وأركانها ٠‏ 
الفصل الثانى : أصل نشآة الدولة ٠‏ 
الفصل الرانم : مشروعمة مسادة سلطان ) الدوله وحدود سلطانهاء 
سسادة الدوله من حسث مشروعنتها وحدودها ( 3 
المسحث الأول : مشروعة سيادة ( سلطان ) الدولة ٠‏ 
المبحث الثانى : حدود سيادة سلطان ) الدولة ٠‏ 


المصل الخامس : وظائف الدولهة ٠‏ 





(النظم السسياسية والقانون الدستوري سنة 1١9555‏ ) ص ؟1 . 
السياسية » سنة 1555 ص "| »> ص ه١1‏ ,دوعهط581آ2 [عطء11]1» 
(عتطموعع 810110 ) 


ونثمي على اسميل المثال: الن ٠‏ سس 
أها مآ : اأبناعنا0آ .هآ ل (1896) أقانط'1 ع0 11066 : 1عطع21 .2 هس 
-102 20116101168 21001652268 : نجع لتتنتاظ .7) - (1901-1903 : .701 2) 
© : 12312 :ل - (1964-1965) قنتتوط ,6ن '[ ع0 عتلتاهاتاء2: 08 
26 : ع لاناعتة17111 06 عمعا8 15 (1929) 6)هغن'1 06 26722164(مع 


-20[1 01016 ع0 6811866 1268016 عص0ن0 نهدهظ1) ...غوائط'1 غ0 1دمغمغع 
. (282518 ,1931 ,1929 ,.7018 2) 1011 


أشانظ'1 06 002161222081268 10607165 وعمآ : (81110180) 510101711 ب 
9 ,5و2 ...عدوغ "1" 
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الفضل الأول 
تعريف الدولة واركانها 
تعريف الدولة : 


لم .نتفق الفقهاء على تعريف موحد للدولة » وائما نحاكل فقيه في 
تعريفه لها منحي خاصا بتمشى مع فكرته القانونية عن الدولة وقد حرص 
كل فقيه على ابراز فكرته في التعريف الذي أدلى به ٠‏ وترتب على ذلك 
كثرة التعريفات وتباينها ٠‏ ولا يعنينا » ولا يجدينا ايراد شتى التعريفات 
وتحليلها » و'نسا نكتفي في هده الدراسة ببعض تعريفات نوردها على 
سبيل الملال لير امنا الطريق » وتوصلنا الى ما نهدف اليه من 
نتتائمم ٠ 0١١‏ 


٠ انظر قْ تعر بف الدولة‎ )١( 

بيردو ٠‏ 2 مطول العلوم السياسية الجزء الثاني سئنة ١5195‏ ص ١؟١|‏ 
147١»وشارل‏ روسو : مؤلفه في القانون الدولي العام سنة 1١567‏ ص/ا7ا١‏ 
وما بعدها » ودبيفر جيه : القانون الدستورى والنظم السياسية سنة همهةؤا 
ص ١8‏ »© وفيدل المر جع السابق ص 15 وما بعدها » ودبجى ب في مطول 
القانون الدستورىي الطبعة الثانية سنة ١545١‏ الجزء الاول ص ”7567 ومسا 
بعدها )© والجزء الثالث من الطبعة الثالثة ص 584 © ودى لويادس - 
معاشر أ قي القانون التستورى سنة سيد ض هه وما بعدها » او 
في القانون الدستورى طبعة سنة 1951[ ص (١‏ وما بعدها » وحافظ غانه 
ف مبادىء المانون الدوا ي العام طعة شننة 5ه ١‏ ص : وما بعدها 4 
وعبد الحميد متولى المفصل في القانون الدستوري في ص 0 ٠‏ © ووأنت 
أبر أهيم » ووحصضصك رأفت 5-2 القانون الدستورى كاه /و" به ١‏ ص 65)والسيد 
صبرى ‏ القانون الدستورى الطبعة الرابعة و ا 
6 58989 06 ع غأقاظ '1 ع0 064101102 ع0[ : «معع 1 .طن) ‏ 

.5 أ 2 .2 ,18599-2» ,1111م 0016 011 عنتااع] 
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عرف الأستاذ السويسرى للنتشلى « «ثاطءقةصيناظ» ©» الدولة 
أنها جماعة مستقلة من الأفراد بعيشون بصفة مستمرة على أرْض معينة 
بيلهم طيفة حاكمة وأخرى محكومة ٠42‏ 
وعرفها الفقيه المر نسي كارنه دىِ ملممر دع 112122 06 6ندن0» 
بأنها مجموعة من الأفراد مسنتقرة على اقليم معين ولها من التنظيم ما 
بجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة عليا آمرة وقاهرة 29 ٠‏ 
وبعرفها الأستاذ بونار « «فتتوصوه8» »© لأنها وحدة قانونية 
دائمة تنضمن وجود هيئة اجتماعية لما حق ممارسة سلطات قانونية 
معينة فى مواجهة أمة مستقرة على اقليم محدد ؛ وتباشر الدولة حق.وق 
السيادة بارادتها المنفردة وعن طريق استخدام القوة المادية التي 
21-5 ربد " 
وبعرفها الأستاذ اسمان « «منهمود »© تأنها التشخيص 
القانونى لأمة ما (4؟؟أ٠‏ 
«11811011 01126 1010116نال 261802111268101 12 أوعء أهاتطآ » - 


وبعرفها الأستاذ الانحليزى هولاند « «قتصه11ه183» » بأنها 
سلطان طائفة مهم 5 


)١(‏ انظر بلستشلى في مؤلفه « النظربة العامة للدولة » عمنزعرم6غط1» 
«غ1'188 36 ع1[ومووم6ؤعح 2 الطبعة الفرنسية سنة ل/الإلثم١‏ ص ١8‏ . 
(؟) انظر كارية دى ملبير في مؤلفه «النظرية العامة للدولة الجزء الاول 
سئة .؟591[ صفحة لإ ) . 
(9) انظر مقال بونار عن النظربة القانونية للدولة ع11010116ناز «ماغمععمه6» 
«86غ1”28 036 بمجلة القانون العام ستة ١91515‏ صفحة م5 © ومؤلفه في 
العانون العام سئة 4 ؟9إ! صفحة "” . 
(؟) انظر مؤلفه فق مبادىء القانون الدستوري الطبعة الثامتة سئة 
١ 17‏ الجزء الأول صفحة [ . 
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ويعرفها الرئيس الأمريكى ولسن « و«ررزهو797:1» © بأنها شعب 
منظم خاضع للقانون قطن أرضا معي 210 زه 

وعرفها أحد الكتاب المصربين ( الدكتور وحيد رآفت ) بآنها , 
جماعة كبيرة من الناس تقطن على وحه الاستقرار أرضا معينة من الكرة 
الأرضية وتخضع لحكومة منظمة تتولى المحافظة على كيان تلك الجماعة 
واتذير شكو فيا ومتصاتعها الناية 00 .+ 

وعرفها كاتب آخر ( الدكتور عبد الحميد متولي ) بآنها عبارة عن 
ذلك الشخص المعنوي الذي دمثل قانونا أمة تقطن أرضا معينة والذي 
بده السلطة العامة ٠.9‏ 

بناء على ما تقدم يمكننا أن نستخلص من هذه التعريفات ومن 
غيرها (4) رغم اختلافها .. كما ذكرنا ‏ :الأراكان الأساسية للدولة وهي 
تنحصر في ثلاثة : 

٠ 6» جماعة بشرية « شعب‎ ١ 


؟ ل اقليم٠‏ 
هيئة حاكمة ذات سلطة على الحماعة ٠‏ 
أركان الدو لة 5 


لثن 'نعدر على الفقهاء ال"تفاق على تعر نف جامع مانع للدو له من 


)١(‏ انظر مولفه عن « الدولة » الحزء الاول الطيعة الفرنسية سنة 
5.5 ص ١١‏ »؛ ووحيد رآافت ‏ المرجع السابيق ص 19 . 

(؟) انظر مؤّلفة المشار اليه ص 19[ . 

(9) انظر مؤلفه ‏ المفصل ص 55 . 

(؛) انظر جريغز«068768» في كتابه اسس النظرية السياسية ترجمة 
الاستاذ عبد الكرم أحمد طبعة سئة ١51511‏ ص لا وما بعدها . 
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الناحية القانونية الا أنهم التقوا واتفقوا على العناصر الجوهرية التي 
تندخل فى تكوين الدولة من الناحية الواقعية ٠‏ 

والحقيقة أن تحليل مختلف التعريفات سسفر عن أن الخلاف بين 
الفقهاء يرجع الى أمور لا تخرج عن آنها عرضية وثانوية » ولا توثر في 
جوهر موضوع الدو له بحال ماء فوفما للرأي لديا ف والراجح يه 0ك 
الدولة إلا توافر الأر كان الثلاثة سالفة الدذكر ٠‏ 

وندأ الآن فى بحث أر كان الدو له بشىء من التمصيل ٠‏ 


أولا : الجماعة السشرية ( الشعب ) : : «11136102م80» 


والعائلات » وليس هناك حد ادنى لعدد أفراد الدوله ٠‏ ومع ذلك فيحجب 
أن يكون عدد السكان معقولا حتى يمكن أن تنشاً الدولة 200 ٠‏ وبلاحظ 
أن كثرة عدد افراد الدولة لها أثر كبير فٍ قوتها ومركزها الخارجى فكلما 
زاد عدد السكان في الدولة قوبت شوكتها وكثشر انتاجها وتضاعفت 
ثرونها وبدلك البممه تستطيم دسط نفودها واحتلال مكانة ممتازة قْ ١‏ لحت 
الدولى ٠‏ 

ولا بد لكى تكون لكثرة العدد قيمة حقيقية أن تتوافر للسكان 
سبل الحياة الكريمة ٠‏ 7" 

ات ولو يسم و السب أو لد ٠‏ 

) نذكر على سبيل المثال والمقارنة أن أمارة أندور جرع:101:1) زر » 

لا نتجاوز عدد كاتا بضمة آلاف نسحة ( خوالي عشرة الاقف ) واقع عد 
الامان* دين فرسسا واحسبانيا ) - وكذلك ألو ضع بالنسسية اجممو رد يسان 
و ف ا قر لدم ٠‏ في حين ببلغ عدد سكان دولة 
كالا تحاد السو فياتي حوالي ”5 مليون نسمة ؛ وعلد كان الولانات 
المتحدة الامربكية الآن حوالي ؟.؟ مليون نسمة © وعدد سكان الهند حوالي 
٠ ٠‏ © مليون نسمة © وعدد سمكان األصين الشعبية حوالي و79 مليون عسنمة 
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ثانيا : الاقليم «012غ1621» 


لا بد من رقعة من الارض يطلق عليها اسم الاقليم » يقيم عليها 
سكان الدولة ؛ وتمارس 'الدولة سيادتها على هذا الاقليم » وفي حدودة » 
وددون الاقليم لا يمكن أن تنشا الدولة » فوجود جماعة من الافراد مهما 
كان عددها لا يكفى بذاته لنشوء الدولة ما لم تقطن هذه الجماعة بقعة 
معيئة .من الارض على سيل الاسنتقرار » فالقبائل الرسل التي تقل نن 
بلد الى آخر اتنحاعا للرزق لا تعتبر دولة لتخلف راكن الاقليم المحددء 
وشرط العيش عليه بصفة دائمة مستقرة ٠‏ ولا بغير من هذا الوضع أن 
تقيم القبيلة من بين أفرادها حكاما عليها ساشرون السلطات الحكومة 
اليامة 0 





فانم امرجم السابق” ص + و١‏ 576 وما اعدنها 6 والفا ور 6 او 
هيف القابون الدولي العام ستيه أ ١‏ ص 2 وما بعدها 3 ودسيزر ‏ 


مرجع السابق سن مط سه ةل ٠.‏ 


للدكتور انيد ممطلي السعيد طيعة ؟'ن ١‏ ص ١19‏ - 20 3 ع 
- لا يمول العميد ديجي ثم على ركن الاقليم © وانما المهم عنلذه 
تنشا الفولة .كرد طيفة اعائيمة وطيحة الكروع متو ملاس وتومه 
الشرط اسان : ولكن جمهور الفمهاء بخالف دبحي ويتطلب توافر وبق 
الاقليم 4 ومن أحل ذلك لم لم الفقهاء باعتبار الكتيسنة الكاثو لبكية دوله 
اواذلت بالرغم من الاعتراف لها بالشخصية الدولية ‏ الا بعد صدور 
معاهدة لاتران «2ه1,2» ف ١١‏ فقبراير سنة 1١159‏ وقد جعلت هذه 
المعاهدة من مدئلة الفاتيكان « 516332 باه مغر الكتسسة المذكوره . دوله 
ذات سياده . وتنتحدد هذه السيادة بالاقليم الممين في المصماهدة 
والمحصور في مدنة الفاتيكان ٠‏ 
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مشنفهلات اقليم الدنو له : 


١‏ - مساحة من الأرض يطلق عليها الأقليم الارضي » وحدود هدا 
الاقليم لها أهمية كبيرة من الناحية القانونية » فالدولة لا تمارس سيادتها 
اللا فى حدود اقليمها » وتنتهى سلطة الدولهة عند حدودها حسث تدأ 
مساب دولة شرق .+ يومد ثم فانه يجب أن يكون اقليم الدولة .حددا ٠‏ 
وقد تكو زالحدود بين اقليم وآخر طبيعية مثل وجود جبال أو أنهار تفصل 
بينها » وقد تكون الحدود صناعية كأن تلجأ الدولة الى اقامة أبراج أو 
أسوار أو أعمدة لتكون مثابة علامات خارجية ظاهرة شين نهابة حدود 
الأقليم » وقد نكون الحد المفاصل بين اكليم دولة وأخرى وهسا كخط 
طول أو خط عرض ٠‏ 

ولما كانت حدود اقليم الدولة مسألة بالغة الأهمية » وكثيرا ما 
تؤدي الى منازعات بين الدول المتجاورة فانه بحدث في غالب الاحيان 
سان حدود الدولة عن طريق اتفاق يعقد بين الدول المتحاورة والتى بهمها 
الأمرءه 1 

وعند عدم اتداق من هذا القبيل ؛ فانه يمكن أحيانا معرفة حدود 
الاقليم عنطريق الاسترشاد بالقواعد التى قررها العرف الدولىي 
بخصوص هذا الموضوع ٠‏ 

؟ - الاقليم المائي : ويتكون من الأنهار والبحيرات التي توجد 
داخل حدود الدولة » وكذلك جزء من البحار العامة الملاصقة لحدود 
الدولة ويطلق على هذا الجزء اصطلاح البحر الاقليمي 

«ع[11160118] “223 عرظآ» 
وهى عبارة عن مساحة من البحر ملاصقة لشواطىء الدولة 
وممتدة نحو البحر العام ٠‏ وقد استقر العرف الدولى على أن بخضع 
البحر الاقليمى لسيادة الدولة حتى تستطيع الدفاع عن شواطئها ٠‏ ولكن 
هذا العرف لم يستقر والاراء لم تنفق حول تحديد مساحة البحر 
1 
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الاقليمى ٠‏ وقد اختلف فقهاء القانون الدولي بخصوص هذه المسألة 
اختلافا بينا » فبعضهم بحدد البحر الاقليمى بأقصى نقطة تصل اليها 
قد دفة ؛ المدفع من شاطىء ؛ الدولة ٠‏ وبعضهم بحدده ثلاثة أمبال بحرية » 
وذه البعض الى تحديده بخمسين ميلا » ومن الكتان من رأى تحديده 
بالمساحة التى تستطيع. الدولة أن نسيطر عليها بالفعل ٠‏ واذا تركنا الآراء 
الفقهية وما تنطوي عليه من تباين واضح » ثم انتقلنا الى ما يجري عليه 
العمل قٍِ الواقع نحد الخلاف 8و د آل قائمأ دين الدول » فمعد لق ساقت 
فكرة تحديد البحر الاقليمي بثلاثة أميال بحرية فترة من الزمن وأخذت 
بها تشردعات كثير من الدول وأبدتها بعض المعاهدات الدولية » عادت 
بعض الدول الأخرى تعترض على هذا التحديد وتطالب بتوسيع نطاق 
البحر الاقلبمى نظرا لتغبير الظروف ٠‏ وقد اتنهى الخلاف بين الدول حول 
هذا الموضوع الى أنه من حق كل دولة زيادة اتساع بحرها الاقليمى على 
ثلاثة أميال ولكن اذا بالغت الدولة في تحديد نطاق البحر الاقليمى كان 
من حق الدول الأخرى الاعتراض وعدم الاعتراف به 292 ٠‏ 0 


[ 7 لات نكس اليكي لعرفبي دنه اضيا اإعرية بولك في 
ولكن مصر عدلت عن قاعدة الغثلاث أميال بحر بة واصدرت مرسوما في ينابر 
سنة ١96١‏ حددت فيه أتسسا ع البحر الاقليمي المصرى سستة آميال بحر ئة 
كما نص المرسوم على أن 35 البحري يساوي 1805 مترأ . 
ثم عادت مصر فحددت اتسا ع البحر الاقليمي باثنى عشر ميلا 
وذلك بمعتضى فقرأار رئيس الحييرزة ل 7 فمرأسر سسثة ره؟١‏ 8 
ولابعف بهذا التحديد المملكة العربية سد 32 3 بسي ولصيمها ( 
من ادنى مستوى الجزر ( أنظر المادة ١07‏ من قانون المقوباث اللبناني ) . 
0 وانظر بخصوص موضوع البحر الاقليمي : مؤلفات القانون الدولي 
وا 


راجع على سبيل المثال : محاضرات في القانون الدولي العام 
ا 
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؟ ‏ الاقليم الجوي : وهو عبارة عن الطبقات الهوائية التى تعلو 
الاقليم الأرضي والاقليم الى للدولة ٠‏ فالفضاء الذي بعلو هذين 
الاقلمين بخضع لسلطان الدوله » وذلك دون التصد بارتفاع معين ٠‏ وقد 
زادت أهسة الاقليم الجوي 3 بالنسية لكل دولة بعد زيادة استخدام 
الطائرات في السلم والحرب » وعقدت اتفاقيات بين الدول لتسهيل الملاحة 
الجوية الدولية » وتنظيم مرور الطائرات الأجنبية فى الاقليم التابع للدولة٠‏ 


للدكتور الفريد نابت ( بالجامعة اللبنانية ) سنة 1115/١951‏ ص ١15‏ ب 
ص ١18‏ - والدكتور على صادق ابو هيف : القانون الدولي العام ( الطبعة 
الخامسة ) سئة ١55.‏ ص 58!؟ وما بعدها » ص 85؟ » ص 6 /؟ 
(هامش ) » ص 785 وما بعدها ‏ والدكتور حامد سلطان : القانون الدولى 
العام في وقت السلم ( الطبعة الثانية ) سئة م19 ص 88ه وما بعدها ) 
ص 5١6‏ وما بعدها »؛ ص .؟5” » ص "15١‏ والدكتور محمد حافظ غانم 
مبادىءالمانون الدولي العام سنه /1"؟! ص 0 » ص 11 راجع بيانا 
شاملا لمختلف التحديدات للبحر الاقليمي : بالمجلة المصرية للقانون الدولي 
سنة ١56١‏ ض 88 ( قسم فرلسي ) . 

وقد حدث أن احتحت الحكومة البر بطانية ©» وكذلك حكومة الولابات 
المتحده الامر دكية بمذكرات رسميةوحجهت ألى مصر سنة١551١)»6‏ وذصت فبها 
الدولتان الى أن عدول مصر عن قاعده الثلاث أميال » وتحديدها للبحر 
الاقليمي المصرىي بستة أميال بحر ئة لتفثير مخالها للعانون الدو لي العام . 
ولكن. هذا الاعتييان 3 بستند : آأين أاساس سليم أذ 3 توجد قاعده قانونية 
أو الولانات د تسسات بقاعدة تحد بد البجو الاقليمي بثلائةه الع 
نحربة © فان هناك دولا كثيرة جاوزت هذا التحديد . ب 

فمثلا بحدد الاتخاد السو فياتي البحر الاقليمي باثني عشر ميلا وبحدده 
المكسيك بتسعة أميال » فمسألة تحديد البحر الاقليمي مختلف عليها بين 
الدول 3 ولا تحضع لتنظيم دولي ثأبت موحد هس وعلى هذا الاساس تعثشبير 
تصرف مصر فيما تعلق تتفديل: .حدود كر كتين ملسا وقاكة اي 
اختصاصها 4 ولا غبار عليه من الناحية ألدو لمه 

وى مشعرع لجنة القانوي ادلي لبر ف كه حير لا نو جد تحل رك 
المشروع لت مساك عانم دو الالقاق على أل موسد بلسي 

(4)0 حدت خلا ف فالراقيبين علماء العانونالدو لي فيما ستعلق بتحد ند ح 
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هذه هي مشتملات اقليم الدولة ٠‏ ولا يشترط لوجود الدولة أن 
نكون اقليمها محددا بطربقة دقيقة » وانما قد توحد الدولة برعم نقاء 
حدودها مبهمه فترة من الزمن ٠‏ 

ولا يؤثر ف وجود الدولة واستمرارها » فقدانها السيطرة على 
اقليمها بصفة عارضة مكرقتة تنيجة ظروف قاهرة تخرج عن ارادتها كأن 
تحتل دولة أخرى هذا الاقليم بالقوة ٠‏ ففى هذه الحالة ما دام تنظيم 
الدولة السياسي قويا متماسكا تستطيع الحكومة أن تباشر اختصاصاتها 
على رعايا الدولة المقيمين خارج الاقليم ؛ وأيضا على الادارات العامة 
الوطنية الموجودة في الخارج ٠‏ 

وهذا الوضع ليس نظريا وانما حدث فعلا بالنسبة لدولة بلجيكا في 
خلال الحرب العالمية الاولى » وكذلك بالنسبة للدولة النرويحية ف أثناء 
الحرب العالمية الثانية اذ احتلت ألمانيا اقليم النرويج وترتب على ذلك ان 
اتنقلت حكومة النرويج الى الخارج وأخذت تمارس اختصاصاتها بالنسبة 
لرعاباها واداراتها الموجودة خارج اقليمها واستمرت الأمور على هذا 
النحو حتى استردت الحكومة اقليمها بعد هزيمة المانيا ٠‏ 
- أقليم الدولة (الجوي) ومدىسلطانها عليه »فذهب فريق منهم الى 0 
بوجوب اعتبار الهواء حرا عاما لجميع الدول » ومعنى ذلك ان يكون حكمه 
حكم البحار العامة لاا بخضع لسياده دولة من الدول . ولكن اصحاب هذا 
الراي يتجاهلون عي الدولة في البقاء وصيانة النفس وقياس الطبقات 


الهوائية التي تعلو اقليم الدولة الارضي والمائي على البحار العامة 
قياسا مغ الفارق لآنهاهها 2 :شاك فيه أن مروو. الطائرات فوق أقليم الدولة 
يهددها اكثر من مرور البواخر في عرض البحار . 

وذهب فريق ألخن من النتهاء الى وجوب امثيان طيقات الهو الواقعة 
أن ترد على هذه السسيادة أأمة لوة , . وبعاب على هذا الرأي أنه مبالعغ فيه 
أذ بغفل مصالح العائلة الدولية . 

ودرىق فربق ثالث من الفقهاء ان للدولة السسيادة على أقليمها الهواني») 
ولكن هذه السيادة ليست مطلقة وانما مقيدة بحق ارتفاق للدول حميعا 
وهو حق مرور الطائرات التابعة لها . سب 


لف 
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و نير قُْ خنام الحديث عن الأقليم أن مسألة أثارت الحدل بين 

طبيعة حق الدولة على اقليمها : 

اختلفت آراء الفقهاء بصدد هذه المسألة » فالبعض نكيف وضع 
الدولة بالنسبة لاقليمها بأن لها حق السيادة على الاقليم ٠‏ 

ولكن فريقا من الشراخ ذهب الى القول بأن حق الدولة على اقليمها 
دعتير حق دلكية بمعنى أن الدولة تملك الاقليم سشتملاته المختلفة ٠12١7‏ 
الأشاء واثما توجه الى الأشخاص ) ومعنلى ذلك | أن الدولة 'نزاول 
مسادنيا على الأفراد الدين بقطنون الأقليم ولبس على الأقليم ف داته ٠‏ 

كبا بعاب على أصحاب الرأي الثاني أن اعتبار الدولة مالكة للاقليم 
نودي الى منع الملكية الفرديه للعقار ات د ولكن البعةن ادرر ههرد!ا الانحاه 
أن الملكية في هذا أاحال لها طبيعة خاصة تسمو على الملكية الفردية ولا 
تتعارض مع وُيامها ٠‏ 

- وبعتبر هذا الرأي وسطا بين الرأيين السابقين © وقد أخل به في 
معاشدة الطيران الدولي المسرمة قُُ تب 1ه ١‏ 5 وي ديسسر سنة ١115‏ 
عمدت اتفاقية حد دنه قٍِ باقر 00 تنظم الك وآن المدني والدولي ) وكقك 
حلت هذدة الانفاقة محل معاهدة اه د ( و فس هذه الاتفاقية على 
مدأ نمماكة الدو له الكاماله على علبقات ألهواء فوق أقليمها 8 ولكنها :ىت 
على مجموعة من الحةوق المائرات الدول المتعاقدة ( وهذه الحقوق قصورة 
على. الطائر الت شير اللعرسة 4 وعمير المستعملة في خطوط دولية منتظمة ) 
واففت دول كثيرة على ذلك مع احتفاظها بالحق قِ تنظيم الملا حه الجوسة 


فوق اقلممها بما لو نتعارض ممسع ممارسه الحقيوق العو نصت عليودنا 
الإتفاقية . 1 


١ (‏ ) براجع بيردو في مطول العلوم السياسية الجزء الثاني سنة 


ا ايل لدترا ماقد "واس تعترضن على :فكرة وان واد ده 
ونرى أن ملكية الدوله للدومين ع العام ( الاموال العامة ) أمر مشكوك فيه | 
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وثمة رأي ثالث يبعتنقه بعض الفقهاء ومضمونة أنْ للدوله سيادة 
وهده السسادة تتحدد بنطاق الاقليم أي أن الدولة تمارس سيادتها على 
أفراد الشعب وذلك فى حدود اقليمها ٠‏ 
ولكنا نلاحظ أن هذا الرآي وان دن وضع الدوله بالنسة للافراد 
المقيمين على الأقليم وأن لها السيادة عليهم فأنه لم بوصح نا علاقة 
الدو له بالأقليم وهده المسألة هى موصوع النحث ٠‏ 
ونحن نميل الى الرأي القائل بأن للدولة حق ملكية على أقليمها 
والاشراف على الاقليم » ومن داخل هذه الملكية العامة تنشأ الملكيات 
الفردية التى تقررها الدولة وتكفل حمايتها طبقا للنظام القانونى المقرر 
فبها الى ١‏ 
وبلاحظ أنه في الدول ذات النظام الشيوعى حيث نتقرر الغاء 
الملكية الفردية يكون هذا الرأي منطقيا » فما دامت لا توجد ملكيات 
فردية فِأن ملكية الاقليم تكون للدو له دون غيرها ٠‏ 
وبلاحظ أن الرأي الأول القانم على أساس أن الدولة لها حىق 
السيادة على اقليمها # مثلما لها هذا الحق على الاشخاص المقيمين عليه ب 
يمكن الدفاع عنه و شمر دره ه فاذا كانت للدو له مسسادة على أفراد الشعب 
وهدا أقر مسلم نه فان هذه السادة أنضا اتلس حيبت على الاقليم و9 تنفسر 
ومدل حدل بين الفقهاء قٍِ محال المانون الاداري ومن ثم فلا تفيل القول 
بملكية الدولة للاقليم » وبذهب ف تكييف العلاقة بين الدولة واقليمها الى 
.51110111161 231116 06 [ع66 121:01» 
وبتحدد مضمون هذا الحق بمقتضيات العمل لخدمة النظام وتحقيق 
النفع العام للجماعة . 
© غ002 281111116 2311116 03126 661 01016 نا عدهك غوه'0) ٠»...‏ 
1110 06 م8621 ع1 ععلرء'* نان ع2 31م 1126م 2ع6غغ0 ؤقع الاعادرمه 
1115010١‏ 
)١(‏ انظر : بيردو ‏ القانون الدستورى واللظم السياسية سنة 15517 
ص ١8‏ > « كا قاربه «6دع 220 : القانون الدولي العام الو ضعي ١‏ الجزء 
الاول ) سنة 191١‏ ص 555 وما بعدها . 
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بما بتلاءم مع طبيعة الاقليم وانه جماد فتأخذ معنى السيطرة والهيمنهة 
والاشراف عليه وحماته : واذا كان الاقليم موزعا على الأفراد في شكل 
ملكيات خاصة فهذا لا ينفى أن الدولة مهيمنة على الاقليم بمعنى أنها هي 
التى تقرر حق الملكية الخاصة وتحميه كما أنهما تستطيع نزع الملكية 
الخاصة للمنفعة العامة » وتملك كذلك تحديد هذه الملكبة وقد بصل 
الأمر في بعض الأنظمة السياسية الى حد الغائها » كل هذه التصرفات 
التى تقوم بها الدولة حيال الأفراد وتنصب في نفس الوقت على الاقليم 
ترجع الى ما للدولة من سيادة تحمل معنى القدرة على التصرف في الاشياء 
وفي مواجهة الأفراد بما بحقق المصلحة العامة للمجتمع كوحدة قائمسة 
بذاتها دون نظر الى مصلحة كل فرد على حدة ٠‏ 
26 6د 

الثا : الهيئة الحاكمة ( السلطة السياسية ) : 

لا سكفى لنشأة الدولة وقيامها أن بوجد شعب بقطن اقليما معينا 
يقة دائيية واقيا بعى .فرق .ذلك أن توحد. عيكة جاكية منظية تون 
مهمتها الاشراف على الاقليم ومن ,يقيمون عليه ( الشعب ) وتمارس هذه 
الهيئة ( الحكومة ) سلطاتها باسم الدولة ٠2١7‏ 


ولا يشترط أن يكون قيام الهيئة الحاكمة برضاء المجموع » وانما 
يمكن أن توجد عن طريق القوة والقهر ٠‏ ومتى وجدت وأصبحت قادرة 
على الزام الأفراد على احترام ارادتها والخضوع لسلطانها فانها تنصبح 
صالحة لتكوين الدولة متى تحقق الركنان الآخران « الشعب 


والاقليم (/ اليف ” 


١ (‏ ) راجع بيردو : مطول العلوم السياسية الجزء الاول سنة ١1569‏ 
ص 5١١‏ وما بعدها ؛ والجزء الثاني ص لالم » /511 وما بعدها . 
(؟) ذهب الفيلسواف الاغر بعي أفلاطون بصدد بحثه للسلطة ب 
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وقد تكون الهيئة الحاكمة في الدولة وطنية قامت من بين أفراد 
الشعب » وقد تكون الحكومة أجنبية أي من غير أبناء الدولة ٠‏ وفي هذه 
الحالة يتأثر استقلال الدولة ولا يكون لها وضع الدول المستقلة تماما في 
المجال الدولئى وسنوضح هذا الموضوع فيما بعد ٠‏ 

وبحب أن 'نوحد الهيئة الحاكمة في الجماعة بحيث تكون وحدة 
سياسية قائمة بذاتها فلا تكون مندمجة أو تابعة لوحدة سياسية أخرى 
مثل الولايات في نظام الاتحاد المركزي ٠‏ فالولاية هنا لا ينطبق عليها 
وصف الدولة بالرغم من وجود الشعب والاقليم والحكومة » وذلك لان 
حكومة الولابة لا تكون وحدة سياسية مستقلة وانما هى مندمجة فى 
الذوكة الفحذة الل كرب كناسة ليا + ْ ْ 

هذه هى الأركان الجوهرية اللازم توافرها لتكوين الدولة ونشأتها 


ب السياسية في الجماعة الى القول بأن السياسة فن براد به العمل على 
ادارهة شنون الجماعة وتحعيق مصالحها وذوو العلم والمعر فة هم الذسن 
بدركون اسرار هذا الفن. . ومن ثم فانه لكي بصلح حال الدولة يجب أن 
تكون السلطة ف بد الفلاسفة لان الد بهم القدرة على التعرف على مصالح 
الجماعة » وبحث الوسائل الكفيلة بتحميق رغبات وأشباع حاحاتها 
ووضع السلطة في بد اهل العلم «جعلها شرعية ؛ ولا بؤثر في شرعية السلطة 
ب بهذا الوضع ‏ عدم رضاء المحكومين عنها » اذ هي ف أبدي رجال 
لعميزرون بالعمل والحكمة ولذلك فان الافراد ملزمون باطاعتهم وأو كرها 


57 افلاطون السلطة بالمعرفة بجعلها لا تخضع لقانون محدد ذلك 
أن العانون ‏ ف اعتقاده ‏ لا يجور إن سمو على العمل وتبعفيده 5 ولكن 
افلاطون تراجع عن هذا إلاتجاه وحتم على السلطة الخضوع للقانون . 
واعترف في كتابه « القوانين » بأن فكرة السلطة العاقلة الرشيدة فكره 
خيالية والواقع يؤكد ذلك . 

وبينها. تُرى ان افلاطون يعتبر السلظة ظاهرة فردية ترتبطا بخص 
الحاكم وقد وصل اليها بعلمه و كفاءته . نحد العكس من ذلك « أرسطو » 
الذى بذهب الى القول بأن السلطة تتبع. من كيآن الجماعة وتخضع للقانون 
سق لا ككورق: أمقياز1ة شخهحيا القرق © ولتستك كانة فى أواقة الحاكب 
ستخدمها كما بششاء ٠.‏ 

والخلاصة هي أن مذهب أفلاطون في السلطة السياسية يؤدي الى 


١1 
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في نظر القانون العام الداخلى ٠‏ (١؟‏ ولكن القانون الدولي العام لا يكتفي 
في نشوء الدو لة شواكر الأر كان المادنة السابقة وانما -. تطلب فوق ما تقدم 
ضرورد الاعتراف بالدوله من جاف الدول الأخرى القائمة ٠‏ والاعتراف 
بالدوله اجراء قانوني مقتضاه التسليم بنشوء دوله جديدة وقبولها عضوا 
2 المج تمع الدولىي دتحصسث بصب لهأ ناء على ذلك الاعتراف حىقى تسادل 
التمثيل السياسي والقنصلى مع بقية الدول ٠‏ 

ودلاحظ أن الاعدر اف لا انصسىء الدولة من العدم وانما دشرر 
وجودها فقط ٠‏ فاذا ما توافرت أ كان الدوله وجب على الدول الأخرى 
الاعتراف بها بحيث يبعتبر الامتناع عن ذلك الاعتراف عملا عداسا ضد 


وشخض. الحاكم .. ولكن مذهب: ارسطو يتضمى الفصل بينق السلطة 
وشخص الحاكم ويقيد السلطة باخضاعها للقواعد القانونية التي تهدف الى 
تحقيق افراض الجماعة واقامة العدل بين الافراد . 
1 © 54 © .ته © وكتاب النظر نان والمذاهب السياسنية لكر مصطفى 
الخشاب الطبعة الاولى سنة ١5601‏ ص ١1١‏ 54 : 

ب وانظل ؛ يرنلوت. النفل السياسية والقاتوق الدضتورى ؛. ظببة 
ثان.4 ا 31 ص ١٠١‏ . 

وتوشار «وسقطوننه2»71 2 المرجع السابق ( الجزء الاول 
نببكيةة 93( 1 عن 8 بي عن 25 : 

١ (‏ ) بذهب بعض الكتاب فى مصر عند الحديث عن اركان الدولة 
لين استلزام وحود أركان اخرى مما بو حي بانها تزنيد على الاركان التي 
ذكرناها فمثلا بتطلب الاستاذان مصطفى الصادقف ووابت أبراهيم ود 
الوحدة السياسية والنظام باعتبارهما ركتين في الدولة » ويتطلب الدكتور 
عثمان خليل ف الدولة ضروره توافر ركني النظام و الاسحقادل السمياسي »© 
ويذكر الدكتور مصطقن كامل مسن نين الآركان 5 التنظم © والسبيادة أو 
السلطان »© والواقع ان كل هذه الاركان التي يشترط الكتاب وجودها لا 
مرج ان الاق رار الحكومة أو السلطة السياسية التى. اكرنا اليها + بون 
أورده الكتاب لا بعدو أن يكون تعسس رأ وتوضيحا لر كن السلطة السنياسنية. 

وقف ذهب الذكتون عثمان. خليل الى اعشان الشخصية الممنوية. ركنا 
من اركان الدولة » والواقع ان فكرة الشخصية المغنوبة انما نراد بها تفسمير 
الآئار القانو نيه التي فر عد على قيام الدو له واستمرارها 3 ولا تعد هذه 
الفكره ركنا من اركان الدولة ة وانما هي و فكرة السسياده تعدآن من خصائص .ه 


1/ 
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الدولة الحدددة  (‏ 


نين 

بحت المساثل الائية 

(7) التفرقة بين الدولة والأمة ٠‏ 

اولا : معيار الدولة ٠‏ «1”8)86 06 028:6 6نآ» 

بقصد بدلك معرفه العنصر الذي بميز الدوله عن غيرها من 
الحماعات السيانية الاخرى التي لا العشير دولا 34 9 دست المقهاء على 
معمار واحد محدد للدولة ٠ ٠‏ فنمي الندايه كان معبار الدو له جع العيو 
فكرة المسسادة التي التمسم بهأ الدو له 0 وكان دراد بهده ع السلطه 
المطلقة والدائمة للدولة فلا يقيدها الا قواعد الدين والقانون الطبيعي ‏ 
وقد ذهب السلسوف الانحليزي ى «هويز» الى ما هو أبعد من ف تفسير 
على السادة فذكر انها مطلقة لا تقد شىء تن (الديى 7 1 
الفولة .. 
انو . : مصطفى الصادق ووايت ابر أهيم : اهسبادقء العسانبون 
الدستوري المصرري والمقارن مجكة نن :1 ١‏ ص 17 م وعثمان خليل خليل 2 المر جع 
السسابق إه 4 ع > ومسطتن لال ؛ لجع اسايق من ا ٠»‏ كذلك 
ا #عي 
ثانية سنة ١511١‏ ص ه١١‏ ص 65قم! . 

١ (‏ ) راجع الدكتور حافظ غانم : المرجع السيابق ص 7الا وما 
بعدها ©» والدكتور علي ابو هيف المرجع السابق ص ١51‏ وما بعدها . 

وال كتبووق بحيي الحمل . الاعتراف قُْ المانون الدولي العام 
(رسالة ) سنة ١9551!"‏ . 1 


مداق 21/8 “دق كتابه العانون الدولي العام ألو ضعسي 


(؟ )انظر [الوشان.- لمجم السابق ( اماه الأول . 17 ) هن ب 
إل 
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وقد اعتنق هذا المذه فقهاء وفلاسفة القرنين السادس عشر 
والسابع عشر © ثم تلقمه وتسناه الفلاسفة والفقهاء اللاحقون واستمسرت 
فكرة السيادة بمعناها السابق مسيطرة ومتسلطة على جميع نظريات 
القانون العام الداخلى والخارجي حتى العصر الحديث اذ تطورت فكرة 
السسادة واتخدت معنى آخر ومفهوما جديدا فلم تعد مطلقة وائما ترد 
عليها قود سواء كان ذلك ف مدان القانون الداخلى أي 2 علاقه 
الدولة بالأفراد » أو في ميدان القانون الدولي العام أي علاقة الدولة 
شيرها من الدول (١)ه٠‏ 

أصبح يقصد بسيادة الدولة اذا ( اذن ) قدرتها على التصرف بحرية 
واستقلال قْ تمتو انها الداخلسهة والخارحة ه وهى مقيدة قِ مسسادتها 
الداخلية بسادىة الفادون الطسمى قوق الأقزاك الابباسة ومقيدة فى 
مسادتها الخارجية بقرارات الهمئات الدوليهة » وما ترمه من معاهدات 
مع الدول الأخرى ؛ ونصفقة عامة تقد بقواعد القانون الدولى العام ٠‏ 

وقد وحدت معابير أخرئ ‏ غير معمار السادة ‏ لتمسز الدولة 
عن غيرها من الحماعات » فدهب الاستاذ الالمانى لاباند «وصةطهة» الى 
القول ,نأن عا سير الدولةاعن قيرها هو ما تلكة: من اقوة الثهر والآجار 
في مواجهة الأفراد » وهده القوة حق خاص للدولة لا تستمده من سلطة 
اخرىئ ٠‏ 

ويرى العلامة الألمانى لنك «ياعمزززون» أن معيار الدولة ركز 
في استئثارها بحق وضع دستور ينظم الدولة » ويحدد اختصاص سائر 
- 48ب ص 752 ود لذات ص١؟احيث‏ ببدوتطور رأي هوبز واتجاههنحو 
فكرة تقييد السلطة وذلك بواسطة العقل. وواجبات الحاكم العي نت ركز ف 


وانما قبدها بنبع من الحاكم اذاته اذ ل نكون جاكها عاذلا بترا 0 


١ (‏ )انظر : دبيفرجيه في مؤّلفه « القانون الدستوري والنظم 
السياسية »© ستة 81468 صن 156 وما تعدقا 6 والدكتور وحيك راقفت 7 


ونا 
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وتحديد اختصاص هده الهمئات 0(0) ى 

والنظرية الألمانية عن الدولة ترى أن العبرة ف قيام الدولة هى 
وجود حكومة تملك سلطة اصدار أوامر ملزمة فى قدر معين من الشئون 
المنصلة بنظام الحكم » ولو لم تكن لها السيادة بالمعنى المطلق في تلك 
الشئون كافة ٠‏ ولكن هذه النظرية غير سليمة ومحل للنقد ٠‏ 

وقد اقترح أحد الاساتذة المصربين معيارا مزدوجا للدولة 0 , 


١‏ ل عمومية اختصاش الدولة : سعنى أنها في حدود اقليمها تملك 
التدخل في سائر مظاهر الحياة البشرية لتنظيم واقرار الأمن والعدالة في 
ربوع البلاد » وعمومية الاختصاص تميز الدولة عن بقية أشخاص 
القانون العام الداخلى مثل المحافظات والمؤسسات العامة والقول بأن 
الدولة تملك اختصاصا ولا تملك سسادة معناه أن الاختصاص قد منح 
للدولة لغرض معين هو العمل على توفير أسباب الرفاهية والرقي لرعاباهاء 
وأنه بحس عليها أن تباشره فى حدود هذه الغابة ١ ٠‏ 

؟ ب الخضوع المساشر للقانون الدولي العام : فالدولة تستمد من 
ذلك القانون حقوقها وواجباتها ؛ وتخضع لا دفرضه من قيود على حريتها 





المرجع السسابق صفحه بر؟ ؛ والدكتور عبدالله العربي في كتابه ‏ دراسات 
في النظم الدستوربة سنة ه9١‏ صفحة [١‏ . 

(1) راجع ٠‏ بلنك ‏ ف مؤلفه عن « الدولة الحديثة وقانلونها » حزآن 
الترحجمة الفرنسية١‏ سنة ١‏ ). وانظر كذلك: سيبير «+51662» القانون 
الدولي العام » سئله ١56١‏ ( حدزء اول ( ص 5 2ت ص ٠٠.5‏ 6 ص 1/8 ١‏ 
ص .56 ص 56١‏ وما بعدها ‏ »© «6ه,ة0)» : القانون الدولي العام 
ألو ضعي ؛ سنة 1551 ( جزء أول ) ص :7.5 اص 1.”؟ ‏ 7 6 جث2زه6 26016 ,2)» 
الفانون الدولي العام © سلئة 1 (زؤ_تصغط1) ص 58-55 » ص 8م؟! 

(؟) انظر الدكتور محمد حافظ غانم ‏ المر جع السايرق ص ١١”‏ . 


15 
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في النصرف ؛ هدا الخضوع المماشر للقواعد الدولية لا يكون الا للدول 
فلا يتوافر للجماعات الأخرى كالمحافظات التي تنقسم الها الدولة مثلا أو 
انولابات فى الدول المتحدة اتحادا مر كزيا » فهده الهيئات تتبع دولة معينة 
وتندمج فيها ولا يمكن أن تدخل في علاقة مباشرة مع القانون الدولي 
العام ٠‏ 

والواقع أن معيار الدولة القائم على فكرة السيادة المقيدة همو 
أفشل المعابير التي تميز الدوله عن غيرها من الهيئات ٠‏ ولم مستطيع 
الهجوم المتواصل على نظرية السيادة أن يودي بها » ولم تفلح مهام النقه 
التى سلطت عليها في هدمها » فالنظرية لا تزال باقية ولها العلبة على غيرها 
من النظريات ٠‏ 

ولا نريد بعد ذلك اثارة مناقشات وتفصيلات أخرى فى هذا المجال 
مكتفين بهذا القدر الآان ٠‏ 

ثانيا : شخصية الدولة 1:22:06 06 28116 مومهم 

اختلف الرأي دين الفقهاء فيما اذا كانت للدولة شخصية معنوبة 

«ع220721 0612502123116» 0 أم لااء* فذهصمب فريق مهم / وصور 

الغال ) الى القول بأن للدولة شخصية معنوية » واعتبر هذه الشخصية 
ركنا من أركانها وأن الدولة ما هى الا التشخيص القانونى لأمة +٠‏ فوجود 
الذولة منتاه. وجود شنخص ققاترق عديد سكافر بالسلطان. + نولا 
يستخدمه الا لصالح الشخص المعنوي ( أي الدولة في مجموعها ) دون 

)١(‏ بقصد بالشخصية في نظر القانون القدرة والاهلية لاكتساب 
الحقوق وتحمل الالتزامات والشسخص المعنوي عبارة عن جماعة او هيئة 
بعاملها القازون معاملة الشنخص الحميقي اي الآدمي فيعترف لها بمشل 


اهليته فيصبح في مكنتها التمتع بالحقوق وتحمل الواحبات . وفكره 
الشخصية اللمعنوبة بصفة عامة كانت ولا تزال موضع جدل وخلافه بين 


الفقهاء ء » فمئلهم من برى الابعاء عليها والاحتفاظ بها على انها محرد افتراض 
قانوني » وحيلة بقصد بها تفسير وجود مال مخصص لغرض معين . ومن 
الفقهاء وخاصة ففهاء الالمان وعلى رأسهم حيرك دع ج[3361)» من ذهب الى تت 


١ 
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أن بحفل بالمصالح الذاتية للحكام أو الافراد ٠١7‏ 

فالشخصية المعنوية للدولة تظهرها كوحدة مستقله عن الافراد 
المكونين لها » ولما كان وجود الدوله معنوءا ولبس وجودا ماديا كالمرد 
فان الدولة لا تستطيع أن تمارس سلطانها الا بواسطة أشخاص آدمبين 
يعتبرون ممثلين لها ( أي الشخص المعنوي ) ونتصرفون باسمها ٠‏ 

وهذا هو الوضع بالنسبة لجميع الاشخاص المعنوية اذ لا بد مسن 
وجود شخص طبيعى » فرد أو هيئة » عبر عن ارادتها ٠‏ 

ولا يغير من وحدة شخصية الدولة تعدد ممثليها أو تغيرهم وحلول 
أخريى سعليي + التكمبيية الدولة عي التدين القس استمرارها على مر 
الزمن رغم تغير الحكام فهي دائمه ة الوجود وهدا الوجود لا تقسل 
الانقطاع ؛ وانما نتحدد باستمرار ورغم تعاقب الاجمال ٠‏ وقد كان 
الاعتقاد السائد حتى القرن السادس عشر أن السيادة تنقطع وتتعطل عند 
وفاة الملك ٠.‏ 

وترتب على فكرة الوجود الدالم للدولة تنائج بالغة الأهمية : 

) | ) فالمعاهدات التى تعرقيق هنا الدولة مع غيرها من الدول تظضل 
نافذة مهما تغير شكل الدولة أو تغير ممثلوها ء 
أن الشخصية المعنوية حقيقة يجب التسليم بها وانها ليست مجازا ولا 
افتراضا 4 ويقولون ‏ في مجال تأبية نظريتهمة. أن افير للشخض 
الطبيعي هو الارادة ونجد للشخص المعنوي ارادة ب مثل الشسخص الآدمي 
مستفلة عن ارادات الافراد المكونين له »؛ وارادة الحماعة أو الشخص 
المعنوي : وليدة احتكاك الارادات الفردية ألتي دخلت في تكوينها . 


ونعض الفقهاء شكر فكر 5 الشخصية المعنورة ونادىي بوحدوب 
الاستغناء عنها. 

والسى ناا عمال :الغرض فى عله اللماقافاته االفتهية والتطليق: على 
مختلف النظرباتك لان دراسة العيهوية المعنوبة لها موضع آخر . وكفيئا 
القول ب بابحاز أن لفكر 5 الشخصية المعنوئة ب سواء اعتبر ناها افتراضا 
ونيا 1 طليقة - عن اللوايا عه يرد الاإقاة عليه والعمساك ينا > 
وما بعذدها . 


5 
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( ب) الالتزامات المالية التى تتعهد بها الدولة تظل قائمة وواجبه 
النفاذ وذلك بصرف النظر عن تبدل شكل الدولة أو تغير ممثليها ٠‏ 
( ج ) القوانين التى تصدرها الدولة تستمر قاثمة ولا يؤثر في ذلك 
تغبير في .شكلها أو تبديل في ممثليها » وتظل القوانين باقية حتى تلعسي 
صراحة أو ضمنا طبقا للوضع الدستوري في الدولة ٠‏ 1 
( د) الحقوق التى للدولة تظل باقيه لها وان تغير نظام الحكم فيها , 
فبقاء هذه الحقوق مرهون ببقاء الدولة فى ذاتها ٠‏ 
وقد ذهب فريق آخر من الفقهاء ‏ نذكر منهم بصفة خاصة العميد 
يي «ا1تاع1011[» » والاستاد جيز دع2» ل» والعالم النسوى 0 لسن 
«دهواوعى ‏ الى انكار الشخصية المعنوية بصفة عامة » وانكار 
شخصية الدولة بصفة خاصة فقد ذكر العميد ديجي أن الدولة ما هي 
الا حدث ٠‏ وواقعه اجتماعة 80181 +73 وقد فند الرأي القائل بأن 
للدوله اراد ذانة7١)),‏ والرأى عنده أن الدولة لا تعدو أن تكون محموعة 
من الحكام والمحكومين ؛ وأن الاعمال والتصرفات التي نآتيها الحكام في 
حدود القانون والاختصاص المخول لهم تلتزم بها الجماعة السياسية : 
وذلك دون حاجه الى الاعتماد على فكرة الشخصيةة المعنوبة » ودون 
ميرر للادعاء بأن الدولة هى التى عملت وتصرفت باسم الجماعة ٠‏ 
والذي حدا بالعميد دبحى الى انكار شخصية الدولة أنه يربط بين 
فكرة الشخصية وفكرة السيادة ربطا لا انفصام له » ويبرز فكرة السيادة 
في صورة الحق المطلق الدى لا بقيد ولا بحد » ويرى أن الدولة اذا ما 
وصفناها بالسيادة فانه للا سكن أن نخضعها لأي قاعدة أو حكم 4 
وتعدر على الدولة نفسها أن تقبل هذا الخضوع باخشارها وارادتها , 


١ (‏ ) أنظن ديجي في مطول العانون الدستوري الحزء الاول ١(‏ 
الثالثة ) ص ١١ ©» |5١‏ وما بعدها » ص 58 وما بمدها . 
وابضا محاضراته التي المَاها بكلية الحقوق بمصر سنة 1151 ص 
1 وما بعدها 4 والذكتور عبد العميد حتولي بفي, اللقضل عي | » لا.»" » 
ص لم. ؟ الهامش 
1 
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لأنها لا تملك النزول عن سيادتها ٠‏ 

ولكن نظرة دبحى الى المسادة هده الصورة » وعلى ذلك النحو , 
كنا أن الر بط بين شخصية شخصصية الدوله ومسادتها أمر غير صحيح اد همأ 
فكرتان مختلفتان ليسنًا متلازمتين ‏ كما يعتقد ديجى ‏ بدليل أن هناك 
دولا لها شخصية معنوية ومع ذلك فقد تكون ناقصة السيادة 20 . 
وسنوضح هذه المسآلة فيما بعد ٠‏ 

وبرى « كلسن » أن الدو له محموعه من المقواعد القائو نه اللامرة 
ولسست شخصا قانونا ٠‏ 
شخصية الدولة لأنها لا تملك ارادة ذاتبه » واعتيرها محرد مؤّ سسة 
ليها العمل نه والسير على مقتضاة 29 ٠‏ 

ونلاحظ أن الآراء الفقهية التى ترفض الأخذ بفكرة الشخصية 
المعنوية للدولة » وتتكر وجودها انما هي آراء مرجوعحة ولا يجري عليها 
العمل ك٠‏ 

وقد بينا القصد من فكرة الشخصية المعنوية وما نترب على الاخذ 
بها من فوائده ٠‏ ولم يجعل القانون الشيخص المحضوي محلا للحقوق 
والواجبات من قبيل التحكم وانئما لذ نه وجد الشخصيه العنوية حقيقة 
و « مانام اع السايق ع جيه # سن له 


(١)انظر‏ : لابراديل 1,8220611 ف مؤلفه القانون الدستوري 
سنة ١115‏ ص 0؟ وما بعدها حيث ينتقد نظرية د , 

( ؟ ) انظر الدكتور حافظ غانم : المرجع السابق ص 1١١9 611١5‏ . 

(؟ ) اأنظر ١‏ ل حر 4 فى مؤكق عبادىيوا العابون الاداري الطبعة الاولى 
ص 18 2 ومقان الاستاذ «لي فير » بعنوان , 02 السياده والقانون ( بمجلة 
للدولة ) بمحلة القانون العام سنة ١‏ .0 5 وما بعدها . 
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اجتماعية فاعترف بها ونص عليها "') ٠‏ 

و ننتهي الى القول # مع الرأي الفقهي الراجح ‏ بأن للدولة 
شخصية معنوبدة » وأن هذه الشخصية تساعد على تفسير وحل كثير من 
المشاكل التى تعرض في داخل الدولة أو خارجها ( في المجال الدولي ) 
كما أنه ليس هناك من ضرر نترض على الأخذ مكرة الشخضية المعتوية: 
ومنطق الرأي المعارض لا يودي الى نتائج جوهرية » وكل ما يحتج به 
أنصاره أنهم لا يقبلون الافتراضات والحيل القانونية ٠‏ والواقع أن الحيل 
القانونية تمرض نفسها أحيانا وتكون أمرا ضروريا لا مناص منه 
التخلص من بعض المأازق ٠‏ 

وبلاحظ أن الدول لا تستمد شخصيتها من جهة أخرى وانما توجد 
لها هذه الشخصية محرد نشوئها » وذلك بعكس الهيئات الأخرى ذات 
الشخصية المعنوية فانها لا تنمتع بهده الشخصية الا بمقتضى القانون 
الذدى تصدره الدولة لهدا الغرض ٠‏ 

ولا نريد يمد ذلك الاسترسال في هذا الموضوع ويكفينا منه هذا 
القدر الذي ذكرناه الان لتوضيح الفكرة » وما تثيره من خلاف » وما 


11-1 منه على اعتبار لقن دالت وَآَْدَنَ والقرى فيما بحص ا حدهو قها 
أشخاصا معلنوية وفقا للقااء ن العام بالشر وفك التي نقررها العانون وتمثلها 
مجالسن المديرنات والمجالس اللدية المختلفة . 

ونص الدستور المصرى 6 ناير سسشة ١0‏ ف ماده لاه!١‏ على ما 

الجمهورية المصرية الى وحدات اداربة » ويجوز أن بكون لكل 

منها أو لبعضها الشخصية الاعتباربة وفقا للقانون » وبحدد القانون نطاق 
هذه الوحدات وبنظم الهيئات الممثلة لها . 

وانظر أبضا الماده برت ١‏ من الدستور 7 ورأاجع المادتين .نإ © أو١‏ 
من دستور سلة ١1551556‏ . 

راجع حصا خليل عثمان في مؤلفه العانون الادارى ءت الكتاب الاول 
عن الادارة وتنظيمها ( الطبعة الثانية ) سنة ,ه5١‏ ص 58 - "الا . 
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تسفر.من تتائيج 7 

نالثا : التفرقة بين الدولة والامة (؟) 

سبق أن عرفنا الدولة بأنها جماعة من الناس تقيم بصفة دائمة على 
اقليم معين وتخضع لحكومة ( سلطة سياسية ) تنولى شئونها ٠‏ 

أما الأامسةه رومنغج227» فانها جماعة تربط بين أفرادها الرغية فى 





(١1)أنظر‏ : بخصوص هذ الموضوع تفصيلا ل «8162000 ..آ» 
في مؤلفه عن « نظربة الشخصية اللمعنودة وتطبيقاتها ... ( الطبعة الثالثة 
منقحة بواسطة 102528 .رآ) ) ضئة 1599 . 
وكذلك  4»8.888108« :  :‏ وآخرين : الشخصية المعنوية 
وحدودها ) طبعة سنئة ٠ ( ١‏ 
وفيدل : في كتابه « القانون الاداري  »‏ الطبعة الرابعة ( 1958 ) 
ص لممههة سس ص .٠ه‏ ). 
(؟) انظر بيردو في المطول الجزء الثاني سنة 19451 ص ه16 وما 
بعدها » وبلنتشلي 1 لوجتم اسايق عو عا ود ملظا تيمت يسيخار 
الكاتب بصدد تعر يفه للامة ما بأ: 
1 8685 1تتوع01 © 15نا 3ع1تتمط” 7 06 8 23211012 3ن[)» 
.4 .2 « ]هارا 
© 1ت7رزقع'1 06 013012111231168 12 2261221طع11اع"تنا128 112022110116 11261011 3[آ» 
0 0313218 122086 10150116114 ,,ق"تتاعمطط 0685 عناع2خ1 12 ع0 رع "7غأاع وده 
.2 .«216نا2 112 *8111 ,ع1 تطعقمةء 


وانظر ايضا : عبد الحميد متولي في الفصل ص 4.؟ »© وعثمان خليل 
5-5 المرجع السابق ص 15 »6 ووأدت أبر أهيم ووحيد رأآأفت المرجع السمابق 
وق © وعفاء كشكود يا وق ساقم 06 1 © والسيد صبري ل 
وعيك الله العربي في كتابه دراسات في النظه الدستورية » سنة 1165 ص 
5 © وذكثر العام ان كل دراسة للدولة بحب أن تدا بتعر سيف الامة 
وذلك لان الدولة في كيانها ليست الا امة منظمة تنظيما سياسيا . 

ويرى أن الامة ما هي الا مجموعة في البشن #رجك. بين أعضاتنها ضاي 
متعددة كالتشابه في اللغة 6 او في الدين ‏ أو في الاتحدار من اصل مشمتر لد 
دعمته وصهرته احداث الزمان طوال القرون المتعاقشة . 

انظر كذلك ‏ ديفرجيه : النظم السياسية والقانون الدستوري طبعة 
سنة ١55151‏ ص لإه لس ص ]لإ . 
سنة 19455 ض وكات صن "ا 
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الغيشى معا تتيجة الاحساسات المتشابهة » وكذلك تشجة تراث مشترك من 
العادات والأخلاق والذكريات » واتحاد المدئنة » وروابط ترجع الى 
الدين واللغة والجنس ٠‏ وهذه الحماعة باستقرارها فى بقعة معيئة من 
الأرض تتوثق الصلات بين أفرادها » وتشتد بينهمم الروابط وتقوي 
بمضى الزمن ٠‏ 

فالامة تتكون من جماعة تستقر في منطقة معينة » وبمضي الزمن 
فرتمط أفراد هده الجماعه بروابط متعددة تقوي من وحدتهم » وتزيد 
التآلف بينهم ٠‏ فوجود هذه الجماعة واستقرارها فوق أرض معينة مع 
الرغبة المشتركة في العيش معا وذلك تنيجة عوامل عدة » والعمل على 
تحقيق أهداف مشتركة » بؤدى الى نشأة الأمة » ومن العوامل التى 
تساعد على "كرون الآية .وقظورها وجدة اللثة 6 والحتسن + والدضن »؛ 
والعادات والتقاليد والمصالح والذكربات والمشاعر المشتركة بخيرها 
وشرهماء٠‏ 

وليس بشرط لازم أن توجد كل هذه العوامل لكى توجد الأمة ؛ 
وانما نكفى وجود بعضها ٠‏ ولكن العناصر الأساسية لنشأة الأمة هى 
الجماعة البشرية » والاقليم » والرغبة المشتركة لافراد الجماعة فى 
العيش معا ١7‏ «صتاصتصدمه ده ع«بز؟ #زدابده؟ 1.6» تلك الرغبة التى تتولد 
لدى الأفراد وتجمع بينهم تنيجة تضامن عوامل وعناصر متعددة تختلف, 
أهميتها من أمة لأخرى حسب ظروف كل منها ٠‏ 

١‏ ) انظر » موحز القانون الدستوري للعميد هوريو طبعة سنة 


ص 0ن أذ بعر ف الامة بانها مجموعة من الافراد قيمون على بقعة 
محدده من الارض »© وتجمع بينهم رأبطة روحية ‏ 2826268 06 مم11 دنآ» 
«©1611غع1أمعهو ككون من شانها أن توثق الوحدهة فيما بينهم . 
وانظر ايضا » عبد الحميد متولي في المفصل صفحة "١.‏ 8م!؟ . 
انظر ٠‏ بيردو قي كتابه 00 الدستوري والنظم الما سعتبة 
طبعة سئة 1551 ص 18 داص 5١‏ . 
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وتأبيدا لما تقدم نذكر أمما تكونت على الرغم من اختلاف أفرادها 
في الجنس واللعة والدين » كما هو الحال بالنسية للأمة السويسرية ؛ 
والأمة الللجيكية » والأمة الامريكية ٠‏ 

فالأمة السويسرية ليست متحدة فى الجنس ولا اللغة اذ تتكون من 
ثلاث مناطق احداها ألمانية » والثانة فرنسية » والثالثة ابطالية ٠‏ والأمة 
البلجيكية لها لغتان هى الفرنسية والفلامندية فهى ليست متحدة اللعة ٠‏ 
والآمة الامروقية مقليط من الدداسن مقطلفة كريت. منها الحاة الشركة 
أمة فتية قوبة بعد انصهمارها » وترابط أننائها بعذهم »© وذوبان أوجحه 
الاختلاف بينهم ٠‏ 

ونتضح لنا مما تقدم أن الأمة تشترك مع الدولة في عنصري الشعب 
والاقليم ٠‏ وتختلف عنها فيما يتعلق بالحكومة التى تعد ركنا من أركان 
الدولة وبدونه لا يمكن أن توحد الدولة » أما الأمة فلا شترط لنشوئها 
نوافر هدا الركن ٠‏ 

وعندما .يتوافر وجود هذا الركن بالنسبة للأمة فانها تصبح دولة ٠‏ 
وهدف كل أمة هو الوصول الى خلق دولة مستقلة » وى سبيل تحقيق 
هذا الهدف قد تصل الأمة الى تكوين دولة واحدة » وقد تكون منها 
عدة دول » وقد يدخل جزء من أمة مع أمة أخرى وتتكون منهما دولة ء 
وقد تستمر الأمة موزعة بين عدة دول ولا تستطيع الوصول الى تكوين 
دولة مستقلة الا بعد زمن طويل » وتلعب السياسة الدولية دورا كبيرا في 
همذا المحال )١(‏ 


١ (‏ ) نلاحظ أن معظم الدول تتكون كل منها من امة واحذه »© ونذكر 
من الامم الموزعة على عدة دول الامة الالمانية فهي تد خل قٍِ تكو بن دولتي 
المانيا الغربية والمانيا الشرقية ودولة النمسا . ودولة تشيكوسلوفاكيا ١»‏ 
ولحضع حزء منها لمر نسما ( مقاطعة الالزاس واللورين (( وبلحيكا 4 
والدانمارك . 

وكذلك الامة العربية فانها موزعة بين عدة دول متها : ب 
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هداهو وضع الأمة بابحاز » والواقع أن الأمة من حمث تعريشها 
وتحديد معناها تعتبر من المسائن غير المحددة اذ اكتنفها شيء من 
وض عند الماحثين ف هدا الموضوع » وكما اختلف المقهاء والكتاب 
في تعريف الدولة لتباين نظرتهم اليها » اختلف كذلك الباحثون والمفكرون 
يشأن نعريف الأمة وبيان العناصر المكونة لها ومرد الخلاف فى وجهمات 
النظر يرجع الى ظروفهم وأحوالهم المختلفة وأوضاع بلادهم التي نشئوا 
فيها ٠‏ فديس من الطبيعي أن يعتبر الممكر الأمريكي وحدة الأصل 
الجنسى واتحاد العنصر عاملا أساسيا في تكوين الأمة لأن الامريكيين 
ينتمون الى عناصر بشرية متعددة فهم خليط من أجناس كثيرة » كما أنه 
ليس من الطبيعي بالنسبة للمفكر الانجليزي أن يتخذ من الوحدة 
الخثرافية:ومن الوطن العافل الأول فى نسوء الأئة وتحديد. مقهومهسا : 
وعلة ذلك أن الوطن الانجليزي أوسع من حدود الحزر البريطانية ٠‏ 

3 ومن أجل هذه الاعتبارات اتحه المفمكرون اتحاهات مختلفة تتناسب 
مع ظروفهم » وتنفق مع أوضاعهم ؛ وعولوا في تعريفهم للأمه على العوامل 
الظاهرة البارزة في تار دخهم وحياتهم » انهم بهذا بخدمون قضية بلادهم , 
وتأثرون بسياستها وظروقها وال جانيوا ف أبحاثهم المنطق وحقائق 
الأمور ٠‏ 


هده هي الاعشارات والأمساب التي أحاطت تعر بف اللأمة وسان 
مقوماتهاأ بظلال من العموض 7 وأحدنت الخلافات دين الممكرين الماحثين 


الجمهوريةا الفرية االقسفة 6 واللمهورية السودائية 6 وقول شنال 
أفريقيا ( ليبيا » وتونس والجزائر والمغرب « مراكششى » ) والجمهورية 
السورية ©» والجمهورية العراقية © ولبئنان »© والمملكة العربية السعودية ؛ 
والاردن »© واليمن » والكوبت »© وحمهورية اليمن الحنوبية ( عدن ) وامارات 
عربية أخرى . 
والآمة البولونية استمرت ردحا من الزمن دون ان تكون دولة حتى 
خلفت منها معاهدة فرساى بعد الحرب العالمية الاولى دولة بولونيا . 
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وتأبيدا لما تقدم نذكر أمما تكونت على الرغم من اختلاف أفرادها 
فى الجنس واللغة والدين » كما هو الحال بالنسية للأمة السويسرية ؛ 
والأمة البلجيكية » والأمة الامرنكية ٠‏ 

فالأمة السويسرية ليست متحدة فى الجنس ولا اللغة اذ تنكون من 
ثلاث مناطق احداها ألمانة » والثانية فرنسية » والثالثة ابطالية ٠‏ والأمة 
البلجيكية لها لغتان هى الفرنسية والفلامنديه فهي ليست متحدة اللعة ٠‏ 
والأمة الامرنكية خليط من أجناس مختلفة كونت منها الحياة المشتركة 
أمة فتية قوية بعد انصمارها » وترابط أبنائها ببعشهم » وذوبان أوجه 
الاختلاف بينهم ٠‏ 

ونتضح لنا مما تقدم أن الأمة تشترك مع الدولة في عنصري الشعب 
والاقليم + وتختلف عنها فيما يتعلق بالحكومة التي تعد ركنا من أركان 
الدولة وبدونه لا يمكن أن توحد الدولة ء أما الأمة فلا شترط لنشوتها 
توافر هذا الركن ٠‏ 

وعندما ,نتوافر وجود هذا الركن بالنسبة للأمة فانها تصبح دولة ٠‏ 
وهدف كل أمة هو الوصول الى خلق دولة مستقلة » وف سبيل تحقيق 
هذا الهدف قد تصل الأمة الى تكوين دولة واحدة » وقد يتكون منها 
عدة دول » وقد يدخل جزء من أمة مع أمة أخرى وتتكون منهما دولة ع 
وقد نستمر الأمة موزعة بين عدة دول ولا تستتطيع الوصول الى تكوين 
دولة مستقلة الا بعد زمن طويل » وتلعب السياسة الدولية دورا كبيرا في 
هذا المحال )١7‏ 


من الامم المروعة على .جدة :دول: الامة الالمائية فى يدخل فى كين فولفسي 
المانيا الغربية والمانيا الشرقية ودولة النمسا . ودولة تشيكوسلوفاكيا ٠)»‏ 
وسحضع جزع منها لعر نما ( مقاطاهعة الالزاس واللورين ( وتلحيكا 6 
والدانمارك . 

وكقرلك الافية الرسة قانينا موزعة اح مقة :ذال متها 1 
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هذا هو وضع الأمة بايجاز : والواقع أن الأمة من حيث تعريفها 
وتعدد مستافا مثر من الباق نجي المحددة اق أكيقها قوة هن 
الغموض عند الباحثين في هذا الموضوع » وكما اختلف الفقهاء والكتاب 
في تعريف الدولة لتباين نظرتهم اليها » اختلف كذلك الماحثون والمفكرون 
بشأن تعريف الأمة :وبيان العناصر المكونة لها ومرد الخلاف في وجهمات 
النظر يرجع الى ظروفهم وأحوالهم المختلفة وأوضاع بلادهم التى نشئوا 
فيها + فليس من الطبيعى أن يعتبر الممكر الأمريكى وحدة الأصل 
الجسى واتداذ المتسر عاملة اساسيا فق وين الامة لان الأامر مين 
ينتمون الى عناصر بشرية متعددة فهم خليط من أجناس كثيرة » كما أنه 
ليس من الطبيعي بالنسبة للمفكر الانجليزي أن يتخذ من الوحدة 
الجقرافية ومق. الوطق الغامل الأول .فى تغبوء الأمة وتحديد متمومهسا : 
وعلة ذلك أن الوطن الانجليزي أوسع من حدود الجزر البريطانية ٠‏ 

ومن أجل هذه الاعتبارات اتحه المفمكرون اتحاهات مختلفة تتناسب 

مع ظروفهم اق حي اراسي م وحرابا يا تيلم للأمه على العوامل 
م البارزة في تأر بخهم وحياتهم » انهم بهذا تدخدمون قضبة بلادهم 1 
وتآثرون بسياستها وظروفها وان جانوا فى أبحا: لهم المنطق وحقائق 
الأمور ٠‏ 


هده لي ارات والأسباب الي ساد تعريف الأمة وبباد 


الجمهوربة العربية المتجحدة » والجمهوربة السمودانية 3 ودول تفال 
اقرنقما ٠:‏ المميا © ,وقونس والحزائر والمضرب ) مراكس ») ) والجمهورنة 
السسوربة ©» والجمهورية العراقية » ولبنان »© والمملكة العربية السعودية : 
والاردن »© واليمن »© والكوتت »© وجمهورية اليمن الحنوبية ( عدن ) وامارات 
عربية اخرى . 

والآمة البولونة استمرت ردحا من الزمن دون أن تكون دولة حتى 
خلعت منها معاهده فرساى بعد الحرب العالمية الاولى دولة بولونيا . 


ا 
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في هذه المسائل ٠. 2١١‏ 

فنجد مثلا بعض الفقهاء ( من الفرنسيين ) يعرف الأمة دآنها مخموعة 
من الناس تسبكن أرضا واحدة وترجع الى أصل واحد » أولها مصالح 
واحدة مشتركة منذ أمد بعيد » وأخلاق أفرادها متشابهة وبتحدثون فى 
العالل لغه واحدة ٠‏ 


ويذهب المفكر الألماني « اشينجلر » الى القول بأن الأمم ما هي الا 
وحدات روحية وليست وحدات لغوية أو سياسية ٠‏ 

ودعرف الاستاذ الابطالى«مانشينى» (وكان أستاذا فى جامعة توريئو 
عاصمة مملكة سردينيا قبل الوحدة الابطالية في القرن التاسمع عشر ) 
الأمة بأنها مجتمع طبيعي من البشر يرتبط بعضه ببعض بوحدة الارض 
والأصل والعادات واللعة من حراء الاشتراك قٍِ الحماة وف الشعور 
الأجتماعي 0 
والطباع والتقاليد والعادات / والنظم الاجتماعية النطيم بالحملة على هر 
الاجمال وبدرجات متقاونة قِ نهو س قوم نجمعهم وحده لعو به وأدسة 
وتاريخية وروابط مشتركة من ذكريات وآمال ومصالح ومؤؤثرات اقليمية 
متممة دعضها لبعض دون أن نكون لمكرة وح-حدة الأصل والحنس أثفر 
فى ذلك ٠.‏ 


١ (‏ ) أنظر : طدهأ[لةدمناهم 04 وع13 6ط : سطمعة مصوةخ 1‏ 

«معدمة لدراسةالقوميةالفر نسية» : 1806© انامق8 - «1946 ,7021- ج121 
بالمجلة الفرنسية لعلم السياسة ( سبيتمسر سنة 1968 ص ه.مه ‏ ص 
8ه ). 

ملاحظة : سه نحيل القارىء الى مراجم كثيرة بشان القومية : أشار 

أليها توشار «قوطءنه3,7» فى همؤلفه تاربخ الأفكار السئياسية ب 

الجزء الثاني ( سنة 1551 ) ص .1ه » ص ١1ؤه‏ » ص 7195 ( ما بتعلق 
1 (القطع1) . 
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وهذا التعريف يجمع ويقرب بين معظم التعريفات التي قيلت بشأن 
تكوين الأمة ٠‏ 

وثمة 'نعريفات أخرى كثيرة وردت على لسان الفلاسفة والممكرين 
من الغربيين وهى متباينة في متضموتها » وكل تغريف: يبرق أهمية عامل 
معين في تنوين الأمة ٠‏ 

وتعريفات العرب القدامى للأمة في معاجم اللغة العربية بأنها الجماعة 
من الناس » والجيل ؛ والقرن » وأهل الزمان الواحد وما الى ذلك من 
الشروح التى لا تؤدي الى بيان مفهوم الأمة وحقيقة نشأتها وعناصر 
تكويئها ؛ وما نعنيه بها ( أي الأمة ) في الوقت الحاضر ٠‏ 

ففى وقتنا الراهن نرى الأمة بالاضافة الى أنها جماعة من الناس 
تكون لها لغة واحدة وثقافة موحدة » وتقاليد ومصالح مشتركة 
وخصائص أخرى بحيث يمكننا بمقتضى هذه العوامل أن نميز بين 
الّمة وغيرها من الحماعات كاي 

وقد ظهرت عدة نظربات فلسفية تبحث فى أساس نشأة الأمة وندكر 

منها النظرية الألمانية التي تنسب الى الفيلسوف الألاني «عغطء11» 

والنظرية الفر نسيه التي تنسب الى الميلسوف الفر نسي وسقصع 5 ا 
والنظرية الماركسية الروسية التي تبناها الزعيم السوفياتي ستالين ٠‏ 

وكل نظربة من هذه النظريات السابقة ترد أصل نثأة الأمة الى 
عامل معين» فالنظرية الالمانية 'نقيم الأمة. على أساس وحدة اللغة » والنظرية 

١ (‏ ) انظر : كتابئا في المجتمع العربي طبعة سنة 1957 ص 6060" وما 
بعدها  .‏ وكذلك « المجتمع العربي » للدكتور حسني انر بوطبى ٠‏ 

(؟ )انظر : 1882 7 286105 نا نان عع-51* 011 : قط86 ب 
(٠‏ .'1') ,88-906 .م ,1947 ,797ا6نآ-0911228112) ب 

بغ .701 ,2116116 001 114 عنااعل -- 28102 هآ : (معع11' مدي 35 


-21811 801361011 ,68116 أء 229 ,رعتدة 2810811 عن[ : مع 1و5 .ن) ٠‏ 
. (1964 ,33:01) ,8915© 


أه 
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الفر نسية تعول ‏ فى نشأة الأمة ب على ارادة الأفراد ومشيئتهم المشتركة 
في العيش معا » والنظرية الماركسية ترد أصل الدولة الى وحدة الحياة 
الاقتصادية ٠‏ 

وهذه النظربات وان كانت تتضمن جانبا من الصواب الا أن كل 
نظربة على حدة لا تصلح بمفردها أساسا لنشأة جميع الأمم ١١‏ 

وتفضل ما أجملناه فيما بلي : 

اولا : النظرية الألمانية : ظهرت همده النظرية فى ألانيا في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر واتنقلت منها الى غالبية الباؤد الاوروهة + 
وتذهب النظرية الى أن العامل الأول في تكوين الامة هو وحدة اللغة ٠‏ 
وبعتمر فخت «ه]ط#1 أشهر القائلين بهذه النظرية ٠‏ 

وبسير منطق النظرية على أساس أن اللغة هى آهم الصفات التي 

نميز الانسان عن سائر الحيوانات » ومن أجل ذلك يعرف الانسان بأنه 

حموان ناطق ٠‏ وأن اللغة هى التي تساعد على نمو الحياة الاجتماعية 
وتو سع نطاقها في الزمان والمكان ٠‏ ولما كانت جميع الأقوام : ننطق وتتكلم 
اللا انها برغم ذلك لا تتكلم لغة واحدة » وانما تنحدث بلعات مختلفهة ٠‏ 
ولما كان الأنسان تتميز عن الحيوان بقالية النطق والكلام بصفة عامة 
فان الأمم التي ينقسم اليها البشر يتميز بعضها باللغة التي تختص بها 
دون غيرها ٠‏ 

وقد نبه الأذهان الى هذه الحقيقة التى ذكرناها طائفة من المفكرين 
فى آللانيا فى. النصفه الاتقير سى القرك: الثاسن صمر وق .طلسة عؤلاء 
الممكرين « هردر «ج256236» . 

فاللغة تعتير بمثابة القلب والروح من الأمة » والشعوب التي تتكلم 
لغة واحدة تكون ذات قلب واحد ورؤح مشتركة » ولذلك فهى تكون 


. انظر كتابنا في المجتمع العربي طبعة 1515 ص 768 وما بعدها‎ )١( 


ل 
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آمة واحدة » وبحب تبحة للالك أن تكون دولة واحدة 8 

وقد تطورت آراء « هردر » في اللغة على بد بعض المفكرين 
واتخدت طابعا سياسيا ٠‏ وجاء الفيلسوف « فيخت » وذهب الى القول 
بأن كل الدين ينطقون بالألمانية يؤلفون أمة واحدة » ويجب على أبناء 
هده الأمة الالمانية أن يؤمنوا بمذه الحقيقة وأن ينبدوا ما بينهم من 
قوارق أخرى 6 ووذكر أل اللعه هى جهاز الاجتماع عند الانسان * وأن 
اللغة والأمة أمران متلازمان ومتعادلان ؛ فاللغة تجعل من المتكلمين بها 
جماعة متماسكة موحدة ٠‏ 

هذه الأفكار النظرية أدت الى أوضاع عملية اذ آمن بها الألان 
وأصبحوا يشعرون أنهم أبناء أمة واحدة » وتصرفوا بما بحتمه عليهم 
هذا الايمان » وعملوا على نرجمة الشعور الذي عمهم وسيطر عليهم , 
فكافحوا حتى كونوا دولة واحدة بعد أن كانوا موزعين على مئات من 
الدول والدوبلات الصغيرة ؛» وحاءت الوحلة الألمانية مثابة تحقيق 
وتطبيق للآراء النظرية التى تنحصر في أن الأقوام الدين يتكلمون لغة 
واحدة مشتركة يعتبرون أمة واحدة ‏ وذلك على أساس الوحدة 
اللغوية ‏ ويكون من حقهم تكوين دولة واحدة ٠‏ 

وقد تأثرت لاد كثيرة بهذه النظرية اذ نلاحظ أن الحركة الابطالية 
وقصدها اقامة وحدة ايطاليا ) استهدفت توحيد البلاد التي يتكلم 
سكانها اللغة الابطالية » كما أن استقلال البولونبين واتحادهم قد تم 
على أساس اعتبار جميع الناطقين باللغة البولونية أمة واحدة ٠‏ 

ونلاحظ أيضا أن الدول الحديثة التى تكونت في أورويا منذ الربع 
الثاني من القرن التاسع عشر قامت على أساس الوحدة اللغوية اذ كان 
كل شعب من شعوبها بمثل لغة خاصة به تميزه عن غيره ( نذكر من هذه 
الدول : اليونان.» وبلغاريا » ورومانياء وبوغوسلافيا » وتشيكوسلوفاكيا 
وألبانيا ..٠‏ ) 


0 
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وقيام هذه الدول الحديثة بناء على وحدة اللغة أدى الى تفكك 
الأسراطورتين العثناكة والتمسوية اذ آنيما كأثا تمان كشعؤيا كيرة 
غير متحدة اللعة » وانما لكل شعب لغة خاصة به »ء واتتهى الأمر 
بالأمير اطورية العتماتية الى أن شرمج من سوزتها سيم الشعوب التي 
9 تكلم الأفسة التركية ية » كما خرجت الشعوب التي لا تتكلم الألمانية 
من دائرة تفوذ الامبراطورية النمسوية ٠‏ 

يتضح لنا مما تقدم أن الأحداث التاريخية أبدت النظرية الألمانية 
القائلة بأن وحدة اللغة هى أساس نشوء الامة ودعامتها الاولى ٠‏ 

ولكن رغم التطبيقات العملية لهذه النظرية فان البعض اتتقدها . 


نقد النظرية : ذهب بعض الباحثين الى القول بعدم صحة النظرية 
واستندوا في تأبيد قولهم الى بعض الوقامع التاريخية فذكروا نشوء 
أمم . مثل سويسرا وبلجيكا  »١<‏ بالرغم من أنها تجمع أفرادا مختلفي 
اللغات » كما ذكروا أمما تمزقت واتمفصلت أجزاوها عن بعضها بالرغم من 
وحدة لغتها ٠‏ ومثال ذلك دول امربكا الشمالية اذ اتفصلت عن انحلترا 
رغم أن الئمة اقيها جببيعا وإتعفة ز وس الاتسليرنة ) .. كيا الفصلح حك 
أمرنكا الحنوبية عن أسماننا والبرتغال مع أنها لا تختلف عنها في فى اللعة ٠‏ 


ويصل الساحثون اعتمادا على الأمثلة التاريخة المذكورة البسنى 
القول بأن الأمة لا تنبع اللغة » ومن هنا تعتبر النظرية الألمانية # وهي 
تربط نشأة الامة باللغة # غير صحيحة ٠‏ 

واستطرد الناقدون من الاحداث التاريخية الى الملاحظات النظرية 
فقالوا ان اللغة ليست هي أهم الصفات التى تميز الانسان » بل ان لدى 


والانطالية اعد ع 0 تسمود فيها » وأهل بلحيكا 
بتكلمون ‏ كما ذكرنا من قبل .. لغتين. روهما الفرنسية .والقلامندية . 


ا 
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الانسان ما هو أهم منها مثل العالفة والمشيئة » وهي عوامل تعد أكثر 
سي بسي يان اجات ا نظرهم س 

هده هى خلاصة النقد الذي وحه الى النظرية » والنقد فى حقيقته 27 
فى سليع. والسوج التي انقزري عليها بل مسيحة + ذلك آل وجرنة يسفن 
الأمم التى يتكلم أناوها لعات .غدة » ووحود بعص الدول التي انمصلت 
عن بعضها رغم اتحاد سكانها في اللغة ..٠‏ كل ذلك لا يطعن في صواب 
نشموء الأمممه 

فقيام دو لني سو سمرا ولحيكا بو ضعهما المعروف انما يرجع الى 
أسباب تاريخية وسياسية داخلية وخارجية وهي لا اتيز حلي أي حال 

وقضيه انفصال الولانات المتحدة الأمربكية عن انحلترا رغم وحدة 
اللغة بينهما لا تعد أيضا ‏ دليلا على عدم ارتباط القومية باللغة ذلك 
أن عله الانفصال تريجم الى أسيان مسناسية واقتصاديه دجتراني؟ 4 كما 
أن سكان الولابات المتحدة الأمريكية اتحدروا إليها من مختلف الأقطار 

من أوربا وغبرها وكانوا اشتمون الى أمم مختلفة » لكنهم امتزجوا 
والانصهار في ظروف خاصة أحاطت بهذه البلاد ولا بوجد مثيل لها فى 
دولة أخرى ٠‏ 

وليس من اليسير القول بأن الولايات المنححدة الأمريكية كانت 
اتحليزبة اللعة نكل معنى الكلمة عند انفصالها عن انحلترا وتكو ننها 

وبالنسبة لأمريكا الجنوبية نجد أن ظروفها التاريخية » وتعقيد 


0 
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تركيب السكان فيها ؛ واتنماءهم الى أجناس بشرية مختلفة بالاضافة الى 
اسبان جغرافية واجتماعية ٠٠‏ كل هذه العوامل أدت الى اتفصال هذه 
البلاد عن أسبانيا والبرتغال كما حالت هذه العوامل دون تكوين هذه 
البلاد اتحادا على نمط الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 

والنتيجة التى تسفر عنها دراسة الأمثلة التى اوردها الناقيدون 
للنظرية الألمانية يتضح منها عدم سلامة النقد » ولا تصلح دليلا مقنعا 
للقول بعدم ارتباط نشوء الأمم باللعغة ٠‏ 

ثانيا : النظرية الفرنسية : نشأت هذه النظرية تنيجة رد فعل 

للنظرية الألمانية التي كانت تتعارض مع أطماع فرنسا وأهدافها 
الاستعماريه » وتعرض مصالحها للخطر ٠‏ 

وتقوم النظرية على أساس فكرة مؤداها أن العامل الأول والأساس 
الجوغري اليتوين الامة » يترقر افيه 8 ! رادة الأفراد ومشيئتهم هب االمكت كه 
في العيش معا » وأشهر القائلين بهذه النظرية الفيلسوف لسوف والفرنسي 
( أارئست رنئان 4 «توصععج عوعصسرص ٠.1541‏ ْ 

هاجم رينان النظرية الالمانية وقلل من شأن اللغة في تكوين الأمم 
كما حاول استبعاد العامل التاريخى ودوره فى تكوين الأمة » فذهب الى 
حد القول بضرورة نسيان بعض الوقائع التاريخية وحتى تعمد الخطأ في 
سشها لال .ذلك مي الامو الضرورية لتكوين الأمة !!! وبرى « رينان » 
أن البحث قى في التاريخ كثيرا ما يكون خطرا على الوحدة القومية لأنه 
بظهر للعيان ضروب الظلم والقسر التى كانت مصدر الاشكال والوحدات 
السياسية المتعددة ٠‏ 

والأمة ‏ عند رينان ‏ روح وجوهر معنوي متصل بالماضي 
ومتعلق بالحاضر ومتطلع الى المستقبل » وهذه الأمور مرتبطة ببعضها 
(١)انظر‏ : توشار ‏ المرجع السابق ( الجزء الثاني سنة /1551 ) ' 
ص 185 اص 5155 . 


اين 
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ارتماطا وثيقا بحيث بتولد عنها تضامن واسع النطاق بين الأفراد ٠‏ 

فالاشتراك في تراث من الدكريات الماضية » والرغبة في المعيشة 
المشنتركة والعمل على الاحتفاظ بذلك التراث المضوى المشترك » 
والسعى بعصد زبادة ذلك الثراث ٠+‏ كل ذلك العشمر الأساس الول ف 
نكوين اللامه فهذه العوامل الروحمة نعتمر أكثر أهمية في تكوين الامهمن 
أي عامل آخر من العوامل المصطنعة ٠‏ 

وبدلك تكون رغمه الشعوب ومشلئلتها هى المعبار السليم الدي 

هذا هو مضمون النظرية الفرنسية وهى تحعل للارادة المشتركة 
تلأفراد المحل الأول فى نشوء اللأمة ٠‏ 

نقد النظرية : بلاحظ على هذه النظربة أنها اذ تعول على الارادات 
الفردية فانما تعتمد على اساس مزعزع اذقد تكون هده الارادات غير 
واعنة و" فتجلح كن التفرقه وا اك ع م 3 


كما أن مشيئة البشر لا تبقى ثابتة على حال واحد بل تتغير من 
موقف لآخر تبعا لتغير الأحوال والظروف المحيطة بها » وتتآثر لحد كبير 
بالدعايات المختلفة القائمة أحيانا على الخداع والاغراء » وأحيانا على 
الاقناع السليم » والدعاية توجه المشيئة الوجهة التى نريدها لها ٠‏ 

والمشيئة باعتبارها من الأمور المتقلبة لا .يصح أن تكون العامل 
الأساسي في تكوين الامة لأن ذلك الوضع بتحافى مع مقتضيات العقفل 
والمنطق ولا يتفق مع أساليب البحث العلمي السليم ٠‏ 

والواقع أن النظرية الفرنسية خاطئة في جوهرها لأنها جملت مسن 
النتيحة سبيا وأساسا » ذلك ان فكرة الارادة المشتتركة # وهى عماد 


/أن 
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النظرية ‏ تأتي كنتيجة لتكوين الأمة » ولا تكون باعثا وسببا فيتكوينهاء 

فالارادة المشتركة ب كما بذهس البعض بحق ب ليست من عوامل 
القومية » وانما تعتبر من ننانجها » فالأفراد يريدون العيش المشترك 
عندما نتسبون الى أمة واحدة » ويحنحون الى التفرق عندما يكونون 
منتسبين الى أمم مختلفة وتنبع ارادات الافراد وعيهم القومي وتتأثر 
بالحماعات التي تتكلم لعتهم ؛ وبالتاريخ الدي بر بطهم بهذه الجماعات ٠»‏ 

والحقيقة الواقعة أن الأمم لم تتكون وتظهر وتتوحد الا بفضل 
وحدة اللغة بالنسية لجماعة من الجماعات » وبناء على هدي التاريخ 
المشترك الذى توالت أحداثه على هذه الجماعة ٠‏ 

ونخلص مما تقدم الى القول بأن النظرية الفرنسية غير سليمة ولا 
تصلح لتفسير نشوء الامم ٠‏ 

د اد “د 

وتوجد نظريه ثالثة تعتمد على فكرة وحدة الحياة الاقتصادرنة 
وتنخذ من هده الوحدة أساسا لنشوء القومية ٠‏ 

ثالثا : نظرية وحهة الحياة الاقنصادية ( النظرية الماركسية ) : 
بذهم أنصار هذه النظرية الى القول بأن المصالح الاقتصادية هي القوى 
الموجهة والمحركة للحياة الاجتماعية والسياسية » وهم من أجل ذلك 
يعتبرون وحدة المصالح الاقتصادية الأساس الأول ف تكوين الامة اذ انه 
لا امة ‏ في رآبهم ‏ بدون حياة اقتصادية مشتركة ٠‏ 

ولا نزاع في أن المسائل الاقتصادية ذات أثر قوي في أحداث 
التاريخ واتحاهاته » وهي تلعس دورا هاما فعالا ف حماة الافراد 
والحماعات ٠‏ 

ولكن رغم ذلك فانه من المغالاة أن نتخذ من العامل الاقتصادي 
الدعامة الاولى ف نشأة الامة ونجعله حجر الزاوية في بناء صرحها ٠‏ 

فالمصالح الاقتصادية اذا صحت ان تكون عاملا بربط ويوحد أعمال 


مه 
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طائفة من الناس : فانها كثيرا ما تكون مدار خلاف وعامل فرقة بين أناس 
آخرين ؛ وأحداث الحياة السياسية والاجتماعية » وحياة الانسان ليست 
مادة ومنافع ومصالح اقتصادية فقط » فليس هذا هو كل شيء بالنسسة 
للانسان » وانما توجد العوامل الفكرية والعاطفية » والنزعات الانسانية 
التي تقوم بدور هام ء وتحدث أثرا فعالا في حياة الأفراد والجماعات 
بجاف المسائل الاقتصادية » وهده العوامل المعنوية تؤثر في الحياة 
الاقتصادية وتكيف اتجاهاتها في أحيان كثيرة ٠‏ 

ان الأحاسيس القومية والعواطف الوطنية تتخرد من الماديات 
وتسمو عليها » فهى لا ترتبط بالمنافع والمصالح الاقتصادية ٠‏ 

ولا نزاع في أن الأفراد اذا اتتهجوا في كل تصرفاتهم سبيلا غاته 
تحقيق المنافع الداتية والآرب الشخصية » واستحوذت فكرة المنفعة على 
عقو لهم وسيطرت على أعمالهم فان ذلك يودي حتما الى تفكك جميسع 
الروابط الاجتماعية من العائلة الى الأمة » والى انحطاط البشرية الى 
مرتبة غير كريمة ٠‏ 

ولكن المشاهد ‏ . في المجتمعات ‏ غير ذلك » فان المشاعر الوطنية 
والقومية » تدفم الناس في آحوال كثيرة الى انكار الذات والتضحية 
بالنفس في سبيل الذود عن مقدسات الوطن وحمابية الأمة من أعدائلها ٠‏ 

ومن الطبيعى ب بل البديهى ‏ أن المشاعر والعواطف التي تهو'ن 
على الأفراد الجود بالنفس احتسابا للوطن ومحافظة على كيان الأمة ٠+‏ 
تدفعهم كذلك عند الاقتضاء الى التضحية بالمسائل الاقتصادية ٠‏ 
والتاريخ زاخر بصور البطولات والأعمال المدائية في سبيل الوطن 
والأمة » وملىء بالتضحيات التي لم تلق بالا الى المنافع المادية » وانما 
كان هدذها تحقيق المعانى السامية » والحفاظ على تراث الأمة المجند ٠‏ 

وخلاصة القول هي أن المصالح الاقتصادية تعتبر من حيث الأهمية 
أقل من العوامل الأخرى التي تسهم في نشوء الامم » وهي ‏ في نفس 


به 
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لوقت شديدة الخضوع لسلطان الحكومات ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الشعوب المستعمرة تستطيع أن تحافظ على لغتها » وأن تحمى تاريخهسا 
أمدا طويلا » ولكنها لا نستطيع مقاومة سيطرة الحاكمين من الناحية 
الاقنصادية ولو لمدة قصيرة ؛ فالمستعمرون لا يمكنهم القضاء على لغة 
البلاد المحتلة » ولا يستطيعون السيطرة على ذكريات الناس ومشاعرهم 
الا فى ظروف خاصة وبعد جهود متواصلة تستمز خلال عصور كثيرة 
وأجيال عدة » في حين أنه من البسير عليهم السيطرة على اقتصاديات 
البلاد المستعمرة في حملة واحدة ٠‏ 

وقد اهتم الزعيم السوفياتي « ستالين » بهده النظريه واعتبرها 
من الأسس الضرورية للقومية وبدأ يعرض لها ويشرحها منذ سنة ١41‏ 
فهو يرى أن المقومات الاساسية للأمة تنحصر في أمور أربعة”١؟‏ هي: وحدة 
الأرض » ووحدة اللعة » ووحدة التكوين النفمسى » ووعدة اللعاأة 
الاقتصادية ٠‏ ولا بد من توافر كل هذه العوامق ستى ينتقي أأق: نهنا 
الامه وتظهر القومية ٠‏ 

ونظرية ستالين ( وتعرف بنظرية اللاركسيين الروس ). منتقدة مسن 
حيث اصرارها على اعتبار وحدة المصالح الاقتصادية عاملا أساسيا فى 
تكوين الأمة » اذ من المعروف أن الحياة الاقتصادية ترتبط ارشماطا وثيقا 
بالدولة » وستالين درفض اعتمار الدولة من بين مقومات الأمة » والمنطق 
بحتم عليه استبعاد المصالح الاقتصادية من مقومات نشأة الأمة لاستبعاده 
فكرة اندولة ٠‏ 

والقول .أنه لا أمة دون اقتصاد مشترك نطوي على نفس خطأ 
القول بأئه لا أمة دون دولة مشتركة ٠‏ 

ان خطأ ستالين ومن تبعه من الماركسيين يرجع في الواقع الى 
المذدهب المأركسي في ذانه لأن المار كسية قامت على أساس تعليل وتفسير 
)١(‏ راجع في ذلك : الجزء الثاني من اعمال ستالين سنة !11١‏ 
( مترجم ألى ألفرنسمية ) وهو يعطق ناوي ومسألة القومية . 
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الوقائع التارخة والحوادث الاجتماعية بالعوامل الاقتصادية » واتتقدت 
كل النظربات المعارضة لهذا الاتحاه » وصارت تعزو كل أمر الى الاقتصاد 
ولم تأبه بأي عامل من العوامل الفكرية » فتخطت بذلك التفكير حدود 
الحقيقة » وبعدت عن الصواب والمنطق في أمور كثيرة ٠‏ 

والملاحظ بالنسية لروسيا أن الماركسيين الروس كانوا يبحشون 
قضايا الأمم والقوميات من زوايا خاصة بهم متأثرين في ذلك بظروفهم 
الخاصة ٠‏ وكانت تتغلب عليهم ‏ في بحثهم ‏ الرغبة والحرص على 
الوصول الى تحقيق خطط سياسية معينة والعمل على نجاحها » ولا 
يعنيهم كثيرا الوصول الى الحقائق العلمية المجردة ٠‏ 

وفي ختام الحديث عن نظريهة وحدة المصالح الاقتصاديهة » وبدعد 
سان النقد الموجه اليها نذكر أخيرا أن فكرة الحياة الاقتصادية المشتركة 
لا يصح اعتبارها أساسا من أسس تكوين الأمة »ء لأن تلك الحياة لا 
م ولا تناح للأفراد الا بعد نشوء الدولة القومية » وبدلك تنكون من 
تنائج تكوين الأمة وليست كما يذهب البعض ‏ من عوامل وأسباب 
تكوينها. 

د #6 

هذا عرض موجز للنظريات التي ظهرت بصدد كيفية نشوء الأمة 
وهي كما عرفنا : النظرية الالمائية ( وتقوم على أساس وحدة اللغة ) 
والنظرية الفرنسية ) وتقوم على فكرة الارادة والمشيئة المشتركة والنظرية 
المار كسية ( وهي تقوم على وحدة الحياة الاقتصادية ) ٠‏ 

وسين لنا من خلال ذلك العرض أن أهم العناصر والأسس اللي 
تقوم وترتكز عليها الأمة انما تنحصر في الواقع في وحدة اللغة » ووحدة 
التاريخ وهذا هو ما استقر عنده رأي معظم الباحثين في هذا الموضوع 0 

1١ (‏ )انظر : ديفرجيه ‏ النظم السياسية ... سنة ١155‏ ص 58" 
حيث يتكلم عن المعنى السياسي للقومية ... في الماركسية والفاشستية 


٠ وغيرها‎ 
11 
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وهذا الاتجاه يجمع بين النظرتين الألمانية والفرنسية اذ ٠تأخذ‏ 
بوحدة اللغة ( كما تذهب النظرية الألمانية ) ويضيف اليها وحدة التاريخ » 
وهذه الوحدة التاريخية تؤدى الى وحدة المشاعر والمنازع » ووحدة 
الالام والآمال وكذلك وحدة الثقافة ٠+٠‏ وكل ذلك بحجعل الناس يشعرون 
أنهم أبناء أمة واحدة متميزة عن الأميم الأخرى ٠‏ ويدفعهم هذا الوضع 
المتميز ألى الارادة والمشيئة والرغبة المشتركة في العيش معا ( وتلك هى 
النظرية الفرنسية التي قال بها رينان ) ٠‏ 1 

وأنضار هذه النظرية التوفيقية ( بين النظريتين الالمانية والفرنسية ) 
بذهبون الى استيعاد الدين وفكرة الدولة » ووحدة الحياة الاقتصادية » 
والسيئة الجغرافية من عداد المقومات الأساسية لنشوء الأمة ٠‏ 

وفيما يتعلق بالدين نجد أن الامم في تكونها واتحادها سارت 
مستقلة دون التقيد بالأديان أو المذاهب الدينية المختلفة ٠‏ ويشهد التاريخ 
على صدق هذه الحالة » فمثلا بلاحظ بالنسية لوحدة ألانيا أنها جمعت 
دين دول كاثوليكية وأخرى بروتستاتتية ولم تلتفت الى الفوارق 
المدذهية٠‏ 

والوحدة الايطالية استلزمت نشوب حرب بل حخروب كثيرة بين 
الايطاليين والنمساويين بالرغم من أنهما ينتميان الى مذهب ديني واحد 
(وهو المدهم الكاثوليكي ) ٠‏ 

والحركة القومية اليوغسلافية وحدت بين جماعات تدين باديان 
بعذاهب: سقتلفة اقامم اللسلسريق » ومنسم اللسيسيوة ( الأررقاكي 
والكاثوليك ) . 

وكذلك فان وحدة الدين والمذهم لم تحل دون انفصال المحر عن 
النمسا والنرويج عن السويد » واختلاف الدين لم يمنع اتحاد المسلمين 
مع المسيحيين ف ألبانيا بعد انفصالها عن الدولة العثمانية ٠‏ 


1 
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وجملة الفول وخلاصته هي أن وحدة الدين والمدذهم 0 تستطع 
التعلى على الفوارق القوممة » كما أن اختلاف الدين والمذهب لم يسطع 
منع تحقيق الوحدة القوميه » فالدين شيء والوحدة القوسمه * سمىء آخر ٠‏ 
ومعنى ذلك أن نشسوء الأأمة لا ورقيط أأضاضا بالدين ٠‏ 

وقد تتندخل الأديان في صراع القوميات وتساعد أحيانا في نشوء 
بعطها ( وقد تكروق. سيا قي عرققة الشوء | بعقى الترعيات ) ولكنيا على 
الأديان من أسس نشوء لأمم * ولا من الموامل الجوهرية في تكوينها ٠‏ 

363 

وفيما يتعلق بالرقعة الجغرافية ( الأرض الني تقيم عليها الأمة ) 
فانها أيضا لا تعتبر من أسس القومية ولا من عوامل تكوين الامة لأن 
هذه الرقعة الجغرافية ليست ثابتة على الدوام فهى تتسع أحيانا وتتكمش 
أحيانا أخرى علىمر السنين والعصور ٠‏ وقد تنتقل الأمة الواحدة من 
مكان لآخر » كما أن المنطقة الجغرافية الواحدة قد تضم جماعات من 
أمم متعددة مختلفة ٠‏ 

واذا كانت آراء غالبية الباحثين قد استقرت » وتفكيرهم قد تلاقى 
واتفق على أن اللغة ( وهي تكون روح الامة وحياتها ) والتاريخ ( وهو 
2 يوان وود يها اساي تكوين لامة وسنادها » فاذ 
الساسيين (( اللنة والتاريخ ) تصاحبهما وتساعدهما في تدعيم الأمة ٠‏ 

فالدين والحمأة الاقتصاديه 6 والأصل الجنسى 6 والسئة الحغرافية» 
وان لم تكن من الأسس الأصيلة في نشوء الامم الا أنها تعتبر من العوامل 
الناعدة: واكهلة التسرتيا ء وق فك أن بمشها بلس العباناً دورا أقبالا 
في هذا المجال بالنسبة لبعض الأمم ٠‏ 


1 
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ونلاحظ بالنسبة للأمم العربية أنه قد توافر لها من الأسس أكثسر 
مما توافر لغيرها من الأمم » فلعتها واحدة وتاريخها مشترك .٠وحد‏ من 
قرون عديدة » هذا بالاضافة الى الوحدة الروحيه التي تجمع بين آنائلها » 
والوحدة الحغرافية ووحدة الأصل الجنسي ووحلة الثقافه والنظم 
التشريعية والاجتماعية ووحدة المصالح ٠‏ 


3/6 26 
وخلاصة القول هى أن الامة والدولة شيئان مختلفان : فالامة وحدة 
نفسبة افيتيةا ب. كما اذثرقا س على الرقية المتنتتركة بق االعيقن .هها »قنك 
الرغبة التى تتضافر فى خلقها عوامل متعددة ٠‏ وقد عمر عن هذا المعنى 
الفيلسوف الفرنسى رينانت سهصعع بقوله : 
5 3258 لناقغ 1111161م5 21126126 1123 ,33206 عثننا أده 21241011 126» 
.«ع1'6186011 ع0 1:05021068م 1165161029م ممه 


سلمأ الدو له وحده قانونيه فلا يلزم وحود ا وعوامل معرتة 
تربط بين أفراد شعبها ٠‏ وتقوم الدولة حتى لو كان شعبها .كونا من 
خليط من الناس اختلفت أجناسهم وتباينت ثقافتهم ومشاربهم » وتنوعت 


آمالهم بج 


١ 1* أنظر بيردو ىٍ كتابه القانون الدستوري طبعة سنة 1511 ص‎ )١( 
ويرى أن الامة ترجع في نشأتها الى شعور عميق داخلي كامن في نفس‎ 
المرد »؛ ولترجم هذا الكتعوو برغبة الافراد في العيش معا») والعمل على‎ 
توطيد عرى التضامن فيما بينهم 4 ولا شك ان العناصر المحدده لهذا الشعور‎ 
بت والتن تساهم فى كوييةا ب متتوعة 2 متها الجسين © واللقة © والدسن: ع‎ 
والعادات »© والذكربات المشتركة . ولكن مهما يكن تأثير هذه العوامل المتعدده‎ 
فان الامة  ف الواقع  تتأثر في نشأتها بالناحية الروحية والنفسسية » اكثر‎ 

من اعتمادها 5 الم امل المادية . 
0 أأماموع*1 ع0 قناام 6 ومتاهط 18 عنان علمعء «مصردمت غزمك 01» 
.«أقطء 18 
وان واد الآامة 37 يتعلفون بالتعاليد رجي ب 3 الماضية 
الآمال ف امستقبل اكثر مما برجع الى الماضي الذى تثيره . -س 
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ولكن تكوين الدولة على هذه الصورة يكون معيبا ويضعف من 
مركزها وقد يسبب لها كثيرا من المتاعب ٠ 2١‏ ولا يستقيم أمر هذه 
الدولة إلا بعد أن تتقارنب ثقاقات سكانها » وتصهر الحوادث التى تلم بها 
مختلف طوائفها فتقوى الروابط بينها وتتوحد آمالها وأهدافها » حتى 
تصبح أمة لها كيانها ودولة قوية متماسكة لها قدرها في المجتمع الدولي ٠‏ 

وضع مصر بالنسبة للامة العربية : 

نار جدل ديم بين فقهاء القانون الدستوري بصدد هذه المسألة ع 
وهل نعتبر مصر جزء! من الأمة العربية أم لا ؟ انقسم الرأي فذهب 
البعض ( الدكتور وابت ابراهيم والد كنور وحيد رأفت ) الى القول بأآن 
مصر لها تاريخ قديم يسبق فتح العرب بقرون عدة » وبعد الفتح العربي 
الاسلامي: اندمج العرب الدين استوطنوا مصر ‏ بعد فتحها ب بسكان 
اليلاد الاصليين ثم اندمج معهم الأتراك والشراكسة الذين وفدوا الى 
مصر وأقاموا بها أثناء الحكم العثماني » وتكون من الجميع # على 
أختلاف أصلهم ‏ أمة واحدة هي الأمة المصرية ٠‏ وقد تعاقبت عليهما 
أحداث عديدة صقلتها ووحدت صفوفها » وقضت على الفوارق الدشية 


النظم في فق دافا مسن وأحولا مسيشيسة سين جل 
بح و ا لي بد ا 
حدود واقطة أوقنة معة ٠.‏ 

( أنظر الدكتوى .عبد الله االقرس 2 اأرجم السابق من ١:‏ ] > 

١ (‏ ) انقرضت الامبراطورية العثمانية لأنها لم تستطع ادماج الشعوب 
المخدافه الخاضعة لسبي ةقانا في أغنه واحدة . وقد كان اوخطوب بين هذه 
المتحده لاسرع أن #تخلق من الاحثاسن الختلفة الى تكون شعبها شعنها اإنة قوبة 

ع اشر 1 ٠‏ بحصوص الفوميات الجديدة ‏ توشار : تاريخ الافكار 
السياسية ( الجزء الثاني سنة /ا55١1‏ ) ص 65م » ص 06م حيث بشير 
الى مراجع كثيرة . 
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والطائضة القائمة دين أفرادها » وكانت المحن التى حلت باليلاد سمما ب)| في 
ترابط أبنائها والمقيمين بها واتحادهم » وتعاطفهم وتعاونهم : حيث أصبح 
للوطن في القلوب الرتبة الأولى » وأسبخة الامة المصرية حقيقة 
محسوسة لا تحتمل الشك ٠‏ 


ولكن بعض الكتا| « الدكتور عثمان خليل » برى أن الأمة العربية 
قد تكونت منها عدة دول مستقلة كالدولة المصرية ( الجمهورية العرسة 
المتحدة ) » والدولة العراقية » والدولة السورية وغيرها من البلاد 
العربية » ومعنى ذلك أن مصر تعتمر جزءا من الأمة العرسة ٠‏ 


والحقيقة هي أن مصر رغم تار دخها البعيد في القدم » ورغم 'نعاقب 
الغزاة عليها فان الاثر الذي تركه الفاتحون لم يكن في درجة وقوة واحدة 
والملاحظ أن أكثر العناصر البشرية الأجنبية . التى دخلت مصر ب تأثيرا 
في المصريين انما هو العنصر العربي ٠‏ فقد نشر العرب لغتهم وثقافتهم , 
واتنهى الأمر باعتناق الغالبية العظمى من المصردين للدين الاسلامى » 
ويشير الى هذا الوضع الأستاذ الفرنسي « جستاف لوبون » فيقول : 
غزت مصر شعوب مختلفة ولكن البلاد استطاعت رغم ذلك أن تهضم 
هؤلاء الفاتحين جميعا محتفظة بفنونها » ولعتها » وعقائدها » فلم تح 
لاولئك الفاتحين أن يوثروا فيها » اللهم الا العرب الذين فرضوا عليها 
لغتهم ودينهم وفنونا أجنبية عنهم » ٠‏ 


وقد ساعد على تقبل المصربين للحضارة والثقافة العربية » والتمشى 
مع الطاب العر بي 6 طعيان الرومان واستبدادهم بالمصر بين 51 وكانوا 
حينئد من القبط ‏ مما جعلهم يتحينون الفرص ويترقبون الخلاص من 
ذلك الاستداد والعسف : وقد تم لهم ذلك على ابدي الجتود العسرب 
المسلمين » وبعد فترة من الزمن اندمج العرى ف الطيقات العاملة بمصر 
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وأثروا فيها تأثيرا سنا « 


واتنهى الأمر بالجميع الى اندماج عسق فكونوا أمة واحدة ذات 
لغة ودين وآمال مشتركة موحدة ؟ وبذلك يظهر أثر الفتح المربى في 
مصر وما فعله بالنسبة للمصريين » ولا شك أنه أثر قوي عميق تفرد به 
العرب على سائر الغزاة الآخرين : والنتيجة التى نصل اليها هي أن 
المصربين ‏ كما ذكر الدكتور عبد الحميد متولي ‏ استعربوا أكثر مما 
تمصر العرب ٠‏ ْ 


والخلاصة هي أزمصر تعتبر ‏ فى الواقع والحقيقة ‏ حزءا مان 
الأمة العربية تلك الأمة التى تربط بين آفرادها وشائمج القربى » ووحدة 
اللعه وغلمه الدين الاسلامى » ووحدهة الالام والمشاعسر 6 والإامال 


٠ المشتركة‎ 


وقد سحلت هذه الحقيقة في نصوص قانونية دسةورية » وذلك في 
دستور مصر الصادر في سنة ١505‏ اذ قررت الادة الأولى منه في فقرتها 
الثانية أن «ر الشعب المصري جزء من الامة العربية»٠كما‏ تردد هذا المعنىفي 
الدستور الموقت الصادر في ه مارس سنة 8هو١‏ للجمهورية العربية 
المنحدة اذ ذكرت الادة الاولى مئنه أن « الدولة العربية المتحدة جمهوردة 
ديمقراطية مستقلة ذات سيادة » وشعبها جزء من الأمة العرسية 200 ما ٠.‏ 


وبدلك تتلافى النصوص القانو ننه الوضعيه مع الحقائق والتطورات 


)1( انظر كذلك : المادة الاولى من دسستور الجمهورية العربية المتحدة 
السادر يٍِ 1 مارس سنة 171 وتعرر المادة نفس الامر الذي سحله 
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التاريخية وتقوم بمهمة تقريرها واثباتها وتاكيدها "2 ٠‏ 


ونشير في ختام هذا الموضوع الى العلة التى كانت الدافع لفريق 
تكون أمة مستقلة قائمة دداتها » فان هده العله تظهر نوضوححم امن اتسبعم 





(1) راجع 5 ٠‏ العائيون الدستوري للد كتوربن وأبت أبراهيم ووحيد 
واشت ص 5 3 والدكتور عثمان خليل : المرجع السسايق ص ١ه‏ 4 والدكتور 
اد ل ل 7 1 ا ن8؟ 


وقد جاء في بيان اعلان الوحدة بين مصر وسوربا ومولد الجمهورية 
العربية المتحدة ما ثبت بجلاء ان همصر جزء من الامة العربية . فقد ذكر 
اليك الرثيسن حمال عد الناصر في بيانه عن الوحده ‏ وقد ألماه أمام 
ا ابرير 4 - أن النطفة ب والطقة اليرت الأوسية التي 
حي دقفت رانات الاسلاء ماو | السماء الجديدة تؤكد ها مسقها 
هن رسالات »© وتقول كلمة الله الاخيرة دعوة عباده ألى الحق ٠‏ 

واتحدت المنطقةه إيتقامل عناصر مختلفة في آمة عرب واحدة. واتحنت 
سبع + السلاية المشتركة ‏ نوم واجهت استعمار اوربا بتعدم منها محاولا 
اي يراقع الضليب المسصر تطاحعة وؤاء قناع من المسيحية وكان معنى الوحدة 
قاطعا في دلالته حين اشتركت المسيحية في الشرق العربي في مقاومة 
الصلنيين حنبا الى حنتب ع ححافل الاسلاء حنى النصر ٠‏ واتحدت 
المنطقة بالمشاركة في العذاب بوم حلت عليها غارات الغزو العزياني. اد تفلت 
النهضة فق اويا . بل أن المنطقة اتحدث فيما تعر شت اله في كل الواحيها 
من سيطرة الاستعمار عليها © ثم كان اتحادها في الثورة على هذا الاستعمار 
بكل اشكاله ومقاومته في تعدذ صورهة , 
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تطور تاريخ الفكرة العربية في عصرها الحديث ٠4١0‏ 


فالواقع أن الفكرة العربية في مصر كانت متزعزعة ومنزوية وراء 
سحب كثيفة مصطنعة خلال القرن الماضى والريع الأول من القرن الحالي 
لأن مصر كانت حينئذ مسرحا لفكرتين ( لم تكن من بينهما الفكرة 
العربية ) وهما الفكرة الفرعونية الانعزالية والفكرة الاسلامية العثمانيه , 
وعلى ضوء هاتين الفكرتين ,بسكن تفسير معظع أحداث مصر السياسية 
وتتاجها الفكريى ف تلك الفترة : مثل الفتوحات العسكرية آيام محمد على 
وابنه ابراهيم » وف عهد اسماعيل والتى كان مسرحها شيه الحزيرة 
العرسة وسوربا والسودان ء وكذلك الثورات الداخلية الاستقلالية 
والتحرربه ضد ناليون والولاة العثمانيين »ومحمد على » والخديو توفيق» 
والانجليز » وأيضا الحركات الحزبية مثل الحزب الوطني وحزب الأمة 
والوفد ومصر الفتاة وغيرها » والنشاط الفكري والأدبى والفنى : 
وروائع رواد الثقافة المصرية من شعراء وقصاصين وخطباء وعلماء وكتاب 
اجتماعيين ومؤرخين وجعرافيين وغيرهم ٠‏ 

هده هي مظاهر الاتحاهين القومى المصري 7 والاسلامي العثماني ٠‏ 
أما أسباب هاتين الفكرتين فترجع أولا : الى الاستعمار الذي جثم على 
صدر مصر وأرهقها فحصرت اهتمامها في حل مشاكلها وشغلتها همومها 
وآلامها عن غيرها من الدول العربية » وبذلك استطاع الاستعمار بقوته 
وسمومه التي ينفثها في داخل البلاد أن يفصل بين مصر وجاراتها العربيات 
حتى لا يساند بعضها بعضا » وأشاع ف كل كيان أوجده وحدده تحديدا 
صوريا أسطورة كفابة نفسه بنفسه ٠‏ 

انيا : تعرض مختلف فئات الشعب في مصر لعوامل لا تسهل الطريق 

(١)انظر‏ : انيس صَايمْ في مؤلفه عن الفكرة العربية في مصر ( بيروت 

سنه 15165 ) . 


15 


مدونة الكتب الحصرية 001.6011/1)01010100017325113اعع2]. الالالانانا//: 5 ماما 


أمام الفكرة العرسية وانما تفرشه بالأشواك وتملؤه بالعقبات لتباعد بين 
الشعب وبين فكرة العروبة » وهنه العوامل تتركز في أن توجيه شئون 
الحكم في البلاد كان احتكارا لطبقة ارستقراطية أجنبية الدم واللسان 
والعادات والمشاعر » وأقصى العنصر العربي عن مراكز الثقل في الدولة 
وعن كل عمل مهم فيها » وروج البعض لفكرة الفرعونية وامجادها التليدة 
خوفا من العروبة وما قد ينجي عنها » وتخلف العرب في مصر ‏ أو أكرهو| 
على التخلف ‏ عن الدعوة لقضية العروبة مما أدى الى ركودها وضعف 
تيارها وخمود جذوتها في هذه المنطقة ( وهى مصر ) ٠‏ 

ثالثا : مصادر الثقافة المصرية في القرن الماضي ومطلع القرن الحالي 
وكانت تنضج من متابع ثلاة ؟ اسلاية وافريقة وأورمة + فكان الأهر 
والثقاقة الاسلامية التى لا تعترف بعصبية القوميه مصدر الاتجاه 'الشرقي 
الاسلامي » وبذلك غذى الأازهمر حركة الجامعة الاسلامية د لما 
الاكتشافات الأثرية التاريخية والجغرافية في مصر ( ووادي النيل بصفة 
عامة ) واحتكاك مصر بالثقافة الأوربية » واقتباس خط وط التفكير 
الأوربي قْ مقاهيع القومية ٠٠‏ كانت هي المصادر التي غذت الاتحاه 
الافريقي والنزعة الاقليمية الانعزالية التي دعت مصر الى الاشاحة بوجهها 
عن الشرق العربي وفكرة القومية العربية ٠‏ 

قط أهد الأمتصار بواصل حربه ضد الفكرة العربية بين ثورتي 
سنة 1919 وسنة 1965 اذ استمر في احتلال مصر وألهاها في معالجة 
أوضاعها الداخلية الفاسدة » وتبني مشروعات سياسية ترمي الى تقسيم 
العرب الى جبهات متعادية » وأخذ زرّازر وساعد الحركات القومية 
الاقليمية الانعزالية التي تقف في وجه القومية العربية » وتعمل على عرقلة 
نموها وتطورها وازدهارها والوصول الى تحقيق أهدافها ٠‏ 

واذا كانت العوامل والأسباب سالفة الذكر اسمترت فترة في توجيه 
مصر فى الماضي نحو المكرة الاسلامية أو الفكرة الافريبقية » واستمر 
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هذان الاتجاهان في ملء فراغ الفكر القومى والعمل السياسي فيما بين 
الثورتين ؛ فانه قد حدثت 'نطورات جديدة سياسية واجتماعية ودولية كما 
حدث تطور في محيط الوطن العربى وذلك في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وقد أثرت هذه التطورات المختلفة في العوامل السابقة واستمدت 
منها ذاتها آثارا أخرى مناقضة للآثار الأولى وأسفرت عن قيام اتجاه 
عربى ف مصر مناهض ومعارض للاتجاهين الاسلامي والافريقي ٠‏ وبذلك 
أصبحت مصر ف هذه المرحلة مسرحا لتيارات فكرية متعارضة متنافرة 
تئجه نحو النزعة الافريقية المتأفرة بالثقافة الأوربية أو نحو الثقافة 
الاسلامية والعربية اذ قد تحالف الانجاه الاسلامى والعربى فترة طويلة ؛ 
غير أن الاستعمار وقف بالمرصاد لصد التيار الثاني وعرقلة نموه واتساع 
ميدانه واستمر فى تأبيده ‏ كما ذكرنا من قيل ‏ للنزعات الطائفية 
والاقليمية والترويج لفكرة الكيان الذاتي واشاعة روح الفرقة بين مصر 
وبقية الدول العربية + ولكن الذي حدث أن الاستعمار نفسه #ى على 
الرغم منه ‏ كان سببا في ابقاظ الأحاسيس والعواطف العربية وتعيئتها 
ضده ؛ فالنقمة العامة علىالاستعمار المشيترك ربطت بينقلوب العرب وأذكت 
عواطفهم وان لم توحد كيانهم » وشعور العرب بعجزهم عن الصمود 
في وجه الاستعمار فرادي قادهم الى التفكير في الوقوف في وجهه 
مجتمعين » ثم كان مشروع الجامعة العربية الذي تسخض ‏ في الواقع ب 
عن الاستعمار وولد مشلولا الا أنه فتح بابا جديدا ( كان مغلقا من قبل ) 
لاتصال المصريين بالعرب وتلاقي العواطف العربية » وامتزاجها وتفاعلها ٠‏ 

كما أن مصر أصبحت مأوى للاحرار واللاجئين السياسيين من 
العرب المثومنين برسالتهم العربية وتحسنت المواصلات بين البلاد العربية 
وسهل الاتنقال من مكان لاخر » وعقدت الموتمرات العديدة التي وطدت 
التيادل الثقافي والعلمىي وقوت من أواصر الصلات الشعبية بين مص وسائر 
العرب » الأمر الذي حدا بمصر الى عدم الاستخفاف بمئرازرة العرب لهاء 
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بل انها أخذت تعول على تلك المؤازرة. وتعتمد عليها » واتضح لمصر من 
هذا التطور والتحول أن بين العرب شبه اجماع على المطالبة بتحقيق 
الفكرة العرسة ٠‏ 

وكانت الفكرة العربية تنيجة ثمرة من ثمار الاحتكاك والتصادم بين 
الاتحاهين سالفى الذكر وهما : الاتجاه الشرقى المحافظ الاسلامى النزعهء 
والاتجاه الغربي المتطور الاقليمي القومية » فقد أفسح هذا التصادم بين 
هذين التيارين طريقا ومجالا لبروز فكرة القومية العربية » ولكن يلاحظ 
ان الفكرة عند ظهورها لم تكن أكثر من عواطف سطحية متقطعة مرتبطة 
بأحداث وقتية » ومع ذلك فقد ترتتب عليها أن بدأ المصربون بحسون 
بالواقع العربي احساسا خففا أثار الجدل والنقاش ينهم أكثر من الماضي 
وشغلت الفكرة العربية الأذهان فأصبح لها مؤيدون » كما وجدت من 
بخشاها ويتوجس من عواقبها فأخذ يتهحم عليها ويعلن العداء لها ٠‏ وركذا 
تأر جحت الفكرة زمنا بين القوة والضعف والظهور والانزواء تبعا لوضع 
مؤٌدديها ومعارضيها من حيث العدد والمكانة في الدولة ٠‏ 

ولعل قضية فلسطين هى القضية العربية التي أثارت عواطف 
الشعب المصري وقربته من جيرانه العرب ومهدت طريق العمل وأفسحت 
مجاله أمام دعاة الفكرة العربية المومنين بها ٠‏ 

ولكن الحرب الفلسطيئية اتتهت # مع بالغ الأأسف والحسرة ‏ 
فشل العرب وهي نهاية مفجمة لأبناء العروبة جميعا » وهذه النهاية لم 
تكن طبيعية ولا متوقعة » ولكن اتضح بعد اتتهائها أنها انطوت على 
مفاسد كثيرة وخيانات متعددة جسيمة حدثت من جاب بعض حكام 
البلاد العربية » فقد تخلى بعض العرب عن مصر في هذه الحروب وغرروا 
بجيشها ومكنوا لعصابات اسرائيل منه !!! وهذا بالاضافة الى الفساد 
الناضح من داخل مصر يسبب تصرفات حكامها ٠‏ 


نه 
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وهذه الأوضاع الفاسدة الداخلية والخارجية أحنقت المصربين 
وأثارت سخطهم ونقمتهم الشاملة على المسئولين عن هذه الحرب 
والمنسببين في فشلها وهزيمة الجيش المصري ومن آزره من العرب وانصبت 
النقمة على الملك وحاشيته وحكومته » وعلى ملوك بعض الدول العربية 
وحكامها الخونة ؛ وعلى الجامعة العربية وفكرة العروبة بصفة عامة ..٠‏ 
نلك انفكرة التى أدت في اعتقاد المصريين الى كل هذه الكوارث واختتمت 
بهذده النهابة الألمة ٠‏ 

ولذلك حدثت بعد حرب فلسطين نكسة » وتخاذل دعاة المكرة 
العربية في مصر » ومن ثم فقد أصيبت الفكرة في صسيمها » وتراجعت 
الى الوراء شوطا بعيدا وانزوت ‏ متؤقتا ‏ بين ذكريات التاريخ الأليمة » 
وعادت فكرة الانمزال تحتل تفكير مصر وتسود تصرفاتها السياسية 
وانتاحها الأدبى والاجتماعي ٠‏ 

ولكن لم تلبث الفكرة أن عادت للظهور بصورة قوية جارفه فقد 
فيض الله لها من بعثها من مرقدها وتبناها وأذكاها ونادى بضرورة 
التفاف العرب حولها » وذلك لان اعتناق مصر والعرب جميعا لهذهالفكرة» 
وخروجهم بها من دائرة النظر الى حيز الوجود الفعلى والنطسق العملى ؛ 
فيه تحقيق لتحرير الوطن العربي » وجمع لشتات الامة العربيه ٠‏ 

لقد قامت الثورة المصرية وألغت الملكية وأعلنت الحمهورية وأخذت 
في تطهير البلاد من الأوضاع الفاسدة التي كانت تجتاحها ٠‏ ثم أعلن قائد 
الثورة الرئيس جمال عبد الناصر أن حال مصر الاكير لا كر الا في 
دائرة العروبة وأن مصر ترتبط بالعرب ارتباط الجزء مع الجزء في المجموع 
الواحد » أما ارتماطها بالمسلمين ا غير ون المذهم أو الجوار 
البعيد عن أن يكون ارتباطا قوميا ٠‏ 

وقد أثبتت الحوادث أن هذا الرأي الذي بشرت به الثورة المصرية 
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ويسهموا في النضال المشترك في سبيل الفكرة العربية الواحدة لبناء 
المجتمع العربي الحر الناهض » وعلى الجميع أن يدخلوا المعركة بايمان 
راسخ عميق » وعمل دائب مخلص بحيث يسخرون كل امكانياتهم المعنويه 
والروحية والمادية لكسب المعركة وهى معركة الحياة والوجود العزيز 
الكريم للأمة العربية ٠‏ ْ 

ان من مصلحة العرب أن يرحبوا بخطوات الجمهورية العربية المتحدة 
ويباركوا سياستها العربية وبؤوازروها في كفاحها في سبيل تأكيد قومية 
العرب ليتخلصوا من رواسب السياسات الاقليمية القديمة » وما كانت 
تجره تلك السياسات هن خسائر على العرب » وليقفوا صفا واحدا في وجه 
المطامع الأجنبية التى تهدد كل كيان عربي ما دام يقف كيانا وحيدا منهردا 
عن اخوته ولا بشكل جبهة متراصة متماسكة مع جيرانه ‏ ففي التزام 
العرب جميعهم سياسة عربية حقيقية » تخليص لهم من كثير من المشاكل 
المعلقة بينهم وبين مختلف الدول الأجنبية لأنه ما من دولة في العالم تجهل 
القوة النى بشكلها العرب اذا ما توحدوا » وهده القوة ‏ التى تعتبر 
تتيجة طبيعية وحتمية للوحدة ‏ وهي التى حملت ولا تزال تجمل 
أعداء العرب والطامعين فيهم على أن يحاربوا بلا هوادة فكرة الوحدة 
بكل ماأوتوا من سلطان سالكين فى هذه الحرب أقذر السبل وأحط 
الوسائل ٠‏ ومن أجل ذلك حاصروا مصر في البدابة ‏ عندما أعلنت عن 
سسآستتها العربية ‏ ثم الجمهورية العربية المتحدة ومن برازرها من البلاد 
العربية ليقطعوا الطريق ويسدوا المنافذ في وجه الدعوة للقومية العرسة 
وتحويلها الى حقيقه عملية وواقع ملموس » فآخذوا ينفثون سمومهم ؛ 
ويجندون أجهزة دعاياتهم ويصورون الفكرة العربية تصويرا كاذزيبا 
معرضا ء فاتهموها بالشيوعية والرجعية وبالطائفية والتعصب وبآنها تهدف 
الى تأسيس امبراطورية استحمارية ٠‏ 

ان خوف الاستعمار من وحدة العرب عريق » وقد أدرك المستعمرون 
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المتحكمون في ثروات العرب ومصائرهم أن توحد أناء الأمة وانتشار 
فكرة القومية العربية ورسوخها في تفوس العرب وانطباعها في قلوبهم . 
وتنوحيد البلاد العربية على أساس الفكرة وهديها فيه تحطيم لامالهم 
والقضاء على مطامعهم في الشرق ونهاية لاسرائيل » تخلص من المرض 
الذي تكب به العرب منذ قرون ٠‏ ولهذا كله فان اال ريه اين 
حربا ضارية ضد الاستعمار بسبب السياسة العرئية الجديدة التي تنز 
وترسم خطوطها الجمهورية العربية المتحدة + والاستعمار # بغخوضه 
هذه الحرب ‏ انما يدافع عن معاقله ؛ وعن آخر أمل له في البقاء بأرضنا 
تحكم ف ثرواتها ومصائكر ابنائها ٠‏ 

وقد وجدت في بعذى مناطق الوطن العربي ظاهرة غريبة تدعو للعجب 
ولاق السيق دنا » الى اتحرفة مقن المرب وكوردا الاتممار لبرت 
في حربه ‏ التى خلت من معاني الشرف وتجردت من الانسانية ‏ التي 
نميا قد العسورية الدرية التنددة ة ( والجمهورية المصرية قبل الوحدة ) ؛ 
وهكدا عندما ئس الأستعمار من القضاء علينا وعلى مبادثنا الجديدة فى 
بلادنا والمرتكزة على فكرة القومية العربية أخذ شق فى طريق هذه الفكرة 
مسالك قديمة وبضع العراقيل في سبيل تقدمها واندفاع تيارها » وكان 
بعض أبناء العرب هم هذه المسالك القديمة والعراقيل والأدوات الطيعة 
في .بد الاستعمار يستخدمونها في محاربتنا لقاء ثمن بخس من الدولارات 
والفرنكات والجنيهات الاسترلينية المعدودة » ومهما كان الثمن وكان 
الاغراء فانه لا بوصف الا بالتفاهة والوضاعة والخسة من جانف أولئك 
الذين نسوا أنهم عرب وعرضوا الوطن للبيع بالمال وكانوا عوامل تفرقة 
وانحلال في قلب الوطن العربي وبالنسبة للأمة العربية ٠‏ فمتى يثوب 
هؤلاء العرب - الاتتهازيون المارقون ‏ الى رشدهم فلا ,يتخلفوا عن 
ركب الاحرار ومواكب الثوار وطلائم المجاهدين الأخيار ؛ ان هؤلاء 
الخارجين عن الاجماع قلة على أي حال مصيرها الاذعان لكلمة الأمة 


/بل/ا 
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العليا عندما تسود وتسيطر في القريب العاجل ان شاء الله ٠‏ 

اننا نبغى ونأمل من اخواننا العرب ونحن في طريق الكفاح وعنفوان 
الجماد والصراع مع المستعمر وقوى الرجعية المختلفة أن نرازرونا فى 
كفاحنا ‏ نظرا لوحدة أهدافئا جميعا ‏ ودكونوا عونا وسئدا لنا وليسوا 
حريا علينا » اننا نريد من اخواننا أن يكونوا عربا حسبما تتضمنه كلمة 
العروبة من معانى الوفاء والمروءة والشهامة والنجدة والحفاظ على الجوار 
واحترام العهود والتمسك بالانسانية الرحيمة » والدعوة للسلام الذي 
بعم البشر جميعا حتى تنحقق مبادىء الاخاء والجريه والمساواة » تلك هي 
الدعائم التي قامت عليها أسس أمتنا العربية وهي في نفس الوقت أهداف 
هذه الأمة في عصورها المختلفة ٠‏ 

ائنا نريد من اخوانناأن يكونوا عربا بالمعنى السابق ‏ لا بشترون 
ولا ساعون » ولا بحقدون ولا بحسدون » ولا مالثون ولا بهادنون » ولا 
يطعنون اخوانهم في الأمة ‏ من الأمام أو من الخلف ٠‏ أن يكونوا عربا 
أحرارا أسيادا لانهم ينتمون الى أمة عزيزة كريمة يجب أن تحتل مكانها 
دين الأمم وتقوم بدورها في اسعاد الانسانية ٠‏ 

ان هذا النداء وذلك الرجاء الذي نوجهه الى أبناء الأمة العربية في 
الوقت الحاضر ‏ حيث الوثبة القومية والنهضة العظيمة والتحرر المستمر 
المتزايد # يلقى على كاهلهم التزاما كبيرا ومسئولية ضخمة ازاء هذا 
الصراع الدائر الذي يتحتم عليهم المشاركة فيه وان يكونوا ايجابيين لا 
سلبيين لان تخليهم عن الوفاء بهذا الالتزام يعتبر من جانبهم خروجا عن 
العهد وطعنة دامية لأمتهم ولأنفسهم في نهابه الامر » وتخليا عن قيمة الحماة 
الكبرى وهي العيش في عزة وكرامة وما من أحد يحسب العرب ‏ في 
اعتقادي ‏ الا قوما كراما بحرصون على المعانى والمثل ويسترخصون في 
سيل اعلائها بذل الدماء والحجود بالأنفس والأموال ٠‏ 


,// 
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الفصيل الثاني 
أصل نساة الدولة >6مه<* عن ومنونمه 


اهتم المفمكرون من رجال الدين والفلاسفة بالبحث في أصل الدولة 
وكيفية نشوئها » وكان طبيعيا وقد تعدد الباحثون في هذا الموضوع 
الدوله 0 ودمكن رد هده المداهب 1 على تنوعها 5-2 الى أصول وأسس 
عامة » دشة » وفلسضة واجتماعية » وتاربخية ٠‏ فتوحد مثلا : 

)1( مدأهب تبوقراطيةك «00068 11602861 4200621168 تر 3 انماة 
الدولة وتنسسب مصدر السلطة فيها الى الله » ونذكر منها نظرية الحق 
الالمي المباشر أو نظرية التفويض الالهي » ونظرية العناية الالهية ٠‏ 

03 مداهب د يمقر اطمة «368ا| 12600181 8 وهل ها ثر جع 
نشأة الدولة ومصدر السلطة فيها الى الارادة العامة للأمة ٠‏ ونذكر منها 
م( مداه اصناصة «8ع506131 85ع112اع120» لفت نشأة الدوله 

شكرة القوة أو بفكرة تطور الأسرة ٠‏ 

5( مذاهصف تار ضخضة «2186011011685 1)1128ع120» تفسر نشأة الدولة 
بمجموعة من العوامل تتلاقى وتتفاعل على مر الزمن ومن ثمرة هذا 
التفاعل تنكون الدولة ٠‏ 

وتنناول. الآن بالشرح أبرز النظريات التى بحثت ف أصل الدولة 
وكيضة نشاتها ٠ )١(‏ 

)١(‏ :نظر : الدكتور عبد الحميد متولي ‏ في مقاله عن أصل نشأة 
الدولة بمجلة الحقوق السنة الثالثة عشرة ( سئة 0/1 ) حي 3 اسه 

,1197-01 ,56846 156 02 اع ته عط1” : 1م10 .8 - 
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اولا : نظرية الحق الاألهي المماشر «81161 "تداق 0190152 غ001 يدل 160716» 


تقضى هذه النظرية بأن الدولة من. خلق الله ٠‏ فهو خالق كل شيء » 
وهو الذي بختار الملوك مباشرة لحكم الشعوب » فارادته فوق ارادة 
البشر ومن يصطفيهم الله لحكم شعوبه يمدهم بروح من عنده ويتحتم 
على الأفراد اطاعتهم والانصياع لأوامرهم » والملوك لا يسآلون عن أفعالهم 

وقد عقوت هذه النظر به قديما لدى كثير من الشعوب حصت كان 
للدين أثر عميق في نفوس الناس » وصادفت هوى جامحا لدى الحكام ب 
نتصرفوا كما شاؤون وعلى الناس الستمع والطاعة ٠ )١(‏ 


وقد كانت هذه النظرية أساس حكم الملوك في القرنين السابم عثر 
والثامن عشر اذ تشيثوا بها خصوصا ف فرنسا » فقد نمسك الملك لويس 
الرابع عشر بالنظرية ووضحها في مذكرات له فقال : « ان سلداة الملوك 
مستمدة من تفويض الخالق ؛ فالله مصدرها وليس الشعب » وهم ( أي 
الملوك ) مسدكو لور أمام الله وحده عن كيصة استخدامها » ٠‏ 
-06 111226 0102© 2228331 15غأق11177 8024 018 148 04024 21101166 'نآ» 
نأمع” نان 16مناعم ©1] 08215 2012 ,تاع01آ رع أوع'2 : 01106266 18 06 1011غوع16 


-0 601:0 أده5 7015 168 0116 1نا6؟ 113 2خ أقء 0 أ : 2011101 ذا عع "1نامع 12 
.276815 3 145 11 0024 20117011 يدك 22165 


ما بآتي : 


)١(‏ أنظر ٠‏ بلنتسلي في عزاقة نظربة الدولة سنة /ا/8يثم١‏ ص 78 وما 
بعدهأ 2 والدكتور ثروت بدوىي فى كتابه عن النظم السناشية الحزء 
الاول طبعة سنة 145١‏ ص 5.1-5.6 . 
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و اننا لم تتلق التناج الا من الله فسلطة عمل القوانين هي من 
اختصاصنا وحدنا لا بشاركنا فى ذلك أحد » ولا نخضع في عملنا لأحد ٠‏ 
عدنة؟ 06 0201 16 : دااء101 06 0116 0111012116 :2011 462028 26 5نانآ18» 


-2831 5328 أع 6206266م06 قفصصقع أناع8 201185 3 3222161626 220115 1015 068 
.«عع2) 


وكانت هذه النظرية أبضا وغيرها من النظريات الدينية أساس حكم 
الملوك ف انحلترا ممأ 33م الى حدوث نزاع بين المرلمان والناج ٠ه‏ وقد 
اشتدت حدة هذا النزاع » وكانت الغلبة في جاب البرلمان فأودى بحياة 
شارل الأول اذ صدر احكر باعدامه سنة .ه54١‏ ؛ ولكن تحدد النزاع مرة 
آخرى مع خلفاء شارل الاول من أسرة استنيوارت واستمر الأمر سجالا 
بين البرلمان والتاج حتى قامت ثورة 1١588‏ فأنهت حكم أسرة استيوارت»٠‏ 

وقد أخذ ظل هذه النظرية بتقلص حتى تلاشت اتقريبا وأوشكت على 
الاندثار ويرجع ذلك الى تطور الشعوب وازدياد وعيها تنيجة لاتتنشار 
الثقافات المختلفة وظهور أفكار فلسضة جديدة مناهضة للأفقكار 


الدشة 17 ج 





المسلمين لاللشسفرن رئاسه الخليفة ا الدين والدن” ليابة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم »© ولم يكن الخليفة يستمد سلطته من الله » وانما ستمدها 
من الامة اذ هي التي تختاره لهف١ا‏ الملنصب وتشد من أزره وتمنحه ألقوة . 
وبدين بهذا الراي جمهرة علماء المسلمين . 

ونلاحظ ان اختيار الخليفة لم يكن متروكا لجميع افراد الامة وانما 
حى الاختيار كان مفصورا على فمئة معينة بطلق عليها أهل الحل والعقد 
الى أل القاتيان بج ويس ان و قز تراد كلم اللفقة اراق شروت سيق 
مقام الخلافة » والراق: والجكمة المؤدبان الى اختيار من هو جدير بالامامة 
والخلافة لانه محيط بشنو ن الرعية ©» عارف لاحوالها » وخبير في تدبير 
مماكسها 8 وقطل ب مكاصدها , 


وبر غم ذلك اننا انحف سمشى /النعتفاء ء مثل أبي جعفر المنصور بتجاهل 
سياده الامة وانها مصدر سلطاته وقوته » وبذكر فى بعض خطبه أنه ستمد ل 


م١‎ 
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ومع ذلك فقد بقي لنظرية الحق الالهي المباشر أثر حتى أوائل القرن 
الحالى » وذلك في ألمانيا ؛ فقد جاء على لسان غليوم الثاني امبراطور 
ألمانيا فى احدى خطبه قبل الحرب العالمية الأولى بقليل أنه يستمد سلطته 
من لله وآنة. مشتار من الله + ولذ1 قليس غليه أ يحقل بالرآي: الام و 
بمشيئة البرلمان » وكان هذا الامبراطور يعلن أن الله وقع اختياره على 
ألمانيا لتحكم العالم وتسيطر عليه ؟ وقد قامت الحرب العالمية الأولى سئة 
4 واتتهت بهزيمة ألمانيا ونفى الامبراطور غليوم الثاني ونفيت النظرية 





> سلطاته من الله تعالى . فقد ورد في خطبة له القاها بمكة قوله « ابهاالئاس 
انما أنا سلطان الله في ارضه أسوسكم بتو فيقه وتسدبده وتأبيده وحارسه 
على ماله أعمل فيه بمشيئته وارادته » . 

وكد أاحاز بعض علماء الإاسلام تسمية الخليفة بأنه خليفة الله استنادا 
الى نغض الآبات القرآنية. مغل قوله تغالى من صورة اليقرة : ١‏ وَاذ قال 
ربك للملاثكة اني جاعل ف الارض خليفة ... » وقوله تعالى فى سورهة 
« ص » : « با دأود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق 
لح ليه لدي ابوط 17 ووه 6ه 
بن قبل الله في الارض لهدابة البشر . 


وقد نهي أبو بكر عن اتباع هذه التسمية حيئنما دعاه المعض بها اذ 
8# : لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله . وقد ذكر ابن خلدون 

الاسخلاك بالتسية له + ومعتى ذلك أنه لا بصم لعت. الخايقة بأنه 
خليفة الله . 


راجع ٠ ٠‏ عمل الحميد متولي - في المفصل صفحة 55 »© وكتاب الاسلام 
وأصول الحكم للاستاذ عبد الرزاق صفحة ؟ 96) ٠‏ © ومقدمة أبن 
خلدون حيث بعرض لنشاأة الخلافة في الاسلام وشروطها ووظائفها وتطورها 
صفحة ١505‏ وما بعدها © وانظر . مؤلف النظربات السئياسية الاسلامية 
للاستاذ محمد ضياء الدين الربس الطبعة الاولى سنة ١161‏ صفحة ؟1؟ س 
9 1.5 »© 1556 6 8م"! وما بعدها والنظربرات والمذاهب السياسية 
للدكتور مصطفى الخشاب الطبعة الاولى سنة 15261 صفحة #4" [ل/ا. 
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معه فلم بعد أحد ستسيغها' » وبذلك زال عهدها » واتتهى زمانهاء 
وتخلصت منها أوربا بأسرها "© ٠‏ 
وقد وجدت بجابب النظرية السابقة نظرية أخرى يطلق عليها 
«1 210771061216 »> «01115 01011 نال ع116011'» 
ولا تختلف هذه النظرية فى جوهرها عن السابقة » ومؤداعا أن الله لا 
بختار الماوك بارادته بطريق مباشر » وانما ترتب العناية الالهية الحوادث 
وتوجهها كما نوجه ارادات الأفراد نحو اختيار شخض معين » أو أسرة 
معينة لتولى أعناء الحكم ىْ الدوله 6 فالأفراد وأن كانوا هم الدين 
بختارود الحاكم الا أن هد! الاختار مفروض عليهم ذهم مسبرول 
وموجهون بالعناية الالهية ٠‏ 


وقد صيغت النظربة على هذا النحو لتخفف من حدة النظرية الأولى 
( الحق الالهى المباشر ) التي كانت موضع معارضة وهجوم » ولكي تنمشى 
أيضا مع المذاهب الديموقراطية التى ظهرت وأتنتشرت في مختلف الدول ٠‏ 
هده خلاصه موحزة للنظريدات الدشة 0 وحدت لتفسير أصل 


نشآة الدولة ٠‏ 

ولئن صلحت تلك النظربات وسادت 2 العصور القددمة فانها لا 
تصلج ولا تستساع ول ” نقوى على البقاء في عصور العلم والمدنية » فمثل 
هذه النظريات تخرجنا من عالم المحسوس الى عالم المجهول والغيب 


1 ومن عحب أن تلفظ انحلتر ا هده النظررئة وتطيح نملو كها الذين 
حَاولوَا التشيث :نها ٠.‏ ثم بعوذ بعد ذلك أاحد رؤساء وزاراتها منذ عهد 
ببعيد فيردد النظربة من جديد ولكن في المجال الدولي هذه المرة مدعيا أن 
المئانة الالهبة قد اختارت انجلترا للسيطرة على العالم !!؟ 

( انظر : كتاب المفصل 6 القانون الدستوري للدكتور عيد الحميد 
متولي ص 555 ). 


للد 
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فتبعدنا عن نطاق البحث العلمى والقانونى » فضلا عن أن الأخذ بها مدعاة 
لاستبداد الحكام اعتمادا على عدم مسئوليتهم أمام أحد غير الله ٠‏ 
واعتقادا منهم أنهم قوق المشر وأنهم كل شيء ء وقد قال لويس الرابع 
عشر ‏ تحت تاثير هذا الاعتقاد ‏ عبارته المأثورة « أنا الدولة » 
«فممم غهمو'ه غ8:ظ:,1» أي أن الدولة ف رأيه هى لويس الرابع عشر ؛ 
لا أحد ولا شىء غيره » كما أثر عن أحد ملوك انجلترا ( ريتشارد الثاني ) 
قوله لأعضاء البرلمان في احدى المناسبات وكانوا قد طلبوا منه تقديم 
حساب عن بعض تصرفاته « ان الملوك لا يقدمون حسابا عن تصرفاتهم 
لأحد » ٠‏ 

كل ذلك بوضح بجلاء ما تؤدي اليه النظربات الدشية ‏ وما أدت 
اليه فعلا #ى من تعسف الملوك وشططهم ف تصرفاتهم حيال شعوبهم ٠‏ 

وانه لمما بحافي الصواب ويعتبر خطأ فعلا أن توصف هذه النظرية 
أنها دينية وان نسبت الى الدين في الظاهر » فما هى الا خرافات نسحها 
العقل البشرى ونسبها ظلما الى الدين » واستغلتها طائفة من الناس 
للاستئثار بالحكم المطلق » وتبرير التعسف والاستبداد » ودرء المسئولية 
بالاحتماء وراء قوة خفية » ولا بعقل أن يكون الدين الحق مصدر شقاء 
وظلم لآناس » والديانات السماوية ب سواء منها ما فصل بين الدين 
والدولة كالمسيحية » أو جمع بينهما كالاسلام لا تنفق في مبادثها مع هذه 
النطريه ولا تقرها ء 


ثانيا : نقظر بة العاقد الا جتماعي «دلقاعمة8 غأع: 20 311 16016 »> 

تنسن نققّم .النظرية الى البلسوق: القرقسى :« حاقل هالك ,روسو > 
«1ا 10115562 2001165ل-51ع ل > فر أنه ليبس أول الما ثلين بها عق سسسيقهة الى 
ذلك لمرو من الفلاسفة : ورجال الفكر والدين 6 ولكن العله 2 نسبه 
النظربة الى روسو أنه خير من عرضها بوضوح وعبر عن آراثه وآراء من 
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ملبقوه بأسلوب وري راع في كتا.ه الشهير المسمى « العقد الاجتماعى » 
الدي مهد للثورة الفرنسية ؛ وآثر في رجالها تأثير| بالعا حتى أنهم وصفوه 
بانجيل الثورة "2 ٠‏ 

وفحوى نظرية العقد الاجتماعي # ونحن تتعرض لها الان من ناحية 
تفسيرها لنشأة الدولة ‏ أن أصل الدولة يرجع الى الارادة المشتركة 
لأفر اد الجماعه «غغأ16اع80 ع0 عتلا1اءع011» 6غ1701021» أي أنالأفر اد 
ذلك أ نهم اتفقوا على انشاء دولة ٠‏ فالدوثة وجدت ننيجة عقد ابرمتسه 

الجماعة ٠‏ 
وقد سبق هو بز «8ع11060» ولوك «عع[00آ» روسو في القول 

بفكرة العقد الاجتماعى كأساس لنشآة الدولة » ولكن هؤلاء الكتاب 
اختلفوا في بيان حالة الانسان السابقة على وجود العقد » كما اختلفوا في 
تحديد طرق هذا العقد ٠‏ وكان طبيعيا أن يسفر هذا الخلاف المزدوج عن 

ونعرض الآن ‏ بايجاز لنظرية العقد الاجتماعي عند هؤلاء 
الفلاسفة الثلاثة : 

)١(‏ هوبزر 0 : ترى أن حالة الانسان وحصاته قبل وحود الدوله 
كانت فوضى وحروبا مستمره بن الأفراد ممعثها الأنانة والشرور المتأصلة 
في نفوس البشر وحب السيطرة والتسلط ٠‏ وكانت الغلبة للاقوياء والهزدمة 
والهوان للضعفاء » وكان الحق بتبع القوة وبخضع لها ٠‏ وهذا الوضع 


0 3 أ 1011886811 .ل.ل : 028121011 .ل ب : برزما (1) 


نوه 

(؟5)رأجع. 
1905 ,[ل5018 2025268 1م عتأمأقتط'1 عتناق 1888831 : لرعع 443 غ166 
.8 أ© 162 .2 


و.م 
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السامد في الحماعة البدائية من شأنه أن بجعل الحياة فيها شقاء وبوسا 
اذلا هدوء في الجماعة » وليس فيها أمن ولا حربة ٠‏ ولما كانت هذه الحالة 
المضطربة تهدد الانسان دائما في حياته » ولا تحقق له ما نشده من سعادة 
وطمأنينة » وتننافى مع غريزة حب البقاء لديه » لهذا فكر الافراد قي 
وسيلة «تخلصون بها من هذه الحالة » وتحقق لهم حماية انفسهم والمحافظة 
على مصالحهم » وهداهم تفكيرهم الى الاتفاق على شخص من بينهسم 
يكون ركئيسا عليهع وتكون مهمته التوفيق بين مصالح الاقراد. المختلفة 
وحمانتهم من الاعتداء عليهم » والعمل على تحسين حالهم واسعادهم 1 


ويرى هوبز أن العقد الذي تم بين أفراد الجماعة لا يدخل فيه 
الفرد الدي اختاروه رفسا لهم و نصبوه ملكا عليهم 0 فالتعاقد تم دين 
جميع أفراد الحساعة باستثناء فرد واحد هو الر نيمس الدى وفع عليه 


الاختيار لتولى السلطة ف الجماعة ٠‏ 


ويقول هوبز ان الأفراد تنازلوا لرئيسهم عن كل حقوقهم » وله أن 
يتصرف فيها بلا قيد ولا شرط ٠‏ ونظرا لأنه ( أي الرئيس أو الملك ) 
ليس طرفا في العقد فسلطته مطلقة ولا يعتبر مسئولا أمام الافراد ؛ وتحب 
أن تقابل تصرفاته ‏ مهما كانت ه بالطاعة والخضوع من جانب الأفراد ؛ 
وهذا الوضع بالنسبة لهم أفضل على أبة حسال من وضعهم السابق على 


وهده السلطة لا تقابلها أبة مسئولية تجاه أفراد الجماعة ٠‏ والذي حمل 
هويز على اخراج الظنرية بهذه الصورة أنه كان من أنصار الملكية 
الانجليزية : ومن أشد المنحمسين لها » والعاملين على تقوبة سلطة الملوك 


م 
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ؤاطلاقها » ودفم المسئولية عنهم في نفس الوقت )01 

(؟) لوك : لم يكن كسلفه ( هوبز ) من أنصار الملكية المطلقة بل 
كان ينادي بوجوب تقييد سلطة الملوك ولدذلك دافع عن ثورة سنة ه١١‏ 
دفاعا مج.دا على أساس أن. جيمس الثانفى أخل شروط العقد الاجتماعى ٠‏ 
ومن ثم فانه بحق الشعب الثورة عليه وعزله ء 

وعدده أن حالة الانسان الأولى لم تكن يوسا وشقاء بالشكل الذي 
صوره هوبز ؛ وانما عن العكس من ذلك كان الانسان في حالته الطبيعية 
لمعا دكامل حربته في لل القانون الطبيعى ٠‏ ومع ذلك رغب في الخروج 
من هده الحاله نظرا لتعدد مصالح الأفراد وتشابكها وتعارضها » وغموض 
بنشاً بين الأفراد من منازعات . وبعطى كل ذي حق حقه دون تحيز ٠‏ لهذه 
الاسباب مال الافراد الى ترك هذه الحياة رغم ما فيها من حرية الى حياة 
أخرى تقوم على أساس التعاون بين أفراد الجماعة » والخضوع لحاكم 

ونظرة لوك للعقد الدي أنرمته الجماعة ‏ ونه وجدت السلطة 





(١1)انظر‏ : 
-201111 816206 12 أ© 1لنه101158 82201165ل- قعل : غطخاة10 امع205 -- 
.21-222 .2 ,1950 ,قمتدع1 دامة 06 1ن 


اننا 3 18281616 اق 10115 06 01015 164 ,لمانا أقنقة» 01 وعطط110 
-7261801 861116 1111 6246120025 20115 ,2058 015 أهات'1 عدو...» .1ناعع 
-0'12022 :2020251 0 تته8 اع نا" 026165 0468 تاغالء7 داع ,غغخم7010 :12 024ل ,عد 
6 1ن 80116 2 ,20115 تتا 7010216 16117 20111 قتالاعا ]8 غ001 ,قعدر 
18 0111م 871101116125م 068 قعع7نامهقع 068 غع وعع20 068 *مع8نا 1556نام 
.72 .«01112011116© 061286 18 اء علوم 


/م 
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السيئاسية فى الجماعة وظهرت الدولة ‏ تغاير تماما نظرة هويز » فعنده أن 
الأفراد لم يتنازلوا في هذا العقد عن جميع حقوقهم » وانما تنازلوا فقط 
عن جزء منها وتمسكوا بالجزء الآخر بحيث لا يجوز للحاكم المساس به 
( وهو يكون الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد') ٠‏ كما أن لوك 
بعتبر الحاكم طرفا في العقد » ومعنى ذلك أنه اذا أخل بشروط العقد ولم 
يحافظ على حقوق أفراد الجماعة جاز لهم فسخ العقد وعزل الحاكم 
( الملك ) » ولهم بعد ذلك أن يبرموا عقدا جديدا بختارون فيه حا كما 
آخر » أو بعودوا الى حالتهم الطبيعية الأولى ٠.290‏ 

[+) روسو اضلواوا الانسان في حالته الاولى السابقة على وجود 
الدولة بأنه كان تمتع بحرية كاملة واستقلال نام وأنه كان سعيدا في 
حماته ٠‏ وبرغم ذلك فقد اضطر فى نهابة الأمر الى نرك هذه الحياة 
والانضمام الى غيره من الأفراد لاقامة نظام اجتماعي جديد بكفل لهم 
الامن وبحقق العداله بينهم » والدي اضطر الأفراد الى التخلى عن حالتهم 
الأولى هو تنعدد المصالح القردبة ونعارضهم مع ازدداد حدة المنافسة بين 
الأفراد وظهور ميول شريرة لديهم ولدتها الرغبة في الثراء والنزعة الى 
السيطرة ٠‏ لهذا تعاقد الافراد على انشاء مجتمع سياسيى جديد بخضع 
لسطمطة عليا ء ويذلك وجدت الدولة مستندة الى العقد الاجتماعى الذي 
أنرمه الأفراد ٠‏ وسعتبر ذلك العقد مصدر الدولة والسلطة العامة فيها 29. 





/إه؟! ص 86 وما لجيه ينو أناجيه في مؤلفه ١‏ )0 دراسات 4 
المعف الاجتماعي ؛ ص ]6 ”٠‏ وما بعدها . 


وراجع : 
,63 ,مآ سطمل 06 5011701 ع1 عمناق 1195831 : +1720 15نامرآ-تتوول 
,8 © 123 .2 
لذ نفرق بعض الكتاب نمن العقد باو الذي أفقنا السباححة 
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وعندما قي كك الأفراد حساأة العزله والانفراد وكونوا 259 سمقتضى 
عقد ‏ مجتمعا سياسيا » تنازل كل منهم عن حريته الطبيعية للجماعة 
مقابل حصوله على حريات مدنية جديدة يضمن له المجتمع حمايتها مع 
كفالة المساواة بين الأفراد فيما تعلق تقرير هذه الحريات ء 

ودذكر روسو أن العقد الذي تم بين أفراد الحماعة تتولد عنه ارادة 
عامه «216 مقع 36ه17010؟ هي ارادة المخموع أو ارادة الأمة 
صاحبة السلطة على الأفراد جميعا ٠‏ أما الملك ( أو الحاكم بصفة عامة ) 


- نتولى الحكم . وقد اشار الى هذه التفرقة روسو اذ ذكر أن البعض «مثل 
واتيسور ف 4 بدضية الى القول ايائها تعن إينا السياق اأن اتيتتكة قي كيفيس 
هذا العمل الأخثير السابق بطبيعته على العمل الاول هو بحكم الفضرورة 

ولكن « روسو » ب ومعه غالبية الكتاب - برفض هده النظرية ولا“بفرق 
بين هذبن العقدين ونطلق عباره العفد الاجتماعي على كليهما . (راجع 
مؤلف ديراتيه سالف الذكر ص ؟6؟ ) . 


ولتواعع أن التجرقة مون لها و2 أضاسن . فالذى نلاحظه أن عفدا 
واحدا هو الذى بششمىء الدولة والسلطة فيها وعم ذلك في آن واحد 3 ولا 
ستقيم امر النظربة على نحو غير ذلك © فقد عرفئا من اركان الدولة وجود 
سلطة سياسية « حكومة » فكيف بيمكن القول بوحود الدولة دون توافر 
هذا الركن © ان الذي بحدث هو الاتفاق على ابجاد السملطة © وه 
وحودها 25 1 الدولة ف الحال وذلك بعد أن وافرت الاركان رقي 
اتنا واتكو بنها ؛ أما الفول بأن الدو لة تو حد أولا لم تو حمل السلطة الني 
تتولى الحكم فيها بعد ذلك بمقتضى عقد آخر ‏ مثل هذا للقول غير سليم » 
وبنطوي على تناقض ٠‏ 

أنظر مؤلف ديراتيه عن « روسو » وبعرض فيه لنظربة بو فندورف 
ف ازدواع المقف تن أن الدولة الضات عن مرساتين نسي ددسي ١‏ 
الاول وحدت به الجماعة المدظمة والثاني وحدت بمفتضاه الحكومة ٠‏ والمقد 
الاول بتم برضاء افراد الجماعة ومن لا يقبل الموافقة عليه يستمر خارجا عن 
الجماعة » أما العقد الثاني فانه بتم بر ضاء غالبية أفراد الجماعة فلا ؛ دشتر ل 
فيه موأفمتهم الاجماعية ٠.‏ 


( انظر : ص 5.5 وما بعدها من المرجع السابق ) . 
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فانه طبقا لنظرية روسو ليس طرفا فى العقد » وانما هو وكيل عن الامة 
بحكم وفقا لارادتهما ( وليس وفقا لارادته هو ) ولدلك فان للأمة 
( الجماعه ) حق عزلة متى أرادت ه 

والارادة العامة للحماعة مستقلة عن ارادة كل فرد على حدة » 
وتنميز بآنها مظهر لسيادة المجتمع » وهي التي تعبر عن تلك السيادة ‏ 
ونترتب على ذلك أن المجتمع صاحب السيادة والسلطان لا سة 
التصرف ف هذه السيادة بالتنازل عنها لأن السيادة . كما ذكرنا ‏ ما هى 
الا ارادة المجموع والارادة بطبيعتها تفنى وتزول بمجرد اتتقالها » ومن 
ثم فان الشعوب لا تستطيع أن تتنازل عن سيادتها » والحاكم ( أيا كان 
لقبه ) ما هو الا خادم للشعب ووكيل 'عنه يعمل باسم الششعب وبارادته ظ 
وبقاؤه في الحكم مرهون برضائه عته ٠‏ 

هذه هى خلاصة نظرية العقد الاجتماعى ٠‏ وقد لاحظنا أن الكتاب 
اختلفوا في عرض النظرية » وترتب على ذلك خلاف في النتائج التي وصلوا 
اليها ٠‏ والواقع أن هذا الخلاف بين الكتاب مقصود » فكل منهم كان 
بهدف الى الوصول الى تنائج معينة ومن ثم فقد قدم لها بمقدمات توصل 
حتما البها » وقد اتخذت هذه النظرية لخدمة أغراض متبانة ولهذا فقد 
صيغت في صور متعددة حنى يمكن أن تتلاءم مع هذه الأغراض ١"‏ 

والذى يعنينا الآن من هذه النظرية تفسيرها لنشأة الدولة على 
أساس عقد أدرمه أفراد الحماعة ».ولا خلاف ين أصحاب النظرية على 
هذه الممألة ٠‏ وانما الخلاف حدث بينهم بخصوص فكرة السيادة 
وسلعينا ء وناب بنيلة العاتي » وستديد الى الحديث والتعليق على 

» انظر : روبير دبراتيه في مؤلفه « روسو وعلم السياسة في عصره‎ )١( 

كت ,6ل عن ا,ء [اسااضن ,6149 895 68؟ ويلتتقليى .. المر جسيع 
. وما نعدها 6 وشيقالبيه المرجع السابق ص ١55‏ - 5 


وبيردو في مطول العلوم السسمياسية الجزء الثاني ص 55 وما بعدها »وفردربك 
أتاحيه المر جع السابيق ص ا" وما بعدها وص إلمما وما بنعدها . 
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فكرة السيادة وسلطة الحكومة في مكان آخر ٠‏ 

تقدير النظرية : لم تسلم نظرية العقد الاجتماعي من النقد : 

١‏ ب فقد وصفها البعض بأنها فكرة خيالية » وليست حقبقة علمية 
فالتاريخ لا يؤيدها ولم يسجل لنا متى اجتمع الناس وتعاقدوا على اقامة 
النظام ( أي الدولة ) ٠‏ واذا عرفنا أن الانسان في العصور الأولى كان 
بعيش على الفطرة هويحيا حُياة بدائية همجية بدت لنافكرة التعاقد بعيدةعن 
خيال الانسان في العصور الغابرة ٠‏ 

؟ ‏ كما أن فكرة العقد غير متضورة لعدم امكان الحصول على 
رضاء جميع الأفراد » وهذا الرضاء ركن أساسي في العقد بحيث لا يتم 
العقد ددونه ٠‏ 

* ل ويضاف الى ذلك تناقض في مضمون النظرية اذ تقول ان 
الجماعة نشأت تنيجة عقد فاذا كان الامر كذلك فمن الذي أبرم هذا 
العقد ؟ 

ل والنظربة فوق ذلك خاطئة فى أساسها اذ بنيت على أساس أن 
الغرد كان يعيش قبل نشوء الجماعة في عزلة عن غيره » مع أن الحقيقة غير 
ذلك لأن الانسان كائن اجتماعى بطبعه لا ينكن أن بعيش الا في 
مجتمع 217 ٠‏ 

والواقم أن بعض الانتقادات التى وجهت الى النظرية غير دقيقة 
ومن اليسير الرد عليها وتفنيدها » ولكن لا حاجة لنا الى ذلك حتى لا 
يتعقد الموضوع بلا مبرر لأن روسو تنفسه ( وهو صاحب النظرية ) لم 
يذكر فيما كتبه عن العقد الاجتماعي أنه حقيقة علمية وصل اليها عن 
طريق البحث العلمي التاريخي وانما هو مجرد افتراض <© يمكن عن 

)١(‏ راجع مطول بيردو في العلوم السياسية الجزء الثاني طبعة سنة 
م من 2 56 : 

؟) أنفلر المفصل للدكتور عبد الحميد متولى ص .51 . 
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طريقه تحقيق أهداف نبيلة وغابات سامية ٠‏ وما دام روسو سلم بدلك 
فان معظم النقد يفقد قيمته ٠‏ 

ونلاحظ أنه رغم ما وجه الى النظرية من نقد فانها حققت نجاحا 
كينا اذ أكورث كتانات روسو عن العقد الاجتماعى ف التكوين المكري 
نرجال الثورة الفرنسية » وفيما وضعوا من أنظمة دستوريه » فقد اعتنقوا 
نظر به روسو عن مبدآ سسادة الامه » وعدم حجواز التناز ل عنها » ونظرتته 
ف أن القانون هو التعبير عن الارادة العامة للأمهة ٠‏ وقد سحلوا هده 
المسادىء النظربة في دساتير عصر الثورة فأصبحت نصوصا وضعية »© نذكر 
منها على سبيل ا مثال ما ورد باعلان الحقوق الصادر في سنة 9م/ا1ا فى 
المادة الثالثة منه اذ تنص على أن الامة هى مستقر السيادة ومصدرها * 
وللسى البثةا او قرد. مناومة أن ةسلطة الا عن طريق االافة صائعبة السيادة 
العلماء 
38 251ع886211[11622»© 768106 80119618111616 101156 06 2112126 عم[ل» 
014 081101516 *1ع2©175:© داع 12017/10134122 1ئا2 ,0285© 1نالكظ 28102 18 


,1489 06 0170158 068 <10618:86102) أاتعمجمممع7معدء عتتقطتاغ جرع 
. (3 21116 


ألما نص وسككووو اضدة ااا على أن السسادة وحدة لا تنحرآ ولا 
بحوز التصرف فيها » ولا تسقط بالتقادم » وهى ملك للأمة ليس لمرد 
أو هيئة ممارستها الآ عن طريق الآمة ه00 
-1222168 غ6 122116285164 ,12031515114 ,عتنا غو غ8011777311161 هب[آ» 
ا 16نا26 011 8661012 2111126 : 22610122 18 2 غدة1 مق م811 .ع1طنام اسه 


1 11102 05> 166ع«ععهع'1 “اع1ا 2111 ررع'8 اناعم :2 11103191011 31161111 
.<1 21016 ,111 ع1 


هده هى النظرية دما وجه اليها من نقد وما حققته من آثار ٠‏ وقد 
كس اد الأسافة اللسرون أن الأمساتة ستقكر لنظرية الرقد الالسا 
فضلها الذي لا ينسى في مد الثورة الفرنسية بروحها وحيويتها » وفي 
اقامة الحكومة القانونية مقام الحكومة الاستبدادية » كما أنه بفضل هذه 
النظردة ولا نجم عنها من مبادىء وعقاقد استقرت المساواة ووضحت 
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الحقوق والحريات العامة وتحققت نهائيا سيادة الشعوب وتم اعلاء 
كلقي 557 ى 

وهذا الذى قبل لا يخلو من المالغة والمغالاة في تقدير قيمة النظرية 
وأثر صاحبها ٠‏ ولكى نلقى الضوء على مكانة روسو عند رجال الثورة 
الفر نسبة يكفى أن ند كر رأي كبير منهم » وهو المسبو «811204» 
ده ٠‏ فقد قال انه لو قدر لروسو أن يعيش حتى يشهد الثورة لكان 
مصيره الحتمى هو الاعدام شئقا مع رجال حزب الجيروند ٠‏ 

فرجال الثورة الفرنئسة وان كانوا قد تأثروا بسبعض أفكار روسو 
وبالذات ببعض عباراته واصطلاحاته » فانهم: في نفس الوقت لم يآخدوا 
السعقلم آرانه لعدم امكان تطبيقها أو لعدم سلامتها ف اعتقادهم وتمنوا 
اتحاهات معارضة لها ٠‏ 

كما أن روسو لم يكن ثوري النزعة كما خيل للبعض ٠‏ ولم يكن 
سيل الى استبدال النظام الجمهوري بنظام ملكي » بل كان يعتقد أن ذلك 
الاستبدال ضرب من ضروب السخف » وكان يحذر ‏ في كتانباتة ب 
الشعوب من احداث انقلابات سياسية 9؟ ٠‏ 

ولهذا بجب علينا ألا نجاح الى المبالغة » وآلا نركن الى المغالاة في 
شأن هذه النظرية أو غيرها من النظريات الدبمقراطية بصفة عامة » وانما 
بحب النظر الى الأمور نظرة هادثة فاحصة لمعرفة حقيقتها ومدى أهميتها ٠‏ 
فلا شك أن نظرية العقد الاجتماعى وغيرها من النظريات الديمقراطية 
شافت للدفاع عن حريات الاذراد ازاء الاستيداد السياسي » ومع دلَيِك 
فقد انحرفت أحيانا عن هذا الهدف ووصلت الى نتائج تؤيد الاستبداد ٠‏ 


. 55 انظر : الدكتور عثمان خليل ف مؤلفه سالف الذكر ص‎ )١( 
راجع عوولت العانون الدستوري والانفلية وديم بيو للد كتور‎ ) 5 [ 
ا‎ 6 
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نالنا : نظرية القوة والتغلب «عنحجم0غ 15 06 أ 1«مفقط1» 


يذهب أنصار هذه النظرية ‏ ونذكر منهم الكاتب الألماني أو بنهيمر 
«'اع مصاع ط نعم م0» والكا الم المر نسمي شارل دان «6مو0مء8 مع سقط» 
الى أن الدولة نشأت عن طريق القوة والعنف ٠‏ فالدولة كانت ف مر احلها 
الاولى عبارة عن نظام اجتماعي معين فرضه شخص أو فريق على بقية 
أفراد الجماعة مستخدمين القوة والاكراه للوصول الى هذه الغابة 207 ٠ه‏ 

هذه النظرية تنطوي على جانب كبير من الصحة ولها أساس من 
التاريخ » فكثيرا ما أبدت الحوادث التاريخية صدق النظرية ٠‏ ولا شك 





١(‏ ) بذكر المؤرح اليوناني « بلوتاك «عنرنوسوغت[ط» أن الدولة من صنع 
القوة وان أقدم القوانين التي خضع لها العالم هو قانون حكم الاقوى 
وسيطرته ونغلبه على الضعيف ٠‏ 

' ,1922 ,216-20 ,5681 عغط'1' : اع طوعمم0 - : ععرزمما؟ 

وقد ذهب الاستاذ على عبد الرازف ف كتابه , الاسلام وأصول الحكم» 
طلبعة سئة ه؟9١‏ الى القول بأنه اذا كان الاصل و ف الخلافة عند المسلمين 

بر جع الى الاختيار الذي بستقر عليه أهل الحل والعقد » ومبابعتهم للخليفة 
آلا أن الواقع الا هذا الااصل المقرد 4 واستقراء - بدلنا على أن 
الخلا فة على اساي الغلبة والقوة ا . ويرى الاستاذ أن مبايعة أهل 
م دفر ل ا ا اتوي 4 وسيب الؤلف مثلا يوضم به وآبسه 
فيذكر قصة مبابعة يزيد بن معاوية بالخلافة فقد حدث أن كتب معاوبة الى 
سائر البلاد لكي ترسل اليه وفودها لابعة أبنه نز دك بالخلا فة من بعده , 
ولا حضرت الوفود الى معاوية طلب الى أصحابه الكلام في شأن المبابعة فتكلم 
جماعة متهم واعدن؟ كام يزيد بن المقفع فال : أمير المؤمنين هذا » وأشار 
الى معاوية : لم قال فان هلك فهذا وأشار الى يزيد » ثم قال فمن أبى فهذا 
وأشار الى ' فقال له معاوية : اجلس فانت سيد الخطباء « راجع 
الدستوري للدكتور عبد الحميد متولى الجزء الاول طبعة سنة 1١101‏ هامش 
ص 26> » . 


قهذه الوائعة : تسين أن الخلافة قِ الاإسلام كانت تقوم على أساس القوة 
والتغلب وليس .على ساس الرضا والاخغيبار , 
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أن للقوة والحروب أثرا كييرا في نشأة الدول وتكوينها » ولا زال هذا 
الأثر باقيا حتى الآنْ«فكثير من الدول والحكومات في وقتنا الحاضر - 
انما تنشأً وتقوم ننيجة لاستخدام القوة والالتجاء للحروب ٠4“‏ 

ومع ذلك فلا يمكن الاعتماد على هذه. النظريه وحدها لتفسير أصل 
الدولة وكسفية نشوئها اذ ليس جميع الدول توجد عن طريق القوة ٠‏ 
فالنظرية قد تقسر نشأة بعض الدول وليس جميعها9؟2 ٠‏ وعلى كل حال 
فمن الاسراف اسئاد نشأة الدولة الى عنصر القوة فقط ٠‏ وبذكر العمالم 
السويسري بلنتشلي «ناطووغصن51 »2 ف كتابة « النظرية العامة 
للدولة » أنه اذا أبد التاريخ غلبة عنصر القوة على عنصر الرضاء والاتفاق 
فيما تعلق بنشأة الدولة الا أنه يندر أن تكون القوة وحدها هى المنشئة 
الدولةة ومستسيل أن كدر ء القوة وسدها دولا عظيمة بصورة مستدسةء 


رأبعا : نظر بية تطور الاسرة «1816اخصصة؟ 611110 ع0 160:16» 


يرجع أنصار هذه النظرية نشأة الدولة الى الاسرة وتطورها » وقد 
ساعد على اعتناق هذه الفكرة ما بين الدولة والأسرة من تشابه » فالروح 
القومي الذي يربط ويجمع بين أفراد الدولة الواحدة يشبه الروح العائلي 
الذي يجمع بين أفراد الأسرة الواحدة » كما أن سلطان الأب ف الاسرة 
يبدو كأنه النواة الطبيعية لسلطة الحاكم في الدولة ٠29‏ 


فالدولة ما هي الا الاسرة بعد نموها وتطورها » فالاسرة تتكاثر : 





)١(‏ أنظر : بلنتشلى ‏ المرجع السابق ص 505 © 5808 »2 وبيردو في 


(؟ )انظر دبفر جيه في مؤلفه « القانون الدستورى والنظم السياسية » 
طبعة سنة مم9١‏ ص *؟ -0” , 


(؟) انظر : ديفرجيه ‏ في كتابه «النظم السيامية والقانون الدستوري» 
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وتلمو حتى 'نصبح قبيلة كبيرة » وبرأس هذه القبيلة الناشئة أحد أفرادها 
وقد يكون رب الأسرة الاولى » ومع نمو القسلة وازدياد عدد أفرادها 
فانها تنقسم الى عشائر لكل عشيرة رئيس خاص بها » ولكن يستمر رئيس 
القبلية الرئيس الاعلى لجميع العشائر » وهذه العشاثر التي تتكون 
تستمر في النمو والازدياد وتستقر في النهاية على بقعة من الأرض بعد 
كثرة التنقل والرجيل وبذلك تنشاً الدولة ٠‏ 

وقد ننشاً الاسرة مستقرة في مكان معين » ونأخذ في النمو والتكائر 
حتى تكون قرية ثم تنزايد حتى تصبح مدينة ذات نظام سياسي » ومن 
هذه المدينة تنشأ الدولة ء فاساس الدولة طبقا لهذه النظرية ‏ هو 
الأسرة » وأساس سلطة الحاكم هو سلطة رب الاسرة ٠‏ 

وقد ذكر أرسطو أن الدولة نظام طبيعي لا ,يعتمد في نشأته على 
عقد » وانما يوجد وينمو طبقا لسنة التطور والارتقاء 297 ٠‏ كما ذكر العالم 

الفر نسي جان .يدان «دنومظ8 صوون»ءه أن الأسرة هصى المصدر 
الصحيح لكل دولة فضلا عن أنها أهم عضو فيها .٠‏ 





)١(‏ بحث ارسطو كيفية تكوين الجماعات السياسية ؛ واعتير الاسرة 
اول غلية قي بناء الجتمع + وفتدما تعبا عدة آبير وتتجمم فانها 'تكون 
فربة » ومن مجموعة قرى تتكون المدبنة ثم الدولة ©» وعندلذ تصبح وحده 
نساسية مستفلة ٠‏ 

فالشولة ع عند أريظو ب ظاهرة طلبيمية ذلك أن الآنسان مان احعيا 
بمعنى أنه لا يستطيع العيش الا في جماعة حتى يتمكن من اشباع حاجاته ) 
وتحفيق رغباته عن طريق تبادل المنافع والخدمات بين أفراد الحماعة . 
فالطبيعة غي النى لقفع الاتساج بسقة غريرية الى الأجضباغ, مع قير 1 
ق اذلك من ليطيو إضائحة © وتوفير أسسباب السعاده له ولغعيره من آفراد 
الجماعة . 

وخلاصة نظرية أارسطو في نشأة الدولة أنها : نمو طبيعي للقربة » كما 
ان القرية نمو طبيعي للاسرة © وتعتبر الاسرة الخلية الاحتماعية الاولى 
في مراحل هذا التطور التاريخي الطبيعي نحو الدولة . 

واذا كان أرسطو برجم بسأة ألدولة الى انقعلة تبدا من فكرة الاسسرة 
فان استاذه« افلاطون » «ؤسس نشسأةالدولة على فكرة الحاجة التي تفضطر ب 
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ِ 31 اللتكجل والتضامن اشبتع أ اللادية ل 1 
الافراد يستطيع التغفلب على الحاحات المختلفة » وأشباعها بطر بقة مر ضية؛ 
فلا بد من وجود تنظيم في داخل الجماعة يبسر لها سبل العيشن » ويوفر لها 
ويكفل لها الآمن والاستقرار في الداخل ٠‏ ومن اجل ذلك ترى / لاط ن (( 
ضرورة وحود طبقات ف الدو لة ٠.‏ وكل طبقة تعوم بأداء وظيفة خاصة 
موكولة اليها ٠‏ ويجب في نفس الوقت أن راشبل هدة الطبقات سعضها 
ارتباطا وثيقا لإنها تكون في مجموعها فكر ه واحده هي الدولة »> وهد فالدولة 
تار غائات مشتركة لافراد المكونين لها . وطبقات الدولة عند أفلاطون 
طبقة *النتجين من زراع وصناع وعمال :1 وهؤلاء يفشومون بالنشاط 
الاقتتصادي ف الدو لة ٠‏ وطبقة الحنود وبعع علييهم لسار الدفاع عن الدو له 
ضد الاعتداءات الخاكية | . وطبقة مز ووظيفتها قبادة الجماعة واداره 


ويذهب أفلاطون لون أن الطبيعة هي التي استلزمت قيام هذا النظام 

في لصالح الافراد والدولة على السواء © ولا بد من وجود الطضفات الثلاث 
للقي بمهام الانتاج والدفاع والادارة 2 ورغم تبان هذه الوظائف 3 وابكال 
لل عتيا لطبقة خاضة. انها 'ترليك يها ازتياكا وليقة ونكتون مسن 
ومختلف. الاهمال. شبه افلاظون الطبقات ف الذولة بالامقاء قي جسب 
سو ٠‏ كل عشبو عضو ينوم بوظيفة معينة 1 ومع ذلك فانجميعالاعضاء تتصل 
ياه 

وبصل آفلاطون الى القول بو جواب تلاشى شخصية الفرد واندماحها 
في كيان الجماغة » ومن اجل. ذلك نادى بمئع أسباب التعارض والتضارب 
لبقت القراد لاك الدولة حتى بتحفق الانسجام بين مختلف 





الواقع ويا ,الس افير - نظام اللكية + تفكرة الس . 


١‏ نظام الملكية : من المسلم به أن اتحاد آافراد الدولة لا متحقق الا 
على أساس من العدل والمساوأهة . والتفغاوت ف الثروات 6 والملكبات الخاصة 
دي الى عدم المساوأة 3 وأنعدام المساوأة 4 بودى بدورهالى حدوث المداوه 2 
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-والمغضاء والتطاحن دين الطميقات ونشوء الاحعاد دين الافراد 0 وهذا الحال 
دؤدى بدوره الى تحطيم الاتحاد وتمزيق أوصال الدولة . ولتفادي هذه 
اننتيحة رأى أفلاطون الغاء الملكية الخاصة ولكنه قصر هذا الالغاء على 
طبقتي الحكام والمحاربين اذ حرمهم من حق اللكية بححة حمايتهم من غراء 
المال حتى نصر فوا 6 أداء وهم على خبر وجه لصلحة الجموع دون أت 
كون لهم في ذلك هدف شخصىي أو مأرب ذا: 

ولكن أفلاطون. ‏ كما سين من كتاباتة - قصر الغاء حق الملكية على 
طبقتي الحكام والمحاربين ولم بتعرر ض لو ضع طبقة المنتحين © ومذهبه على 
هذا النحو لا بحل الاشكال الذي بحاول تفاد به اذ كفي وحود طبعة متميزه 
على غيرها حتى كون ذلك ممبيا فل القعوهم العداوهة بينها وبين الطيقات 
الاخرى . وقد حمل أرسطو على افلاطون وهاحمه بشده في هذه المسألة 
بالذات ؛ وعاب عليه ان يتيح للطبقة الدنيا تملك الاموال » بينما يحرم هذا 
الحق على الطبقات العليا الني تصر ف شدُون الجماعة وتحميها من الخارج 

؟ فكرة الاسرة : أن طبيعة نظام الاسرة من شانه أن بجعل المرء 
عاطفيا بالنسبة لافراد أسرته © نظرا للصلة التي تربط بينهم » ويضعف 
أمام رغباتهم ©» الشخصية »© ولا بهتم بمصلحة الحماعة ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الفرد يجعل مصالح آاسرته في المقام الاول من الاهمية » ثم ناتي بعد ذلكمطحة 
الدولة ف المرتبة الثانية » وهذا الوضع من شأنه اهدار مصالح الدولة 
والاطاحة وحلاتها 4 ولتشيكاقن من هذه الحالة أ تدر كسان الولبة 
القواعد المنظمة للتناسل وتربية الاطفال . 

وخلاصة القول بالنسية لنظرية أفلاطون في الدولة انه بعتبرها بمثابة 
فبخصض. واحد: تقبط مسالحة: بعضيها ولا كتمارك قبما نبتها ) وبحب أن 
ترول شخصية الفرد وتفنى. في كيان الجمام » ومن أجل ذلك اقترج افلاطون 

اتباع, النظام الشيوعي بالئنسية للملكية والاسرة و معنى ذلك العاء ةا 

المسألتين © للخ ان افلاطون وان كان قد بشر بالنظام الاشتراكي ! 
الشيوعي الا أن هذا النظام الذي اقترحه في تستسي اسع ااي 
النواحي ( ومن حيبث الدافع اليه عن فكرة امذهب التسيوغ ي الحديرمث 5" ولا 
تعنينا مناقشة هذه المسألة في هذا المحال . 

( راجع فٍ ذلك كتاب تاربخ ح الفكر الاتتصادي للدكتور لبيب شقيسر 
ص ١8‏ 56 86م“" ١!‏ »6 ) وآلظر : النظربات والمذاهب السياسية طبعة 
سنة /أام ا و اوس ال الخشاب ص 62 23 ولد تتور ثروت بدوي 


2» 8011410106 





طبعةاصثة .ةا ض # - يق .. 
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وقد اتتقد البعض هذه النظرية 2١7‏ فقالوا : 


١‏ ل انها تفترض أن الاسرة هي الخلية الأولى في المجتمع » وهذا 
الفرض غير صحيح لأن الجماعة البشرية وجدت قبل أن توجد الأسرة 
بالمعنى المعروف » وكانت المرأة مشاعا بين الرجال لا يختص بها رجل 
معين » وبعد تطور الجماعة نحو النظام والاستقرار وجدت الأسرة حيث 
اختص الرجل بامرأة اتخذها زوجة له ٠‏ 


؟ ‏ كما قيل ان النظرية اذ ترجع سلطة الملوك والحكومات الى 
أصل شرعى » هو سلطة الأب على أسرته قديما تخالف ما أكده بعض 
علماء الاجتماع من أن سلطة الأم كانت أسبق تاريخيا من سلطة الأب ؛ 
اذ كان من غير المتصور فى عصر الهمجية الاولى أن توجد سلطة أبوية » 
فالولد كان لا يعرف أباه وانما يعرف أمه فقط » ولذلك كانت السلطة للأم 
المعحروفة دون الأب المجهول ٠‏ 


+« كذلك اتتقدت النظرية من حيث تقريرها أن الدولة تطورت من 
أسرة الى قبيله ثم الى مدينه سياسية ثم الى دولة » وذلك بدعوى أن 
بعض الدول خرجت في تطورها على هذه القاعدة فلم تمر بنظام المدينة 
السياسية نظرا لظروفها الخاصة وطبيعة أراضيها ٠‏ ويضربون لذلك مثلا 
بدوله الغرس » والدوله المصرية القدمه » فقد أصبمحت مصر دولة دون 
الى اختلاف طبيعة البلاد في الدولتين واختلاف ظروف الحياة فيهما ٠‏ 


(١)انظر‏ : الدكتور عثمان خليل ‏ المرجع الس بق ص /59 »2 م5 
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كما ذه البعض فى نقد النظرية 2١7‏ الى القول بأن : 

؛ ب أهداف الدولة أوسع بكثير من أهداف الأسرة فالملاحظ أن 
الاسرة تفقد أساس وجودها وتستنفد غرضها عند بلوغ الاطفال السن 
الذي يسمح لهم بالعيش مستقلين عن آبائهم ولكن الجماعة السياسية على 
انعكس من ذلك لها أهداف بعيدة بحيث لا تستنفد أغراضها سحرد 
اتباع حاجات جيل معين » بل تبقى قائمة مستمرة رغم تعاقب الاجيال 
ونغير الاشخاص الذين يعبرون حياتها الدائمة ٠‏ 

ه ‏ ويضيف الناقدون الى ما تقدم أنه من الخطأً تشبيه السلطة 
السياسية في الدولة بالسلطة الابوبة فى الاسرة لأن السلطة ف الاسرة 
قشخصية متى أنها تزغبظ بشتقض ,رب الاسرة في عيين أن.السلطة السياسة 
فى الجماعة مجردة من الاشخاص وهى دائمة » فاذا كانت السلطة الابوية 
تزول بوفاة رب الاسرة أو ببلوغ الاطفال سن الرشد والاءعتنماد ‏ في 
حياتهم ‏ على أنفسهم فان السلطة السياسية باقية دائما ولا يمكن أن 
تزول رغم تعاقب الاشخاص الذين يمارسونها ٠‏ 

وكدلك فان رب الاسرة لا يستطيع أن يتخلى عن سلطته » بينما 
الحاكم يستطيع أن بتنازل عن الحكم عندما يشاء ٠‏ 

وهذا النقد الذي وجه الى النظرية غير سليم ٠‏ 

)١(‏ فمن ناحية الاعتراض أن الاسرة ليست هي أول خلية في 
المجتمع » مثل هذا الاعتراض غير جوهري ولا يوثر في النظرية » ولا يغير 
من الامر شيئا ٠‏ ان أنصار النظربة بقولون ان الاسرة هى أساس الدولة » 
وهذا بصرف النظر عن أن الأسرة هي الخلية الاولى أو الثانية في المجتمع» 
وهل عدم كون الاسرة الخلية الاولى للجماعة يجعلها غير صالحة لأن 
تكون نقطة البدابة في التطور نحو الدولة ٠‏ وهل من المحتم أن يبدأ تطور 

)١(‏ انظر : الدكتور ثروت بدوي في كتابه ‏ النظم السياسية طبعةسسنة 
هن 518351١‏ : 
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الدولة من بدء الخليقة ؛ انْ الاسرة ‏ بلا شاك أول خلية منظمة فى 
الجماعة : وأما ما بسيق نشأة الاسرة من وجود جماعات بشرية همحية 
فآمر لا بعول عليه ولا يعتد به ٠‏ 

( ب ) ومن حيث القول بأن سلطة الأم كانت أسبق من سلطة الأب ٠‏ 
مثل هذا القول ينطوي على تناقص لان النظرية ترجع أصل الدولة الى 
الاسرة ونرجع أساس السلطة في الدولة الى سلطة الاب في الاسرة ٠‏ ولا 
نزاع في أن سلطة الاب وجدت مبد أن وجدت الاسرة» ومن ثوفلا تناقض 
اطلاقا فيصاغةالنظرية»وانما التناقض البين ف الاعتراض الموجهاليهاءاذ القول 
بسلطة الام وأسبقيتها على سلطة الاب لا قيمة له هنا » فسلطة الاموجدت 
في العصر الهمحجى حيث كانت المرأة مشاعا دين أفراد الجماعة وقبل أن تنشآ 
الاسرة » ومعروف أن نقطة البداية عندنا هي الاسرة » ومن ثم فلا يعول 
على ما بسبق وجودها ٠‏ 

( ج ) وأما من حيث القول بأن بعض الدول خرجت في تطورها على 
القاعدة التي وضعتها النظرية فلم تمر بنظام المدينة السياسية » فردنا على 
ذلك أن القواعد.توضم للأغلب الاعم » ولا يوئر فيها أو يقضي عليما 
وجود استثناءات منها تمليها ظروف واعتبارات خاصة ٠‏ ومع ذلك فان 
النظرية ذكرت الحالتين اللتين تمر بهما الدول في تطورها » وكل دولة لها 
ظروفها الخاصة » فقد تمر دولة ‏ في خلال تطورها ‏ بنظام المديئة 
السياسية نظرا لاعتبارات معينة أحاطت بهذا التطور » وقد لا تناح لدولة 
أخرى مثل هذه الظروف »ومن ثم فانها تنشأ دون أن تمر بهذه المرحلة » 
ودون أن يقوم بها نظام المدينة السياسية » فالمسآلة مرجعها للظروف التي 
تحيط بنشأة كل دولة ٠‏ 

(د) ومن حيث اختلاف الاهداف دين الاسرة والدوله فاننا لا ننازع 
فى ذلك » ولكننا نعارض فيما بريد الناقدون ترتيبه على هذا الاختلاف » 


ال 
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فتباين الاهداف مرثبط بطبيعة تكوين كل من الاسرةٍ والدولة وحكمة 
وجودهما » فاذا كانت الاسرة تستنفد غرضها وتفقد اساسها عند بلوعغ 
أفرادها سن الرشد وقدرتهم على,الاستقلال في حياتهم بعيدا عن رب 
الاسرة فليس معنى ذلك اندثار فكرة الاسرة لان الفكرة باقية دائممة واذا 
شككت آسرة فقت تنقا منها أسرة أى أمر اشرق ونذلك سكير فكية 
الاسرة رغم تغير الاوضاع ف كل أسرة على حدة بالفناء والنثوء » أما 
الدولة فانها لا تنغير بهذه الطريقة لانها لا تناثر بتغير الاشخاص بل تستمر 
في أداء.وظائمها للأجيال المتعاقبة ٠‏ وهذا الاختلاف لا يطعن في وجه الشيه 
بين الفكرتين أي بين فكرة الاسرة وفكرة الدولة فنحن لا نقول بالتطابق 
بينهما تماما ولكننا نقول بأن الدولة تطور وامتداد للأسرة مع خضوع 
هدا التطور لظروف خاصة بالدولة » واذا كانت الاسرة محدودة بهدف 
ومرهونة بغرض معين وانها تنتهى عند تحقيق الهدف واستنفاد الغرض 
فان ذلك لا بعنينا لاننا لا نعول على أسرة معينة » ونشسه الدولة بها »وانما 
التشبيه قائم على أساس فكرة الاسرة ونظامها بصفة عامة وهذه الفكرة 
قائمة مستمرة ولا اعتقد أن أحدا بحادل فى هذه الحقيقة ٠‏ 

( ه ) وفيما يتعلق بالنقد القائم على أساس اختلاف طبيعة السلطة 
في كل من الاسرة والدولة وأن سلطة رب الاسرة شخصية بحيث انها 
تزول بوفاته أو عند بلوغ أبناء الأسرة سن الرشد واستقلالهم في حياتهم » 
في حين أن سلطة الدولة لا تنقطع ولا تزول » وانما هى دائمة باقية رغم 
تغير الحكام لان السلطة فى هذه الحالة محردة ومنفصلة عن أشخاص 
الحكام ٠٠٠‏ مثل هذا النقد غير سليم لأن وجه الشبه قائم بين الحالتين ؛ 
وقد كانت سلطة الدولة في الماضي مرتبطة بشخص الحاكم » وكانت تزول 
بوفاته أو اعتزاله الحكم ثم تنجدد في شخص الحاكم الجديد ٠‏ ولكن 
حدث بعد ذلك أن تطور وضع الدولة وأصبحت السلطة فيها منفصلة عن 
شخص الحاكم حتى لا يكون بقاء الدولة مرهو نا بحياته أو بقائه في الحكم 


٠١ 
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وهذا النطور الذى لحق بفكرة سلطة الدولة اقتضته ظروف معينة خاصة 
بوضع الدولة ولا ودود لمثل هذه الظروف ولا محل لها بالنسمة للاسرة » 
وهدا لا نفى على كل حال وحه التشابه بينهما ( التشابه التقربى على 
الاقل والنظرية لم تقل أكثر من ذلك ) ٠‏ 


عزم فلؤضلة االقول ف: قظرية نور الأسبرة + فيا فنها متشسورق: عيدة 
النظرية » وما وجه اليها من اعتراضات » ثم الرد عليها ٠‏ 


والرآي عندى أن النظرية رغم اعتراضنا على النقد الموجه المها 
لا تفسر وحدها أصل نشأة الدولة لان شاء اجتماعيا ضخما كالدولة لا 
بعقل أن يرتكز أساسه على عامل واحد » وانما المعقول أن تعتمد الدولة 
في قيامها على عوامل متعددة » وان بدت هذه العوامل متفاوتة في الأهمية 
الا انها كلها ضرورية للمساهمة في تكوين الدولة وبناتها ٠‏ وسنزيد هذا 
اثرأي ايضاحا بالحديث عن النظرية الآنية ٠‏ 


خامسا : نظرية التطور التاريخي 16و3دمغقئط دمغ دااه؟ة'1 06 أ مم1 


انصار هذه النظرية يرون أن نشأة الدولة لا سكن تفسيرها على 
اساس نظرية واحدة من النظريات السابقة ٠‏ وانما ترجم نشأة الدولة الى 
تطورات اجتماعية طويلة » وعوامل متعددة مختلفة ٠‏ اذ لا يمكن القول 
بان الدولة نشأتطفرة دون مقدمات وتطوراتءكما لا يمكن تحديدنشوتها 
بتاريخ معين ( كما تذهب نظرية العقد الاجتماعي ) وليس صحيحا على 
اطلاقه رد اصل الدولة الى عامل واحد معين كالقوة او الاسرة مشلا 
( كما تذهب نظرية القوة ونظرية نطور الأسرة ) ٠‏ 


والواقع ان الدولة نشأت تنيجة تطورات اجتماعية استغرقت زمنا 


طويلا ٠‏ وقد نولى علماء الاجتماع بيان هذا التطور ومراحله فاتخذوا من 
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الأسرة نقطة المدابة لهذا التطور » وف الأسرة كان سلطان الاب هو 
السائد فهو الحاكم للاسرة ؛ ولما نمت هذه الاسرة وتضخم عدد افرادها » 
ووصلت الى مرحلة القسيلة اتنقل السلطان من رب الاسرة الى رئيس 
القيلة ».ولما تعددت القبائل اتنقل السلطان الى رئيس اكبر القبائل واقواها 
وبمرور الزمن تزايد عدد افراد القبائل حتى تكون من مجموعهم أمة 
استقر أبناؤها في بقعة معينة من الارض »؛ واصبح شيخ القبيلة الكبرى 
رئيسا عليهم وحاكما لهم ويذلك نشأت الدولة ٠‏ ولم يقتصر الامر على هذا 
التطور في مراحله وادواره السابقة » وانما تدخلت فيه عوامل اخرى 
متعددة كان لها اثرها البارز في المساهمة في تكوين الدولة » ومن اهم هذه 
العوامل الدين » وعنصر القوة المادية والمعنوبة » وكدذلك المسائل 
الاقتصبادية : كل هذه العوامل محتمعة تعاونت وتضافرت في انشاء الدولة 
وساعد على ذلك أيضا ميل الفرد الغريزي الى العيش في جماعة يتم بين 
افرادها تبادل المنافع والخدمات بحيث تستطيع الدفاع عن نفسها والدود 
عن حياضها ضد الاخطار التى تهددها ٠‏ 

فالدولة تناج عوامل مختلفة تجمعت وتفاعلت على مر الزمن وتعاقب 
العصور وقد تختلف قوة تأثيرهذه العوامل من دولة لاخرى تبعا لاختلاف 
ظروف الحماعات ٠‏ 

ونظرية التطور التاريخي او الاجتماعى هي اقرب النظربات الى 
الصوان ف تفسير نشآة الدولة » واكثر النظريات أنصارا » فقد صادفت 
قبولا لدى غالبية الفقهاء لانها جمعت ‏ بحق ‏ بين معظم النظريات 
السابقة » ومن ثم فقد سلمت من النقد الموجه الى كل منها على حدة ,2١(‏ 

)١(‏ بذهب بعض الفقهاء الى القول بان الدولة لا تنشا الا منذ اللحظة 
التي بوضع فيها,دستور لها » فنشوء الدولة معاصر لظهور دستورها » وبغير 
الدستور لا توجد الدولة » ويعتنق هذا الرآى الفقيهان كاربه دك ملبير » 
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ويؤيد الفقه المصرى هذه النظرية كما يعتنقها جمهرة الفقهاء 
الفرنسيين » ومن أبرزهم العميد ديجي الذي درئ ان الدولة ما هي الا 
حدث اجتماعي ليس له أي سند قانوني ٠‏ ففي جميع البلاد » وفي مختلف 
العصور كان اكثر افراد الحماعة قوة سواء من الناحية المادية او الديئية 
او الاقتصاديه هم الدين بفرضون ارادتهم على بقيه الافراد ف الجماعة ٠‏ 
ولا بد ان نكون الحال كذلك دائما ٠‏ 

فالدولة عند ديجي جماعة من الناس تنقسم الى طبقة حاكمة واخرى 
محكومة ٠‏ وتتميز الطبقة الحاكمة بقدرتها على اصدار اوامر للمحكومين 
وتنضذ هذه الاوامر بالقوة عند الاقتضاء ٠‏ فالطبقة الحاكمة تحتكر القوة 
المادية » وتستخدمها في حكم الجماعهة » وبدلك تسيطر قوة الاقوباء على 
ضعف الضعقاء ١(‏ 


.« 283168 قتاآم 068 281516556 18 005011182 208 قتاام 068 عع20 هر[ > 


وقد اتنقد البعض نظرية « ديجي » من حيث تأسيسها خضوع 
الطبقة المحكومة للفئة الحاكمة على مبدأ القوة » ذلك ان عنصر القوة 





والقول بغير هذا فيه قلب للاوضاع . وقد ذكر الاستاذ بيردو ‏ تعليقا على 
الدولة » . 

انظر : كارية دي ملبير ف مؤلفه « النظرية العامة الدولة » سنة ١11.‏ 
الجزء الاول ص 55 »2 56 6 قهأا » ١95"‏ ؛ وكلسسن ف مقاله بمجلة القانون 
العام سنة 1١155‏ بعنوآن ٠:‏ 1'086 ع0 علهتقص6ع ع مقط عسن'0 تاعترعمم 
ص ١ه‏ وما بعدها وبيردو ف مطول العلوم السبعاننة الجزء الثاني سنة 
6 ص 5١!‏ ©7262" . 

)١(‏ ينتقد دبجي النظربات السابقة التي تفسير نشأة الدولة » وينتهي 
الى تقرير نظربة خاصة به بفسر بها اصل ألدولة وتقوم نظريته على فكرة 
التطور الطبيعى التاريخي والاحجتماعي للجماعة السشربة ٠.‏ 

ونورد فقرة مما كتبه العميد ديجي في هذا الصدد » ومنها بتضح رأبهفي 

فكياأة الدولة ٠‏ 
-11031م قتاام 1 أهانة'0 1236ل18ا0) كتتاهاء80 70101568ع 168 10118 12328 
--020 قنااآم 168 غأع 8غ118أا1ء قتتام 148 عسددمت) .168منزة قناام 168 أء 0118 
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يتعارض مع مبداً مشروعية السلطة في الدولة ٠21١‏ 


ونظرية ديجي على هذا الوضع تختلط بنظرية القوة التى سلف 
ذكرها كأساس لتفسير اصل نشأة الدولة عند البعض ٠‏ 

ولكننا نلاحظ مع ذلك فرقا بين النظريتين ذلك ان ديجي لم يقصد 
بالقوة »القوة المادية فقط حسيما نذهي النظرية السابقة »وانما قصد معنى 
عاما يشسمل بحانب القوة المادية قوة النفوذ الدينفي للحاكم او النفوذ الادبي 
أو الاقنصادى أو قوة الشخصية على وجه العبوم التى نتمتع بها الحكام 
لواهب خاصة لدبهم ٠‏ 

واذا حدث ونشأت الدولة في بدابة مراحلها على اساس القوة المادية 
التى استطاعت فئة من الجماعة بمقتضاها ان تستاثر بالسلطة وتحكم بقية 
افراد الحماعة فان هذه السلطة المؤوسسة على القوة سرعان ما تتطور 
وترتكز على رضاء الافراد تنيجة ل يؤنية السكام بي عن شفسلت بوالسل 
على تتحقيق المتفعة العامة للجماعة وتقوية روابط التضامن الاجتماعى بين 


15 1201710115 0168 ,111210116 18116 انا 101101115 120117 02 روقعع<162م 7 
6 'لناع1 "122120567 26117611 111 أ 77111612 0111 2111165 165 011 10115 
-88 1645 80115 2126862666 غدع'8 عع207 28206ع قتاام عأأاعن) .3118 عتناج 
- 2236 2111612624 20266 تنا 66 2 م11 282106 : 01576728 قتاآام 165 وأعع7 
-660120121 عع2017 182506 161156ع211 غأع 2207816 2006 عصتنا غ210ها م1611 
نن311[011150”11 © 850117612 66 8 ع20 ع2983206ع قتاآم 6ذأأع© اا1طنط .016 
6203111 ط2ء ع20722521 11 201:66 13 281011 017680116 ع]8 2 0رعا 

.1 70112628ع 068 25016 13 5011 0116114 


أ© ع1«مهذة قاأنوة2 ع1 عتنه8018 ماله 06 اطععوعغ06 وعناع8501010 ومع[ 
18 068 2031176 2102 نغأقتل0 18 ؤوع”*ه ,281 ع2 : 1211516انغ"1 
1 164 0116101165-11115 “20113 208811116 18 غأوع2*6 روطع 7نامع و06 أء 
16 02111*81114© 111216 “283 83121661023168 01:03:65 065 5ع21111 عتناة 
قناآم 068 عع20 18 6ق8ع'© :806181 5201126 حتتهااءه تتتا 81م 220207011566 
). 681 قناام 068 28116886 12 غأسقنتمده0 هأ"ره؟ 


١169 انظر بيردو في مطول العلوم السياسية الجزء الثاني سنة‎ )١( 
. ص 17 .؟ حيث يعر ض لنظرية ديجي مع التعليق عليها‎ 
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الأفراد الأمر الدى يؤدي الى النهوض بهم ورفع مسسشو ياتهم ف مختلف 
المجالات وبذلك يحل عنصر الرضاء محل عنصر القوة وتصبح السلطة 
فى هذه الحالة سلطة شرعية ٠‏ 

تعليق على النظريات السابقة : 

نلاحظ على النظربات التي سبق عرضها ما يأتي : ١‏ - انها تبحثفي 
الواقع في ركن معين من اركان الدولة وهو ركن الحكومة (أي كيفية قيام 
السلطة السياسية في الجماعة ) فلا خلاف فيما يذكر بين الفقهاء والفلاسفة 
بالنسبة للجماعة البشرية والاقليم الذي تقيم عليه » وانما انصبت 
النظريات على ببان الطريقة التي نشأت بها السلطة السياسية ٠‏ ' 

وقد اصطبغت كل نظرية بالهدف الذى يرمى اليه اصحابها وانصارها 
من تبرير او محاربة نظام معين من انظمة الحكم ٠‏ فبعضها يويد فكرة 
السلطان المطلق للحاكم ولا يرى في ذلك خروجا على مبدأ شرعية السلطةء 
والبعض الآاخر بعارض هذه الفكرة وبدهي الى ضرورة تقيبد سلطة 
الحاكم » بينما يذهب فريق الى أن السلطة ليست للحاكم وانما هي 
للجماعة كوحدة مستقلة عن الافراد المكونين لها ( وبمعنى آخر السيادة 
للامة ) والحاكم اذ يمارس هذه السلطة انما يفعل ذلك باعتباره وكيلا 
للأمة ومندوبا في ادارة شئونها ٠‏ 

؟ ‏ النظريات لجأت الى التعميع ووضع أسس عامة تفسر أصل 
نشأة جميع الدول » وهذا الاتجاه في البحث غير سليم لان كل دولة 
تخضع في نشأتها لظروف خاصة بها بحيث لا يمكن اتخاذ تطور معين 
لنشأة دولة معينة وتطبيقه على غيرها من الدول لاختلاف أوضاع كل 
منهما » وهدا الاتجاه في البحث هو الذي ادى الى خط معظم هذه 
النظرنات وجعلها مَوضًعا للتقد. )ا 

١ (‏ )انظر : الدكتور عبد الحميد متولي ف كتابه « القانون الدستوري 
والانظمة السياسية » الجزء الاول طبعة ١951١‏ . 
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الفصسّ|انااث 
انواع الدول 


فأاهان 0 5ع6م1 قاخادع01116 وعر[1 

لا تتخذ جميع الدول شكلا واحدا ولا تظهر في صورة موحده »© 
وانما تختلف الدول في تكوينها » كما تنفاوت في مدى ما تتمتع به من 

فالدولة قد تكون بسيطة فى تكوينها وتركيبها » وقد تكون معقدة 
التكوين ٠‏ فشكل الدولة قد مكون بسيطا موحدا » وقد يكون مركا »كما 
ان الدولة قد تكون تامة المسادة + كاملة السلطان <: تتمتع بكل مظاهمر 
الاستقلال وقد تكون الدولة ناقصة السيادة غير كن 7 الاستقلال ٠‏ 

وتتناول الزن سان انواع الدول من حمست السساطة والتر كيب 3ن 
ثم انواعها من حيث تمام السسادة ونقصانها » وذلك بالقدر الذى بلزمنا في 
دراستنا الدستورية دون الخوض ف التفصيلات » والمسائل التى تدخل 
في نطاق القانون الدولي العام » والقانون الدستوري وكل منهما ينظضر 
الى الموضوع من زاوية معينة ٠‏ وسنقتصر ‏ في دراستنا ‏ على التعرض 
النظم السساسية المختلفة ٠‏ 
ص ”© . 

بد [القلو : أندريه هوربو ‏ فى كتابه 0 العانون الدستوري و[انظ م 

السياسية » طبعة سنة ١555‏ ص ١1١‏ وسيبير ‏ «8516616» قٍْ 
سارل الكاتون الشولل السام | لاد الاي صكة 15481 اص انا ١‏ 6 هن ١.1‏ 

: وكافاربه «مجة089»‎  ) بخصوص الدولة المركبة‎ ( ١١7” ص‎ » ٠٠ 
. 5١5. ص .8؟  ص اب » ص 55ت ©» ص‎ 

١١ 
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35 
| له 
الدولة السسيطة والدولة المركية 
اولا ‏ الدولة المسيطة : 21816 غ128 ننه عاترسنع غهؤ (1) 


الدولة السسنطة او الدولة الموحدة تنكون السيادة فيها غير محزأة », 
ولها دستور واحدء وحكومة واحدة تدر شئونها الداخلية والخارجيةدون 
ان تشاركها في ذلك حكومة أو هيئة أخرى ”7 

فالدولة البسيطة تظهر في صورة كتلة دستورية واحدة » وتنتظمها 
حكومة مركزية واحدة تجمع في بدها السلطة كلها » ولا شنافى تكوين 
الدولة البسيطة على هذا النحو مع وجود اقسام ادارية فيها ( هيئات ادارية 
لا مركزية اقليمية او مصلحية © لتسهيل ادارة المصالح والمرافق العامة ؛ 





سش 78 هن 213 : 


(" ) راأجع بيردو في مؤلفه الغانون الدستورى طبعة سنة ١5119‏ ص 
”٠‏ أذ بعرف الدولة المسيطة فيقول ٠‏ 


-2011 0122211151011 ع263ع© لناع8 101112 2088806 2 0111 لتتاعنه غخوه'0) 

-ع2 3 ,20210128 868 ع0 غع قاناط1ط)6غة و86 ع0 10]8118 13 قطهك ,10134 

118 1010116"ننا[ 6178022©6م ‏ 128 86© 0111 ©1011طنا ع1لة1نا 1 نسن*0 م1677 

-318غ06 1ن-تنااءع 06 801177811166 12 80118 2198668 120177101185 168 10115" 

-012181© 226[اع6 164 50115 ]71712 ,غ3115011 226226 غع علناء5 126 3 لرزعه 
.5 2262265 168 *81م 5ق1اع6" غدهه أء 11110212161 


فالدولة الموحده « السسيطة » تنتظمها حكومة مركزية واحذه ©» وكل 
اختصاصات حكومية تملكها وتستعملها وحداتها الاقليمية انما تملكها 
وتستعملها بمحض اختيار الحكومة المركزية : 
فالصفتان المميزتان للدولة الموحدة هما : سياده السلطة التشربعية 
المركزبة © وانعدامح وجود هيئات ذات تبعية تنتقص من سياده الحكومة 
المركزبة . 
(”* ) بفصد بالنظام اللامركزري« او اللامركزية الاداربة » توزبعالوظيفة - 
1 
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فهذه الاقسام الادارية اللامركزية لا توثر في وحدة الدوله. السياسية ”0 
والقائمون بتصريف الامور في هينات اللامركزية يعتتبرون نوايا لرجال 
الحكومة المركزية » وجميع الاختصاصات المخولة لهم انما يمارسونها 
بمحض اختيار. الحكومة المركزية الثي لها حق تعديل النظام اللامركزي في 
اي وقت دون أن يكون الامر متوقفا على موافقة الهيئات اللامركزية » 
بل انها ( أي الحكومة المركزية ) تسننطيع أن تصدر قانونا يلغى النظام 
اللامركزى » وبحعل الادارة كلها مركزية ٠‏ وعندئد تكون الدوله وحدة 
سساسة واحدة ووحدة اداربة واحدة ٠‏ 

ومثال الدولة البسيطة فرنسا » وانحلترا ء وايطاليا» وتركيا , 
واليونان ( وسوريا ومصر » وكل الدول العربية الاخرى ) وغيرها كثير 
جدا » وتأخذ الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) بنظام الادارة اللامر كزية 
ولكن ليس من شأن هذا النظام ان ينال او يوثر علىوحدة الجمهورية 
العرسة المتحدة ٠‏ 

ودلاحظ ان سورباومصر كاتنا قد اتحدتا وكوتتنا دولة جديدة تسمى 
( الدولة العربية المتحدة ) وتعتبر الدولة الحديدة دولة بسيطة ٠‏ ولكن 
الاداربةبين الحكومة وهيئات منتخبة اقليمية او مطحةتباشر اختصاصات 


محددة لها » على أن تكون ممارسة هذه الاختصاصات تحت رقابة ووصاية 


الدولة » وتقوم فكرة اللامركزية على عدة عناصر هي : وعيود مالع ذاتية > 
ووحود محالس أو هيئات تستفل بادارهة ‏ هذه المصالح الذاتية 3 ووضصع هذه 
الملسالس والويثات عه الوسانة الآدارية .من جالب السلطة الشفيفدية . 
وتنتفاوات صور اللامركزية بحسب نصيب اشتر تراك الهيئات الاقليمية 
أو المصلحية ف الادارهة» فقد شّتصر هذا الاشترأك على محرد ابداءالا فتراحات 
والرغبات 6؛ وفد تمنح هذه الهيئنات الشخصية المعتووبة 43 وتتعرر لها ذمة 
مالية ؛ وتكون محلا للحقوق والواجبات . على ان نصيب الهيئات اللامركزية 
من الاستقلال ا 2 شمونها لامي جعارت اعم بقار 8 تقد له من 
هذا الاستقلال ان بقطم الصلة بين هذه الهيئات وبين السلطة اللركزية التي 
تحتفظ لنفسها بحق الاشراف والر قابة والوصابة على الهيئات اللامركزية . 
)١(‏ انظر بيردو في مطول العلوم السياسية الجزء الثاني ص 5١5‏ وما 
بعدها » ووابت ابراهيم ووحيد رافت ‏ المرجع السابق ص 2١‏ © وعثمان 
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هذه الوحدة انفصمت بعد وقت قصير )١ ٠.‏ 


خليل ‏ المرجع السابق ص .ا وسعد عصفور في الرجع السابق ص 168. 
قصر الفمة بالقاهرة في اول فبرار سنة 4/ه؟| وضمت عمئلق الدولين 4 
وكانت غاية ٠‏ الاجتماع أن بتداود معتلو معرب ) ريه والسورية ) 
تستور النتصمور شي من أن عبسب كل ئها جزم مي الأماة المردية: 4 وكاأ كير 
سو اباد ميري أن وس عسي :+ لهريفت ‏ 
سيق العربية الساملة © كما لذاقروا ما عاق" فق الستيق. الآشيرة ميم 
لدلائل القاطمة على ان القومية العربية كانت روحا لتاريخ طويل ساد العرب 
في مختلف الاقطار »؛ ولحاضر مشترك بينهم » ومستقبل مامول من كل فرد 
من افرادهم ٠‏ 

وأنتهى المحتمعون الى أن هذه ألو حده التي هي ثمرهة ألعقومية العر بيه 
والسلام » ولذلك فان وأجبهم أن برحوا بهذهة الوحدة من نطاق الاماني الى 
حيز التنفيذ في عزم ثابت واصرار قوى »© ثم خلص المجتمعون من هذا كله 
الى أن عناصر أقيام الوحدة بين الجمهوربتين السورية والمصرية وابححات 
زاد معنى القومية وضوحا » واكد انق حركة بناء ولكودر © وفقيياة تعاون 
وسلكم . . لهذا فقد اعلن المجتمعون اتفاقهم التام 6 وأبمانهم الكامل 
وثمتهم العميقة في وحجوب تو حيد مصار وسوريا ف دو له واحده أسهها 
)0 الجمهوربة العربية المتحدة » . كما اعلئنوا اتفاقهم الاجماعي على ان كو ن 
نظام الحكم ف الجمهوربة العربية دبمقراطيا كاسنا نتولى فيه السلطة 
التتعيدية ونسن الشركة إبعاونه وزراء يعينهم ويكونون مسئولين امامه » كما 
واحد بظل شعبا واحدا في وحدة يتساوى فيها ابناؤها في الحقوق والواجبات 
وبدعونميعا لحمابتها بالانفس والمهج والارواح وتسابعون لتشيت عز تهاو تاكيد 
د وك كام كلل مق الرئستين سمال عبك الناسز 6 و شكري القوتلي 
مجلس الامة المصري في ه فبراير سنة 1408 كما القى السيد شكري القوتلي 
يانه نقمى, التاريح لوو عم يفوت مايل حيط سيا 
دولة العرب الفتية . 

ولشى الى ما تجاديفى ثهايةا ينان السيق الرليسي سمال سبك العام آذ 
قال لقد بزغ امل جدبد على افق هذا الشرق.ان دولة جديده تنبعث في - 
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ثانيا : الدولة المركية ( أو المتحدة ) «ؤوممتدم غ56غ10» 


هى مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة ٠‏ فالدولة المركبة 
تقوم على أساس اتحاد دولتين أو أكثر مع خضوع الدوتة الداخله في 
الاتحاد لسلطة مشتركة وتتوزع سلطات الحكم في الدولة المركبة على الدول 
المكونة لها ٠‏ ويختلف توزيع السلطه تبعا لاختلاف نوع الانحاد الذي 
يربط بينها ٠‏ 

ويقسم الفقهاء الدول المتحدة الى اتحادات شخصية » واتحادات 
فعلية واتحادات استقلالية » واتحادات مركزية ٠‏ ورغم تفريق الفقهاء بين 
هذه الاتحادات الا ان الفواصل بينها غير دقيقة أحيانا » ويشوبها الغموض 


- قلبه »لقد قامتدولة كبرى ف هذا الشرق» ليست دخيلة فيه»ولا غاضبة 
ليست ع دية عليه ولا مستعدية » دولة تحمي ولا تهدد تصون ولا تبدد © - 
- تقوى ولا تضعف »© توحد ولا تفرق تنسالم ولا تفرط » تنشد أزر الصديق 
ترد كيد العدو »© لا تتحزب ولا تتعصب » لا تنحر ف ولا تنحاز »© تؤكد العدل 
تدعم السلام » توفر الرخاء لها © لمن حولها » للبشر جميعا » بقدر ما تتحمل 
وتطيق » ' 

وقد احرى الاستفتاء على الوحدة وعلى رئيسن الجمهورية العربية 
المتحدة في بوم 5" فبرار سئنة مه؟١‏ وقد وافق الشعب ‏ فق سوربا و متضصر - 
بما بشبه الاجماع على وحده الدولتين واقامة دولة واجدة هي الجمهورية 
العربية المتحدة ©» كما وافق ار|ضا على انتخاب حمال عبد الناصر رئيسا 
للجمهورية العربية المتحدة . 

ثم صدر دستور موقت للدولة الجديدة وذلك في ه مارس سنة ١56‏ 
وقد نصت الماده الاخيرة من ذلك الدستور ( المادة "/آ ) على أنه بعمل بهذا 
الدستور المؤقت الى حين اعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي 
للجمهورية العربية المتحدة 

وهكذا نرى أن الوحدة قامت بين الدولتين على اساس التفاهم 
والرضاء الشعبي الكامل وموافقة حكومتيها » ولكن حدث بعد ذلك في 
ب ممموسمل من عام (1551) أن قام نفر من ابناء سوريا بحركة انقلابية آادتن 
الى انفصال سوريا عن الجمهور دله الغعر به المنحده واعادتها الى وضعها 
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والابهام 0))00 

ونلاحظ فكرة السيادة من حيث تركيزها او توزيعها هي المحور 
الذي بدور حوله تقسبم الدول الى دول موحدة بسيطة ودول متحنة . 

والسيادة كما عرفنا من قبل لها مظهران : ( سيادة داخلية ) ومعناها 
هيمنة هيئة حاكمة على جميع الأفراد والجماعات المقيسمة في مساحات 
أرضية معينة ( اقليم ) 

و ( سيادة خارجية ) : ومعناها استقلال الدولة في مواجهة الدول 
الأخرى ٠‏ والسيادة في مظهريها تنقسم الى ( سيادة قانونية ) و ( سيادة 
سياسية ) » أما السيادة القانونية فانها تتمثل في الهيئة التى توكل اليها 
مقاليد الحكم في الدولة ٠‏ فمثلا السيادة القانونية تتركز في بريطانيا في 
د الملك مع البرلمان » » وف لبنان » تركز السيادة في رئيس الجمهورية 
مع البرلمان ٠‏ 

والسيادة السياسية تنمثل في مجموع الناخمين » وهيئه الناخيين 
تستطيع اذا أرادتث تضاح صاحب السيادة القانونية لمشيئتها » وتكييف 
تصرفاته على النحو الذي ترتضيه » كما تستطيع نقل السيادة منه الى مقر 


آخرا٠‏ 
' ونظام الحكم النيابى قد قرب بين مظهري السيادة ( القانونية 
والسياسية ) ٠‏ 





١١567 انظر دي لوبادير : محاضرات في القانون الدستورى سئة‎ )١( 
١ ص 76 » 85 » وبيردو في مؤلفه القانون الدستوري طبعه سئة 111617 ص‎ 
.ب ب" ©» وعثمان خليل المرجع السابسق ص 7 وما بعدها » ووحيد‎ 
المرجع السابق ص 5 وما بعدها » وسعد عصفور  المرجع‎  تفار‎ 
السائق عن :78 وما نعدها © ومحيد حاقل اغائم .ب. المرجم السايق ص‎ 
نوما بمحدها ؛‎ 1١6 وما يعقيها © وسامن عثيتة بت الرجع السايق. ص‎ 
» وعلى ابو هيف المر السابق ص "4 وما بعدذها »6 وخامد »6 وحامد سلطان‎ 
وعمك الله المريان في عؤلفغهما 8 أصولىي العانون الدولي المام 0 عذشعة سنئنة‎ 
.أ١.[(‎ س١9 ص‎ 565 
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وبناء على مأ تقدم نحد نحد أن السيادة في الدول الموحدة غير محزأة 
وأنناً فى مستقرة قن يد ستكومة واسفة.» 

آما الدول المر كمة المنحدة ( وبالدات الاتحاد الحقيقي والاتحاد 
الم كزي فان السسادة موزعه بين حكومة الاتحاد وحكومات الوحدات 
( الاقاليم أو الولايات المتحدة أو الدوبلات أو المقاطعات ) المكونة للاتحاد 
(أي الدولة المتحدة ) 20 ء 





١(‏ )انظر في ذلك ٠‏ كتاب الاستاذ عبد الرحمن البزاز بعنوان « الدولة 
المو حدهة والاتحادية ( ص 60 وما بنعدها وص ب5./ وما بعدها . 

نلاحظط من دراسة أاوضاع الدول المو حدهة أنها اك كانت تتفعق في 
الخصائص الاساسية الرئيسية فانها مع ذلك تختلف من بعض النواحي 
الاداربة حيث بتبع بعضها نظام المركزية الوزارسبية الى المبركرية اننظ تك 
( البيروقراطية ) وبعضها بتبع نظام المركزية اللاوزاربة كما توجد دول 
موحده تتبع أسلوب اللامركزية الادارية بصوره قد تقربها من "الدول 
الاتحادبة زات اللامر كز بة السبأممية : 

كما نلاحظط آي الدول الاتحادبة نتخد صورأ متعددزه )© وكل صوره 
يبيجك اوضاعا حعيعة ,وق واخل الصونة الواتدة: ( العو تنيعيا بعش “دول ) 
المتحدة الا مربكية تتبعان نظام الاتحاد المركزى ولكنهما تختلفان في بعض 
التنظيمات المتعلقة بهذا الاتحاد . 

وكذلك الوضع بالنسسبة للاتحاد السو فيتي واتحاد جنوب افريقيا مثلا 
بوجد خلاف في التنظيم لا بقتصر على النظرية الاقتصادية التي بعتنعقها كل 
منهما ( حيث نتبع الاتحاد السو فيتي النظرية الماركسية بينما بتمسبك اتحاد 
جنوب افريقيا بالنظام الرأسمالي ) بل بتعناه الى خلاف في تنظيمات 
دستورية كثيره . 

والهند تكون اتحادامركزيا له خصائص تميزه عن غيره من الاتحادات »© 
وكذلك الوضع بالنسسبة لاتحاد المانيا الغربية . 

فكل نظام له خطوط عريضة وسمات بارزة تميزه عن غيره » ولكن 
النظام الراح تنغ عتك التطيق سور #ثيرة مغميزة عن بمضها تخينت .قد 
لا تظهر كل خصائص النظام فى الدول التي تتبعه . 

والشاهد ان كل دولة تتبع النظام الذي بتفق مع ظر وفها ودمكن ان 
بحقق لها التقدم والرقي على اوسع نطاقف - 


١1 


مدونة الكتب الحصرية 001.6011/1)01010101725113اعع3]. الالالانانا//: 5 مألا 


وقد عرف المقمسه الأنجليزي )0 دايسىي بوووزط »مج »© الدول 
الاتحادية بأنها تديير سياسي مقصود به التوفيق دين هدفي الوحدة القومية 
من جااف » وحقوق الدول المكونة للاتحاد من جاف آخر ؛ ولدلك فان 
السلطة التشربعية فى الدول الاتحادية ( والمقصود هنا الانحادات المر كزية ) 
تنوزع دين برلمان الاتحاد المر كزي وبين برلمانات الدول المكونة للاتحاد ٠‏ 

وفى الانحادات الشخصية والاستقلانية وان كانت الدول المكونة لها 
تظل محتفظة سسادتها الداخلية والخارحية » الا أن السيادة الخارجية ترد 
عليها بعض القيود بسبي التحالف او المعاهدة التى أنشأت الاتحادات » 
وهذه القيود يراد بها بطبيعة الحال ‏ صالح الاتحاد ٠‏ 


وتنناول الآن # بشيء من التفصيل ‏ نوضيح أنواع الدول المتحدةء 
اولا ب الانحاد الشخصي : ١‏ 06780232616 دمأصنكي 1‏ ) 


يقوم هذا الاتحاد عادة بين دولتين مستقلتين لكل منهما دستورها 
الخاص بها » وتتمتع بسيادتها الداخلية والخارجية » وكل ما نترتب على 
الاتحاد أن تنعقد رئاسته لشخص واحد بمعنى أن الدولتين يكون لهما 
رميس واحد مع احتفاظ كل منهما سسادتها سواء في الداخل أو في الخارج 





الدول الو ة تحمق فيه ا سج بين افراد الحيمبا وب وسائل 
الغرقه بينهم كما ستبعد انلفصال حزء من الدو له وتكوئه ذولة مستفلة . 
وه - ا س للدول الصغيرة بح ظ وه أنضا ا 
التام . 
اما النظام الاتحادي المركزيى فانه بلاثم الدول المترامية الاطراف ذات 
الساسات الشاسعة المشعايزة من الناحية إأسم ‏ 1 والمتباينة 
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ذلك بكون المظهر الوحيد لهدا النوع من الاتحاد هو وحدة رئيس 
الدولة دون ان نترتف على ذلك مساس سيادة الدولين 17 ب 

والأمثلة على الاتحاد الشخصى تاريخية » فليس لهذا اللوع من 
الاتحادات وجود الآن ٠‏ و.كان ينها نتبحه مصادفه اجتماع حق وراثه 
العرش فى الدولتين في تاج واحد وأسرة ملكية واحدة + وقد حدث مثل 
هدا الاتحاد بين انحلترا وهانوفر » وبدآ من سنة ١07١14‏ وانقضى في سنة 
7م١1‏ عندما تولت الملكة فيكتوريا عرش انجلترا حيث اتفصلت هانوفر 
عن انجلترا لأن دستور هانوفر لم 'يكن يسمح للنساء بتولي العرش ٠‏ 

كذلك نش اتحاد شخصي بين هو لندا ولكسمبورج في سنة 18١١‏ » 
وانتهى في سنة ٠.ههم١‏ عندما تولت الملكة ولهلمينا عرش هولندا وذلك لأن 
دستور لكسمبورج لا يجيز للنساء تولي العرش ٠‏ 

ويصرف النظر عن هذه الأمثلة النا ردخيه فان من الجائز في في أي وقت 
اتفاق دولتين على اقامة اتحاد شخصى بينهما ٠‏ وقد حدث ذلك فعلا منذ 
سنين قليلة بين ألبانيا وايطاليا في سنة ١+9‏ تنيجة لعرض التاج ( رياسة 
دولة ألبانيا ) من جاب الجمعية التشريعية في البانيا على فكتور امانويل 
ملك ابطاليا » ولكن هذا الاتحاد انقضى ف سنة ١94.4‏ بعد هزدمة ابطاليا 
في الحرب العالمية الأخيرة ٠‏ 

والاتحاد الشخصي أضعف أنواع الاتحادات وأوهاها رابطة » فلا 
يترتب عليه خلق دولة جديدة » وانما' تحتفظ كل دولة داخلة في الاتحاد 
بكامل استقلالها وشخصيتها الدولية الذاتنية فتتحمل المسئولية التى قد 
تنجم عن تصرفاتها » وتلتزم بتنفيذ المعاهدات التى تبرمها مع غيرها مسن 
الدول » والاتفاقات التى تعقد بين دولتى الاتحاد الشنخصى تعتبر معاهدات 

١151 انظر : بريلو ب النظم السسياسية والقانون الدستوري سنة‎ )١( 
. 56 ص لاه" ص‎ 


وابضا « سيبم » : مطول القانون الدولي ‏ الجزء الاول سنة 
أنة ١‏ ص ١١.0‏ * 
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بالمعنى الفني المعروف في القانون الدولي العام .» اما أن الحرب التى تعلنها 
أحداها على الاخرى تعتبر حربا دولية وليست أهلية ٠‏ 

ومن الناحية الداخلية نجد أنه ليس هناك ما يمنع اختلاف الحكم 
ف دولتى الاتحاد » فد يكون في احدبهما نظاما ديمقراطيا » وف الأخرى 
غير دسقراافل. 97 م كبا أن رعانا لجدى الدوالتين الا سمتسروق :رعانا للحولة 
الاخرى ؛ فافراد كل دولة يحتفظون بجنسيتهم الخاصة ٠‏ 

يتضح مما تقدم أن الانحاد الشخصي يعتبر أثرا تاريخيا وأنه رابطة 
ضعيفة واهية غير مجدية » وكل ما بيترتب عليه من آثر انما يظهر في وحدة 
رئاسة الدولة اذ تنحصر هذه الرياسة وتنعقد لشخص واحد ٠‏ 


ثانيا : الاتحاد الفعلي او الحقيقي «661[6: ددمتصد1» 


تكون هذا الاتحاد من دولتين أو أكثر » وتحتفظ كل دولة دسمادتنها 
الداخلية » ولكنها تندمج مع الدولة أو الدول الأخرى من الناحية 
الخارجية فتكون دولة واحدة فى نظر القانون الدولى العام ٠‏ وتخضع 
الدولة المتحدة اتحادا فعليا لرئيس واحد » وتشرف على شئونها الخارجية 
هئة واحدة ٠129‏ 


)١(‏ اعتر فت بلجيكا باستقلال الكنجو في .؟ ابريل سنة وخم١ا‏ ونصب 
ليو بو لد ملك بلحيكا ملكا عليها وبذلك قام بين الدولتين اتحاد شخصي »© 
وكان نظام الحكم في بلجيكا ملكيا دستوريا » وفي الكونجو ملكيا مطلقا . 


68 انظر : بيردو فى مطول العلوم السسياسية الجزء الثاني سنة ١5155‏ 
او امم وا 
١1١‏ ص 6ه5 © ص 51٠.‏ . 
ب وسيبير : مطول القانون الدولي ( الجزء الاول ) سئة ١56١‏ 
ص ١١. ١‏ وكافاريه : الفانون الدو لي العام الو ضعي ( الحجزء الاول ) سسمنة 
١‏ ص .١ه‏ 
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دولة فيما يتعلق بتصريف شئونها الداخلية » وفيما يتعلق بخضوع الدول 
الداهلة فى الأماد الركيس واعد + ولكته بيختلف. عنه من ناحية السبادة 
الخارجية (الدولية)٠فبينما‏ تحتفظ كل دولة في الاتحاد الشخصي بشخصيتها 
الدولية » اذ بالدول الداخلة في الاتحاد الحقيقي تندمج من الناحية الدولية 
فتصبح دوله واحدة تمثلها هيئه واحدة تنوب عنها في الشئون الخارحمة ٠‏ 
وهدا الاند ماج الدي بيترتب على الاتحاد الفعلى يجعله بطبيعة الحال 
أقوى وأشد ارثباطا من الاتحاد الشخصي » وتنتج عنه آثار مضادة للآثار 
التى ذكر ناها بصدد استقلال دول الاتحاد الشخصي من الناحية الدوليه . 
فلا تستطيع دولة داخلة في اتحاد فعلى أن تعقد معاهدة بمفردها أن عققد 
المفاهدات يكون من اختصاص الهيئة التى تدير شئون الاتحاد الخارجبة. 
كيا آن اتهرى اذا قامت مين الدؤل اكونة للامحاد قاتها بتكون حريا اهلنة 
ولسست دولمة + وعلة ذلك # كما عرفنا ‏ أن الدول تفقد شخصيتها 
الدولية ويصير أمر السياسة الخارجية بيد الدولة المتحدة التي تتمتع 
شخصية دوليه مصدرها الاتحاد المعلى ٠‏ 

ويمكن أن نورد أمثلة للاتحاد الحقيقي بما حدث بين دولتي السويد 

كما قام اتحاد مشابه بين النمسا والمجر في سنة 18519 واتتهى في 

سنة 1914 ٠‏ 
حتى سنة ه٠9١‏ حيث تم الانفصال بينهما بطريقة سلمية . وتقرر ذلك 
قٍِ معاهدة كار لستاد «0هأها: ه1» . 

بج ليبا قام اتحاد مشابه بين النمسا والمجر في سنة ١8517‏ واتتهى في 


سنة 1914 ٠‏ 
وكذلك حدث اتحاد بين الدانمرك واسلندا م نسنة م191 حتلى 
سله 191414 ٠‏ 


وهذه الامثلة التى أوردناها للاتحاد الحقيقى بعتبرها الفقهاء آثارا 
تاريخية وجدت في زمن معين » ولظروف خاصة » ثم زالت بزوال الظروف 


١ ١م‎ 
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التي كانت السبب في نشآتها 2 » ومع ذلك فقد تجد من الاسبابٍ في 
العصر الحديث ما يدعو بعض الدول الى تكوين اتحاد فعلى » ومثال 
ذلك ما حدث بين هولندا وأندونيسيا اذ قام بينهما اتحاد فعلى سقتضى 
اتفاق عقد بين الدولتين ف لاهاى سنة .ه94١‏ ولكن هذا الاتحاد اتفرط 
عقده بعد قيامه غفترة وجيزة وانفصلت الدولتان عن بعضهما ٠‏ 

الما : الاتحاد الاستقلالي او التعاهدي +0'286 د15 0024606:2» 

بتكون هذا الاتحاد من دولتين أو أكثر تحتفظ كل منهما بسيادتها في 
الداخل والخارج » ولكنها تنشىء فيما بينها نوعا من الارتباط والاتحاد 
بقصد تحقيق أغراض ومبادىء معينة يتم الاتفاق عليها في معاهدة تبرمها 
هذه الدول » وتشرف على تنفيذها هيئة مشتركة تسمى جمعية مه6غ518» 





)١(‏ اشارت بعض الدول في دساتيرها الى احتمال حدوث اتحاد 
حميفي بينها وبين دولة اخرى . ولذلك ففد وضعت تنظيما يجب اتباعه في 
مثل هذه الحالة المحتملة »6 ومثال ذلك الدستور المصرىي الصادر ف 7 
15027 فقد نص في المادة /ا منه على انه لا يجوز للملك ان بتولى مع ملك 

مصر أمور دولة اخرى بغير رضاء المبرلمان ولا تصح مداولة اي الجلسين في 
ذلك الا بحضور ثلثي اعضائه على الأقل » ولا بصح قراره الآ باغلبية ثلني 
الاعضاء الحاضرين . 


كما نص الدستور العرافي الصادر فى 0 مارس سنة .111 والممدل 

فى نفس نفسو خام صدود وكذلك في عام 11445 وذلك في المادة 01 سا اع 

عسوت يقي ,م “وميباأس ب ند المصربة والثورة العراقبة عقر 
نظام النكن في الدولتين من ملكي الى جمهورق + 

: أنظر دستور اركريا (١.‏ القدمة والمواد ١‏ ه١‏ 6)»" 62 


9 »؛ 51 ) حيث بتضح منه أن ارتيرزيا تدخل مع أثيوبيا في اتحاد بمكن 
وصغه باته:اتحاذ فعلى ؛ وربما برى البعض ف هذا الائحاد صورة من ٠‏ الاتحاد 
المركري ٠‏ ظ 

( راجع ٠‏ كتاب « غ+0طع600 .221.ل » عن دساتير الشرق الادنى 
والاوسط (' : ة سنة لإ156 ) ص م84 وما بعدها ») دستور أرتير با الصادر 


الملل 
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أو مؤتمر (0028788) ونصم هده الجمعية أو هذا المؤتمر مندوبين 
ممثلين للدول المتعاقدة ٠2١١‏ 

والعرض من الانحاد الاستقلالى هو رغمة الدول المكونة له 2 
المحافظة على استقلالها : ومنم اروف بينها » والدفاع عن مصالحها 
الاقتصادية والسياسية في المجال الدولى ٠‏ 

وبلاحظ أن الحمعية أو المؤتمر' الذى دمثل الاتحاد لا «عتمر دوله 
فوق الدول الاعضاء » وانما هو محرد مو تمر سياسى أو هيئة استشارية 
تنخصر مهمتها في رسم سساسة مشتركة افير عليها الذول الاعضاء لتقرر 
بشأنها ما تراه محققا لمصالحها » فليس من حق المؤتمر أن يفرض القرارات 
التى نصدرها على الدول بالقوة ؛ اذ ليس له هيئة نتضدية 'ننفف ارادته 
وترغم الجميع على احترامها كقرارات الموتمر لا تلزم الدول الاعضاء الا 
اذا وافقت عليها حكوماتها ووضعتها مو ضع التنضصد ٠‏ 

فكل دولة كما ذكرنا ب تتمتع بسيادتها الداخلية كاملة » وتحتفظ 
بشخصيتها الدولية » فلها حق التمثيل السياسبي مع غيرها من الدول 
( اذ ليس للاتحاد نفسه ممثلون سياسيون ) وعقد المهاهمدات .بشرط آلا 
تنعارض مع مصالح الاتحاد وأعضائه 249 , 

ونتضح لنا مما تقدم ان الاتحاد اللاستقلالي لا نتقص من سسبادة 
الدول الاعضاء وانما بختص ببعض المسائل المشتركة بينها وتكون موضع 
اهتمامها وتحدد هذه المسائل سقتضى معاهدة » وعلى الدول الاعضاء 

155١ انظر : بريلو : النظم السسياسية والقانون الدستوري سنة‎ )١( 


' ص همه؟ ‏ ص لاه؟ ‏ وشارل ديران « 8204نا2 .02 » في كتابه 
عن الاتحادات الاستقلالية والاتحاد المركزي ... سنة ه66١١‏ . 


(9) اأنظر ؛ سيبير ت مطول القاتون السولى ( التجرء الأول ) سبة 1ه 
ص [١١‏ سه وكافارنيه القانون الدولي الو ضعي ( الحجزء الاول ) الطبعة 


ل 
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احترام هذه المعاهدة وتنضد قرارات كبر الاتحادي » وهده القرارات 
قد يتحتم صدورها باجماع الاراء » وقد يكفي فيها صدورها باغلبية آراء 
الأعضاء 0 


وفي هذه الحالة الأخيرة يكون من حق الدولة المعارضة للقفرار أن 
تنفصل عن الاتحاد ما دامت مصلحتها تقتضى ذلك » وهدا هو ما يسمى 
تبحسيىق الانفصال « ووزووءهةو 06 1 ») وهذا الحق نصح لكل 
دولة استعماله ولو لم ينض عليه صراحة ف المعاهدة التي أنشأت الاتحادء 
وقد ذهب أحد الاساتدة الفرنسيين ( الاستاذ لي فيد ميج ممة»ه ) الى 
القول بأنه ينجوز لكل دولة أن تلحأ الى استخدام حق الانفصال حتى لو 
تنازلت عن هدا الحق في معاهدة الاتحاد اذ أن مثل هدا التنازل: لا تكون 
له قيمة قانونية » وانما تكون له قيمة أدسة فقط ٠‏ ولكن غالسية الفقهاء 
بخالمون رأى الأستاذ « لى فير سنك 6.ة»ه »© ويرون أن الدولة 
الداخلة في اتحاد استقلالى اذا تنازلت عن حقها فى الاتفصال عنه فلا فجوز 
لها سد ذلك أن تستعمل هذا الحق ٠‏ 


ولا بمنينا هذا الخلاف كثيرا » وانما الهم ان وجود حق الانفصال 
نؤدى الى التقليل من أهمية هذا الاتحاد » ويضعف من مركزه ويجعله 
عرضة للتفكك في أي وقت : والواقع أن الاتحاد التعاهدي رابطة صناعية 
واهية ولذلك فقد سجل التاريخ أنه لا بعيش طوبلا » وينتهى عادة آفيينا 
بانفصال الدول الاعضاء » وقد بحدث العكس فتشتد الصلة والرابطة بين 
الاعضاء بحيث ينقلب الاتحاد الاستقلائي الى اتحاد مركزي ٠‏ وعلى ذلك 
يمكن القول بأن الاتحاد الاستقلالي يعد دمثا به نظام انتقال » وفترة تحر بة 
قد تؤودي الى الا"تحاد المر كزي » وقد تفشل التحربة فتنفصل الدول عن 
بعضها وتعود الى الحالة التى كانت عليها قبل الاتحاد فتصبح كل منها 
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دولة سسطة موحدة ٠‏ (1) 

ومن أمثلة الاتحادات الاستقلالية ( التعاهدية ) نذكر 
الاتحاد الجرماني . 

وكان تتكون من دول أوربا الوسطى » وقد نشاً بمقتضى معاهدة 
ابرمت ف فيينا سنة 18١٠6‏ على أثر هزيمة نابليون » واستمر حتى سنه 
5م » وفى ذلك التاريخ خدث نزاع بين تسيا والنمسا ( وكاننا أكبر 
دول الاتحاد وأخطرها شأنا) ترتب عليه انحلال الاتحاد » وقام على أنقاضه 
اتحاد جد دد بين دول ألمانيا الشمالية في سنة كما © وبعد الحرب 
السبعينية ( التي قامت بين ألمانيا وفرنسا في سنة .مم١‏ ) اتحدت الدون 
الألمانة كلها تحت رئاسة دولة بروسيا وأصيحت تكون الامبراطورية 
الالمانية واتخدت شكل الاتحاد المركزي ٠‏ 

وندذكر أبضا اتحاد دول أمريكا الشمالية الذي قام سنة تببيوا 
واستمر حتى سنة 1041 حيث وضع في ذلك العام دستور فيلادلفيا ( وقد 
بدا تنفيذه في سنة 1748 ) وبمقتضاه تحول الاتحاد الاستقلالي الى اتحاد 
مركزي ٠‏ 

وكذلك الاتحاد السويسري الذي استمر فترة طويلة ثم اتتهى الى 
اتحاد مركزي منذ سنة 1١8448‏ بمقتضى دستور صدر في ذلك العام 
المذكور . 9) 





)١(‏ واجع : لى فير «تمنا8 هرة» في كتابه عن ( الاتحاد المزكزى 
والاتحادأت الاستعلالية سنة 1415 ) 
« قأها0”1 <مناه606كدمهه غأه 1وع1606 أهانا1» 
في القرن الثالث عشر في التحرر من سيطرة النمسما » ثم انضمت اليها ولابات 
أخرى حتى صار تعدادها للاث عشثرة ولابة 6 واخد عددها نتزابسد 
حتى وصلت الى اثنتين وعشرين ولابة وقد اعترفت الدول باستقلالها ‏ على 
هذا الوضع ‏ في معاهدة « هللهطمٍ7966 »> سنة 11648 . وكانت ‏ 
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ومن الاتنحادات الاستقلالية أيضا نذكر اتحاد جمهوربات أمريكا 
الوسطى في سنة 4وم1١‏ وقد اتنهى هذا الاتحاد تنيجة انفصال دول 
هندوراس ومكاراجوا وسلفادور ٠‏ 

جامعة الدول العربية ( ١‏ ) 

ونشير كذلك الى ميثاق جامعة الدول العربية الدي أبرم بين سوريا 
وشرق الاردن والعراق والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر واليمن » 
وتم التصديق عليه ودخل في حيز التنفيد في ١١‏ مانو سئة ه4ة١! ٠‏ 

ومكون هذا المثاق اتحادا استقلالما دين الدول الموقعة عليه ٠‏ ذلك 
ان الدول العربية تمسكت بسيادتها وحرصت على الاحتفاظ بذاتيتها 
واستقلالها » ومن ثم فانها لم تقبل في سنة ١440‏ أن تجعل من جامعة 
الدول العربية سلطة سياسية عليا تباشر سلطاتها في المجتمع العربي ولكنها 
اتفقت فقط على انشاء منظمة دولية اقليمية تقوم على أساس التعاون 
الاختياري دين الدول الاعضاء ٠‏ 





- الولابات حينئذ في وضع اثتلاي لا تدعمه سلطة مركزية قوية »واستمرت 
على هذا الحال خلال يتاب الثوره ألغر نسسية وجروب نابليون وحثى الئ 

عيب التسونات سببسرية على ذلك الحين في وض بنقصه التجابك وللتفر 
سنة 8م181 بين الولانات العدريية” ا ارادت الانفصال م عن الولابات 
الشمالية »© ولكن هذه الحروب انتهت بهز بمة الولابات التي تر بد الانفصال 
وذلك فىي سنة ١868‏ . وصدر في ذلك التاربح دستور احال الائتلاف ب 
القائم بين الولابات ‏ الى اتحاد مركزي » ثم اعيد النظر في ذلك الدستور »© 
وجل مسله سور جديد في سنة 1481/5 احتفظ أيضا بالنظام المركري ولا 
برال دستور سنة 141/5 هو المطبق في سوسرا حتى الان . وقد عدلت 
بعض مواد هذا الدستور في سنة !1561 ويتعلق التعديل بسلطة الحكومة 
الاتحادية المركزية في المسائل الاقتصادبة » وقد عمل التعدبل على تقورة 

سلطة الحكومة المر كزبة في المجال الاقتصادي . 


(١)انظر‏ مؤلفئا في المجتمع العربي طبعة ١55١-1١5٠.‏ س ص/5”57» 
ور ص /ا/!1 . 
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وبرتكز ميثاق الجامعة العربية على المبادىء الآتية : 

)١1(‏ المساواة بين الدول الاعضاء في الحقوق : ذهى تمثل على 
قدم المساواة في مجلس الجامعة وفي لجانها المختلفة » كما أن لأصواتها 
نفس الأهمية فلا تتميز دولة على أخرى ٠‏ 

( ب ) المحافظة على سيادة الدول الاعضاء : وقد حرص الميثاق على 
أن يسجل في مقدمته ضرورة احترام مسادة الدول الأعضاء ف الجامعة 
واعتمر ذلك غرضا أساسيا من أغراض الحامعة ٠‏ 

جاء في مقدمة الميثاق ما يأتي : 

تثيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة بين الدول العربية ؛ 
وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال 
تلك الدول وسيادتها وتوجيها لجهودها الى ما فيه خير البلاد العرسة 
قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقسلها وتحقيق أماننها وآمالها » واستحابة 
للرأي العربي العام في جميع الاقطار العربية ٠‏ 

قد اتفقوا على عقد ميثاق لهده العابة ٠٠٠‏ 

ونترتب على ما تقدم أن تحتفظ الدول الاعضاء بكافة الاختصاصات 
العامة للدولة » وتباشر الحامعة العربية بعض الاختصاصات الممنوحة لها 
مقتضى الميثاق ٠‏ 

وعلى هذا الاساس لا تعتبر الجامعة العربية سلطة سياسية تعلو على 
الحكومات العرسة » لأن الدول الاعضاء المكونة لهذه المنظمة تحتفظ 
سسادتها كاملة ٠‏ 

(ج) مبدا عدم التدخل : .ينص ميثاق الجامعة في مادته الثامنة 
على ضرورة احترام كل دولة من الدول المشستركة في الجامعة العربية نظام 
الحكم ف دول الحامعة الكخرى » وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول » 


ادل 
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(د ( فض المنازعات بالطرق السلمية ٠‏ ننص المادة الخامسة من ممثاق 
الجامعة العربية على جواز اللحوء الى القوة في علاقات الدول العربية فيما 
بينها » وتضع تحت تصرف الاعضاء بعض الوساتئل السلمية لفض منازعاتها 
فسما سنها وأهمها التحكيم ووساطة مجلس الجامعة 0 

(ه) المساعدة المتبادلة : تنص المادة السادسة على ضرورة بدل 
المساعدة في حالة الاعتداءعلى احدى الدول الاعضاءء وعلى مجلس الجامعة 
اتحاد مختلف التدانير الاقتصاديه أو السيياضية أو العسكرنة الحيي «رى 

وتهدف الحامعة العرسة الى العمل على تحقيق صيسانة استقلال الدول 
الأعضاء والمحافظة على السلام والامن العر بي 6 وتحفيق ونوواسق النعاون 
العربى قِ المساكل السياسسية والاقتصاديه والاجتماعنة والثقافه 4 والنظر 
بصفة عامة في شئون البلاد العر سه ومصالحها 0 ( راجم المواد 5 من 

وخلاصه ماتقدم أن جامعه الدول العر بسة تننشىء اتحادا استقلالما من 
مجموعه الدول المكونة لها » والرابطه التلى تنقأ من هذا اللوع من 
الاتحادات تعتبر رابطة ضعيفة نظرا لاحتفاظ كل دولة بسيادتها كاملة في 
الميدانين الداخلى والحارجى٠‏ ونلاحظط بالنسية متاق جامعه الدول العر بيه 
أنه لم نشىء أجهزة قوبه لها من السلطات والامكاننات ما دحعلها قادرة 
على تحقيق أهداف الجامعة ٠‏ 

وقد حدث خلاف بين الفقهاء فيما دتعلقبالشخصية الدولية لجامفة 
على أساس صعوبة تمبيز الاختصاصات الذاتية الممنوحة لهيئات الحامعة 


١ 
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العربية ذلك ان الدول الاعضاء لم تننازل تنازلا فعليا.عن شيء من 
اختصاصاتها سواء فى علاقاتها ببعض أوفى علاقاتها بالدول الأجنبية ٠‏ 
ومن ثم فانه لا بجوز الاعتراف الدولي بالجامعة العربية ٠‏ 


ولكن بعض الفقهاء يسلم للجامعة العربية بشخصية دولية فعلية » 
ودرى أن مجلس الجامعة يستطيع في حدود ميثاق الجامعة أن يظهر ارادة 
ذاتية مستقلة عن ارادة الدول الاعضاء » وتشترك الدول الاعضاء عن 
طريق الأجماع أو الاغلبية في اصدار قرارات محلس الحامعة ٠‏ 

فالجامعة العرسه نمكم بالشخصية الدولية دون أن يوئر ذلك ف 
شخصية الدول الأعضاء » وتتحلى هذه الشخصية ف المبدان الداخلى بما 
يكون للجامعة من آغلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيهبا 
وحقها في التعاقد وااتقاضي ٠‏ ( راجع المادة الأولى من اتفاقية حصانات 
وامتيازات الجامعة العربية ) ٠‏ وتظهر الشخصية في لمجال الخارجي فيما 
لها من حق التمثيل الدبلوماسى بالنسبة للمسائل التى تدخل فى اختصاصها 
وحق ابرام الاتفاقات الدولية » 2١١‏ وتمتع أعضاء مجلس الجامعة ولجانها 
وموظفيها الذين ينص عليهم النظام الداخلى للجامعة بالمزايا والحصانات 
الديلوماسية أثناء قيامهم بعملهم » كما أن حرمة المباني التى تشغلها هيئات 

الجامعة مصونة ٠‏ ( راجع المادة ١6‏ من ميثاق الجامعة ) ) 


الدول العربة المتحدة ٠‏ 


قام اتحاد في م مارس سنة ١454‏ يسمى باتحاد الدول العربية يتكون 
من الحمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية والدول العرسة 


١ (‏ )راجع المادة الثالثة (في الفقرة الثانية ) من ميثاق الجامعة . 
(؟) انظر : محاضرات عن جامعة الدول العربية للدكتور محمد حافظغانم 
١١1‏ 
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التي تقل الانضمام الى هذا الاتحاد » فالاتحاد مفتو-] | سدوله العربية 
التى تريد الدخول فيه ٠‏ 

وينص ميثاق الاتحاد فى مادته الشانية على أن كل دولة تحتفظ 

خصيتها الدولة وبنظام الحكم الخاص بها ٠‏ 

وقد بين الممثاق المسائل التى تكوث. سعل. تنظيم ترك + وذ الدول 
الداخلة 2 الاتحاد , وهى منسائل تنعلق بالستاسة الخارجية 7 والشئون 
الاقتصادية » وشئون النقد ( العملة ) » وتنسيق التعليم والثقافة » ووسائل 
الدفاع عن كيان الاتحاد ٠‏ 

ونصت الادة الثالثة عشرةمن الميثاق على انشاء مجلس يسمى المجلس 
الأعلى بشكل من رؤساء الدول الاعضاء » ويتولى هذا المجلس الاشراف 
على شئون الاتحاد ٠‏ 

ويعاون المجلس الاعلى في مباشرة سلطاته مجلس يسمى مجلس 
الاتحاد ٠‏ 


وبختص المجلس الأعلى برسم السياسة العليا للاتحاد في المسائل 
السناسية والدفاعه والاقتصاديه والثقافية وتصدر قرارات المجحلس 
بالاجماع ٠‏ 

وهذا الاتحاد الذي أنشأه المشاق بعتمر من قسل الاتحادات 
الاستقلالية () فى 

وقد ذهب أحد الكتاب الى القول بأنه اذا كان من المسكن ادراج 
الدول العربية المنحدة في دائرة الاتحادات الكو نفدرالية ( الاستقلالية ) 
الا أنه بحد في نصوص الميثاق أصول اتحاد محكم وقواعد موحدة تقترب 





العدة العشر ين هيما المنياضي لساك بتار بح ماررس سئة ليّمم؟ة١ا! ٠‏ 
وانظر : كتابنا في المجتمع المربي طبعة ١151-157٠.‏ ص 498 وما 
بعدها . 
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أحيانا من القواعد التى تأخذ بها الأنظمة الغدرالية ( المركزية ) ٠‏ 

وبعلل الكاتب وجهة نظره بالقول بأنه اذا كانت كل دولة فى الاتحاد 
تحتفظ بشخصيتها الدولية في علاقاتها مع الدول الاجنبية ومع المنظسات 
الدولية الا أن هذه الدول لا تدخل فيما بينها في علاقات دولية عادية ولا 
تتبادل فيما بينها التمثيل الدبلوماسي بل تخضع لسلطة المجلس الاعلى 
طردق المعاهدات ٠‏ 


وف المجال الداخلى نحد الميثاق ‏ على خلاف المألوف في الاتحادات 
الاستقلالية ‏ قد أوجد علاقة سن الأفراد التابعين لدول الاتحاد ونين 
الاتحاد نفسه اذا نص على المساواة . فى الحقوق والواجبات العامة ء 
وف حق العمل وتولى الوظائف العامة بين جميع مواطني الاتحاد , 
كما نص على حرية مواطني الاتحاد في التنقل في البلاد المتحدة ٠‏ وبذلك 
يكون الميثاق قد خلق جنسية مشتركة لرعاية الاتحاد يترتب عليها التمتع 
بمركز قانونى خاص.٠‏ 


وأنشاآ الميثاق حهازا دفاع.ا موحدا للدول المتحدة » وجعل من حق 
مجلس الاتحاد اصدار قوانين تكون لها قوة الزامية في البلاد المتحدة 
تنظم المسائل المتعلقة بالدفاع أو الاقتصاد أو بالثقافة وبصفة عامة كل 
المسائل التى تدخل 2 اختصاص الاتحاد ٠‏ 


سل 


ونتيجة ما تقدم هى أن الدول العربية المتحدة وسيلة لتقوية الرابطة 
الاتحادية بين الدول العربية المشتركة فيها وهى بذلك تنمشى مم أهداف 
ومبادىء ميثاق الجامعة العربية وبالذات مع نص الادة التاسعة من الميثاق» 
وهي نقرر انه لدول الجامعة الراغبة فيما بينها في تحقيق تماون أوثق 
وروابط أقوى مما نص عليه المثاق أن تعقد بينها من الانفاقات ما نشاء 


١ 8 
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3 ف هدم الأغراض 10 


فميثاق الدول العربية المتحدة لا يتعارض اذا مع ميثاق الجامعة 
العربية وانما ينبعث منه ويعمل على تقويه عري التضامن بين الدول 
العربية ء ولكن لا يزال سبي انشاء الجامعة العربية قائما والحاجة ماسة 
الى استمرارها في مباشرة اختصاصاتها الهادفة الى تحقيق التعاون وتثبيت 
العلاقات بين الدول العرسة المكونة لها والتى ا تجمع سنها اتحادات 
خاصة ٠‏ 

ونلاحظ على رأى الكاتب أنه برمي | الى ابعاد نظام الدول العرسة 
المنحدة عن الاتحاد الااستقلالى وكقربه من نظام الاتحاد الفدرالى 
( المركزي ) ٠‏ ولكن رغم وجود بعض ى التنظيمات الخاصة ف ميثاق الدول 
العربية المتحدة التى لا توجدعادة فى الاتحادات الاستقلالية الا أن ذلك 
ليا ينفى ادراج الدول العرسة المتحدة فى دائرة الاتحادات الاستقلالة لأن 
هذه الاتحادات ليست على نمط واحد لا تتغير » وانما قد تختلف عن 
بعضها ف النفصيلات ولكن جوهرها واحد دائما وهو احتفاظ كل دولة 
في الاتحاد بسيادتها كاملة في الداخل وى الخارج وهذا ما لا وحود له 
2 نظام الاتحاد المر كزى فوحود قواعد ف مسثاق الدول العرسة المتحدة 
مما توجد عادة ف الاتحادات المر كزية لا نغير من طبيعة نظام الدول العربية 
المنحدة 2١7‏ وأنه يعتبر اتحادا كو نفدراليا ( استقلاليا ) ٠2"‏ 


) محاضرات عن حامعة الدول العربية ( المرجع الساريق‎ ٠ أنظر‎ )١( 
. ١١.١ ص‎ 6 ١.95 وما بعدها ©» ص‎ ١٠١95 للدكتور محمد حافظ غانم ص‎ 


١ (‏ ) انظر : مفقال الدكتور عثمان خليل عن الو حده والاتحاد بمحلهة 
املحاماهة السئة التاسعة والثلاثين العدد التأاسع 2 مأنو سنلةه 5من؟١‏ ص 
الي ” 


(؟ ) بلاحظ أن هذا الانحاد قد انتهى قُ 55 اضر اسنة 1511 ب 


>55 
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© ث© #* « « ٠‏ ف ٠‏ و 


- بمعتضى فرائر رئيس الجميوزية العربية المتحدة ( رقم 1917/7 لسسئة ١11١‏ 
والمنشور بالجربدة الرسمية فى .؟ دبسمبر سئنة (115 العدد رقم ”.١‏ ) 
وعلة انهاء هذا الاتحاد من جانب الجمهورية العربية المتحدة ترجع الى ان 
الطرف الآخر ١‏ الملكة البمدية ) لم ينقد نصوص الليثاق » وسلك حا 
اليمن ( الامام اأحمد ) سببيلا معفاديا للجمهورية الغربية المنحده ؛ الامر الذي 
حمل المقاق مكرها من مغالية واهدانه 4 .وقت : نغير الوضع في اليمن بقيام 
الثورة فيها والقضاء على حكم أسسيره حميد الدين :.وأهلان الجمهورية ©» وقد 
تلوح فى الافق بوادر انحاد جديد بين الدولتين الشقيقتين بكون ل فيما 
اعتفقد _. أقوى من الاتحاد المنقضي . 


نشير كذلك الى نشوء اتحاد استقلالي في ١5‏ فبراير سنة 1168 بين 
الاردن والعراف يبحمل اسم الاتحاد العربي تحتفظ فيه كل من الدولتين 
بشخصيتها الذدو لبه * المستفلة »© وبسيادتها على أرأضمها 3 وبنظام ١‏ 
القائم فيها . واشترط ميثاق الاتحاد ان تكون المعاهدات والمواثيق والاتفاقات 
اختصاص وسلطة حكومة الاتحاد . كما نص ميثاق الاتحاد غلى أنه من 
تأر بح الاعلان الر سمي لعيامه تلعفد احراءات ألو حده ألكاملة بسن دولتني 


وحده السنياسة الخاريجية والتعتيست السياسي » وحذده الجيش 
الدولتيت والعجل. على و احتيراق النعد اللسسيق السياسة الكالية” والاقتصادىة 

وتتولى شعون الإتحاد حكوم4|اتحاد بة مؤٌ لعه من مجلس تشير لدعي وسلطة 
من الاسباب بحل محله ملك الاردن قِ رئاسة الاتحاد . 

سلس ىسايس الغرببي بعد خيام ثورة العراق في ؟١‏ .يولية 
وبذاك ل بم هذا الابعاد اا بضمة شهور لم يستلع اطيحة الحال ب 


ص م1 ) . 
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ان النظام الاتحادي يختلف ف كانه وأغراضه من بلد الى بلد » ومن 
عصر الى عصر. ٠‏ وهو في أضعف اوضاعه يضم مجموعة من الدول لا 
تتكون منها دولة واحدة فهذه الدول تكون متآلفة ولكن غير متحدة ٠‏ 
وعلى ذلك فان تعبير الاتحاد الاستقلالي غير دقق لأنه لا بعدو ف الواقم 
أكثر من محرد تا لف وارتباط ضعيف دين عدة دول ويطلق على هذا الوضع 
في آلمانا اصطلاح> (8صتاط-معغه]8) آي تالف دول عديدة » أما 
الاتحاد المر كزي فيطلق عليه اصطلاح «513814 41811210» أي اندماج 
عدة دول فى دولة واحدة ٠‏ 
وقد وضح لنا هما سيق أن الانحاد الاستقلالى الذى لا يخرج عن 
كونه محرد تأآلف في الواقع أثبت عجزه عن تحقيق الهدف المنشود منه , 
والنفع المرجو من ورائه للدولالمنضمة اليه» ومن ثم فمنها (أي الأتحادات) 
ما عادت دو له الى عزلنها وبدلك تمكك الأتحاد واندثر التاالفة ‏ 2 متها ها 
توطدت أواصر الصلة بين أعضائه وانتهى الى أن أصببح اتحادا مركزنا 
وكين الا امقصرد بالا تحاد المر كزرى , 


رابعا : الاتحاد المركري (ع2:وخ11[ة7606) )١(‏ 


٠. رأجع‎ )١( 
- وما بعد هأ 4 ودى لوبادر‎ "5١ المطول الحزء الثاني ص‎  ودريب‎ 
وما‎ ١١8 المرجع السابق ص 59 ما بعدها © وفيدل المزجع السابق ص‎ 
سدم 4 ووحيك واقت المرجع السسايق ص 67 وما بعدها » وعثمان خليل‎ 

سه الرجم العباتق ين هلا ونا بعدها » وسفد عضكون عه افر جع السايق عن 
5" وما بعدها »6 ١‏ ومحموة حا فظطل - لكريسسم , لايق ص 11 وما بعدها »)6 
وعلى اق #نيانة ألرع السابق سس 274 ساد ملطان وعد الله العر بان 
س الرجم السائق 214 مالي عه ب المر جع م السابق ص 7 ا 

وانظر انضا كتابا عن الاتحاد المر 0 «ع مرزوذاع 27636 صادرا 

عن حلقة الدراسات العليا في نيس بفرنسا اشتركت فيه مجموعة سير 
الاساتذهة الفرنسيين طبعة سنة 1565 وما بعدها  .‏ 
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عا هدا الاتحاد من انضمام عدة دول بعضها الى بعض بحيث 
تكون دوله واحدة جد بده هى دوله الانحاد . و تصيعم لهأ السلطهة على 
حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد وعلى رعايا تلك الدول ٠‏ وتفقد 
الدول الأعضاء تنلبحهةه لهذا الاتحاد سسادتها الخارجحيه » ولكنها 
تحتفظط بسياداها الداخلية ف معظم شثو نها فيكون لكل دو له من الدول 
الداخلة فى الاتحاد المرقزئ دستورها + وقوانتنها الخاصة بها ومحالسها 
النياسة 4 وحكومتها وقضاوها ٠‏ وى نمس الوفت يكون لدوله الاتحاد 
الو كوت دسنتور خاص بها ه» وسلطات تشر دعمة وتنفيدية 6 وقضائبه 3 
ونون لها وسدعا سنق مولي الدشرق الخاريجية للاتحاد ه قلها سق بادل 
التمثيل السياسى مع الدول الأجنبية » وابرام المعاهدات ٠‏ 
ودولة الاتحاد ([وبرههغ +وغ)  ٠3٠3١‏ هى التى تعتبر شخصا في 
نظر القانون الدولى بحلاف الدون الداخلهة قٍِ الاتحاد فلا تكوق فحنا 
ورعابنا دوله الاانحاد هم رعانا جميع الدول المكونة للاتحاد » كما أن 
اقليمها نتكون من مجموع أراضي الدول الأعضاء ٠‏ 
وخلاصة ما نقدم أن الاتحاد المركزي يقوم بين عدة دول تتنازل كل 
منها سمتضى دستور الاتحاد عن بعض سلطانها الداخلى ه وعن سيادتها 
الخارجية وذلك لدوله تنكون منها جميعا تسمى دولة الاتحاد » وتفئقد 
ب انظر كذلك : بربلو ب النظلم السياسية والقاننون الدستوري سغة 
11 ص 55١‏ عه ض 5655 
10 19 'تلاة 15531 : اتتعطتنالل 11382018 : 1701 | 
401-82 .2 ( مجلة الغانون العام ) ع1[طنام  2.1(.‏ ب 
وانظر : اندريه هوربو ‏ المرجع السابق طمءة سخة 150 ) 
ص ١15‏ ص ©1506 . 
وانظر : دطعضلعم" ,0 عه متوو8 8ك في : در اسات عن الاتحاد 


) ١917. راجع : دبران «4ضقتتن2 » الاتحادات المركزية سنة‎ )١( 
النظربة القانونية للاتحاد المركرى سنك 1591 يى‎ ٠ وموسكيلى‎ 
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مدونة الكتب الحصرية 0012.6017/101010101735113ع122]. الالالالانا//: 5 متاطا 


الدول الأعضاء شخصتها الدولية وتصبح مجرد أقسام دستورية داخل 
الاتحاد ٠‏ وبخول الدستور الاتحادي الدول الاتحادية سلطانا مباشرا على 
رعايا الدول الأعضاء » واختصاصات تكفل تنفيذ القرارات التى تتخدها 
سقتضى سلطانها وذلك دون حاجة الى الالتجاء للدول الأعضاء » أي أن 
قرارات الاتحاد تنفذ مباشرة على جميع الدول الاعضاء دون أن يتوقف 
تنفيذها على موافقة هذه الدول ( بلاحظ أن الدول التى تدخل في تكوين 
الاتحاد تسمى ولادات أو دوبلات : أو مقاطعات , ورتضسمين وصتها بآنها 
دول نظرا لفقداتها السيادة الخارجية وجزءا من مسباذتها الداخلية ) ٠‏ 





امثلة للدول المتحدة اتحادا مركزيا : 


سويسرا : كانت تكون فى الداية اتحادا استقلاليا بدا فى الظهور 
مند القرن الثالك عشر » ولا ظهر ضعف هذا الأتحاد وعدم كفاته تحول 
الى اتحاد مركزي في سنة 18074 » وبقيت سويسرا دولة اتحادية مركزية 
الى الوقت الحاضر ١١‏ 
المانيا : أقامت اتحادا استقلاليا بمقتضى معاهدة أبرمت فى فينا سنة 
6 وكان يسمى بالاتحاد الجرماني ويضم تسعا وثلاثين دولة » وكان 
لهدا الاتحاد مؤتمر نمر بجتمع في فراتكفقورت ٠‏ واختصاصه رسع سياسة 


(1) ) راجع مطول بيردو الجزء الثاني صال!ا؟ ب ص !148 حيث نجد 
مزبدأ من ا دلمصيلات عن كعاة هذا الانحاد وتطوره 4 وكيقية سسمر النظام 
الاتحادي 4 وانظر ف ع قِ النظم الدستوريةه للد كتور العربي المر جع 

ىت انقو انقيا : دبفرجيه فى كتابه ) دساتير ووثائلق سياس ب .4 ( 

طبعة سنة 1137 اص 496 اص 6!1] ! 
الاستقلالى د داه 06 6 وم > رغم أنها تاخذ بنظام الدولة المتحده 
مركزبدا « 160681 غ88 » وبوجد نفس الوضع بالنسبية لكندأ . 

انظر ٠‏ اندذربه صور بو ل ١3‏ العانون الدستوري والنظم السياسية ( 
سئة 15155 اسن 3146 اليامثن. .. 


رشن 


مدونة الكتب الحصرية 60171/|20101010121125112.ح2001اع12. الاللالانا//: 5 ماما 

الانحاد » واتاهى هذا الاتحاد ف د ككلم حلت قِأم على أثقاطية اتحادذ 
استقلالى جديدب سقتفى معاهدة « براج ) سنة "لما ولكنه كان مقصورا 
على دول ألمانيا الشمالية » وف معاهدة الصلح التى أعقبت الحرب مع 
فرنسا سنة ١/ام١1‏ أعلنت الامنراطورنة الألمانية وأصبحت مكونه ا 
مركزى ٠‏ واستمرت على هذا الوضع حتى سنه 4ة اذ 'تحولت الى 
دولة بسيطة موحدة على دد هتلر وقد كان الوصول الى وحدة ألمانيا هدق 
وحلما من آحلام الحيا سى الألماني الشهير « تسمارك » ٠‏ 

ولكن وضع لأا تغير بعد الحرب العالمية الثانية التى انتهت باتتصار 
الحلفاء عليها فقد قسمت الى قسمين : ألمانيا الشرقية ويسيطر علدها الاتحاد 
السوفيتي » وآلانيا الغربية وتسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها من دول الحلفاء » وتتكون جمهورية آلمانيا العرسية من احدى 
عشرة ولانه وهى سمقنضى دستور سنة 1١949‏ تعد دولة متحدة اتحادا 
مركزيا 200 ء 

الولايات المنحدة الامريكية : كونت انحادا استقلالما فى سه "بايا 
سناسية حرب الانفصال - انحلترا ٠‏ وى نه بإحبا ومع د سسور 
جديد للولادات المتحدة وقد خلق منها هذا الدستور اتحادا مركزبنا» 
وأصبح لدولة الاتحاد كل السلطة في الشئون الخارجية » كما أن لها 
اختصاصات عديدة فى شئون الولابات الداخلية » ولا يزال هذا الاتحاد 
قائما حتى الآن ٠2١0‏ 
(١)انظر‏ : الدكتور عبد الله العربي ف مؤلقفه السسابق ص ١١951.97‏ . 


ال رك 
راجع . 
8 028111110111161 83286623226 14 : 1112 ©10وقداة أء ع ك1" ممم 
.8 أ 241 .م ,1956 1غ صف :0 قنطنا-قاهارطا 
وقد عرض المؤلغان ‏ بافاضة لكيفية تكون الاتحاد الامر بكي ومراحل 


وانظر أنضا : 
-81126 0663068 مدع ع0 غطقمنرة عع :اناه : عمرقت1لوع78"606 عن[ >» 
.8 غ© 241 .م « 1956 ,م81 ع0 همه 1ل18ع6م8 م8ع0طناء1" 
وبيردو ؛ المطول ف العلوم السياسية الجزء الثاني صن 4859 ع 
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مدونة الكتب الحصرية 25/12 7اطانا50ل0»!/مامع.كا0و عمج ؟. الاللالها//: مثو 

ونذكر أبضا من الدول المتحدة اتحادا مركزيا : الأرجنتين في سنة 
8 وفنزويلا فى سنة 0م18 » .والبرازيل في سنة 18901 ( وفي ظل دستور 
يناير ١55089‏ ) » والمكسيك في ١00‏ وفيٍ ظل دستور سنة 1١9107‏ "1), 
واللنسسافى ظل دستور سنة ١95.٠‏ » والأتحاد السوفيتى في سنة 
06 »ء؛ وبلاحظ أن للأتحاد السوفيتى وضعا خاصا اذ هو تكون من 
عدة جمهوربات بعضها موحد وبعشبها مهاد اتحادا مركزيا مما حدا 
بالبعض الى وصف هذا الاتحاد بانه اتحاد مركزى مركب ٠‏ 

ومن الاتحادات المركزية نذكر كذلك كنذا واستراليا وجتوب 
افريقيا وقد نشأت بعد الحرب العالمية الثانية دول اتحادية مركزية 
جديدة مثل بوغوسلافيا بمقنضى الدستور الصادر في سئلة ٠ ١945‏ 
وليبيا بمقنضى دستورها الصادر في اكتوير سنة ١960١‏ ( وتضم المملكة 
الليبية المنحدة ثلاث ولابات وهى برقة وطرابلس الغرب وفزان 29 ) ٠‏ 
وقد تغير شكل الدولة في سنة ١>‏ اذ صارت موحدة واصبح اسمها 
( طبقا للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها ) المملكة الليبية ٠‏ 

كبفية نشاة الاتحاد المركزي : 

ينمأ هذا الاتحاد باحدى طربقتين : 

الطريقة الأولى : انضمام عدة دول مستقلة الى بعضها وهذ! هو 
الأسلوب الغالب ف نشوء الاتحاد المركزي ويطلق عليها الاصطلاح  :‏ 


«288001851011» 011 « 8)105ع8826 81م 780612115236 »> 
)١(‏ انظر ٠‏ فيما بتعلق بول أمربكا الجنوبية من حيث اوضاعها 

الدستورية والسياسية ‏ « دبفرحيه » فى كتابه النظم السياسية ... سسلئة 
1 ص ١975‏ حيث أشار الى مراجع كثيرة بخصوص دول القاره المذكورة. 

(؟") ) انظر محلة المحاماة ( السئة التاريعة والثلاثين ) العدد التاسع مأابو 
سمئلة ١56591‏ 119 وما بعدها ( مقال للدكتور عثمان خليل ) . 

ملاحظة : تنحولت ليبيا اخيرا الى دولة موحده © وذلك بمقتضى 
التعديل الدستوري بالقانون رقم ١(‏ ) لسسنة 1155 . 


١7 


مدونة الكتب الحصرية 12.6017/1)01010101735113 200 2]. الالالالانا//: 5 مإاطا 


و بهده الطر دقه نقة تكون الانحاد المركزى في سويسرا ء والولابات الاتحدة 
الامريكية والمانيا واستراليا وكندا وجنوب أفريقيا ٠‏ 


والطريقة الثانية : تفكك دولة موحدة الى عدة دويلات صعيرة مع 
اتحاد مركزى 6 وبهده الطردشفهة نم نمو ع الاتحاد المسركرىي ق روسبا 
البلشقفية “ودول امريكا اللاتيشة كالمكسيك » والأرجنين » والمرازيل 
ويطلق على هده الطريقه : اصطلاح  :‏ 
«015506193102 اه 02لاأهقعع2ع56 :1وم 81151216 1606» 
وهناك عوامل متعددة داخلية وخارجية تحدو بالدول الى الانضمام 
الى بعضها وتساعد على تكوين اتحاد مر كزىي منها ) فقفد تظهر رغمةالدول 
قُْ نكوين اتحاد سنها ننمحه لا نحاد شعو بها 2 الحنس» أواللغة » او الدين 
واحد ) و تعشر هده عوامل داخليه وقد كان من جرانها نشضسوء الاتحاد 
المر كر في الولابات المتحدة الامربكية , وألمانيا واستراليا » ولا تنفى 
العوامل الداخلية وجود عوامل خارجية معها ساهمت في تكوين الاتحاد 
وفوت من أواصره ) 0 


000 


ومن العوامل الخارجية التى تدفع بالدول الى الانضمام الى بعضها 
واقامة اتحاد مر كزي » رغبة هذه الدول وحرصها على الدفاع عن كيانها 
شد عدى خاربي مكترك 4 وقد كاذ لهدا العامل أثره فى نشأة الاتحاد في 


(؟) انظر : عثمان خليل ‏ المرجع السابق ص 76 . 

ملاحظة : انظر ٠‏ بخصوص وغوسلا فيا دستورها الحديث الصادر 
في لا ابريل سنة 117517 بكتاب « دساتير ووثائق سياسية » تاليف ديفرجيه 
بنئة 1455 صن م أهات من إيارة. [ المواد 11# ات 149 64 والسواة 11 بت 
5 ) وفيما بتعلق بهيئات الاتحاد المركزي ‏ راجع المواد 1١717‏ /017؟ من 
الدستور 0 
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مدونة الكتب الحصرية 0!6.6011/|6010101011135113 610 12. الالالالنا//: 5م احا 
الولابات المتنحدة الامريكية » وألماننا ٠‏ 
فاذا نظرنا الى الولايات المتحدة الأمربكية نحد أن الذي دفع 
ولاباتها ( وكانت ثلاث عشرة ولابة في البداية 3 أصبحت الآن ٠ه‏ ولايه ) 
الىالتفكير في الاتحاد هو ثورتها المشتركة ضد انحلترا بقصد التخلص من 
استعمارها » ثم بعد ذلك رغبة هذه الولابات في المحافظة على استقلالها 
الذى حصلت عليه بدماء أبنائها ٠‏ ويضاف الى هذا العامل ما سبق أن 
ذكرناه من أن معظم سكان هذه البلاد ينتمون الى أصل واحد وأفكارهم 
وميولهم وتقاليدهم واحدة : كما أن هذه الملاد كانت تخضع قبل ثورتها 
لسلطان واحد هو ملك انحلترا ٠‏ 
والخلاصة أنه اذا ما توافرت العوامل السابقة ( الداخلية والخارجية) 
أو بعضها في عدة دول فان ذلك يحفزها الى السعى لتوثيق الروابط بينهاء 
ونظرا لأن هذه الدول تحرص فى نفس الوقت على الابقاء على كيانها 
الذاتى والاحتفاظ بقدر من الاستقلال فى ادارة وتوجيه شئونها الداخلية 
فان الاتحاد المركزي يكون أفضل وسيلة تلجأ اليها هذه الدول اذ بمكن 
بواسطته التوفيق بين الاغراض المتبايئة ٠‏ 
فالاتحاد المركزى انما يتكون استجابة لحاجة بعض الدول » وحرصا 
على التوفيق بين رغبتين متعارضتين : أما الرغبة الأولى فتتمثل في ميلها 
الى تكوين كتلة واحدة » والرغبة الثانية تظهر في حرص كل دولة على 
المحافظة والتمسك بأكبر قدر من استقلالها الذاتى » وسيادتها الداخلية ٠‏ 
وعلى أساس ما تقدم يمكن القول بأن الاتحاد المركزي لا يقوم الا 
نتوافر شرطين ٠‏ 
الشرط الاول : الشعور بالقومية المشتركة بين الدول الداخلة فى 
الاتحاد ٠‏ 
الشرط الثاني : الدول المندمجة فى الاتحاد وان كانت ترغب فى هذا 
الاتحاد (دوزون) الا آنها رغم هذه الرغية » لا تريد الوحدة (16هتآ) 


١17 


مدونة الكتب الحصرية 25112ل0010»!/مام».>امو اع عه الالدانها//: كملاوا 
لأنها لو آثرت الوحدة لكان من اليسير عليها اقامة دولة بسيطة موحدة 
بدلا من الدولة الاتحادية ٠‏ والدستور الاتحادي يحاول التوفيق بين 
مطليين متناقضين 2 الظاهر » وهما السيادة القومة والسسادة الخاصه 
بكل دولة اندمجت في الاتحاد وتنيجة لذلك قان المسائل التى تهم الدولة 
الناشئة في محموعها كالسيادة الخارجية والشئون الحربية ٠»‏ نترك آمر 
نصريفها للسلطة الاتحادية ٠‏ أما المسائل التى تهم كل دولة على اتفراد ‏ 
ولا يكون لها تأثير حيوي على الصالح المشترك للأمة ‏ فانها ترك 
احكومات عذه الدول تتولى سالجتها بالطربقة التى 'محقق مصلكها دون 
أن بيترتب على ذلك اخلال بالصالح العام للدولة الاتحادية في مجموعها ٠‏ 
ونوزبع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والدويلات الداخلة فى 
تكوينها يعتبر أهم مسألة نتضمنها الدستور الأتحادى »؛ بل ان هذا 
الملوضوع بعد جوهر الدستور ٠‏ وقد تباينت الدساتير الاتحادبة فى حل 
هده المسآلة مما نتطلب منا عرضها بشىء من التفصيل ٠‏ 


كيفية توزيع الاختصاصات ببن دولة الاتحاد المركزي والولايات : 


تسيطر على توزيع هده الاختصاصات اعتبارات سياسية وعملية , 
ومن نم فلا يصح الوقوف عند حد الاعتبارات القانونية وحدها ٠‏ فلكل 
دولة اتحادية ظروفها السياسية الخاصة بها والنى أحاطت بنشاتها » ويكون 
لهذه الظروف تاثير واضح في مسآألة توزبع الاختصاصات سنها »؛ ودين 
الولابات المكونة لها » ولبيان تأثير العوامل السياسية فى هذا المجال نذكر 
طر بقة نشأة الدولة الاتحادنه وما إشرانب عليها من آثار : فالملاحظ أن 
الدولة الاتحادية التى ننشآ نتيجة انضمام عدة دول مستقله الى بعضها 
الاتحاد » وعلة ذلك أن الدول الداخلة ف الاتحاد تحرص دائما على 
الاحتفاظ بأوفى نصيب من الاستقلال » ولا تقبل الاقدام على التضحية 


١ 784 


مدونة الكتب الحصرية 0016.0011/|6010101011125113 اع 2]. الالالالانا//: 5 ماما 

باستقلالها » وانما تتنازل فقط عن القدر اللازم منه والضروري لاقامه 
الاتحاد ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك فان الدوله الاتحاديه التي فا نتبحجة تفكك 
دولة موحدة يكون الاتحاه فيها نحو توسيع اختصاصات دوله الاتحاد 
على اعتبارأنها كانت في بدها كل السلطات من قبل تفككها وتحولها الى 
اتحاد مر كرى ٠‏ 

ويمكن حصر أساليسب وطرق توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحاد 
والولايات فى ثلاث طرق 217 : 

الطريقة الاولى : وفيها بحدد الدستور الاتحادي اختصاصات كل 

من الدولة المركزية والدويلات على سبيل الحصر » ولكن هذا الاسلون فى 
تحديد الاختصاصات معيب » لأنه مهنا كان تحديدا دقيقا ووافيا فى المداية 
عند وضع الدستور » فقد تحد مسائل لم يكن قد تناولها الدستور بالتنظيم 
وحينئد دور التساول عما اذا كانت هذه المسائل الحديدة من اختصاص 
دوله الانحاد أم من اختصاص الدوبلات » ولم تأخد الدساتير الاتحادية 
بهده الطريقة نظرا لما يترتب عليها من مشاكل ٠‏ 
الطريقة الثانية : وفيها ينص الدستور الاتحادي على اختصاصات 

الولايات على سبيل الحصر على أن تكون بقية الاختصاصات لدولة الاتحاد 
أي أن جميع المسائل التي لم برد شأنها نض بدخلها في اختصاص 
الولايبان ‏ تكون من اختصاص الحكومة المر كزبة ٠‏ ومعنى ذلك أن 
يكون اختصاص الولابات استثنائيا وأن الأصل هو دولة الاتحاد ٠‏ وهذا 
الاسلوب في توزيم الاختصاصات من شأنه أن يودي الى تقوبة مركز دولة 
الاتحاد » وقد بصل الأمر مع مضي الزمن الى ازدياد سلطانها لدرجة تجعل 


ابر أهيم ووعحصد رأفت المر جع السابق ص 60 وما بعدها © وسعدك عغصفور 
في مو لغه سالف الذكر ص 5975 . 
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مدونة الكتب الحصرية 0012.2010/|6010101011735113 ع2 ]. الالالالانا//: 5 مما 

من المحتمل واليسير تحولها الى دولة بسيطة موحدة ٠‏ 

ولكن هذه الطريقة لم تحظ بالقبول لدى كثير من الدول الاتحادية 
وقد اتنبع هده الطريقة دستور كندا ٠1217‏ 

الطريقة الثالثة : وهى على العكس من سابقتها » ومؤداها النص في 
الدستور على حصر اختّصاصات الحكومة المركزية » وترك ما عداها 
ليكون من اختصاص الولايات ٠‏ ويترتب على هذا الوضع أن يكون 
اختصاص الولابات هو الأصل » واختصاص دولة الاتحاد هو الاستثناء ؛ 
ومعظم الدول المتحدة اتحادا مركزيا أخذت بهذه الطريقة ٠‏ ونذكر من 
هذه الدول على سبيل المثال سويسرا » والولايات المتحدة الامرنكية 
( وذلك بمقتضى التعديل العاشر للدستور الأمرنكى وهو يقضى بأن 
السلطات. التي لم يبتسيا الدستور للحكومة المركزية. تعتير من اختصاص 
الولابات » وأمانيا 0 سنة 1810/1 ) والمكسيك » والأرجنتين » واستراليا7') 
والاتحاد السوفيبتى 

وقد قسم 0 الأتحادى الالماني الصادر سسمئة يةعبه١‏ ف لمانا 
الغربية) الاختصاص التشريعي بن حتكومة التتماد. .وحكومات الولابات» 
فذكر أولا المساثل التى تدخل في اختصاص حكومة الاتحاد وحدها دون 
غيرها (ومن هذه السائل شكوق السساسة الشارجية + وشثون التقد 
والمصارف والاثتمان » والتحارة الخارجية والحمارك ٠»‏ والبريد والنقل 
الجوي » والمواصلات الاتحادية وغيرها مما حدده الدستور ) ثم بين 
الدستور المسائل التى يشترك فيها الاتحاد مع الولايات أي أن الاختصاص 
هنا يكون لتر كا دين دوله الاتحاد والولانات ٠‏ (أنظر المادة من 

١ (‏ ) راجع : «تو60صمه1 .987.5.31» دستور كندا ( اكسفورد سنة 
م1594 ))» 2858011 .1 حكومة كندا ( تورنتو ‏ الطبعة 
الرابعة ب 5). 

أ أفييه النظم السياسية ... (سنة 19155 ) ص 5.”؟ 


ب فى :8 .-- «11220185] .81.5» : الدستور الاسترالي 


ان 
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الدستور ) ٠‏ وبعد ذلك بين الذستور المسائل التنى تختص بها حكومات 
الولابات وحدها دون مشاركة من الحكومة الاتحادية »وهذه المسائل هي 
كل ما لم يجزه الدستور لحكومة الاتحاد» وتشمل شئون التعليم والبوليس 
والادارة الداخلية ٠٠٠‏ الى غير ذلك مما لا بدخل صراحة فى اختصاص 
حكومة الاتحاد ٠‏ وقد أجاز الدستور للولابات عقد معاهدات دولية فى 
جميع الشئون التى تملك فيها سلطة التشريء”؟ ٠‏ 


وتحقق هذه الطريقة رغبة الدول الداخلة في الاتحاد في المحافظة على 
اكبر قدر من استقلالها الذاتي ٠‏ 

وقد تنص الدساتير الاتحادية أحيانا على بعض مسائل مشتركة بين 
دولة الاتحاد والولابات » ويكون القصد من حمل الاختصاص بهده 
المسامل شركة بينهما تحقيق أغراض معينة » منها تمكين الولابات من 
التصرف مع اخضاعها لنوع من الرقابة الاتحادية كضرورة حصول الولايات 
على موافقة دولة الاتحاد قبل التصرف ف أمر معين ٠‏ 

وقد يكون القصد هو تخويل دولة الاتحاد سلطة وضع الأسس 
العامة والمبادىء الرئيسية على أن 'تترك التفصيلات » واحراءات التنفيد 
للولابات ٠‏ 

)١(‏ انظر كتاب ‏ أصول النظم الاتحادية للدكتور احمد سوللم العمري 
سنة 1551١‏ ص 786 وص 6كم7 . 

انظر ايبضا : ديفرجيه ‏ ف كتابه « دساتير ووثائق سياسية » 
سنة 1555 ص 767 ص 578 وكذلك المراجع العديدة التي اسار 


اليها ) | ددفر جيه . سوس دستور المانيا الانحادية ) الغرية, ( ونظعهنا 


0 
انظر ٠‏ : «ع[8هههسة .0» قٍ كتابه عن مظهر الاتحاد المركزري 
ف العانون الاساسي لجحمهو ر بئة المانيا الاتحادية ج حنة 15 «موعع5013 1(6» 
الانظمة الاتحادية لالمانيا الغربية سنة 15605 سس 
««هووه:1)» ف كتابه عن جمهوربة المانيا الاتجحادية ( سنه 155117 ) . 


ل 
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وقد نعطى دوله الاتحاد سلطة تخييريه ف بعض المسائل بحيث أنه 

اذ لم تستخدم تلك الساطة فان الولايات تستطيع القيام عندئذ بتنظيم 

هده السام ٠‏ 

هى الطرق المختلمة لتوزيع الاختصاص بين دولة الاتحاد 

وى افيه وأنا كانت الطر دقه التى بأخد بها الدستور الاتحادى قِ توزيع 

الاختصاصات فانه من الواضح والمو كد في الدول المتحدة اتحادا مركزيا 

أن دولة الانحاد نسمنا” ثر بالمكانة العليا ونكون مركزها أقوى من الولانات 

وهدا وضع طبيعى وأمر واجب حتى بحقق الاتحاد الهدف المقصود منه 
والأمل المعقود عليه ٠‏ 


ونعرض الأن بايحاز للهيئات التى تمثل دوله الاتحاد ومدى ما تشمنع 





الهيئات التي تمثل دولة الاتخاد واختصاصاتها : 
تنمتع الدولة الاتحادية بالسيادة الكاملة من الناحية الخارجية ‏ 
وبسلطان كبير من الناحمة الداخليه ٠‏ وههى تمارس هده المنتبادة عن 
طريق سلطات الاتحاد التشريعية » والتنفيذية » والقضامة20 ٠‏ 


السلطة النسر بعية الاتحادية 

يتولى القيام بممارسة هذه السلطة بر لمان نتكون من مجلسين : 
بواسطة مجموع رعايا الولايات( ويقصد بذلك المجموع الأفراد الذين لهم 
حق الاتنخاب ) ونترتب على ذلك تفاوت عدد الاعضاء الدين يمثلون كل 
ولابة نظرا لاختلاف عدد السكان فى كل منها واختلاف عدد الأفرادالذين 
تتوافر فيهم شروط الانتخاب» آما المجحلس الثاني فانه يمثل الولاابات بنسبة 


(١)انظر‏ بيردو ‏ مطول العلوم السياسية الجزء الثاني ص 5؟5وما 
بعدها . 
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واحدة تحقق المساواة بينها » فلا يختلف عدد ممثلى أبة ولابة عن بقية 
الولابات » وانما يكون تمثيل الولابات في هذا المجلس على قدم المساواة؛ 
وذلك دون مراعاة لعدد سكان الولادات ومساحتها » أو أي اعتبار آخر ء 
فمثلا في الولابات المتحدة الأمريكية تكون البرلمان الاتحادى ( وسمى 
الكنجرس 8ههمهده0) من مجلس نواب منتخب من الشعب مباشرة ؛ 
ومجلس شيوخ بنتخبأعضاؤه *'2 على ساس عضوين لكل ولاية »وعد 
أعضاء هذا المجلس مائة عضو » وذلك لأن عدد الولابات خمسون مثل 
كلا منها ‏ كما ذكرنا ‏ عضوان 20 ٠‏ 

ونجد نفس الوضع في البرلمان الاتحادي السويسري اذ يتألف هن 
محلسين : احدهما منتخب على أساس السكان بصفة عامة ( محلم ظ ى الأمة ) 
والثانى إنفم عددا من الاعضاء سمثلون الولانات على أساس عضوبن لكل 
ولابة (عدد الولابات في سويسرا خمس وعشرون ولاية يطلق عليها اسم 
المقاطعات والمجلس الذى بمثلها يسمى بمجلس المقاطعات ) ٠‏ 

وبالرغم من أن القاعدة بالنسبة لتكوين برلانات الدول ١‏ 
اتحادا مركزيا أنها تضم مجلسين أحدهما يمثل الولابات الداخلة في الاتحاد 
وذلك على قدم المساواة » دون تمييز ولابة على أخرى » فان الدولة الألمانية 





)١(‏ انظر : دبفر جيه دساتئير ووثائق سياسية سئة 1١9351‏ ص 
5 هدا ص 5١١‏ ( دستور الولائات المتحدة الامر دكية الصادر في ١7‏ سس سمو 
سنة لم١‏ والتعدبلات التي طرات عليه وعددها 56 تعدبلا حتى الاآن ٠‏ منها 
عشر تعدرلات حدثت في سنة ١9/5١‏ والتعديل الحادي عشر كان سنة ١/58‏ 
والثان عشعر اق صننة ١‏ © ثم حدد نت تعدبلات في مق نك 5هملمما 2 لمالما)؛ 
. /إلما » |5١75‏ ( حدث تعدبلان ١5‏ ,2 لا! )4+ 8م!اؤا 2» ١55.‏ 2 ؟؟5|ا 
( حدث تعد بلان 4 )4 ةع ١51ؤا‏ 81 . 

(؟) أنظر : 


أ 1[218آ-18أهاظ 068 201110116 عج2زغؤهنزق عرآ : 1©6ع20) تاقصتطونن 102110 
.8 أ 109 .2 .1955 تدع د10 د10 جمة5 


واصول النظم الاتحادية ‏ المرجع السابق للدكتور سويلم العمري 
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الاتحادية لم تأخذ بقاعدة المساواة في تمثيل الولايات » وانما ميزت بينها 
مراعية في ذلك عدد سكان كل ولابة » ومدى أهميتها من النواحىالمختلفة٠‏ 


فقد نص دستور الاتحاد المركزى الألماني الصادر في سنة ١91١5‏ على 
أن يكون لكل ولابة من' ولايات الاتحاد عضو واحد على الأقل يمثلها في 
المجلس الأعلى المسمى رايثئسسرات «26«قطو1ه#©» وبالنسيةللولايات الكبيرة 
والتى لها أهمية خاصة يكون لها بالمجلس أعضاء اضافيون على أساس 
عقيو خى كل «سعرءعءةا شرد عي رغابا اتولابة وقد فس الدمتتور على آنه 
لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أية ولاية في مجلس الريشسرات على خمسي 
اعشاء المجلس ء وعلة هذا النص اللقيد هو تقادى سيظرة أحدئ الولابات 
على غيرها واستئثارها بالسلطان دون بقية الولابات ( وقد كان الواضح أن 
المقصود بهذا النص ولابة بروسيا اذ كانت أكير ولابات الدولة الألمانية 
المتحدة واكثرها أهمية وأعظمها شأنا » وكان من الممكن أن يبصل عدد 
ممثلى هده الولابة الى ثلثى اعضاء المجلس لو لم بمنع الدستور زبدادة 
عدد ممثلي أبة ولابة عن < خمسى الأعضاء ) ٠‏ 


ونلاحظ أن أعضاء محلس الريشسرات كانوا مندوبين عن حكومات 
الولايات أي أن هذه الحكومات هى التى تختارهم » فلم تتبع في شأن 
هؤلاء الأعضاء طريقة الاتتخان بواسطة شعوب الولابات وبذلك كان 
الوضع في الدولة الاتحادية الألمانية يختلف عما هو متبع في الولابيات 
المتحدة الأمريكية » والاتحاد السويسرى من حيث المساواة في تمثيل 
الولابات في المجلس الاعلى (مجلس الولايات) ومن حيث طريقة اختيار 
ممثلى الولايات في المجلس المذكور ٠‏ 


وقد نص الدستور الانحادي (لألما نيا الغربة) الصادر ف سنة .ةئيوة١‏ 
على تشكيل السلطة التشربعية من مجلسين : محلس أعلى (15068286) 


١15 
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ومجلس ادنى (هوءوووسروع) 2١‏ ء والمجلس الأعلى نتكون من أعضاء 
سثلون وزارات الولابات فكل ولابة يمثلها في المجلس الأعلى عدد مسن 
وزراتهاء بختلف هدا العدد باختلافعدد كان الولابه) ولكن ممثلى كل 
ولانهمهما كان عددهم تعتبر أصواتنهم مثابة صوت واحد عند أخذالرآىف 
أى موضوع ٠ه‏ وبذلك يكون تمثيل الولابات على قدم المساواة في المجلس 
الأعلى : فلا توجد لأي ولابة ميزة على غيرها من الولابات » وفي ذلك 
اتدعيم الصبعة الاتحادية ٠‏ 
وطبقا لهدا الدستور تعتير المجلس الادنى هو السلطهة التشر دعنه 
الاصاءة , أما المجلس 0 فينحصر دوره فى سن التقر سأك على مجرد 
الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها المجلس الادنى ٠‏ فقد أعضى 
الدستور للمجلس الأعلى حى القت راض « 511512611811 مغء7ا»ه واذا استحدم 
ههدا الحق بوقهف صدور القانون » ويعاد الى المحلس الأدنىفاذا أقره للمرة 
الثانية يزول أثر الاعتراض وبصدر القانون ٠‏ وبلاحظ أن اعتراض المجلس 
الأعلن .سب ب علبى عبريرمم القانون ‏ اذا كان صادرا بأغلسة أعضائه فانه بحب 
لكى ينتهى أثر هذا الاعتراض ويصدر القانون أن بعيد المجلس الأدنى 
اقراره بأغلبية ثلثى أعضائه الحاضرين أو بالاغلبية المطلقة لجميع اعضائله ٠‏ 
واذا كانت هذه هى القاعدة بالنسبة لتوزير الاختصاص التشربعى 
بين المجلسين ويظهر منها أن دور المجلس الاعلى في عملية التشريع ضئيل 
ويتركز في حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها المجلس 
الأدنى» فاننا نلاح ظأن الدستور نص ف بعض الحالات على ضرورةموافقة 
المجلس الأعلى على مشروع القانون ‏ الذي يقره المجلس الادنى ‏ لكي 
يصبح قانونا » وفي مثل هذه الحالات يكون المجلس الأعلى سلطة تشريعية 


١(‏ )انفلر ؛ المواد م 458 من الدستور المذكور بخصوص المجلسس 
الادنى ؛ والمواد .ه ‏ 8ه بخصوص المجلس الاعلى . ( ديفرجيه ‏ دساتير 
ووثائق سنه 5551| ص وه" 7 لاه" ) . 


|1060 


مدونة الكتب الحصرية 01725/12ا016.6010/120010 12080 الاللاللا//: كماما 

حقيقية » ويساهم في عمل التشريع مساهمة فعلية ٠‏ ونذكر على سبيل 
المثال بعض نشربعات الضرائى والتشريعات الخاصة تتسوبية الأعباء المالية 
بين الاتحاد والولابات » والتشريعات الخاصة د«احداث تغبيران في حدود 
الولايات » ومنح الحكومة الانحادية سلطة اصدار مراسيم مؤقتة لكون 
لها قوة القانون » ففى هذه الحالات يتحتم ‏ طبقا للدستور ‏ موافقة 
المجلس الأعلى على مشروع القانون الذي يقره المجلس الأدنى حتى يمكن 
صدوره بعد ذلك ٠‏ 

( راجع المادة ٠١٠‏ الفقرة الثالثة » والمادة ٠١١‏ الفقرة الثالثة » والمادة 
من دستور الاتحاد الألمانى ‏ لألمانيا الغربية ‏ الصادر في م مابو 
مانو سئة 49ة17)1أ٠‏ 

وتكوين السلطة التشريعية الاتحادية من مجلسين لا يرجع الى نفس 
الأسباب التى تحدو سعض الدول الموحدة الى تكوين سلطتها التشر بعية 
8 ان وانما ترجع الى أسباب واعتبارات تنعلق بالنظام الانحادي 
في ذاته اذ يستلزم اشتراك الولايات في شئون الحكم بالدولة الاتحادية ٠‏ 
وهذه الأسباب تتحكم وتسيطر على تشكيل مجلس الولايات (ويسميه 
البعض بالمجلس الأعلى) وتحديد اختصاصاته ٠‏ ولكن لا أثر لهذه الاسياب 
بالنسبة للمجلس الآخر والذي يطلق عليه اسم المجلس الشعبي (ويسميه 
البعض المجلس الأدنى ولكن التسمية الأولى أفضل وأكثر تعبيرا عن 
الواقع) ٠‏ 

مهمة المرئان الاتحادي 

بختص بسن القوانين في جميع المسائل التي تهم الدولة في مجموعها 
مثل الشئون المتصلة بالعلاقات الخارجية » والدفاع الوطنى » والمواصلات 

) ١١“ راجع : الدكتور العربي في مؤلفه سالف الذكر صفحات‎ )١( 
. 118411156 5 
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مختلف أنواعها » والمسائل الجمركية » ومسائل العملة » والجنسية » وغير 


ولا بتنصر اختصاص البرلمان الاتحادى على ما سبق ذكره من أمورء 
وانما يشاطر برلمانات الولابات سلطة التشريع فى كثير من المسائل » وذلك 
بوضع قواعد عامة تقيد من اختصاص هذه البرلمانات»و يجب على الولابات 
الداخلة فى الاتحاد أن تخضع لهذه القواعد » وتنسترشد بها فى وضصع 
تر بعاتها الداخلية ٠‏ 


وباستعراض دساتير الدول الاتحادبة نحد أن معظمها قد جعل محلسى 
المرلمان الاتحادي (المجلس الشعبى » ومحلس الولابات ) على قدم المساواة 
من حمست الاخن ختصاص النشر بعى ه ومعنى ذلك أنه تحب موافقه المحلسين 
على كل قانون يوضع لدولة الاتحاد » بحيث انه اذا رفض أحد المجلسين 
الموافقة على قانون ما ء فانه يعتبر كأن لم يكن ولا يمكن اصداره ٠‏ 

وقد أخد بهذا المدأ دستور الولابات المتحدة الأمربكية » ودستور 
المكسسلك ؛ ودستور كندا ؛» ودستور سوسرا » ودستور اتحاد جنوب 
افريقيا » ودستور الاتحاد السوفييتى » ودستور بوغوسلافيا ٠‏ 

ولكن بعض الدساتير الاتحادبهة خرجت على هذا المبدا فلم نسو دين 
مجلسيى الاتنحاد ف الاختساص النشر بعى » كما مبزت نمنهمأ أحمانا قُْ 
بعض الاختصاصات ذات الصيعة التتشدية ؛ والفضاسة ٠‏ 

فمثلا دستور ألانما الانحادية الصادر فى سنة ١9419‏ كان بجعل المجلس 
لمجلس الأدنى على المجلس الأعلى ‏ تقرر أيضا في الدستور الاتحادي 


١1117 
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لما نمأ العربية (دسنور سنة ل ل ه 

كدلك نظم دستور استراليا حالة الخلاف بين المجلسين بحيث تكون 
العلبه للمجلس الشعبي على مجنس الولايات ٠‏ 

ومن أمثلة التمييز بين المحلسين فى الاختصاصات غير التشريعية نذكر 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية فقد منح مجلس الشيوخ ( مجلس 
الولايات ) اختصاصات ذات صبغة تنفيدية مثل عقد المعاهدات»وتعبين كبار 
الموضفين » وحرم منها مجلس النواب (المجلس الشعبى) ٠‏ (وبلاحظ أن 
التنفيدية) ٠‏ 

أما الدستور الاتحادي السو سرىي فانه بجعل المجحلس الشعبى 2 
مركز أقوى من مجلس الولايات اذ ينص ذلك الدستور على اجتماع 
المحلسين على هيئة مؤتمر ؛ وتكون للمجلس الشعبى الأغلبية العددية في 
هدا امو تمر 0 وهناك اختصاصات ذات صبعة تنصد به 6 وقضاشةه شولى 
المؤتمر ممارستها » ومثالها تشكيل المجلس الاتحادى » وتشكيل المحكمة 
الاتحاديه ؛ والمصل ف تنازع الاختصاص دين الهمئات الاتحاديه 0 ى 


السلطة التنفيذية الاتحادية 


تتكون هذه السلطة من رئيس الدولة وحكومة الاتحاد » أي من 
رئيس أعلى نساعده عدد من الوزراء ٠‏ 


-202811111 عتناع0 -- 7612281 أ 80112 : 150185121237311 .طن) : ذه7ا1 (1) 
.(1980 ,18116818 100111161155) عطع3 مجع 1لش'1 06 1658 
) انظر ٠‏ دبفر جيه دق ع )0 « الدساتير والوثائقٍ السياسية » 


ا الصادر ف 5 مانق اضية ١/1‏ ( رواجم الواد 1/ 5 1 عن 
اللستوي ا كسان اختصاصات الجمعية الانجادية ١‏ المجلس الوطني 


١ 48 
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ويم اختيار رئيس الدولة عن ريق الاتتخاب بواسطة مجموع 
رعأيأ الدولة الاتحادية ٠‏ وقد يكون الاتتخان مباشرا كما هو الحال فى" 
المكسيك ٠‏ والبرازيل (وكان الوضعم كذلك آيضا في المانيا الاتحادية طبقا 
لدستور فيمار الصادر سنة ١9١9‏ ) وينص الدستور الاتحادى لألمانيا 
العر سه / الدستور الصادر ساه بهةع.ه١‏ ( على انتخاب ربيس الجمهور نه 
بواسطة مؤؤتمر يضم اعضاء المحل. ن التشريعي الادنى (مجلس النواب 
الاتحادى) وعددا مماثلا لأعضاء هذا المجلس تنتخبهم المحالس التشر دعية 
للولايات بطريقة الاتتطاب التسبي » ورتولى ركيس المجلين الادتى دهوة 
هذا المؤتمر للانعقاد » ويجب أن بتم انعقاد المؤتمر ف خلال ثلاثين بوما من 
تاريخ خلو منصب رئيس الجمهورية ٠‏ وقد يكون اتتخاب الرئيس غير 
مباشر (أى م على درجتين » ومعنى ذلك أن تقتصر وظيفة الناخبين على 
اختيار مندوبين عنهم » وهؤلاء المندوبون هم الدين يقومون باختياررئبس 
الاتحاد) : وطريقة اخثيار الرئيس بواسطة الاتنخاب غير المباشر مطبقة في 
الولايات المتحدة الأمربكية والارجنتين ٠‏ 


ورئيس الانحاد هو الذي يختار معاونيه من الوزراء » وكبار مو ظفى 
الاتحادوقد نشاطردهدا الأخشار المرلمان الاتحادي أو الحد مجلسيه(وغالبا 


ما يكون مجلس الولايات) ٠‏ 
مهمة الحكومة الاتحادية 





تختص هذه انحكومة تنفيذ قوانين الاتحاد وقرراته فى جميع أنحاء 
الدوله ٠‏ ولا تسلك الحكومات الاتحادية في سبيل أداء هذه المهمة نهحا 
موحدا » وانما تختلفوسائلها في هذا المجال » فقد :: تنبع الحكومة الاتحادية 
طريقة الادارة المماشرة » وقد تفضل طردقة بيه 2 غير المماشرة » وقد 
تلجأ الى طريقة الادارة المختلطة » » ونوضح ‏ با بحاز ‏ هذه الطرق 


| 
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)1) 7 ]ا‎ ]١ 
': طريقة الادارة المماشرة‎ ١ 


مؤدى هده الطر بقه أن ننشىء حكومة الاتحاد ادارات خاصة بها 2 
الولابات المختلفة ٠‏ تكون تابعة لها باشرة ( أى لحكومة الاتحاد ) 
ومستقلة عن الادارات الخاصة بالولابات وهذه الادارات المتعددة والمنيثة 
في أنحاء الدولة الاتحادية تنولى مهمة القيام بتنفيذ قوائين الاتحادوقراراته 
داخل الولادات المختلفة ٠‏ 


وتشيع الولابات المتحدة الأمريكية هذا الأسلوب قف الادارة : 
فلحكومة الاتحاد موظفون فى مختلف الولابات » بخضعون لسلطانها 
المباشر » ولا شأن لحكومات الولايات بهم ٠‏ وتعتمد الحكومة على 
هؤلاء الموظفين فى تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات التى تصدرها ٠‏ 
ويهنذه الطريقة تين حتكورمة الانساة تتفيف قوايتها وأوابرها على غير 
والسة * 

ومع ذلك فلم تسلم هذه الطريقة من النقد اذ عاب عليها الفقهاء ما 
تؤدى اليه من تعقيد في الجهاز الادارى » بيترتب عليه أحيانا حدوث تنافر 
بين حكومة الأتحاد » وحكومات الولابات ٠‏ وهذا الوضع قد يفضي الى 
نعطيل تنفيذ القوانين » وخلق صعوبات كثيرة لحكومة الاتحاد » هذا 
بالأضافة الى أن طريقة الادارة المماشرة تكلف الدولة أعباء ماله داهظه 
مما يوئر فى الميزانية العامة للاتحاد ٠‏ 


؟ ‏ طريقة الادارة غير المباشرة : 
مقتضى هذه الطريقة ان تعهد حكومة الاتحاد الى الولايات تفسها 


. 587” راجع : سعد عصفور ف مولفه السابق ص‎ ) 1١( 


١ © ٠ 
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لم5 


بمهمة تنضد القوانين والقررات والتعليمات الاتحاديدة » ويقتصر دور 
الحكومة الاتحادية فى هذه الحالة على مراقبة الولابات حتى تتأكد من 
سلامة تنفد أوامرهاأ ٠‏ 

وقد أخدت الانيا الاتحادية بهذه الطريقة في ظل دستور سنة الإلماء 
وكدلك في دستور فيمار سنة ٠ ١9١9‏ 

وميزة هذه الطريقة أنها توفر كثيرا من النفقات العامة » وتحقفق 
الانسحام بين حكومة الاتحاد وحكومات الولابات المتحدة ٠‏ وبدلك 
تتفادى التعقيد والمشاكل التى قد تنجم عن استخدام الطريقة السابقة , 
والنقد الذي يوجه الى طريقة الادارة غير المباشرة يتلخص في ان الولابات 
في بعض الأحايين ‏ قد تنراخى وتتلكا في تنفيد القوانين والقرارات 
الاتحادية لأسباب مختلفة ٠‏ 


ات طر نقة الادارةالمختلطة : 


بقصد بهده الطريقة توزيع مهمه تنميد القوانين على الولايات وعلى 
موظفينيعينهم الاتحاد يكونون بمثابة ممثلين له في مختلف الولايات ٠‏ 
فالحكومة الاتحادية تعهد الى الولابيات تنفيد بعض القوانين ذات الأهمية 
الخاصة والتي لا تحتمل التأخير ٠‏ وتكل تنفيذ البعض الآخر الى موظفي 
الاتحاد بهده الولابات ٠+‏ وقد أخذ بهذا الأسلوى ف الادارة الاتحاد 
السويسرى ٠‏ ( كما أخدت به النمسا عندما كانت دولة اتحادية بمقتضى 
دستور سنة ٠,9٠‏ ( 5 ش 

وبلاحظ ان هذه الطريقة تجمع بين الطريقتين. السابقتين » وبذلك 
تحقق مزاياهما » وتتفادى بقدر الامكان ما وجه اليهما من نقد ٠‏ 

السلطة القضائة الاتحادية 

لئن اعتبر القضاء من المسائل المحلية التى تختص بها كل ولابة على 


١١ 
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حدة الا أن هناك من المشاكل والمنازعات ما لا يمكن اعتبارها محليةء 
وذلك لأنها تهم الدولة بأسرها ٠‏ فقد تنشأ منازعات بين ستكومة الاتحاد 
واحدى الولادات أو بعضها ٠‏ وقد نشب التواع بين ولابة واخرى » أو 
بين أفراد ينتمون الىولادات مختلفة » مثل هذه المنازعات لا بمكن انْتعتبر 
محلية لأنها لا تنقنصر على دائرة ولابة معينة » وانما تتعداها الى غيرها ٠‏ 
ولذلك فان الدول الاتحادية تنشىء محكمة عليا تختص بالفصل في 
المنازعات سالفة الذكر » ويكون لها أحيانا اختصاص استئناق بالنسبة 
لأحكام المحا كم العليا في الولايات » وتتبع هذه المحكمة العلا الاتحاد 
مباشرة » وقد يوجد بجانبها محاكم ادارية عليا وتنب الاتحاد ايضا وتختص 
بالفصل ف القضايا الادارية المتعلقة بشئون الاتحاد ( نص على هذا النوع 
من لمحا كم دستور الا"نحاد السويسرى ) ه وأحانا سشص دستور الاتحاد 
على انشاء مخكمة دستورية تختص بالفصل في القضايا ذات الصبغفة 
السياسية ( مثال ذلك دستور فيمار الصادر سنة ١9١9‏ للدولة الالمانية 
الاتحادية ) ٠‏ 
وقد نص الدستور الاتحادى الصادر سنة ١449‏ لألمانيا الغربية على 
انشاء محكمة دستورية اتحادية نتم اختيار قضاتها بالاتتخاب بواسطه 
الهيئة التشريعية على أن ينتخب المجلس الأدنى نصف القضاة » ويبقوم 
المجلس الأعلى باتنخاب النصف الآخر وتختص هذه المحكمة بالفصل فى 
دسنورية القوانين الصادرة من السلطه التشريعية الاتحادية » ودستورية 
القوانين الصادرة من برلمانات الولابات » والمحكمة اذ تقوم بهده المهممة 
انما تراعى مدى مطابقة أو عدم مطابقة القانون ‏ المطعون فيه بعدم 
الدستورية . لأحكام الدستور الاتحادي ٠‏ ويكون الطعن في القانون 
بناء على طلب مقدم من حكومة الاتحاد او حكومة احدى الولايات » أو 
ثلثى اعضاء مجلس النواب الاتحادىي ( المجحلس الادنى ) ٠‏ 
كما تختص سكع الدستورية بالفصل في الخلافات التي تشو 


؟6 | 
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بصدد حقوق وواجبات الحكومة الاتحادية وحكومات الولابات :6 
وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الولايات للقوانين الاتحادية » ومدى اشراف 
حكومة الاتحاد على هذا التنفيد ٠‏ 

وتختص المحكمة أيضا بالحكم في جميع المنازعات التي تنشا بيسن 
حكومة الاتحاد وحكومات الولابات وكذلك فى المنازعات التى تقوم بين 
حكومات الولابات المختلفة ٠‏ 

والسلطة القضائية في الدول المنحدة اتحادا مركزيا قد تتكون من 
محكمة واحدة تسمى أحيانا بالمحكمة العليا «عم6مت5 نم2 هبآ» 
كما هو الشأن فى الولابات المتحدة الأمريكية » أو المحكمة الاتحادية 
«76068[1 لوستاطنم »2 كما هو الحال ف الااتحاد السو يسرىي » وقد 
تضم السئطة القضائية للاتحاد عدة محاكم مختلفة » وتنظيم هذه السلطة 
في تفصيلانها » ومدى اختصاصها بختلف باختلاف الدساتير الاتحادية ٠‏ 


دستور الاتحاد بكون دائما حامدا » ومن 3 فلا بد من اتباع طريقة 
معينة لتعديله »١(‏ وقد عرفنا أن الدستور الأتحادىي تولى تحديد 
اختصاصات دولة الاتحاد والولايات المختلفة المكونة للاتحاد المركزي » 
وان الاقدام على تعديل ذلك الدستور قد يتضمن مساسا باستقلال هذه 
الولابات ؛ فيغير من كيانها » ونتقص من سيادتها » وبصفة عامة بهدف 
التعديل الى تغبير الأوضاع » أو وضع معين فى الدولة الاتحادية مما يؤؤثر 
على ابة حال فى مركز الولابات المتحدة , ولهذا فانه لا بكفى لتعديل 
الدستور موافقة السلطات الاتحادية » وانما يلزم لامكان اجراء التعديل 





(١1)انظر‏ بيردو ‏ المطول الجزء الثاني ص /!51 وما بعدها » وسعد 


١0 
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وتنفيده موافقة أغلسية الولانات عله (١؟ ٠‏ فاذا كان الهدف من التعذيل 
محاولة النيل من استقلالها » والاتنقاص من سيادتها فانها تستطيع عندئذ 
أن تحبط هده لسار فلا توافق على اجراء التعديل » وبدلك سفى 
الدستور كما هو دون نغيير قي نصوصه ٠‏ 

وكما ذكرن يكفى لتعديل دستور الاتحاد موافقة أغلمية الولاينات 
( فلا تلزم موافقة جميع الولايات ) ويترتب على موافقة الأغلبية وجوب 
خضوع الأقلية للتعديل ٠‏ ولا يكون من حق الولايات التي ترفض 
التعديل الا نفصال عن الاتحاد » وهذا مما بميز الاتحاد ا مر كزي عن الاتحاد 
الاستقلالى حيث بكون لكل دولة فى الاتحاد الاستقلالى حق الانفصال 
والخروج من الاتحاد اذا رفضت قرارا من قرراته » أو اذا لم توافق مثلا 
على تعديل المعاهدة التى أنشأت الاتحاد ( والتى تسمى ‏ على سبيل 
التجاوز ‏ بدستور الاتحاد ) ٠‏ 

واذا كانت القاعدة فيالدول الاتحادية المركزية تقضى بضرورة 
اشتراك الولابات فى تعديل الدستور فان بعض الدول المتحدة اتحادا 
مركزيا خرجت على هذه القاعدة فلم تنص دساتيرها على اشتراك الولايات 
فى تعديل الدستور الاتحادى ٠‏ من هذه الدول نذكر ألمانيا فان دستورها 
الصادر في سنة و١اية!‏ لم تتطلى موافقةأغلبية الولابات الداخلة ف الاتحاد 
على تعديل الدستور الاتحادي وانما نص على أنه يكفى لنعديل الدستور 
صدور قانون بدلك من مجلس الراشستاج «ع هأقطء 81> (وهسو 
المجلس الشعبى ) مع ضرورة توافر أغلبية خاصة لصدور ذلك القانون ٠‏ 

(1) باشاشرطل دستتور الاتحاد السسوسري لامكان تعذلله ونفاذ التعديل 
ضرورة موافقة اغلبية الناخبين واغلبية المقاطعات » ويتطلب دستور الولايات 
المتحدة الامربكية لتعديله وجوب موافقة ثلاثة ارباع الولابات على الاقل على 
التعديل المقترح » وبقصد بذلك موافقة المجالس التشربعية في ثلاثة ارباع 
الولايات على الال ؛ اذ ان برالقة الولابات تر بواسطة محالسها امن 


5م )١‏ ل عدد المفاطعات المكى نة للاتحاد ( ؟؟ مقاطعة ) مع بيان أسمائها , 
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وقد حدا هذا النص سعض الفقهاء الى القول بأن الدولة الألمانية لم تكن 
طبقا لدستور سنة 9١9!ا‏ متحدة اتحادا مركزدا وانما كانت دولة موحدة 
ولكن مذهب هؤلاء الفقهاء غير صحيح اذ لا يؤثر في كيان الاتحاد 
المر كزي وجوهره وجود مثل هذا النص ٠‏ 

وقد نعمر هدا الوضع ف الدستور الانحادى الصادر قْ سنهة بةعية ١‏ 
اذ نقضى هذا الدستور بوجوب اشتراك الولابات فى اجراء تعديله , 
وتعين لنتفاذ التعديل ان بوافق عليه ثلثا اعضاء كل من المجلسين 
التشر دعيين ٠‏ 

وكدلك دستور الانحاد السوفيتى فانه يركز سلطة تعديله 2 بد 
الهيئات التي تمثل مجموع الشعب السوفيتي » وليس للولابات في مسألة 
تعديل الدستور الاتحادى الا دور ضثيل ٠‏ وقد ترتب على هذا الوضسع 
أن انكر بعض الكتاب صفة الاتحاد المر كزى على الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ومع ذلك فلا نزاع في أن اشتراك الولايات في عملية تعديل الدستور 
الاتحادي وضرورة موافقة أغلبيتها على التعديل المقترح فيه ضمان لاحترام 
وحمابه حقوق الولابات » ونتمشى وبنسجم مع طبيعة الاتحاد المركزي 
الذدى لا .تكون من الأفراد فحسب بل من وحدات سياسية أيضا ( أي 
من ولابات تتمتع بقسط كبير من الاستقلال الداخلي ) ٠‏ 

والخلاصة هىأن دور الولابات في تعديل الدستور الاتحادي «يختلف 
قوة وضعفا باختلاف التنظيم الذي تقرره الدساتير الاتحادية » فآحيانا 
تشترك الولايات في اقتراح التعديل وفي اقراره» أو في أحدهما وذلك عن 
طريق مجالس الولابات التي تمثلها في الاتحاد المركزي » وقد يضعف 
الدستور الاتحادي من مركز مجلس الولايات بحيث يجعل الغلبة للمجلس 
الشعبى في اجراء التعديل واقراره ٠‏ 
3626 


١ ون‎ 
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عرضنا لنظام الاتحاد المركزى » وسينا من قيله نظام الاتحاد 
الاستقلالى ؛ » كما ذكرنا أنظمة أخرى للدول المتحدة : كالاتحاد الشسخصي. 
والاتحاد الفعلى ٠‏ وقد وضح لنا من دراستنا أن الاتحادات الشخصية 
والفعلية لم تظفر بتطبيقات كثيرة » وكان الدافع ألبها ظروف تار دحية » وقد 
زالت بزوال تلك الظروف واندثرت من الوجود »2 ولم تعد للظهور مرة 
اغرض [ 101 ين حالات نادرة ج حدا وبالذات بالنسية للاتحادات القسلية ) 
الذى أوجدها . 5 وكان انقضاء هذه .ه الاتحادات باتفضال الدول المتحدة . 5 
بعضها وعودتها الى حالتها الأولى » ولم يحدث أن أدت هذه الاتحادات 
الى خلق دوله موحدة ٠‏ 

وعرفنا نظام الاتحاد الاستقلالى وأنه غالبا ما كان مقدمة لنشوء 
اتحاد مر كزىي ٠‏ وقد حدث ف معظم الشول المتحدة اتحادا مركزبا أن 
بدآت بنظام الاتحاد الاستقلالي » ومثال ذلكالاتحاد الأمريكي ( الولايات 
المتحدة الأمريكية ) والاتحاد السويسرى » والاتحاد الالماني , 

ورغم أننا بينا خصائص كل من الاتحادين الاستقلالي والمركزي في 
معرض الحديث عنهما الا أن البحث يقتضينا عقد مقارنة بينهما تبرر اوجه 
الخلاف بين, نوعي الاتحاد » وتضم شتات الموضوع في صعيد واحد ٠‏ 


مقارنة بين الانحاد الاستقلالي وامركري : 


ان بين نوعى الاتحاد ‏ الاستقلالى والمركزي ‏ اوجه خلاف كثيرة» 
وقروقا عديدة » ولكننا لقصر الحديت على أن الفروق الجوعرية : 

١‏ لا يعتبر الاتحاد الاستقلالى دولة فوق الدول المتعاقدة ٠‏ ولا 
عدو أن يكون معاهدة بين عدة ذول تحتفظ. كل منها شخصيتها الدولية 


١ 1 
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الكاملة ( عدا بعض أمور تترك شأن تصربهها للمؤتمر الاتحادى ) ؛ 
وسسادتها الداخلية ٠‏ أما الاتحاد المرقرى فانه بعتبير ب من وجهة نظطلر 
القانون الدولى العام دولة متكاملة الأركان » متميزة عن الولايات 
الداخله ف تكوئها ودولة الاتحاد هي التي تتمتع بالسيادة الخارحجية ) 
وهى التى تكون لها شيخصية دولية كاملة » أما الولايات فليس لها أى 
كيان خارجي » وانما تنمتع فقط بقسط من السيادة الداخلية يختلف في 
مداه باختلاف الدساتير الاتحادية ٠‏ 


وعلى أساس هذا الفارق الجوهري بين الاتحادين تترتب فروق 
أخرى 2 

؟ ل نعبر عن أرادة الاتحاد الاستقلالي هيئة تنسمى بالموٌ تمر السياسي» 
فهي لا تعتبر برلمانا بالمعنى المفهوم من هذا الاصطلاح ٠‏ ولا يمكن تنفيذ 
القرارات التى بصدرهامؤتمر الاتحاد داخل أي دولةالا بموافقة حكومات 
الدول الداخلة 2 الاتحاد ( كل حكومة على حدة لها أن نوافق أو 
ترفض ) ٠‏ 

أما الاتحاد المركزي فهو كما ذكرنا ‏ دولة متكاملة الأركان يضم 
سلطات مختلفة من تشريعية » وتنفيدية » وقضائية ٠‏ وتقوم السلطه 
التنفيدية الاتحادية تنفيد قوانين الانحاد وقراراتنه داخل الولادات المختلفة 
المكونة للاتحاد » كما أن السلطة القضائمية الاتحادية لها حق الاشراف 
والرقابة على محاكم الولادات » وتحدد الدساتير الاتحادية مدى هذه 
الرقانة ٠‏ 

 «‏ لا بيمكن المساس باختصاصات المؤتمر الذى يمثل الاتحاد 
الاستقلالى الا دموافقة جميع دول ذلك الاتحاد » سنما دمكن تعديل 
دستور الا"نحاد المر كزىي ؛ والتعير قٍِ الاختصاصات بين دولة الاتحاد 
والولابات » وذلك بموافقة أغلسة الولايات اذ لا شترط اجماعها على 


١ /اه‎ 
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التعديل ( وهذا هو الغالب في تعديل الدساتير الاتحادية » فقد رأينا صورا 
مختلفه لنعديل تلك الدساتير سمءق سأنها قْ و م ضعهاأ ( ٠‏ 


1 ب تستطيع كَل دوله من دول الاتحاد الاستقلالى أن تنفصل عن 
الاتحاد وهدا بعكس الوضع بالنسبة للاتحادات المركزية اذ ليس من حق 
الولابات الاتفصال عن الانحاد ٠‏ ومع ذلك فان دستور الاتحاد السوفيتي 
يعطى للولابات حق الاتفصال اذا أرادت ( تقرر هذا الحق للولايات في 
لاد ١‏ من الدستور الصادر فق © ديسممبر سنة بسو ١‏ ولكن هذا الحق 
نظرى محض فقد أثبتت حكومة الاتحاد السوفيتى في مناسبات كثيرة أنها 
لا تسميح باستخدام هذا الحق » ولا توافق على اتفصال أبة ولاية عن 
الاتحاد » وآنها تلجاً الى قمع اي حركة او محاولة من هذا القبيل بمنتهى 
العنف والقوة ٠‏ 


هذه هي أبرز وأهم الفروق بين الاتحاد الاستقلالى » والاتحاد 
المر كزى (١؟‏ وسبق أن بينا وهن الرابطة بين دول الاتحاد ادي 00 
وأن هذا الاتحاد لا يستطيع حسب تكوينه واختصاصه أن يحقق لدولة 
مزايا ذات أهمية ؛ وما هو الا تحربة » ومقدمة لاتحاد أقوى راط وانشد 
وثاقا ٠‏ وقد أثبت التاريخ السياسي ذلك ؛ اذ كثيرا ما تطورت الاتحادات 
الاستقلالية » واتنهت الى نظام الاتحادات المركزية 29 » حيث تندمجالدول 
فى الاتحاد الجديد » وتفقد شخصياتها الدولة ولا يكون لها الا السسادة 


١ (‏ ) راجع محاضرات في القانون الدستوري لمارسيل قالين سنة 
9١‏ 15606 ص 46-1 . 


) انظر بيردو ‏ المطول الجزء الثاني صفحة /الا7؟ » 1.4 © وفيدل 
- المرجة س1 ١٠‏ . 
() انظر دي لوبادير ‏ المرجع السابق صفحة ٠/6‏ 6 78 » وبيردو في 
مؤلفه ‏ القانون الدستورى طبعة 195151 صفحة 56 »© وكذلك وابت ابراهيم 
ووحيد رافت ‏ المرجع السابق صفحة 11 . 


١ 
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الداخلية » وهذه السيادة لا تكون مطلقة » وائما ترد عليها قود كثيرة 
حسبما إبينا من قبل * 

وللاتحاد المركزي مزايا عديدة يفضل بها بقية أنواغ الاتحادات ٠‏ 

١‏ س فهو يساعد على تكوين دول كبيرة قوية ذات امكائيات ضخمة 
تستطيع الدفاع عن كيانها » والمحافظة على استقلالها » والنهوض بمستوى 
أفرادها فى مختلف النواحى ولعل خير شاهد على ذلك الولابات المتحدة 
الأمرنكبة » والاتحاد السوفيتى ؛: ؛ فلولا أن خمسين دوله اندمحصت 
وكونت الولابات المتحدة الأمريكية » وست عشرة دولة اندمجت ونشأعن 
اندماحها الانحاد السوفيتى لا كان لأى دولة منها على انفراد هذا الوزن 
الفقيل الخطير في الميدان الدولى ٠ ٠‏ فالا تحاد الم كزي يؤدى الى خلق قوة 
دولية لا يستهان بها » لها قدرها وخطرها نظرا لما يضمه من دول عديدة 
نوفر له امكانيات متنوعة بكون من البسير استخدامها » والاستفادة منها 
لضالح الدولة المركزنة بأسرهااء 

؟ ب كما أن نظام الانحاد المركزي بيوفق بين مزايا الوحدة الوطنية 
والاستقلال الذاتى اذ يترتب عليه توحيد التشريع بين الولايات في المسائل 
الجوهريه التى : نهم دولة الاتحادق مجموعها » ونترك بعد ذلك حرية كبيرة 
لولاات فى اصدار التشريعات فى المسائل الثانوية المحلية التي تهم كل 
ولابه على حدة » والتي 'تنفق ق مع ظروفها الخاصة » وتتلاءم مع أحوالها ٠‏ 

ومما يذكر في حساب مزايا الاتحاد المركزي أنه نفسح المجال 
لتحربة أنظمة دستوربية مختلفة فى الولابات المكونة له هء فاذا ما ثبت 
صلاحية نظام منها أمكن للولايات الأخرى أن تأخذ به ٠‏ 

و برغم هذه المزابا الواضحة فانه لا يمكن القول بآن نظام الاتاد 
المر كزي مبرأ من العبوب » فعليه مأ خذ ككثيرة : 
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)١(‏ فقد ترتب على تعقيد تكوينه كثرة هيئاته التي تنولى الحكم مما 
يستلزم نفقات باهظة » وهذه النفقات لا بد لها من موارد » وبذلك تلجأ 
دولة الاتحاد والولايات الى فرض ضرال متنوعة ؛ ومرتفعة القيمة مما 
شقل كاهل الأفراد ٠‏ 

( ب ) كما أن اختلاف التشربعات في الولايات كثيرا ما يسبب 
نتازعات وعوق سر المعاملات من مختلف الولأياك + وقك تحدلث. أهانا 
أل تتر تب على تش ربع نصدره احدىالولابات ‏ ويكون فيه مساس برعانيا 
دولة أجنسة مصاعب ومتاعب خارحية لدوله الاتحاد » وقفد حدث 
شىء من هذا القبيل فعلا في الولابات المنحدة الأمريكية اذ :أصدرت ولابة 
كاليفورنيا تشريعا يقضي بطرد الطلبة الذين من جنس أصفر ( اي من 
الصينيين واليابانيين ) من مدارسها وجامعاتها وكان من م ذلك التشريع 
حدوث توتر في العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة 

( ج) من المشاكل التى تواجه الاتحادات المركزية في الوقت الحاضر 
كيفية تدعيم الاقتصاد الوطنى للدولة » فالمشاهد أن الدول تتجه في الوقت 
الحاضر الى المجال الاقتصادى وتتدخل فيه على نطاق واسع » وكان هذا 
المحال متروكا من قبل ومند عهد ليس بعيد للنشاط الفردى ٠‏ 


و حمى تستطيع الدوله السطرة ة على النواحى الاقتصاديه فمها وتنمكن 

من أن توفر لمجموع أفراد الشعب مستوى من المعيشة كريما بعيت تمع 

الدو له و لجميع صور نشاطها الانتاجي وجميم اأمكاناتها الاقتصادنه 
والنظر الى شئون الدولة باعتيارها وحدة اقتنصادية متكاملة ٠‏ 

والشكون الاقتصادية فى كل دولة أصبحت في الوقت الحاضر تنحاوز 

نطاق السياسة الداخلية للدول وتدخل فى ميدان السياسة الخارجية وذلك 


ل 
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ونظرا لأن الولابات ( أو الدويلات ) المكونة للدولة الاتحادية 
المر كزية تستآثر تتصريف شئونها الداخلية ومن بينها الشئون الاقتصادية » 
فان هذا الوضع كثيرا ما يودي الى عجز الحكومة المركزية عن معالجة 
المسائل الاقتصادية علاجا محديا شاملا لجميع أقاليم الدولة الأمر الدى 
يعرقل نشاط الدولةق أدائهالر سالتها على الوجه الأكمل فى الوقت الحاضرء 
فالدولة الآن أصبحت في حاجة ماسة الى وضع سياسة اقتصادية تقفوء 
على التعاون في جميع بقاع الدولة ولم تعد التجزئة الاقتصادية ملائمة 
للدول الآن » ولكن هذه التحزئة نجدها فى الأنظمة الاتحادية المركزية 
وهده التجزئة ننيجة لما تنمتع به الولايات ( المكونة للاتحاد المركزي ) من 
سيادة في ادارة شئونها الداخلية ٠‏ 

هذا الوضع الأقنصادي الذي ينشأ نتيجة لطبيعة نظام الانحاد 
الى قزق بعتبر من نقط الضعف التى تؤخد على الاتحادات المر كزية ٠5١‏ 

ولكن الملاحظ عملا أن الدول المتحدة اتحادا مر كزيا تعمل على علاج 
هذا الضعف بمختلف الوسائل حتى تحقق لنفسها اقتصادا قويا متماسكاء 

فمثلا بالنسبة لدولة الاتحاد السوفيتى نجد ان نظامها الاقتصادى 
الشيوعى يجعل مقاليد السياسة الاقتصادية كلها في بد الجكومة الاتحادية 
وبذلك لا توجد مشاكل من الناحية الاقتصادية بين حكومات الولايات 
والحكومة المركزية ٠‏ 

ولكن في الولابات المتحدة الأمريكية ( وهى تنبع نظام الاقتصاد 
الحر» اذ بنصدستورها علىتر الحرية للولابات في ادارةشئو نهاالداخلية) 
نجد أن المشكلة قائمة ولكن الدول الاتحادية تعمل على حل هذا الاشكال؛ 
وذلك بعدم التقيد بحرفية النصوص الدستورية أو نتعديل الدستور أحيانا 


(١1)انظر‏ : الدكتور العربي ‏ المرجع السابق ص 11-51 . 
61 


مدونة الكتب الحصرية 0016.0011/|6010101011125113 اع 2]. الالالالانا//: 5 ماما 

بحيث تكون للحكومة المركزية السيطرة علمدى النشاط الاقتصادى في 
مختلف مناطق الدوله ٠‏ وقد عدلت سوسرا دستورها الاتحادى فيسا 
يتعلق بهذه المسألة وذلك في سنة 14407 فألغت التنظيم الاققتتصادي القائي 
على الحرنة المطلقة » وأحلت مكانه نظام الاقتصاد الموجه » فالحكومة 
الاتحادية أصبح لها بمقتضى التعديل المذكور حق التوجيه والرقابة على 
جميع نواحى الحياة الاقتصادية في مختلف مقاطعات الدولة ء 

ونلاحظ أن السبب في المنازعات والمشاكل التي تحدث بينالولايات, 
والمتاعف التي تواجهها دوله الاتحاد مرجع الى ما تتمتع به الولابات مو 
سلطة فى داخل حدودها » والى ضعف مركز ات الاتحادية فيما 
يتعلق بالمسائل الداخلية في كل ولابة » فسلطتها مقيدة في الشئون 
الداخلية » وقد لا تستطيع تنفيذ قوانينها وقراراتها بسهولة في داخل 
الولابات ٠‏ 

هذا الوضع المعقد في الاتحاد المر كزى لا نجده في الدول الموحدة . 
اذ تمتاز هذه الدول بالمرونة والمساطة » وتكون لها السيادة الكاملة فى 
الداخل » ويذلك تواجه ‏ بطبيعة الحال ‏ المشاكل التى تصادفها دول 
الاتحاد المر كوي ا 

ومع ذلك فان هذه الما “خد التى وجهت الى نظام الأاتحاد الم كزى يا 
تنال من هزابياه الضخمة » ولا تؤثر فى مكاتته الدولية الملحوظة في غالب 
الأحابين بالنسبة لمعظم الاتحادات المركزية ٠‏ 

وفي ختام حديثنا عن هذا الموضوع نذكر أن الدول اذ تلحأ الى 
تكوين اتحاد بينها لا تعير اهتماما الى مزايا وعيوب الاتحادات من , الناحة 
النظرية البحتة » وانما تراعى ظروفها الخاصة ٠‏ وعلى ضوء هذه الظروف 

(1) ) انظر ١‏ ف مزانا وعيوب نظام الاتحاد المركزى : الدكتور عثمان خليل 


ف مؤلفه السابق ص إلا » بم 6 والدكتور وعد رأفت ‏ المرجع السابق 
ص 168625315 . 


كد 
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أخرى تحمل الدول على تغبير نوع الاتحاد الذي اختارته في البداية 27 ء 
فقد تبدأالدول بتكوين اتحاد استقلاليثم تنتقل منه الى انشاءاتحادمر كزي 
وقد حدث مثل ذلك التحول ‏ من اتحاد الى آخر أقوى منه . كثيرا ٠‏ 

والانحاد اخر قزق قد نتهى الى تكوين دوله موحدة ٠‏ وهذا هو ما 
حدث فعلا بالنسية للاتحاد الألماني اذ انتهى بقيام دولة موحدة في سنة 
و9١‏ على بد هتلر » وبلاحظ أن هذا التحول من حالة لأخرى يتكون 
بطيئا في غالب الاحيان ويستعرق وقتا طويلا ٠‏ 

والمشاهد حاليا أن سلطة دولة الاتحاد في الولابات المتحدة الأمريكية 
نزداد بوضوح وذلك على حساب سلطة الولايات » ولا يستبعد ان يؤدي 
التطور الى اتنهاء هذا الاتحاد بقيام دولة موحدة بسيطة » وقد لاحظط هده 


) ) بلاحط أن الات السو فيتي ل عد الاق مكونا اكات مر كسري 
الاتحاد الامستقلالي والاتحاد المركزي وقد نجم هذآ الوضع نتيحة العانببل 
دستور الاتحاد السو فيتي في فبراير سنة ١5114‏ اذ ادى ى التعديل اموق 
الى توسيع اختصاصات الولابات في الشعون العمسكربة والخارجية واتاح 
لها فرصة الاستقلال ف ادار همختلف * شنونها وقد استغلت أوكرانيا وروسيا 
البيضاء هذه الفرصة واعلنتا انفصالهما عن النظام الاتحادي المركزري مع 
بقائهما في الاتحاد السوفيتي » وبصف بعض الفقهاء نظام الاتحاد السو فيتي 
بأنه ليس دولة واحده » وانما عدهة دول ذات حنسيات متمددة » ذلك ان 
أوكز انياةروصيا السيضاء وان كانتا من دول الإتحاد السو فيتي فانهما قِ 
نفس الوقت من الاعضاء الو سسين للامم المتحدة . 

ويلاحظ أن الاتحاد السو فيتي بأخد بالنظاء اللامر كزي في النواحي 
الادارية والحكومية والنظام المركرى في توجيه السياسة الاقتصادية العامة 
وتنظيم الحربات وتطبيق المدهب الشيوعى 6 وبتحكم الحزب التتيوعى 2 
مالي السك في الدولة كلها «وترتب على هذة اإرقع بطر اتستوميية 

أنظر سادقة القانون الدولق العاء 5 اأرجنغ السابق للدكتور حافظط 
غانمى ص ١١5‏ » وأصول النظم اتاد و أ المرجع السابق للدكتور احمد 
سويلم العمري الطبعة الاولى سنة 1551 ص 568 هامش )١(‏ . 

ب ناهر كلق : المرجع السابق (سنة ١9511١‏ ) ص 18" ( البتف. راق ١‏ 
بعنو أن : الاتحاد المركزي السوفيتي ) . 


نديف 


مدونة الكتب الحصرية 1251/12طنا0016.6017/|»0010 طعع62. ا/اللاننا//: كمأل 
الظاهرة الاستاذ الأمربكى « جودنو »4 (#مصوهه6) وذهب الى 
القول بأن الشعب الأمريكي ميال الى تقوية سلطان الحكومة الالحادية 
المر كزبة + وقد نصل به الرغمة الى الموافقة على اقامة دولة موحدة ٠‏ 
2 6د 
و الملآحئل الأن أن دول العالم بعضها دول موحدة وهذا هو الغالب 
وبعضها الأخرىدول متحدة اتحاد! مركزيا ء 20 والدول الموحدة قد تتبع 
نظام الادارة اللامركزية وتمنح هيئاتها الاقليمية والمصلحية اختصاصات 
واإسعة قْ المحال الادارى وهدا الوضعقد تشابه من بعض النواحى مع 
نظام الاتحاد المركزي ولكن طبيعة النظامين تظل متباينة ذلك ان بينهما 
أوجحه اختلاف كثيرة تمبسز دين النظامين بحلاء ٠‏ ولنوضيح دلك 
نعرض لأبرز أوجه الاختلاف فيما بلي : 
الاختلاف بين نظام الدولة المنحدة مركزيا والدولة الموحدةذات 
النظام الادارى اللامركزي (؟) ٠‏ 


بختلف النظامان عن بعضهما من النواحى ) الآانية : 


اولا : الولادات فى دوله الاتحاد للركزني لعتثير وحنقاتك سناصيية 
بينما الأقاليم المكونة للدولة الموحدة ( التي تتبع النظام اللامركزي ) تعتبر 
مجرد أقسام ادارية وينجم عن هذا الوضع أمر هام تعلق بالنظام القانوني 
في كلتا الدولتين اذ نلاحظ 'نعدد القوانين في الاتحاد المركزى بحسب تعدد 
الولابات فيكون لكل ولابة قوانينها الخاصة بها الصادرة من برلانها فى 





١ (‏ )أنظر . الدوله اللو حدهة والدولة الاتحاديه للد كتور عسك ألر حمسن 
ا الثانية سنة ١917.‏ ص قت وما بعدها . 


ص ١15‏ 9 جود أي الدكتور همان وم اللامر كزية جام 
المدير نات اطعة سبة 1565 ضهن 3١‏ وما نعذها . 


١11 


مدونة الكتب الحصرية 016.60171/|»0101010111325113 10 12]. الالالالانا//: 5 محا 

حدود الدستور الخاص بها :مع التقيد فى نفس الوقت بأحكام الدستور 
الااتحادى ٠‏ 

أما الدولة الموحدة فهى على عكس ما تقدم ‏ تقوم على مبداً وحدة 
القانون لكل أقاليم الدولة: فليس للأقسام الادارية ( الهيئات المحلية ) 
قوانين خاصة بها لا تنمتع باستقلال ذاتي وليس لها دساتير خاصة بها تنظم 
مختلف شئونها من النواحي التشريعية والتنفيديه والقضائية على نمط 
الوضع بالنسيه للولاايات فى الاتحادات المر كزية ٠‏ 

ثانيا : تتمتع الولابات ( الداخلة في اتحاد مر كزى ) باستقلال كبير في 
ادارة شئو نها الداخلية » سنما أقاليم الدولة الموحدة ذات النظام الاداري 
اللامر كزي نحصر مظهر استقا ستقلالها في نطاق الوظيفة الادارية فهى خاضعة 
في ممارسة اختصاصاتها في هذا المحال لرقابة الحكومة المركزية ٠‏ 

الما : عرفنا من قبل أنه من المسائل ذات الأهمية البالغة في نظام 
الاتحاد المركزي طريقة توزيع الاختصاصات في الدولة بين الولايات 
والهمئات المركزدة وتشكفل دستور الاتحاد المر كزي شظم هده المسآالة 
الجوهرية مراعيا في ذلك ظروف نشأة الاتحاد ومختلف العوامل التلى 
أحاطت بهذم النشأة ١ ٠‏ 

ولكن الوضع مختلف تماما في الدول الموحدة ذات النظام الاداري 
اللامركزي ذلك إن تشكيل الهيئات الاقليمية وتحديد اختصاصاتها وبيان 
وسائل ممارسة هذه الاختصاصات يتم بقانون عادي تضعه السلطة 
التشردعيه الوحمدة 2 الدو له أي أن الحكومة المر كزية هي التى تحدد ب 
بمقتضى القانون ‏ المسافل الادارية الى تتنازل عنها 
للهيئات المحلية كى تمارس نشاطهافى نطاق هذه المسائل تحت رقابة ووصابة 
الحكومة المركزية ٠‏ 

رابعا : تبينا من دراميتنا لأوضاع الاتحاد المركزي ان تعديل دستور 


ل 


مدونة الكتب الحصرية 2512 نا40لا0»/مامع.>اه هط ععة؟. انالناننا//: متتو 
الاتحاد لا نتم كقاعدة عامة الا بموافقة الولادات على التعديل ومعنى ذلك 
اشتراك الولادات ف أمر هذا التعديل ووسائل الاشتراك تختلف من 
دستور لاخر وتتخذ صورا متعددة ولكنها كلها تؤدي الى تقرير حن 
الولابات فى التعبير عن ارادتها عند طلب تعديل الدستور » ولا يقتصر 
الأمر عند حد تعديل الدستور وانما نحد أن الولابات المتحدة ة تساهم ف 
تكوين ارادة الاتحاد فيما تعلق بالتشر بعا تالاتحادية الصادرة من البرلمان 
الاتحادي لكى نطق ف جميع أنحاء الدولة ( أي ف ميختلف الولانات ( 
وتنم هذه المساهمةبالذات عن طريق مجالس الولايات ٠‏ فالبرلمان الاتحادي 
كما عرفئا ‏ تكون دائما من مجلسين أحدهما مثل شعب الدولة 
الاتحادية والثانى بمثل الولابات باعتبارها وحدات سياسية ذات كيان 
ذاتى مستقل لحد كبير فى الشئون الداخلية ٠‏ 
ولا نحد هذا الوضع فى الدول الموحدة التي تأخد باللامر كزية 
الادارية اذ لا يكون للهيئات المحلية اللامركزية أي دور فيما يتعلق بتعديل 
الدستور أو وضع التشريعات لأن هذه المسائل مقصورة على الهيئات 
المر كزبة ومن اختصاصها وحدها دون تدخل من الهيئات المحلية ٠‏ 
خامسا : يقوم نظام الادارة اللامركزية في الدول الموحدة على 
أساس مبدأ الاتنخاب فيما تعلق بتشكيل مجالس الهيئات المحلية في حين 
أن الاتتخاب ليس أمرا لازما بالنسبة للهيتات الادارية فى الدولة المتحدة 
اتحادا مركزيا » واذا وجد نظام الاتتنخاب في هذه الدولة فمعنى ذلك أن 
دولة الاتحاد المركزي تاخذ أيضا بنظام الادارة اللامركزية وليس هناك ما 
دمنع ذلك اذ من الممكن أن شيع الاتحاد المر قر نظام الادارة المحلة 
( اللامركزية ) ٠‏ 
والواقع أن جملة الفوارق التى ذكرناها للتمييز بين النظامين ترجع 
في حقيقتها الى الفارق الجوهري الأول الذى نحصر في أن الولابات في 


11١1١ 


مدونة الكتب الحصرية 2512طلا40ل0»!/مامع.>اه هط ععة؟. انالناننا//: متتو 
الاتحاد المر كزى تعتبر هيثات سياسية ذات سلطة تشريعية وتنفيذية 
وقضائة ؛ بينما الهيئات اللامر كزية في الدول الموحدة محردة من “السلطة 
السياضية ونشاطها ادارى بحث 417 ه. وتستطيع الحكومة المركزينة ف 
الدول الموحدة ذات النظام اللامركزي تعديل اختصاص الهيئات اللامركزية 
بالزدادة أو النقصان ٠»‏ كما تستطيع العاء النظام اللامر كزرى كله لموجب 
قانون من قبلها لا تندخل فيه الهيئات اللامركزية في حين أن اختصاصات 
الولانات ف الاتحاد المر كزى لا تجوز للحكومة الاتحادية المر كزبة المسباسن 
بها الا عن طريق نعديل الدستور طبقا للأوضاع المقررة فيه ٠‏ ونشترك 
الولايات في التعديل بأي صورة من صور الاشتراك للدفاع عن 
اختصاصاتها والمحافظة على كيانها الذاتى ٠‏ 





(١1)انظر‏ : بيردو في مطول العلوم السياسية الجزء الثاني المرجع 


06611418 198 ,ع1اشاطعتتطاعتتاع ا جامع 1716ااع1'8 715 عتروزلوع 2606 عن[ » 
1 2011701185 168 0116 6026206 2 درملغوة1! 


وانظر أيضا المؤلف حيث يقول في ص 7505 . 


-0272081 عاأأع0 3 10681 311 8202682626" 86 8ع0عع011161 8ع 1011168 >» 
نا 1111 2 12111 222025168 غهغغ'1 116 8587011 3 ,لقاغاطعح: :20 رمز 
-06 01161197156 12 8ه 0116 21018 561226 011 21612 5628 1ه 100117011 
م66 عجهآ[ .20113101164 “0117011م 06 88م ه لاط 11 ممه تلع ادع 
8 10185 111816م 06 01221128180112 18 أع 208111012 8أعتتازل 19 2086 لاع 
8 801 0116 120118866 0116 0116116 ,ع8117اثتتنا غهات'1 قطه0 :6800101168 
10 انتاآء© 86ع'© ,1110116 ]81© 177011اومظ ع1 د 
ويد ف 


-للهع01 : 693410116 15882306نام 06 16كنا عدم ,#أمتتتدوظ ع0 غ166لدنا 

202101 ,2نامع 011 125206265208116 ,ع76]622 تمه 068 20815186 ,ووتجوة 
أتع قناع "8 068011611648 210208 3 01168010528 168 1011568 ,لنتاأسغمسة'[ ع0 
-2281 011611688 2م1ع8 168ق8ع10 6071668ع00116 1685 ععغادةء وعممدعع6 1ن 145 
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. (81110681) 
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مدونة الكتب الحصرية 2010/|)01010101735113.ح0 0ع 123. الالنانانا//: 5 محا 


الاتحادات ذات الطيعة الخاصة : 


ذكرنا من قبل أن الفواصل بين أنواع الاتحادات ليست دقيقة لأنها 
لا 'تنخد نمطا محددا ثانا ٠‏ ولئن أمكن التمييز بين أنواع الانحادات من 
الناحية النظرية البحتة فقد تدق الفوارق بينها الى حد كبير من الناحية 
العملية بحيث نحد فى الدولة الواحدة خصائص أشكال اتحادات مختلفة 
في نض الونقت » ض 

ونكفى لسان هده الحقيقة أن : نشير الى الخلاف الواضح دين الفقهاء 
ف وجهات النظر دصدد تكسف نوع الانتحاد الديقام د بين النمسا والمحر 
2 ميئة م1 الى سنه لمماية١‏ اذا اعتمره البعض اتحادا حقيقا ) وهو 
الذى نرجحه ) في حين أعتبره آخرون اتحادا شخصيا » بينما ذهب فريق 
ثالث الى تكبيفه على أنه اتحاد مر كزى ٠‏ 

ولذلك فانه لا يبصح الوقوف عند حد القواعد النظرية والمقاييس 
العامة التى وضعها الفقهاء للتمييز بين أنواع الاتحادات » وانسا يجب 
لتعرف حقيقة شكل دولة ما الرجوع الى مختلف القواعد التي تنظمها 
وتحكمها والى ما هو جار فعلا فيها دون الوقوف عند النصوص 
والاصطلاحات وحدها (١42ء٠‏ 

وقد وجدت صور من الاتحادات والارتاطات بين بعض الدول 
ليس من اليسير ادراجها تحت أنواع الاتحادات المعروفة التي سبق انها , 
وانما هى اتحادات لها طسعتها الخاصة المستمدة من مواششيق انشائنهما ٠‏ 
ومثال هذه الاتحادات : 





١‏ )أنظر مقال الدكتور عثمان خليل عن « الوحدة والاتحاد » بمحلة 
المحاماة السئة التاسعة والثلائون العدد التاسع قِ مانو صمقةه 506 | ص 
ىم" ١ ١‏ وما بعدها . 


١14 


مدونة الكتب الحصرية 016.6017/|60101010121135113 2120 ]. الالالالانا//: 5م11 
الكومنولث البريطاني 2١١‏ ( أي جامعة الأمم البريطانية ) ويضم دول 
المملكة المتحدة لبريطائيا وايرلئدا الشمالية وكندا واستراليا واتحاد جنوب 
افرديا ونبو زدندا والهند واماكستان وسيلان 29 ٠‏ 


و نعممر هده الدول منساويه من حنببك. اطرقة وكل منها مستقلة قي 
ادارة شئونها الداخلية والخارجية » والرابطة التى تجمع بينها ترجع الى 
وقد فقت دول الكومنواث على منح ملك انجلترا حدق اعلان الحصرب 
وابرام معاهدات الصلح بأسم هده المحموعة من الدول ٠‏ كما انها تنشاور 
وتسحث المسائل مد أعر حيبي يأو جب" صخدم لل ار سئوات 
الم تمرات خض لارادة كل دل من ححصت 4 1 اهمالها 0 


ا دي ال عآ» (1) 


السرااررة 1 ») سنة وه( وأمر انيه جماعة الام 
البر نطانية » سئة 1195 . 


سيبير : مطولالقانون الدولي العام ( الجزء الاول ) سنة ١961١‏ ص 
١١14‏ وما بعدها ١‏ 


وكافاريه : القانون الدولي العام الوضعي (الجزء الاول) سنة ١551‏ 
ص 595 وما بعدها . 

1 انظر بيردو في مطول العلوم السعاسية الحزء الثاني ص ١‏ .0 وما 
بعدها © والدكتور محمد حافظ غانم في مؤلفه « مبادىء القانون الدولي 
العام (( طبعة ننه كح ١‏ ص ١‏ وما بعددها 3 واصول النظضم الاتحادنة 
للدكتور احمد سويام تيون | وات سلة لد هن 118 3 بعدها . 
وما بعدها ٠‏ 


. ل وأندذربه هوربو : المرجع السابق ( طبعة سنة 1555 ) ص 1١15160‏ - 
ص ١6”‏ حيث يتكلم عن الكومنولث البريظاني والاتحادات الاستعلالية »© 
وعن مراحل نطورة 4 وملبيعة العلافة بين اعضاله . 
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مدونة الكتب الحصرية 1251/12 ل0017//»0010.ا 00 عع 2 ؟. الالثالنا//: مألا 

وقد وهنت الرابطة التي تجمع بين دول الكومنولث بعد الحرب 

العالمية الثانية تتيجة رفض بعض الدول ( وبالذات الهند وأيرلنده الحرة ) 

رابطة الولاء للتاج البريطاني / وانتهى الأمر باتفصال ابرلندا عن جماعة 

الأمم البريطانية » أما الهند فقد بقيت ضمن أعضاء الجماضة معتبرة ملك 

انخلتر!ا مجرد رئيس أعلى لتلك الجماعة ورمؤا لانحادها : واشبعت 
الباكستان نفس هذا المسلك ٠‏ 


وبلاحظ أن مثل هذا الاتحاد لا يمكن ادراجه تحت أي نوع من 
الأتيهادات المعر وفة والتى نان ذكرها 6 وانما هو 59 رابطة كمأ ذ كرنا 555 
من طبيعة خاصة له ترقى الى مرانمة الاتحاد بالمعنى الصحيح ه وماأ أوردناه 
بخصوص جماعة الأمم البريطانية (أو الكومنواث البريطاني) ينطبق كذلك 
ب مع خلاف فى التنظيم ب على «الاتحاد الفرنسى2076 ٠‏ 
الدولى أو الأقليمى مسل عصية الامم قديما وهيئه الامم المتحدة لان 4 
ومنظمة شمال الاطلنطى » ومنظمة حلف بغداد ( حلف أنقرة 
الاتحادات يراد بها تنظيم التعاون دين الدول الاعضاء فيها 
2 مسائل ادذارنة أو فنبة أو مالية مثل الاتحاد'ت الحمر 5مة واتحاد المريد 
الدولي واتحاد حماية الملكية ويطنق البعض على هذا النوع من الانحادات 

1١ (‏ ) رأجع , بيردو فى مطول العلوم السمياسية الجزء الثاني طبعة 

سنة 1١91‏ ص 56؟ه ‏ ص .1ه . وأصول النظم الاتحادية للدكتور 
العمري ‏ المر جع النسابق ص ”15 وما بعدها . 

انظر : الاستاذ محمد حسنين ف رسالته عن « الاتحاد العرنسسي » 
سنئة 11 دراسة سنناسينةه قانونية 1 تجليلية مقار نه ٠‏ 

راجع ص 1755 وما بعدها . 

55 انظر أيبضا ٠:‏ جمنروبحج')» العانون الدولي العام الو ضعي 
( الجرء الاول ) سئة 1١551‏ ص .55 وما بعمدها . 


(؟ ) راجع : اصول النظم الاتحادية للدكتور العمري ‏ الرجع السا ق 
ص لم/. 1 وما بعدها ٠‏ 
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الاتحاداث الادارنة المتخصصضة259 ٠‏ 
ان الانظمة الاتحادية تقوم في جوهرها على أساس التوفيق بين عوامل 
متعددة متعارضة ذات طابعين » فبعض هذه العوامل يهدف الى توحيد عدة 
دول والبعض الاخر يعمل على ابراز انكيان الداتى لكل جزء من الاتحاد 
المنشود ٠62‏ 

وتنوقف طبيعة الاتحاد ونوعه على درجه التفاعل والانسجام بين 
العوامل المتعارضة فقد تكون عوامل الانحاد أقوى من غيرها وحينئد تلحأ 
الدول الى اقامة اتحاد حقيقى أو اتحاد مركزرى ٠‏ وقد بوجد العكس اذ 
تكون الرغبة في انشاء رابطة (اتحاد) بين عدة دول قائمة ولكن مع حرص 
كل دولة في نفس الوقت - على الاحتفاظ بسيادتها في الداخل والخارج 
ففى مثل هذه الصورة تتجه الدول الى نظام الاتحاد الشخصي والاتحاد 
الاستقلالى 4 

وقد تنش رابطة اتحادية بين مجموعة من الدول تنيجة تطور معين 
لحق بها ولا يكون من اليسير تحديد طبيعة هذا الاتحاد بالقياس الى أنواع 
الاتحادات المعروفة 42 الفقه التقليدى » ومن 3 فاننا نطلق علليها اتحادات 
من نوع خاص ٠‏ 

وائنا اذ تتعرض لنظام الدول المتحدة فانما يعئينا منه معرفة الجاف 
الدستورى للدول من حيث مدى تمتع احجزاتها بالسسادة الداخلية » أما 
السيادة الخارجية فانها تدخل في نطاق القانون الدولى العام ٠‏ 

هذه خلاصة القول في أنواع الدول من حيث البساطة والتركيب » 
وننتقل الآن الى موضوع آخر وهو بيان أنواع الدول من حيث تمام 
السيادة أو نقصانها ٠‏ 


اسم 


01 اتظر : الدكتور محمد حافظ غانم في كتابه ٠‏ مبادىه القانون 


١7 
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الممحجث النّاني 


الدول ذات السسادة الكاملة 
والدول الناقصة السسادة 





الدولة الكاملة السيادة : 

هى الدوله التى ا تخضع فى ادارة شئونها الداخلية أو الخارجية 
لرقابة أو هيمنة من دولة أخرى ؛ أي ألهما مفستقلحة ماف ف الداخل 
والخارج ٠‏ وأمثلة هذه الدول كثيرة ؛ فجميع الدول الاعضاء فى في الأمم 
لتحدة نطبق عليها هذا الوصف ٠‏ 

والدولة ذات السيادة الكاملة تكون مطلقة الحرية في وضع دسنورها 
وفي تعديله » وف اختيار نظام الحكم الذي تريده » وما دامت مثل هذه 
الدوله تحترم نعهدانها الدوله فان اختصاصها الدستوري بكون كاملا 
ولا سلطان لدولة اخرى عليها » بل ان تدخل الدول في شئون الدولة 
المستقلة :مهما كان نظام الحكم فيها » وأيا كانت سياستها » دعتمر عملا 
عداثنيا من جاف هذه الدول » وهذا هو ما تقضى به قواعد القانون الدولى 
العام ه والكثرة الغالية من الدول الموجودة الآن تتم ضفة السيادة 
الكاملة والاستقلال التام ٠‏ 

وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الثانية من ميثاق هيئة الامم 
المتحدة على أن الهيئة تقوم على مبدأ السيادة بين اعضائها ٠‏ كما نصت 
الفقرة السابعة من المادة السالفة الذكر على أنه ليس فى الميثاق (أي ممثاق 
الامم المتحدة) ما يسوغ للامم المتحدة أن تتدخل في الشئون التى تكون 
من صميم السلطان الداخلى لدولة ما » وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن 
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يعرضوا مثل هذه المسائل اللداخلية لكي تحل بحكم هذا الميثاق207 ء 





١ (‏ ) بختلف هذا الوضع الذى تقرر حديثا عما كان عليه الحال في 
الملاضي . فمن المعروف أن التحالف الذي تم بين النمسسا وبروسميا وروسيا 
والذي اطلق. عليبه اسم التجانت المخدس (ءومسدتالق مأصتهه 8 كان 
فيها » وذلك بتصد الحافظة على النظاء لكي في هذه الدول > وكان هو 
النظام الساثةق. حيتيد ٠‏ وتأكد مدأ الها نصورة واضحة في مو تمر عمد 
بين هذه الدول في تروبا و ( في المانيا ) «نتوود0]» ف سنة .5ليم! فمقد قرر 
ألمو تمر صراحة استخدام التحالف لاحماد الثورات قُ كل مكان 4 وذتلبسكتك 
للمحافظة على العروش والاسر المالكة . 

وقد احتحجت انحلترا على قرار المؤتمر واعتبرته ماسا باستفلالالدول 
وقبه اعتداء على سيادتها الداخلية ولكن لم يؤد الاحتجاج الى نتيجة اذ 
أصرت دول التحالف على مو ققها واستمرت فكر ه التدخل نا كف فترهة غير 
قصير 5 . 

٠‏ ولكن تغيرالوضعاخيرا واصبحمن حق الدول المستقلة التغير والتبديل 
وحدهاء ولا نلطان لدولةاخرى علمها ٠‏ اقيق انتفقد الاستاذ الاإبطالي سباق 

«جااةطمرع2) » هذه الحر به المطلقة المتروكه للدول فى تغير أنظمتها دون 
ديوعت أو واقليت . ومن راأبه ان هذه الحربة المطلقة قد تؤدي الى قيام 
حكومات ظالمة مستبدة تسيم الشعوب صئوف العذاب ©» وقد لا تستطيع 
الشموب الذفاج عن عقزقيا والذوذ عن حربنية ؛ وتمجر عن معابية هله 
وح نيط الباغية ٠‏ ولك قد يصل هيدا اطلاق 0 


ولكن انتشار الدبمقراطية. وشو ج الراي الليؤه العالمي وارتباط الدول 
سبعضها ‏ كل ذلك ادى ألى مقابلة الحكومات التي تقوم بالعنف © وتعتمد 
على العوه دون تأبيد الشعوب مانا عنها روح عذانية عم أستهحان 
تصر فاتها واستنكار وضهها. وكشرأ هما بحد أن الدول لا : تعتر فبالحكومات 
التي نو جل بطر بق غير شرعي ودون اتباع العو اعد الدستورية المقررة ورغم 
اراده الشعوب ٠‏ 


ظاهرها الد قاع عن الانسانية العذية والح فظلة 08 الام والسلا2» ؛ وحقنيقتها 
اماد ضرت الشسهويه واسكاتها وقرضفن الظام عليها والاستيداة بهاء واتمكين 
فرد أو فة طافية من حكمها كما بان . وحلت محل التدخل الساقر بم 
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الدولة الناقصة السيادة : )١(‏ 


هي التى لد تنمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة » وذلك تتنيحة 

قينا لدولة أجنبية عنها أو تبعيتها لهيئة دولية تقوم لمشاطرتها بعض 

الاختصاصات » وتوصف الدولة ‏ الخاضعة لنفوذ أجنبى ‏ #إنها ناقصة 

الأهلية » وغالبا ما تكون مقيدة الحرية في شئونها الدستورية » وشئونها 

الداخلية بصفة عامة بسبب تدخل دولة أجنبية أو أكثر في شئونها المختلفة 
ومن أمثلة هذه الدول الناقه ة السيادة : 

الدول التي توضع تحت الحماية » والدول التابعة لغيرها » والدول 

التي تو ضع تحت الاتنداتب أو الوصاية » والدول المستعمرة » والدول أو 





- البفيض فكرة جديدة اتخذت صورة عدم الاعتراف بالحكومات التي تنشا 
بالقوه وصضد ارأده الشعوب : وهذه الفكره الجد بده خغفيقفة الوطأه 0 ولبيس 
فيها مساسن بسياده الدول الداخلية وان كانت تضربها أحيانا في المحال 
الدو 

”قد لاقت هده الفكرهة كثيرأ بالنسية لحكومات عديدهة . وابرز مثال 
فده الحاقة لي .قينا الناضي هو متكومة ألصين التسعبية غلم تعترف بها 
دول كثيرة حتى الآن ٠.‏ وكذ لك الامر بالنسبة للحكومات الجديدة التي نشأت 
في وسط وشرق اوربا وفىي اسيا عقب الحرب العالمبة الثانية : 


ونطلق على الحكومة : غير العترف يها أسي الحكومة ألوافعية . 


.عمجار)١(‎ 

وحيد رأافت ‏ المرجعالسابق ص ؟2؟ ‏ .1 »© وعثمان خليل ‏ المرجع 
السابق ص 5ه © ا ان هذا الموضوع _. الدول ناقصة عسات بد ص 
يبحث بالتفصيل في مؤلفات القانون الدولي العام ولذلك قاننا نحيل عليها . 
ونشير ‏ على سبيل المثال ‏ الى مؤلفات : الدكتور سامي جنينة طبعة مئة 
4 ص 115 وما بعدهاء والدكتور حافظ غانم ‏ المرجع السابق ص4١‏ 


. 11-5 
٠ 51١5 1س ص‎ 
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ففى جميع هذه الحالات تنتقل السيادة كلها أو بعضها من دولة الى 
أخرى 6 وف حاله الاتحاد المر كزي تكون المسادة محزأة سن الولايات 
ودولة الانحاد » فبعض أعمال السسادة تباشرها سلطات الولايات » والبعض 
الآخر يكون من اختصاص الحكومة المر كزيةء 
ونبين بايجاز وضع الدول الناقصة السيادة في مختلف صورها ٠‏ 
الدولةالحمية ‏ فنعج016جم غ828 : )١(‏ 


هى الدولة التى تضع نفسها أو التى توضع رغما عنها تحت كنف 
وحمابة دولة أخرى أقوى منها » ومعنى ذلك أن الحمابة قد تكون 
اختيارية تنشاً تنيجة اتفاق الدولة الحامية والدولة المحمية » فتبسرم 
معاهدة بينهما تنظم هذه الحمابة ونين عدودها + ونون للدولة السلية 
بناء على هذه المعاهدة حق تصريف الششئون الخارجية للدولة المحمية » 
والتحدث نيابة عنها فيالمجالات الدوليةفيمعظم المسائلءولا كانت المعاهدة 
التي تنشىء الحماية لا تلزم الا الدول الموقعة عللها » ولا تقد الدول 
الأخرى الا اذا قبلتها صراحة أو ضمنا » لذلك ذفان الدولة الحامية تمادر 
دائما باعلان الدول الأجنبية بقيام الحمابة » وتبذل مساعيها للحصول على 
موافقتها على قيام الحماية حتى تتمكن من تمثيل الدول المحمية » ومن 
مباشرة ما تطلبه حالة الحمابة على الوجه الأكمل اذ يمكن عندئذ التمسك 
ضد الدول الأجنبية بمعاهدة الحمابة ما دامت قد اعترفت بها من قبل ٠‏ 


ومن المعروف أن الدولة المحمية تحتفظ بصفة عامة ‏ ورغم قيام 
الحماية ‏ بمركزها ف العائلة الدولية » وبذلك تعتبر شخصا دوليا قائما 





الناامم ب ليجع اسايق سن 181 ب سن 108 ب 


ب 65ا١1‏ ب 
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ددانه ولسست جزءا من الدو له الحامسه 6 وشرامب على ذلك أن العلاقة دين 
الدو له الجامية والدو له المحمية تعسمر من علاقات القانون الدولى العام 0 
ألا تنعارض مع معاهدة الحماية » واقليم الدولة المحمية بخضع لسلطانها 
راتكه 4 يده ذلك فال للعو 1 الحاميه بعتن الحقوق على ذلك ا 
الوطتي » 


وقد تنشا الحماية بطريق الجبر والقهر » وتسمى فى هذه الحالة بالحمابة 

الاستعمارية اذ يكون الغرض منها استعمار الاقليم توطئة لضمه فقيمأ بعد 
للدولة الحامية » ولا تقوم هذه الحمابة الا من جانب دولة قوبة تفرض 
ارادتها ‏ مستخدمة فى ذلك قونها ‏ على دولة ضعلفة متأخرة ٠‏ 

وتسيطر الدولة الحامية فى هذه الحالة على السياسة الخارجية للدولة 
المحمية » كما تتحكم في معظم الشئون الداخلية الخاصة بها ٠‏ 

والخلاصة أن الدول المحسة تكون واقعة تحت سلطان وسسطرة 
الدولة الحامية » وذلك سواء كانت الحمابة ارادية أم. جبربة » وانه على 
الرغم من اختلاف الحمابة فى مداها نبعا لاختلاف نوعها فانه ,نترتب عليها 
القضاء على السيادة الخارجية للدول المحمية » كما تنتقض الحماية من 
سيادتها الداخلية الى حد بعيد » وأهم مأ بعنينا فى هذه الحالة أن الدولة 
المحسة لا تكون حرة في وضع نظامها الدستورى أو تعدبله نظرا لأنها 
نخضم في ذلك لتدخل واشراف الدولة الحامية صاحبة السيادة عليها ٠‏ 

ومن أمثلة الدول التى وضعت نحت الحمابة مصر فى سنة غ4 ةا ء٠‏ 
فقد حدث أن احتلت انجلترا مصر في سنة ؟م1 » ثم أعلنت الحماية عليها 
فى بدابة الحرب العالمية الاولى سنة ٠ ١914‏ وقد اعترفت الدول بهمذه 
الحماية في معاهدة فرساي التى أنهت الحرب مع ألمانيا » واستمر هذا 


١7/1 


مدونة الكتب الحصرية 0012.2010/|6010101011735113 ع2 ]. الالالالانا//: 5 مما 

الوضع قائما حتى سنة 1556 اذ أصدرت بريطانيا في ذلك التاريخ تصريحا 
يعرف بتصريح 58 فبراير » وفيه أعلنت بريطانيا انهاء الحماية البريطانية 
والاعتراف باستقلال مصر وسيادتهما ٠‏ ولكن بريطانيا احتفظت بحق 
التدخل في أربع مسائل هي : الدفاع عن مصر » وقناة السويس » وحمابه 
المواصلات اليريطانية » وحمابة الاجانف والأقليات » ومسآلة السودان ء 
وبلاحظ أن هذه التحفظات تحعل انهاء الحماية أمرا صوريا لا بغير من 
حقيقة الواقع » وقمل دومئد أن هذه التحفظات الاربعة سيتم الاتفاق على 
تسورتها فيما بعد بين الدولتين ء وقد 'نمت هذه التسوبة بمقتضى المعاهدة 
البريطانية المصرية في سنة ١“‏ حيث أنهى الاحتلال العسكري الانجليزي 
لمصر » واعترفت بريطانيا من جديد بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ 
وألغيت الامتيازات الأجنبية في اتفاقية منتريه في سنة ١907‏ وبذلكاستردت 
مصر سسادنها القضانة ٠‏ 

ومع ذلك فان معاهدة سنةدج؟١‏ التي آهت وضع مصر الشاذ لم 
تحقق لها السيادة الكاملة » فلم يكن طرفا المعاهدة متكافئين » وكانت كفة 
بربطانيا هى الراجحة » واستطاعت بمقتضى هذه المعاهدة أن تربط مصر 
بتحالف مؤبد معها » وجعلت من مصر مركزا أساسيا لمواصلاتها ٠‏ وقد 
وافقت مصر فى الادة الثامنة من المعاهدة المذكورة على ابقاء قوات احتلال 
بربطانية بمنطقة قناة السويس » ومنحت هذه القوات اعفاءات مطلقة من 
الناحيتين القضائية والمالية ٠‏ وقد حاولت الحكومة المصرية مرارا التخلص 
من قيود هذه المعاهدة » ولكن لم توافق الحكومة البريطانية على ذلك ٠‏ 
واستمر النزاع قائما بين الدولتين » حتم اقدمت الحكومة المصرية على 
اصدار قانون في ١5‏ اكتوبر سنة ١ه0.ه١‏ ألغت به احكام المعاهدة ولكن لم 
تعترف بربطانيا بهذا الالغاء الصادر من جاب واحد ؛ وحدث تووتر شديد 
في العلاقات بين الحكومتين » وصراع بين الشعب والقوات البريطانية في 
منطقة القنال ٠‏ و بقى الاحتكاكء والصراع بن الطرفين حتى انم الاتفاق بين 


١ 
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الحكومتين المصرية والبريطانية في ١5‏ اكتوبر سنة ١504‏ ( وذلك بعد 
الثورة ) على جلاء القوات البريطانية عن مصر وبذلك انقضت معاهدة 
سنه 9875| ٠‏ 

وقد نصت الادة الاولى من اتفاق القاهرة 2 سنة ١15604‏ على حلاء 
القوات المريطانية جلاء تاما عن الاراضى المصربة في فترة لا تنجاوز عشرين 
شهرا من تاربخ توقيع الاتفاق ٠‏ وقد نفذت الحكومة البربطانة هذا 
الاتفاق وتم الجلاء فعلاء ومن تاريخ هذا الجلاء يمكن القول _باطمئنان_ 
بأن مصر أصبات فعلا دولة مستقلة كاملة السيادة » مطلقة الحرية في 
نصريف شئونها الداخلية والخارجية "2 ٠‏ 

ومن الدول التى وضعت تحت الحماية تونس اذ خضعت لحمابة 
فرلسا منذ سنة أعغة + وعد عدذه الحسابة الى عدة وثائق قانوية 
عقدت بين الدولتين في سنة 188١‏ 2 وسلة م4١‏ 2 وسنة 9056| ٠‏ 
وبمقتضى الاتفاق الاخير بين الدولتين ( في سنة ١600‏ ) منحت نونس 
الحكم الذاتي مما ترتب عليه ضعف النفوذ الفرنسي بعض الشيء ٠‏ وقد 
اعترفت فرنسا رسميا باستقلال تونس وسيادتها في سنة 1405 » وترتب 
على ذلك قبول تونس عضوا في الامم المتحدة في ١4‏ نوفمير سنة ١905‏ ) 





بأبا ييا سياف ادم مو ايسان ٠‏ الخ ولك الحقيقة غر 
ما قررته المادة » فلا شك أن مصرفي ذلك الحين كانت ناقصة المننادة 6 و كان 
استقلالها وهميا زائلفا . 

وقد نصت المادة الاولى من دستور ١1‏ ينابر سنة 19655 على ما بأتي : 

محسر دولة عر بية مستقلة ذات ممناقة و هي جمهوربية ديمقر أطية 3 
والشعب المصرى جزء من الامة ألعر ية . 

وهذا النص بعد تعبيرأ صادقا عن الحفيقة والواقع ©» فيعد جلاء 
العقوات البربطانية عن ارض مصر والغاء المعاهدة التي كانت تر بطنا بير بطانيا 
أصبمحت مصر مستقلة فعلا »6 ثامة السياده في الداحل والخارج ٠.‏ 
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ثم دخلت في عضوية جامعة الدول العربية في أكتوبر سنة ٠ 1١608‏ 

كما خضعت مراكش للحماية الفرنسية منذ سنة ؟١9١1‏ سقتضى 
معاهدة «فاس» بين مراكش وفرنساءوقد اعترفت انحلتراوألانيا وأمسسانا 
وغيرها من الدول بهذه الحمابة لأسبان مختلفة » وتنيجة اتفاقات تمت 
بينها وبين فرنسا » وليس هنا مجال الحديث عنها ٠‏ 

وقد اتنهى هذا الوضع بمقتضى معاهدة أبرمت بين فرنسا ومراكشس 
في م مارس سنة ١405‏ واعترفت فرنسا باستقلال مراكش وسيادتهما ء 
وعلى أثر ذلك قبلت مراكش عضوا في الامم المتحدة في ؟١‏ نوفمبر سنة 
5 كما دخلت فى عضوية الجامعة العربية فى أول أكتوير سنة مها ٠‏ 


وقد خضع جزء من مراكش يسمى بمنطقة الريف للحماية الأسبانية 
مند سنة ١9.04‏ ولكن هذه الحماية اتنهت سمقتضى اتفاق عقد بين مراكش 
وأسسمانما ف 7 أبر بل سنة “مها ٠‏ 


الدولة التابعة ادمقة؟ قاهغ25 )١(‏ 


هدا الوضع معناه خضوع دوله وتبعيتها لدولة أخرى بحبث تحتفظط 
الدولة التابعة عادة بسيادتها الداخلية ثم تثرك الشئون الخارجية جميعها 
أو معظمها لادارة واشراف الدولة المتبوعة ٠‏ ونترتب على هذا النظام فقدان 
الدولة لشخصيتها الدولية ٠‏ وقد لا تمنم علاقة التبعية # كما ذكرنا # 
الدولة التابعة من ممارسة بعض الشئون الخارجية مثل تعيين القناصل 
لدى الدول الاجنمية»وعقد معاهدات تحارية معها » وقد كان هذا هووضع 
مصر عندما كانت تابعة للدولة العثمانية حنتى سنة 4 » وهو تاريخ 
اعلان الحمابة البريطانية عليها اذ اتنقلت عندئذ من حالة التبعية الى حالة 
الجماية ٠‏ 





١ (‏ )انظر ٠‏ سسبير ‏ المرجع السسابق ص /ا/ا1 ل ص 186 
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وعلاقة الشصة علاقة طارئة وغير طبيعية » وتنتهى غالبا اما ماستقلال 

الدولة التاسة كبا حدث بالنسبة لكثير من الدول التى كانت تاسة لتركيا ؛ 

وآما بانعسامسها :نهائيا فى الدولة المتبوغة كما سدت بالنسية اكوريا 3 

اندمحت ق اليانان سنة 195٠‏ 2 ثم عادت وانفضصلت عنها 6 ثم القبسححت 
بعد ذلك الى دولتين هعا : كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ٠‏ 

وما بهمنا الآن بالنسبة للدولة التابعة هو أن اختصاصها الدستورى 

لا يكون كاملا فى الغالل » مما يوثر ب بلا شك فى سيادتها الداخلية ٠‏ 


الدولة الموضوعة نحت الاننداب 2811084 80115 غ808 : 


انشيء نظام الاتتداب الدولى مقتضى ميثاق عصبه الأمم»و كان العرض 
منه وضع الاقاليم التي اتنزعت من تركيا بعد الحرب العالمية الاولى ب 
( وهى العراق ؛ وسوربا » ولبنان » وفلسطين » وشرق الاردن ) » وكدلك 
أيضا المستعمرات الألمانية التى انتزعت منها بعد هزيمتها # تحت اشراف 
دوي 0# ْ 
وقد ذهب ميثاق عصبة الامم الى القول بأن هذه الأقاليم تسكنها 
شعوب غير أهل لأن تحكم نفسها بنفسها خصوصا في الظروف القاسية 
التى بحتازها العالم بعد هذه الحرب الطاحنة » وان من الخير لهده البلاد 
أن توضع تحت اشراف دول متمدنة تعمل على رقيها » ورفع مستنواهما 
حتى تصبح قادرة على حكم نفسها » والاستقلال بادارة شئونها المختلفة ٠‏ 
وقد نص الميثاق على عدة صور للاتنداب تختلف باختلاف مدى تقدم 
الشعوب التي ستوضع تحت الاتنداب بحيث يكون لكل اقليم وضع 
خاص نتفق مع حالته ٠‏ (1) 


الثالثه ) سنه 1١5516‏ (281102 وزء )2+6‏ ص .11 . 


دما 
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وبلاحظ أن الدولة ا مو ضوعة تحت الاتتدان لا تعثير جزءا ‏ من أقليم 
الدولة المنتدبة » وانما تحتفظ بكيانها الذاتى » ولكنها تخضم في ادارة 
شئونها لاشراف الدولة المنتدبة » وقد تقوم الدولة المنتدبة بادارة شئون 
الاقليم بطريق مباشر ٠‏ ومثل هده الدول الموضوعة تحت الاتنداب تفقد 
الكثير من سيادتها الداخلية » ولا سكون لها شأن في المحال الدولي ٠‏ 

ربلاسظ أل الدولة امنتدبة ني الي تضع بيعيدها .... وأعياة بالاقتراك 

مع السلطات المحلية ‏ النظامالاساسى للبلاد التى تقع تحت اتتدابها » أو 
على الاقل تشرف اشرافا فعليا على وضع دستور تب لذلك من أهمية 
خاصة بالنسبة لها ( أى للدولة المنتدبة ) فقد منحت فرنسا جمهورينة 
لبنان # وقت أن كانت نحت انتدابها # دستورا في سنة 1955 وعطلته 
سنة اإسها م أعادته سنة بسة!ا ٠‏ ثم عدل هذا الدستور بعد استقلال 
لبنان فى سنة ١5.4‏ وصدر دستور سوربا فى سنة 197٠‏ بمقتضى قرار من 
المندوب السامى الفرنسى ٠‏ 

كما يدر القانون الاساسىللعراق وقت أن كانت تحت الاتنداب 
البمريطانى ‏ باشراف الحكومة البربطانئية سنة 56و9١ ٠‏ 

وقد تخلصت غالبية هذه الدول من نظام الاتنداب المفروض عليها 
ونالت استقلالها وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠ه‏ وبعضها استطاع 
انهاء الاتتداب قبل الحرب العالمية الثانية بمدة ٠‏ ونذكر مثالا لهذه الحالة: 
العراق فقد تم رفم الاتنداب عنه بمقتضى معاهدة تحالف بينه وبين انجلترا 
ف نوئية سئلة .وا وأصبح دولة مستقلة » وقبلت عضوا في عصبة الامم 
سنة موا ٠217‏ 


)١(‏ صدر دستور الاردن فى ١1‏ ابريل سسينة 1558 بموافقة بر بطانيا 
)0 وكانت الاردن نحت انتدابها ( ثم صدر دسمثور ححذد نك للاردن ف 50 مابو 
سئة 1١11451‏ « وذلك بعد تعديل المعاهدهة ب بين الاردن وانجلترا ) وفي سلة 
5 وضع دستور حدبيد للاردن وذلك 0 انتهاء حخرب فلسطين ؛ وضم 
حزء منها للاردن ؛ فمد اسعلاقى هذآ التغيير قِ جدود الاردن 3 وفي شهها 
صدور دسكور حذلدك . 


اما 
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الدولة الموضوعة نحت الوصاية : «2155816هود2ة ]م1 016116 50118 106816 »> 

ابتدع ممثاق هئة الأمم المتحدة ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ نظام 
الوصابة ليحل محل الاتتداب » وبين الميثاق فى المادة ١/ا‏ منه أغراض هذا 
النظام» ومنها العمل على ترقية أهالى الأقليم الموضوعة تحت الوصاية في 
مختلف النواحي حتى تتمكن من الحصول على استقلالها وتقوي على 
حكم تفسها بنفسها )1١ ٠‏ 

ومن الدول التى خضعت لنظام الوصاية طبقا لنصوص ميثاق الأمم 
المنحدة نذكر : 

الصومال : أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ه” نوفمبر 
سئة يةئية ١‏ قرارا ينص على اعتبار الصومال دولة مستقلة ولكن لا يصبح 
هذا الاستقلال فعليا الا بعد عشر سنوات توضع الصومال خلالها تحت 
وصاية ايطاليا ٠‏ ومدة العشر سنوات تبداً من تاريخ موافقة الجمعية 
العامة للامع المتحدة على اتفاق الوصاية ٠‏ وقد اتنهت هذه المدة وحصلت 
الصومال على استقلالها ٠‏ 

ليبيا: وضعت تحت امثراف الأمم المتحدة »: وصدر قرار تعبين 
مندوب للأمم المتحدة في ليبيا بعاونه مجلس مكون من عشرة اعضاء يمثلون 
دولا مختلفة » وتكون مهمته مساعدتها في وضع دستور » واقامة حكومة 
مستقله ٠‏ وقد اتنهت فترة الوصايه على ليبيا » وحصلت على استقلالما 
الكامل في يناير سنة ١965‏ » وأصبحت دولة اتحادية » ملكية ذات دستور 
دسمقراطك 227 .. 

وبلاحظ أن نظام الوصاية ‏ كنظام الاتتداب ‏ ينتقص من سيادة 
١١)انظر‏ : كافاريه ‏ المرجع السابق ( الجزء الاول ) سنة 1951 ص 
606 © ص ١5‏ وما بعدها . 

(؟) راجع : مؤلف الدكتور حافظ غانم ( المرجع السابق ) # ص »١56‏ 
ا 79 ليبيا تحولت ‏ كما ذكرنا ‏ منذ سنة ١57197‏ الى دولة 
موحلة . 

5م 
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اولك 4 تكوق حرة في 1 في اختيار نظام الحكم الذي ترتضيه » ولا نتم لها 


الدول المستعمرهة 


هي دوله تخضع لسسطرة وسلطان دوله أخرى أقفوى منها'. قالدوله 
المستعمرة تستطيع فرض ارادتها نقوه السلاح على اقليم آخر وتستعمرهء 
وأمثلة الدول المستعمرة كثيرة فى التاريخ الدولى قديما وحدثا : وندكر 
منها المستعمرات البريطانية او ما يطلقون عليه اسم « الممتلكات الحرة 
البربطانيةء «وعنالوتصصة)8 عصمنتسطتصسووط» مثل كندا » واستراليا » 
واتحاد حنلوب افر دقما ه. قليلة الممتلكات وضع خاص بهمنا منه معرفة 
الناحة الدستور نه لهده الدول 35 

ان دسانر هذه الملاد صدرت بعد مفاوضات سنها ون بر بطانما 03 
واتخدت شكل قوانين ن صادرة من البرلمان الانجليزي ٠‏ والواقع ان مهمة 
البرلمان الانجليزي اقتصرت على محرد تسجيل الدساتير التى ارتضتهما 
هده المستممر اث وواففضت علها الحكومة المرنطصاننة دول أن تمل 
فشها 610 

)١(‏ بلاحط أن الدول المذكورة بدات كمستعمرات لبر بطانيا م 
تطورت الى مستعمرات حرة « دومنيون » تتمتع بقسط كبير من الحرية 
الى أن أضيحة دولا كاماة السسيادة والسلطان تتعامل مع بر بطانيا على قدم 
المساوأة ( ففد زال خضوعها للحكو مه ألبر نطانية 6 وللمرلمان البر يطاني 
وامسيكة اياف الدول وت بريطائيا مقصوات» على خضوع لسك 
الأسبر اطورءة ا 4 عله الرابطه واأفية ضعيفة ولا اث لها على سسادة 
هذه الدول . واصبح لها الحق المطلق في وضع دساتيرها وتعدبلها كما تششاء 
دون توقف على ارادة الحكومة البر بطانية » أو رجوع الىالبرلمان الانجليزى» 


وقد استغرق هذا التطور زمنا طو بلا » وتم ووادانتيي, عو نهوات عمدت نين 
هذه الدول وصدرت تشيربعات مختلفة متعاقبة أدت الى الوضع الحالي . 
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ومن الدول المستعمرة ما تكون مقيدة تماما فى شئونها الداخلية 

بحيث لا تستطيع التحكم في وضع دستورها واختيار نظامها الداخلي 
لأن دولة الاستعمار تهيمن على مختلف شئونها » وتقبض على زمام الأمور 
فيها » وتفرض رأيها عليها بحيث تكون ارادتها هي النافذة في الداخل 
والخارج ٠‏ 


الولايات الداخلة فى الاتحاد المركري ٠‏ 


هذه الولابات ‏ كما سيق أن عرفنا ب تتمتع بفسط من السيادة 
الداخلية يختلف في مداهباختلاف الاتحادات المركزية » ووفق التنظيم الذي 
بضعه الدستور الاتحادي 5" 

هذه الولابات لا تكون حرة تماما في اختيار دساتيرها وانظمسة 
الجكم التي تريدها » وانما تكون مقيدة في ذلك بالدستور الاتحادي 
الذي يحدد نوع الدساتير التى يجب على الولايات اتباعها » كما يضع 
الأسس العامة التي يتحتم على الولايات السير على مقتضاها وهديها في 
اختيار نظامها الحكومي » ولتوضيح ذلك نشير الى الوضع في الاتحاد 
المر كزى السويسرى ٠‏ فتّد نص الدستور الاتحادى الصادر في سنة 4/ام١‏ 
في المادة السادسة منه على ما بأتى : 

يضمن دستور الاتحاد السويسريى المحافظة على دساتير المقاطعات 
( الولابات  )‏ وبحب الا تشتمل دساتير المقاطعات على نصوص تتعارض 
مع نصوص الدستور الاتحادى ٠‏ 

كسا أوجب النص ان يكون دستور كل مقاطعة جمهوريا »وحكومتها 
نيابية او ديمقراطية مباشرة او شبه مباشرة ٠‏ 

وأن بصدر الدستور بموافقة شعب المقاطعة » ويكون من الممكن 
تعديله اذا رغبت فى ذلك الاغلبية المطلقة للمواطنين ٠‏ 


1815 
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وخلاصة القول هى أن الدول الناقصة السيادة بمختلف انواعهالاتكون 
حرة ف اختيار دساتيرها ونظام حكمها » كما أنها لا تستطيع تعديل 
دسباتمرها سفردهأ فاختصاصها الدستوري يكون مضدا تدشود فعلية أو 
شود قانوشة او بهما معا ٠‏ 


وتتفاوت درجات نقصان السيادة بحيث تصل بعض الدول أحيانا 
الى درجة لا تستطيع معها ان تنصرف تصرفا هاما في شئونها الداخلية »؛ 
ونكون .واقمة 'فعت مسطرة قملية قوبة هن قبق دولة اجديية + :اما اتقصان 
مسادة الدوله من الناحيه الخارحمه ومداه » وما شرتب عليه من آثقار 4 
فانه لا يدخل في صميم بحثنا » وانما يتكفل ببيان حالاته وتحديد آثاره 
القانون الدولي العام 1 


وقد عرضنا للموضوع بالقدر الذى بعنينا » وتستلزمه دراستنا 
تار كين ما عدا ذلك لدراسات القانون الدولى العام ٠١‏ 





١ |‏ ) توجد دول تضع نفسها باختيارها في حالة حياد دائم » وتنشا 
حالة الحياد بمقتضى معاهدة ولايترتب على تلك الحالة اننقاص امي 
الدولة الشابخلية 3 ويه الاثر الذى بنشا من جراء هذا الو ضع هو تعيبد 
جرب ال #ذاها من فسا شد عجوم ماله عليها ولك لفقد حتها ف سن 
تلجأ الى أنتهاج هذا السبيل وترضي لنفسها ان تكون في حالة حياد دائم 
تكون عاده ذات موقع ستراتيجي على جانب كبير من الاهمية » وتخشسى 
وقوع اشنداء ليا » ولا نستطيع الدقام من نفسها لعف أمكاياي ولهذا 
الخارحية ؛ وقد 7 الدولة حالة الحياد الدائم لنغسها وذلك فى سبيل 
المحا فظلة على التواين. الدولى : 
مثل عصية الام قديمة وهيل الام المتحهدة وبع لك فد ذعب يمف 
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انه لا يوجد تعارض بين حالة الحياد المنظم وعضوبة المنظمات الدولية 
والمساهمة في نشاطها وذلك بشرط عدم الاشتراك في المسائل الحربية وما 
تصلق يفا ولاجد او ؛ ولكن بعارض هذا الراي بعض الفقهاء ورابهم هو 
الغالب والراجح 


. من أمثلة الدول النسي وضعت في حالة حياد دانم حمهورية كراكاو 
«121:21209)» وذلك ف سئلة ه اما واستمرت على . هد! الوضع 
حتى ضمت الى النمسا سنة 1867 »© وكذلك بلجيكا التي تقرر حيادها في 
سسنة ونا أولكن المانيا انوت حيادها في الحرب العقلمن الاولى مستنده 


لكسمورج : وضعت فى حالة حياد في سنة /19هما بدمقتضى معاهده 
لذن وانتيت 3-0 الحياد في سنة 1118 بعد الحرب العظمى . 


الكواعجو : ضمت ا حياد منذ سنه وباللم ١‏ واستمرت كذلك 


سويسرا : و وو تعشسر الدولة ألو حيدهة الباقية في حاله حباد دائم حنى 
الان وقد نشا هذا الحياد فى سنة ه الما . ودخلت سويسرا عضوا في عصبة 
الامم رغم حبيادها 3 'وكان ذلك مثار هنا سمالت عد بد 5 3 وميا 0 بدخولها 
القسرية التو كانت تنص عليها الآدة +1 من قانون عصبة الامم © والتفسع 
سوسرا امتنعت عن الدخول فهيئة الامم المتحدهة محافظة على فكره حيادها 
الدائم . 

وهناك دول كانت تلزم بدفع جزية لدول اخرى اجنبية : ومثال تلك 
الدول مصر وبلغارنا ٠‏ فعد كانتا تدفعان جزية لتركيا » ولا بيترتب على هذا 
الاحجراء انتقاص من سياده الدو له 4 ولكنه احراء بسحط من كرامتها » وقد 
انتهى نظام الجزية الآن . ( انظر : ٠‏ سممسيل المرجع السابئق ص 185 ) . 


والذي بهمنا هو وضع الدولة ف الداخل من وجهة نظر القانون 
الدستوري ‏ » أما الو ضع والمركز الخارجي للذو لة فمساألة ادي تتصل 
بالعانون الدولي العام 5 وقد و صضتح لعن أن حاله الحياد الدائم لا تو ثر على 
سياده الدول الداخلية ©» فسيادتها كاملة فى هذه الناحية ( انض ا 
حافظ غانم ‏ المرجع السابق ص ؟ وأ سم عن أ )6 


كلما 
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الفصيل الثاني 
سادة الدولة : اساس مشروعيتها وحدودها 
تعالج في هذا الفصل أساس مشروعية سيادة الدولة » ثم تتناول بعد 
ذلك بان مدى هذه السيادة ١‏ » وهل السيادة مطلقة آم مقيدة ؟ مع 
عرض مختلف النظريات التى ظهرت في هذا الصدد ٠‏ 
ونقسم الحديث في هذا الموضوع الى مبحثين : # 
الأول : وندرس فيه أساس مشروعية سبادة الدولة ٠‏ 


الناني : نوضح فيه حدود مسسادة الدو له 3 





(١)انظر‏ : دبيفرجيه في مؤلفه القانون الدستوري والنظم السياسية 
طبعة سنئة 1١59651‏ ص 515 وما بعدها . 

وبذكر المؤلف أن النظرية التقليدية تعتبر السيادة صفة داخلة و 
تكو دن األدوله ومقصوره عليها دون غيرها 0 وتتميز تلك السيادة بأنها مطلقة . 
6 ظهرت هذه النظر يه في فرنسا في أواخر القرون الوسطى ”9 البه 
الخارجية )0 واشت تأتي ١‏ من البابوات (( والمنازعات الداخلية )0 م يها 

وقد 7 « لوازو تدوعوتزه,1 » السيادة بأنها العنصر والشكل 
الذي ببعث الحياة في الدولة ويوجدها : 

«أهاظط'1 ذ 002261611 111 ج50 18 غوء غاع 501177181 413» 


وأوضح ( دبفر جيه ) الغرر رض من نظرر ئة السماقة بمعناها التفليدى 
فقال : ١‏ 


: 1111010116( 1160151 66 ع4 2128410116 0111م ده 1و8 01ع81 2رآ...» 
© ,2826 011 715-3-718 81101116 802 3220171 ذ ععصوع8 06 زم ع1 2106 
© 13258510116 026626102© هآ ...2:ن 5600 8" الأعدع 561 وع0 اع ,“7ناعععم مربط :1 
-811 101166ئاه 50116 46 ع23131622ه'1 2161 3 00201118582021 5011718126 13 

- 66 .2 أهائط'1 ع0 116ع 3 نع لسغم 


/ام ا 
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ظ , 7 
المححتث الا" ل 
ه ‏ له و 
أسا + عة سادهة الدو له 
نس سير و عبة نمسم 


تتماتع الدولة بالمسادة وكسناثر بها » ومعنى تمتعها بهذه الصفة أن 
تكون لها الكلمة العليا والأخيرة على سائر الجماعات والهيئات » والأفراد 
الموجودين داخل حدودها ٠‏ 

وفكرة السيادة لصيقة بالدولة وتعتبر خصصيه جوهريهة من 
خصائصها وصفة للسلطة السياسية فيها وهي التي تميزها عن غيرها من 
الجماعات السياسية الأخرى ٠‏ 

وقد حدث خلاف بين الفقهاء فيما تعلق بفكرة السيادة » وهل بلزم 
لقيام الدولة ووجودها » أن تكون الحكومة فيها ذات سيادة » بمعنى أن 
تكون مطلقة السلطة في الداخل والخارج » أم أنه من الممسكن وجود الدولة 
دون أن تكون الحكومة فيها متمتعة بعنصر المسسادة الكاملة ؟ 





ثم تناول الكاتب بيان النفد الذي وحه الى النظربة التقليدية») واهم 
أوحجه النقد أن سيادة الدولة لبسسمت مطلقة . 
880111 31261 نه 38« 28 أذالظ'1 ع0 غأعطلع5011171 8م[» 
أنظر : دبفرجيه ‏ في النظم السياسية والقانون الدستوري طبعة 
سئة ١5515‏ ص 55 »© ص 11 س مع ملاحظة المراجع الكثيرهة الى أشياق اليها 
( بالاتجليز ئة والفرنسية ) بسخصوص ١‏ سسيادة الدملة ) صلا" » ص 58 . 
وانظر أنضا ٠‏ أندربه هوريو ‏ في كتابه عن « العمانون الدستوري 
والنظم السياسية » طبعة سئة ١955‏ ص /1:9 وما بعدها . 
13 
8 06 4ك 2151016 .201101 1011 : 01162161ل 106 .8 | 
.5 ,80117678126 18 106 : 311531 +6 1945 .01553:16كره 


(1580-1962) 20117011 8502 ,311501116 5012 .نآ : وعع275315 .]1 - 
,5 : .0ه 


مما 
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بحيب الفقه الفرنسى على هذا السؤال بضرورة توافر عنصر المسادة 
في الحكومة ٠‏ ومؤدي هذا الرأي أن تبسط الدولة سلطانها في حدود 
اقليمها على جميم الأفراد القاطنين بالاقليم » وجميع الهيئات التي توجد 
عليه » دون أن تشاطرها هذه السسادة أنة هيئة » ويكون القول الفصل في 
جميع الشئون الداخليةه للدولة وحدها دون غيرها ٠‏ وهذا هو مظهمر 
السيادة من الناحية الداخلية ٠‏ 
أما المظهر الخارجي لهده السسادة فمراد به استقلال الدوله بمعنى 
عدم خضوعها أو ارتماطها برباط التبعية لدولة أخرى ٠‏ 
وبغير هذه السيادة المزدوجة المظهر تفقد الدولة أحد عناصرها 
الأساسية الجوهرية » ويترتب على ذلك عدم قيامها طبقا للنظرية 


الفر نسمة ا 
(!) بعر ف الاستاذ ( ( لي فير نا 6ب1) ) السسيادة بأنها صفة في 
الدولة تجملها لا تتصرف ولا تلتزم بأى التزام الا بمحض ارادتها . 


مع0511 عغة'2 ع0 أهانط "1 3 011216 .اق م1أع تتهطاء 8011 55 
«غأاده7010 ع ه22 59 :281 


معنى فكرة السسيادة طبقا للنظربة الفرنسية لا بتعارض مع ارتباط 
الدولة” با من الدول بمقتضى معاهدات » او ارتباطها ‏ في المجال 
الياخاي ب مع الأقراة بمقتضى عقود » ذلك أن الدولة انما ترتبط في الحالتين 
بمحض اراديا 3 ونقصد تحميق أهدافها ومصالحها 6 ومن ثم فان هذا 
الارتباط الاختياريى لا نال من سيادة الدولة » ولا نتقص شينا منها . 

ت ياجع كأريه دي مايوز : ف مؤلفه النظربة العامة للدو له الحزءالاول 
سئلة ١55.‏ ص 17 »2 “#ل! » وديفرجيه المرجع السسابق ص 16" - 58. 
ولافر بير ف القانون الدستورى طبعة سئنة ١55197‏ ص 4" ا ص 69" » 
واسمان : في مؤلفه ‏ القانون الدستوري طبعة سنة 1١94114‏ ص ١‏ 

بت افقو 1" كاربه دى ملبير عن السيادة «6غع10هع3011» أنها . 
ع 0116 ع© لزه يتيك الل ذ 12011501 صتثق 23280161 عر[» 
-1171610 60116 3133© 21 ,1111 06 211-06881185 2114716 21101111 80206 2اءع'2 201157011 

( النظربة العامة للدولة ‏ الجزء الاول ) 70 .2 .<1نا[ 7762 مه 
-2216© 856© 0111 © 3 182201 “281 ,2نا'1[ ,رقاء 8526 عتتاعك 0022 ع 1116» 
1ن ,ع1'2111 :01206067081206 غزعع'ه 11 21028 © ,201117017 500 8 16111 
1-5ات 6غ1011اع'1 ع0 نالع 5*3 11 21018 »© وألطتتاوة غوهء 111 أنتن 06 ع210ع72 
8 1116111 5 1 0 .5601115 ع0 115آم 3 287 11 18612[16 ع0 
-26م غاط7010؟ 483 011 1265111 13 02115 15ة"3501171 غأقه هات '1 ,010563 
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وقد ظهرت نظربية ألمانية اتخذت اتحاها مضادا للنظرية الفرنمسة اذ 

لا تشترط لقيام الدولة أن توجد بها حكومة ذات سيادة + ومضمون 
النظرية الألمانية أن العبرة في قيام الدولة هى بوجود حكومة تملك سلطة 
اصدار أوامر ملزمة في نطاق معين من المسائل المنصلة بنظام الحكمء 
وليس ضروريبا أن تكبون للحكومة السيادة المطلقة فى كافة الامور المتعلقة 


نظام الحكم 290 , 
والفرق واضح بين النظريتين » ونظرا لاختلافهما في مضمونهما فان 
النتائج المترتبة عليهما مختلفة وجوهرية ٠‏ وأبرز فظاهر الاختلاف بينهما 


0112 205560826 26 061168-21 ...8غ701026 ع1 1011165 تلاق عتاتمدره0 جد 
561 8011712112166 06 220 عبط .51612116 18 3 122167161116 2211155372106[ 
6 221116 21115 18 آ8» 62610116 21115531166 13 0116 *1112161ع<د© 3 101 
.72168118 511113111232 عاقلا 651 0116116 ,"1 ع0 “تلاعلعغ ص1 3 غأمماواءرء 
6 011*126 3123315[ 262201113336 50115713111616 2201 16 ,201156011611 عزوط 
6 10116 06 211012ع268 18 أقء' ,6اع50115761832 198 »> : ©24176ع26 

0111 10. 


( كاريه دى ملبير ‏ ف مؤّلفه : النظرية العامة للدولة ‏ الجزء الاول 
ص 1292١‏ ) 
راجع في ذلك ايضا : مؤلف «وع219156 [3126» بعنوأن : 
(:20115017 802 ,811501166 802 : أهاط نآ) 
طبعة سنئة ١5516‏ ص 58" » ص 95" . 
- راجع ١يضا ٠‏ « 1588061101 .1 » ( الدولة وسلطتها 
(20135012 802 ع +118 باريس سنة ١1171/‏ . .© (ع06و1اعع2) 
2 الدو له ومشكلة السسياده 0( 
6 80018168 768أقتطع5 ,8011567812616 18 06 2013م 1# ]© أهارة 1 سب 
.(1933 ,قصنتاع1 ,تامأطععع ممم258) ععصم] 
.4 ,28:18 .501157011 011 عقطم1[080لط2 : ع208 ,م ب 
2 ,6ا50115718326 88 06 ع غأهاتة'1 16 2م 1اتصقة0 1126 : 7معع112 .طن 
.8 غع 72 .2 ,2 - 1899 ,ع 1أطنام 01:01 11ل عناماع]1 
)1 انظر د بجي قِ المطول الحزء الثاني سئة ١1134‏ ص 6 حمسث 
بعر ض للنظربة الالمانية وسين رأى مختلف الفقهاء بصددها وبالذات رأى 
الفقيه الالماني بلنك «علءط36111». 
انظر © الدكتور ادمون رباط ‏ فى كتابه عن « القانون الدستورىي 
اللبناني » ص 54 ومابعدها ويذكر الأؤلف بخصوص دولة لبنان انها نشأت 
خضوعها سئوات طويبلة للانتداب الفرنسي ٠.‏ 
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أن النظرية القرنسية ‏ على العكس من النظرية الألمانية ‏ لاا تعترف 
بصفة الدولة للدول الناقصة السسادة ٠‏ 

ومن العوامل الرئيسية التى ساعدت على نشأة النظرية اللركسمة 
واستقرارها في الفقة » ظروف فرنسا التاريخية » فقد عاشت دائما كدولة 
بسيطة موحدة والسلطة فيها مركزه فى بد هيئة حاكمة واحدة ٠‏ 

بينما نجد الوضع على خلاف ذلك بالنسبة لألمانيا اذ عاشت دولة 
مركبة .حبث تتوزع سلطات الحكم فيها بين دولة الاتحاد ء والدول 
الأعضاء الداخلة في ذلك الاتحاد ٠‏ 


ورغم هاتين النظريتين المتعارضتين في جوهرهما » وما تسفران عنه 
بسيادة ( سلطان ) ٠‏ وقد بكون هذا السلطان كاملا وقد يعتوره شيء من 
النقصان لأسبان مختلفة وظروف متمايئنة » وعندئد توصف الدولة بأنها 
ناقصة السيادة ويكون لها وضع معين في المجال الدولى نتحدد بمدى 
النقص الدى أصاب سيادتها الخارجية » كما أنها قد لا تستطيع تصرنف 
جميع شمو نها الداخلية وحدها » وانما تشاركها في ادارة هذه الشئون دولة 
أو أكثر من الدول الأجنبية ٠‏ وبدذلك تكون الدولة مغلولة اليد في الخارج 
ولا تقوى على بسط بدها كل البسط في الداخل » فهى مغلولة اليد في 

واذا طرحنا جانيا الدول ناقصة السيادة » وقصرنا الحديث على 
الدول تامة السيادة كاملة السلطان » وتغاضينا عن النظررتين الفر نسية 
والألمانية » وبحثنا الأمور من حيث الواقع الملموس » فاننا نجد # كما 
دكرنا بت أن الدول تنمتع بسيادة وسلطان » وتنمثل هذه السيادة في وجود 
حكام تصدرون أوامر ونواهي بأسم الدو له » ونتعين على الأفراد اطاعة 
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-وو 6. 


وبهمنا اللأن البحث عن أساس مشر وعه هده النسادة التى تتمتسع 
اهتمامهم في مختلف العصور » وكان محلا لدراسات مستهرة أسفريت عن 
وجود نظربدات متعددة بعضها دينى وبعضها زمنى 000 ه وكل طائفة منها 
تنحو فى بيان أساس مشروعية سيادة الدولة منحى خاصا بها ٠‏ 

ونعرض الآن لهده النظريات بابحاز : 

اولا : اساس مشروعية السيادةطقا للنظريات التيوقراطية(أو الدينية ): 

ترجع هذه النظربيات مصدر السلطة الى الله فهو الذي يختار الحكام 
مباشرة » ويحملهم أمانته » ويودع السلطة فيهم ليتمكنوا من حكم 
الالمية فهي التي تلهم الأفراد طريق الصواب » وترتب الحوادث » وتسير 
الأمور بطريق معين بحبث بيقع الاختيار على أفراد معينين ترتضيهم مشيئة 
الله » ويكونون ظله في اللأرض ٠‏ 

فوفقا للنظريات التيوقراطية ( الدينية ) نجد أن مصدر السلطة 
والسيادة في الدولة برد لون الله قله السلطان المطلق والمسادة الكاملة على 
جميع البشر فهو خالقهى وهو الذي يحكمهم ويوجههم » وبرشدهم الى 
ما فيه خيرهم » واليه تصير الأمور » وقد اقتضت ارادة الله اختيار حكام 
للشعوب من بينهم يفوضهم في مباشرة سلطانه على عباده ٠‏ ”) 
05 ص ١١5‏ ص ١١5‏ واندريه هوربو : العانون الدستوري والنظم 
السياسية سئة ١9571‏ ص ١:57‏ ص ١598‏ »؛ ودبفر جيه ٠‏ النظم السننانيةه 


ووه هه هه سقة 55" ١5‏ ص ه0١‏ : ص ٠ ١1١‏ 

(؟ )انظر 4 بخصوص السياده ألتي ترجع الى مصدر ديني - المراجع 
الأتبة: : 
6 تحعحتنا2*611816 5212036111 011 222101ع'1 "تتاى 188531 : 0005261 .1 -. 
-80 ع1 ,1925 (ع1ع816 206 ناه 1116 11) 201110116 1101166دة”0 عوهط 
-ت 6م8016 13 081515 عتتاعتع1[ء*1 أ© 201110116 20115011 تدك عتعمغط2 : 22104 
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وقد يكون هذا التفويض ‏ كما ذكرنا من قبل مباشرأ من عند 
الله حيث يتم اختيار الحكام بأمره مباشرة » وهذه هي نظرية التفويض أو 
الاختيار الالهي المباشر ١"‏ 

وقد بتم اختيار الحكام بطريق غير مباشر بواسطة العناية الالهيهالتى 
توجه ارادات البشر وجهة معينه بحيث يقع اختيارهم على شخص معين 
ب نرضيه نلك العناية الربانية ‏ ليكون حاكما عليهم "© "٠‏ 


-1'8580111 06 601168 قعنآ : 2111 .ل - ؛ (12268ا701 2) 1854 ,1116م ح 
6 139 46 20110116طغمهت غ16ممغط1 : 2«م«طعطن) ,نط - .1903 ,2م11 
-20 801159618311616 13 )© 11712 غأأوسك ع1 : ققدع2 .34 - .1898 ,7186102216 
-8118ناثش 881221 06 01110116م 6قأتتاء00 12 :: .2022525) .)ا - .1906 ,2116 لتادر 

7 ,(8ع17أاعط ع1288) 1لا 


نظربة سيادة الشبعب : انظر ‏ عدة مراجع أشار أليها ديفر جيه في كتابه عن 
« النظم السياسية » ... ( الطبعة التاسعة ) سنة 1111 ص 9لا ) ص 
/ا١1‏ » ص لثما . 

وديفر جيه ٠‏ النظم السياسية ... سنة 1555 ص ه” و ص 76 . 


)١(‏ را 
ان 00101 ]ليقت © 2168 تناق 65151826 13 : *80111آ ع0 عنرعط0] 
وي . .8 أ© 109 .تر 
وبعرف هذا الكاتب نظربة التفوبض الالهي فيقول ٠‏ 
11 116122116121 22011901168 168 ,0137712 غ001 11 6011 12 ععتف» 
.«عططةمد-ه1اء 11216 12 06 10000100 
لسرت ا 00 جم الالهي ) أذ اتخذت هذه النظربئة يكام 
م اي عن هذا الاختلاف في صياغة النظرية حدوت ا 
ومن قبتي 1 . والواقع أن هذه النظربة رغ تلوع اشكالها فا وها نكاد 
نكون واحدا أذ يو الئ اطلاقف وخر الملوك 3 ولكنها قد تمدو خقيفبة 
الوهلا” قِ بعض سد سحيث تكاد تقترب من النظربات الدبمقراطية 
تيرادو ف مؤلفه فه القانون الدستورى طبعة سئة 15141 ص ل/الاب 
: ونشير الى الفقرة التالية مما ذكره الاستاذ الولف بصدد النظربمات 
> تمه نوم 71 1011165 0111611 ([1116058101165) 1160165 وع0)» 
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مدونة الكتب الحصرية 16.601/1)0101010117351123 00 اع 2]. الالانالالا//: 5م اا 

وتشبث بنظرية التفويض الالمي كثير من الحكام. وأإيدهم في ذلك 
بعض رجال الدين ٠‏ 

فذهب هؤلاء الى القول بأن سلطان الحكام مطلق لا تقيده قيود , 
وليس من حق الشعوب سؤؤالهم عما يفعلون لأن حسابهم لا يكون الا 
أمام الله فهو الدي أودعهم سلطته » ووضع فيهم سره وأماتته » وهو الدي 

وتمسك بهذه النظرية وقررها صراحة بعض ملوك فرنسا » ندذكر منهم 
لويس الرابع عشر » ولويس الخامس عشر » ولويس الثشامن عثر »؛ 
وأعلنوها في مذكراتهم وخطبهم ومقدمات دساتيرهم * كما تياك يتفسن 
النظرية في بدابة القرن الحالى امبراطور ألانيا ( غليوم الثاني ) فكثيرا ما 
ردد مضمونها في خطبه التى ألقاها على الشعب الألمانيى ٠‏ 

ذكر هذا الامبراطور أنه بعتير نفسه أداة الله وظله في الارض » وانه 
لا يهدف من وراء تصرفاته الا الى خير الوطن ورفعته » وأنه كملك يحكم 
بمقنضى يتن المي لا" يسال. الا" امام الله + 

وقد لاقت هذه النظرية رواجا كبيرا في الصين واليابان وروسيا (2. 


©5 5علاء 22215 ,015111 101201612612 نلا “20117013 ذاه “028818261 8162© 0111 7 
© 18 82 131ع188ل1601111:8 قع11ع' 011 2831 19 8 01182 الع تاع د نأهنل 
"83© علهاامهق أوء ع011161©116 16أع2) .801171'8111 011 012 1أ همع 0651 12 0228 
13) 12606181011 6تأاء00 عتأهاء 01111216 1222018 116ن 681115" زع 11 
© 252801112162856 ]68 (1ع111أ811128 2ل0117 01016 تك 16مغطا 
-21*01:1 221168:1012© 12113 ,1زنا2 11 غناع 8011761812 عئننا' 4 1106 ععاج 
(©11011[مطغقه عق1اعنط”1 06 :0000 60216 19) 20117011 11ل ع116ع نجع 
8 غه 7 .2 ,116© م27 *01111161© 88 عتناقء21 1116هاء© 1126 0829 تناع[ 
أنظر أبضا : ص ١١1‏ طبعة سنة 117117 »© وتوشار ٠‏ .. تأر نيح 
الافكار السنباسية ( ( الجزء الاول ) سنة 155 . 
وراجع أبضا ( له فر بير ( 2 كتابه العانون الدستوري طبعة سبكةه 
1 ص 554 5517 »© ودبجي - المطول الجزء الاول الطبعة الثالثئة ص 
6١‏ و ما نعدها , 
) : ( كان امبراطور اليابان يعدبر حتى ببق ى؟ ١5‏ ألها م اوببفو أن 
لم حرا قِ افقتلاع رسع تماما من قوفت الباناتييق ‏ أت 
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مدونة الكتب الحصرية 0012.6011/|01010101735113 ع2 2]. الالالالانا//: 5مإاطا 
وتفويض السلطة الالهية قد يكون بطريق غير مباشر حيث يتم اختيار 
الحاكم بواسطة الأفراد ولكن ‏ كما ذكرنا ‏ بتوجيه من عناية الله 
ومشيلته »وهذه هى نظرية التفويض أو الاختيار الالهى غير المباشر (نظرية 
العنابة الالهية عوصعةنومم2 18 عق 3م16 ) . 


وقد ذه الفيلسوف الفر نسي دي بونال ل 2814م2 ءعخ ‏ وهو 
من أنصار النظرية الثانية ‏ الى القول بأن للدولة سيادة وسلطانا » وأن 
هذ! السلطان مشروع ليه على أساس أن الشبخص الذي بمارسه بعين من 
قبل الله مباشرة وبأمر منه » وانما ؤسس السلطان ويعتمد على القوانين 
الطبيعية الأساسية اللازمة للنظام الاجتماعي ؛ وهده القوانين من عمل 


الله وصنعه «٠‏ 


وتمسك بهده النظر به رجال الدين المسيحى ف القرنين السادس عشر 
لقباإرسة 4 اليه أل عجبررعة بومستبرغيبا تربيس الى الله » أما من حيث 


- وبعير عن هذا المعنى الاستاذ ( مارسل فالين ) فيقول : 
2 01331336 06276 أقطاهمه 1945 1180118[ 68116 8209ل 011 “تتاع*ا7تتاة'يآ[» 
2 لا0 «06220613615986102»> 18 011 2985 8622216 26 11 أء ,771782 1اع101 
-ول 06 222886 18 ع4 9820م عااعه 26اء 068 31 62103128 متف 145 :وم 
«.قل8 702 
ومثل هذا الوضع كا بو حك بالصين ولكن انتهى أثره الآن ) كما وعحد 
بالنسبة 8 العيا سر روسيا وأستمر ىن : سنة غلك" أذ قامت الثوره الروسية 


ونصف 0 فالين ( الدو له له بأنها نيو قرأطيةم آذآ كان ولنستهنا بجمع في 
أ وأحد بين السلطتين الزمثية والدئية . 
©2612 2ع أقء أهاتط'1 06 124 14 10180116 1060310116 أوع أهانظ :11> 
.«28102816 181186 نا" لأعطء 16 قمدرء) 
راجع محاضرات فالين (ع:182[1:1-.131) ف الفانون الدستوري 
سنة ١565 ١١619‏ ص ؟" 6 1١‏ . 
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مدونة الكتب الحصرية 25/18 أجان10ن6015/!40.»اه هجافمه].لالمها//نعما 
ممارستها بالفعل في مجتمع سياسي معين » فانها ترد الى البشر أنفسهم ٠‏ 

وبلاحظ 2 النظريدات الدينية رغم اتفاقها على تجديد مصدر 
السلطة » فانها تنتهى الى نتيجة واحدة » فنظرية الاختيار الالهي المباشر 
تؤدي الى التسليع للحكاء بالسلطان المطلق الذي لا تصده قبود»ء ولا 
تترتب عليه آبة مسئولية أمام الشعوب » أما نظرية الاختيار الالمي غير 
المباشر فانها تنهدف الى اخضاع الحكام لبعض القيود التي نحتمها القوانين 
الطسعية رعاية لمصلحة البشر وتحقيقا لخيرهم ه وهذا هو ما ذكره العميد 
ديجي في تعليقه على النظريات الدينية وتوضيح مدى الفرق بينهما ''' ٠‏ 

ومع ذلك فالنظريات الدينية عموما ‏ وقد أرجعت أساس السلطة 
ومصدرها الى الله تؤدي الى اطلاق سلطان الحكام وتحرم على 
الشعوب تحريما مطلقا مقاومة حكامهم <: حتى ولو كانوا مستبدين لذ نهم 
ظل العناية الالهية » ووسيلة الاتتقام الالهى لعقاب الممسدين في هذه 
الأرض ٠‏ 


ولكن هذاالاتجاه الديني في البحث عن أساس سيادة الدولة ب 
متتقد » فهو يخرجنا من نطاق الواقع ودائرة العقل ليزج بنا وراء الطبيعة ؛ 
وبلقى بنا في خضم الدين » ولا مجال لمثل هذه النظريات الدينية في 
المحتمعات المدنة ٠‏ والعالم الحديث يرى الدولة شيئا متميزا ومستقلا عن 
العقائد الدشنة المختلفة 9) 


ورستكن القول بأنه اذا كان من اللمكن انسية سيادة الملوك وسقطم 


(١1)انظر‏ ديفر جيه في مؤلفه الساى « القانون الدستورى والنظ سم 
السستاسمة ( ص ١7‏ 3 وبيردو ‏ العانون الدستورىي ص /ا/ا 6 #/ا . 


( ؟ ) انظر أاسمان ف مسادىء القانون الدستورى طبعة سنة ١/8959‏ 
ص ١٠١‏ . 
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مدونة الكتب الحصرية 0012.6010/|010101017235113 اع 2]. الالالالانا//: 5مإاطا 
الى الله » وردها الى العناية الالهية حسيما ذهب « سان بول »© 
تسوط غررزوع ٠117‏ 
فانه من الممكن أيضا رد هذا السلطان ‏ كما ذهب جريجوار السابع 
الى الشيطان 277 ٠‏ 
ولا بقبل العقل مثل هذه النظريات التى اشكرت لتبرير استبداد 
والسلطة الدشه واة: تتهى الصراع بغلبة الأولى على الثانية » وانقضى عهد 
نظرية التفويض الالهي المباشر » ونظرية التفويض غير المباشر 29 »وظهرت 


(١)أنظر‏ : دي لاكور في مؤلفه سالف الذكر ص !1 حيث أورد راى 


سان بول ٠‏ 
تناه 801113186 8011 2615013126 10111 116 
-قتنام عتناق 8022086 111 لتتااعن) ...10161 06 171621 ع1188926ا 10111 
© 1845تطقمة 164 أمء 6 سلتاص علا ...ناء101 ع0 ععله'1 3 عوممم8'0 2268 د5 
.(لناة2 أطلوة) ,2 88 62562061 50111 1111 


( 8 ) انر دي # ثور امرجم السابق سن ١‏ ء ٠‏ حيث قول : 
06 20111703 11 عملم 1011 تاعالطا شه ممم 22 06 8دنا11زة ”3 ا نالك 
011ع7168) 0102126 ,516122 311881 اناعم 012 لنلة: أصلوة ع متنحدمه ,رقعع201111 
اناق “272011 .13 ,1711 


( * ) بطالعنا التاربخ بين الحين والحين بحكام يبعثون النظربمات 
التيو قراطية من مر قدها © وبرتكزون عليها في اطلاق سلطانهم . فمنذ عهد 
ليس ببعيد بعث « هتلر » نظرية العنابة الالهية » وعرض لها في خطاب لسه 
القاه على الشعب الالماني في 58 ابربيل سنة 1185 اذا قال في ثنايا خطابه 
أن العناية الالهية اختارته ليكون زعيم الشعهب الالماني ٠‏ 
-2211© 168 ع37ا201 قتتام 26 ع[ ,ق21:05050 قتاام 168 قغخدع 10 ع8 831635 
8 18عتتطعء 8ع86مع 416 2221025 11123214 6نا* ممه 18 80118 0116 "1211 


-2613 22022 06 “اع*تطبكظ 164 "تقدع2ع0 2 21046 غء 222616 222 11ان 06266 71تمخرط 
8116 


الألمية لحكم اسبانيا ٠‏ 


وقد برر الجئرال فرانكو هده الصيغة في الكورتيز الاسباني ( البرلمان) 
بأن 6 سلطة « ني من من الله فهو مصدرها ومصدر 5 شيء» وأن اللهيذاتهةى 
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مدونة الكتب الحصرية 0101010217251123ح|/2017.ح001ع122. الالنانانا//: 5 متاطا 
نظريات جديدة ترجع السيادة الى الامة » وتسمى بالنظريات الديمقراطيه 
( النظريات الزمنية ) ونفصل القول بشأنها الآن فنبين مضمونها » وتاريخها 
والتتائج المترتبة عليها ٠‏ 
تايا : أساس همشروعية السيادة طقا للنظر بات الديمقراطية :. برجم 
هده النظريات سيادة الحكام وسلطانهم في الدولة الى اردة الأمة ٠‏ فالآمة 
هى مصدر هده السسادة 4 وأساس عجوي السلطات قِ الدو له 3 
المسسادة والسلطان بأسم الشعوب صاحية السيادة قِ الأصل » ولكنها 
عهدت بممارستها للحكام بشروط خاصة ء ويترتب على ذلك أنه لا بجوز 
هذه الأفكار الديمقراطة ظهرت خلال القرن السادس عشر » وكان 
القصد منها محاربة استبداد الملوك وطغيانهم » والقضاء على النظريات 
الدينية وهدمها » وقد كانت حجة بتعلل بها الملوك لتأبيد سلطانهم المطلق » 
ونكاأة دعتمدونل علها 2 تسربير استبدادهم و نعنتهم 6 وادا ها :فلننا أل 
مم دعك ذلك أن تكون سمادة الحكام مستمده من الأمة بم ستخدمها 
هو لاء الحكام ضدها . )١7‏ 
<- أده بنصر من عنده وشد من أزره . 
46 35312 1111-1066 جاع01آ1 ©0113 أعء ناع101آ1 46 771621 20115011 10111 
.ل62618ع 011 185 16 711011 12 20111[ 
افا 
١ (‏ ) نشير الى أن العميد هوربو بعبر عن انتقال السياده من الحاكم 
الفرد الى آلامة ‏ بعد الصراع والكفاح الطويل ب باصطلاح تأميم (المسناةة 
«501171812666 138 06 131101311532:6102» 


(1611 )هن هم.؟”؟ 6 صن .”© ١.‏ 
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مدونة الكتب الحصرية 00162.60171/16010101011725113اع12. الالانالانا//: 5 محا 


وأنصار نظربه سيادة الأمة ولوصوناهم ماأعصنهع امه 18 ع0 فط هآ 
بذهبول الى أن هذه السيادة لا تنجزا » ولا يجوز التنازل عنها ولا تتقادم 
وهى مسنقرة في مجموع آفراد الامة كوحدة وتنبعث من ذلك المجموع » 
ولا تخضع تلك السيادة لسلطة أخرى تحاول تقبيدها أو الاتتنقاص منها 
وهدمها » واذا حاولت الدولهة الخروج عن حدود سلطتها ( التي استمدتها 
من الأمة ) وأرادت الاعتداء على حربات الافراد » استطاعوا ‏ اعتمادا 
على فكرة سيادة الأمة . مقاومة تلك السلطة التى تعتير مستمدة من 
سيادة الامة وليست انييكا اسمن عنها وانا عر غاسة لها ومقيقة بها + 

واذا كان رجال الدين هم دعاة المدذاهب الدينية » وهم المروجون لها 
لنأسد سلطان الملوك المطلق » وفرض الطاعة على الأفراد وتحريم مقاومتهم 
للحكام فقد عدلوا عن هده المداهم » وهبوا لمحاربة السلطة الزمنية 
للملوك مستخدمين في هذا السبيل مذاهب جديدة دبمقراطية تحد من 
سلطان الملوك وتحمى الشعوب من اتعناتهم واستبدادهم ه وذه واالى 
القول بأن الشعب هو مصدر السلطة » الا أنه ( أي الشعب ) تنازل عن 
سلطته للملوك بناء على تعاقد تم بينهما بشروط خاصة ٠‏ واذا ما أخل 
الملك بشروط التعاقك فسخ العقد » وأصبحت سلطة الملك مجردة من 
الأساس القانوني الشرعى » وحق للشعب مقاومته وعزله » واخششار حاكم 
جديد بعقد جديد ٠‏ 

وقد كان هذا التطور الذى بدأت أولى حلقاته عن طريق رجال الدين 
هو مقدمة لظهور فكرة العقد الاجتماعي » لم تلقف الفلاسفة هذه الفكرة 
وتناولوها بالشرح والتحليل والتدعيم » وصاغوا منها نظريه ذاعت 
شهرتها في كل مكان » وعرفت باسم نظرية العقد الاجتماعي ء 


ولكن نظرية العقد الاجتماعى صيغت بطرق مختلفة لتحقيق أهداف 


|] 


مدونة الكتب الحصرية 00162.60171/16010101011725113اع12. الالانالانا//: 5 محا 


على الوصول الى تنائج معينة » ولذلك فانه يصور النظرية تصويرا بوصله 
الى ما يرمى اليه من نتائج » وما يبتغيه من أهداف ٠‏ 

ولتوضيح ما تقدم نعود فنشير بايجاز الى الفلاسفة الذين تناولوا 
نظرية العقد الاجتماعي بالعرض والتحليل لنعرف ما وصلوا اليه من تنائج 
متساركدة » 

هوبز : نظرا لأنه كان من أنصار الملكية المطلقة فى انجلترا » ومن 
أشد المتحمسين لها » فقد صاغ النظرية بطريقة تؤودي الى تأبيد الملكية 
واطلاق سلطانها 2١”‏ » وتحريم مقاومة الملوك » ودحض الآراء التي كانت 
تؤيد ثورة الشعب الانجليزى في سنة ٠ ١١848‏ 

ذكر هوبز أن الافراد قبل نشأة الدولة كانوا أحرارا لا بخضعون 
لسلطان أحد » ويعيشون على الفطرة » ولكن حياتهم بهذه الصورة كانت 
شقاء وكفاحا متواصلا لتحقيق ما ربهم ومطامعهم ٠‏ وهذه المطامع المتعارضة 
والرغبة في تحقيقها كانت السبب في شقاء الجماعة » وعلة الكفاح والصراع 
المستمر دين الأفراد ٠‏ 

وقد سئم الأفراد هده الحياة التي تزخر باليؤس والشقاء والمنازعات» 
واتفقوا فيما بينهم على الخروج من هذه الحالة وتعاقدوا على أن بولوا 
عليهم رئيسا منهم بحيث بتنازلون له عن جميع حقوقهم ويخضعون لسلطانه 
المطلق على أن يقوم بمهمة تصريف أمورهم وتحقيق نفعهم وخيرهم ٠‏ 

ولم يكن الرئيس الذي اختارته الجماعة طرفا في العقد » ومن ثم فلا 
برد على سلطانه أي قيد » ومهما استيد بهم وتعسف في حكمهم قاله ب 
مهما كانت الظروف ‏ سيحقق لهم حياة افضل » واكثر خيرا من حياتهم 


)١(‏ انظر : توشار وآخريبن «75011052820» تاريخ الافكار السياسية 
( الجزء الاول ب سنة 1457 ) ض (*” . 


35.٠ 


مدونة الكتب الحصرية 0101010135113ح|/001.ح|00اع20]. الالالانانا//: 5 محا 
1 هه 5*4 ٠.‏ 
البدائية السابقة على التعاقد التي كانت تعج بالفوضى والشقاء ٠‏ 
م ييا 7 .8 .4 


وبلاحظ أن هوبيز وصل عن طريق هذا التحليل لفكرة العقد 
الاجتماعى الى تأبيد سلطان الملوك المطلق » واستخدم فكرة ديموقراطية 
في أساسها لخدمة أغراض غير ديمقراطية ٠‏ 

وكان هوبز برى فى اطلاق سلطان الملوك علاجا لحالة الفوضى » 
ولكن روسو اتنقده فى هذه المسألة وذكر أن سلطة الملوك المطلقة تؤدى 
الى الاستيداد » والاستبداد ما هو الا مظهر من مظاهر القوظى + كسا 
أن « لوك » اتنقد نظام الملكية المطلقة بأنه يتعارض مع المجتمعات المدنية 
ويجافيها » ولا يمكن أن يودي هذا النظام الى وجود حكومة شرعية '21. 

لوك : كان بتفق مع هوبز اذ يحبف الملكية » ولكنه يرى ضرورة 
تقييدها ٠‏ ولهذا فقد ذهب الى القول بأن الافراد لم يتنازلوا عن سيادتهم 
كلية » وانما قبلوا التنازل عن جزء معين من حقوقهم لحاكم عادل اختاروه 
من بينهم » وهذا الجزء الدي تنازل عنه هو الدي يكون سلطان الحاكم » 
ويرى لوك على خلاف هوبز ‏ أن الحاكم ( الملك ) يعتبر طرفا في 
العقد الذي أبرمه الافراد ٠‏ ويترتب على اعتباره طرفا في التعاقد أنه اذ 
أجل شروط العقد جاز فسخه ٠‏ 

وتحليل لوك للعقد الاجتماعى على هذه الصورة فيه تأكيد لسيادة 


١ (‏ ) راجع : ديراتيه في مؤلفه عن روسو طبعة سنة 1١58:‏ ص 00 
5 حيث تجد عرضا لنظرية هوبز بخصوص سلطان الدولة ©» وتعليق 
روسو عليها . 

و لعسر روسو خصما لهوبز 6 وكان درى فيه المدافع عن الاسشنداد 4 
6 80111226136 2136© 01416161166 2ع 11116 1011[011185 8'نناة 37 11 
-8116 801626 62218 101033268 0468 116 .801616 :2ن “داعغ” أ 11111106 
55 01111 2021216 011610116 112 أ ,لناء5 تنا 3 *28861511 621م2ع7زقوعءن 


نا 201121 770198 26 6[ ,65019768 068 © 12131136 نا 11 13 7015 2 ع[ ,عماة 
- .(106 .2) ...مقط رمع غع ع1مناعم 


5.١ 


مدونة الكتب الحصرية 00162.60171/16010101011725113اع12. الالانالانا//: 5 محا 


شمر بره نورة الشبعسب الانحليزي في سنة ه١١‏ )> 





ونلاحظط أنه: بر غم معارضة روسو لهو بز ألا أنه تأثر بأفكاره فيما 


بتعلق بنظربئة السسيادة 3 ففكره السيادهة عند روسو لها لصيصتان : , 

الاولى - أن السننادة لا جوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأى حال . 

«. 0701111168216 128116283014 02016 تنا أقء 80111721212616 هنآ 

والثانية ‏ أن السيادة لا تنفصل عن فكرة السلطة المطلقة . 
«8580111 20117011 تنا" 11066 06 128609178516 غوء 801117181121616 3:[» 

وسعني. ذلاك أن ريرسو 2 يغيل بيده الساظة بأي فيد » وهو في ذلك 
هيدا انس سين قب ونه للك التيادة الك 1 سند عد تتر كز تلك 
السيادة فى شخص واحد هو اللملك » أما روسو فانه يركز السياده في الشعب 
كو حدهة ه. وبحاول روسو في نظريته أن بوفق بين أمرين هما حمابة الحرية ؛ 
وعدم أضعاف سلطة ألدو له أو زعزعه وحدتها . 


غ6 18 ««ء270ع853115 3 أدع0زع] ل © هقمع 145 قناج"1' 


0 02221012616 21 أهاتظظ'1 046 1118ماع '1 31181111 ,13اع0 0111م 53115 
. .(126226 ,111 .5) 116منا 


[ 28 اانظل مؤلقذيراآنيه الباق س *19 وما يدها : 


بتفق لوك وروسو فى عدائهما لفكرة الاستبداد والملكية المطلقة ») 
واعتنافهما لدأ الجر به الفردبة » وبرغم هذا الانفاق على الممادىء ألرئيسسية 
فآن نظر نيهما عن الدولة مختلفتان تماما . فعد ذهب « لوك » فى سييل 
حمابة انحر ية الفردبة »© والللكية الخاصة الى حد اضعاف سلطة الدولة ؛ 
ولم يتردد في تفييدها 0 وظائفها ٠‏ ويلك بيد عاك على الهدف 
الحكومة المدنية «1زنا1ه 201117611 فلآ وكان فو صقن هذا الكتاب 
ف عصره بأنه انجيل الحربة . 

أما روسو فانه أستبعد في نظر بته احتمال وحودذ تعارض بين الفرد 
وألدولة ولم نوافق على فكرة تقننك سلطة الذو لة على أعتبار انها سلطة 
المجموع والارادة العامة للشعب : قفطبقا لنظرئة العقد الاجتماعي عند روسو 
له تعر ف سافلة الدبولة فيودا ارج عن أرادانها 4 واذآا وحدتث فيو ذ ابيا 


لك 


مدونة الكتب الحصرية 00162.60171/16010101011735113اع13. الالانالانا//: 5 محا 


جان جاك روسو : ذهب روسو الى القول بأن حالة الانسان الطبيعية 
الأولى السابقة على نشأة الدولة كانت تتميز برغد العيش والحرية المطلقة 
والاستقلال التام » ومعنى ذلك ان الانسان كان سعيدا في حياته الأولى 
ولكن تطور الزمن وسير الأمور اضطره الى هحر هذه الحياة ‏ علىالرغم 
منه ‏ والاتفاق مع غيره من أبناء جنسه على اقامة .نظام اجتماعى جديد 
بقصد منه التوفيق بين المصالح المفردنه المتضاربة » والتخفيف من حدة 
المنافسة دين الافرادء وحل المنازعات الى اتتشقة دينهم » والقضاء على عوامل 
الشر التى تفشت وازدادت خطورتها على الآفراد » والتقرب دين مستواهم 

وعندما فكر الأفراد في الخروج من حالتهم الأول ب سببية اموا كل 
العديدة التى وجدت في حياتهم ‏ وخلق نظام اجتماعي جديد » تنازل كل 
فرد منهم عن حرياته الطبيعية للمجموع » وذلك في مقابل تمتعه بحريات 
مدنية من نوع آخر يكفل له المجتمع الجديد حمايتها والمحافظة عليها » ولا 
يتسني اللستتسم القيام. بيش آئيسة الخطيرة الا عن طربقي سلطة ليا تنه 
في الجماعه وتتولى تحقيق حمابه حردات الأفراد » وحفظ الأمن والنظام 
في الحماعة » واشاعة الاستقرار وث الطمأنينة في نفوس الأفراد ٠‏ 

وعلى ذلك فقد كان من المحتم أن يسسنتيع تكوين الجماعة الجديدة 


جح ولعمر الاسَبتاد3 ديرأتيه عن رأي روسو فيفول ٠‏ 


نال غا1لةتتخدء؟1'8 - ععاعمرآ 06 202118116 ناق -- 111عع2© 11ل568قنام1» 
701111811-1 109:2 16 72626ند0ن) .أهائط'1 »© 011011 طة1 عتتادء غتقدمه 
نلك .1011 001 11 120116116 2 مانا أ تأقسة عصنا عع7ه األقررمه بيه «رعاررة 
8 021131-11 2 أهاتط'1 06 0117011م ع1 ملواع80 غأوصغادمه 14 رماعع 
-غ'8 غ001 266002 502 .218018 1111-1262 أقع'8 11نان 061165 عنان وقعمسمط 
32 ع1 20222118 37 ,81126 ققتتاط 7716 18 06 قاعع2قة 168 هناما ة 0ع 
21 20726 عكلع0ط 0116 8نفلتها ,2201816 716 198 غع ,اعتاناعع121611 
.ل.ل : غطغه106 12011011618 قأتمعل مع بم15غاععم )معط 18 3 ع501 دمع 
.«119 .2 ,ناقع6هنا1!0 


وانظر ابضا ص 7١١‏ من نفس [لؤلف . 


5 


مدونة الكتب الحصرية ج2571 7اجان010ا0/6015:/!0 190900 اثلالها//:5م ]و 
( الدولة ) نشوء سلطة عامة معها تحافظ على وجودها وتحقق أغراضها ٠‏ 
ومعنى ما تقدم أن أصل نشآة الدولة » وأن مصدر السلطة والمسادة 
فيها يرجم الى اتفاق » وعقد أنرمه الأفراد فيما ينهم » نترتب عليه وجود 
الدولة والسلطه معا ء ومأ دام مجموع الأفراد حو مصسدر سلطان الدهو لةفلا 
يصح القول بعد ذلك بأن هذا السلطان مطلق وانما هو جزء من سلطان 
الأفراد تنازلوا عنه لحماية حرياتهم ؛ واتحفشق مسا لحهم » فالدولهة مقدة 
في استخدام سلطانها بما يحقق الأغراض السابقة وهي ملزمة باحترام 
حقوق الأفراد وحرياتهم التي احتفظوا بها ولم يقبلوا التنازل عنها » وما 
وجدت الدولة الا لحمانتها والعمل شتى الوسائل على احترامها 
وصيانتها ٠‏ 
ويستطرد «روسو» في شرح مذهبه وتحليل فكرته 2١7‏ فيقول : انه 
بامضاء العقد الاجتماعي نشآت ارادة عامة لمجموع الأفراد » وهذه الارادة 
مستقلة عن ارادات الأفراد الموقعين على العقد +٠‏ فسيادة الحماعة 
( الشعب ) وجدت نتيحة التعاقد وتعبر عنها ارادة المجموع ٠‏ ولما كانت 
هذه الارادة فكرةمعنويةقيل ان الشعس ‏ وان كازمن هو صاح السلطان 
الدائم ب الا أن هدا السلطان مجازى » ولا بد من وجود شخص آدمي 
أو مجموعة أشخاص تستخدم هده السيادة ولكن بأسم الشعب »© وتعبر 
عن ارادته » وهذ! الشسخص الذي يعهد اليه تولى حكم الجماعة وممارسة 
سيادتنها والتعبير عن ارادتها لا بعدو أن يكون خادما لها » ولا سقى ف 
عمله الا بناء على ارادة المجموع 6 ودمكن عزله ف أي وقت إدا شاءت 
الجماعهة ذلك ٠‏ 


١ (‏ ) راجع . مؤلف ديراتيه سالف الذكر ص 18 وما بعدها؛ ص 
1 4؟52؟ وما بعدها . 


01712813616 198 06 11066 06 11105123أوم6 كط : نومآ .هآ .2 17 ل 
.(3-4 .20 ,1932 ,01201 1ك عنخطممقه1[0نطط 06 وع7الطع: ةق ) .50115568101 3172136 
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مدونة الكتب الحصرية 1010101735113 001/10.ح00اعح2]. للانانالنا//: 5 مأاطا 
والسسادة عند روسو وحدة لا تقمل التحزئة لأنها ما هى الا الارادة 
العامه للمجموع 6 والارادة إيه تعبل التحز نه : 
-262 12 06 1701026 12 0114 2086© عأتاة غأقع'2 غنأعتطلة501197 قرآ>» 


-*2©1 18 عتتنقامء 1220118116 غهقء غأ770102 50116 عن بأء عتتزاءعة6011 عمدمع 
.81122019 06 8586© 1111 0111 226226 502116 


كما أن السسادة لا تقبل التنازل عنها » وانما ممارسة هذه المسادة 
يمكن ان تعهد بها الأمة الى فرد منها أو مجموعة أفراد » وقد أوضح هذا 
المعنى روسو ف مؤلفه « نظرية العقد الاجتماعى » في الكتاب الثانى فى 
الفصل الأول منه » ولعل من المفيد أن نثبت هنا نص ما ذكره 
روسى . 


3 06 ع22716ه”1 0116 21هاة'2 50115728112166 12 0116 0022 018 عل» 

0101 8011518332 164 0116 © “تع طغ1له'8 فتقصطتورز أتاعم 06 216«غدمع 010216 

2 طناعم 72011011 16 : 1111-5062 "قلقم 0116 غارع8غ"1مع1 611 01112 11681 
.10 18 38م 22838 ,ع6]11 0تتقددة:61 ع8 


والسيادة أيضا لا تتقادم اطلاقا » وانما هي دائمة خالدة مركزة 
ومستقرة في الشعب » فالحكام الذين يغتصبون سلطة الشعوب لا 
يستطيعون مهما طال اغتصابهم لها أن يتملكوها بالتقادم فتصبح حقا لهم 
وتسقط من الشعوب » فاغتصاب السلطة يستمر بوصف بأنه اغتصاب 
مهما طال عليه الأمد » ولا يمكن أن نتغير الغصب بمضي الزمن الى وضع 
شرعي ٠‏ 

.«الناع011آ .1181117081012 نا عاقع1 1110861011اكنا نآ» 

هذا هو مجمل القول في نظرية العقد الاجتماعى ٠‏ ويعنينا من هذه 
النظرية في هذا المجال أنها ترجم مصدر سيادة الدولة الى الارادة العامة 
للجماعة ( الشعب ) وأن سيادة الدولة ليست مطلقة » وانما ترد عليها قيود 
مقصود بها المحافظة على حربات الأفراد وتحقيق مصالحهم وجلب المنافم 


© ؟ 


مدونة الكتب الحصرية 6011/16010101011735113.ح0016ع13. الالانالانا//: 5 مادا 


لهم » وأن المسادة لا تنجزأ » ولأ يصح التنازل عنها » ولا تنقادم " 





١(‏ ) يؤكد « روسو » في مناسبات عديدة في خلال عرضه لنظريته 
أت العمياقة لك التفنيد 3 وأن السسا3ة اما أن توجة 0 كاملهة دون فبد واأما 
هدمها ٠.‏ ودستور الدولة اذا كان شين - على سبلي فان مثل هذه 
ثم فلا تعتبر قيودا بالمعنى الصحيح . 

ثم بعوذ روسو فيقول ليس معنى السلطة المطلقة أنها السلطة التي لا 
تعر ف حدودأ بتاتا » وانما بحب أن تمارس السيادة ( السلطة ) مع مراعاه 
القانون الطبيعي » وأن تهدف الى تحقيق النفع العام «116ن11طنام 6غ11111» 
لمجموع الافراد ( اي للامة ) وهدف السلطة هو الذى بحددها . 

وبتحتم علينا في هذا المحال ان نشسير الى فقراك: هيبا لأكشره. وؤسو 
حتى نتضح فكرته © ويبين لنا جوهر نظريته في السيادة . 


تعول روسو ٠‏ 


157017 26 06 80117618326 21118532366 19 ع0 ع226ع1'688 06 هه 11...» 
16 غ28 116 011 20116 اناعم 2116 .2016ذ! ععداة 


,*8'21161161 0116 *220015661 56 21115 025 أناء2 116 511016116 211101:116 ب[ > 

نالك 7010216 12 231 0116 262218516 081161111013 عغأماء0 1111 0111م 11215 

أهائظ'1 06 1018 168 2121 1111 11 0118110 “212128613 18 11ا26 0111 501113126 

26 (0258561116101111:61168© 1018 1648) 202022262181648 1015 148 1115م مرمء 171 

عأأع2 0116 0026 11 1كتاق 11 .ع26121غع 701056 18 06 510121قع7رعته*1 011 50221 

2817 222816668 © 8عمع220 5016 10158 128 0116 201112 13286 ه01 
0111 


.34 .2 26غصئزء12» .220111 قع1 811881 اناعم 01216 1685 0116 311101166 بآ 


20115011 ثتنا 21111622612 غ281 250111 “20115011 164 0116 016 101155311 

3 ,]68 01111 2280111 1011 50117618111 201157011 16 2111950116 ,قعط20 52218 

8 168 21 «8عة626121ع 0525776211028© 068 01265 165» 28586 أنا72 
,<340 .42> 110116طناج 6غ1'31150516 ع0 


وضمان الحقوق الفردية ‏ طبقا لنظرية روسو ل ينتج من قيود 
لصيقة بفكرهة السياده ذاتها ‏ 80117621266 13 ذْ وعاع 6ط مز معأتدرز[ 
ومن طبيعة الاراده العامة  .‏ .«6816صمع 7010266 18 06 31د 19» 
وبشرح روسو هذه الفكرة فيقول ٠‏ 
 »))02 7011 2231 13 0116 14 20117011 501176318112, 10116 3550111, 11‏ 
> -161م 0182056 أنا26 26 21 225836 ع كمع 1111ن 1271018516 1011 ,52016 


5.1 


مدونة الكتب الحصرية 001.6017/16001001251/12طعع2؟. لل اللالاا//: 5 مثو 
وقد سبق أن عرضنا لنظرية العقد الاجتماعى عند الحديث فى أصل 
نشأة الدولة » وبينا أوجه النقد التى وجهت الى النظرية وعلقنا عليها ٠‏ 
ونستعيد الآن سالف القول فى نقد النظرية 2١‏ فنذكرأنها كما أوضحنا 
تسبح في الخيال » وتخالفه الحقيقة الاجتماعية الخالدة التي تقرر أن 
الانسان اجتماعي بطبعه لم يحدث أن عاش منفردا منعزلا » وقد تردت 
في الخطا والتناقض لعدم سلامة منطتها » فهي اذ تقرر أن العقد الاجتماعي 
هو الذي أنشأ الجماعة والسلطة فيها فان معنى ذلك أن هذه الجماعة لم 
يكن لها وجود قبل ابرام العقد » واذا كان الأمر كذلك. حسب منطق النظرية 
فمن الذي أبرم العقد ؟ كيف يتصور ابرام العقد دون الجماعة ؟ ان الجماعة 
هى التي تعاقدت ! وهدا بحتم بالضرورة وجودها قبل وحود التعاقد ٠‏ 


8 عتوم 115716 18 06 أ قسعاط 868 ع0 658 8 1ئنا1[ أنان ع0 06 اأمعمرمم د 
,256 ,2 «10285 2ع تررم 


وبتضح لنا مما تقدم أن السيادة في مذهب روسو تعتبر مطلقة ومقيدة 
في آن واحد . فهي مطلقة بمعنى انه لا توجد فوق سياذة الامة سلطة بشرية 
اخرى أعلى منها » وآن حقوق الآمة وامتيازاتها لا تتحدد في الدستور و تعتصر 
عليه »كما انها لا تتقيد به . أما كون السيادة مقينذة فيراد بذلك انها لا 
لعسى ا ا ل ا ل ا ا يي 
العام ولخير الجميع ©» فهدف السيادهة ‏ كما ذكرنا ‏ بقيد استخدامها ) 
وبحكم توجيهها بحيث لا هبد هن طر بق 'الصاحة المابة ١‏ أى مضلحة الامة 
كو حدهة « 
ويلاحظ أن روسو وصل بنظريته في السيادة الى الوقوع في التناقفض 
والخلط واضطراب الافكار » وقد ترتتقب على التناقض أن أنقسم مفسرو 
النظرربة والمعلقون عليها في حكمهم على روسو ومذهبه 0 لعد نجم عن تعارض 
أحزاء النظرئبة تضارب ف أقوال الكتاب والففهاء الذين تناولوها بالشرح 
والتفسسر ٠‏ 2 أن النظر ئة لا تلو من الاضشطراب ف مواضع شتى م 
وجانب الخيال فيها فيها كبير . 
انظر ٠‏ وزرمم,ر 1 ٠2.‏ في حثه عن « فكرة السيادة في مذهب 
روسم.و » 
2 ,ل.ل 06 عتاتمناء00 12 فصقل 80117812616 06 201105 هرآ» 
(1938 نت 0 ,08 أأطص 68 /المطعنشة) 


(سنة 1455 ) ص 1١8‏ »؛ ص 1١.‏ وما بعدلها . 
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ان النظربهة شت على أمور متناقضة ه فسئلما ندعى أن أفراد الجماعه 
أبرموا عقدا فيمابينهم_ومعنى ذلك التسليم بوجودالجماعة ب تعودفتزعم 
أن هذا العقد هو الذي أنثأ الجماعة » ومعنى ذلك أن الجماعة لم تكن 
موجودة قبل العقد 2١‏ . هذا التناقض الجوهري في منطق النظرية كفيل 
بزلزله أركانها وهدمها من أشامها + 

ثم أن روسو نفسه لم يستطع اثبات النظريه من الناحيه التاريخية » 
وذهس الى القول بأنها ضرورة منطقية «عنونعه1 6اأقهوء6ن» 
و ممعحرد افتراض ومحاز «11102» أريد به الوصول ابي هدفى 
جليل بحقق أحلام-البشر في كفالة الحريات » وحفظ الأمن واقرار 
السلام 00 

ولكن جلال الهدف لا يزيل ما بالنظرية من وهن » ولا يرفم ما 
الطوريت لي من تناققي + وقيام النظرية على الافتراض فيه خطر بين قد 
يؤدي الى اهدار الهدف منها اد نترتب على الافتراض ان تكون الدولة 
صاحبة السلطة في تحديد مدى . اك عنه الأفراد من حريات » ومدى 
ما يتحملونه من أعباء والتزامات ٠‏ وعلى هذا الأساس ( وف دائرة 
النظرية ) نصل الى اطلاق سلطان الدولة » وبذلك تفقد النظربة وصفها 
أنها دمقراطية » وتدخل ف عداد النظريات التى تبرر الاستيداد وسلطة 
الحكام المطلقة ٠29‏ 00 ْ 





١ (‏ ) ربما أمكن القول بأن النظرية تقصد ان العقد ترتب عليه نشسوء 
الجماعة السسياسية للف 4 رعبيك, نلق فود جماعة قبل المصاقد : 

5 انظر عرض نظرية العقد الاجتماعي والتعليق عليه في موضوع 
أصل 4 الدولة من هذا الكتاب 3 

2 ) زاجم حقالاً اللاكتور عد البحبية معران عن. اصل نثناء الدولة 
اج . 
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ان روسو لم نتصور هذه النتيجة التي يمكن أن تتؤدي اليها نظريته؛ 
ولا شاتك أنه دافع دفاعا مجيدا عن سيادة الشعوب» وضرورة تقييد سلطان 
الحكام » ولكنه أخطأ في المقدمات والأسس التي بنى عليها نظريته لأنهما 
لا , تؤدي حتما الى النتيجة التى وصل اليها وكان حريصا عليها » بل قد 


تؤدي الى كس بها آر اده روسو 7) . 
262 


١ (‏ ) والواقع أن النظربات الديمقراطية ( وفي مقدمتها نظرية العقد 
الاجتماعي ) ما هي الا نتاج الفكر البشري وخلاصة حهوده في حعب التاريخ 
المتعافة ©» وقد أريد بها بيان مشروعية سياده الدوله وحدود هذه السباده 
والوصول الى حمابة الحر بات الفردية المختلفة من جثمانية ودينية ©» ومنع 
الاستشداد السياسن الذي بودي وبعصف بتلك الحر بات ' 

هذه النظر ناث القن كاميتة على سس تهد ف الى محاربة الاستشداد ٠‏ 
وتعيم التواحز ادونه ؛ الخرفت اعيانا من سبيلها ؛ ورضات الى لتائج زد 
ومآربهم » وهي أغراض ومااورف تتنافى فى الحقيقة مع الغرضن والهدف 
الاساسي والاصلي لتلك النظريات . فنجد ‏ مثلا ‏ ف آخر القرن السابع 
عثر ( ححر ديه ال ) ب وهو اف كيان وععال. الذين المروانستانت 
بدافع بحماس عن المذهب الديمقراطي بقصد القضاء على نظرية الحق 
الالهى الي مشي بها توبس الرائع عش ؟ ويفسرقى الدتساج س في تفسن 
الوقت ‏ عن المذهب البروتسعانة 

من النظر با تالديمقراطية ‏ وذلك في القرن يساك فترة 5 اللحرون 
الدينية بفرنسا ب وسيلة وصتاوا .يشتكفون ست و لي 5 -_- 
بعدها» 5-2 العميد ديجي - الجزء الاو لغ الطبعة الثالئة ص ١لاه‏ وما 
بعدها ومؤلف ) بارتلمي ) 6 ( ودويز ) في القانون الدستورى طبعة عنكلة 
01 ص 55 »© وفيدل في مؤلفه : ( مبادىء القانون الدستوري ) طبعة 
سئة ١515‏ ص ">١١‏ ص 8م؟! © ص 1 ص 51 | ؛ وثسفالييه و 
مؤلفه ( الاعمال السياسية الكبرى ) طبعة سئة 1149 ص ١59‏ وما بعدها. 


رانين 
وبذكر ( دنجي ) في مؤلفه المشار آليه آنفا ان المذاهب الدرمو قراطية 
وصلت بائنين من فطاحل دعاتها (وبقصد بذلك هويز وروسو) الىالتردي- 


ال 
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0 * 4 6 هه ٠‏ د 3 © 
-والوقوع في وهده الاستبداد » واطلاق سلطان الدولة» و خضوع الافراد 


لتلكالسلطهة المطلقة ع5 ديحي ع خرن رأبه ونيان فكرته فيقول أن 
أبناء العرن الام فاكيوا نيعون 0 بفكرنين ٠‏ 


د ا الشعب 2 وأقة ن بحب ا برلمان منتخب ع 1 


اها الفكرة الثابية فتنحصر ف الاعتقاد بان النظام الجمهوري هو 
الصورة الطبيعية والضرورية لتنفيذ المذهب الديمو قراطي »© وان اتباع هنذ١ا‏ 
النظام يؤدي الى أرساء فواعد الحربة على د عائم وأسس وطيدة ثابتة ٠.‏ 

ولكن العميد ديجي بطلق على هذا الوضع الذي ساد في القرن التاسع 
عشر أن الحوادث النار حية تثبت خطأ هذه الافكار » وتشهد شهادة بينئنة 
ناطقة بعدم صوأبها ©» فقد سحلت احداث التاربخ أن الحكومات الشعبية 
( الدسمقراطية ) دحب أن تتخذ حيالها أقوى الضمانات لاتقاء استدادها 4 
اذ هي اكثر السكوسات مدلا الى الاستسداد وراء ستار الاعتقاد بان سلطانها 
مطلق لا تحده حدود » ولا تقيده قيود . 

سطيس ا ع وسار اوطو د وا وسو با ا 
تهيمن على شئون الحكم ف البلاد نظرا لظروف خاصة أحاطت بفرنسا 


وقد كان حكم هذه الجمعية استبداديا » بلغ أقصى مراتب الاستبداد 
بحيث تتضاءل أمامه عهود حكم الأباطرة والفياصره والملوك . 

كذلك نشم الى التجربة التي خاضتها فرنسا في ظل دستور سنة 
4 وهي انتخاب رئيس الدولة بواسطة الشعب مماثشبرة فقد و 
هذه التجربة عن قيام حكم دكتاتوري بزعامة لوعو نابليون الذي كان قد 
انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية . وترتب على هذه النتيجة القاسية عدول 
فرنسا عن اتباع طريق الانتخاب المباشر لرئيس. الدولة » وعمدت الى طريق 
آخر ؛ وهو اختيار رئيس الجمهورية بواسطة اعضاء البرلمان © وقد تعرر 
هنذأ الوضع في دستور سسنة ه/المما ؛ ونفسس الطر بقفة اتمعتها فرنسسا في 
دستور الجمهورية الرابعة الصادر فى سنة ١51"‏ . ( نعلا عن مقال للدكتور 
عبد الحميد متولي بمجلة القانون والاقتصاد السنة الثامنة عشرة ) ٠.‏ ص 
11/5 هامش . 

ملاحظة ‏ : عادت فرنسا ( بتعديل دستورى سنة 1559 ) الى طريقة 
انتخاب رئيس الجمهوربة بواسطة الشعب مباشرة » وقد تم انتخا بالجئرال 
د حول على هذا الأإساس . 

وقد علق الدكتور عبد الحميد متولي على راي ديجي » وعارضة 
أتجاهه)»ولم ١‏ بتفق معه ف القول بأن روسوانتهىق نظررئة العقد 0 


من 
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فالنظريهة حسب صياغتها بمكن الاعتماد عليها فى تبرير السلطةالمطلقة 

للحكام مع أن القصد منها ‏ بلا نزاع س تركيز السلطة في الشعوب 

للوصول الى تقبيد سلطان الحكام ٠‏ ولكن لزاب عابي عام احكام صياغة 
النظرية زعزعة هذا القصد النبيل وعدم تحققه أحيانا ٠‏ 


وقد سحل هذه الحقيقة ديحجى فذكر أن النظريات الدسمقراطية 
( وبقصد نظرية العقد الاجتماعي ) عند هوبز وروسو تؤدي الى تبربسر 
السلطان المطلق للحكام 4 وخضوع الافراد أهم خضوعا كليا ٠‏ وعبر عن 
دلك بقوله : 
158 1118م تناع[ 068 عتناعل تعغطء 065220086101165 1268اء00 وعرآ 
-81120101 18 8 غأ2ع052011158 ,لتاه10119856 .ل.ل غع 1105668 ,15 نتفأدعوم6 زوع 


-150118 06 0406131116 هط .1120171011 06 ع01ممصة][ قصطهة غع 1866م22م0ء 11241011 
,15 220111353 56811 


ع ألون الأزيك: الاستيداة. : 

أن نقرا كل مؤلفاتروسو انها تكون وحدة متكاملة ؟ ولا , 2 
على كتاب ( العمد الاحجتماعي ) لانه لا بوضح كلآرأء روسو 1 قل أكق ووعيو 
نغسمه هذه الحعيقة » أذ قال في أكثر من مئاسبة ‏ ف مؤلفاته ‏ وكرر القول 
بأن حمابة حقوف الانسان بحب أن تكون هدف الدولة ©» وبأن تنازل الانسنان 
عن حربته بنطوي على تنازله عن صفته كانسان . 


واذ كان روسو بتطلب من الافراد التنازل عن حقوقهم وحرياتهم 
للدولة فما ذلك الا مقصد انشاء الدولة التي تكفل لهم حمابة تلك الحقوق 
والحربات ٠‏ ولم 5 المقصد م دكات الخنازل متسر استبداد الدو لة 4 
راجع : ديجي في مؤلفه المشار أليه سابقا ص .ان وما بعدها » وعبد 
الحميد متو ابي يمعالة بمعجلة القانون و2 التنساد السئنة الثامنة مي" 
سي جيهب اليه ) ص 6" ه وها بعقها 6 بوعة لف بول جانيه في 
ج السياسة والاخلاق قدىما وحدثثا . 


ع 001 نأ 1201816 00ل 8 06 2180115 : أعررول .2 د 
.8 أء 501 .م 19558 6016103 ,قع210062<2 75طدة 148 غأء 1116 تختق:'1 
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والواقع أنْ الديمقراطية .نظام قصد به رقابة سلطة الحكام بواسطة 
الشعب » فقد كان الصراع ‏ قديما ‏ على أشده بين الشعوب وحكامها 
( وبطلق على الديمقراطية في هذه الحالة اصطلاح الديمقراطية الحرة 
(©1]156581 عنغوصمءمصء2) - وعندما تعلست الشعو له على املو كو حرجت 
ظافرة من هذا الصراع ا مررير اتخذت الديمقراطية معنى آخر » وأصبح 
براد بها تفسير السلطة وتبرير شرعيتها ء وهى بهذا المعنى تركز السيادة 
في الامة كمجموع والفرد يذوب في هذا المجموع ويخضم له ٠‏ وسلطة 
الأمة على هذا الأساس مطلقة لا تقيد بأى قيد ٠‏ والديمقراطية بهذا 
المعنى قد تؤدي الى الاستبداد ويطلق عليها عندئذ في الاصطلاح الفر نسي 


«121غ11 202 220814ع10» 

فالديمقراطية الحرة هدفها التوفيق بين حريتين متعارضتين هما حرية 
المجموع وحرية الفرد ٠‏ 

أما الديمقراطية بالمعنى الثاني فانها تهتم بالمجموع وتعلى من شآنه 
وتهمل جانب الفرد ٠210‏ 

وغريب حقا أن تستخدم الديمقراطية لاهدار حرية الفرد وهى ما 
وجدت وقامت الا لتقديسها وفرض عبادتها ٠‏ 

ورغم هذا النقد إلذي انصب على النظرية فشمل جميع نواحيها فاننا 
نذكر لها أنها حققت في زمانها وفي بداية ظهورها اغراضها » واعتنقت فرنسا 
كثيرا من مبادئها وسجلتها في نصوص دساتيرها التى أعقبت الثورة وبدلك 
اتخذت النظرية صبغة قانونية وضعية بعد أن كانت مجرد افكار فلسفية 
واتنقلت من الدساتير الفرنسية الى دساتير الدول الأخرى وما زالت آثار 
النظرية قائمة باقية حتى الآن ٠‏ 

ونلاحظ في النهاية أنه رغم اضطراب أجزاء النظرية فان القصد منها 


1١504 5‏ ص ره - لم 


"1 
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كما عرفنا ‏ نقل السيادة من الحاكم الى الأمة وهدف هذه السسادة 
تحضة نحقيق صالح أبناء الامة وحمابة حتوقهم واحترام حرياتهم ونمى من هذه 
الناحية تعتبر نظرية دبمقراطة سليمة و بالدذات عند لوك وروسو » واذا 
كافج النظربه تؤدى أحبانا طبقا لمذه روسو _ الىالحكم الاستبدادي 
فمرجع ذلك الى الخطأ في تطبيق النظرية وتعمد الانحراف بها أحيانا عن 
جوهرها وحقيقة هدفها والقصد من وضعها ٠‏ وهذا أمر لا بطعن ‏ فى 
اعتقادى ‏ فى جوهر النظرية ونبل هدفها ه ومن ثم فان الاتنقادات 
تتصب في الواقع على الانحراف في تطبيق النظرية وليس على النظرية في 
ذاتها ء ويمكن تصحيح الاوضاع اذا جعلنا نصب أعيئنا هدف النظرية اذ 
هو يرمى الى تفادي الاستيداد الدى كان سائدا قل ظهورها ٠‏ 


نظام الحكم فى الدولة الاسلامية وشرعية السيادة فيها : )١(‏ 


النظام السياسي للحكم في الدو لة الاسلامية نظام ديني اذ برجع في 
مصدره الى أحكام القرآن والسنة بصفة أساسية » ولكن هذا المصدر 
نتميز بالمرونة الكاملة التى نسمح بتشكيل نظام الحكم على النحو الذي 
يتلاءم مع ظروف الزمان وطبيعة المكان مع الحفاظ دائما على وهر 
القواعد الكلية النابعة من المصدر المذكور » وهذه القواعد هى العدل في 
الحكم حتى نستقيم اموره وفي ذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه د واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ويقول في آبة أخرى « ان الله 
أمر بالعدل والاحسان »6 ٠‏ 


ا قِ الاسام (( لطلة الماكترر جامعة 0_0 سيقة | ص 5ه وم 


ف الاسلام ) سنه ١4“‏ ص 65١‏ 0 دكب 5 


1١17 
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وكذلك المساواة بين الافراد » وهذه القاعدة تعتبر من سسل تحقيق 
العدل كما أنها في نمس الوقت من تناج ج الأخذ به كأصل من أضول 
الحهك م» فهما مرتبطان ارتباطا لا انفصام له » وكل قاعدة منهما تعثير سببا 
وتيجة للآخرى ٠‏ ومن قواعد الحكم أيضا الشورى حتى لا ينفرد الحاكم 
بالرأي ويستقل بالتصرف في أمور الدولة » فالشورى تمنم 'الاستبداد 
ونحترمحريه ' الرأي وتؤدىي اله اشتراك المحكومين مع الحاكم في مناقشة 
أمور الدولة وتبادل وجهات النظر بغية الوصول الى تحقيق الصالح العام 
الدي يعتبر هدف الجميع » وقد حرص القرآن الكرم على تسجيل هذه 
القاعدة في بعض آباته اذ تقول « وشاورهم في الأمر فاذا عَرَمَتَ فتوكل 
على الله » ويقول في موضع آخر « وأمرهم شورى بينهم » ٠‏ 

وبنجم عن اتباع مبدآ الشورى قيام التعاون بين الحاكم والمحكومين 
وهذا التعاون بحب بطميعة الحال ‏ أن سكون على البر والتقوى بحيث 
يودي الى اصلاح المجتمع ف مختلف النواحي ٠‏ 

واتباع هذه المبادىء يجعل نظام الحكم في الاسلام قائما ومرتكزا على 
أسباس ديمقراطي سليم اذ يشتترك أنناء الامة مع الحاكم الذي يختارونه 
في ادارة شو نهم وتحقق الاشتراك باتباع 94 الشورى الذي لا تخد 
صورة معينة وانما يتشكل نظام الشورى حسب ظروف الحال ٠‏ 

وفيما يتعلق بوضع الحاكم في الدولة الاسلامية نجد أن نظام الحكم 
قد ارتكز في هذه الناحية على أساس فكرة الامامة , فالاسلام كنظام 
سياسى بوحب اقامة حكومة برأسها أحد أنناء الامة ويطلق عليه لقب 
الامام او الخليفة ٠27‏ 

ولكن مسألة الامامة أثارت خلافات لا حصر لها » وسممبت منازعات 


سنة ه5١‏ ص 25؟7 . 
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بلغت غابة العنف »2 وقد عبر عن هذه الحالة العلامة « الشهر ستانى » اد 
وصفمها في كتابه « الملل والنحل » بقوله : « وأعظقم خلاق. بخ الآمسة 
خلاف الامامة » اذ ماسل سيف في الاسلام على قاعدة دينية مثل ماسل 
على الامامة فى كل زمان » ٠‏ 

لقد كانت الامامة هي المشكلة الرئيسيةالكبرى التي دار عليها البحث 
السياسي في الاسلام خلال العصور المختلفة » و كانت هى المحور والهدف 
الدي ت ركزت حوله الافكار ٠‏ 


ونذكر بابجاز أن مجتهدي الفرق الاسلامية كلها ما عدا الشيعةب 
أجمعوا على أن طريق ثبوت الامامة ( الخلافة ) هو الاختيار والاتفاق او 
النص والتعبين » ولا بوجد بوت الامامه غير هاتين الوسيلتين ؛ وادا 
بطلت احداها بقمت الأخرى ٠‏ 

وبقصد بقيام الامامة على أساس النص : التعبين من عند الله »ولكن 
لم يقم دليل على وجود هذه الطريقة » ومن ثم فلا يبقى غير الطريق 
الثاني » وهو اختيار ( الامام ) بواسطة الامة » ومعنى ذلك أن الامة هي 
التى تقوم باختيار من يتولى أمورها وادارة شئونها » ويتم الاختيار 
بطلريق البيعة الصحيحة الشرعية ٠‏ 

ونتولى هذه البيعة جماعة من المسلمين ( حدث خلاف شأن تحديد 
عدد أفرادها ) يطلق عليهم أهل الحل والعقد وهم يمثلون الامة في اختيار 
الخليفة ناوه في افراد هذه الجماعة أن يكونوا عدولا وأهل علم 
وخمرة حد نى إننسئى لهم أداء المهمة الخطيرة | المو كولة اليهم على خير وجه ٠‏ 

كما أنه يشترط في الشخص الذي يقع عليه الاختيار ليكون خليفة 
للمسلمين أن يكون عادلا في الحكم بين الناس » وأن يكون كفئا للمنصب 
المسند اليه قادرا على حمل أعبائه خبيرا شئونه حتى تتمكن من العمل 
لصالح الأمة ويجنبها المخاطروالأضرار وأن يكون سليم الحواس والاعضاء 
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حتى يستطيع التنيام دمهام منصبه فى بسر وأداء واحماته دون عناء ء 

وكان يشترط في الخليفة ‏ في بداية الامر ‏ ان يكون منتسبا الى 
قبيلة قريش ( قبيلة النبي ) » ولكن شرط النسب القرشي لم يكن موضع 
اتفاق بين علماء الاسلام » وذهب بعضهم الى نفيه وعدم التعويل عليه 
اعتمادا على قول الرسول « اسمعوا وأطيعوا وان ولى عليكم عبد 
حبشي » ٠‏ 

ومتى انم اختيار الخليفة على الاساس السايق وبالشروط المذكورة 
تعين على أقراد ١لامة‏ اطاعة أحكامه ٠‏ 

وقد بحث علماء الفقه الاسلامى موضوع الامامة بحثا مستفيضا 
وقرروا أنها ( أي الامامة ) تعتتبر عقيّيدا ه وتتاول الاستاة الك فور 
السنهوري بحث طبيعة هذ! العقد » واتنهى الى القول بأنه عقد حقيقى 
مستوف لجميع الشروط القانونية » وانه مبنى على الرضا » وأن الغانة 
من هذا العقد ان بيكون هو المصدر الذي يستمد منه الامام سلطته ٠‏ 
فالامامة ما هى الا عقد طرفاه الأمة ( ممثلة ف اهل الحل والعقد) 
والامام . والأمة كطرف فى هذا التعاقد تظهر كوحدة متضامنة ذات 
ذاتية مستقلة » والامام ( الخليفة ) يعتبر نائبا عنها في ادارة شئون الدوله 
وسسنتمد سلطاته منها ؛ اذ ان الأمة هى مصدر السلطات » وصاحمه الارادة 
العليا في كل ما يتعلق بأمور الدولة ٠‏ 

وقد اشار الدكتور السنهوري في مؤلفه عن ( الخلافة ) الى أن 
علماء الاسلام ومفكريه أدركوا جوهر نظرية روسو ( نظرية العتقفد 
الاجتماعي ) كما عرفوا نظرية السيادة وعرضوا لها حسبما عبر عنها روسو 
فيما بعد ٠‏ 

ودعتمر ما أشار اليه الد قوز السنهوري ‏ وأقام عليه الدليل ‏ ذا 
أهمية كبرى » وذلك لأن روسو بعد في نظر الاورببين أبا الديمقراطية 
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الحديثة » وكان كتابه « العقد الاجتماعى » بمثابة الانجيل لدى زعماء 
الثورة الفرنسية » فعلماء المسلمين # كما أوضحنا # وصلوا الى نظرنة 
واه امو بسي اردق عشيلة.) وفنا فرق الففكر 
الالتين م ذلك ان العقد الذي تام . عنه روسو ين مجرد افتراض 31 
ثابت » وهو تحربة الامة في خلال العصر الدذهبى للاسلام » وهو عصر 
الخلفاء الراشدين الذي كان يقوم نظام الحكم فيه على أساس أن الدين 
اساي يي 
والخلاصة هي أن نظرية ! العقد الاجتماعىي ‏ التي تين أساس 
السيادة في الدولة ومشروعتها ونرد ذلييك الى ارادة الامة دغرو لي 
وطبقت فى الدولة الاسلامية قبل أن تظهر ف أوربا » والنظربة في الفق ره 
0 
أساس الافتراض كبا قر أصحا بها وأنصارها الفلاسفة وغيرهم من 
الممكرين ٠21‏ 
يتضح لنا مما تقدم أن السيادة في الدولة الاسلامية تستند الى 
ارادة الامة التى تعمل ف نطاق الشريعة الغراء ٠‏ وتعتبر السيادة مبررة 
ومشروعة على هدا الاساس فادا تحاوزت المسادة نطاق أحكام الشر بعة 
)1 ا 8 ملف ونا محمد ضياع الدين الر سس تست قِ ا 


1737 


راجع أنضا الدكتور عمك الحميدمتولي فيمؤلفه عن )0 ممادىء نظام 
الحكم ف الاسلام » ص 5 وما بعدها» وص 6١‏ وما بعدها الطبعةالاولى 
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ولم وسعجم مع مصدرها وهو ارادة الامة فمهدث امن مشروعنتها 5 

خلاصة عامة : بين لنا من استعراض النظرنات السابقة التى تصدت 
ليان أساس مشروعية سسادة الدوله 1 وق النظرنات الدنية ترد أساس 
السيادة الى مصدر الهى وهذا المصدر بحمل ف ذاته مشروعية السيادة , 
ولما كان هذا المصدر بأبى القيود ويستعصى على التحديد فان السيادة 
المنبعثة منه تكون بدورها مطلقة لا تخضع لأي فيد ٠‏ وهذا الوضسع 

أما النظريات الديمقراطية ( وبالدات نظرية العقد الاجتماعى ) فانها 
تر جع السيادة في الدولة الى الارادة العامة للأمة ( أي لارادة البشر ) 
وتحضعها لبعض الود الهادفه لتحفشق النفع العام للمجتمسع وضروره 
احترام حقوق أفراده وكفالة حرياتهم » اذ من غير المستساغ أن تسرتكز 
السيادة على ارادة الآمه ثم تمارس ضد ما تهدف ألمه هذه الارادة ٠‏ 
في نطاق مصدرها » وتعبر بأمانة عن ارادة الأمة وتعمل على تحقيق أهداف 
ورغبات هده الارادة الجماعيه وتلتزم الحدود التى ترسمها لها فان حطمت 
القبيود وجنحت للاطلاق وتنكرت لمصدرها ولم تستجب لارادة الأمة 
فانها عندئذ تفقد أساس مشروعيتها نظرا لعدم اعترافها بمصدر هذه 
المشروغية ٠‏ 

السيادهة من الناحة الفعلية . 

تكلمنا عن سيادة الدوله » ولكن الذولة كما ممق ب أل عدسرقيا بت 


1 انظر ٠ ٠‏ بلخصوص موصوع البادهة المراجع م الكثيره ( ( القديمة 
والحديثة ) التي أشار اليها « ديفر جيه » في كتابه 5 السبياسية والقانون 
الدستوري سنة 15551 ص 5؟ . (ماقتكلة النسياةة بسقة عامة .. والعستادة 
المر تكز 5 على أساس د ني ونفتريات السياده ىق العمصور ألو سطى 4 ونظر بات 
سناق5 الشعت ) : 
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شخص معنوى » والسيادة حق امر ولا بد للحق من صاحب بمارسه 
بصورة فعلية فمن هو الذي دمارس السيادة من الناحية العملية الواقعية ٠‏ 

ان الأجابه على هذا السؤال تدعونا الى تتبع تطور فكرة السيادة 
حتى نقف على صاحبها الحقيقى الذي يمارسها عملا ٠‏ 

ظهرت فكرة السيادة في القرون الوسطى ف فرنسا وكان المنادون 
بها من رجال القانون يركزونها في شخص الملك على اعتبار أنه صاحبها 
الفعلى وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى فصم رابطة تبعية هذه السيادة 
لسسادة البابوات والأباطرة الرومان وهى سيادة عليا خارجية كانت تقيد 
سيادة ملوك فرنسا » واذا كانت السادة مركزة في شخص الملك دون 
تبعية لسيادة أخرى أجنبية عنها فهى كذلك مسسادة كاملة وعليا داخل 
المملكة لا تنافسها ولا تدانيها سادة اشر داخلية وفي ذلك قضاء على 
سلطان الأمراء والحكام الاقطاعيين وبهذه الوسيلة يصبح الملك صاحب 
السيادة الكاملة في مملكته ولا بخضع في ممارسته لها لسيادة أخرى 
أجنبية عنه » ولا بشاطره في ممارسته _ في الداخل # أحد ٠‏ 

وقد تأكدت فكرة السيادة . فى فرنسا ‏ واستقرت في القرن 
السادس عشر على أنها امتياز شخصى للملك لا تشاركه فيها جهة أخرى 
أو فرد آخرردء ْ 

وعندما قامت الثورة الفرنسيه واعتنقت مبادىء نظرية العقد 
الاجتمامى ‏ عند روسو انتهى بها. الأمر الى احداث تغيير في صاحب 
السسادة ومالكها فنقلت السيادة من شخص الحاكم ( الملك ) الى الأمة , 
وبذلك ظهرت نظرية جديدة تسمى نظرية سيادة الامة وقد احتلت مكان 
نظرية سيادة الملك ٠ 2١7‏ 

نظلرية سيادة الامة : (؟) 





5 المرجع السابق ص 1 هامش‎ ٠ لافربم‎ ٠ أنظر‎ )١( 
(؟) أنظر : ديفرجيه  المرجع السابق ( سنة 1155 ) ص 794 حيث سد‎ 
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ظهر مسد سسادة الأمة في نظرية العقد الاجتماعى حسبما عرضها 
هي ملك للامة تمارسها بالطريقة التي تحقق مسلحتها 4 وأسيح بناء على 
ذلك المندأ متحرد وكمل للأمه ومممل لها ومندوب عنها ف استخدام سسادتها 
باسمها ولصالحها بطبيعة الحال +٠‏ وتنتسيز سسادة الأمة بالسمو قلا تعلوها 
ولا تنافسها سسادة أخرى + كما أن هذه السيادة تكون وحدة غير قابلة 
للتجزئة » ولا يجوز تصرف الأمة في سيادتها بنقلها لجهة أخرى » ولا 
بمضي المدة أي أنها لا تسقط بالتقادم. بمعنى أنه اذا استطاع فرد أو هيئة 
اغتصارسيادة الأمةفان هذه السيادة لا تزول عن الامة وللاسقط حقهافيها 
مهما طالت مدة الغصب » فلا يمكن أن نيتحول العصس الى عمل شرعى 
وسيادة الأمة على هذا النحو ينظر البها على أساس أن الأمة وحدة 
مجردة مستقله عن الافراد المكو نين لها ٠‏ 
الام ةَ. 
© 26121218 8 28102816 غناع 5 1ه8011 18 06 1160116 12 ,ع1 الاقلالظا ...» 
7 « 8ع1جناع7 068 0179712 0201 جاه 015 068 2لاتل 01201 11> عرعق8 ةم 
- 2239816 72086816 2061226 18 06 0622086101164 201117011 164 أنه ناماجرةء 
(839 .62) ا 1 
(١)انظر‏ : هوربو ‏ نظرية سيادة الامة » ( سنة 2)1511 وديجي : 
السيادة والحرية سنة ١5؟415»‏ ومطوله في القانون الدستورىي الطبعة 
الثالثة ( الجزء الاول ) سنة 1558 . وليون «0مف6يآ[» : و فكلسسم 5 
السسيادة ف مذهب روسوق ) أرقسيف فلعيفة العانون م١‏ ؤا ) , 
11| ) ص 146 س ص 34ة؟ 6 ص 8/ سد ص بر وانظر كذلك : 
: «0ع2783156 .11> في مؤلفه عن ( الدولة وسلطدينا) ططة بقية 
6 ص 550 ناص 595 ( فقره 18 بعنوأن : 18 قصهل دذع801156 عنآ» 
.« 8102816 ماع طنهةءنام8 18 ع0 وترمؤغط وكذلك الفقرات اللاحقة ) . 
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تقدير النظرية : 


١س‏ لم نسل هذه النظرية من النقد فقد اعترض عليها بعض الفقهاء 
من ناحية اعتبار الأمة وحدة مستقلة عن أفرادها المكونين “لها لأن ذلك 
النظر للأمة ,يودي الى الاعتراف لها بالشخصية المعنوية ٠‏ وبترتب على 
هدا الوضع وجود شخصين معنوبين ( هما الدولة والأمة ) على اقليمواحد 
بتنازعان السيادة الأمر الذي ,يودي الى عدم الاستقرار » واضط راب 
الأوضاع في الدولة ٠‏ 

وقد حاول بعض الفقهاء تفادي هذا النقد فذهبوا الى القول بأن 
الدولة والأمة شخص معنوى واحد » ولكن هذا المدهس موضع لاعتراض 
جدبد اذ أنه بفقد نظرية سسادة الأمة قيمتها فما دامت الأمة قد اختلطت 
بالدولة وكوننا معا شخصا معنويا واحدا فان السسادة ستكون للدولة » 
ونعود من جديد الى نقطة البحث عن صاحب السيادة الفعلية في داخل 
الدولة والذي له حق ممارستها من الناحية العملية ٠‏ 

؟ لس بعاب على النظرية أن الأخد بها ب بمعناها السابق ‏ نودي 
لون أن السيادة مطلقة » واطلاق السبادة يؤدي الى الاستبداد » 
ومعروف أن الاستداد من شأنه اهدار الحقوق والحريبات 
المردية ٠‏ فالقول ب ناء على مفهوم النظرية ‏ بأن السيادة 
للأمة كوحدة محردة عن أفرادها يؤدي اين أن يكون القانون 
الذي تضعه الدولة تعبيرا عن ارادة الامة ومظهرا لسيادتها وما دام القانون 
يوضع بناء على هذا الأساس المطلق فلا يصح أن يكون محلا لاعتراض 
أو هدفا لنقد وبلتزم الافراد باطاعته دو نمحادلة لانه يرتكز على ارادة 
عامة أسمى من ارادتهم لأنها خلاصة هذه الارادات ٠‏ وارادة الأمة على 
هذا النحو تعثير بذاتها ارادة مشروعة تمثل دائما وبصفة مطلقة فكرة 
الحق والعدل » وما بؤوسس على هذه الارادة ويرد اليها يعتبر بالتبعية 
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الحتمية مشروعا عادلا » ومن هنا تكون القوانين التى يرجع مصدرها 
الى ارادة الأمة قوانين عادلة ومشروعة يتحتم على الافراد الخضوع 
لأحكامها دون مناقشة لانها تحمل فى طياتها صفة العدل وف نفس الوقت 
تر تفع عن مستوى الشبهات والشك ٠‏ 

والنتيجة أن ارادة الأمة ( بمعنى سبادتها ) تنصف بالمشروعية التامة 
لا لشيء الا انها ارادة الأمة لا أكثر ؤلا أقل » وبناء على هدا التصوير 
انسالطيم الامة أن تستخدم ارادتها وتعبر عنها دما تشاء من القوانين اعتمادا 
على أنها في غير حاجة الى تبرير تصرفاتها لأن تصرفاتها مفروض فيها حتما 
أنها مشروعةمن تلقاء نفسها وما دامت الأمة تنصرف بواسطة الحكام الذين 
ديثلونها فانهم قد ستغلون سسادة الامة المطلقة وتخفون وراء فكرة 
عصمة ارادةالامة من الخطأ ويتصرفون حس بهو انهم ومطامعهم وبلحأون 
الى الاستبداد بالأفراد والتعسف معهم اعتمادا على مبدأ سيادة الأمة 
بمقهومه سالف الذكر وفىي ذلك أكبر الخطر على الحقوق والحريات 
الفردية . (1) 

خ« ل برى البعض أن مبداً سيادة الأمة اذا كان يودي الى النظام 
الديمقراطي الذي يقوم على أساس احترام الحقوق وصيانة الحريات فانه 
قد يودي وأدى فعلا في بعض الدول ‏ الى قيام أنظمة سياسية 
دكتاتورية ومعنى ذلك أن المبدأ نتخدذ أساسا لأنظمة سياسية مختلفة 
دبمقراطية وغير دمقراطية ولم يكن أساسا لنظام سياسي معين محدد وهو 
النظام الديمقراطي كما نتبادر للذهن » ان المدأ المذكور تلاءم وانسجم 
مع أنظمة للحكم متعارضة في جوهرها ٠فقد‏ طبق المبدأ في الانظمةالملكية 
والجمهوربةءو فل الأنظمة الديمقراطية النيابية» والديمقراطية المباشرةوهكذاء 





(١)انظر‏ : العميد ديحي محاضرات له عن « السيادة والحرية » 
القيت بجامعة كولومبيا بالولابات المتحدة سنة ١151/1955.‏ ( طبعة باريس 
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وكان أساسا للدفاع أحيانا عن حقوق الأفراد وحرياتهم ودرعا لحمايتها ) 
وأحيانا أخرى كان وسيلة للعصف بالحقوق والحريات الفردية ولممارسة 
أخطر مظاهر الاسشداد وصور الارهاب مثلما حدث ف عصر الثقلورة 
الفرنسية التى اعتنقت هذا المبداً وقدسته ( من حيث اللفظ لا المعنى في 
اعتقادي ( ٠‏ 


بذهب البعض الى القول بأن مبدأ سيادة الأمة قد استنمد 
أغراضه ولم يعد ذا موضوع الآن » ولسنا في حاجة اليه في الوقت الحاضر 
بعد أن أدى مهمته في أعقاب ظهوره ٠‏ فققد كان القصد منه ‏ كما عرفنا ب 
القضاء على نظرية الحق الالهى المباشر وغيرها من النظربات الدينية » ونقل 
السيادة من الملوك للأمم وقد نجحت النظرية في تحقيق أغراضها وأدت 
مهمتها فقد أقلم الحكام عن التمسك بالنظريات الدينية التى كانت تطلق 
سلطانهم » كما أن السيادة انتقلت من الحكام الى الجماعات والأمم » 
وأصبح الحكام مجرد ممثلين للأمة يعملون باسمها ولصالحها » ومن ثم 
فانها أصبحت عديمة الجدوى الآن فضلا عن أن التمسك بها قد يؤؤدى 
الى مخاطر على النحو الدي سنأه ٠‏ 

وقد ذهب بعض الفقهاء الى القول بأن مبدأ سيادة الأمة وقت أن 
سجله رجال الثورة الفرنسية بواسطة الجمعية التأسيسية في عصر الثورة 
انما كان يراد به في الواقع معنى سلبيا اذ كان يعبر عن انهاء الوضع القديم 
قبل الثورة والقائي على أساس أن السيادة للملك 27 ٠‏ واذا أردنا 
الاحتفاظ بذلك المبدأ الآن والنص عليه ف الدساتير فيجب أن يكون 
ذلك بناء على المعنى السلبى له والذي يتلخص في أنه لا سيادة لفرد ولا 
لجماعة على الأمة » وبهذه الطريقة نبقى على المبدأ بمعناه الحقيقي القديم 
-1880) 20117013 802 ,1102116اة دمع - هآ : وعع83815 .34 9 ل (1) 


6 .2 ,35 أ 142 .2 8 +© 132 2 ,8 66 123 .2 1965 بدوغانة 6‏ (1862 
.8 أ© 208 .2 ,212 سب 
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وتنفادى في نمس الوقت - مساوثه والاعتراضات التى وجهت اليه ٠‏ 

وازاء هذا النقد المتعدد الجوانب والذى انصب على ميدأ سيادة 
الأمة اتحه تفكير ٠١‏ بعض الفقهاء الى البحث عن نظرية أخرى تخلو مسن 
عيوب النظرية السايقة 4 (41. 

نظرية سيادة الشهب : (؟) 

تعتير السسادة وفما لهده النظرية ملكا لمجموع أفراد الشعب 6 
وبذلك تنفق النظرية من هذه الناخية مع سابقتها ولكنها تختلف عنها من 
حمث النظر الى المجموع أذ لا تعتمره وحدة محردة مستقلة عن الأفراد 
كما تذهب الى ذلك نظرية سيادة الامة وتخصه بالسيادة دون غيره » 
وانما تنظر الى الأفراد ذاتهم وتجعل السيادة شركة بينهم بحيث يكون لكل 
فرد جزء من هده السيادة فدلا من أن تكون السسادة وحدة لا تشضل 
التحزئة ( وفقا لنظردة سسادة لأمة ) تصبح السيادة محزأة مقسمة بحسب 
عدد أفراد الجماعة ( الى أجزاء متساوية ٠)‏ 

ويترتب على هاتينالنظريتين تنائئج متعارضة ترجع الى اختلافهما في 
أمر جو هري وهو المسسادة وهل تعشر وحدة أم أنها محزأة ٠‏ ونشير الى 
أبرز النتائج 7" المترتبة على النظرنتين فيما يلى : 


)١(‏ راجع في ذلك : الدكتور عبد الحميد متولي في المفصل ‏ المرجع 
السابرق ص ١١7‏ وما بعدها » وف الانظمة السياسية طبعة سنة 1968 ص 
أه| وما بعدها والفاكتوو ثروت بدوي في النظم السبلاسية المرجع السابيق 
ص 155 وما بعدها وفيدل ‏ ف مؤلفه مبادىء القانون الدستور سنة ١515‏ 
ص ل وم بعدها اص 105 وما بعدها : 
(طبعة سنة 1535 ) ص ..# سا ص ؟.م 5 

(؟)انظر : اندربه هوربو ‏ المرجع سالف الذكر ض 7.5 6 ص ”.لاب 
وبريلو : في النظم السمياسية والقانون الدستوري ( دئنة )1151١‏ ص ه."” » 
ص ".1" ومقال : رينيه كابيتان عن « سيادة المرلمان وسيادة الشعب فم 
فرنسا منذ التحرير »© بمجلة التاريخ السياسي والدستوري ( عدد ابريل - 
بونيه ) سئة 1١5015‏ ص ١279‏ وما بعدها . 
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١‏ _الانتخاب : ,ذه الفقهاء الى القول بأن الاتتخاب بعتبر وظيفة 
طبقا لنظرية سيادة الأمة » وما دام الأمر كذلك فان القانون. ستطيع 
تحديد شروط الوظيفة » وقد نتشدد في هذه الشروط اللازم توافرهما 
لكى بكتسب الفرد صفة الناخب » وبيهده الطريقة تضيق دائرة هيئة 
التاخبين ونقل عدة أقرادها ٠‏ ومعنى ذلك أن نظربه سسادة الامه قد تؤدي 
الى اتباع مبدأ الاقتراع المقيد حيث نتطلب القانون في الناخبين شروطا 
تتعلق بالثروة أو بالعلم ( أي أن يكون الناخب من الملاك أو الحاصلين 
على شهادات علمية ) ٠‏ 

أما فى نظرية سيادة الشعب فان الاتئخاب يكون حقا للأفراد وهذا 
التكييف وبذلك يودي الى عدم تقييده بشروط مالية أو بشروط تتصل 
بالناحية العلمية والثقافية وبذلك يسود مبدأ الاقتراع العام ٠‏ 

؟ م وضع النائب في البرلمان : بالنسية لنظرية مسادة الأمة يكون 
النائب ممثلا للأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على الدائرة الاتتنخابية التى 
انتخبته » فالنائب يعتبر وكيلا عن الأمة في مجموعها وليس وكيلا عن 
نلخبيه في. دائرة معينة » وبذلت فان الناسب ب يعمل في البرلمان على أساس 

تحضشق المصلحة العامة لمجموع الأفراد دون التفات للمصالح الشخصهة 
دار الاتتخابية » وهو اذ يعمل انما بخضع لوحى ضميره سالكا السبيل 
الموصل لتحقيق الصالح العام فلا يتقيد بتعليمات أو توجيهات من ناخبيه 
ولا بخضع لهم في تصرفاته ٠‏ 

ولكن نظربة سيادة الشعب تؤدي الى أن يكون النائب وكيلا عن 
ناحية ( أي عن دآئرة اتتخابية معينة ) ونظرا لأن كل ناخب يملك جزءامن 
السيادة فان الناخبين يستطيعون بناء على سيادتهم أن يفرضوا آراءهم 
على النواب المثلين لهم » ويكون للناخيين فى دأئرة معينة حق اعطاء 
تعليمات ملزمة لنائبهم في البرلمان » ويجب على النائب أن يتقيد بمذه 


"1 
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التعليمات في تصرفاته البرلمانية لأنه وكيل عن ناخيه » والوكيل ملزم 
باحترام ارادة المو كل» وادا تحاوز حدود هده الارادة حور عزله وا تنتخاب 


؟ ل وضع هيئة الناخبين : تقوم نظربة سمادة الأمة على -اعتنار الأمة 
وحدة دائمة مجردة ومستقلة عن أفرادها » وهى بهذا المعنى لا تقنصر على 
جيل معين ف فترة معينة وانما هي امتداد لأجيال قددمه وتراعي الأمة 
وهى في حاضرها الأجيال المقبلة وتدخلها في حسابها عند تصرفها » » وعلى 
ذلك فان هيئه الناخمين منظورا اليها في فترة معينة قد لا تكون معيرة تماما 
عن ارادة الأمة الحقيقية» ومن ثم فلايوخد برأي هذه الهيئة ريثما تتكشف 
الأمور على حقيقتها وتنضح الارادة السليمة للأمة وتستقر بحيث تنتلاقى 
التي قد تبدو من حين لآخر من قبل هيئه الناخبين ٠‏ 


وهذه المسألة ليست نظرية وانما تظهر في العمل في بعض الأنظمة 
الدستورية التى تأخد في تشكيل البرلمان بنظام المجلسين وتغاير بينهما من 
حيث التكوين فيكون أحدهما مقصودا به تمثيل الاتجاهات المحافظة في 
الدولة والثانى بمثل الاتجاهات الثائرة المندفعة والتيارات التى قد تكون 
عنيفة في آثارها ٠‏ خفى هذه الحالة عندما بحدث خلاف في الرأي بين 
المجلسين بصدد تضرف امعيق جاه من :قبل الجن ذى الاتجاهات المندفعة 
ولم بصادف قبولا لدى المجلس الآخر فان الدستور شص عادة على عدم 
الأخد بهذا التصرف » وتعليل ذلك الموقف الدستورى ان ارادة الاأمه 
في مثل هذه الحالة الخلافية بين المجلسين لا تعتبر ارادة مستقرة واضحة » 
ومن ثم فان الحكمة تقضي بارجاء ا موضوع حتى تستقر الارادة وتنخد 
صورة جلدة لا تكون محلا للخلاف أو الشنك ٠‏ 
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ولكن م مندلق نظر به سيادة الشعس يؤدى ف مثل حالتنا السابقة لون 
رعوة اي يي يي نعويل على ما اذا كان هدا 
الرآي بمثل فعلاارادة الامة الحقيقة آم لا » لأننا ننظر الى التصرف فى 
وقت معين وبالنسسة لوضع الشنعب في ذلك الوقت دون أن ندخل فى 
اعتمار نا الأجيال القادمة والظروف المستقلة ٠‏ 

القانون : ينظر الى القانون في نظرية سيادة الأمة على أنه تعمير 
عن هذه السيادة المطلقة والارادة العلا للأمة وهو بهذه المثابة بعد عنوانا 
على الحق والعدل ولا يجوز أن يكون موضع نقاش بين فرد أو هيئة بعد 
أن يتم عمله وصدوره وفقا للاجراءات الدستورية في الدولة ٠‏ 

آما القانون ف نظرية السيادة الشعمية قانه تعبير عن ارادة الأغلسة 
( أغلبية هيئة الناخبين ) ورأى الأغلبية يسري على الاقلية ويلزمها وهذا 
أمر حتمي حتى لا يختل النظام في الدولة وينهار بنيانها اذا لم تذعن الأقلية 
لرأي الاغلبية ٠‏ 

وثى هذه الحالة قد بجوز بمقتضى التنظيم الدستوري للدولة الطعن 
ف القوانين بعدم الدستورية وكقرر عنيذا الطعن للأفراد آمام الحهمات 
القضائية المختلفة أو أمام محكمة خاصة ٠‏ وعلى ذلك فلا تكون القوانين 
متمتعة بحصانة مطلقة ومتصفة بالحق والعدل بحيث لا بمكن اثبات 
عكس هذه الصمات أو اثارة الجدل بشانها مثلما يقال عن القوانين 
الصادرة في ظل مبدأ سيادة الأمة ٠‏ 

هاتان هما النظريتان اللتان تعرضتنا لبيان صاحي السلطة الفعلية 
في داخل الدولة ٠2١‏ وقد سادت نظرية سيادة الأأمة في أعقاب الثورة 
الفرنسية » وما زالت غالبية الدساتير تأخد بهذه النظرية حتى الآن » ولكن 
أخدت نظرية سيادة الشعب تزاحمها وتجد لها أنصارا وتطبيقات في بعض 





)0( ا : «1ا1268 ول 4862014 س في كتسابه ( القانون 
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الدساتير ٠١‏ 
وقد مزجالدستور الفرنسي الصادر 07 في آكتوبر سنة 14145 بين 
النظرتين بعد أن طال الحدل نكا تهنما وانقسم الرأي داخل لجنه وضع 
الدستور بحيث كان لكل نظرية مؤويدون يتتصرون لها » وكانت الغلية 
في البدابة فى جانب نظرية سيادة الأمة » ولكن الأمر استقر في النهاية على 
التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة:وصيغ النص الدستوري على نحو 
يجمع بين النظريتين فذكرت الادة الثالثة من الدستور ( ف فقرتها الأولى ) 

دا بأتي 3 سياقة الأمةسلات للفسب البرنسي 8 2 





0 تظر ‏ اندريه هوريى سد الرجع السائق .1 يسئة 195 ) صن 7:14 
حيث يتكلم عن نظرية انالثة هي ١‏ نظرية سيادة البرلان » ولكنها نظرية 
متحق سق 6 يها نؤدي اليه من نتائج خطيرهة ضارة . وانظر كذلك . 

: «وعع28815 .11)» سب المر جع السابق ( عن الدولة وسلطتها ) طبعة 
سنة ١556‏ ص 279 ناض 550 . 

| +8 فلاسلداج القنس رماس الور غير مقط ابوقيو قوع بان 

ار ا اياج سين سيت أما ألامه واما 

أن ا دف دل لمعن «أظام الساطقت الم ق تستور 

احا اكتوبر سئله ١555‏ ) تمحلة العانون العام ( :حقاد اكتوس لب دسسمسر ) 

سسئة ١9515‏ ص 258 وما بعدها ‏ وبر يلو : المرجع لانن 0 سك 15 ) 

. ٠١0 صن‎ 


سيادة الآمة بيس الكتسه 0 يل خضوع النظربة لوقع 

ورغم عدم منطصضة ألنص الدستورىي الوارد قِ دستور سلة 145 فقد 
اعتنعه وأخدذ به دستور سئة ١56‏ ك مادته الثالثة ونصها كالاتي ) 2 فمرتها 
الاولى ) ٠‏ 
6 0111 211216 نانة 3228116214 221102816 غأ:5011118111 3بآ[» 
1 وغصتلش) .<<.سمتنالدع16غ6" 1ل 7016 12 عنهم أع 85اأطهامعوغ ممع" ودعو عزوم 

انظر :الدكتور محسن خليل ‏ في كتابه النظم السياسية ( الطبعةالاولى 
بديرؤتك ) اسينة 19517 ضن 4:85 والدكتوى تصطفن اأتو زنك في كتابه عن 
« الحرية والاث سانيا د حماسي الم م 
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معنى كلمة الشعب . دراد بالشعب من الناحمة الاجتماعة جميع < 
سكان الدولة من ابناتها » ولكن الشعب نتخذ معنى آخر في المحال 
السياسي اذ لآ يضم في هذه الحالة كل سكان الدولة وانما يقتصر على 
من لهم حق الاتنخاب » أي اعضاء هيئة الناخيين » وبذلك بختلف الشعب 
السياسى عن الشعب منظورا اليه من الناحية الاجتماعية ٠ )١(‏ 

وسادة الشعب اتنا سه الى القعي يكام السياسى ف وكلدا 
اتسع نطاق حق الاتتخاب اقترب الشعب السياسي من الشعب الاجتماعي 
وتعمل الدول على تقريب المسافة بين الشعب بمدلوليه وذلك عن طريق 
التوسع قْ منح حق الاتتخاب للأفراد ) ورغم المحاوللات المختلفة في 
هذا المضمار فان الفرق بيستمر قائما طالما وجد فى الدولة افراد محرومون 
من التمتع, بحق الاتتخاب ٠‏ 

وقد كان الفرق شاسعا في الماضى دين مفهومي الشعب اذ كان حق 
الاشتراك في الحياة السياسية في الدولة مقصورا على عدد ضثيل من 
أفراد المجتمع » ولكن هدا الوضع تغير الال » واعتلقت غالسه الدول 
مدآ الاقتراع “ اه من القيود المفروضة لممارسة حق الاتتخاب 
فلم بحرم منه الا القصر وباقصى الأهلية ومن فيحكمهم دوم زولك 
مثل هذا القيد ويستطيع هؤلاء المحرومون مزاولة حق الاتنخاب عن 


للقي الثاديه ) اسندة كوا وهو يعن قن لتغارنة سيان لامك والببياق؟ 
سنة ١/419‏ ! اول وسور :يعد االقورة 4اافى الدصيور القشق ا 0 
اكتوبر سنة 8ه56١‏ ) ص ١‏ ©» ص ١1‏ ©» ص 555 اص 555 2 ص 255؟ )6 
ص 586 » ص 15١‏ ( نظردة سيادة الامة) » ص ”1١!/‏ » ص 7١8‏ »2 ص 7717 ) 
ص /25” »ا ص 551 » ص 558 ؛ ص 1١ه‏ » ص ٠.5‏ »6 ص 5.1" 

١ (‏ )انظر ٠‏ بيردو- مطول الفلوع السياسية الجزء الرايع ا 1١١‏ 
وما بعدها ., 

انظر كذلك : قر لسو سه النظم السياسية والقانون الدستوري 
( الطبعة الثانية ) سنة !9511١‏ ص 85مه ‏ ص كمه ص 51ت وما بعدها . 


إة: 
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طريق أوليائهم والأوصياء عليهم فان الفرق يزول تماما بين الشعب بمعناه 
السياسي والشعب كحقيقة اجتماعية اذ يصبح كل أفراد الدولة أعضاء 
في هيئة الناخبين مباشرة أو بالواسطة ٠‏ 

والملاحظ أن النظم السياسية تنظر الى الشعب من الناحية السياسية 
نظرات مختلفة تؤدي بطبيعة الحال الى تنائج متباينة ٠‏ فمى الأنظمة 
السياسية الاشتراكية المتطرفة نحد أن المراد بالشعس الطبقة العمالية أو 
كما يسمونها طبقة البروليتاريا وهي التي تتركز فيهما السيادة الشعبية 
على اعتبار أنها الطبقة الغالبة في المجتمع وما عداها من طبقات لا يقام 
لها وزن ولا تعتبر جزءا من الشعب لأنها متهمة بالاستغلال ومحاولة 
عرقلة تطور المجتمع نحو المساواة دين أفراده ٠‏ 

ولكن الوضم على خلاف ذلك في الأنظمة الدبمقراطية الغريبة » 
فقد كانت تأخد ف البدابة بنظرية سسادة الأمة حسب مفهومها السابق 
الذي قررته الثورة الفرنسية ( أي أنها كانت تنظر الى الشعب كوحدة 
محردة مستقلة عن الأفراد المكو نين له )»ثم أخدت تنحه نحو نظردةالسيادة 
الشعبية بعد النهضة الصناعية وظهور طبقة العمال بصورة واضحة قوية 
في مواجهة طبقة الرأسماليين ( الطبقة البرجوازية ) ٠‏ والشعب في هذه 
الأنظمة لا يتمثل في طبقة واحدة » وانما ينظر اليه على آنه يضم عدة طبقات 
تصدر عنها تيارات واتجاهات مختلفة متصارعة ٠‏ وتعمل هذه الأنظمة على 
توسيع القاعدة الشعبية لتشمل مختلف الطبقات والاتجاهات حتى يقترب 
معنى الشعب السياسي من معناه الاجتماعى ٠‏ 

وخلاصة ما تقدم أن السيادة الشعبية (©انما تثركز في أفرادالشعب 
بمعناه السياسي سالف الذكر » وتعمل النظم السياسية المختلفة على 
تقريب المسافة بين الشعب بهذا معن » وبين الشعب كحقيقة اجتماعية 
تضم كل أفراد الشعب بلا استثناء ه وعندما تزول المسافة مع التظور بت 
)١(‏ ترجع هذه النظربة الى « روسو » ف ( العقف الاجتماعي ) . 

انظر : جانو_المر جما لسابق ص 7" 9 1) حيث أورد وكير وسو 


و 
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وقد يحدث ذلك يختلط حينئد المعنيان فيصيح الشعب من الناحية 
الاجتماعية هو الشعب السياسى صاحب السيادة على أن نكون السيادة 
هدا النحو دمقراطيا كاملا لي 


تقدبير النفتريتين. : 


قيل في نقد نظرية سيادة الأمة انها تؤدي الى نظام الاقتراع المفيد , 
والى أنظمة للحكم استبدادية ٠‏ وآأنها خطر على الحرية الفردية ١"‏ »و نظرية 
السيادة الشعبية انما أريد بها تفادي المطاعن التى وجهت الى النظرية 
السابقة » ولكنى لا أشاطر الناقدين رأيهم لاعتقادي في عدء 
صوايه » ذلك أن النقد ينصب في الواقع على التطبيق أكثر منه عسلى 
مفسون النظربة » فتطبيق النظرية قد ,شوبه الانحراف وتلعس فيه الأهواء 
ولا ذنب للنظرية في ذلك وانما العيب في مطبقيها ٠‏ فحقيقة 
النظرية خدمة المداً الديمقراطى » واعلاء. شأنه وقد قامت 
النظرية ب كما عرفنا ‏ للقضاء على النظريات التى تيد السلطان المطلق 
وما نترتب عليه من استبداد وتعسف » وترمي النظرية الى نقل السيادة من 
الحاكم انفرد الى الأمة» والحاكواذ يمارس سيادة الأمة لا يكون مطلق 
السلطان وانما هو وكبل عن الأمة بعمل لصالحها وفىي حدود الهدف من 
مسادتها » ذلك أن سسادة الأمة اذا كانت مطلقة من حيث أنها السيادة العلما 
التى لا تعلوها سيادة ولا تنافسها ولا تنساويها سيادة أخرى في داخل 
الدولة فان هذه السيادة المطلقة مقيدة . فى نفس الوقت من حيث 
هدفهاأ » وهو هدف ديمقراطي مؤداه حمابة حقوق الأفراد وحرباتهم والعمل 


(١)انظر‏ : كاربه دي ملبير ف مؤلفه عن نظرية الدولة ‏ الجزء الثاني 


ص ١١”‏ وما بعدها  .‏ ,د« علاعع27816 .11» ا ب المر جسع السابق 
(الدولة وسلطتها ) دسمة مه"5١‏ ص 5565 ل ص 558 . 
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لتحقيق النفع العام للأمة ولا يعقل أن يكو هذا هو هدف سيادة 
الأمة والقصد منهاء نم توصف بعد ذلك بأنها توؤدىي 
الى نظم استبداديه ٠‏ إن النقد فى هده الحالة:لا بلحق فكرة سسادة اليمة 
وانما بجب أن بوجه الى القائمين على ممارسة وتطبيق هذه السيادة » وعلى 
ذلك بحب أن تمفصل ١‏ بين النظربة في ذاتها والنظرية في تطبيقاتها » فاذا ما 
حدث وأسفر تطبيق النظرية عن نظام الحكم المطلق » فمثل هذ! النظام 

عتبر انحرافا عن جوهر النظرية وحقيقتها لأن النظرية تتنافى مع الحكم 
المطلق » وقد قامت ت أساسا لمحاربة الاستيداد ٠‏ 

وبناء على ما ذكرناه » ينتضح لا أن التطبيق السليم للنظرية يبدحض 
القول بأنها قد نودي الى الاستبداد » وأنها خطر على الحرية ٠‏ 

وما نعاه الناقدون على النظرية من أنها تجعل الاتتخاب وظيفة 
وتؤدي الى الأخذ بالاقتراع المقيد أمر لا ينؤثر على ديمقراطية النظرية ونبل 
هدفها فان الاقتراع كثيرا ما سكون مقيدا بناء على اعتبارات كثيرة خارجة 
على النظرية وتقتضيها الأوضاع في داخل الدولة ٠ ٠‏ فالنظرية لا تؤدى حتما 
الى الاقتراع المقيدوانما قد بكونالمبدأ ( تقييد الاقتراع ) ضرورة في بعض 
الأوقات بناء على ظروف معينة » ونفس نظرية سيادة الشعب التي تجعل من 
الاتقاب, حا ادق أأيها الى تقبيد هذا الع الآنكان: استخداية .على 
الوجه السليم وبصورة مجدية » والحقوق الآن لم تعد مطلقة » وانما ترد 
عليها قيود لصالح الجماعة » وبدلك تلتقى النظريتان في هذه المسآلة ٠‏ 

والنتيجة هي أن نظرية سيادة الأمة لا تتجافى مع مبداً الاقتراع العام 
كنا أن نظرية السيادة الشعبية لا تمنم حتما الأخذ بمبدأ الاقتراع المقيد ٠‏ 

ومما بحسب في جاب نظربة سسمادة الأمة أنها تؤدي الى حفط وحدة 
الأمة وترجيح الصالح العام على المصالح الشخصية أو الطائفية وذلك 
بجعلها النائب في البرلمان ممثلا للأمة كلها متحدثا راسمها عاملا في سبيل 
المصلحة العامة وذلك بعكس وضع النائب في ظل نظرية سيادة الشعب اذ 
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بكون ممثلا لناخبية يعمل لمصلحتهم ويسأل أمامهم وفي ذلك ضياع 
للمصلحة العامة وتفتيت لوحدة الدولة وقضاء على الاستقرار اللازم للعمل 
المثمر لخير الجميع ء 

ونضيف الى ما تقدم أن القول تتحزئة السيادة على أفراد الشعب 
با معنى السياسي طبقا لنظرية السيادة الشعسة ليس مسانعأ للحكام من 
الاستيداد ولا عاصما من الانحراف ذلك أن الأفراد دمارسون سيادتهم 
وقت عملية الاتنخاب ثم ينتقل بعد ذلك حق التصرف الى النوان ©» وقد 
بنتهجون في التصرف أسلوبا استبداديا وربما يرد على ذلك بأن النواب 
بعملون تحت رقابة ناخبيهم الذين لهم حق محاسبتهم وعزلهم اذا اقتضى 
الأمر وهذا الوضع بخيف النواب ويجعلهم لا يفكرون فى استغلال السلطة 
المخولة لهم » ولكن الواقع العملى لا يسير تماما على مقتضى الوضع 
النظري فحق العزل المقرر للناخبين حيال نوابهم ليس أمرا هينا يسكن 
الالتحاء اله واستخدامه سسهولة وتحقيقه دون عقات وهو فوق ذلك 
بحدث اضطرابا وفوضى فى نظام يني اذا مكرر استخدامه وعمم ) 
والموضى مظهر للاستشيداد وفساد الحكي "ا ً 

يك أن نشير فى هذا المحال الى مسآلة هامة جديرة بالاعتبار وهي 





) انظر كذلك تعليق « كاربه دى ملبير » على فكرة نجزئة السسيادة 
عل راد الشعب اذ برى ان الاخل بهذه الفكره يؤدى الى استحالة تفسير 
و مك بلح ع" 


,"81 88 20111 50111576181122 261801126116221 6851 0110372 3011 51> 
ة 7716مسندم 12 06 511500358541011 13 :نان تامعرء "0 ع85151ممصا غخصع ادهع 11 
©لهققع 26 010112131023طناهة ]ع2 064 1816 ع1 ,)1116م 011 :22801166 18 
©1136 11611685-كتنا *231 20121 28ع:1]03 168 0116 <(ع0622021 8 غ1 1كناع 
.2 « مأعتطتوطع17ام8 ع0 ع1[ععمقم 
..وانظغر كذناك : : «وء118156 ,16» في كتابه عن (الدولة 


وسلطتها ) طبعة سئة 1١556‏ ص 5516 . 
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حالة ما اذا كان الشعب السياسي محصور العدد (أي أقلية بالنسبة لأفراد 
الشعب الحقيقي) والسيادة مجزأة على أفراده (هيئة الناخبين) وهؤلاء 
متفقون على سياسة معينة » ففى هذه الحالة تتحكم الاقلية فى الأغلبية 
وتفرض عليها سياستها وقد تكون سياسة غير قويمة يشوبها التعسف , 
وتستر أصحابها وراء السيادة الشعبية المركزة فيهم» والنتيجة التي نهدف 
الى الوصول اليها من وراء التعليق الذي أسلفناه تنحصر في أن نظرية 
سيادة الأمة لا مطعن عليها في جوهرها وهدفها » والقول بوجود تطبيقات 
لها منحرفةواستبدادية لا شأن للنظرية به لأن العيب هنا برح جم الى الحكام» 
وهي بذلك تفضل نظرية سيادة الشعب؟ حسبما أوضحنا من قبل . 


الممحجث التّانيٍ 
حجتود سيادة الثنولة 


نعرض الان لبيان مدى السسيادة التي ب تتمتع بها الدولة » وهل هي 
سيادة مطلقة لا تحدها حدود » أم أنها مقيدة ؟ واذا كانت مقيدة فما هي 
القيود التى ترد عليها » وما هى الوسائل التى تكد هذه القيود وتحعلها 
عملية لا نظرية فقط؟ 0 1 

رأينا ف المبحث السابق أن منطق النظريات التيوقراطية (الدينية) 
يؤدي الى اطلاق سيادة الدوله 5 تفسدها بأي قد 6 ف حين أن 
النظريات الديمقراطية (نظرية العقد الاجتماعي عند لوك وروسو) تودي الى 
تقسد سسادة الدولهة ٠‏ 


١ (‏ ) ملاحظة : نشير في اللهاية الى ان العميد هوربو لا بفرق بين 
النظر بتين وأنما يستخد م كلمتي الامةوالشعب كمترأدفين فهو عندما ل|تحدث 
عن سعاده الامة نتن .نا ببياكة السيز والنكين صهيم ء وليه بحر ص 
غالبا على استخدام عبارة سياذه الامة ف كتاباته : 

انظر : اندذربه هوريو ‏ المرجع السابق ( سنة 1555 ) ص 5.6 . 
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وقد ذهب فلاسفة اليونان والرومان من قبل الى القول بأن سيادة 
الدوله مطلقة ولا تقبل التقييد لما في ذلك من منافاة لمعنى السيادة ٠‏ 

ولكن الرأي الغاالل والمسيطر ف الفقهة الدستورى اسيك بذهب 
الى تقييد سيادة الدولة وتحديدها () » وبالرغم من اعتناق جمهرة 
الفقهاء فكرة تقسد سسادة الدولة الا انهم اختلفوا 2 وضع الأسس »ء وبيان 
الحدود التى تقيد هذه السيادة من الناحية القانونية ٠‏ وتروب على هذا 
الخلاف تعدد النظريات في هذا الموضوع ؛ وكل نظرية تبناها فريق مسن 
الفقهاء اخذ يدافع عنها » ويعترض على ما عداها ٠‏ 

ويمكن حصر النظريات الأساسية التى تصدت لحل هذه المسألة 
الدقيقة فيما بآتي : 

1 نظريه القانون الطبيعي‎ )١( 

(؟) نظرية الحقوق الفرديه ٠‏ 

26 نظرية التحديد الداتي للمسادة ٠‏ 


ونتناول الان بالتمصل سان مضمون هده النظربات » وما تنطوي 
عليه من صوان| » وما سكن أن بوجه البها من نقد 3 
اولا : نظرية القانون الطسبعي 8111 7015 1ق عأمغط؟؟ 
بذهم انصار هذه النظرية الى القول بأن سيادة الدولة مقيدة بقواعد 
القانون الطبيعى » تلك القواعد التى تسسق نشأة الدولة » وتعتمد على 
فكرة العدل المطلق ويكثشف عنها العقل البشرىي ٠‏ 
(١)انظر‏ : : «820طه21 عسزمغخصةق» في بحثه المعنون : 


428 ) «+ع2200612 1018 تنا قسهل 20111011 011 امت أهاتطنا! هرظآ» 
(.117-135 .2 ,1-1936 ,لتعتطق ,211 ,7701 ,عتطممهمائطط ع0 
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١ (‏ ) من فذالم الزمان راودت الفلا سقة فكر 5 وحود فابون اعلى فسن 
ألمو انين الو ضعية 3 قابون سرمدي لا نتغير ويصاح لكل زمان ومكان العيكب 
من طبيعة الاشياء »؛ ويتفق مع نزعة الانسان الى الكمال وهذا القانون الذى 
نادى الفلاسفة بوجوده هو ما اطلق عليه اسم العانون الطبيعي-» وقد أحلوه 
مكان الصدارهة حيث بتعدم وبسمو على الهوانين التي تضعها الدو له . 


ولكن فكره العانون الطبيعي تعر ضصت للتجر بح والنقد المر در والمجوم 
المتواصل مما حدا بأنصارها ال التعديل والتديل قِ مضمو نها © ونرنب 
على ذلك اخراج العانبون الطبيعي من حيز الثبات و دائره التطور مع الزمان 
والتغيرر بحسب المكان كما أن الفكرة في ذاتها تفاذفتها وتنازعتها الغاسات 
المتباينة فظمرت: ف البداية في سو فلسفية » وبعد فترة لحولت الى 0 
قِ مجال السياسة فاتخذوا منها أداة ٠‏ لزلزلة الطفبيان وعدم الاستبداد ( 
الطبيعية .. غ١‏ 


وقد أستمرت فكر ه الفانون الطبيعي قائمة رغم كثر ه خصو مها »و لكنها 
تحت عنف الهحوم توارت زمنا ثم عادت الين الظهور في ري حد دك بجعلها 
أدنى للقبول » وبحصنها من النقد . 

والواقع أن فكرة القانون اللسيع رت : من كدبم الزمن كما لثر ناميه 
واستهرت قائمة حتى عصرنا هذا » ولكنها كانت تظمر في كل حقبة زمنية 
وقائوق «حققا يعنف الروماق : واقانئا فى القرون الومسان > مسيانة فى 
القصوى الحدرقة . 

كما تعبر مضمون العانون الطبيعي وأصبعح برأد ده المدا الذى بو جه 
الأنسان. نعو تحسين. النظام الاجتمامي © ويركز على قكرة العدالة الجدردء 

سقة: العلو د انما بلحق. فكرة المعل قى ذانها اما مضمون' هذه الفكرة وطريق 
تحقيقها فرهن بظروف الحياة في كل. مجتمع وبمدى تصور هذا المجتمع 


لفكرة العدل . 
انظر فيما بفكرة القانون الطبيعي : اصول القانون للدكتور السنهوري 
والدكتور حشمت أبو ستست 6 طبعة سنة ١58‏ وما بعدها 4 ومحاضرات 


في المدخل للدكتوز حسن كيرة طبعة سنة ١164‏ ص 155 15 © وذبفرحيه 
في مؤلفه المانون الدستورى والنظم السياسية طبعة سنة م56١١‏ ص ؟ه لك 
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العقل القويم وبمقتضاها نحكم بالضرورة ان التصرف ظالم او عادل طبقا 
لاتفاقه مع المعقول ٠‏ وهذا القانون الطبيعى كامن في طبيعة الروابط 
الاجتماعية وهو قانون أبدى ثابت لا تغير في الزمان ولا في المكان » شأنه 
في ذلك شأن القوانين التى تهيمن على الظواهر الطبيعية ٠‏ 

ان العقل البشري بامعانه في بحث الروابط الاجتماعية وتحليلها 
بصل الى الكشف والتعرف على قواعد القانون الطبيعي التي تنظم 
المجتمع وتحكمه + ويضع المشرع في كل دولة قواعد القانون الوضعي 
مهتديا في ذلك بسادىء القانون الطبيعى. » و كلمأ اقترب القانون الوضعى 
من دائرة القانون الطبيعى كان أكثر عدلا وكمالا ١ ٠‏ 


ومضمون النظرية أزالمشرعليس حرا طليقا في تقرير ما يعتير عدلا 
وما بعد ظلما » وانما محتيم عليه الرجوع # قِ هده المسألة . الى مبادىء 
القانون الطبيعى ويستلهمها الصواب والعدل لكي نتفادى الانحدار الى 
هوة الظلم » وحتى ,يضمن سلامة الحكم على الأمور ٠‏ ولا مناص للدولة 
من التقيد بفكرة القانون الطبيعي حتى تتمكن من تحقيق التوازن 


6ج © و كذلك مؤلفه في القانون الدستوري طبعة سلة 8 15 ص ؟! وما 
4 ومذكرات قٍِ المدخل للعلوم القانونية للدكتور منصور مصطفى طبعة 
نطة عط افونا ص 7 2 ء 

نعنو أن . 

.9 «201110116 12164م1050قطم ع0 وعلوتصف» 111 [ع11ا أ 0016 عنآ 
تنا71 0116101168 06 عقصع 41> غ16نااتة 231214 : 1011 تلوط عع ماع81 
-206ة8 .23 عرو (1ع:231111 01015 011 6115م ناه 1ن عه2) «قمعن 01 1مم 
.8 813 .2 - 


,”5 [) للاسجاذ لعا و ا ساك قاد عار أ 


عد دد5 بخصوو ص انون عوجر ايان اليها ( ديفرجيه » في كتابه النظم 
64 ودسلا تعتدهز ٠‏ 
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الاجنماعىي ذلك التوازن الذي بيعتبر شرطا أساسيا جوهريا لكفالة 
الاستقرار في ربوعها وتمكينها من أداء وظائفها والنهوض بمسنتواها ٠‏ (1) 
والخلاصة أن للدول سلطانا ولكنه مقيد والقيد هنا يتركز فى قواعد 
القانون الطبيعي التى يجب على الدولة مراعاتها في تصرفاتها ه - 
هذه هي نظرية القاتون الطبيعي من حيث تقسيدها لسلطان (سيادة) 
الدولة ‏ اعتنقها بعض الفقهاء نذكر منهم الأستاذ فنشيى قودةدب 
والأستاذ « لى فير من 16 ».. 9) 
فقد دهب « لى فيز » الى القول بأن الدولة لا تنصرف بارادتهما 
المطلقه » وانما تخضع في تصرفاتها ب الى حد معين ‏ لقوة أجنبية خارجة 
عها » واسيق متنا فى الوجوة + وسلطاتها قوق حنادة النولة + وس بذ 





(١)انظر‏ : ديفرجيه ‏ المرجع سالف الذكر ( سنة 15955 ) ص ١ه‏ 
راجع كذلك : : «وء2731656 .21» ف كتابه 2111016 روه ,1184 نآ» 
«2011012 2و8 ص /5717 وما بعدها » ص !55 وما بعدها » ص 59/79 وما 
بعدهأ 
(؟ )انظر : « لى فير “تنا علط »> 1أع1نا 1:2 3015 11 60116 هنآ>» 
200626 00011126 19 غهء 51616 17111 ع1 5تنتمرع0 
بارسس سئة ١85 ( ١55/4‏ صفحة ) . 
وانظر كذلك: «011دل ع1 غه 6أعتطية 501172 19 ,16> 
« السسيادة والقانون » . 
وانظر : ميشمو «8]1020110 .يآ» 
«ع22031 211:81116مهاعم 06 201102 2ن[آ» 
بمجلة القانون العام سئة 14915 ص ه ل ص 5لا » ص 1973 وما بعدها . 
-276 716 ,2268م عتتاعة) «ع220721 31116 طدمم2عم 198 ع0 1660116 قنآ» 
68100 أع 511180102مع1ن) .220816 62802281166م ع0 1101605 : مما 
66 ضآ : 0471616 عة - وععهم 484 ,1906 ,7220131683 قعمدموععم م06 


1909 ,005860116268 568 غ6 81122168102 “ناعرط .20012168 2802265عم 069 
9549 


انظر ابضا : (بخصوص القانون الطبيعي والسلطة) المراجع العديدة 
التي اشار اليها« توشار 870طعنن70, »© ف كتابه عن تاريخ الافكار 
السساسيةاه الشوع الأول سنة 3ض 44م .. 
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التي تقيد نشد سسادة الدوله ‏ هي ما تطلق عليها الفلاسفة والفقهاء 

اسكود القانون الطبيني أو قانون العقل لقف هر عاميق مع 7ه 

ولكن هذه النظرية وفكرة القانون الطبيعي بصفة عامة كانت وما 
زالت موضع هجوم عنيف .من جانب غالبيه الفقهاء نظرا لعموضها وضعف 
الأثر الدي يمكن أن بيترتب عليها ٠‏ 

ومن الذين حملوا على النظرية وهاجموها بشدة الفقيه « كاريه 
دى ملبير 4 (ععط2551 ع3 6ج2و0) فد أوضح موطن الضعف فيها اد 
ذكر أنها لا تورد على سلطان الدؤلة قيودا قانونية » وكل ما تقرره لا 
يعدو مجرد قيود أدبية وسياسية '" ٠‏ 

ومعروف أن كاريه دى ملبير من أنصار المذهب الشكلى الذي لا 
عترف للقاعدة الاجتماعية بصفة القانون الا اذا كان لها جزاء مادي يضمن 
تنفيذها وعنده أن الدولة وحدها هي التي تملك خلمع القوة التنفيذية على 
القواعد الاحتماعمة المنظمة لعلاقات الأفراد فيما بينهم عند سلوكهم في 
داخل الحماعه ٠‏ 





( 1 ) انظر مؤلفه كازبه دئ ملبير فى النظرية الثعائة اللدوقة. (الجسدء 
الاول ) طمعة سنة 1 ص "7١0‏ 6 وبيردو ف مؤلفه الفانيون الدستوري ب 


المرجع السابق ص 9"؟ ‏ 50 . 


ولشير الى الفقرة التالية” التي تتضمن خلاصة واي ( كارية ) أذ شول ما 
17 
اي * 


01011 06 211116126 تنا 281 أهاكط'1 «تعاتدطة1]1 0صعغ6:م 0111 عسأاعاعه00 هآ 
-850113612 01141 211568 168 *87© : 1030116نال “نناع[81؟ 06 0621166 655 ,[ع11ا 218 
أهه ع11اع'11ن0 01203101161 285 226226 غخصع:3هقمع'2 ,عداسضاء00 عااعه أدعم 
223397 681188410113 12 “82851111 2011172811 0111 010116 تناز 88105 1اسوعه'1 
.2 .1آع281111 02016 11ل 
رأجم أنضا : بخصوص نظر بة القانون الطبيعي ب الدكتور عمد 
الحميد متولي : في ٠.ؤلفه‏ عن « مبادىء نظام الحكم في الاسلام 4 ص 7155 - 
ص 8.1 ٠.‏ 
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واذ كنا لا نقر المذهيب الشكلى فى تفسيره وتحليله لطبيعة القاعدة 
القانونية » الا اننا بصدد موضوعنا الراهن ؛ وفىي مجال الحديث عن تقسيد 
سسادة الدوله وسمل هذا التفقسد نسلم مع « كار نه دى ملير » 6 فاك 
فكرة القانون الطبيعى لا تصلح قيد! على سيادة الدولة ولا تجدي في حل 
هدا الاشكال » ولكن العلة في عدم صلاحة هده الفكرة » وعدم حدواها 
في تحديد سلطان الدولة لا ترجع . كما ذهب كاريه دى ملبير الى أن 
القند الذي تنشئه ليس قيدا قانونيا » وانما العلة تكمن في صميم فكرة 
القانون الطبيعى اذ هى فكرة غامضة عسيرة التحديد » تصارعت الاراء ى 
شأنها بين معترف بها ومنكر لها وفكرة هذا وضعها لاا يصح أن تنخد 
الآراء بشأنها سيفتح المجال للدولة لممارسة سلطانها على النحو الذي 
تريده » مستغلة هذا الغموض الذى بكتنف قواعد القانون الطبيعى ٠‏ 
وعلى ذلك فان نظرية القانون الطميعى لا تصلح لتحضشق الهدف الدى 
: آرم 67 
نسعى ألمه 71 

نظرية الحقوق الغردية 7101615نةما وأتمعة وع0 عتعمفط1 (؟) 

تقوم هذه النظرية على أساس فكرة رئيسية مؤداها أن للفرد حقوقا 
| 17 اط فيس يتلق بتري القانون. الطبيعي كقيد على سلطان 
ست أي المر جع الساقى من 54 4 ووتقوفية المرجع الساف ا 
دن ب 39 4 و الفكترز محيرد حافظط المر جع السابق ص + 

؟ ) راجع : ذيغر حيه في مؤلفه 521 الدستوري ب المرجع السابق 
ص 1١9/9‏ وما بعدها » وكذلك مؤلفه في النظم السياسية وقد سبقت اليه 
الاشتتار* من 17 1 وما نعلاقيا 6 وميعق اعضفوز ضص 6ل وعثيان ظيل الرجع 
النة المخير فر ( و1 1 تعنوان | مذى مالطان اتقو لة على الاقراذ )ص15 ١‏ 
وما بعدها 5 

انظر كذلك ٠‏ الدكتور عند الحميد متوليى فى كتابه عن )0 مبادىعء 

0 عد قُ لعو ) سسملة 161 عن 1 ص 755[ ب ودكرجية : 
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معيئة وجدت بوجوده » ونشسات له مند مملاده 4 و35 الفرد في حباته 
اللفطرية الآاولى ‏ السابقة على نشأة الجماعة السياسية المنظمة # بتمتع 
بهده الحقوق دون أن ترد عليها أنة قود » فكان العم بحرية تامة مطلقة 
في ممارسة هذه الحقوق الطسيعية ٠‏ 


وعندما فكر الأفراد في ترك حياتهم الطبيعية الفطرية وتكوين مجتمع 
سياسى منظم كان هدفهم انحاد سلطة' تكفل لهم حمابة هذه الحقوق وازالة 
ما بحدث بين الأفرادمن منازعات عند ممارستهم لحقوقهم » ومنع التعارض 
والتضارب الدي ينجم من جراء | ستحدام تلك الحقوق « 


والنتيجة التي تترتب على هذه النظرية تتلخص في أن حقوق الافراد 
سابقة على نشأة الدولة 14 وأن الدولة ما وحدت إليه لحماية الحقفوق 
وصساتها ومنع التعارض بسنها (١؟ ٠‏ ومأ دام الأمر كدلك ٠»‏ فان الدولهة 
ملزمة باحدرام تلك الحقوق الطبيعية التى كان يتماتع بها الأفراد قسل 
وجودها » وهى مقيدة بضرورة مراعاة تلك الحقوق عند مباشرتها لمسادتها 


والحد منها أو اهدارهاأ » وهى ان فعلت ذلك تكون قد خرجت عن حدود 
مسسادنها وتحاوزت نطاق وظمفنتها » وضلت سميلها 4 وتذكرت لهدفهما : 
وأهدرت العابه من وجودها ه قسلطان الدوله ليس مطلقا » وانما هو مضد 
بحقوق الأفراد ''' ٠‏ 


وقف استميدة .حقوق الأقراد. وجودها #. ف البداية ب. من القاتون 


١(‏ ) انظر : ديجي في مطوله الجزء الاول ‏ المرجع السابق ص . .؟وما 
بعدها . 

(؟) نذكر من انصار هذه النظرية لوك ©» وروسو » وكانت (+صهك1). 
وهبيحل «[وعه13)» واشترنر ‏ «طع0س5)1» © وأسماأن «تراعميورط» 

راجع درجي في مطول العانون الدستورى الجزع الاول ص 1 وما 
بعدها »؛ ص 575 وما بعدها 5 
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الطبيعي وظلت مرتبطة به حينا من الزمن » ثم اتفصلت عنه عندما ظهرت 
نظربة العقد الاجتماعي » وأصبمحت حقوقا مستقلة قائمة بداتها وواجمة 
الاحترام » وقد أبرز هذه الحقوق الفرديبة بصورة واضحة « لوك » ومن 
بعده « روسو » وقد ذكر أنالفرد عندما دخل ف تكوين "الجماعة سقتضى 
العقد الاجتماعى لم يتنازل عن حقوقة كلية للدولة » وانما قبل التنازل عن 
القدر الضروري منها الذي تستلزمه الحياة الجديدة في الجماعة الناشئة ٠‏ 

وخلاصة القول هي أن سلطان الدولة لا يمكن أن يمس ما احتفظ 
به الفرد من حربات وحقوق لأن ذلك السلطان ما وحد الا لحمابة همده 
الحقوق نفسها ٠‏ 

وقد اتنهى الأمر بنظربة الحقوق الفردية الى خروجها من نطاق 
الفلسفه الى حيز العمل والتطبيق اذ سحلها أعلان حقوق الانسان الصادر 
ف:فرتا غدلة ثورتها المشهورة التى قامت في سنة 1١749‏ فقد نصت المادة 
الاولى من الاعلان المذكور على ما يأتي : 

« بولد الأفراد وبعيشون أحرارا وتتساوون في الحقوق ٠ » ٠٠١‏ 

( والغرض من قيام كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق 
الانسان الطبيعية التى لا يمكن التنازل عنها ٠ » ٠٠٠‏ 

وهذه الحقوق الطيغية لكل قبرد لا تقد ولا ةيف الا هالقدر 
الضروري الذي يضمن لأفراد الجماعة الاخرين بنفس هذه الحقوق » )١(‏ 

وجاء أيضا في دستور سنة ١794١‏ ماوركد الممادىء السابقة التى 
أوردها اعلان الحقوق » فقد سجل واضعو الدستور ف مقدمته ما يأتى : 


انظر : النص الغرنسي : 
018 2ع عتتاوعغ أع 11518 ادع 7ناع20ع0 غع 21عققن28 2012112168 وعنمآ>» 
15 068 0286758161021 198 ]681 201110116 2880181012 ع101166 ع0 أناط ع1 
720118 068 من1ع2ع2:ع'نآ ...عمتسصسمط'1 ع0 1021861261165 أ قاع17ةر 
أ2ع:7ناققة 1ن 1168[ ع6ئان 50226 06 28 عسمصتمط عنتاوقطكء ع0 قاع1ناطوت 
6 8ه 06 0011155826 18 501616 18 06 قع1ط20ع22 وع:111اج عتنا 

.(1 16ع8<1) «115م:1ل 
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« لا يجوز للسلطة التشريعية أن نضع آني قوانين من شآنها أن تضر 
أو تعرقل ممارسة الحقوق الطبيعية والمانية المنصوص عليها في هذا 
الباب ( أي الباب الأول من الدستور ) والتى يضمن هذا الدستور 
حماتها » 5 

ونتضح لنا مما تقدم مدىتآثر مشرعي الثورة الفرنسية ينظرية 
لوك وروسو عن الحقوق الفردية » واقدامهم على تطبيقها عمليا باعتبارها 
المثل الأعلى + ومن أجل ذلك فقد فصوا عليها صراحة في اعلان الحقفوق 
ودساتير الثورة 557 .ه 

وقد لاقت نظرية الحقوق الفردية رواجا كيرا » وكثر أنصارها 
والمدافعون عنها خلال القرنئن السابع عشر والثامن عشر » وكانت حدنا 
اجتماعيا ضخما قامنت على آساسه الدساتير المختلفة » وقد وضعت 
مجموعة قوانين نابليون على هدى المبادىء التي قررتها النظرية » ولا بيزال 
معظم هذه القوانين معمولا به حتى الآن ٠‏ 

وبرغم ما تهدف اليه النظريهة من تقديس الحريه الفردرة وتقرير 
وتأكيد مبدأ المساواة بين أفراد الجماعة » والزام الدولة بحمابة حقؤوق 
الأفراد المختلفة وعدم المساس بها لأن الدولة ‏ ف منطق هذه النظرية ل 
وان كانت تنستم بالسلش ان في البساعه وتستأثر به دون غيرها الا ان 


١ (‏ )انظر : اعلان الحقوق في النص الفرنسي : 


1 01113 ,1015 211111168 ©1811 2011118 26 1818115ع16 20117011 عبآ» 
8 اع واعتناءً 28 010118 0685 ع16ء2عئزع "ل 3 ع16ع8]ق068 اطع ناع20 أء 21216 
202511111012 128 231 قلاأتطوعقع أء ع111 اأمعوغمم ع1 قصهول 265ع1قزمه 
1٠‏ 1116) 
(؟ ( عو ايام به أن حاوق الافراد التي اخذت بها الثوزه الغرنسسية 
عدة 4 والحقان الاساسيان هما المساواة المدنية (17911© 66 )2 
والحربة الفردئبة (12017161161[16 6ا«عط11 هئة) وتتضمن المساواة المديية 
الأمو 5 الانية - 
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سلطانها مقيد باحترام حقوق الافراد وضرورة حمايتها من أي اعتداء » ولا 
يصح أن تكون هذه هي مهمتها ثم يأني الاعتداء من قبله ت :تقول آنه 
بالرغه من العرض النميل والهدف السامي الذدى : نسعى النظريه لتحقيقه 


فانها لم تسلم من النقد من جانب عدد من رجال الفقه » وكان أكثر 
الناقدين عنفا العميد دبحى ١7‏ 


والواقع أن صياغة النظرية لم تكن محكمة » ففيها من الثفرات 
ما يسهل مهمه نقدها » ويعطى الفرصة للنيل منها » وهدمها من أساسها , 


عي الما اه اماء المانون أى و حجونب تطبيق العانون على جميبع المواطنين 


-الساواة أمامالقضاء وبقصد بذلك عدماختلاف المحاكم تبعا لاختلاف 
شخصية المتقاضين 1 


المساوآاة أما مالضرائب . 
حه المحتاواء اما وظائف الدولة وبراد بذلك أن تقلد الوظائف قٍِ ألدولة 
حق لجميع الواطنين ما دامت مت تنتوافر لدبهم الو هلات مويه التي يتطلبها 
لعانون . 
وتنضمن الحرية الفردية : 
بسنتن عادم الى على أي فرد او محاكمته الا وفق احكام القانون” : 
حق الملكية الخاصه فهى مضمونة ولا بصح نزعها للمنفعة العامة اللا 
وفق أحكام القانون . 
ب خرهة المسائن فلانضج دغول مساكق الاقراد الو تفتيقسها الا قفني 
الاحوال التي بنص عليها القانون ٠‏ 
حربة التحارة والصناعة والعمل . 
وكل هذه الحقوق والحربات تحمق مصالح مادبة للافراد . وبوحد 
بجائبها عطوق انخرى انتماق بمصالح الاقراد اللعنوية نذكر متها": 
ب جر بة الاعتفاد والعيام بالشعائر الدئية المختلفة . 
55 حرية الاجتماع وحجربلة الصحافة . 
حرية تكوين الجمعيات وحرية التعليم . 
١ (‏ )انر دج ف طول الجرء الاول أ الطبعة يت ص 1/4 وما 
6005 


بلا تمييز 
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0 فقد قامت النظرية على أساس فرض خيالي يجافي الحقائق العلمية » 
كما أن هذا الغرض يتنافى كلية مع النتيجة التي رتبها أنصاز النظرية عليه 
وأدى هدا الخال ودذلك التناقض 5 عحز النظرية عن تحقيق غانها وهى 
حل مشكلة تحديد سلطان الدولة ٠20‏ 


أولا : قيام النظرية على اساس فرض خيالي : 


ونوصم اللان ما أحملناه لنمرز بخلاء أهم الأتعاداتن التي وحهت 
لخ النظر به 5 


تندذهب النظرية ب كما سيق السيال ‏ الى أن الفرد كان بعيش قُْ 
عزلة قبل نشآة الدولة » وكان يتمتع بحقوق عديدة ترجع الى طبيعته 
الانسانية » وأن الأفراد رغم عزلتهم كانوا متساوين في التمتع بهذه 
الحقوق ٠‏ 

هذا الدي تقرره النظرية محض خيال ينقضه العلم والواقم » فقد 
أثبت العلم ‏ في التاريخ الطبيعي والاجتماعي ‏ أن الانسان بحكم 


- ونشير هنا الى خلاصة ما قاله ديحي في نقد النظرية ونورده بنصه : 


,201221856 :663 8311811 126 ,856115 20136 3 122031510113118 اماع00 12 
.1 6 511051 32 325111520221011 1126 "اناك 2086ع2 1*6116ان ععهوم 

-60 ]5© 0111 ,قاع تطم1 145 1185م أع 385501116 11568هع1'86 ,أطوم ع111اة 10 
21152 01211311© 5قع ,12011011211566 عمأع طاطم نال عناو1اع10 ع011311 
-01116 ا تعتدع 658621611 29216 اع 5001 ,عتناوع6 عغاة'0 2زذه1 ,قعمستسامط وعنآ 
.1683 065 11215 1685 218ع:1 

غ001 تتننا”0 2011012 198 3 2118551 020111 120197101121186 عسماساء00 هنآ 
نا 56© 05015 علآ ,1ن اكتأمعاء5- تاصق أقه 201105 عغزع» ...لتأمقط3 ,10691 
+0201 عمآ) ...806181 212611022626 1111 ,علتلقتسصتاط 1"8701161011 06 اتنلمعم 
(.6 © 5 .2 .أقدامه 


. ١ 
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تكوينه المادى والنفساني لا ستطيع أن بعيش بمعزل عن غيره ع ولم 
بحدث مطلقا أن عاش منعزلاعن غيره من بني الأنسان ٠‏ فالفره لا يستليع 
عقلا أن يحيا الا فى جماعة وهذا هو ما حدث فعلا » وتلك حقيقة أكدها 
العلم وما زال يزيدها حتى اليوم » فالفرد لا وجود له الا في الجماعة 
وبالجماعه ٠‏ 

وعلى هذا فحديث النظرية عن الفرد المنعزل وبحثها لوضعه على 
هذا الأساس يعتبر بحثا غير سليم لأنه انصب على خيال وفرض » ومن 
ثم فانه لا بوصل الا الى خيال جديد ٠‏ ان الدراسة السليمة يجب أن 
تنصب على الفرد الاجتماعي وليس على الفرد المنعزل الذي ثبت أنه لم 
بوجد ٠‏ 

ونترتب على خطأ الاساس الذي اعتمدت عليه النظرية فساد النتائئج 
التي رتبتها عليه » فما دام الفرد المنعزل لم .بوجد في أي وقت ؛ فان القول 
بوجود حقوق عديدة له »ترجع الى طبيعته الانسانية يعتبر قولا غير 
صحيح لاعتماده على أساس غير صحيح بل منعدم ولا تصور أن يؤدي 
العدم الى شي؟ ٠‏ 

وافتراض النظرية المساواة التامة بين الأفراد من حيث التمتع 
بالحقوق أمر يفمسهه الاقم ٠‏ فالأفراد يختلف بعضهم عن البعض الآخر »؛ 
وتزداد شقة الاختلاف كلما تقدم تطور الحماعة نحو المدنية ولا يمكن أن 
نتساوى الأفراد في المعاملة والتمتع بالحقوق نظرا لاختلافهم في أمور 
كثيرة » ولاختلاف ما بقوم به كل فرد بالنسبة لغيره من أفراد الجماعة ٠‏ 
ولا شك أن كل مدهي برمى الى ابحاد المساواة التامة الحسابية بين 
الأفراد يتعارض مع الواقع ولا يمكن قبوله بأي حال ٠‏ 


انيا : تناقض احزاء النظرية : 
لو : شينا مع منطق النظربة س رغم ثبوت خطئه ‏ وسلمنا حجحدلا 
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أن الفرد عاش فى حيانه الأولى ف عزلة تامة عن غيره » فكيف تنشاً له 
حقوق شخصية ف هذه الحياة وعلى تلك الصورة التى بينتها النظرية ؟ 

ان الحق الشخصى حسي التعرف المتفق عليه فقها » هو قدرة 
ارادية تبدو في مظهر خارجي » بقصد اجبار الارادات الأخرى على احترام 
أمر معين ٠‏ 

وقد دعرف الحق بصفةعامة بأنه رابطة قانونية سقتضاها بخول 
لشخص على سميل الاتمراد والاستئثار ‏ التسلط على شيء أو افقتضاء 
أداء معين من شخص آخر ٠‏ 

وكل حق بقابله واجب » والواجب هو ذات الحق منظورا اليه 
من ناحية من عليه الحق ء 

والذى بعنينا هنا من فكرة الحق أنه علاقة دين طرفين على الأقل ٠‏ 
وتصوير النظرية لحالة الفرد الأولى على أنه عاش منعزلا » بودي الى أنه 
لم يكن هناك طرف آخر يمكن أن تنشأ للفرد حقوق في مواجهته ٠‏ 

فلا بد لنشآة الحق من وجود عناصر ثلاثة : شخص يربد شسيء 
تنصرف الى طلبه ارادة الشخص » وشخص آخر براد منه هذا الشىء ٠‏ 
وقد يكون الشىء موضوع الحق في حوزة شخص معين » ويطلب من 
الطرف الآخر احترام هذا الحق وعدم التعرض لصاحبه ٠‏ والمهم أنه لا بد 
من طرفين لكي ينشأ حق ما » ولا ينتصور اطلاقا نشوء حقوق لشخص 
واحد منعزل عن الاخرين وعلى ذلك فال جميع الحقوق التي تمتع بها 
الأفراد لم تنش الا بعد أن أصبح الفرد عضوا في الجماعة ٠ ١"‏ 

وننتهى الى القول بان النظرية تناقض نتيحتها تناقضا بينا » وهدا 





الذكر . 
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نالئا : عجز النظرية عن تحقيق غايتها : 


غانه النظريه تقبيد سسادة الدولة لحمابة حقوق الأفراد ٠‏ ولو آننا 
سلمنا جدلا بصحة النظرية وانطباقها على الواقع ما صلحت أساسا للحد 
من مسادة الدولة وحماية الأفراد » وذلك لأن القبود التي وضعتها النظرية 
والتى ركزتها فيما أسمته بحقوق الافراد الطبيعية » تركت أمر تعيينها 
وتحديد مداها للدولة ذاتها وبدلك بكون تحديد سسادة الدوله من صنع 
الدولة نفسها » وتستطيع بناء على ذلك أن تعدل فيه على النحو الذي 
تريده ٠‏ وقد بصل بها الأمر أحانا الى ازاله القيود وممارسة سيادتها 
مصضاقة نااك 5317 ء 


ويتضح لنا أن النظرية لم تأت بحل ايجابي للمشكلة التي تصدت 
لحلها وهى مشكلة تحددد سسادة الدوله ٠‏ 

وقك وسلت النطرية متتلقها الغاط» الى عرلة سوه اللشكلة بين 
ددي الدولة تنصرف فيها كما تنشاء ٠‏ 


ونلاحظ أخيرا أن أنصار النظرية اذ يحتمون على الدولة احتراء 
حقوق الأفراد انما بهدفون الى المقايلة بين وضعين متعارضين هما وضع 
الفرد وله سسادة لآنه إتتملنم تحقوق لا دحوز للدو لة المسامن بها ) ووضع 


١ (‏ ) راجع كاريه دى ملبير في مؤلفه عن نظرية الدولة ل مرجع 
السابق الجزء الاول ص 5؟؟ 

برى الاستاذ « كاربه » أن حقوق الافراد لا تكون لها آبة قيمة قانونية 
ما لم يعترف بها المشرع » ويوجب احترامها » وهو هو الذى بحدد عن طريق 
يي شروط اتكداتها 4 اياي تنفيذها » وينص على الجزاء الذي 

ونتيجة راي '« كاريه ' ( 5 نظر بة الحقوق الفردبة بنيت على فكرهة 


514 


مدونة الكتب الحصرية 001/|6010101021735113.ح01 0ع 12. الالنانانا//: 5 ماما 


الدوله ذاتها ولها سسادة ٠‏ وسساد الافراد تققف موقف الصراع من سمادة 
الدولة » وعند أنصار النظرية تعادل سيادة الافراد سيادة الدولة وتواحه 
احداهما الأخرى » واتحادهما مستحيل ٠‏ 

ولا ند أن نترتب على هذا الصراع بين المرد والدولة ب 
سيادنيهما المتعارضتين ‏ أحد أمرين : 

١‏ أما أن بحدث توازن بين مر كزيهما » ويحتفظ كل منهما بسيادته 
وسلطته » وهدا أمر نادر الو<ود » وان 'نحقق فقد تكون تتبحته الر كود 
والشموال » 

؟ س واماآن بخضع أحدهما للآخر ونترتب على الخضوع فقدان 
السيادة وزوال السلطان » فاذا أسفر الصراع عن تغلب الفرد على الدولة 
تقوض نظام الجماعة وسادت الفوضى + وفي ذلك عود الى بدء أي الى 
عضر الهمحية الاولى ٠‏ 

وان أسفر الصراع والنضال عن غلبة الدولة كان ذلك ابذانا بتقويض 
دعاثم الحردات » وظهور ندر الاستبداد وتلاشي كيان الافراد تبعا لذلك٠ه‏ 

فنظرية الحقوق الفردية تؤدى الى الفوضى ف حالة سيطرة الفرد » 
وقد تزدى الى الاستيداد فى سالة سيطرة وتسلط الدولة غ وفاقفانق 
التتيجتان ضارتان بالفرد والدولة على السواء ٠‏ 

ونذكر أن النظرية حسبيما عرضها روسو «ننوهو1208» وكانت 

«أضصةوكة1»ء وهبحل «اإعععتز» تنتتهسي ف الواقع الى تحطيم 
كيان الفرد والرغم من أن قصد هؤلاء الفلاسفة منصرف الى تأكيد سيادة 
الفرد وحمايته من الاستبداد ٠‏ ولكنهم لم يوفقوا الى السبيل القويم ؛ 
وأخطأوا في اختيار وسائل الدفاع عن الفرد » ولما شعروا بوهن نظرنتهم 
وضعف مركزهم وخطورة مذهبهم بالنسبة للفرد لجأوا الى السفسطة 
التى لا غناء فيها » ولا جدوى منها اذ لا تعير من النتيحه شيئا ٠‏ 
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ان الننيجة التى تستخلص من كتابات رفسو في نظرية العقد 
الاجتماعي # وهو عد أئمة المدذهب المردي ل تنحصر فُْ أن الفرد لا 
بكون حرا الا اذا كان خاضعا للارادة العامة » ومعنى ذلك أن استيداد 
الدوله هو السميل لتحقيق الخربة الفردية ٠‏ 

اذا كان هذا هو منطق روسو فهل يمكن مم هذا المنطق اعتبار 
المذهب الفردي ‏ على هذا النحو ‏ مقيدا لسيادة الدولة ؟ ان المذهب 
الفردي على هدا الوضع يؤدي الى اطلاق سلطان الدوله » والقضاء على 
حربات الفرد وتلاشيه في المجبوع ٠‏ 

وقد استخدم هذا المدهب فعلا في أعقاب الثورة الفرنسية » وكان 
أداة لتبرير الارهاب والأعمال الظالمة ٠‏ 

وخلاصة القول شأن نظرية الحقوق الفردية أنها لم لستطع ابحاد 
حدود سليمة لسيادة الدولة سواء من الناحية النظرية أو الناحية العملية 


0 ذلك الى خطأ أساسها الذي أدى الس فساد تنا نحها فضلا عن 
تناقض منطقها في مختلف أجزائها وبذلك لا يمكن التعوبل على هذه 
النظرية وحدها قْ موضوع تحد دك سسادة الدولة 4١١‏ ولا دد أمام عحز 


)1١(‏ كان عن التي وجهت الى نظر ئة الحفبوخت د 
أزادو! الابقاء عليها أن بعدلوا في اسانها 6 وبدعموآأ كيائها حتى نمك : 
تحقق غرضها وتتفادى النقد وتصمف امام الفجوع المركز عليها . 

وقد اتجه فعلا بعض انصار النظرية من رحال الفقه الحديث ( ومن 
أبرز هم العهصسه العر نسي أسفمان 20112100 الى تقير الساسفا 
والتجديد قٍِ صماغتها والدفاع عنها 2 تو بها الجديد ٠‏ ورغم ذلك التطور 
فان نظر بة أشنا الحديده انتفدت كسابعتها وباصتمناهنها نحد أنها تؤدي 

في الواقم الى نفس النتيجة التي ادت اليها النظرية القديمة . 

فالفرد عند اسمان بتمتع بمجموعة من الحقوق تعتبر حدا على سلطان 
الدولة ولكن تحدد هذا اللليلان بحم بطريقة سلبية يبعلي الة: بسب على 
الدولة أن تمتلع عن فعل ما يؤدي الى الاعتداء على هذه الحقوق ويتحتم 
عليها القيام بحمايتها » وليس للافراد مطالبتها بأكثر من ذلك » لان الدولة 
غير مقيدة باي التزامات أبجابية قبلهم كما انه ليس من حق الافراد عدم -س 
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هذه النظرية عن حل المشكلة التى نحن بصددها أن نتجه التفكير الى 
البحث عن وسيلة آخرى لحل الاشكال ٠‏ 
وقد جاءت هده الوسيلة في صورة نظرية جديدة يطلق عليها نظرية 
التحديد الداتى للسيادة نعرض لها الآن ٠‏ 
نظرية التحديد الذاتي للسيادة 17 
(15201118غ85ط1ع5) 11012ه] نتن ةا-مايته'1 06 عأسمغط"ضر]” 
نادى بهده النظربة ١‏ بعض المقهاء الألمان وى طليعتهم المقيهان أهر نج 





ب - اطاعة قو انين الدو له حثى ولو تضمنيت اعتداء على حقو قهم الفرديةولادسجوز 
لهم مقاومتها على أبه صورة سواء كانت المقاومة ابحابية ©» أو سلمية »© أو 
دفاعية » والسبيل الوحيد الذي يستطيع الافراد ملو كه للتخلص من 
اذ التي تتضمن انتقاصا من حمّوقهم واعتداء على حرياتهم كون 

ثير على الرأي العام وتأليبه ضد تصرفات الدولة ©» وهذه الوسيلة سهلة 
سور ل البلا الس إسبسم الث دعا بعرية الرأي . 

ولا شك عندي في أن هذا الذي ذكره 8 أسهان ») ملىء بالمتناقضات »© 
وقد جاء ليصلح من النظرية وبدرا النقد عنها فأتى بما بزيدها وهنا على 
وهن » وبما يمكن لخصومها من النيل منها » ومواصلة الهجوم عليها وهدمها 
من جديد »© والحقيقة ان « اسمان »© لم بتكن مصيبا في عرضه للنظرية 

ولاك علق السويه. ديعن على التجناه. 1 اسمان » فذكر أنه لا بفغير من 
الامر شيئًا » وأنه بوصل الى نفسن النتيحة التي أدذت اليها النظرئة القدىمة 
من استبداد الدولة وضياع ذاتية الفرد امامها » كما ذهب ديجي الى القول 
بأن انصار المذهب الفردى انقسموا الى فر بعين : أحدهما _ اتحاها 
فوضوبا بححة تأكيد سيادة لقره 6 والفربق الاخر ينتهي رأبه الى أتحاه 
استبداديى دؤدى ‏ ف الواقع الى أطلاق سلطان الدولة واهدار حقوق 
الفرد 1 ١‏ 

أنظر بيردو ف همؤلفه القانون العام ( الحربات والحقوق الاجتماعية ) 
طبعة سنة م55١‏ ص ١ل‏ 6 ال . 

7 )4 وام فى هاده !اط ره : السيد صبري في مقاله سالف الذكر 
ص 1١5197‏ 19/1 وسعد عصفور ‏ المرجع السابق ص 5515 » وعثمان خليل 

المرجع السسابق 1ه 54 262 ومحمود حافظط ص »”٠:‏ © وثروت بدوي ‏ 

المرجع السابق ص ١58‏ وما بعدها . 


"ج١‎ 
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دومضطة»ه ويلنك ,«زومززون ' وأبدهي في مذهبهم 

الفرنسي « كاريه دي ملبير » ٠‏ 9) 

كان الفقه الألمانى قبل هذه النظرية يعتنق مذهي فتهاء اليونان 
والرومان الذي يقضي بأن للدولة سيادة مطلقة لا تقبل التحديد وتستعصى 
عليه ٠‏ 

ولكن حدث في أواخر القرن التاسع عشر تحول في مسلك الفقهاء 
الألمان فبدءوا بتجهون نحو المذهب القائل بتحديد سيادة الدولة » وحتى 
سكن التوفيق دين فكرة سيادة الدولة » وفكرة تحديرد وتقييد تلك 
السيادةوجدت هذه النظرية الجديدة المسماة بالتحديد الذاتي للسيادة.؟ 





« النظربة الالمائية قِ التحديد الذاتي للسناقة ب من 11 7 نغذها . 

(5) اين 4 بنيسا كار به 00-2 ل البجزء الاول ( صٍِِ دا - 1 وما 
فيه تعلق متحك نك سيادة يم 4 فطالما أن اسع القانوني قف الدولة 
يكون من خلقها وأنشائها اذ ولمايصير ا ب ولتفايعة سطلقارادتها 
به 6 أو تقييد لسلطان الدولة 0 51 بم ابضا بارآدتها فهي التي تقيد 

( * ) ويوبد هذه النظرية الاستاذ »© فالين وقد عرض لها ف مولفه 
« الفردية والعانون » «غ1متة م16 غه درم 01111811 ت1انآ» ( الطبعة 
الثانية سنة ١51494‏ ) ص /!ا55 . 

ات ويذكر قالين فى حتتام مديقة: عق اتلك لتر انها اذا للم كبن 
الدولة » قان هذه النظربة ‏ على ايب حال ب تعتبر في أعتقاده النظرية 
الوحيدة الي : تتفق مع حفيقة الاشياء وواقع الامور © وواقسة النظرئبة تعد 
حجة حاسمة في فى نظرة . 
© 00114 قتطقة 2686 012105 ذ[-0ئ]تدج'1 ع0 عصاساء00 12 »...5١‏ 
"16 06 كتناءع0631 ]621تتهء شا 64أع16 18قتتاز 148 281 أسوقلع أقااهة 
4 نان 160516 عالاء5 18 235 101115 2ه غ68 16اء ,1ذه100 يه أهاطا 1 


061 626 طتتاع 37 نا 2001 'تتامم غأمع ”© غأه رقءقمطء 06 2691116 15 3 
02.0( 


راجع انضا « بيردو » فىيمطوله العلوم السياسية الجزء الثاني سنة ب 


؟ 
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ومضمون النظرية أن القانون من صنع الدولة ولكنها تلزم به وتنقيد 
بحدوده » لأن القانون يجب أن يكون ملزما للأفراد والدولة على السواءه 
وبذلك تقدم الدولة على تحديد سلطانها بارادتها الذاتية » ومن مصلحتها 
أن تفعل ذلك حتى تتفادى الفوضى التى قد تحدث من جراء اطلاق 
سلطانها # وتتمكن من تحقيق الاستقرار المنشود » وتضمن طاعة الأفراد 
اناها وخضوعهم لأوامرها )١( ٠‏ 

وهذا التحديد الذي تقوم به الدولة أمر حتمى اذ بدونه تسود 





١515‏ ص ه1575 فلم" ويبدو من كتاباته أنه من انصار نظر نة التحديد 
الذاتي للسسادهة وأن كان مغتر هن عليها في الظاهر وبحاول تفادبها ٠‏ والقني 
خلاصة رابه في الملوضوع تؤدي ف النهابة الى مضمون النظرية . 

تقول )0 بيردو ) أن كون الدولة صاحبة الستبادة والسلطة الامره لا 
يمني أن تكون سيادتها مطلقة لا ترد عليها قيود . وانما الدولة مقييدة 
بالقانون » وهذا القيد هو الذي بجعل السلطة شرعية , 

وبذكر انه ليس هناك من داع للاتجاه الى 7 التحديد الذاتي للسسيادة 
الها كرة شداعة ٠.‏ وزكقي ان اتغراف واد ان سلطة الدولة محددة بطبيعتها 


ونتيحة ذلك أن الدولة تستطيع أن تحرج على هذا التحديد وتنتحاوز 
دائرة العانون © والا فعدت فى الحال قوه الاجسار والالزام » وبنتهي بير دو 
الى المول بأن القولة لا امف تقدهة 4 وأثلها تو حك ينا مقيدة 8 


ة “اأتتامء6 ع0 ناعم[ 38م 8 23 11 ...11أ0ل 14 عنقم 12016[ غأوع أهانط مآ » 

06 11كنا8 11 .111115012 181101162262م 1102أها ندط 3110-11 26لا 

061121 101011611611تنال 8515© 410116أهاة 211155826 12 ,2311112 *281 ,غ011 

58 001 011 260126هع'1 3 2116 ]21ع05256011© 81م 8811181 26 0111164 

1 ع5 26 156 نآ .0511886011 *1ناع7781 101156 ,نام 226226 11 ,ع610م 
. (286 .5) غاتضذ! القت 11 ,أسصامم 


ولكن بيردو لم بوضح لنا ما هو القانون الذي تتعيد به الدولة وما هو 
مصدره ؟ ان ما ذكره ديردو ما هو الا جوهر نظرية التحديد الذاتي للسيادهة 
وآن الم يرج بذالك: . 
١)انظر‏ : اندذربه هوريو ‏ القانون الدستوري والنظم السياسية 
)١955(‏ ص 8ذ؟| » ص 6"؟١‏ . 
راجع كذلك ( بيردو ) ف مؤلفه ( مبادىء الفانون العام « الحربات 
العامة والحقوق الاحتماعية ») طعة سنة م155 ص ال 2 6ل . 


7م" 
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الفوضى و بحل الاستبداد محل حكم القانون وتفقدالدولة صفهة الشرعية 0 

وقصارى القول بالنسية للنظرية أن الدولة تخضع للقانون رغم أنه 
من عملها 4 ولا بطعن في هدا الخضوع التحدي بأن الدوله تستطيع العاء 
القانون في أي وقت عاذ ان المراد هو التزام الدولة باحترام القانون طالم 
استمر قائما مطبقا » فاذا ألعته الدولة وجب عليها ان تحل قانونا آخر 
محله وتنقيد به » وهذا التقيد لا يتنافى مع سيادة الدولة لأنه لا بأتيها من 
سلطة أعلى منها أو أجنبية عنها » وانما هى تتولى تحديد سلطانها بارادتها 
الحرة تحققا لمصلحتها وضمانا للوصول الى أغراضها التي وجدت من 
أجلها + وبمكن القول بأن الدولة مقيدة دائما بالقانون رغم استطاعتها 
العاءه » لا نهاأ اذ تلعى قانو نا معينا فانها نصدر قأنو نا جد بدا تلتزم أحكامه 
ويكون قيدا على سسادتها بدلا من القبد الدي زال ٠‏ 


وقد عرض لهده النظرية # بوضوح - الفقيه الألمانى اهرنج » وهو 
أحد زعمائها ومنشئيها » وبحسن ذكر جوهر ما قاله نقباتها : 


ذهب اهرنج الى القول بضرورة خضوع الدولة للقانون اذ عن 
طريق هذا الخضوع يمكن تطبيق القواعد القانونية تطبيقا سليما عادلا 
لا ترك محالا للمصادفات أو التحكم 6 وتسوة. مسبادىة المساواة 
والاستقرار والمشروعية التى تهدف القوانين الى تحقيقها ٠‏ 


ولا شك أن هذه المعانى تقفز الى الذهن عندما بنصرف تفكيرنا الى 
الحديث عن مبدأ سيطرة حكم القانون » والدولة اذ تخضع لحكم القانون 
انما تقبل ذلك بارادتها ولي سجبرأ عنها ومن ثم' فلا يتعارض هذا الخضوع 
مع كامل سسادنها ٠‏ 

ويعلل اهرنج هذا الخضوع الارادي من جانب الدولة لأحكام 
القوانين بأن السياسة الحكممة » والنظرة المعيدة الرشيدة للأمورء ومراعاة 
المستقبل ‏ كل هذه الاعتبارات تجعل مصلحة الدولة فى تقييد سلطانها 


"5 
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وخضوعها بارادتها لحكم القانون » اذ القانون هو السياسة المطاعة ب 
سياسه التخطيط للمستقبل لتحقيق الاهداف التى تسعى اليها الدولة » 
والسى القانوق سباسة الظروف المارهة والكهراء القلة 3 ب 

تقدير النظرية : لم تنج هذه النظرية من النقد حيث حمل عليها بعض 
الفقهاء حملة عشيفة فاسية ٠‏ 

فقد اعترض عليها الأستاذ ميشو «ؤو:ننوطع351» وكذلك الأستاذ 
د لي فير » وذهبا الى القول بان فكرة القانون منفصلة عن فكرة 
الدولة ؛ وأنها سابقة عليها وأعلى منها ٠‏ ولذا فلا يصح القول بأن الدولة 
هى التى تخلق القانون » كما أن الدولة لا تقيد نفسها بارادتها ‏ كما بدعى 
انصار النظرية ‏ وانما يتم تقييد سلطانها بواسطة قوة غريبة عنها » سابقة 
ومتسلطة عليها » وهذه القوة التى تسبق وتعلو قوة الدولة وتتسلط عليها 
لتحد من اطلاقها وخطرها » هي ما يطلق عليها | سم القانون الطبيعي ٠‏ 

وللاحتظ آن النقد الموحه من الأستاطين لز ميفو > + ١‏ أي قد > 
منتقد بدوره ©» وبرجع ذلك الى أنهما من أنصار نظرية القانون الطبيعي 
التى سبق بيانها » واعتناقهما لهذه النظرية هو السبب في نقدهم لما عداها ؛ 
فهما يدافعان عن مذهبهما بشدة ويكيلان النقد لكل مدهب آخر ,يحاول 
القضاء عليه » أو التهوين من شأنه » والحلول محله ٠‏ 


وفد اغتر ض العميد دبحى على هده النظر به أيضا ووحه اليها ندا 
قويا جوهريا » وكشف عن موضع الضعف البين فيها 27 ٠‏ 





١ (‏ ) من المفيد أن نورد هنا بعض فقرات مما ذكره اهرنج مترجمة الى 
الفرنسية ونقلا عن العميد د بحي ٠‏ تقول الفقيه الالماني ٠‏ 


(؟ )انظر دبجي ف مطوله الجزء الاول - المررجع السابق ص 1175 ب 
ه66 »؛ وفالين المرجع السابق ص ..1 1.١6‏ . 
13 281 ع5 0 0101 16 تنوم 116 578 غ884" 011 غ211 11 
© 18 نان ,عاعغ” 15 06 2ه1غأهوء11مم1'32 06 أصصقط ؤو5عء 2853710 14 116ن 
ع0 عختسستااعة1 12 ,غأتتناعءعغه 13 ,غاأنادعغ "1 غسمعمة1ههممة ععلة تالطع ج'1 06 
38 120135 102850116 ]ا“١رروء'1‏ 3 2590895 20118 0116 ع© غوع0) .101 13 


نون" 
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وتلخص تمده 2 أن الخضوع لارادة الشخص نمسه لأ نعتسر 
خضوعا » وعنده أنه لا بصح ف الأذهان القول بأن الدولة تتقيد بالقانون 
بمحض ارادتها طالما كانت هى وحدها التى تخلق ذلك القانون » وتعدله ؛ 
وتلغيه في أي وقت نشاء ٠‏ ان منطق النظرية يودي الى جعل القانون العاء 
شاذا متصدعا ء اذ يصبح سلطان الدولة لا حدود له ٠‏ ولا قود عليه ما دام 
خضوعها للقانون لآاتم الا بارادنها » فالقيد الذي نترك أمره سد الشيخص 
المراد تقييده لا يمكن أن يعتبر قيدا حقيقيا » كما أن السحن الذى نترك 
مفتاحه سد السحين لا بعتير سحنا ٠‏ 1 
ا ,561 86 02 00216 8878215 268طط2ع1 145 مع 1لهمط نوع '2) ...» 
-501 3 ع6 86 01102 0511886102 نا 011 8366م ,عأتاعأ 1158م عامساع 


أنا7؟ 011 60111236 أ 0118110 801151381136 56 أتاعم 2ه 1801161164 3 أء عمسقمر 
.«التتاع1011» 0511886102 1126 258 ز5قع'11 


وللعميد دبحى انتقادات أخرى وجهها الى النظرية » ولكنها لسست 
مقائعة + اوغي عناسية » وكلها 'قصفر ميق مذهيه القاض باق القولة 
بصفة عامة ٠‏ 

ونويد الأستاذ جز عمجو[» » العمبسد دنجي ف نقده الساق 
لنظرية التحددد الداني للمسادة ٠‏ 

تلك هى نظربة التحديد الداتى للسيادة 2١”‏ ببنا علة ظهورها ؛ 





طاع1م 164 0328 راقع 02:01 عرا ...31ع16 011 01016 06 81011 0تططهة 0121 ج- 
83 ع26011ع01211 011622612 11أقتتاع 5522113 101 18 06 م50 13 ,8201 يلل قمعع 
81م 18164 101 13 3 0116 غأهاغ 2111588266 132 06 01012861602ط1ا8 :م220 
.6116 

5 2011 ,عع201 12 ع0 21610116 عاط 011510116م 13 أوع 301ل عي[ » 
116161" ع0 غ» 72581602 13 06 2011510116 12 ,خصعط20 11 201110116 12 
-0111م 12 عطتلقخاصته1 أء قعع132 1١71165‏ تلا 20111011 13 10315 ,“7اع2855328 
111031 0012 06 2216 أاأناع011آ .ا 18 ع0 غع “الدع7تة'1 ع0 114و 
4 أع 643 ععج2  192/.‏ ,1 1م10 


أنظر أبضا مو لف « فالين » ( الفردية والقانون ) ص 7958 س ..5 . 
)١(‏ راجع : «وعهء0ع291 .11» ف كتابه ,«31101116 502 ,غ862 1[» 
«501119011 وى 2 سئة ١510‏ ص 5١١‏ ص 5550 . 35 


امنا 
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وعرضنا لمضمونها وننائجها » وذكرنا الاتنقادات التى وجهت اليها ٠‏ 

والحقيقة أن هذه النظرية ‏ رغم ما وجه اليها من نقد تعتبر واقعية 
الفروض الجدليه الوهميه » وهي تنضمن تحديدا قانونيا لسيادة الدوله 
تحديد سيادة الدولة » ولكنها تساهم بنصيب في حل المشكلة » وتتضافر مع 
عوامل أخرى كثيرة بقصد تقسد سلطان الدولة وتحديد سسادتها ٠‏ 


ان المسألة جد شائكة عسيرة » وبحب » لحلها الالتجاء الى أكثر من 
وسيلة في وقت واحد ٠‏ 


ويجب علينا في مجال البحث العلمي أن نطرح الخيال والأوهام جانبا 





3 فول «ع[ع316[1112» ل 


تا 6210116 ع11155322م 18 06 غ16ذلةا0 18 أقع 85011971815216 2:[آ» 
8176 ناأععتهة 16لناعة؟ 18 055606م 11155826م ع6غغاع0 ع11ع011ة1 06 ناسرع 
(عاع113125اع31) «.عمم ةط ع1اء «دء]تمطذا عه ع0 اه 116 عع 
50101 '““انا0م ,110116طنام 2111553266 12 0116 015 1311 11... 
-5 6411 نان 011025طه0 عتتلة غه 5ع1ع8" عتتاة مااع 51د أو 5015 116اع 011 
21 06 غفختمن'1 عتعقتصوع"0'0 ع15امع عاد 01116 اتاعمطع" لهود5عء26 رعق 
عم ومتأفقغتصط!]! 06 عمداعة" دنا 2 70116 غ65» أقاظ'1 رامع صرع5651دامن) 
علناء لطاع 501177613112616 06 201105 13 0116 قدة5 66 له غأد5عع 0 1131621 
« .701616 تتقلطه'* 164[عه 06 عأعد م03 امعموع 1 اع 1 أطعووء 


انظر ض. 111١‏ من كتاب دوعع112165آ1 »> سالف الذكر » وص 


© 055111156م122 » 3 37 11 رع2ع11815 06 موه دماعه ,اع 11هء نزيظ... 
5 0658 ,6121011 11155312206م 13 06 1121841011 12 0111م ,18 اكتامء06 
87م 2266 01:01 011 225 06011145 2 111 ,:101011ناز ع تمده *0 20511155 
,)"1 06 غغأده01؟ 18 06 أع ع2 1553ئنام 13 ع0 011'211-0613 غوء2) .«أواتلا' 1 
© غ86غئا'1 2 2666585812162 04026 أمعتتاع" 11 : غ001 ع0 5ناام 8 2737 11 
82621 *231 ,1701026 2021م 55 ع0 مم0 151اء06 31م 501-2261064 1152116612 عه 
01 :170111 
انظر : : «وعه132165» ص 4١5‏ »؛ ودي ملبير ص 25758 ص95؟؟. 


/أة ؟ 





مدونة الكتب الحصرية 0016.601/|)010101021735113/ع122. الالالالانا//: 5 مخاا 


ونقتفى أثر الحقيقة والواقم ٠‏ ويظهر لنا بجلاء أن نظرية التحديد الذاتي 
للسيادة تمثل الواقع » وتنأى عن . الخال الذي سيطر على غيرها من 
النظربات ٠‏ ونشير الى ما ذكره ه العميد ديجي في ختام نقده للنظريات اذ قرو 
أنها تنطوي على قدر من المنطق لولا وجوده لما أمكن القول بخضوع 
الدولة للقانون ٠+‏ 


وما ذكره ديجى بدل على أن النظرية ‏ فى اعتقاده . تعتبر فى بعض 
الأحيان قبدا على سيادة الدولة ٠‏ 

ولم يترك ديجي نظرية من النظريات السابقة الا واتتقدها بعنف » ولم 
يسلم بواحدة منها » واتنهى الى اقامة نظرية خاصة به عرض فيها آراءه في 
شتى المسائمل المتعلقة بالدولة » وأسماها نظرية التضامن الاجتماعى أو 
النظرية الواقعية «ع]68115 1260:216* . 1 


وتنناول اللان هده النظر به بالعرض والتحلل 75 


نظرية التضامن الاجتماعي : 8001816 801138216 19 06 126016 


وضع هذه النظرية « ديحى » وخرج بها الى عالم الفقه بآراء جد دده 
فمماأ تعلق بأصل نشأة الدولة » ووظائفها , ومشروعة سلطانها » ومدى 
حدود هدا السلطان » وقد خالف دنحى س بهده النظربة ب المقةه الساند. 


والآراء المسظرة واللستفرة فيه + 


3 1 براحم ف الظرية اقتضانى الاحسيامى : 


أصول العقانون للسنهوري وحشمت ص 15 - 20006 
المرجع السا ىق ص 81 8١‏ » والسيد صبري في مقاله السابق ص ١1/١‏ وما 
بعدها . وثروت بدوي محاضرات ف النظم السياسية ص 11١‏ وما بعدها 
رستيد بصافود سد أرجت الصارق عن 16 ينة إعدنة * ومعمرد. حافك ب 
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ونحن اذ نعر ض لهده النظربة سنقصر حدثنا بقدر المستطاع على ما 
بهمنا في موضوع بحثنا المتعلق بتحديد سيادة الدولة ٠‏ 

يرى ديجي أن الفرد عاش في في الماضي ويعيش في الحاضر » ولا بد أن 
يعيش في المستقيل مغ غيره في حياة اجتماعية ٠‏ فالفرد كان دائما عضو فى 
جماعة انسانة ٠‏ 

الالسان اليصابي يطيعد د ولا إستطي المرض ال أ بيساعة + أ 
لوقت مكيانه القاة نى المستقل , ؛ فله ميول ومطال خاصة » ولكن له 4" 
تحقيقها واشباعها الا عن طريق الحياة المشتركة مع أفراد آخرين ٠‏ 

فالجماعة البشرية كانت موجودة دائما في سي المختلفة » وآفراد 
الجماعة كانوا يشعرون دائما شعورا مزدوجا ء يشعرون بفرديتهم 
امالهم 6 واشباع رغبانهم 0 ٍ ٠‏ 

ويعبر ديجي عن الروابط التي تضم أفراد الجماعة وتجمع بينهم بفكرة 
التضامن الاجتماعي (©80131 8011081:166 15) وبدهب ال القو ل بأن 
التضامن قا نم دن جميعأفراد العالمءالا أن هداالتضامن العالمى عبر واضحء 
وما زالمتآخرا ومتراخمانظرا لانسام العالم الى أمم مختلفة» و١‏ تشتدأواصر 
سحا ع ابي بودي وا 5 
15 - 5012 2008 06 1ا© 0 2 7 11 غم 0-08 3 37 211 
-1201 "تتاع1 06 616206قدمك 2018 13 2 غه 231164 2056 رع 0111 قعمنتتطمط 
.65 8111165 عتناة 11111586121 165 0111 116285 068 غع ع12مه:1م 1101121116 
-501108 12 ع0 11428 ع1 231 5©لمنتتتامط 211118 نات 21ئنا 81© 120101216 نآ 
.ا 1مقشقاط'1 06 قع2262251 148 قنا10 2885836طتء 1116 

2 011 01251816 02 ,01161602011 5001616 تنا عطرعق0 1012 أت 


-للتسطزة عهم 16أأسه80110 عغاع» أوه ,ده أقغطمه 18 غخصع01)طأهمط ء 0111 غ10 
.(9 عع 8 ,2) <.311ة87 1مك 1110ل وم 011 11068 


رأحع في تفصبل النظرئة مطول دسجي في العانون الدستوري الجزء 
الاول ( الطبعة الثانية ) الفصل الاول . وقد عرض العميد ديجي لنظر بتسه 
نافاضة 6 وذلك نصدد دواسته مو ضوع القاعده ألقانونية:. . 
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ونتم التضامن الاجتماعي بوسيلتين : 

الاولى : وجود حاجات مشتركة لأفراد الجماعة لا دمكن تحقيقها الا 
في الحياة المشتركة » ومعنى ذلك أن كل فرد مشترك مع غيره في اغراض 
معينة ورغبات موحدة » وبذلك بتحتم على الأفراد التكتل والتعاون معا 
لتحقيق هذه الحاجات وانرغبات المتماثلة » ويطلق ديجي على هذا النوع 
من التضامن « التضامن بالتشابه »6 06د)1اتصزة وم 6ان 50110 


الثانية : قد تتنفاوت مقدرة الأفراد وتحتلف حاجاتهم وتتباين رغباتهم 
وميولهم ؛ وينتج عن هذا الوضع عدم امكان اشباع حاجاتهم » وتحقيق 
و كماباته الشخصيه 4 نم بعد نعك ذلك هم تنادل الفدات والمنافم ب دين الأفراد 
تكل قرد تتخصص تقيما ب.لتطيع اثقانه من اأعمال + ثم قم كل مهم تتيجة 
ونشاطهوعمله للآخرد بن مقادل تقديمهم تمراث ا ان ق ديجي على 
هذا النوع من التعاون سين أفراد الجماعة « التضامن بتقسيم العمل » 

711 01 0179715102 عدهم 45011081166»> 

والخلاصة هى أن التضامن موجود بين أفراد الجماعة » وقد نتخذ 
صورة تكتل الأفراد وتعاونهم لتحقيق حاجات متماثلة موحدة » وقد يتخذ 
وتتمادل الأفراد المنافع والخدمات الناتحه من نشاطهم المختلف ٠‏ 

وما دام ناء الجماعة يقوم على فكرة التضامن بين أفرادها » فان هد | 
التضامن دعتبر الأساس السليم لنظر به القانون 3 وبعرص ددحى الفكرة 
على النحو التالى : 
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بين أفرادها وينتج من هذه الحياة الاحتماعية الحتسة ضرورة وحود قواعد 
نلسلوك «م)ندووم عق وواعةم» على أفراد الجماعة اتباعها فى معاملاتهم ( 
ويسيرون على هديرها لتحقيق فكرة التضامن والمحافظة عليها » وبصوع 
ديجي الفكرة ة في العبارة التالية : 

لا بجوز عمل أي شيء بضر بالتضامن الاجتماعي بصورتيه سالفتي 
الذكر ( أي التضامن بالتشابه ؛ والتضامن بتقسيم العمل ) وبحب عمل كل 
ما من شأنه وطبيعته تحقيق اطراد تقدم هذا التضاءن الآلى ٠‏ 

وعلى ذلك فالقانون الوضعى لا يكون شرعيا الا اذا كان القصد منه 
تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي آو تقدمه » اذ المجتمع لا يقوم الا على 
التضامن ويقوم القانون على أساس هذه القاعدة الجوهرية ( قاعدة 
التضامن ) ويعتبر تطبيقا لها ء 

والقاعدة القانونيه # عند دبحى ‏ تتوافر فيها صبغتان : صبعة 





اجتماعية وصبغة فردية ٠ '١'‏ 

فهي اجتماعية لأنها لم توجد الا لتنظيم روابط الانسان في المجتمع 
وهي فردية لآن ضمير الفرد يشتمل عليها ويحتويها ؛ ولأنها لا تطبق 
الا على الأفراد ٠‏ 

والقاعدة القانونية ثابتة متغيرة في آن واحد ويرجع ثباتها الى أساسها 
( وهو التضامن الاجتماعى في شقيه ) أما تغيرها فيرجم الى تطبيقاتها 
المختلفة بتنوع البيئات والأجيال 2©9 ٠‏ 





١ (‏ ) راجع دبحي في مؤلفه السابق أذ بقول 4 
116 18 06 266 ,ذه ع0 ع1اعة5 ,عا تنتلطمء ع3 عاعغ» عناعن... » 
68 ©8776 3222721 20115 ع 5011081156 عغماعه "اناق 2200616 ع5 ,عل1ه1ء50 
أ© 120110116116 2015 198 خ3 زوع 116له. ,114 عتتحامه ,وععرغاء 232 161165 
٠(111نا1018‏ .20231 02*01 ع0 .2م 10 .) « ...اقاعمة 


(؟ ) راجع : مؤلف ديجي السابق . 


« .]عع صقطء أ 2202811:6256ع6م 2015 18 ذ أوة 6زه02 ع م16عغ8" هرآ» 
.2 االاع1011 
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وبذلك تختلف القاعدة القانونية هنا عن قواعد القانوان الطبيعي التي 
توا صف بأنها مثالية ومطلقة أبدية ؛ يجب على الناس أن يعملوا على الاقتراب 
منهما كى يصلوا الى الكمال ٠‏ 


وهذه القاعدة تلزم الفرد والدولة على السواء ٠‏ ومعنى الزامها للفرد 
أن كل | رادة فردية تقوم على أساس من التضامن الاجتماعى » ويكون من 
شآنها وهدفها أن تعمل على تحقيقه ( أي تحقيق التضامن ) : بحم أن تكون 
نافدة منتحة لاثار هه وكل أرادة تنعارض مع التضامن الاجتماعي تكون 
فاقدة القبمة معدومة الأثر ٠‏ 

أما الزامها الدولة فمعناه أنها مفروض عليها تمكين الفرد من اتبان 
كل عمل بحقق التضامن الاجتماعي » وأنها ملزمة باتخاذ قاعدة ساويو 
الاجتماعي أساسا لها في التشريع بالذات ؛ اذ يتحتم أن يستند التشريع في 
الدولة الى ميدأ النضامن الاجتماعى » وأن بعمل على تحقيقه وتقدمه في 

نفس الوقت ٠‏ ْ 

وبعد أن أكد دبحى وجود القاعدة القانونية » وأسسها على مبدآً 
التصاين الانبساعي ار وجوة اللحقوق القردية # وذضي الى القول: بآن 
القرد بيت اله.حقوق سقيدةا هن .شيخصه من عق آله السأق + واكم 
بجب عليه أن يقوم بنصيبه في تحقيق التضامن الاجتماعي » ويستمد حقوقه 
من هدا التضامن وى حدوده ٠‏ 


فالحرية مثلا ليست حقا للفرد وانما هى وظيفة اجتماعية تمكن الفرد 
من تنمسة شحخصلته واعداده للمساهمة ف تحفق التضامن الاجتماعى 7 
وبذلك بجب تقييد هذه الحرية وفقا لمقنضيات هذه الوظيفة ٠‏ 

والملكية كذلك ليست حقا للفرد ؛ بل هي وظيغة اجتماعية » والملكية 
الفرديه تدوم ما دامت تقوم دوظيقتتها الاجتماعية » وعلى ذلك فليس للمالك 
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أن يستخدم ملكه في غير ما يحقق التضامن ١١‏ 

للف اي أي وني مسو يا ملي حقاق واقعيه واستخلص 
منها تنائج معينة 

أما الحقائق فهي وجود مجتمم » وأن هذا المجتمع يقوم على التضامن 
اي بن أفراده » وأن هدا التضامن م أحمانا بالاة عت اد 4 وآحصانا أخرى نهم 

نتقسيم العمل بين الأفراد ٠‏ 

ا النتائج المستخلصة من هذه الحقائق الواقعية فهى وجود القواعد 
القانونية » وقيامها على أساس قاعدة جوهرية هى قاعدة السام ارو كار 
الحقوق الفرديه با معنى الدى ذهب اليه أنصا ر المدهب المردي » واحلال 
حقوق أخرى محلها ستمدها الأفراد من مبداً التضامن الاجتماعى ٠‏ 
والقواعد القانونية القائمة على أساس التضامن تلزم الأفراد والدولة كما 
سبق البيان ٠‏ 


وهذه القواعد لا توضع تطبيقا لأصل » أو مثل أعلى كما ذهب 
أنصار القانون الطبيعي» وليست هي القواعد التى يقوم على كفالة احترامها 
اجبار الدولة وقوتها المادية كما بدعى آنصار المذاهم الشكلية التى تربط 
القاتون. سفيثة الذؤلةاء واتما يقصد دسي بالقراعد القاتوة تلك القوزاعد 
التي يشعر جمهور الأفراد ( المكون للجماعة ) بأنها ضرورية ولازمةلصيانة 
التضامن الاجتماعى وأن من العدل تسخير قوة الدولة وعنصر الاكراه 
والاجبار فيها لكفالة احترامها ٠‏ 

هذه حي اظربة عسي في القاعقة القائونية » بومضموتها .كه رأنا/ 
أن عنصر الحزاء فى . فى القاعدة ليبس مستمدا من سلطان الدولة الممثلة لارادة 
الشعب » وانما يرجع الجزاء الى احساس الجماعة وشعورها بأن القاعدة 
ضرورية وواجبة الاحترام لنحقيق مبدأ التضامن الاجتماعى ٠‏ 





1 ) انظر دبجى._. المرجم السسائق, ض 139 6 18 . 
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ينتقل ديجي بعد ذلك الى بيان رأيه في الدولة فيذهب الى أنها 
حدث اجتماعى ليس له سند من القانون ؛ وآن السلطة في الدولة امر واقعى 

والملاحظ دائما في كل جماعة توصف بآنها دولة وجود فرد أو مجموعة 
من الأفراد اقوى من الاخرين » وهؤلاء تنعقد لهم الرياسة في الجماعة لأنهم 
ستطيعون تنشد أوامرهم على آفرادها 5 وهده القوة ‏ التي تمتع بها 
بعض أفراد الجماعة » وسمقتضاها ستاثرون بحكمها وتصريف شئثونها ‏ 
ظهرت في صور وأشسكال متعددهة فكانت تارة مادبة بحتة » وأحمانا معنو به 
ودنسه ٠‏ وقد تكون فكربة أو اقتصاديه 2 والقوة الاقتصاديه لم تكن أبدا 
العامل الوحيد في قيام السلطة السياسية في الجماعة ‏ كما ذهبت الى ذلك 
الميرسة المار كسية فى نظربه ماديه التاريخ ‏ ولكنها من غير شك تلعب 
دورا هاما في النظام الساسى وتؤثر في كمانها 3 

وجملة القول أن الدولة ما هى الا جماعة من الناس تنقسم الى طبقة 
حا كمة (7712312:15ا0ع ) » وطبقة آخر ىَْ محكومة (0117761168ع) ‏ © وسمير 
الطمقة الحاكمة بقدرتها على اصدار أوامر للطمقة الأخرى وتنسدها بالقوة 
اذا دعى الأمر لذلك لانها تحتكر عنصر القوة والاكراه المادى فى الجماعة ٠‏ 

ون نتصح ممأ تعد م أن نشأة الدو له 4 وسلطان الحكام فمها لا علاقه لهماأ 
بالنظريات القانونية » فنشآة الدولة » وشرعية سلطة الحكام ؛ حدث 
اجتماعي لا بعلل بالقانون » ولا بوجد ارتباط بينهما » على أن سلطة الحكام 
وان كانت مسألة تطور وواقع اجتماعى فانها تكون شرعية طالما استخدم 
الحكام هده السلطة في تأسد سدآأ التضامن الاجتماعي » وبحب أن نمارس 
السلطة فى هذه الدائرة فقط فاذا ما خرجت عن نطاقها انقلبت الى قوة 
سواء كان امدراطورا أو ملكا » أو برلا نا أو أبه هيئة أخرى ‏ أن دخضع 
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غيره لارادته باعتباره ذا سسادة (وسلطة) »وتصرف كما بشاء حس هواه» 
وانما بخضعم الأفراد لارادة الحاكمين اذا كانت متفقة مع قاعدة التضامن 
الاجتماعى ؛ والا فلا سمع ولا طاعة » ويصبح لهم الحق في مقاومة الحكاء 
والثورة عليهم 4 

فالتضامن الاجتماعى حقيقة ملموسة وضرورة أدت الى نشآة الأسرة 
ثم القبيلة » : المدينة ثم العشائر ثم الدولة ه. كنا آن هذا التشامن عسو 
الأساس السليم والحقيقي لتفسير وجود هيئة حاكمة » وآخرى محكومة ٠‏ 

والتضامن هو الذي يبرر مشروعية سلطان الحكام ويحدد في نفس 
الوقت هذا السلطان ٠‏ فقاعدة التضامن الاجتماعى . كما ذكرنا # تفرض 
نفسها على الحكام والمحكومين على السواء ويجب أن يتضافر الجميع 
ويعملوا على حفظ هذا التضامن ونموه واطراده » فهو أى التضامن ‏ 
القاعدة القانونية الأولى التى تسير الدولة على غديها وتصدر كل نصرقاتها 
متسمة بطابع تأبيدها وتأكيدها وصياتنها ودفعها نحو التطور والتقده(21. 

هده هى خلاصة نظربة دبحى التى خالف بها المقه السائك 4 وانكر 
فها شخضية الذولة وازادتها وسادتها > وهو تعتقد. أ القول .سسادة 
الدولة معناه سيادة ارادة الحكام على ارادة المحكومين ء وهذا الاتجاه لا 
بمكن قبوله لأن ارادات البشر سواسية » ولا بصح اطلاقا أن تعلو ارادة 
على غيرها ٠‏ ومع ذلك فان درجي لا نكر الاعتقاد يسلطان الدولة # سلطة 
الأمر التى يباشرها الحكام ‏ ولكنه يقيم هذا الاعتقاد على أساس أن 
السلطان واقعة اجتماعية ويجب التسليم والاعتراف بهذه الوقعة لأنها 
كغيرها من الوقائع الاجتماعية التى تؤثر في توجيه الجماعات ٠‏ 

36 26 
تلك هي نظرية التضامن الاجتماعي في خطوطها الرئيسية التي تتضمن 


(١)انظر‏ بيردو في مؤلفه ( القانون العام  )‏ الحربات العامة والحقوق 
الاجتماعية ‏ المرجع السابق ص ”7 . 
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مدهب ديجي ف القاعدة القانونية والدولة » وتضمنت رأبه ف أساس 
مشروعيه سيادة الدولة وفى كيفية تحديد هذا السلطان ٠‏ 


وقد عرض ديجي لنظريته في أكثر من مؤلف له » ومهد لها بهدم 
النظريات التى سبقتها والتىي وصفها بأنها لا تعبر عن الواقع لأنها بنيت 
على افتراضات واستندت الى أوهام » ومن ثم فان هذه النظريات بعيدة 
كل البعد عن النظر العلمى الصحيح والأخذ بها يودي الى تدمير كيان 
الأفراد واخضاعهم لسلطان الدو له الوهمي ٠‏ 


هذه النظربات التي اتنقدها ديجي لا تعبر أ فى رأنة ب عن الواقع 
ولا تحمي الأفراد » أما نظريته التى ابتكرها هى أصدق النظريات » وهى 
الكضلة بحفظ كيان الأفراد وحمانتهم من استبداد الحكام إإء 

حما ان العميد «ديجى» عرض آراءه بافاضة واسهاب وصال وحال » 
وأسرف في التحدث عن الواقع » وكان في الحقيقة يرتم في الخيال ! 

لم يأتنا ديجي بنظرية قوية الدعائم يمكن أن تصمد أمام الهجوم 
عليها » تذود عن تفسها سهام الناقدين من انصار النظريات الأخرى ء واذا 
كان للنظرية دوي شديد » فان صداها لم يكن ببعيد » فقد انهال عليها النقد 
من كل جانب من جمهرة الفقهاء » ولم نتركوها الا أنقاضا » ولم رمن بها 
الا صاحبها » وبعض المتشيعين لآرائه » وكان ذلك في بدابة ظهور النظريةء 

ونشير الآن الى أهم الانتقادات والمطاعن التي وجهت الى النظرية : 


نقد نظرية التضامن الاجتماعي ' : 

١‏ بقول ديجي أنه عدو للخمال » وخصم لدود لكل فكرة ه ترجع 
الى ما وراء الطبيعة . الى دائرة المجهول و غير المحسوس « 2137510116 16> 

و ددعى أن مدهيه علمى وافعى 4 والحققة أن مدهب ديجي لم بسلم 
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من الخيال والأفكار الميتافيزيكية حتى في أسسه الجوهرية 217 ٠‏ فهو إيقرر 
حقيقة واقعة ني حعقيقة التضامن الاستماعي ثم يذغب الى أن النظام 
الاجتماعى كله يقوم على هده الحقيقة وحدها دون غيرها ٠‏ ونلاحظ أن 
القول بقيام النظام الاجتماعي على أساس التضامن قول صحيح » آما القول 
بأنه دعوم على التضامن وحده فعبر مح م اد هناك حقا لق أخرى بعوم 
عليها المجتمع بل توجد حقيقة أخرى مناقضة ومناهضة لحقيقة التضامن هي 
حضقه التنافئس والتناحر وتنازع المقاء بن الأفراد 4( ولهده الحقبقة من الأثر 


وقد برد ديجى على ذلك بأن القانون يحب أن بؤوسس على التضامن 
والبسن على التقازج + ولكنه يكون بدلك قد اتتقل من دائرة الواقع الى 
دائرة الواجب أي من دائرة العلم الى دائرة المجهول وغير المحسوس 
( الى دائرة الميتافيزيكا ) ٠‏ 

؟ - وييوخد على العميد ديجي أيضا أنه يريد اخضاع القانون لمنهاج 
واقعي تجردبي وهذا الاتجاه من جانبه غير سليم لأن هذا المنهاج ان صدق 
بالنسبة للظواهر الطبيعية التي تخضع لمبدأ السببية » حيث لا تتصور تخلف 
النتيجه ان وجد السبب » فهو لا يصدق بالنسبة للظواهر الاراديه التى 
تخضع لبد الغاية حيث يمكن تصور تخلف الارادة عن تحقيق الغاية 
المنشودة ٠‏ 

فالظواهر الطميعية مسيرة تتحقق آلا اذا وجدت أسسابها » أما الظواهر 
الارادية فلا يقوم بشأنها الا واجب تحقيق غابة معينة » فتملك الارادة 
طاعته كما تملك عصيانه على السواء ؛ والقانون وهو يحكي الظواهر 

( 1 ) راجع : كارية دي ملبير في مؤلفه ( النظربة العامة للدولة ) الجزء 
الاول ص 5.5 وما بعدها » وحسن كيرة ‏ في محاضرات في المدخل للقانون 


سنة 148664 ص 7/7 وما بعدها والدكتورين السنهوري وحشمت في أصول 
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الارادية لا يقرر ما هو كائن وانما يقوم ما هو كان تقويما يقرر به ما 
ينبغى » وما يجب أن يكون ؛ فهو ينتقل من الواقع الى الواجب أي أنه 
بحاوز دائرة المشاهدات والتجارب الى دائرة العقل والتفكير حيث يكون 
التقدير والتقويم ٠‏ 


+ ب وبحتم منطق نظرية ديجي جعل القاعدة القانونية رهنا شعور 
وارادة أغلسية الأفراد»و تنيحةهدا المنطق تناقض العابه أن يسع ىاليها دبحى 
اد دحاول التفرقة بين القا نون الحقيقي أو الموضوعي م15 هزه أأوممتل ع16» 
والقانون الوضعى المطبق (6ازودم غزمق 19) بين القانون في ذاته وجوهره 
والقانون في تطبيقه وايحابيته » ومقتضى هذا المنطق يودي عملا الى أن 
يكون القانون الحقيقى أو الموضوعي هو نفس القانون الوضعي ما دام أنه 
مرتهن بارادة الأغلسية واردة الأغلسيةفىأكثر الدولحيث تسود الديمقراطية 
هى التي تضع القانون الوضعى » وبذلك تصبح القاعدة القانونيه هي 
القاعدة المطبقة في العمل ٠‏ 

وهده النتبجة التي ينتهي اليها مذهب ديجي تقترب من النتائج التي 
وصل اليها المدهب الشكلى الدي برد القانون الى أر ادة الدوله ومشيئكتها ٠‏ 
ونسحل هنا أن يي حارب المدهمفب الشكلىي حر بأ أيه هوادة فها وأقام 
نظريته ‏ موضوع البحث ب لتحل محل هذا المذهس وغيره من المذاهض , 
وادا به في ,نهابة البحث والتنقيسب وف خاتمةه المطاف نيصل الى ما شرره 
المدهب الشكلى ٠‏ ومع ذلك ينكر ديجي هذه الحقيقة الحلية » ويعتقد انه 
لم بقع في تناقص !! 

كما اتتقد النظرية الأستاذ « كاربه دي ملبير » فدكر أنها تؤدىي 
الى الموضى ذلك أن جزاءالقاعدة القانونية طبقا للنظرية ‏ يرجعالىرد 
الفعل الذي يحدث ف المجتمع :من جراء مخالفتها » وعلى أساس ذلك يكون 
الحكم على مدى صحة تصرفات الحكام رهينا بالشعور الذي بتولد بصفة 
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عابرة في ضمير الجماعة » والى رد الفعل الذي ينتج عن هذا الشعور » مع 
أن الواجب يقضي بأن نكو نزالحكم على تصرفات الحكام قائما على أساس 
نظام قانوني واضح مبين سلفا » ومحدد بقانون من جانب الدوله سابق 
على أعمالها وتصرفاتها ٠‏ 

ان تحديد سلطة الحكام برد الفعل الذي يحدث في المجتمع » ويكون 
صدى لتصرفات هؤلاء الحكام يعتبر تحديدا وهميا غير منظلم يعتمسد 
على المصادفات » ولا بخضع لأي تكييف قانوني لأنه بخرج عن داثئرة 
القانون ٠‏ «عنونونسنز-وسصمء ١7‏ 

واننا لو اتبعنا منطق ديحى وأخذنا بمبدأً قاعدة القانون المؤسسة على 
الصمير الانسانى والمستمدة هن شعور الجماعة + فان هذه القاعدة عنذما 
بحس الأفراد بضرورة وجودها في العمل » ووجوب معاقبة من يخالفها فان 
ذلك بحتاج حتما الى وجود سلطة قوية منظمة للقيام بهذه المهمة بحيث 
تستطيع الزام الأفراد باجثرام تلك القاعدة » ونتيجة ذلك أن السلطه 
ضرورة حتمية للقيام بالمهمة سالفة الذكر » فكيف يمكن بعد ذلك انكار 


واد ١‏ النطرية انها غير قنمة لانها يغامد بوت ا 
ان دبجي بهاجم نظرية القانون الطبيعي . 

ان كل ما فعله ددجي هو محاو لة اخضاع الدو له للعانون © ودين أن 
هذه المسألة متصوره وممكئة ©» وأن الدولة تخضع لفانون أعلى منها وليسس 
ألقانون الاعلى وتخطت حدوده 7 

بذكر فالين ١‏ ( في مؤلفه الفردية والقانون ) عامقا على بريه الت اهبيع 
تروك ارس الوفيلة تقر كن فى وود كانون اعلى مق الشولة" وهو الذي 
بقيدها هذا المجهود انتهى بالفشل . ذلك ان نظربة ديجي تقوم على أساس 


ضعيف وآه متنازع عليه ومشكوك فيه (انظر ص 4 .؟ هن كتاب فالين 
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سلطة الدولة وشرعنتها وهى أمر لازم حتمي لوضع قاعدة القانون ‏ التى 
ينادي بها ديجي في قالب القانون الوضعي والعمل على حمايته ٠‏ 

وقك ذهب كازيه فى .مليين الى. وجوب: التفرقة بين آساس, قاعدة 
القانون المبني على المبادىء السابقة التي بحس بها الافراد وتنبع من كيا نهم» 
والتى بيجب أن يصدر التشريع على أساسها » وبين السلطة التي يتحتم 
وجودها لكي تصوغ هذه القواعد.» وتسبغ عليها قوة الالزام والاجبار ٠‏ 
فاذا كان الضمير الانسانى هو أساس قواعد التشريع » فان البرلمان الممثل 
لسلطة الدولة التشريعية هو الذي يضفي على هذه القواعد قوة الالزام أي 
تعطيها القوة القانونية ٠‏ 

ونلاحظ ان كاريهدي ملبير يصدر ف تفده السابق على أساس نظرته 
الشكلية الى القانون ٠ 2١7‏ 

هذا هو النقد الذيوجه الى نظرية ديحي بالنسبة للقاعدة القانونية”'' 
ا يتعلق بنظريته فى الدولة » فانها كانت موضع هجوم ونقد 

ه ‏ فقد ذكرالفقيهاسمان أن فكرة شخصية الدولة التىلابعترف بها 
دربحى هى من أهم مميزات القانون العام ء وأن سسادة الدولة له مكو 
استخدامها الا لمصلحة مجموع أفراد الشعب » وأن الحكام ما هم الا خدام 
الشعب ٠‏ وليس هناك من ضرر بيترتب على اعتبار الدولة شخصا معنويا » 
والقول بآن هذه الشخصية محض خيال لا ينفى أن الفكرة قصد بها تحقيق 


١ (‏ ) راجع كاربه دي ملبير في مؤلفه السابق ص 5051 وما بعدها . 
والقانون ) طبعة سنة ١151‏ ص 4.1١‏ 5.5 . 

وبذكر قالين ان ديجي لم بقم نظريته على الحقائق العلمية كما ادعصى 
فى كتاباته ٠‏ 


"قا8ة +0101 14 :20207 06 ع15ا1تزءع ادع ددموى 3 121106164 غ66 3 ا1لاعنانآ» 
. (عطثتلة7؟) .404 .2 « 11101168غ2ة1؟8 وع6 مهل 065 
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أغراض سامية ٠‏ آليست الأمة والوطن خيال كذلك ؟ اننا قد نستطيع القول 
لها الها للها دا في ا رض وبشر » ومع ذلك فليس هناك ما هو أكثر 
منها حضقة حقيقة في حماة الأفراد على تعاقب الاجيال ٠‏ 

0 وانكار دبحى لسسادة الدو له معنأه تأسد حكم القوى و سردر 
اسشيداده والقضاء على سسادة الأمة ٠‏ 

مهاسم العميد هوريو هذه النظرية ووصفها بأنها خيالية ف جوهرها 
لأنها تتحاهل حقيقة حقيقه ملموسة وهى شخصيه الدوله وسيادتها » ووصف ديجي 


أنه نأى عن الحقائق والوقائع ,» وكان في آرائه أستاذا فوضونا ٠‏ 
1 دععتقط 18 06 عأمتطء جقصف» 


#0 ونضيف الىما يتقدم أنالعميد ديجي يذكر أنالتضامن الاجتماعي 
هو القاعدة القانونية الأولى التى يتحتم على الدولة ( الحكام ) أن تسير 
ف تنصرفاتها على هديها وف نطاقها» والتضامن هو الذي دبرر مشروعية 
سلطان الحكام ويحدد في نفس الوقت هذا السلطان » ولكن من الذي يبين 





اذ هما متلازمان اه سا 1 وأنيقًا. بمغتن أن التوامة القانونية 

الوضعية انما تستند الى سلطة الدولة فبمقتضى هذه السلطة تو 

القواعد القانونية ويتقرر لها الجزاء اللازم لحمايتها » كما أن السلطة و 

الدولة لثقيك بيده القوانين 0 حادودها طاكا ‏ كانت اقنادمة نافذة » وهذا 

واحلال توانن اخرى محلها . انظر : ١‏ تروف بدو المرجع السابق : 
وفكنية (ليفوجيد ؛ الى فسن رآ كويد أ3 7 يراقق فلن اسل 

القانون عن السلطة فيقول : 


1501 06 116عه 06 ماودو 8 2686 010115 06 201105 هنآ>» 
2 2 
أ ١‏ السلطة” هي واس الحزاء لظ لحمابة ' القانون 6 ون استثثار- 
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ويحدد مفهوم هذا التضامن الذي يعمل الجميع على أساسه ومن أجله ٠‏ ان 
الدولة ( الحكام ) ' هى التي تحدد هدا المفهوم » وبدلك يكون القيد الوارد 
على سيادة الدولة متروكا آمر تقريره بيدها وهنا يق العميد ديجي في نفس 
الخطاً الذي عابه على نظرنة التحددد الذاتى للسسادة اذ ذكر في محال نقدهأ 
آن القيد الذى يترك يبد السخس المراه تقبيده لآ يمتبر يدا حقيقيا . وترك 
مهمة تحديد مفهوم التنضامن للحكام مدعاة للانحراف والاسشتشداد وتشابه 
مع الوضع في نظرية حقوق الأفراد وحرياتهم حيث جعلت من الحقوق 
والحريات الفردية قيدا على سيادة الدولة وتركت ف نفس الوقت للدولة 
أمر سان وتحددد هذه الحقوق والحريات ٠‏ 

م ونلاحظ فوق ما تقدم أن دنجي اد بحعل التضامن القاع_دة 
القانونية الأولى وبنضم الدولة لهمذه القاعدة انما فصل ين القانون 





لسن + 08 06 جد ا 1 ,2200612685 ه131 5ع1 10325 
(غ201ل ع1) *20117011 11 55211618 قأتتع نوغ 61 0683 22نا"1 311251 1]116أقدمه 
1نم 110156ة'1 تدهم 5قع11طهغن 3م5011 و5ع1ع28 دع عاطترعممء'1 غأوع' 
.43 .2 (1145ع عدوم 83121102168 6ع 
ودقرر دبفرحيه أن القانون دعامة من دعامات السلطة ؛ ومظهر 
لنشاطها ٠‏ 
3 122077611 1111 ,20115011 011 تع تطة616 طنا أقء 0811م امل عن[ » 
6 .2 (“20117011 16 22156ع5'07 011 ,غ001 06 *01011غأناة أوع "2 : “2011011 011 
كذ لك فان القانون ما هو تعبير عن السلطة بل هبو في الواقع ب 
السلطة ذاتها : 
عرآ .8625 06 كالم 3 20851115 07016 1# غأء 000011 © *1121ع10151122» 
+65 11 .علمقتطوط'1 2 غأقع 2016م 18 0116 ع ,20117011 211 ]81 0515م 1مل 
.< 1111-2166 0117011م ع1 
ا 6ن القانونن تعتمك. على السلططة وبرد اليها : فانه بعتبر فى نفس 
3.1 ما ا 06136 6م 2 أذم ناك 06 عبآ[» 
-4158 86 11 ,ع:2165111 628126 11216 10325 .0111011م 14 عدم 152011710115 
.«48 .48> .8811 1ط '1 ع0 121161023 م01 31م 01111 
انظر ديغفر جيه ( النظم السسياسية ) ١‏ امرجم المشان اليه ص ..؟ --18 
5-7 و يلاحظ 0 رأى صطوربو ودبهر حيةه دو ند نظر ئة التحديد الذاتي 
للستحادة : 


حك 
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والدولة ويتشابه رآبه في هده الناحية مع نظرية القانون الطبيعي في حين أنه 
يعارض هذه النظرية ولا يسلم بها ٠‏ وعلى هذا النحو من.التحليل نجد أن 
العميد ديجي وقع في الأخطاء التى نسبت للنظريات السابقة والتى كان له 
نصيب وافر في نقدها وهدمها ووضع نظريته على أساس تفادي عيوبها ٠‏ 
ولكن الدي حدث ‏ حسبما اتضح لنا ‏ آل التوفيق لم بحالفه في تحنب 
هذه العيوب ٠‏ 

ون جنهدا 


والتااسة ال فل اليا هن آل لطي قد اتتقدت بعنف وشدة من 5 
الغالبية العظمى هق الشهاء :+ .وكاق, التقذ اقويا ليما يعيث أصاف. النظرة 
في أساسها وتفصيلانها وتنائحها , » فلم بعد في نظرية العميد ديجي ب بعد 
الدي أسلفناه # موضم لنقد ٠‏ ولم تقو النظريه على محابهة النقد الدي 
أنصب عليها من كل جانب ! وكانت النتيجة آن تداعت أركانها وانهارت من 
أساسها وفقدت أنصارها و كانوا قلة منذ ظهورها <تى أفول تحمها وهدمهاء 
وف خنام الحديث عن هده النظرية ندكر أن العبيد دنجي وقد نعي 
على النظر بات الأخرى أنها خيالية » ولا تستند الى أساس علمي أتاناينظرية 
من عنده توصف ف محموعها بأنها أصدق مثال للاسراف في الخيال ٠41‏ 
الطريقة العملية لتنحديد سيادة الدولة : عرضنا للنظردات المختلفة التى 
نصدت. للبحت. فى كيية تحديد. سبادة الدولة » ووراينا 'آن هده النظريات 
جميعا لم تسلم من النقد وان تفاوت مداه بالنسبة لكل منها ٠‏ والواقم أن 
١ (‏ ) بذكر الدكتور عثمان خليل انه برغم الانتمقادات التي وجهت الى 
نظرربة التضامن اا الاسام تقدير هذه المحاولة الفكرربة الجديدة 


والح نسة التي حاء اديه م الأ البديخ ا 1 زان 


ار 2 عفيان لفقب اردع السابق ص ١97 © 5١‏ . 
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مسآلة تحديد سيادة الدولة من المسائل المعقدة الشائكة التي لم تحد لهأ 
حلا قانونيا سليما يمكن الاقتناع به » والاعتماد عليه في حل الموضوع ٠‏ 

والمسآلة بالغة الأهمية وحيوية بالنسية للأفراد لأن 'نرك سمادة الدولة 
بدولن حدود تقيدعا فيه قضباء على حريات الافراد. وسقوقيم » ومن “ثم فلا 
بد من حل لهذه المشكلة حتى لابطغى سلطان الدولة على الأفراد ٠‏ ولا 
تصرح نظربة واحدة من النظريات السابقة للقيام بهذه المهمة » وانما -06 
أن نستعين بما ورد في هذه النظريات كلها من آراء سليمة يمكن أن تعد 
فيوذا على سيافة. الهو[ ة + والتظريات الواقفية.. مسن بين النظر يال 
السابقة # هي بلا نزاع نظرية التحديد الذاتي للسعادة < 

ومهما قيل في شأنها » وبرغم النقد الذي وجه اليها » فانها تعبر عن 
الواقع وحقيقة الحال بالنسية لسسادة الدولة ومدى تقييدها ٠‏ وهى من هده 
الناحية تفضل وترجج النظربات. الأخرى رغم تسليمتا يضف القيد الذي 
تورده على سيادة الدوله ٠‏ 

الننظيم الدستوري للدولة : الحقيقه التي نلمسسها هي أن سسادة 
الدوله ترد عليها قيود متعددة تنبعث من امنظم الدستوري الخاص بها 
هبالفسا : 

() النص على مبداً الفصل بين السلطات وما تتضمنه ذلك المبداً من 
انحاد رقابة متبادلة بينها ععيث 'تكون كل سلطة رقيبة على الإأخرى تردها 
الى حدود اختصاصها إلدستورى ان هى حاولت تحاوز تلك الحدود ٠‏ 

ولارب أن مثلهذا المدأ بحد منسلطان الحكام وبمنع استبدادهم 

(ب) كذلك النص على طريقة خاصة محددة لتعديل الدستور يعتبر 
فيدا على سيادة الدولة » وحاثلا دون استيدادها » وضمانا من ضمانات 
حربات الأفراد ٠‏ 

(ج) سيطرة مبدا الشرعية وهو بقفضي بوجوب خضوع الهيئات 
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الحاكمة للدستور ومختلف القوانين طالما كالت قائمة مطبقة ‏ مثل هذا 
الممداً يعتبر قيدا على سيادة الدولة ٠‏ 

(د) النص على حقوق الافراد وحرياتهم في صلب الدستور وتأكيد 
احترامها والمحافظة عليها ٠‏ فالنصوص المتعلقة بهذه الحريات » وتلك الحقوق 

(ه) ولنا أن ندكر أخيرا قبدا ذا أهمية كبرى برد على سيادة الدولة 
ونتركز هذا القيد في قوة الرآي الهام ونضجه ويقظته ٠‏ وهذا القيد يعتبر 
من أخطر القبود التىتحد. منسلطان الدولة» وهو أقوىسياج وآثستدعامة 
تقف عقية فى وجه الحكام وتحول دون استبدادهم وطغيا نهم ه أن الرأي 
تصرفاتهم وينبههم الى الواجبات الملقاة على عاتقهم » وحدود اختصاصهم ؛ 
ويحاسبهم أشد الحساب اذا ما تجاوزوا الحدود المرسومة لهم ٠‏ 

نلك هى القيود التى ترد على سيادة الدوله فتحد من اطلاقها ونمنع 
اسشيداد الهيئات الحاكمة ٠‏ ونلمس ف هذه القود صدى بعض النظربات 
السابقة ) وبالدات نظربة الحقوق الفرديه » ونظريه التحديد الداتي 
للسيادة ) )١(‏ 


خلاصة عامهة : 


اتضح لنا من دراستنا السابقة أن من أركان الدولة ١‏ السلطة 
(١1)انظر‏ . محمود حافظ المرجع السابق ص 75 2 76 . 
سمنة 15571 الفصل الخاص>< «0116112278ع 068 2011484102 ذا همآ» 
ص ١.؟‏ يي ص !5# © وبالذات ص 15١؟‏ وما بعدها . 

وانظر كذلك : اندربه هوريو ‏ في كتابه « القانون الدستوري 
والنظم السياسية » طبعة سنة ١955‏ ص ١758‏ سا ص ١5.‏ 

(001 ع1 عنقم أهاط'1 ع0 «م1أقاندن11 هآ) 
وراجع كذلك ص ١556‏ ص 151 . 
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السياسية )) وهذا الركن جوهري بحيث اذا تخلف لا تنشأ الدولة ٠‏ 
والسلمطهة ضروره حتمسه لنشواء الجماعه السناسية المنظمة 4 وى امن هده 
الناحية توصف بأنها ظاهرة اجتماعية بمعنى أنها مرتبطة بالجماعة فلا نتصور 
ددول وجود سلطهة آمرد 'نحفظ النظام فيها وتعمل .لصالح أفرادها : وعلى 
ذلك فان هناك تلازما بين الجماعة المنظمة والسلطة ٠‏ وتهدف السلطة قى 
داحل الجماعة ( في وضعها السليم ) الى : 

أولا : تحقفق التوازن بين المصالح الفردية ٠‏ 
للجماعة كوحدة من جهة أخرى ٠‏ 
السلطة في أداء مهمتها » وهذا الهدف المزردوج للسلطة هو سند قيامها من 
الناحدية الاجتماعية لأن الافراد يرون فيها بهذا المعنى حمابة لمصالحهم 

ولا رس أنه اذا انحرفت السلطة عن غرضها وتنكرت لبد العدل 
أخرى ؛ ولحأت الى التمييز دين الطبقات فانها عندئد تفقد شرعيتها وسندها 
الاجتماعى السليم لأن الأصل فيها أن تعمل لصالح الجميع دون تمييز أو 
محاباة ودون ضغط على البعض لحساب البعض الآخر ٠‏ 

واذا كان تحقيق التوازن نوعيه ( دين مصالح الأفراد » وبين هده 
المصالح الفردية والمصلحة العامة للجماعة كوحدة مستقلة عن أفرادها ) هي 
الأساس والسند الاجتماعى للسلطة فان هذه السلطة لكي تنهض بأعباتها 
ونوق دمسئو لمانها والتزاماتها دول فنا ف أت ومقاومه من جاف الأفراد 
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لا دد لها من الاعتماد أساسا على رضاء الافراد عنها وطاعتهم الحرة لها 
واستجابتهم الاختيارية لتنفيد أوامرها والامتناع عن فعل ما ننهي عنه , 
فيذا الوضع هو الدي يوكد شرعية السلطة ويمكتها من الوفاء بواجباتها 
آما اذا اعتمدت فى تصرفاتها على القوة المادية وحدها فانها تفقد شرعيتها 
وتصبح سلطة غاصبة معتدية لانها لم تظفر برضاء الجماعة عنها ؛ وتعمد الى 
القوة في حكم الجماعة للابقاء على نفسها والتصرف حسب هواها كما تشاء 
دون مراعاة لشعور الجماعة » وهذا الوضع يزعزع كيان السلطة 
وبهددها بالا نهيار ٠‏ 

ولا شك أن السلطة تظفر برضاء الأفراد اذا كانت تعمل لصالحهم 
وتقيع العدل بينهم وتسير بهم نحو المستقبل الذي بأملون في الوصول اليهء 
والواقع أن السلطة الشرعية لا تحصل على خضوع الأفراد لها بالقوة وانما 
بحب ان يكون الخضوع لها برضاء الافراد وبناء على ارادتهم الحرة » 
والهدف الاجتماعى للسلطة بغدي هذا الخضوع وبدعمه وب كده ٠‏ فعنصر 
الرضا سند نفساني للسلطة من شآنه أن يؤدي الى استقرارها وارنماطها 
بالغرض السليم من وجودها » وقد تقوم السلطة على أساس القوة ولا 
تحفل برضاء الافراد ولكنها تكرههم على الخضوع لها » وريما تحقق لها 
الاستقرار على هذا الأساس » ولكنها رغم ذلك لا تكون سلطة طبيعية 
شرعية ٠‏ وتكون مهددة بالسقوط لأن الافراد لا شك بتربيصون بها 
ويتحينون الفرص للقضاء عليها واحلال سلطة شرعية محلها يمنحونها 
رضاءهم وثقتهم ٠‏ 

واذا كانت السلطة كماذكرنا ‏ ظاهرة احتماعة __فهي كذلك ظاهرة 
قانونية يوجد بينها وبين القانون تلازم حتمي فهما بنشآن سويا ويتطوران 
معا ويرتبط كل منهما بالآخر ٠‏ وتفسير ذلك أن السلطة وهى تهدف الى 
منم التضارب بين مصالح الافراد وكذلك تعمل على تحقيق الصالح العام 
وحمابته وتطويره تحتاج الى وضع تنظيم كفل هذا الغعرض ونتعين على 


يغم 


مدونة الكتب الحصرية 1/|6010101021735113 0016.00 ع 12. الالنانانا//: كماما 


الافراد اتباعه » ويرتكز هذا التنظيم على مجموعة من قواعد ١اسلوك‏ 
الامرة : وهذه القواعد هى التى نسميها بالقانون ٠‏ 

فالقانون ضرورة تلجأ اليها السلطة لكبح جماح الافراد ووقف 
انطلاقاتهم الفردية » والحد مسن اندفاع غرانزهم نحو التسلط والسطرة 
والرغبة في الاثراء دون سبب مشروع » وتهد يدهم لنصالح العاء وانصرافهم 
الى 'تحقيق مارب ذاتية ٠‏ 

وعلى ذلك فان القانون هو سلاح السلطة في تنظييم مختلف الأوضاع 
في الجماعة وبدونه لا تضمن سير الافراد تلقائيا نحو تحقيق الصالح العام , 
وملع التضارب بين مصالحهم والتعارض بين حرياتهم ٠‏ 

واذا كانت السلطة في حاجة الى القانون لانه عدتها في حكم الجماعة 
وتنظيم أحوالها فان القانون كذلك في حاجة الى السلطة لتكفل له الاحترام 
وتعمل على تنفيذه والسهر على حماية أحكامه حتى لا يعبث بها الأفراد 
فيختل نظام الجماعة ويسودها الاضطراب ٠‏ ومن هنا بين لنا التلازم بين 
السلطة والقانون '١(‏ وارتباطهما الحتمى سعضهما » وارتباطهما قْ نفس 
الوقت بالجماعة » واعتبارهما ظاهرتين اجتماعيتين تنشآن مع الجماعة 
وتوحدان بطسيعة الحال 2 داخلها وتتطوران معها ٠‏ 

وبلاحظ أن القانون كظاهرة وضرورة اجتماعية هو الذي يمكن أن 
بفسر لنا وجود السلطة ٠‏ وقد ذههم البعض الى القول بأن السلطة ما هى 
الآ القانوق ذاته ه أو سمعنى هر هي الوسود. الوزاقمى للقائون ,ذلك لان 
القصد من السلطة ما هو الا تنظيع الجلة الجياعة وتريهيهها تكو يق 
الهدف المشترك للجماعة » وهذا القصد هو الذي بهدف القانون _كذلك_ 
الى تنحقيقه ٠‏ ومن هنا تختلط الفكرتان ‏ السلطة والقانون ‏ من حيث 
الأساس والغرض وتكمل كل منهما الاخرى ٠‏ 


١ (‏ )انظر : كتابا عن « السلطة 0716غ1دو'آ1» » للاستاذ 1152881 .11 
بمجموعة «ع(-8815 )»> العدد55/! سنة 15551 . 
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وقد ذه ( هوربو ») فى هذا الصدد الى القول بأن السلطه والقانون 
أمران لا نمصلان وانما برتمطان سعضهما ارشساطا وثيقا ذلك أنه اذا كانت 
السلطة هى التى تخلق القانون » فان القانون فى حاجة الى السلطة لحمايته 
وماق التفيده : 


وهذا الدى يدهب اليه « هوربو » انما هو خلاصة رأى أنصار 
المدرسة الوضعية للقانون ('؟ اذ نربط السلطة العامة بالقانون ارتباط 
السبب بالنتيجة على أساس أن القانون ما هو الا التعبير عن ارادة السلطه 
وهو مظهر الزامها للناس » وهى اذ تفرضه على الافراد الخاضبعين لها فانها 
تخضع له أيضا باختيارها ومحض ارادتها ولا يكون خضوعها قهرا وجبرا 
عنها + وهذا الوضع بعبر عنه بالتخددد الذاني الارادي للسادة ٠‏ 

واذا كانت السلطة السياسية ركنا من أركان الدولة » فان السيادة 
نعتبر خصيصة من خصائصها التي تميزها عن غيرها منالجماعات السياسية؛ 
والسيادة بمعنى حق الأمر فى مواجهة الجماعة اذا كانت خصيّصة للدولة 
فانها تعثير صفة لصيقة بالسلطة السياسية في الدولة تجعلها لا تنصرف ولا 
تلتزم الا بمحض أرأذتها 5357 


الى مشيعة الدو له م 9 سكل اعون يم كارا طفينا ومن ثم 0_7 
تعتر ف للعانون الطبيعي بصفة العانون 5 

(؟ )انظر : : دوعع279156 .131»> ف مؤلفه ,311602116 <ه5 ,1880 آ» 

«2201117011 85011 ب طظمعة نسنة /148ة1 امن #4 ععحيبث انين العا 
المختلفة لكلمة السيادة «2اع2زونعتاناه8» وموقف المقهاء من هذه المعاني . 

بذكر «0ع2»42893156 عن معنى اللسسيادة ما بأتي ٠‏ 

: 56115 216201167 502 غأقعه غع ,األتتعطاع" لم طاع 1ه ,ع1 تدعزهة 2106 عر[>» 
12060620821 اأتعتتاع صداع1م 21115522 ©0111 1"61026مناه ع81 أ 3 هن) » 
.6 2111521166 18 06 6 11ناع 31م رع اع 

5 201170115 065 14طمتعقصع نآ » : 215620 02 111 862020 دار 
© 5312201251026 851111564 *2081 أقع أممم ع1 غة <86غ]0'2 ع185322نام 18 قموك 
©8552 لام مااع 

لت -1نا[) 16 أهاظ”1 08115 ممناعء11*0ن 05161302م>» 18 06 غذع8 :8 11 ,ركوط 
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هدم السادة تصارعك الآراء ان نصدرها فذهب. فريق الى أنها 
ترتد الى مصدر الهى وهي بهذا الوصف لا تقبل التقيد»ءوهى في ممارستها 
آبا كانت الممارسة ب مبررة مشروعة يسيب مصدرها الالهى قلا بصح 
للشعب أن يعترض على تصرفات الحاكم » كما لا تجوز مقاومته آو التمرد 
عليه » وهو فوق ذلك لا بخضم للمساءلة أمام الشعب » وانما بسآل أمام 
الله الدي اصطفاه من بين أفراد الجماعة لحكمها ٠‏ 


ولكن فريقا آخر الا هد!ا الأتحاه ودب م اليدمه عن م 
ود سابوو سر أ و و ا 
أن أنصار الاتحاه الديني يهدقول من وراته الى أغراض شخصه تحمن 





أ5© غاع8011718121 18 101 أع ,نان 11اهاة عع تنههوق_انام 18 06 126226منام عرلع1 د 
.«226ع1*01 0 8326 ققتتام 18 272 166ك1خادع10 

تنظ عمط قثناممآ أء ,8011728126)]6 18 216 1081011 باتتاعتاط مغآ 
-0125106© ,ع128110281ع1طط 53011771212616 18 غأهانظ'1 3 عقتالاء" 101801111 
1 +6 الم أطعلقمم0610 21114 6ع ستعممقكك .قمعم عع أمرعمم 164 أرعم 
أتم2 آ1نأ18قاع16 أ 20281111022618 وعثغ2ع1 08 غ31 مناام 18 أ 5 0جمععمق 
.©1511 ©55826ئنام أ 801197281266 أسسوأاكتامع10 عمدممم 06 

118 168 08118 10117ا7 856 11 ,قطع86 17015162036 811 118111) 
.(400 .2 أء 399 .2) .(2 .ه) 111 سذ'[1 ع0 أع (7 .غ2ة) 1293 06 


انظر كذلك : كاربه دي ملبير ف مؤلفه نظربة الدولة ( الجزءالاول ) 
ص الا ص “لق . 

وتكمير الى آن: كارية لاق ملبير ينعفد الدلنك اللقوي بالنسية القتفرة 
السسيادة ومعانيها المختلفة » وقد تخلصت اللغة الالمانية من ذلك الخلط 

والاضطراب حيث بوجد اصطلاح معين لكل معنى من معاني السيادة . 

وبذلك تعتبر اللغة الفرنسية في نظر « كاريه دي ملبير » متخلفة عن اللغة 
الالمانية وفقيرة في الفاظها ومصطلحاتها بالنسبة لها ( اى للغة الالمانية ) . 

والمصطلحات الالمانية في السياده هي : 


22801116 - غاهالصة 8011 ب 

.أهاظ1 06 ععسمموتام ع اله اع عماوها 8‏ 

.01 8018[ نان ,تتنه 8011972 عتتوع02 جح مزع و81 
أنظر أيضا : : جوعع2818215> ص 1.١‏ ص 1٠١‏ . 
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رغبتهم في النسلط والسيطرة دون حسيب أو رقيب من الشعوب ٠‏ 

رق هذا الفريق أن المسادة مصدرها الأمة » وهذه السسادة وان 
كانت مطلقة في ذاتها فانهما مقيدة بهدفها اذ يحب أن تستخدم لصالح 
الأمة ,2١(‏ 

وبلاحظ أن هذا الاتجاه ينقل السيادة مين أشخاص الحكام الى 
مجموعة أفراد الأمة ويقضى على فكرة السيادة المطلقة وبحل محلها فكرة 
السدادة المقدة تحقق الصالح العام للأمة و مسسادة الأمة ما هي الآ تعبير 

عن ١‏ رادتنها العامه التي هصىي خلاصة ارادات الافراد المكونين لها » هده 
بياب نظرا لأنها ترجمة للارادة العامة فهى وحدة لا تقل التحزثة لأن 
الارادة لا تنجزأ كما لا يجوز التنازل عنها لانها بمثابة روح الامة وحياتها 
والتنازل عنها نؤدي الى فناثها وهى ( أي السيادة ) كفكرة معنوية لا يسري 
عليها ما بسري على الاشياء المادية ولذلك فلا تسقط بالتقادم » واغتصابها 
لا يؤدى الى تملكها مهما طالت مدة الغصب » ومهما تركت الأمة سيادتها 
للغاصب لأسباب مختلفة وظروف عديدة تحيط بها » فان السيادة نستمر 
ملكا لها مهما طال الزمن على اغتصابها » وتستطيع الأمة استرداد سسادتها 
المختصية عندما تسنح لها الفرصة دون أن بحتج عليها أن الث بالتقادم , 
وأكلة متها لفرها + 

د عاد د 

ونظرا لأننا ننس السيادة للدوله » والدوله شخص معنوي »© 
والسيادة حق أمر » والحق يحتاج الى صاحب له يمارسه في الحياة العملية 
فمن فمق. أجل ذلك ثار الحدل حول صاحب السيادة الفعلية في الدولة 9© 





)١(‏ انظر كعات مشكله السسياده 6 وسيادهة الامة ب بيردو ٠‏ العانون 
الدستورىي والنظم السياسية » سئة ١577‏ ص ١١5‏ ص ١5!‏ . 

(١1)انظر‏ : : «وععط185816 .34 المرجم السابق ( الدولة 
وسيادتها ) سئة ه558١‏ ص ”.5 اص 5١١‏ . 
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وتشعبت الآراء وانقسمت : فرأئ بذهب الى أن السيادة للأمة باعتياردما 
وحدة محردة مستقله عن أفرادها المكونين لها والسيادة بهذا المعنى وحدة 
لا تنجزأ من حيث الأصل ولكنها من <يث الممارسة قد تعهد الآمة بها لهيئة 
أو أكثر نستتخدمها لصالح الكل » وثمة رأي آخر بعترض على نظربة مسسادة 
الأمة ويذهب الى القول"بأنها قد تكون خطرا على الحرية اذ قد تؤدي الى 
الاستبداد اذا ما لجا الحكام الى فكرة عصمة القوانين من الخطأً واتصافها 
بالحق والعدل نظرا لارتكازها على. سيادة الامة وصدورها باسمها ونناء 
على ارادتها » فالحكام قد ستغلون هذا الوضع ويستخدمون سيادة الأمة 
في غير صالحها » ويسخرون ارادتها لخدمة [غراضهم واشباع أهوا نهم 
ونزواتهم فتنقلب سسادة الأمة ضدها وتيسيطر حكم الاستبداد ٠‏ ومن أجل 
ذلك اتحه الناقدون الى نظرية آخرى يعتقدون أنها تتلافى عيوب نظرية 
سيادة الامة وتحقق الديمقراطية وتكفل حماية حقوق الافراد وحرياتهم : 
وهذه النظرية تجعل السيادة للشعب في مجموعه » ولكن المجموع هنا لا 
بكون وحدة وانما تتجزأ السيادة على أفراد المجموع الدين لهم حق 
الاتخاب وتطلق على المجموع هنا الشعب السياسي + وهو نختلف عن 
الشعب بمعناه الاجتماعي والدى يضم كل أفراده من الناخبين وعيرهم 1 
وكلما اتسع نطاق حق الاتتخاب كلما اقتربت داثرة الشعب بمعناه السياسي 
من دائرتة بمعناه الاجتماعى ٠‏ 

ومنطق هده النظرية يؤدى الى جعل الاتتخاب حقا وليس وظيفة » 
ويحعل الأقلية خاضعة لرأي الأغلبية تحقيقا للاستقرار في الدولة وعملا 
على اتتظام أمورها » كما يؤدي الى جعل النائب ممثلا لدائرته الاتتخابية 
فقط » وهذه كلها نتائج مضادة لثيلاتها المترتبة على نظربة سيادة الأمة ٠‏ 

ولا شك أن نظرية السيادة الشعبية تؤدي في الواقع الى نفتيت وحدة 
الأمة ؛ وقد لا تحقق الديمقراطية المطلوبة » والاعتراضات التي وجهت 
لنظرية سيادة الأمة انما تنصب في حقيقتها على طريقة تطبيقها وليس على 


اك 
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مدى وعي أناء اللأمة وحر صهم على التمسك يلكي اسع عن سسادة 
نوحه صدهم 3 والملاحظط ءءء هده النظربة هي السائدة والمسطرة ه حنى 
الآن » أما النظرية الأخرى فلم يكتب لها الاتتشار ٠‏ 

وادا كانث الّمة ممعم بالسسادة الا ان هده السسادة لسرت مطلفة 
وائمأ هي مصذه وهدا هو رأي حمهور الفلاسفه والمقهاء 34 ولكنهم ادا 
كانوا قد اتفقوا على ميدأ التقييد فانهم اختلفوا في بيان القيد الذي يرد 
على سيادة الدولة فيحددها » وانقسموا هنا أيضا شيعا : : فمنهم فريق برجع 
القيد الى فكرة القانون الطبيعى » ومنهم من جعله في حقوق الافراد العى 
تبات لهم قبل نشوء الدوله ولم تنازلوا عنها عند اتفاقهم على انشاء 
الجماعة السياسة » وذهم البعض الى القول بأن نقسيد سيادة الدولة انما 
بكمن في فكرة التضامن الاجتماعي » وبمناقشة هده الآراء نتضح لنا أنها 
عير سليمة وقد عحزت عن سان الفد الصحيح الذي بحدد سسادة الدولة» 
وبسس الغموض والتناقض والخيال الدى انزرلغت اله هده الاراء ووصو لها 
الى تنيجة واحدة ب رغم اختلاف المقدمات ‏ مؤّداها ترك القيد المطلون 
ابراده على سيادة الدولة بيد الدوله تمسها » فقد ظهرت نظريه تسلم بالواقع 
ولا تلجأ للفروض ولا تستجيب للخيال كغيرها .وتسمى بنظرية التحديد 
الذاتى للسيادة » ومعناها أن الدولة وهى لا' تخضع لقوة أعلى منها تحدد 
سسادتها مشمسها و تخضع دارادتها للقوانين التي نضعها ونستمر مشدة وملزمه 
باحترامها طالما نقيت هذه القوانين مطيقة قادا مأ طرأت ظروف تدعو الى 
الغائها فمن حقها أن: تلغيها وتحل محلها قوانين جديدة تتقيد لها و تخضع 

هذه النظرية وان ,ذا انها 'تثرك القيد الدي برد على « السيادة » 
بيد الدولة الا أنهما تعبر عن الؤاقم » ولا تختلف في نتيجتها 
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أنعاد القبيد عن بد الدوله وتركيزه فى قوة أو فكرة خارجة عنها وسابقة فى 
وحودها على وحجود الدو له « 


والواقع أن تحديد سيادة الدولة لا مكفى فيه الاعتماد على نظرية 
واحدة أو فكرة معينة ؛ وانما بحب الالتجاء الى اكثر من وسيلة تتعاون 
مع بعضها وتكون القيد الذي بحدد السيادة في الدولة وسهر على 
حماتها وسلامة تطسيقل! » ودعتسر الرأي العام المستنير الذي بنشاً في الدولة 
من أهم الوسائل وأنحعها ف تجددد مسادتها ومنع الحكام من تحاوز 
الحدود المرسومة لهم والاختصاصات المو كولة اليهم ٠‏ 

وتحرص الدساتير الديمقراطية على ايراد هذه الوسائل وتضع 
الضمانات الكفيلة بحسن تطبيقها بحيث يمكن أن تؤدي غرضها من حمابة 
حقوق الافراد وحرياتهم » وهذا هو الهدف الأساسي والغاية من كل 
نظام سياسي ديمقراطي ٠‏ 


336 6 
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الف لالثالث 
وظاتف الدولة 


١ 
والوظائف الأساسية تنحصر في عمل الدولة للمحافظة على سلامتها فى‎ 
٠ الداخل والخارج واقامة العدل بين أفراد الشعب‎ 

١‏ فعلى الدولة مهمة الدفاع عن نفسها » ورد العدوان الذي بقع 
عليها من الخارج » فهى تعد العدة وتتخد من الوسائل ما يمكنها من تحقيق 
هذه المهمة » وى سبيل ذلك تنشى جيشا يكون درعها الواقى » وحصنها 
الدي تحتمي له عندماأ تدلهم الأمور ؛ به تحافظ على عو ون دهن و تحمي 
استقلالها وتصون حقوقها ٠‏ 

؟ ‏ وعلى الدولة واجب نشر الأمن والسلام في ربوعها 4 فنك 
الطمأنينة في تفوس أفرادها » ومنع الفوضى التى قد تنتشر في جنياتها » 
ومعروف أن الدولة ما وجدت في الواقع الا لحماية حقوق الأفرادالمختلفة؛ 
وتحقيق المساواة نهم بحيث لا بطعى قوي على ضعيف » ولا يكون لفرد 
امتياز على الآخرين من الناحية القائونية أو القضاكمية أو الالية » فالأفراد 
في الدولة بحب أن بكونوا متساوين أمام القانون والقضاء وحيمال تقلد 
الوظائف في الدولة والا يفرق بينهم في الاعباء والتكاليف العامة » فلا بد 
أن توجد بينهم مساواة في الحقوق والواجبات ٠‏ وهذه المساواة فيها تحقيق 
العدالة في المجتمع » وتكون عاملا لاشاعة الأمن والاستقرار فيه » وتمنع 
الفوضى التى قد يكون الباعث عليها الظلم الذي يحيق ببعض طوائف 


٠ المجتمع‎ 


وم" 
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فلي تستطيع | الدوله القيام يواجبه 2 سجيل حفظط الأمن وحما به 
فانها : او م يجيت د د 
الموة تستخدمها لتحفيق الواجب المللقى على عاتقها وهو المحافظه على 
أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم ٠‏ قالدوله تعمل على حفظ إالامن و منع 
الجرائم ٠‏ 

+ واذا ما وقعت جريمه ماء 'نقدم مرتكبها الى القضاء ليلقى الحزاء 
الدى بعحدده القوانين لحر دمته 0 

وخلاصة القول أن الدولة نعو م دمهام وأعمال و الننسة هي الدفاع 
الخارجي ( ويتم براسطة الجيش ) والامن الداخلي ( ويتحقق عن. طربق 
البوليس ) والفصل فيما يشحر بين الافراد من منازعات واقامة العدل بينهم 
) وبعهدك بهده الوظنفة الب القضاء ( و نصع الدو له القواننين اللازمة لأاداء 
جميع هذه الوظائف الجوهرية حتى سكن القيام بها على خير وجه وأكملهء 
فللدو له وظيفةتشر بصسة وأخرى تند به وادار نه » وثالثه قضاسه ٠‏ وأعمال 
الذولة فق مجبوعها يراد بها المحافظة عنالى, كيائها الشارجى وسللامتيا 
الداخلية ؛ وتحقيق العدالة # بصفة عامة ‏ بين أفراد المجتمع ”2 ٠‏ 

واذا كانت هده الوظائف ال ننسية للدو له والتى تعك من يسيم 

)١‏ انظر دبحيتي كتابه القانون الدستورىي ‏ المرجع السابق ص ؟وما 

بعدها ٠‏ كقلة" قِ الطول_الجزء الاول الطبعة الثانية ص 59 | وما بعدها . 


ب الك كتور عحمان خليل قِ كتانه )0 المسادئء الدستورية ألعامك ) طعة 
سسنه ١565‏ ص 87 وما بعدها : 


أنظر : دبفر جيه المرجع السابق ( سنة 1555 ) ص 156 ل ص 
. 


مد في دق مكال كه )0 ابعوه القوك بصا ( دراسهة للاجتماع 
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أعمالها وأمهات واجباتها بل تعتبر في الواقع الغرض من وجودها وليست 
محل خلاف على الاطلاق » فانه توجد أعمال أخرى ثانوية تقوم بها الدولة 
( يراد بها الأعمال الاقتصادية ٠.٠‏ ) وتهدف من ورائها الى 
تحقيق خير الجماعة واسعادها ورفع مستواها وهذه الاعمال موضع 
خبلاف نين الفقهاء والكتاب من حيث ضرورة أو عدم ضرورة قيام 
الدوله بها وقد انة نقسم الرآي شأنها : 

فرق ريق من المكتاب عدم ضرورة'قياء الدولة بهده الاعمال وتركها 
تنشاط الافراد الحر مع مراقبة هذا النشاط حتى لا يخرج عن الحدود 
المرسومة له ويصل الى تهددد كيان الدولة والاضرار بالجماءة . وفريق 
آخر يرى ضرورة قيام الدولة بهذه الاعمال لأنها هى التى تستتطيع العمل 
على تحقيق المصالح الملمه للافراد » ومنع الول لع دهم للبعض الاخره 
وفريق ثالث بدهمس مذهبا وسطا مؤؤداه ترك بعض هذه الاعمال للنشاط 
الفردي الخاص وقيام الدولة بالبعض الاخر الذي بهم مجموع الأفراد 
ويكون من الخير لهم قيام الدولة به وهيمنتها عليه حتى لا ترك للنزعات 
الفردية التى كثيرا ما تنحرف عن المصلحة العامة لتحقيق مارب شخصية 
ومنافع ذاتية ٠‏ 

ان هده الاعمال التى نقصدها ‏ والتي ثار الخلاف بصدد تدخل 
الدولة فيها ‏ هى كما أشرنا ‏ الأعمال المتعلقة بالشئون الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية ٠ 2١‏ ونعرض الآن بابجاز ‏ للمذاهي المختلفة 
ل عذا شبك .» 

تنحصر هده المداهب ف ثلاثة : 

٠ المدهب الفردي ( أو المذهب الحر ) : عدم التدخل‎ ١ 

؟ ل المدهب الاشتراكي ( أو مدهب التدخل المطلق ) ٠‏ 

م« المذهب الاجتماعى ( أو المذهب الوسط ) التدخل الجزئى ٠‏ 

(١)رجع: ‏ .1964 ,86غ5آ : وعطولا ع0 نوتقدوط 


١ ام‎ 
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المذهب الفر دي : ©111:0111011:211512'م1آ (1) 


مقتضى هذا المذهب عدم تدخل الدولة في ميادين النشاط والاعمال 
الفردية » اذ يحب أن تقتصر وظيفة الدولة على المحافظة على سلامة الشعب 
وكفالة الامن والنظام والاستقرار في ربوع البلادءودفع الاخطارالخارجية 
التي تهدد الوطن» وفيما عدا هده الوظيفه المحددة ( تحقيق الأمن فى الداخل 
ورد الاعتداءات الخارحمة ( تئرك الدولة للافراد ممارسة مختلف أوجه 
النشاط الأخرى من ثقافية واقتصادية واجتماعية » وتقوم بدور الرقيب 
والمشرف على تحقيق هذا النشاط حتى لا يتعارض مع وظيفتها الأساسيةء 
هذا هو مضمون المدهب الفردي ) أو المدهف الحر ( وقد نشأ 2 الغرن 
الثامن عشر كرد فعل لتدخل الدولة في جميع أعمال الفرد بلا تمييز بينها , 
فقد أسرفت في التدخل بصورة تعرقل تنطور الدولة نحو الرقى : و 
بالقوة الاتتاجية فيها » وتقضي على روح الابتكار ( كان يصل تدخل الدولة 
أحيانا الى حد نحريم بعض أنواع الملابس » وفرض أشكال معينة للازياء 
وأصناف المنسوجات » وتشجيع بعض الصناعات وعرقلة صناعات أخرى)٠‏ 
وآهم المبادىء التي يرتكز عليها المدهب الفردي تتلخص فيما بلي : 


١‏ فكرة القانون الطبيعى أي أن هناك علاقات ثاتة بين الظواهر 


١ (|‏ ) رأجع 

15© 33 .2 ,1946 م 5 وه ]1 : ©3[10151ئآ .ل 
ص .7 هنا" .مدنا ف التق بات الاقتصادية ادر «لدائيل فيل طبعة 
سئة ١5171‏ ص هه ما بعدها م لاد السياسي ير عد و 
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؟ - أن الباعث على النشاط الاقتصادي وغيره من أوجه النشاط 
هو المصلحة الشخصية » وهذه المصلحة تتفو تنفق الى حد كبير مم 
المصلحة العامة ٠‏ 

+« ضرر تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية » فمن الخير لها آلا 
تندخل الا في أحوال استثنائية ٠‏ 

4 س ضرورة الملكية الخاصة لأنهما تدفع بالمالك الى النشاط في 
استغلال أمواله فيزداد الباعث الشخصي على العمل ٠‏ 

فالعدالة تقضي بترك الأفراد أحرارا في ممارسة نشاطهم ‏ والاكتفاء 

بمراقبتهم ‏ فان ذلك من شأنه أن يساعدهم على الابتكار »؛ وكثرة ة الاتتاج 

والتقدم » ويجب ترك الامور لقانون بقاء الأصلح ٠‏ 

وقد سيطر المذهب الفردي في القرن التاسع عشر » وترتب عليه 
نخفيف الدول من سياسة التدخل التى كانت تنتهجها فى ذلك العصر ٠2١0‏ 
وقاست الغورة الفركسية على الساس هذا مدهي وسيلته فى اغلانات قوق 
الانسان فقد ورد في الاعلان الصادر في أكتوبر سنة 1785 « أن الغعرض 
من كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية 





١ (‏ ) سمكن اعتباز ابن خلدون اول القائلين بالمذدهب العمردى فعد أدلى 
بر أنه نه اللون الخامس هكس ) في شرد اند خل الدولة في الشئون الاقتصادية 
أذ جاء في مقدمته ما بار 

ان الدوله اذا ضاقت حمانتها » وقصر الحاصل عن الوفاء بحاحتها 
ونفقاتها عمدت الى استحداث التجارة والفلاحة للسلطان ©» وهو غلط عظيم 
وادخال للضرر على الرعايا من وجوه متعددة . واذا قابس السلطان بين ما 
محصل لكدمن التجياية ) وبين هذه الارباح القليلة وجدها بالتسية للحباية 


اقل من العليل. . 5 وأن الس ا 0 ولا مو وم 23 الجبابة ) 
السلطان » آما غير ذلك م ١‏ سدم واو اد 
وقساد للحجبابة ونقض للعمارهة ( مقدمة ابن خلدون الفصل الحادىي 
والاربعون ) . 
بلاحط أن هذا الراىي الذى قيل به في القرن الخامس عثر بفقد 
وزنه وقيمته في ألوقت الحاضر لاسسساب واعتشارات كشيرء 9 
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أساس سليم وينقضه الواقم وقد تعقدت الحياة في المجتمعات الحدشة 
يك أصبح تنكل الدولة آمرا لا مناس مته لتنظيم الحياة في. المجتتمم : 
وتحفيق العدالة الاجتماعية » والمشاهد أن الأفراد أتفسهم هم الدين 
ستنجدون بالدولة ويستنصفونها » ويطلبون تدخلها للعمل على تحقيق 
الطواتف ف موارد الثروات الاساسبهة للبلاد + ان تدخل الدوله 2 نشاط 
الأفراد براد به حمابتهم وليسس الاعتداء على حقوفهم ه وذلك لان اطلاق 
الخحر بات والحفوق كد نودي الى اهدارها وتقسيدها بعض الشيء يودي 
الى حما ننها واللاستفادة | على الوحه اسطم المشروع ٠‏ 

ولغن ساد المدهب الفردي قديما ‏ وكان يمكن الدفاع غنة و سر بره 
حينئذ فانه أصبح لا يصلح للتطبيق في العصر الحاضر 2١”‏ وقد عدلت 
الغالبية العظمى من الول عن اتباعه واتتنهحت مسساسة التدخل 4 ولكنها 
اختلمت فى مدى هدا ار ٠‏ 


55 )9 بزال بعص الكتاب بد نشون بالمذهب العردي وبعتهدون أن 
الحربة الاقتصادية المطلعة تكفل رقي المجتمع البشرى الى أعلى مستوبات 
الرفاهية اماي وا ممنوية » ويدهبون الى القول بأن هذا النذالم 1 ام الحر بة 
الى جيل القرن الغشير ان 6 الصمود والاستمرار في أذاع وظيفته » ولا 
1 بح هلاح ثقسه بنفسه فقي اللدى الطويل فيقوم بثيانه الذي صاب الوسر 
ان , 

ويتفاوت انصار المذهب في تقدير مدى ما يعتبسر مساسا بالحريبة 
الاقتصادية » لكنهم متفقون على ضرر تدخل الدولة في الشثون الاقتصادية 
اذ بيترتب على التدخل الركود والتأخر والعبودية وينتهي الامر بان يسجل 
التاربح على مقبرة المدنية هذا الرثاء . 

بد هن العلم والحرية انبلجت إنوار الحضارة واشمفاعات الرقفسي 
والتعدم , 
ومن هذه الحضاره وهذآا الرقي أنبعث عدم الاستقرأر . 
ومن تخلف الاستقرار وحدت اموز قضبته عل الحضارةوالر قي. 
وكان في ذلك المضاء على العلم والحرية ٠.‏ ج 
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ثانيا : المذهب الاشتراكي ٠:‏ «8012[1156 ع156ان00 هآ» 


اذا كان المذهب الفردى وبعنى بالفرد ور<ننهءفان المذهب الاشتراكى 
لا يقل عنه حرصا في العناية بهذا الأمر » ومع ذلك فهناك خلاف جوهري 
بينهما وهذا الخلاف بين المذهبين ينحصر في الوسيله الموصلة الى تحقيق 
هذا الهدف ٠‏ فبينما يرى انصار المذهب الفردى أن حماية الحرياتالفرديه 
لا نتحقق الا بمنع الدولة من التدخل في نشاط الأفراد » اذا بأنصار المدهب 
الاشتراكي يسلكون سبيلا مضادا تماما » فهم ترون أن حمابة الحربات 
لا يسكن تحقيقها بطريقة مرضية الا بتدخل الدولة » ولا يصح ترك أوجه 
النشاط المختلفة لهوى الأفراد ٠‏ 

ويتخد المدهب الاشترا ني صورا متعددة » ويصعب وضع تعريف 





| ورد الاقتضادي مير كينز دقع لإدع 15» احد لان م 
كفيل بتقويم نفسه ينفح في الاجل الطويل » فيقول ان هذا الزعم باطل 
لاننا أموات في الاجل الطويل » والشكلة التى تجابهنا هي كيفية التخلص من 
الكوارث الواقعة والمصائب القائمة بطر بقة عملية فعالة » ولا بصح ترك 
الأمور تجرى في اعنتها بحجة أن الزمن ينظمها بطر بقة آلية . 

والمذهب الفردي مهما كان نيل الهدف الذي يسعى اليه ؛ ومهما بلغ 
من تمحيذه للداة فع الشخصي والحر نه الإأقتصادية ؛ فانله تعر رض للاخطار 
فترات ضعفه ؛ اذ يكون قريسة للتيارات الفاشية وال شتراكية المتطر فة 
صفحة 5إ؟ ) .5 . 

!١(‏ ) انظر : ( الذاهمب الاقتصادبية ) تاليف «مزعنز1,2» طبعة سئنة 
| ص ١ه‏ وما بعدها 4 وتار ١‏ بخ الفكر الافتصادى للد كتور لسيسمت شهعير 
سنة 51 هن ١1“‏ ,ب ٠6. 3 ١155‏ وما بعدها ») والاقتصاد السيا 
للدكتور عبد الحكيم الر فاعي من 89 وما صدها ) والدكتوى. زكر با اتصر ..: 
المرجع ص ١55‏ وما 91 » ورسالة ( فرناديموانية ) وموضوعها فكرة 
الدولة عند الفوضوبين سنة 11141 »6 ص الام وما بعدها » والسيد صبركي 
العانون الدستوري الطبعة الثانية ص 0 ؛ ومصطفى الحخشاب المرجسع 
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عام لها بحيث بضمها كلها » ولكن رغم تنوع صور الاشتراكية فانها تنميز 
كلها بخاصيتين اساسيتين هما إلغاء الملكية الخاصة ؛ وتحقيق المساواة 
الفعلية بين الافراد ٠‏ وقد حدث خلاف ين المداههسب الاشتراكة ف 
تفصيلات هاتين الفكرتين » وفي طرق الوصول اليهما ٠‏ 

ونشير بابحاز ١‏ لى اهم صور الاشتراكية لنتبين مسلكها في حماية 
الحربات وموقفها بشأن وظيفة الدولة ٠‏ 

)١( الشبيوعية : 015236 تاتسحصمء ع1‎ ١ 

مذهب متطرف ينادي انصاره «ضرورة الغاء الأسرة » والملكية 
الخاصة بحيث تصبح الدولة هى المالكة لمختلف رؤوس الاموال وتهيمن 
على الانتاج ثم تقوم نتوزيع ثمرات الانتاج على افراد الجماعة » أي أن 
الدولة يجب أن نسيطر على الاتتاج والتوزيع ٠‏ 

وحتى تتحقق المساواة الفعلية بين أفراد المجتمع يضع أنصار 
الشيوعية الممدأ الآتى : 

من كل شخص بحسب قوته ولكل بحسب حاجته ٠‏ 


.«3أ5680 868 86102 ستاعقطه 3 قع206 88 86102 متاعفقطء ع([» 

فمن حبث مساهمة الأفراد في الاتناج لا يطلب من الفرد الا العمل 
الذي يستطيعه » ومن جهة التوزيع يعطي كل شخص ما يحتاج اليه ٠‏ 

وف ظل هذا النظام الشبوعى تقوم الدولة بتحقيق جميع مطالب 
الافراد واشباع رغباتهم المختلفة فهى التى تنولى القيام بجميع الاعمال 


١ (‏ )انظر : الرفاعي ‏ المرجع السابق صفحة ١ه‏ ؛ وت ولاس 
النظريات الاقتصادية الكبرى تأليف ( دانيل فيلي ) طبعة سنة 1157 صفحة 
قم | وما بعدها » وعثمان خليل المرجع السابق صفحة 85م » ومصطفى 
الخشاب ‏ مرجع السابق صفحة 11 وما بعدها . 
١ 1‏ ص بباث/ا . ل والذكتور واقفسبت االحجرب : قُ كتابه ) ياي ايه ( 
سنة ١5157‏ ص 5١ه١ا‏ » ص [١19‏ » ص 1١9“‏ وما تعد ها والدكتور احمد 
جامع في كتابه « المذاهب الاشتراكية ») سنة /1951 ص ١!/‏ » ص ١7”‏ ؛ 
وما بعدها . 
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من اقتصادية » واجتماعية ء وثقافية » وسارس الأفراد الأعمال التىتحددها 
لهم الدولة حسب قدرتهم وكفاءتهم ١ ٠‏ 
وقد ادلى انصار الشيوعية بحجج عدة لتبرير مذهبهم » ولكنها 
ححج منتقدة يصعب الاقتناع بها وليس من اليسير تحقيق هذا النظام ٠‏ 
ونلاحظ على هذا النظام انه بشتط في بيان مهمة الدولة فيجعلها 
شاملة لكل نشاط بحيث لا ترك شيء بيد الافراد + فهم يعملون بأمر 
الدولة وبأخدون حاجتهم منها » وبحيون حياة لا آسرة فيها ولا ملكية 


؟ ب الجماعية «عنرة عه 11م عنآ» )1غ( 
درى أنصارهذا المدهمب الاحتفاظ بالملكة الخاصة لأموال الاستهلاك 
المعدة لاشباع حاجات الأفراد مباشرة » وجعل وسائل الانتاج من اللارض 
والمناجم والمصانع ملكا للدولة بصفتها ممثلة للهيئة الاجتماعية ء ومع 
ذلك فان هذا المذهب برى ‏ بصفة مؤّقتة ‏ الاحتفاظ بالملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج التي ستخدمها مالكوها بدون معونة العمال ٠‏ 
وننم توزيع 'ثمار الاتناج ‏ طبقا لهذا المذهب . على أساس أن كل 
فرد لا بأخذ من الناتج الا بمقدار ما اداه الفرد من عمل ٠‏ 
وهذا المذهب الاشتراكى قال به كارل ماركس ف نظريته المسماة 
نظربة الحركة الاجتماعنه 5115 21101 ا ©86021ط1') والتى 
توصف بالاشتراكية العلمية » ويذهب ماركس الى القول بآن نظرته 
مستمدة من طبيعة الأشياء » أي من دراسة التاريخ » وملاحظه الوقائع 3 
فهى وليدة النظام الرأسمالي المسيطر وقتئد ٠‏ 
)١(‏ انظر : الرفاعي ‏ المرجع السابق صفحة 5ه » ”ه  )»2‏ وعثمان خليل»: 
المرجع السابق صفحة 88 »© ولاجيجيبي «ه31عناز1.8[» صفحة 6م 


رفعت المححجوب : « الاشتراكية » سئة ١95151‏ ص ""| . 
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وتنظيع الهيئة الاجتماعية ‏ وفقا للنظرية # يتم على اساس أن 
الدوله هى التى تقوم بالاتناج فتلعى الملكية المرديه وكل رؤوس الاموال 
اموال الاستهلاك فتظل ملكا خاصا للافراد لانها تنيجة العمل » وءترتب 
على هذا الوضع اختفاء جميع أصحاب المشروعات فلا بكون هناك الا 
مشروع كبير واحد تملكه الدولة وتتولى هي جَميع الاعمال في الزراعة 
والصناعة وغيرها مما بهم الجماعة » وتتحدد أثمان الاشباء تحسب 
ساعات العمل التى انفقت في صنع السلع ٠‏ 

ومده لياص حتقظذ بوابباسه » اوحسن. سيا البسبية أيخانى 
رفاح يوسن جيذ سمه اواج التي د كرها ٠‏ والغين تعتيتا الذن ان هدا 

والنظام الاشتراكي بدأ تطبيقه في روسيا ( الاتحاد السوفيتي ) ؛ 
والاشتراكية المطبقة هناك هى الاشتراكية الحماعية . 2©١(‏ وقد اتتقل هذا 
النظام بعد ذلك الى دول اخرى كثيرة ٠‏ 

: الاشتراكية الاصلاحية‎ ٠ 

هذه الصورة للاشتراكمة اتتشير وت وسادت في وسط أورونا وغر بها 
وف انحلترا » واتخذت هذه الاشتراكية تسميات مختلفة اذ أطلق عليها فى 
عد سس الفابية 9غ وق الماننا ١‏ عرفت بالاشتراكة 
0١‏ الخشات المر جع السائق ص 1006 صم عا ١|‏ ان 


( ؟» ) تستدكز 500 « الاشتراكية الأسالبست التي اتبعها الماأركسيون ف 
روسيا بعد ثورتها وتعادنها عداء واضحا شديدا 5 


انظر في ذلك : الدكتور زكريا نصر في كتابه عن تطور النظام 
الاإفتصادى الطبعة الاولى شسنئة 111 قو 1 وها بعدها ٠‏ 


للدكتور بحيي ) الحمل طبعة سنة ١955 ١556‏ ص 1 كك نفتقعنا - 
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الديمقراطية 2١7‏ » واقتصرت على لفظ الاشتراكية ( دون وصف ) في بلاد 
أخرى مثل فرنسا وايطاليا ٠‏ 

وبلاحظ أن الاشتراكية الاصلاحية رغم نشعب التيارات التي تندرج 

نحتها والتي لا تتلاقى وتتطايق تماما في خصائصها فان هناك سمات عامة 
قاط جوهرية تجمع ينها وميزها عن الاشتراكية الاركسية ٠‏ 

وأبرز سمات ومميزات الاشتراكية الاصلاحية أنهما على عكس 
بريه يا تيه بق سيك سعاادة حي ل 
اليها في جميع التصرفات » وانما تهتم رغم أكثرة التيا زات ب «الهدف 
وهو واحد اذ الكل يسعى رغم #تد) الوسائل و#تنعب السيل الى اقافة 
العدالة الاجتماعية وكفالة الحربة وتحقيق السلام ٠‏ ظ 

وأنصار الاشتراكية الاصلاحية كثيرون وهم يعادون جمود المار كسية 
وتطرفها وعنقها ولا يقبلول خضي تفكيرهي في مبادي: ل" خروج عتها رغم 
تسوت عدم سلامتها قِ 5-1 من الأحمان خصوصا اذا أدخلنا ف الاعتمار 
اختلاف المكان ونطور الزمان ٠‏ فآنصا ر الاشترا شمة الاصلاحية لا" تؤمنون 
مثلا | بحتميه التطور الاجتماعي » وانما يؤمنون بارادة الانسان وقوة 
هذه الارادة وقدرتها على تكييف التطور حسب ظروف واعتبارات كثيرة 
تحبط بهذه الارادة ٠‏ 

كدلك يهتم أنضار الاشترا ثبة الاصلاحية بالقيم الأخلاشة اذ أن هذه 
القيم اذا ما سادت وتأصلت تحمي النظام الاشتراكي من الانحراف ٠‏ 

ولا تومن هذه الاشتراكية بالعنف والثورة كسبيل للتطور وتغبير 
المجتمع وانما تتبع سياسة التدرج والمراحل لتحقيق الاصلاح » وتعمل 
بكل السبل لتحقيق المساواة في الدخول بين الأفراد » وتخفيف حدة 

10 الي الدكتوى جلال لعي قي كد * ومتساو ' ييف جيك 


بالف: الذك ض 155 وما اتفعها . 
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الفوارق الاجتماعية » وتمكين الكل من التمتع بالخدمات الاجتماعية ٠‏ 
كذلك تنتنهج هذه الاشتراكية سياسة التخطيط الديمقراطى وهدف 
هذه السياسة مكافحة البطالة وزيادة الاتتاج ه ورفع مستوى المعيشة ؛ 
وتعميع نظام التآمين الاجتماعي » واعادة توزيع الدخول خصوصا تلك التي 
تنتج عن الملكية حتى لا تنركز الملكية في فئة قليلة من الأفراد دون غيرهم٠‏ 


( ؟ ) الاشتراكية العربية : 


ان النظام الاشتراكى السائد الآن في الجمهورية العربية المتحدة لم 
نتقرر فحأة ودفعة واحدة وانما خضع للتطور ومر بمراحل بدآت مند قيام 
الثورة في سنة ٠ ١90٠‏ 

والمرحلة المارزة الحاسمة في النظام الاشترا ني الدي نآخد به هى 
التي بدآت بحركة التأميم في سنة ١95١‏ فهذا التاريخ يعتبر بلا شك نقطة 
تحول واضح ف تار بخ نظامنا الاقتصادى ٠‏ 

وقد ترتب على قوانين دولية أن أصبحت الدولة تملك الحزء الأكبر 
من رأس الال المستثمر في الصناعة » كما خطت الحكومة خطوة كبيرة نحو 
اعادة توزيع الدخل ٠‏ وكان من جراء هذا الاتجاه اتساع نطاق القطاع 
العام وانكماش القطاع الخاص تتبحة لدلك ٠‏ 

وقد سجل الميثاق الذي صدر عن الموتمر الوطني للقوى الشعبية في 
يوليه سنة 145 مذهبنا في الاشتراكية وطريقة تطبيقنا لذلك المذهب 
ومبرراته » كما أوضح الميثاق وتقريره سمات وخصائص اشتراكيتنا التى 
تنبعها والتي تفرض نفسها علينا كحل حتمي لتحقيق العدالة بين المواطنين 
ورفع الظلم الاجتماعي عن الأغلبية الساحقة من أفراد الشعب وذلك عن 
طريق القضاء على سوء توزيم الثروة والدخل ٠»‏ والتخلص من التخلف 
الاقتصادي » وتحقيق الديمقراطية بمفهومها السليم الكامل أى تحقيق 
الحرية السياسية والحرية الاجتماعية معا ٠‏ 
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وقد أوضح الميثاق وتقريره اتجاهنا الى الاشتراكية وتمسكنا بها 
كحل لجميع مشاكلنا الاجتماعة والسياسية والاقتصادية » ذلك أن تحر يتنا 
مع الرأسمالية الاستعمارية والمستغلة هى أساس وأصل مأساتنا ومن ثم 
فلا يسكن أن يكون الطريق الرأسمالي هو السبيل الى الكفاية والعدل ؛ 
وانما الاشتراكية هى وحدها القادرة على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل , 
ذلك أن الاشتراكية اذ تضمن سيطرة الشعب على جميع أدوات الاتتاج 
تفتح الفرصة أمامه لاستخدام جميع هذه الأدوات في سبيل زيادة الدخل 
وعدالة توزيعه في النهاية بين المواطنين ء 

وقد نميز التطبيق الاشتراكى في بلدنا بخصائص كثيرة خلقت منه 
شتويذجا عريا له طاعة النقاض +: كذلك: اماك امتراكيعنا ى ف سييل 
تحقيق هدفيها في الكفاية والعدل ‏ على وسائل عدة » ومن مجموع هذه 
الوسائل تبرز وتنحدد خصائص ومقومات الاشتراكية عندنا ٠وقد‏ تمثلت 
هذه الوسائل في ما يأتى : 

٠2١ توسيع قاعدة الملكية الفردية في الزراعة‎ ١ 


؟ ‏ خلق قطاع عام كبير » وبجوار هدا القطاع تسمح اشتراكيتنا 
بوجود قطاع خاص بشارك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار 
القطاع عن طريق التوجيه والرقابة ٠‏ 

+ كذلك تقوم اشتراكيتنا على أساس احترام العمل وحمايته 
باعتياره الطاقه الخلاقة ف المجتمع والقوة الدافعه للتقدم 6 وأصبح ذلك 
معبار تقدير اعرد قي اللستمم + 

)١(‏ أن التطبيق العربي للاشتراكية في مجال الزراعة لا يؤمن بتأميم 
الارض © وأنما يؤمن ‏ استنادا أل التجر بة والواقع حت أن الملكية الغردية 
للارض في حدود لا تسمح بالاقطاع فيه الحل العمل للمشكلة الزراعية 8 
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؛ ‏ رمن اشتراكيتنا بضرورة الحل السلمى للمتناقضات الطيقية 
والعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات بالطرق والوسائل السلمية حتى 
يصيح الشعب كله كتلة واحدة لا تتميز فيه فئة على أخرى بسبب مزايا 
طبقية موروثة ٠‏ 

ولكي نصل الى تذويب الفوارق بين الطبقات لا بد من العمل على 
اعادة توزيع الثروات والدخول ؛ وزدادة الانتاج القومى حتى دكفى جميع 
المواطنين » والأخد بميداً تكافؤ الفرص للمواطنين جميعا واحترام ذلك 
المبدأ في جميع المجالات » والتعويل على العمل كمصدر أساسي للدخول 
والثروات» ونشر التعليم والثقافة وازالة رواسب القيم الخاطئة في المجتمع٠‏ 

ه ل اهتمام اشتراكيتنا بالتعاون سواء في مجال الاستهلاك بقصد 
حماية المستهلكين » وي مجال الاتناج بغرض رفع مستوى صفغار المنتجين 
وزيادة الاتناج القومى وخاصة ف الزراعة وفي الانتاج الحرفي » والأسلوب 
التعاوني يلام روح اشترا كيتنا وتمشى معها اذ أنه بهذب من النشاط 
الخاص ويحافظ عليه ٠‏ 


5 ب اقامة مجتمع الرفاهية هو هدف الاشتراكية العرسة ؛ ومن ثم 
فانها تعمل جاهدة على تبسير الخدمات العامة لأفراد الشعس جميعا وذلك 
في مختلف المجالات من تعليم وثقافة » وخدمة صحية » ورعاية اجتماعية ) 
واسكان » ومواصلات ٠‏ 

تلك هى خصائص الاشتراكية العربية في التطبيق أما خصائصها 
وسماتها من الناحية النظرية والفلسفية فانها تنلخص فيما يأتى : 

() أشتراكيتنا تؤمن بالله وبرسالاته وبالقيم الدينية والخلقية ٠‏ واذا 
كانت الأسس الادية ضرورة لتنظيم التقدم فان الحوافز الروحية هى 
وحدها القادرة على منح هذا التقدم بأنبل المثل العليا لمواجهة كافة 
الاحتمالات وفهر ما بعترض طربقها من عقبات ٠‏ ان رسالات السماء ‏ كما 
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بذكر الميثاق . كلها فى جوهرها كانت ثورات انسانية استهدفت شرف 
الانسان وسعادته ٠‏ 

« ان حرية العقيدة الدينية يجب أن تكون لها قداستها ف حياتنا 
الحديدة الحرة ٠‏ 

ان القيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية 
الانسان وعلى اضاءة حياته شور الامان » ومتحه طاقات لا حدود لها من 
أجل الخير والحق والمحة ٠‏ 

ب أل جميع الأديان ذات رسالة تقدمية » وجوهر الرسالات الدشة 
لا نتصادم مع حقانق الحماة اذا ما فسرت تفسيرا سليما لا نتعارض مع 
الحكمة الالهية السامية منها كما أن جوهر الأديان يوكد حق الأنسان فى 
الحياة وفي الحرية ٠٠٠‏ ولا يرضى الدين بطبقية تورث عقا المقر والجهل 
والمرض لغالبية الناس وتحتكر ثواب الخير لقله منهم 0 * 

(ب) الاشتراكية العربية تقيم توازنا بين المجتمع والفرد فهي اذ تؤمن 
بالجماعة وتقدم مصالحها على كل اعتبار آخر فانها في الوقت نفسه تحترم 
كرامة الفرد وتقدس حريته ٠‏ ان سعادة المجموع ليست مستقلة عن سعادة 
الفرد كما أن سعادة الفرد لا تتم دعيدة عن سعادة الملجموع ٠‏ 

(<) الأعتراف بالملكية الخاصة غير المستغلة ٠‏ ال اشتراكيتنا تؤمن 
بالملكية الفردية غير المستغلة وبحق الارث الشرعي ؛ وبالممادرة الفردية 
الخلاقة التى لا تنحرف عن المصلحة العامة » وهي بهذا المسلك تختلف عن 
الاشتراكية التى تلغى الملكية الفردية لوسائل الانتاج العاء تاما ٠‏ 

وبلال أن اللقية معن أن تكون غين مسغلة طالا كانت موجية 
لخدمة أهداف المجتمع وطالماً كان مصدرها العمل ولا تلحق غيبنا بالعمال ٠‏ 

(د) تومن الاشتراكية العربية بحل المتناقضات الطبقية بالطريق 
السلمي بعكس المار كسبة الى تدعو ال ىاستخدام العنف والثورة والتصادم 
لحل هذه المتناقضات واحلال دكتاتورية المرولستاردا مكان المرجوازية ٠‏ 
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قاعدتها وشمول اطار منفعتها يؤدي الى اتساع قاعدة من بعيشون من 
عملهم مما يقضي على مبادىء التناقض الطبقى الصارخ بطريقة سلمية ٠‏ 
ان اشتراكيتنا تؤمن بوحدة الشعب وسيادته فلا تسمح بدكتاتورية 
أبة طبقة أو سيطرتها وانما تعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ وهي 
في سبيل القيام نتحقيق هذه الغاية للوصول الى هدفها من الكفاية والعدل 
تنبع الأسلوب العلمي وتقتفي آثر كل ما وصل اليه العلم الحديث من نتائج٠‏ 

(ه) واشترا كيتنا ديمقراطية تعمل على ابراز الارادة الشعبية بصورة 
حتقيقية عملية ولا يتآتى ذلك الا بالأخذ بالديمقراطية السياسية والاجتماعية 
معا » وتركيز السيادة بيد الشعب صاحها الأصيل وتوجيه هذه المسادة 
لخدمته وتحقيق أهدافه ٠‏ انه لا يمكن ‏ لقيام الديمقراطية ‏ الفصل بين 
الحرية السياسية والحرية الاجتماعية » والاشتراكية هى التى تؤدي الى 
تحقيق الحرية الاجتماعية ٠‏ 00 

ان الحرية في المجتمع الاشتراكى ترتبط بمظهرين : الفرد. كسستيلك: 
والفرد كمنتج » فالحرية انما تتحقق للفرد باعتباره مستهلكا اذا ما توافرت 
له السلع والخدمات » وكفلت الضرورات وأصبحت سهلة ميسرة ٠‏ كذلك 
فان الحرية للانسان باعتباره منتحا انما تتحقق اذا ما كانت فرص العمل 
مكفولة مفتوحة أمام الجميع ٠‏ 

(و) كذلك فان الاشتراكية العربية اذ تسعى لتحقيق الكفاية لا تضحي 
بالجيل الحاضر في سبيل رفاهية الأجيال القادمة » وانما تقيم التوازن بين 
تضحيات الأجمال المتلاحقة ٠‏ 

هذه هى الخصائص والسمات العديدة للاشتراكية العرسة 20 ,ع 
١(‏ ) راجع الميثاق في البابين السادس والسابع منه © وكذلك تقرير 
ةم في الاشتراكية العربية : الدكتور زكريا نصر في كتابه سالف 
الذكر ( طبعة سنة 15584 ) ص 0.5 وما بعدها تحت عئوان التموذيجح ب 
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وواضح منها أن الطريق الذي سلكناه في الاشتراكية له مميزاته الذاتية ٠‏ 
ان الشيوعيه ليست هي البديل الوحيد للرأسمالية » وقد حتمت علينا 
ظروفنا وقيمنا ومبادئنا سلوك طريق يختلف عن الطريقين الاخرين معا ء 

واذا كانت اشتراكيتنا العربية لها خصائصها المتميزة التى سبق عرضها 
فانه لا يصح أن نفسرها في ضوء أي مذهب اشتراكي آخر » ويجب علينا 
أن نحميها من أن يستغلها البعض فيتحرف بمفاهيمها الى مفاهيم مذهبية 
غرسة عنها 23 » 

مبررات المذهب الاستراكي : 

وسرر الاشتراكيون ‏ بصفة عامة ‏ هذا المذهب بأنه : 

١‏ ب يحقق العدالة بمعناها الصحيح » وحجتهم في ذلك أن الاتناج 
يعتمد على «العمل» والعامل لا بحصل على ما نتكافاً مع مجهوده لان جزءا 
كبيرا من ثمرة عمله يذهب الى أصحاب رؤوس الاموال ٠‏ وهذا الوضع 
يودي الى ظلم الطبقة العاملة ؛ ولرفع هذا الظلم لا بد من اتباع النظام 
الاشتراكى الذي يقضي على استغلال الرأسمالبين للعمال ويحقق العدالة 
للجميع » ويمنع التطاحن بين الافراد » ولا يترك مجالا لمحاولة فرد أو 
طائفة استغلال الآخرين » والاستبداد بهم ! والتحكيم في مصيرهم وأحوال 
معت سيوع . 


5 الاشتراكي العربي © والدكتور بحيي الجحمل ل المر جع السابق ص ١/7١5‏ 
وما بعدها © والذكتور حلال أمين ٠‏ المرجع السايق ص ١8١‏ وما بعدها » 
وص 7 "٠‏ وما بعدها » وص /؟؟ وما بعدها © والدكتور حمال سعيك : 
الاشتراكية العربية ومكانها في النظم الاقتصادبة ص ت5 وما بعدها . 

١(‏ ) ملاحظة : عدت بال ين الكتايء عول اشتوائينا وهل #وساب 
هذه المسالة ليسا الوقوف على احقيقتها وملدى يي : وه كان 
الحدل فان اشتراكيتنا عربية © والاخذ بالاتحاه الآخر بودى الى ذلك الوضع 


والوصف . 
د وس وه جلال امين ‏ المرجع السابق ص 5298 وما 
بعدها » والدكتور بحيي الجمل ‏ المرجع السابق ص 1١88‏ ©» ص 159 . 
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؟ ‏ كما أن المذهب الاشتراكى يعمل لمصلحة المجدمع كوحدة ؛ 
ويضحى بالمصلحة الخاصة في سبيل تحقيق المصلحة العامة ٠‏ ويرى أنضار 
المدهب أن هداهو هو الوضع الطبيعي قِ حاة الانسان فقد تهضي ممصلحته 
أحيانا كر عظو .هن أعضائه للمفحافظة على حياتة » وما يتطق على الإانساق 
كفرد بحس أن ينطبق على على المجتمع ٠‏ فعندما تتعارض مصلحة المجتمع بأسره 
( المصلحة العامة ) مع مصلحة احد أو بعض أفراده ( المصلحة الخاصة ) لا 
بد أن تكون الغلبة لمصلحة المجتمع » وبحب التضحية بالمصلحة الخاصة 
في سبيل مصلحة الجماعة ٠‏ 

» # ويذكر أنصار المذاهي الاشتراكية والداءعون لها أن تدخل 
الدولة في نشاط الأفراد وقيامها بالأعمال التى كانت متروكة لهم أسفر عن 
فوائد ضخمة واضحة تفوق الفوائد الناتجة من المشرعات الفردية ٠‏ وهده 
الظاهرة تثبت صدق نظرة المده ! هب الاشتراكي » ومن ثم فانه يحب على 
الدولة الأخدذ به وتطبيقه على سائر أوجه النشاط اذ عن طريق هذا المدهب 
تتحقق مصالح الأفراد وتكفل حرياتهم 


مناقسة هبر رات الاشدر أكية . 


لكن رغم المبررات العديدة التى ساقها الاشدرانيورذ لتأسد المدهب 
وتدعيمه فانه ‏ كما ذكرنا # كان محلا للتقد من ٠‏ بعض النواحى اذ هاجمه 
بعض أنصار المذاهب الأخرى العارهة + .ولبس غط حال عرض أوجه 
النقد المختلفة التى وجهت للمذهب الاشتراكى ( وبيان قيمة ذلك النقد 
ووزنه ) فان موضع ذلك أساسا . في علم الاقتصاد » ويكفينا الآأن أن 
نشير اجمالا الى بعض ما قيل تعليقا على ذلك المذهب » فقد ذكر الناقدون 
والمعارضون له انه يودي الى : 

١‏ القضاء على نشاط الفرد واضعاف روح الابتكار عنده » فالفرد 
انما جد ويبتكر لكي بحصل انفسه ولأسرته على ثمرات جهده وعمله » فاذا 
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ما حرم من حق التملك » واذا رأى أن الأسرة لا وجود لها » فانه بفقد 
الباعث على العمل والانتاج » ويركن الى الاستكانة والخمول ٠‏ 

ان الاشتراكية اذ يدعى أنصارها أنها تمنع استيداد أصحاب 
رؤوس الأموال » وانقضي على استغلال العمال وتكفل الحريات للجميع ٠٠‏ 
هدا الادعاء غير صحيح على اطلاقه فهى تمنع استيدادا لكي تحل محله 
استبدادا واستغلالا جديدا من جانب كبار موظفي الدولة بالنسبة لسائر 
العمال وأفراد المجتمع 4 وف دلك تقييد بل قضاء على حربات الأفراد 
وحموقهم ٠‏ 

* ب ويضاف الى ما تقدم أن قيام الحكومة بالاتناج يعتير خارجا 
عن طسعة وظائفها » قما ٠‏ من شك أن لها حق الاشراف على الاتناج ج وتنظيممه 
بحيث يحقق مصلحة الجميع » ولكن ليس من طبيعة اعمالها أن تقوم 
نفسها بمهمة الانتاج مباشرة ٠‏ 

؛ ‏ كذلك فالملاحظ أن نطبيق المذهب الاشتراكى تعترضه صعو بات 
كثيرة في العمل ؛ وأنْ تطبيقه في الاتحاد السوفييتى نى ( في صورة الاشتراكية 
الجماعية ) لا يكفي للقول بامكان تطبيقه في غيره بسهولة 217 , 


١(‏ )هناك مذهب فوضوي يسمى أاصحابه بالفوضويبين 
(568ق1طه28ة 1:65) طلغ اقصى درجات التطر ف ف الفوضى . 

وبطالب بالغاء الدين والدولة ذاتها » بحجة أن وجود الدولة بوؤدى الى 
التعقيد » ولا بصح ان بخضع الانسان لغيره » أو لابة سلطة لان في هذا 
الخضوع اهدارا لكرامته © فلا اله ولا سيد ولا طاعة لخالق او هتلوق 2 
وأنما نتصر ف الافراد كما بدشاءون مستلهمين الهدى والصواب . من وحصي 
العقل والعلم . هذا المذهب هو نتيجة لاندماج افكار الاحرار والاقفئة 
الاشتراكية » فمد اسمتعار من الاحرار فكره الخربة المطلمة © ومن ن الاشتراكيين 
فكرة الغاء الملكية الخاصة . 

ولا بعتبر هذا المذه باشتراكيا » وانما هو في الواقع ‏ مذهب 
فردي بالغ التطرف في الفردية » ولا بصح على آبة حال ب أن بو صف هذا 
العيث.بانه مذهب: اشعراكي أو قردى: , 

ومن اللذدين اعتئقوا الافكار الفوضوبة السابقة ونادوا بها ( برودون 
10 م) ا هو ١باكونين ‏ ©زتتامع[121) > ( وكروبتكين ‏ 


و . © 
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ب ونشسر الو أن هذاانقد الموجه للمذهب 5+ شتراكي صادر عن 
أنصار ' صني الفر دي و والمذاعب الأخرى المناهضة والمعارضة للمذاهب 


انثا : المذهب الاجتماعيء00121ه عدرنئؤوونن( مدهب التدخل المعتدل ) (1) 


عرضنا للمذهبين الفردي والاشتراكى » ورأينا أنهما مذهبان تطر فان 
الدولة في نشاط ل الأفراد » اذا بالقهب ااه شتراكي بحتم على الدولة أن 
تجمع في بدها كل موارد الثروة في المجتمع وتقوم بنفسها بمباشرة كل 
مظاهر التنشاط ٠‏ فهى تتولى مهمة الاتناج والتوزيع وجميع الأعمال 
الأخرى التي تهم الجماعة بأسرها ٠‏ 

وقد بينا أن المدهب الفردي منتقد ولم « بعد يصلح للتطبيق في العصر 
الحاضر » كما أن المذهب الاشتراكي لم يصل الى مرحله التطبيق العملى 
في أول الأمر ‏ الا في الاتحاد السوفييتي حيث طبقت الاشتراكية 
الجماعية ثم أخذ ينتشر ويطبق في بعض البلاد الأخرى ٠‏ 

وكان من حجراء هذا التطرف الدي تبدي ف المدهبين السابقين أن 

©6ل0م12*0) و(وليم جودورن ب ب 0005[15 .34) )4 (وحان 

حراف عتاومع .ل) 

انظر في هذا الموضوع : رسالة فرنان دبموانية بعئوان ( فكرة الدولة 
عند الفوضويين ) طبعة سنة 1515١‏ صفحة تن" وما بعدها ؛ وصفحة 5١‏ ) 


ونا يمدها صفح 11 | ماي أي وض .+ 1 


ا © . 


) أنظر : 660200101168 685 طة00 وعنرآ : عأعنازعرآ .3 - 
اكز خليفن قتراك ب المر جع السابق صفحة ؟؟١‏ وما بعدها ») 
والدكتور الر فاعي المر جع السايق صفحة ./ا وما بعدها وال وم تو فيق 
شحاته في مؤلفه مبادىء الانون الادارى الطبعة الاولى سئلة 1م94 5656| 
ص " ع ص ١١‏ . 


.م 
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ظهر ت مذاهب جديدة لاا تحرم ندخل الدولة ( كما يرى المده المردي ) 
ولا تتطلب منها » وتحتم عليها التدخل الكلى في جميع الأعمال ( كما يبرى 
المدهب الاشتراكى المتطرف ) وانما اتخدذت موقفا عوانا وسطا بين التحريم 
والتحتيم ٠‏ والفكرة الأساسية التي تنردد في هذه المداهب هي أن النظاء 
الحالى نتضمن كثيرا من العيوب بمكن علاجها يتدخل الدوله » وهى بهدا 
الانجاه تحاول التوفيق بين الاشتراكية المتطرفة والمذهب الفردي الحر ٠‏ 


والمذاه التى قامت للتخلص من تطرف المذهبين سالفى الذكر » 
ومحاولة التوفيق بينهما كثيرة » نذكر منها مذهب التضامن 
ومدهه التدخل ‏ .«ة6 ته قتصدهغدءمةم11» أو المدهب الاجتماعي : 
المدهب الناريخي الألماني (ع0تقموع للف عناوم أقنط عستعءمق 15) . 
ونكتفي سيان القصود بمذهب التدخل ( الاجتماعي ) كمثال للمذاهب 
الموفقة بن المذصين النعارضين . 
برى أنصار هذا المدهب أن فكرة الاقتصادبيين الأحرار التى تنادي 
باطلاق حريات الأفراد دون تحديدها فكرة خاطئة ولكنهم مع ذلك يرون 
الابقاء على الملكية الخاصة واعتبارها أساسا للنظام الاجتماعى » وكذلك 
الابقاء على الدين والأسرة ٠‏ 
وبقترب هذا المذهى من الاشتراكية اذ بجعل للدولة سلطة كبيرة في 
الشئون الاقتصادية فيرى أن الدولة بجحب أن تقوم ببعض المشروعات 
بنفسها مباشرة » وتراقب المشروعات الأخرى التي يتولاها الأفراد ٠‏ ولم 
يحدد المذهب درجة تدخل الدولة » ومن ثم فقد اختلف الكتاب من أنصاره 
في بيازدرجة التدخل ومداه»ويرى بعضهم أن يكون التدخل و سع النطاق 
ويطلق علىهذاالرأي أسم اشتراكية الدوله (غهغم:1 عل عمستلوههة) )0١7‏ 
- الدولة على القيام بأعمال كان من الممكن تركها لنشاط الأفراد , 


وما السدأء 


7.7 
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ولكن هيمنة الدولة عليها وادارتها لها بنفسها يحقق للمجتمع فواءم.د أكثر 
بما لى توك الآر ,تيد الأفراد + 


نقد مذنهب التدخل وتقدير قيمة النقد : وجهت لهذا المذهب عدة 


١‏ __لا يضع قاعدة عامة شين مدى تدخل الدوله قُِ الشنون 
الاقنصادية وهذا يعتبر من مواطن الضعف في المذهب اذ بجحب أن بضع 
قواعد عامة محددة يمكن السير على هديها ٠‏ 

وهذا النقد غير سليم في الواقع لأن التدخل مسألة تنوقف على 
الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة » فالمدهب ببيح تدخل الدولة ع 
وعلى الدولة بعد ذلك تقدير المناسبات ودراسة الموقف » وبحث مختلف 
الظروف والتصرف على هدى ما بتبين لها من دراستها » وهى بهذا انما 
#هدف آلى تحتيق المصلحة العامة ْ 

؟- وعبب على المدهب أيضا أن الدولة 'تندخل ف المسائل الاقتصادية 
عن طريق قوانين تصدرها لهذا الغرض ؛ وههه القوانين تتنضمن عنصر 
الاكراه وكل اصلاح أساسه الاكراه غير مرغوب فيه ) 

ونلاحظ أن هذا النقد بدوره لا دخلو من المعالاة والمالغة لان الدوله 
لا تندخل داإثما في الشئون الاقتصادية عن طريق استخدام وسائل الاكراه 
فكثيرا ما تندخل بوسائل سلمية ‏ لا ضغط فيها ولا اكراه ‏ وذلك 
لمساعدة الضناعات الناشئة بمنحها اعانات » وانشاء مصانع نمودجيه لارشاد 
المصانع الأخرى ٠‏ 

فليس صحيحا على الاطلاق ‏ أن تدخل الدولة بكون دائما 
مضخونا نوسائل الاكراة : 

+ع وقد انتتقد الاقتصاديون الأحرار مذهسي التدخل قائلين ان 
المشروعات التى تنولاها الدولة تنعدم فيها المصلحة الشخصية» لأن الموظفين 


5.4 
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الذين يقومون بادارة المشروع لا يهمهم كثيرا نجاحه » وليست لهم مصلحة 
هذاتبة فى ذلك ٠‏ 

وهذا بعكس الحال في المشروعات الفردية التى تقوم أساسا بقصد 
تحقيق منفعة شخصية لأصحابها » وبذلك فانهم يعملون جاهدين على 

وهذا النقد قد يكون صحيحا لحدما » ولكن بمكن ارد عليه بأن 
انعدام المصلحة الشخصية قد يوجد أيضا في المشروعات الخاصة نفسها التى 
تتحد شكل شركات مساهمة ٠‏ ففى هذه الشر كات بعوم الموظفون دحزء 
كبير من العمل وغالبيتهم ليست له مصلحة شخصية مباشرة في نحاح 
المشروع ٠‏ 

هده هى خلاصة الاتتقادات الموجهة الى مده التدخل والرد عليها ؛ 


المذهب المردى والمذهب الاشتراكي ) تتش .الاق ف معظلم الدول ٠‏ فقد 
عدلت غالبيتها عن اتباع المذهب الحر ٠‏ وقد أعطيت الحكومات بسقتضى 
هذا المذهي سلطات كبيرة في المسائل الاقتصادية ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك التشريعات المختلفة التى صدرت ف الولابات المتحدة 
سنه ١57‏ وملحت الرئيس « روزفلت ) سلطات تكاد تكون مطلقة 
ليتمكن من مكافحة الأزمة التى أصابت الاقتصاد الأمرنكى ٠‏ 

وبطلق على النظام الاقتصادي الخاضع لندخل الدوله « الاقتصاد 
الفردي أو الحر «ونهنمنة ونسسددهء5» 35 تمبيزا له عن الاقتصاد 
المدار أو الموجه «ع117 1:60502016». 

وقد ساد مدهي التندخل قٍِ العصر الحالى » وساعد على اتتشاره 
الكوارث التى حلت بالشعوب بسبب الحرب العالمية الأولى » وكذلك 


(١)انظر ٠١‏ «عزإعنؤو1»ه ‏ المرجع السابق صفحة ١١1‏ . 


ب 
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الحرب العالمية الثانية » اذ كان لا بد من تدخل الدول لاتنشال شعوبها من 
نوازل الحرب ومااسيها » وما خلفته بالبلاد من دمار وخراب ٠‏ 

وقد كثر التدخل في آلمانيا 6 وفرنسا و4 وانحلترا وغيرها م٠‏ من دول 
أوروبا وكلها عريقة في الرأسمالية » ووصل التدغل الى حد تأميم كثير من 
المشروعات المردية ٠‏ 

ونذكر من أمثلة تدخل الدول في الشئون الاقتصادية » وغيرها قيامها 
بادارة السكات الحديديه واشكعلال المناجم » وأنشاء المصانع واحتكار 
موارد الثروة » وتنظيم علاقات العمال بأرباب الأعمال وطرق فض النازعات 
التي تحدث بينهم وذلك عن طريق قوانين تصدرها لهدا العرض »© وتملك 
أجزاء من الأراضي واستغلالها » والزام الأفراد بزراعات معينة مع تحديد 
مساحة الأرضى التي تستغل لي هده الزراعة.. وكذلك تقوم الدول يمباشرة 
شئون التعليم ونشر الثقافه ومختلف العلوم والفنون » وتنشى + المستشفنات 
للعلاج والمحافظة على الصحة » والملاجىء لادواء العحزة 0( 

وحمله القول هى أن الدول أصبحت نتدحل 2 شتى ميادين التشباط 
0 فى النواحى الاقتصادءة والاجتماعبه ) ومظاهر هذا التدخل لمست بقدر 
واحند واولا في عرنية سؤاء + 

() فقد تقنصر الدولة على مجرد تنظيم النشاط الفردي ومراقبته اذا 
ما رأت أن النشاط الفردي كفيل بتحقيق المصلحة العامة ٠‏ وعليها أن تضع 
القواعد والضود التى تمنع وفوع الاضطرابات » وتحول دون اعتداء بعض 
الافراد على حريات البعض الاخر عند ممارسة كل منهم لنشاطه » وتعمل 

) ب) وقد تندخل الذو له نتوحه المقروبعات الخاصه صه ( والتي تعمل 
لتحقيق النفع العام ) وتشجيعها أو مساعدتها ماديا أو فشا 4 أو و 


1 
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بعض امتيازات السلطة العامة ( مثل الحق في نزع الملكية للمنفعة العامة ) 
ذلك كله بقسة طزاريرتها في داه سممتها عابي الوبية الأكمل ٠‏ 

(ج) وأحمانا ترى الدولة ان د بعض المشروعات المردبه لا تستطيع أن 
تفي تحقيق الحاحات العامة السماعة » وقد مرجع دلك الى عدم خبرة 
الأفراد المهيمنين عليها أو قلة مواردهم المالية أو تغلب جانب المصالح الفردية 
للقائمين بأمرها علىجانب المصالح الجماعية ( العامة ) التى ينبغي الوفاءبهاء 
وقد يكون السبب أنها لا تدر ربحا فلا تغري الأفراد بالاقدام عليها 
وانشاثها ودارتها ٠٠‏ لكل هذه الاعشارات ترى الدولة أتدمن وآحها توي 
هده المشروعات تنفسها والاضطلاع بادارتها مباشرة ٠‏ 

والخلاصة هى أن مدى تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية وغيرها 
من المسائل الاجتماعية والثقافية يختلف باختلاف الظروف ويخضم 
لاعتبارات كثيرة » ولكن الهدف من التدخل بصفة عامة هو العمل على 
تحقيق المنافع العامة للشعب على خير الوجوه » والتى لا يمكن أن تقوم 
المشروعات الفردية بالوفاء بها بصورة مرضية ٠‏ 

ونلاحظط أن مصر ( قبل الثورة وبعدها ) كانت تعتير من الدول التي 
تأخذ بمذهس التدخل فقد حددت الحكومة الملكية الزراعية » وأصدرت 
كثيرا من التشريعات الخاصة بالعمال » وهى التى تقوم بادارة السكك 
الحديدية والتلغرافات والتليفونات » كما أنها تنولى مهمة التعليم ونشر 
الثقافة بمختلف أنواعها » وتتولى انشاء المستشفيات والملاجىء لعلاج 
المرضى وابواء العجزة كماآن المديريات ( المحافظات )والبلديات تقوم نكثير 
من المشروعات التى كانت متروكة في البدابة للنشاط الفردي ٠‏ 

وقد ساد مذهب التدخل ‏ على نطاق واسع ‏ في الجمهورية العربية 
المتحدة ٠.‏ 

وتعتنق الدولة الآن المكرة الاشتراكية وتطبقها بطريقة خاصة تتفق 
مع ظروف البلاد وأوضاعها وتاريخها وقيمها ومبادئها ٠‏ وقد أوضح لماه 


١1١ 
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مذهبنا فى الاشتراكية وعلة اتجاهنا نحوها وأخذنا بها ونذ الرأسمالية ٠‏ 

وبلاحظ أن مذهب التدخل يحاول التوفيق ‏ كما ذكرنا س بين 
المدهبين الفردي والاشتراكى » فهو بأخذ بطرف من كل منها » ولا شك أنه 
مذهب وسط معتدل تفادى تطرف المذهبين السابقين » وأخذ مزاياهما : 
وهو سائمد مسيطر في العصر الحاضر تتبعه غالبية الدول ؛ وقد وصل 
تدخلها بعد الحرب العالمية الثانية الى حد كير » اذا لجأت دول كثيرة الى 
تأميم معظم المشروعات الفردية الهامة بحيث تصبح ملكا لها تقوم 
بادارتها بنفسها ٠‏ 

36 2/6 

ونشير في ختام هذا الفصل الى وظائف الدولة في الاسلام ٠.‏ 

ان الدولة في الاسلام كانت تنولى القيام بأمور كثيرة » وتباشر 
وظانف متعددة ٠‏ 

فالدولة الاسلامية كانت تمارس ولاية النظر في المظالم أي القضاء بين 
الناس فيما بشجر بينهم من منازعات ٠‏ وقد اعتبرت وظيفة القضاء من أعظم 
الفروض وأخطرها » ولقد حظيت باهتمام كبير من جانب علماء المسلمين ٠‏ 
اذ فصلوا القول فيها » فسيئنوا حدودها » ووضعوا شروطا خاصة دقيقة بحب 
توافرها فيمن .نتولى القيام بها ٠‏ وغاية القضاء ‏ كما هو معروف ‏ فض 
الخصومات بين الأفراد واقامة العدل في انحاء البلاد » ويتم ذلك بتنفيد 
أحكام الشرنعة ٠‏ 

فرض الجهاد : براد به الواجب الملقى على عاتق الدولة للدفاع عن 
كيانها وحماية دينها ضد أي اعتداء بوجه اليها من الخارج » أو فتئة تحدث 
بها فى الداخل ٠‏ فبالجهاد تصون الدولة استقلالها وتحافظ على كرامتها 
وتتومن حريتها « ونزيل العقبات التي تعترض سبيلها نحو الرقي والتقدم ٠‏ 
وقد أشار القرآن فى كثير من آباته الى فرض الحهاد وبين أحكامه ع 
والأحاددث النبوبة كثيرة في هذا الموضوع » وهىي تدعو ان الحهاد وتحث 


١1 
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المسلمين عليه لتحقيق الأغراض السابقة ٠‏ 

القيام بعلوم الدين والدنيا : بحب على الدولة أن تتولى .نشر الثقافة 
والعلوم التى تؤدى الى زيادة العمران » وازدهار الحضارة ٠»‏ وتآمين 
السلامة في الحياة » كما يجب عليها نشر العلوم الدينية » واتخاذ الوسائل 
لتعليمها » والتقدم بها والمحافظة عليها ؛ والعمل على تحقيق الانتفاع بهذه 
العلوم ٠‏ وقيام الدولة بهذا الواجب بودي الى حفظ الشريعة الغراء ‏ 
والعمل بأحكامها على الوجه الصحيح ٠‏ 

توفير وسائل العمران :ان الاسلام قد جمع بين شئون الدين والدنما 
واهنم بالأمرين » فلم نترك مثل بعض الأديان أمور الحياة دون تنظيم ٠‏ 
ولهدا أوجب على الدولة أن تعمل على تحقيق العمران » واتنهاج مختلف 
الوسائل الموصلة الى ذلك الغرض » وعليها أن توفر أسباب المعيشة والحياة 
الحرة الكريمة للناس » وبذلك ينمو الانناج وتنزايد الثروة » ويرتفمع 
معو عن الأفراد في حياتهم والخلاصة هي آن الدولة بحب أن تعمل على 
تنمية موارد الثروة في البلاد والبحث عن الوسائل التي يتحقق بها العمران 
حتى تنوافر أسباب العيش للناس » ووجوب قيام الدولة بهذه الأعمال فيه 
دلالة قاطعة على أن الاسلام كما تهمه شئون الدين تعنيه أيضا شئون الدنيا 
فهو دين انشاء وتعمير » وقد قدر الاسلام أن صلاح أمور الدين مرتبطة 
بصلاح أمور الدنيا وقد جاءت سادئه على هذا الأساس ٠‏ 

التكافل الاجتماعي )١(‏ : بجحب على الدولة أن تعمل على تحقيق مبدأ 
التكافل والتضامن الاجتماعى دين أفراد الأمة » حتى تسنى لكل فرد أن 
بحصل على ما يحتاج اليه ليتمكن من الحياة الكريمة » وبذلك لا يكون 
أحد ذا حاجة وقد سبق الاسلام ‏ تتقريره هذا المبدأ ‏ جميع الشرائع ٠‏ 

ووإشرتب على تطبيق المبدأ السابق دفع الضرر عن المسلمين والدميين 


١ (‏ أ رسع إفى, ذلك : كتاب اشتراكية الاسلام الطبعة الاولى سسمئة 
55 | للدكتور مصطفى السباعي ص "١‏ وما بعدها © ص ١1١‏ وما بعدها . 
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على السواء ؛ ومن المسلم به أن كمالة الحياة للجميع أمر واجب على الدولة 
تعمل على تحقيقه بمختلف الوسائل ٠‏ وهذا الواجب الملقى على عاتق 
الدولة يعتبر من فروض الكفاية وهو بذلك يختلف عن الزكاة التى تعتبر 
فرض عين » اذ هى واجبه على الفرد » وتصرف حصيلتها على الفقراء 
والمساكين أما تحقيق نظام التكافل الاجتماعى فهو . كما داكولا سب 
على الدولة توجبه على الاغنياء » وما تحصلهمنهم من أموال يتم انفاقه على 
المسلمين والذميين على السواء وذلك لدفع الضرر عنهم » وتوفير مستوى 
من المعيشة لهم يتناسب مع انسانيتهم » اذ الكل في حق الحياة سواء ٠‏ 

والدولة لا تلجأ الى الأغنياء تطلب منهم مساعدة اخوانهم » الا اذا 
كان بيت المال عاجزا عن سد المطلوبن » وليس ف قدرته أن فى بحاجات 
التاس ٠.‏ ْ 

لنا مما سبق أن نظام التكافل والتضامن الاجتماعي مبدآأ أعم 
وأشمل من الزكاة » وذلك من ناحمة المستفيدين منه » كما أنه يختلف عن 
الزكاة من حيث الجهة التى يجب عليها الأداء » فالزكاة فرض عين على الفرد 
وتحقيق التكافل الاجتماعي فرض على الدولة » تلك هى فكرة الاشثر تراكبة 
في الاسلام ويراد بها تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس ٠‏ وقد سبق بها 
الاسلام كثيرا من الأفكار في هذا المجال ٠‏ 

الامر بالمعروف وائنهي عن الملنكر : هذا واجب آخر على الدولة » 
وفرض من الفروض الهامة الخطيرة » وهو يعتبر اصلا جامعا اذ ينطوي 
على أمور كثيرة وتندرج تحته مسائل شتى » وقد وردت الآيات والاحادث 
متتالية صريحة في الدعوة اليه والزام الدولة وأفراد الأمة به ٠‏ 

قال تعالى « ولتكن منكم أمة ددعون الى الخير » وبأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » وقال تعالى « الذين ان مكناهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر 
ولله عاقبة الأمور » ٠‏ 
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وقال الرسول الكريم : « ان الله لا يعذب العامة يعمل الخاصةحتى 
بروا المنكر بين ظهرانيهم»)وهم قادرون علىأن شكروهء فلا شكرونه » ٠‏ 
ويترتب على اتباع هذا الواجب وتنفيذه صلاح أمور الدين والدشاء 
وكما ذكرنا يعد هذا الواجب من الأصول العامة الجامعة التي تضم كثيرا 
من الحجزئيات ٠‏ وهو ليس مقصورا على الدولة » وانما طول لق اد كلاق 
اذ يحتم عليهم أن يكونوا قوامين على تنفيذ القوانين شاعرين بالمسئولية 
عن الأعمال العامة » داعين الى الفضيلة » ناهين عن الرذيلة ٠ه‏ وفي سبيل 
تحقيق هذه الغابة بحب أن تكفل للأفراد حرية النقد » اذ على أساس هذه 
الحرية يمكن أداء الواجب الملقى على كاهل الأفراد » وبذلك نتيسر لهم أن 
يعملوا في سبيل الاصلاح ٠‏ 
وبناء على ما تقدم بجب على الأمة أن تختار من بينها جماعة تكون 
لها الرقابة على أعمال الحاكمين » وتسهر على تنفيذ القوانين بطريقة سليمة 
ونلاحظ بصدد هذا الواجي الممروض على الدولة والأفراد على 
السواء أنه من الاتساع والعمومية بحيث يمكن أن يشمل الواجبات 
الأخرى والوظائف التى بتعين على الدولة القيام بها ٠‏ 
هذه كلمة موجزة عن وظائف الدولة في الاسلام » ويبين منها أن على 
الدولة واجبات تتعلق باقامة العدل » والمحافظة على الأمن في الداخل 
والذقاع عن سلامة الغولة شد الأحتداء الخارجى : كما أن هناك واجبات 
تتعلق بالعمل على رفع مستوى الشعب من النواحي الاقتصادية 
والاحتماعنة والثقاقة ٠‏ 
ونرى - مما تقدم ‏ أن هذه الواجبات الملقاة على عاتق الدولة 
(اى الوظائف التي تقوم بها) تتفق مع وظائف الدولة فيالعصر الحدريث٠(20)‏ 
تريتندالن 
)١(‏ راجع اتاب 7 الاحكام السلطانية » للماوردي ص ١5‏ © وكتاب 
« أدب الدين والدنيا » للماوردىي ص ١١5‏ وما بعدها . ومقدمة أبن خلدون 


ص اخ ١‏ وما بعدها 4 ومؤلقف محمد ضمماء الدين الريسس » المرحجع السابق 


: 5١١5 وص‎ ٠ 6 ص‎ 
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عرضنا لوظائف الدولة الأساسية » وبينا الأعمال الاخرى التي تقوم 
بها الدولة في ميادين الاقتصاد والاجتماع والثقافة » وأوضحنا تطور المكر 
بالنسبة لقيام الدولة بهذه الاعمال » وشرحنا المذاهب الأساسية التى تصدت 
لبيان موقف الدولة منها » وهل تمتئع عن القيام بها وبحب تركها للأفراد » 
أم يجب عليها أن تنولاها بنفسها » أم تتخذ موقفا وسطا فتقوم ببعضها : 
وتترك البعض الآخر للنشاط الفردىي » على أن تترك لها مهمة تحديد 
مواطن التدخل ومداه ء٠‏ 

وبانتهاء الحديث عن وظائف الدولة تنتهى دراستنا للمسائل الرئيسية 
والمبادىء العامة التي تتعلق بموضوع الدولة ٠‏ 

وننتقل بعد ذلك الى موضوع آخر حيث ندرس الحكومات في 
أنواعها المختلفة ( أي دراسة النظم السياسية في صورها المنعددة المتباينة ) 

وسبق أن ذكرنا أنه من المحتم على كل من نتعرض لدراسة النظم 
السياسية أن بمهد لها بدراسة الدولة » وأن سهد لدراسة الدولةتكلمةعامة 
عن الدساتير » وبيان فكرة القانون بصفة عامة ٠٠٠‏ كيف نشأت » وكيف 
تطورت» وكيف انقسمت الى قواعد تنظم العلاقة بين الأفراد » وقواعد 
تنظم العلاقة بين الدولة والأفراد ٠‏ 

وهده هى الخطة التى اتبعناها في دراستنا ؛ والتى يمليها المنطق 


٠ السليم‎ 


تزياين ين 
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اباجاثاين 
النظم السياسية المختلفة ( انواع الحكومات ) 


تمهيد ٠‏ 
يتضمن هذا الباب دراسة النظم والأفكار السياسية من الماضى الى 
الوقت العاتر 5 0 السياسية القائمة والتليقة الآن ها اعمرلء 2 قددمة ؛ 


وى بساور بيد اس عا 
كما أنها اكتوت بنار بعض النظم التي فرضت عليها خلال بعض العصور 
من فئات قليلة من أبناء الشعوب ٠‏ 


واذا كان يعنينا في المقام الأول معرفة النظم السياسية 7 الوقت 
الحاضر فان هذه المعرفة لا تنوفر لنا على الوجه السليم الا نتتبع. ناريخها 

منذ القدم حتى الآن نظرا للارتباط الوثيق ‏ في هذا المجال ب ين الماضي 
والتحاشر هين حبك <جواهر الأنظمة والأفكار السياسية ٠‏ والفوارق التى 
توجد بين نظم الماضي والحاضر انما أملتها ظروف التطور ف العصور 
والأجيال وما ينجم عن ذلك من وعي وارتقاء في الفكر الانساني ٠‏ 


و نشيم دراسة هذا الملوضوع إلى فصلين نحث ف أولهما : النظم 
والأفكار السياسية من الماضي الى الحاضر » وف ثانيهما : النظم السياسية 
الحاللية ٠‏ 
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الفسيلالال 


النظم والافكار السياسية وتطورها من الماضى الى الحاضصر 
تمهيد : 


ان النظم السياسية الموجودة الآن لم تنشآ طفرة » وانما هى تنيجة 
لنطور طويل ترجع آولى حلقاته الى العصور القديمة » اذ ظهرت منذ القدم 
أنظمة للحكم مختلمه نتلواءم مع ظروف هده العهود السحيقة وعقلات 


وقد نوارثت الأحال هذه الافكار السياسية التى خضعت لتطور 
الزمن والبيئة وارتقاء البشر فى مجال الفكر والحضارة بصفة عامةء 
فاصطبغت النظم بصبغات جديدة كما ظهرت نظم حديثة أملاها التطور 
واقتضتها الظروف أحانا ٠‏ 


وجوهر النظم الحالية وجد في الماضي وعبر ذلك الماضي الى العصور 
الوسطى ثم تابع سيره حتى وصل الى العصور الحديثه ثم الوقت الحاضرء 
وهده النظم كما ذكرنا لم تكن في سيرها واتتقالها تنخذ صورة واحدة 
جامدة لا تتغير » وانما كان بجري عليها التعديل والتبديل وفقا لحاجة 
الشعوب واستجابة لرقيها الفكري ودرجة هذا الرقى ٠‏ وقد انهارت نظم 
قديمة وصروح للحكم عتيدة بسبب التيارات الفكرية التي أدت الى تقدم 
الوعى السياسي لدى الشعوب » فعرفت حقوقها وأحست بكيانها وتشبثت 
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بضرورة التمتع بحر باتها » فعصفت بالاسشيداد ومظاهره عن طريق ثورات 
دامية فضت على الحكام وأوهامهم واعتقادهم بأنهم السادة والشعوب عبيد 
لهم » وهي بهدا الوصف لا حقوق لها قتبلهم ٠‏ 


ورغم تطور نظم الحكم فان جوهر النظم القديمة وصل الينا ولا يزال 
قاثما وان اختلف فى أبعاده وتمصصسلاته ومظاهر تطسقاته التي وجدت فى 
الماضي والقرون الوسطى » عما هو عليه الحال في الوقت الحاضر » فالنظم 
الحالية تنخذ صورة الملكية أو صورة الجمهورية والملكيات والجمهوربات 
تسلك في الحكم سبيل الديمقراطية أو الأرستقراطية أو الد كتاتورية ٠‏ 


وهده الصور وتلك السبل وحذية. لذ القدم مع خلاف 52 المدى 
والأهمية » فقد كان النظام الملكي هو السائد في الماضي فانعكست الانة 
وتعلب النظام الجمهوري » وانكمش النظام الآخر وكان الحكم المطلق وما 
ترب عليه من استبداد هو السائد في الماضي فتغير الوضع الآانْ بسبب 
ش رتفاع وعى الشعوب واتتنشار الثقافة » وأخدت الديمةراطية مكانها فى 
المقدمة ٠‏ وهكذا نحد أصو ل النظم القدمة موحودة الان سين مصطيغة 
بروح العصر الحاضر وظروفه ومقتضياته » والتطور سنئة البشر وهو أمر 
طبيعي فليس معقولا أن ينشأ نظام معين في الماضي البعيد ويستمر محتفظا 
نكل خصائصه وأوضاعه رغم تعاقب العصور والأجيال عليه وتقدم البشربة 
في خلال هذا التعاقب +٠‏ فمن المحتم أن تتطور الأنظمة مع تطور الشعوب 
وهذا هو الدي حدث بالنسمة للنظم الننانسية ٠‏ 


ولوشضج ها اسلجاء ه من قول نيحد نت موجز عن عن الأفكار والنظم 
الساسة ف الماضي والفرون الوسطى والحدشة لنصل منها لين وقننا 
الحاضر ٠٠‏ فمثل هذا الحديث يثبت لنا حقيقة ما ذكر ناه ويعيننا على فهم 
الأمور على وجهها الصحيح لأن الفكر الانساني ومن داخله الفكر السياسي 
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حتى وصل التطور الى وقتنا الراهن » وهذا التسلسل الفكرقى ليس جامدا 
وانما كل جيل بأخذ أفكار الجيل السابق وقد دراها صالحة له فيعتنقها دون 
تغبير » وقد لا براها كذلك فيعدل فيها ويضيف اليها حسيما يقتفى الحال» 
وبذلك يتضاعف ميراث البشرية من ثمار الفكر الانساني * 0 


ونبداً الان فى استعراض الأفكار والنظم السياسية في العصور القديمة 
والقرون الوسطى وعصر النهضة ثم العصر الحديث وذلك ف المباحث الانية: 


لمحب الأول 
النظم والافكار السياسية فى العصور القديمة 
نتكلم عن الأنظمة والأفكار السياسية في الشرق القديم ( مصر والهند 


والصين ) ٠‏ ثم في الغرب القديم ( عند اليونان والرومان ) وذلك في المطلبين 


الأكيق :ابت 
المطلبٌ الأول 


الشرق القديم 
اتخذ نظام الحكم في مصر صورة الملكية المطلقة منذ عهد الملك مينا 


حنى نهائه العصر الفرعو ني ٠‏ وقد ارتكز النظام الملمى على فكرة الحق 
الالهى » فكانت المعتقدات الدينية السائدة 2 ذلك العهد تعشير الملك 
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( فرعون مصر ) ممثلا للاله » ثم تطور الوضع وأصبح الملك يعتبر نفسه 
الها بين النشر وهو بهده الصفة يعتبر مصدر السيادة في الدولة ومنبع الحق 
والعدل ٠‏ ومن هنا كانت سيادة الملك مطلقة تشمل كل شيء فتنصب على 
اقليم الدولةومن وما عليه وجميع بع الأمورثي الدولةمركزةق بده ٠‏ فقدترتب 
على كآليه الملك أنه جم السلطات كلها في شخصه من تشريسية وتتفيذية 
وقضائية » وكان يرث عن أجداده الآلهة الأرض التى خلقوها ويعتمر مالكا 
لها » أما أفراد الشعب فليس لهم .حق ملكية على الأرض وانما يتتفعون 
بها » وحقهم في الاتنفاع يعتبر بمثابة منحة من الملك الاله ء 

وتعتبر هذه الصورة من صور الحكم التى تضم الناحيتين الدينية 
والزمنية في بد واحدة أقصى درجات السياسة التيوقراطية 2 ٠‏ 


وقد ترتب على هذا الوضع تميز رجال الدين عن غيرهم من أفراد 
الشعب واكتسابهم مكانة أدبية كبيرة وتمتعهم بمجموعة من الامتيازات 
منحها لهم الملك وهذه الامتازات دشة ومالية» وقد خضعت تلك الامشازات 
لنظام التوارث من الاباء للأبناء ٠‏ ونشآت من جراء هذا النظام طبقة ممتازة 
تسمى طبقة الأشراف » وأدى قيام هذه الطبقة وتقرير مبدأ توارث المنح 
والوظائف والألقاب بين أفرادها الى تطور هام في المجتمع المصري اذ تحول 
من مجتمع تسوده المساواة بين أفراده الى مجتمع اقطاعي طبقي واتخد 
شكلا هرميا في قمته الملك ٠‏ وقد قي ل م النظام في الحكم أن 
ساءت حالة الملاد منذ أواخر عهد الأسرة السادسة بسبىب اسراف الملوك 
في المنح والهبات لطبقة الأشراف وتشييد المقابر الفخمة » فتدهور اقتصاد 





)١(‏ انظر ٠:‏ . مونبيه وآخر بن قِ كعماف (تاريح م النظم والاحناث 
الاجتماعية من الماضي حتى فجر المعصر الوسيط ا سنة ١5651‏ ص ؟/ا 
وما بعدذها . 

أنظر كذلك: ديفر جيه في كتابه «النظم السمياسيةوالقانون الدستوري» 
طبعة سنة ١555‏ عن 6*8 ع7 6 وض 1١‏ ؛ ص ١١55‏ . 


0 
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الدولة واختل الأمن بها تنيحة لغزو القبائل البدوية لأطراف الدولة : وأدى 
ذلك الحال الى ركود تحارة مصر الخارجية ٠‏ كانت هذه العوامل سببا في 
انهمار حكم الأسرة السادسة التى يعتيرها المؤرخون نهاية حكم الدولة 
القديمة ٠‏ 

قامت ثورة شعبية بعد سقوط الأسرة السادسة سببها فساد النظام من 
مختلف نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وترتب على الثورة 
تغبير شامل ف الأفكار والأوضاع في داخل الدو له فانتشرت فكرة المساواة 
دين الناس ف الحقوق والواجبات وزالت الفوارق الاجتماعية وتزعزعت 
فكرة ألوهية الملك ولم يعد التأليه وقفا عليه ٠‏ 

ورغم هذا التطور والتغير العميق في الوضع الاجشماعي للشعب 
المصري فان المصربين أبقوا على نظام الملكية الالهية ولكنهم قرنوا بها مدأ 
المساواة الاجتماعية » وبهده الطريقة لم تعد الملكية مطلقة ٠‏ وقد عرف 
قدماء المصريين نظام الوزارة والمسئولية الوزارية ونظام الادارة 
اللامركزية ٠117‏ 


انما : الهند القديمة : 


سادت المذاهس التيوقراطية في نظم الحكم في الهند القديمة تتيجة 
لتمسبك الشعب بالدين وادمانه العمسيق تحسم الأفكار الدشه واعتقاده كسما 
بسمى بالقوى المقدسة التى توجه سير الحوادث على اختلاف أنواعها من 


)١(‏ أنظر : موسكا في كتابه عن تاربخ المذاهب السسياسية طيعة سنه 

ه56 ص ١١8‏ ©» ص 56 . 
مبادىء تاربخ القانون للدكتور صوفي حسسن طبعة سئة .191 ص 

وما بعدها واصول تاريخ العانون للدكتور عمر ممدوح طبعة سئةمره ١5‏ 
ض 29#[ اوها إمفدها 6 والنظرياتة والذاهية السياسية للدكنون مصظفي 
الخشاب طبعة سنة ١961/‏ ص 7 وما بعدها . 

انظر كذلك : الدربه هوربو فى كتابه عن القانون الدستورى والنظم 
السياسية طسة يكة 1555 سن .© وماعدها . 





انا 
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فردية واجتماعية وسياسية ٠‏ 

وقد نرب على اسراف الشعب في تعلقه بالمساثل الدينية وابمانه 
بالخرافات المنسوبة الى الدين أن أهمل جانب التفكير الدنيوي وكل ما 
تصل لأمور الحياة من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ولم تهتم الفلسفة الهندية فى ذلك الحين بشئون الحياة الدنيا » وانما 
قصرت اهتمامها بالعالم الآخر ووجهت أفكار أفراد الشعب الى الاهتمام 
بدلك العالم الأخروي 7 وف سسيل تتحضسيق هذه الغايه صورت المفلسقة 
الحياة الدنيا للأفراد في صورة منفرة شريرة بحب عليهم الابتعاد عنها وعدم 
الاكتراث بها ليتسنى لهم الظفر بالنعيم والخير العظيم في الدار الآخرة ٠‏ 
وقد نجم عن هده الفلسفة الدشة الى من وسلم بهأ الأفراد عدم اهنمام 
وحرباتهم وتشبثوا بالمبادىء الدينية رغم عنتها واضرارها بهم في المجال 
السسامسى والاقتصادى والاجتماعى (1؟ ى 
لحكم الشعب والسبطرة عليه وأنه السنلمك مسادنه من الاله لذ كين برأهماأ 
ويعتبر ظله في الأرض وتكون سلطته مطلقة على هذا الاساس ٠‏ 

وكان الملوك بوصفون في ذلك العهد بأنهم أنصاف آلهة في صورة 
بشر » وبتحتم على الأفراد ازاء الملوك ‏ بهده الصفة ‏ احترامهم الى 
درجة العبادة لأنهم بمارسون سلطة الحكم عن طريق الطبيعة الالهية 
المقدسة. ٠‏ وبذلك يكون نظام الحكم في الهند القديمة ملكيا مطلقا مرتكزا 
على أساس دينى يودي الى اباحة الاستبداد اعتمادا على هذا المصدر 
الاالهى ٠‏ 


ومن الناحية الاجتماعية نحد الشعب مقسما الى طبقات حددتها 


الثائية سبكة 1956 من : ؟ وى من 5؟ : 


و 
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الديانة السائدة (وهى الديانة البراهمية ) وبينت علاقتها ببعضها + وكانت 
طبقة وجال النين سن البراهمة على راس النظام الاجتباعي ثليها طيقة الجنود 
ومهمتها الدفاع عن الطبقه الأولى» ثم طيقة العمال واتقوم بالمهام الاقتصاديه. 
وف نهابة النظام الطبقي تود فنةه 0 / الأرقاء ) وهده الفئه بقع عليها 
عبء خدمة الطبقات الأخرى ٠‏ 

وقد قررت الديانة المراهمية أن تفسيم المجتمع الى الطبقات سالفه 
الذكر انما هو ننيجة لوحى من الاله براهما ذاته » وكل طبقة تمثل جزءا 
من أجزائه الخالدة ٠‏ 

وتقسيم المجتمع الى طبقات يترتب عليه تفاوت بينها في الثراء والمركز 
السياسي والاجتماعي ٠‏ 

وهذا التفاوت مرجع لبن عدم المساواة ينها » وعدم المساواة درجع 
الى الدين نفسه اذ هو الذي أباح هده الأوضاع ٠‏ 

وقد سيطرت الدنانة المراهسه التي تمثلها وتصورها كوانين «مانو» 
دناه ع1 ثلاثه قرول نقفرسا ثم حدث تنطور بعد ذلك رتب عله نشوء 
دبانة جد ددة تزعمها مسكيامو ني «<021[13-18111111» و تسمى بالديانه البوذية7١)‏ 
وهي وان كانت فيد نشأت في ظل الديانة السابقة وتفرعت منها الا أنها 
تختلف عنها من حيث مبادثها وهدفها فهي ديانه ثوريه ترمي الى تحقيق خير 
الأفراد وانصافهم فلم تكن مثل الدبيانة البراهمسة جامدة متشددة ه وأخدذدت 
هاتان الدياتتان تتصارعان ف الهند وتتقاسمان مناطق النفود ٠‏ 

كان « سكيامو ني » مؤوسس الديانة الجديدة ( البودذية ) ينادي 
بالمساواة بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقرير الحربات الفردية 
واحترامها » وعدم جعل الدين احتكار لطبقة معينة متميزة عن غيرها » فان 
الطسيعية خلقت الأفراد متساوين أحرارا فلا بصح أن نحرم البعض مما 
)١(‏ أنظر معنى «سيكاموني» زاهد قيلة ساكيا أو بوذا (أي الحكيم) 

انظر : كتاب تاريخ الاخلاق ( للدكتور محمد بوسف موسى ) ب 
المرجع السابق ص ؟؟ . 

171 
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نحله للبعض الآخر والكل في مرتبة سواء ٠‏ وبهذه الدعئوة مهدت البودية 
لالغاء الامتيازات الطائفية والقضاء على دعوى الطبقية التى لا أساس لها 
من الدين الصحيح فلا فرق بين المواطنين ‏ على اختلاف طوائفهم ‏ في 
التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات ٠‏ 

بالرغم مما أعلنته الديانة لبي من مبادىء أخلاقية وأفكار تهدف 
لخير الانسانية ودعوة الى الحرية و: نحقيق المساواة بين الأفراد فانها لم تصل 
الى وضع نظردة متكاملة متماسكة سآن كاقة قيام الدولة ونظام الحكم 
فبها ويبان حقوق الأفراد وواجباتهم ٠‏ 

والخلاصة هي أن الملسقة الهندية في تلك الأونة من العصور القدمة 
ارتكزت على الدين وشغلت الأفراد بأمر العالم الآخر أكثر من شئون 
الحياة الدنيا فتركوا المجال لقيام نظام الحكم التيوقراطي والطبقات 
الاجتماعية المتدرجة في المكانة والامتيازات » واذا كانت الدبانة البوذية قد 
خففت من حدة هذا الوضع الا أن جوهره بقى قائما 27 ٠‏ 


نالما : الصين القديمة ( ؟ ) : 


كان النظام السياسي في الصين القديمة يقوم على أساس أن الامبراطور 
يستمد سلطته من السماء ويحكم وفقا للحق الالهى الذي يخوله سلطة 
مطلقة ٠‏ ويمكن الوقوف على تفصيلات هذا التنظيم السياسي من أثر 
فلسفى قديم يسمى « دستور جو » ٠‏ 

وظهرت ف الصين القديمة آفكار فلسفية تتعلق بالسياسة وتكون 
مبادىء ونظريات سياسية متماسكة وأبرز الفلاسفة في الصين القديمة هو 





لمر جع السابق حَن 15 وما بعدها . 
5 راجع ف هذا 56 5 كتاب (( قصة الحضاره» تأليف ول 


د ورانت» الجزء الرابع عن الشرق الاقصى ( الصين) . 


8 / 
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كنفوشيوس وتلميذه مانشيوس ٠‏ 
أفكار كتفوشيوس (+ 00011118 » ع8)-ع10112) السباسسية ٠.‏ 


عاش هذا الفيلسوف قِ القرن السابع قبل المملاد ؛ ولم برض عن 
النظام السياسي ولا الوضع الأخلاقى السائد في عصره والذي كان سببا في 
فساد المجتمع واضطرابه » ومن ثم فقد اتنقد كنفوشيوس هذه الأوضاع 
الفاسدة وذهى الى القول بأن سبيل القضاء على الفوضى الأخلاقية لا 
يكون الا باصلاح نظام الأسرة على اعتبار أنها أساس المجتمع فاذا صلح 
الكسنا س استقام البناء واستقر ونأى عن الخلل والانهبار ٠‏ فكنفوشيوس 
ذهب الى أن الرقي الدا: نى للمرد هو أساس الرقي الاجتماعي فادا ارتقت 
أخلاق المرد وتهددت واستقر نظام الأسرة فان ذلك يؤدي الى صلاح نظام 
الحكم ورقى الدولة وتطورها نحو الكمال » وتهديب الأخلاق وارتقائها لا 
يتوافر الا بالعلم والمعرفة ومحاولة البحث عن حقائق الأشياء ٠‏ 

وقد ربط كنفوشيوس بين السياسة والأخلاق ربطا وثيقا واعتبر 
السياسة جزءا من الأخلاق ٠‏ وأهم نظرية سياسية نادى بها كنفوشيوس هى 
نظرية سيادة الشعب اذ اعتبر الشعب المصدر الحقيقى للسيادة في الدولة 
وان الامبراطور انما بحكم برضاء الشعب فاذا فقد هذا الرضاء اتتهى أمره 
يزوال أساس حكمه لأن مشروعية السيادة التى يمارسها الحاكم انما تكمن 
في رضاء الشعب عنه ٠4١‏ 


(1) لم ينف كنفوشيوس ‏ فكرة الحق الالهى للاباطرة ولكنه على ما نبدة 
خلط بينها وبين نظرية سيادة الشعب فجمل الحق اساسا للشعب وهو الذي 
بفوض الاباطرة في الحكم © وعلى ذلك فان سسسادة الحاكم لكون غم مشروعة 
اذا لم تستند الى رضاء الشعب 4؛وبهذه الوسيلة نتفادى السلطان المطلق 
للحكام وما نثرا تسا علبه من استداد 4 فاذ لك أن الحاكم اذا أساء استخدام 
السلطة المغوضة أآليه من الشهن قانه إنحتين عندك اكه غير شرع اسل 
الحسمية مقاويقة علق ار ٠‏ ثروت بدو ى لمر جع السايق ص 55 . 


بون 
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وقد أباح كنفوشيوس الثورة ضد الحاكم اذا انحرف في تصرفاته عن 
ارادة الشعب وتنكب عن طريق المصلحة العامة » وذلك أن ارادة الشعب 
ف نظر كنفوشيوس هي التى يجب أن تسيطر لأنها من ارادة الله » 
وكان يعبر عن هذا المعنى بقوله « ان السماء ترى ولكنها ترى بعيون 
الشعب » والسماء تسمع ولكنها تسمع بآذان الشعب »6 ٠‏ 

وقد نادى كنفوشيوس بمبدا العدل وجعله ركيزة لتصرفات الحكومة 
حتى تتصف بالصلاحية والاستقامة ولا تفقد ثقة الشعب فيها ٠‏ وعلى 
الحكومة أن تكفل لأفراد الشعب سبل المعيشة الكريمة عن طريق العناية 
بوسائل الاتناج القومي ٠‏ وأن 'تنخذ حذرها وتعنى بوسائل حماية الشعب 
من الأخطار التي قد تهدده من الخارج » بالاضافة الى المحافظة على الأمن 
ف الداخل » والعمل على نشر الأخلاق الفاضلة والممادىء القودمه التى 
تؤدي الى صلاح أحوال الشعب في مختلف النواحي ١ ٠‏ 


ويذكر التاريخ لكنفوشيوس أنه كان مومنا بسيادة الشعب وحقوقه 
وأن الحكام ممثلون له يعملون وفقا لارادته ومصالحه وليسوا سادة عليه ؛ 
ولذلك فانه عندما رأى الفوضى والفساد والظلم ستشرى في المجتمع 
بسبب تصرفات الحكام لم بتردد قُِ نقدهم بعنف ولم بتهيب سطوتهم 
وجبروتهم معرضا بذلك حياته للخطر وانجه وجهة اشتراكية يهدف من 
ورائها الى توزيع الثروة حتى تتحفقق العدالة الاجتماعية فتتطهر النفوس 
من السخط والأحقاد على مظاهر التفاوت في الثروات وبهده الوسيلهة 
السسسر الأمور و يركى المجتمع 5 

ومن الافكار الفلسفية السياسية التي نادى بها كنفوشيوس الدعوة 
الى (قامة حمهورية عالمية واحدة تشرف علها حكومة تضم ذوي الكفابات 
والمواهى الفاضلة من أهل العلم والمعرفة فمثل هؤلاء هم الدين ستطيعون 
تفهم وتطسق مبادىء الخير والعدل والسلام فتسود المحة ونتشر التضامن 


حي 
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بين الناس جميعا فتزول العداوات وتمتنم الحروب ويهداً العالم كله 
ويتخلص من .عوامل الشر والأنائية:10) ٠‏ 


ماشيوس : << ونائعصة25 > معلج عده31) 


ظهر هذا الفيلسوف الصيني بعد وفاة كنفوشيوس بحواليقرن ولكنه 
الخممز © أستاذه الروحي اذ درس «مأ نشيو س » فلسفته وآمن بهاوعمل على 
نشرهامن جديد وتطبيقهاء وتاثربلوكاستاذه فكان جريئا في الاعرابعن 
آرائه مؤمنا بالشعب وحقوقه » وأقام من نفسه مدافعا عن الشعب ضد 
تعسف الحكام وتصرفاتهم الخاطئة » ولم يتهيب السير في هذا الطريق رغم 
أنه محفوف بالمخاطر اد كان سلطان الحكام رهمما ستطيع العصف بمن 
يقفون في وجهه ويجاهرون بنقده ٠‏ 

وقد ردد مانشيبوس نظربة أستاذه عن سيادة الشعب وأنه مصدر 
السلطة ف الدولة وارادته ما هى الا تعبير عن مشيئة السماء » والحاكم انما 
ستمد سلطته من الشعب ويكون مفوضا من قبله للعمل لصالحه العام ٠‏ 

وذهن هانشيوس ناه على هده النظرية الى القول يق الشيب. عو 
الذي يختار حاكمه ومعنى ذلك اعتراضه على نظام الوراثة في تولى الحكمء 
وذكر أن حق الملك يقتصر على نقديم ولى عهده للشعب الذي يكون صاحب 
الحق المطلق في قبوله حاكما أو عدم قبوله للمنصب المرشح له ٠‏ 

ومما .يذكر عن مانشيوس وبدل على أيمانه العميق بضرورة انتهاج 
بهم لعنة السماء ويهدر دمهم » قوله لأحد الملوك « ان من يسرق فردا 
نسميه لصا ؛ ومن سرق العدالة نسميه طاغية » واللص والطاغية شخصان 





» انظر : ول ددورانت في مؤلفه سالف الذكر « قصة الحضارة‎ )١( 
. 755 بوسف موسى المرجع الساق ص 155 - ص‎ 


م 
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يمقتهما المجتمع ويتريص بهما الدواثر » ولذلك يحب أن نقدف بهما خارج 
الحدود ٠)‏ 

ومفهوم هدا القول نؤدي الى أن مانشيوس يبيبح الثورة الشوبية 
ضد الحاكم المستبد ويجعل منها حقا مشروعا للشعب ٠217‏ 

يتضح لنا مما تقدم أن الفلسفة السياسية في الصين قامت على أسس 
أخلاقية واعتبارات انسانية وارتكزت على مبدأ سيادة الشعب وحقه في 
اخنيار حكامه وطاعة الشعب للحاك انما تتحدد بمدى اتباعه طريق العدل 
في تصرفاته واحترامه مبدأ المساواة بين الأفراد ٠‏ 

وهذه الفلسفة السياسية تختلف عن الوضع السياسي التيوقراطي 
الذي كان ساكذا ف اليتق ع 

وقد أثرت الفلسفة السياسية الصينية في الفلسفة الغربية نظرا لا 
تنضمنته من مبادىء ساميه يودى اعتناقها الى رفي الشعوب 2 محالاات 
الحياة المختلفة ٠‏ 


خلاصة عاهة .: 


نلاحظ من عرضنا السابق لأنظمة الحكم في الشرق القديم أن هذه 
الأنظمة التى سادت ف ذلك الزمن القصى تتميز بخصائص عامة مشتركة 

كأن النظام الملمى هو السائد ند في الدول الشرقية القديمة » 
وكانت سسادة الملوك مطلقة ذات مصدر ديني فقد كانوا برجعون هذه 
السيادة الى الله وتطرف بعضهم قي هذا لمجال فاعتيروا أتفسهم آلهة 
( كما حدث في مصر القديمة ) وأنهم بهذه الصفة المصدر المماشر للسيادة 
وما يترتب عليها ٠‏ 


(1) انظر ؟ مومكاالرجم السابق: ص 6؟ » والخصاب الرجمالسابق 
ص ١8‏ وما بعدها . 


١١ 
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ل قامت الامبراطوريات القديمة على أساس النظام الطبقي كانت 
الفوارق واضحة لأبعد الحدود بين الطبقات وكانت طبقة رجال الدين 
وطبقة الجيش ق القمة دائما والطبقات الأخرى مسخرة لخدمتها ٠‏ 

والنظام الطبقي من شأنه . كما هو معروف القضاء على 
مبدأ المساواة بين أفراد الشعب وانعدام المساواة يودي الى الاستبداد ؛ 
وعلى ذلك فلم تعرف الدول في تلك العصور الغابرة النظام الديمقراطي 
السليم الذي يقوم على أساس المساواة بين الأفراد واحترام الحقوق 
والحريات الفردية ٠‏ وكانت حرية الشعب براد بها عدم خضوعه في مجموعه 
لسيادة شعب آخر يختلف عنه جنسا أو دينا ٠‏ 

4 ظهرت أفكار سياسية تنادى بالمساواة بين الأفراد في الحقوق 
والواجبات وعدم التفرقة بين مختلف الطوائف والطيقات » وهده الأفكار 
كانت دينية أحيانا وفلسفية زمنية أحيانا أخرى ٠‏ 

ه ‏ كان حكام الأقاليم بحمعون ى بدهم سلطات متعددة فمارسوا 
السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وقيادة الجيش في الاقليم وحق جمع 
الضرائب ٠‏ وقد أدى هذا الوضع الذي وجد فيه حكام الأقاليم الى تضخم 
سلطانهم ونزوعهم الى الاستقلال عن السلطة المركزية وتوارث الحكم في 
الأقاليم ٠‏ 

“- لم يبرز من الأنظمة السياسية في امبراطوريات الشرق القديم الا 
نظام الملكية المطلقة التي تمارس السلطة باسم الآلهة ٠21‏ 


ل 
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المطلبّالثاني 


النظم والأآفكار السياسية فى الغرب القديم 
عند الاغربق والر ومان 
اولا : بلاد الاغريق ( اليونان القديمة ) : 


تعتير هذه الللاد مهد النظلم والمذاهي السياسية القائمه على أسس 
فلسفية وعلمية فقد قامت بها حضارة شاملة تعتير مصدر الحضارة الغريية؛ 
ويذكر الكتاب الغربيون فى هذا الصدد أن اليوتان تعد بالنسية للغرب 
بمثابة الأم التي ولدت كل الأشياء التي تجعل الحياة جديرة بأن يحفل بها 
الناس » كما أن الفيلسوف أرسطو يعد أبا للعلم وللأسلوب العلمى في 
البحث + 

واذا كان هذا هو وضع ومكانة الحضارة اليونانية القديمة بالنسبة 
للغرب فان هذه الحضارة العظيمة تآثرت واستفادت ونهلت من حضارة 
الشرق القديم ٠‏ وبالرغم من وضوح هذه القضية فان الكثرة الغالبة من 
المؤرخين الغربيين شكرونها وينسبون مصدر الحضارة الغربية الى اليونان 
والرومان وحدهم ويهملون الشرق القديم اهمالا تاما ٠‏ وهم بهذا المسلك 
يهدفون الى قتل حضارة الشرق عمدا لأنهم يريدون اخفاء الحقيقة وتزييف 
التاريخ ٠217‏ 

د د 
)١(‏ هذا الاتهام الموجه للمؤرخين الغربيين جاء على لسسان الاستاذ 


الامر دكي بر يستيد ف كتابه «انتصار الحضارة ) 202011686 1126» 


«هه4ة115زك عه ( وهو أحد المتخصصين في التاريخ المصري القديم) 
ا اب م وي لماجي المس عاسو الدسعورىو الاتلهة 


تفرض 
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نعود الى سان الأوضاع السيانسة ف اليونان العديم فنحد أن هذه 
البلاد عرفت أنظمة للحكم متعددة كما نلاحظ أن فلاسفة المونان كانوا 
أكثر من غيرهم تعمقا في دراسة شئون الدولة وتحليل الظواهر السياسية 
ومناقشة صور الحكم المختلفة لمعرفة الصالح منها » وكانت تنبحة هده 
الأبحاث أن أصبحت المساكل السياسية علما قائما بذاته له أصو له وقواعده 
الخاصة به ٠‏ وأشهر فلاسفة اليونان هم سقراط وأفلاطون وأرسطو فهم 
الروا” الأول وأئمة علم السياسة وأصحاب النظربات التي مأ زالت سردد 

حتى الان بشآن الدولة و للم الحكم الى غير ذلك من السائق الستاسية ة 
ويعتبر أفلاطون وأرسطو صاحبي القدح المعلى في هذا الميدان فكتاباتهم 
ما زالت المنهل والمورد الذي يستقي منه الممكرون حتى الآن ويقيمون 
على أضوائه أمسس نظرياتهم ٠‏ 

ونشير بعد ذلك الى التنظيم السياسى في اليونان ثم نبين النظريات 

التنظيم السياسي فى اليونان القديمة : عرفت اليونان أنظمة سياسية 
متعددة مختلفة كانت نطبق أحيانا في آن واحد وعلة ذلك أن اليونان كانت 
مقسمة الى مدن مستقلة عن بعضها كل منها تكون وحدة سياسية قائمة 
بالاضافه ال الوضع السياسي والاداري 5" 

وتقسيم البلاد الى مدن مستقلة بعتبر أبرز ظاهرة في حضارة اليونان 

) انر بعلن ©6 21851561 في كتا 4 «عنتولخصسة 46 8ر18» أى المدينة 
وص 6 ونغن تقنااغناً 4 وغنى 21 ينا عدن > يج يا ب ألمر جع السابق 
ص ١.؟‏ س ص 59 . 


أنظر: اتوشار «101161310/ بتتوعل» وآخرين - في مؤلفهم عن (تاريخ 
الأفكار السسباسفية) ) الجزء الأول تنك ١‏ ص 4 لب ص 65 ه. 


رو 
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ون هذه المدن القديمة طبقت نظم الحكم الفردي والأرستقراطي 
والديمقراطي بحيث كانت كل مدينة تتخير من هذه النظم ما بتلاءم مع 
ظروفها ونتفق مع أوضاع شعبها ٠ 2١7‏ واذا كانت أنظمة المدن النونانه قد 
اختلفت عن بعضها » فقد اختلف نظام المدينة الواحدة باختلاف العصور ٠‏ 
وأشهر هذه المدن أثينا واسبرطة» وكان الكتاب اليو نانيون القدامى يطلقون 
على أثينا لقب « بونان البونان » وقد طبقت فيها تحربة الحكم الديمقراطي 
ووصلت فيها الى مرحلة لم 'تصلها المدن الأخرى » كما أن نظام هذه المدينة 
حظى باهتمام فلاسفة الاغريق وعنانتهم بدراسته أكثر من أنظمة المدن 
الأخرى ولذلك فانها نعد نموذجا لغيرها من المدن وتعتمر مهد الديمقراطية 
اليونانية القديمة التي قامت قبل الميلاد بخمسة قرون تقريبا © . 

وندكر هنا أن اتفصال المدن اليونانية واستقلالها عن بعضها بحيث 
تكونت منها عدة دول لم يكن اعتباطا وانما يرجع الى أسباب جغرافية 
وسيكلوجية ٠‏ 


فمن الناحية الجغرافية نجد أن كثرة الجبال والهضاب والأنهار فى 
هذه الملاد كانت سبيا في تمزيق وحدة الاقليم ٠‏ 


ومن الناحية: النفسية نجد الرجل الاغريقى القديم ينشد الحرية 
ويفضل الاستقلال في داخل مدينته التى نشأ فيها اذ كان يخشى من قيام 


: أنظر في ذلك‎ )١( 
1 1533721050 11011161, تقعل ,21088618 1111311116ات)‎ 11225 
8قعتزتاع021 065 جتالواء50 قأزوة 065 خأ 25111141025 وع0 عتز0ؤ1115>»‎ 
.«ع28 220711 ال ع1156ج*1‎ 
تاريخ النظم والاحداث الاجتماعية من العصور القديمة الى مطلع‎ 
. وما بعدها‎ ١... الفرون الو سطى » ص‎ 
)2( ,ع نالوعع72) 0116 هآ + 5أ210 .) : 1ه170‎ 3 


به 19513 ,عطضع لاض 6ط اه 2018116ئ2نة0 هنآ : عطع00 ,2 ب 
5 ,قطاطاقةط: ,11656 .+211162162116 06220632616 13> : 07113هق ,نآ 


ا 
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حكومة عامة تسيطر على جميع المدن لأن ذلك الوضع قد تردي الى 
الطعيان والاستبداد ٠ 2١9‏ 

ومن الظواهر الاجتماعية البارزة في اليونان القديمة قيام النظام 
الطبقي ذي الفسكل الهرمي الذدى توجد ف قمته طبقه المواطنين الأحرار 
وتستقر ف قاعدته طبقة الأرقا المحرومة من الحقوق السياسية فى المدينة ٠‏ 
وهدا النظام الطبقىمرتبط بالوضع م السياسي في المدينة ومترتب عليه ٠‏ 

وقد أخذت بعض يي اليونانية ‏ وبالذات أثينا # بالنظام 
الديمقراطى المباشر الذي بحكم الشعي فيه نفسه بنفسه دون وسيط »6 
وساد في ظل هذا النظام مبدأً المساواة بين المواطنين الأحرار فلم ,يكن لعامل 
الثروة أو المركز الاجتماعى أثر في مساهمتهم في الحياة السياسية للمدينة 
أو في تقلدهم الوظائف العامة ٠‏ 

وكان النظام بسير في تطبيقه على أساس أن المواطنين الأحرار الذين 
لهم حق مباشرة الحقوق السياسية تتكون من مجموعهم جمعية عامة تسمى 
جمعيه الشعب » وهده الجمعيه تمارس الوظيفة التشريعية التى تقوم بها 
البرلمانات الآن » كما أنها تقوم باتنخاب رجال الحكومة الذين يمارسون 
الوظيفة التنفيذية تحت اشراف الجمعية ورقابتهم + وتهيمن الجمعية أيضا 
على الوظيفة القضائية التى تقوم بها المحا كم 00 

ونلاحظ أن هذا النظام الديمقراطي الذي طبق في المدن اليونانية 
- 0 000 الوقت الحاضر ذلك ان 


58 00 ف ذلك : اقسعيل دى كولاتي في كتابه «المدينة العتيقة» 
ص 1175 وما عدها : والقعات ب امرجم السبانق صن .4؟ وها تطدغتة تخو لسية 
- الدج لس ٠‏ وما يعذعا . 
ص 6م ٠‏ 


1 
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النظام الديمقراطي القديم كان مقصورا على طبقة المواطنين الأحرار وخرحجت 
من دائرته طبقة الأرقاء وهى الطرقة الاكثر عددا بالنسية للطبقات الأخرى » 
وبذلك يكون هذا النظام في حقيقته أرستقراطيا وليس ديمقراطيا + وكان 
سلطان الدولة مطلقا يخضع له جميع الأفراد دون قيد ء وكانت تصرفات 
الدولة تعتبر سليمة وشرعية طلا أنها تستند الى قواعد قانونية عامة تطبق 
على الأفراد دون تمييز بينهم وذلك بصرف النظر عن طبيعة التصرف ف ذاته 
اذقد يكون تصرفا استبداديا في حقيقته » ومع ذلك فانه يعتبر سليما طالا 
أنه يطبق على الجميع دون تفرقة ٠‏ وهكذا نرى أن معنى الحرية في ذلك 
العين ل يلاق متتل عن مناه الآن ٠2١‏ 


والديمقراطية التى سادت ف بعض المدن اليونانية القديمة بالمعنى 
الذى أشرنا اليه ساعد على قيامها ل عدد سكان المدن بالاضافة الى قيام 
نظام الرق وحرمان الأرقاء من الحقوق السياسية وبذلك كان من الميسور 


)١‏ انظر ؛فسمتيل دي كولانج ‏ المرجع السابق ص 7.8 ص ؟51؟. 
ذهب #نستيل» الى القول «بأن الحكمة الكتسومة وهي أن سجلافة سم 
والاخلاق 2 ف ها المسسا + تشتنحى نأا الينان :+ 


متها ) لم يكن يعتقد أن في الامخطاعة وود أي حق له قل الدنة 8 
وقد تغيرت أشكال الحكومات مرارا »© ولكن طبيعة الدولة بقيت كما 

لوخي ا واو التمعيي عن الصباعر ته حكنت بيت هل حيط اتوي السوي 
د مقر اطبة على التوالي » لكن ما من واحده لاحي التي أدردت الى هذه 
الحكومات وهبت النأس الحرية الحقيقية : الحرئة الفردية » وما كانوا 
بعين رخال الدولة م ولم يحفل الحترق الانسان اقل عنودية كو كان القتماء 
لريب الى الصفة القدسة والدبنية التي خلمما الجنمع على نفسه في الاصل 





انلف 
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تكوين جمعية عامة تضم المواطنين الأحرار وتكون لها السلطة العليا في 
حكم المدينة وتنبعث منها هيئات أخرى ( مثل المجالس النيابية والمحاكم 
تساعدها في مباشرة مهام الحكم المختلفة ) 

وهذا النظام الديمقراطي بهذه الصورة كانت له مزايا ومساوىء شأنه 
في ذلك شأن كل نظام لنحكم له جوانيه الطيبة وجوانيه السيئة وتكون 
المفاضلة بين أنظمة الحكم على أساس غلبة الجوانب الطيبة في النظام على 
الحوانف السيئه ٠‏ 


وفٍ الوقت الذي كان يسود فيه النظام الديمقراطي في أثينا وبعض 
المدن الأخرى كان النظام الأرستقراطى يطبق في مدينة اسبراطة ومدن 
يونانية أخرى » وقد ظهر لكل من النظامين مؤيدون ومعارضون كما حبذ 


البعض نظام الحكومة الفردية ٠١7‏ 


(1)كانت جد بجانب جمعة الشعب في المدن ذات النقلام الديمقر اطي 
مشروعات القوانين الي تناقشها حمسناك التبمب 4 وهذه الجالس. ' تتولى 
والاملاك العامة واأعواق الجحيش 4 5 الجالسن النيابية تمارس وظائفها 
التعددة تحت اشراف الحمعيات الشعبية صاحة السيادة العليا قِ المدنه 4 
وكان مر حق الحسيات تعديل 0 الغاء ترارات المجالس النيابية ٠‏ 
اغعفاتها من طقة معينة لدى الحماة وهذه الكا لسن لم تكن فسكولة 5 أماء 
الجمعية العامة . 

(أنظر © عوتييهات. الرجم السابق عن .3 » من 1.5( »2 والخعاب : 
ضن.1؟ 6ن )ا 

(؟:) نذكر كذ لك من الكتاب أليونان الذين عاصروا هرودوت وسلكو! 
مسلكه « أرستوفان » «ع682م2150م» (ه15؟؟ ‏ 5م؟ قبل الميلاد ) » 
وتيسسيدبد «19103:0106» و «بروتاحوراس) «88ب7مع2018» (.58 مه 
1 قدمم) : 


نف 
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وف هذا الجو السياسي ذى الأنظمة المتعددة والمختلفة في أسسها 
ومضمونها وتنائجها ظهرت نظربات ومذاهب فلسفية سياسية نادى بها 
فريق من أبرز فلاسفة الاغريق » غير أن أهم هؤلاء الفلاسفة وأبقاهم آثرا 
وأخلدهى ذكرا هما الفيلسوفان أفلاطون وأرسطو اذ عالجا المسائل 
السياسية وما يرتبط بها من أمور على أساس من البحث العلمي الذي يعتد 
به ويعول عليه وأدليا بنظربات سياسية جديرة بالتقدير لأنها أنارت السبيل 
أمام الفكر البشري في العصور التالية حتى الآن ٠‏ 

ونشير الى أهم الأفكار والنظريات السياسية التى قال بها بعض 
فلاسفة البونان فيما بلى : 


الفكر السياسي في اليونان قبل عهد افلاطون وارسطو : 

كثير من الشعراء والعلماء في اليونان القديمة ضمنوا مؤلفاتهم 
المختلمة آراءهم وأفكارهم في السياسة ونظم الحكم ل" 

3 ( هومير » (عترغمره1]) اهتم بفكرة القانون والعداله وأبرزهما 
كآساس صرورىي لكل تنظيم سياسي سليم ؛ وسيتاجور (238801) 
تأثر بفكرة الحربة ونادى بها » وهيركليت (ه6غ11مجم6) ذهب الى القول بأن 
القانون بالنسية للدولة كالذكاء بالنسية للانسان 

. (عتصسطعط'٠1‏ خة ععمعع 1126111 0ن ع© بأهائط '1 3 غأوعء 101 15) 

ولكن هذه الأفكار السياسية المتنائرة لم تصل الى حد خلق نظريات 
متكاملة منسحمة تتعلق بنظم الحكم . وانما بدآأت المناقشات المنطقية 
المترابطة التى تنصب على نظم الحكم ( أنواع الحكومات ) وتمهد لقيام 
النظربات قِ بدا نه القرن الخامس قبل المملاد ٠‏ 

والنظريات التى ظهرت منذ ذلك التاريخ المشار اليه لم تكن مصادرها 


١1517 انظر : توشار  المرجع السابق (الجزء الاول) سنة‎ )١( 
. 57 ص ©56؟ / ص‎ 





حرس 
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واحدة فبعضها تأثر بالناحية التاردخية » وبعضها تأثر بفلسفة سقراط » 
واتنحى البعض الآخر منحى واقعيا ٠‏ ونبدأ في استعراض الأفكار والنظم 
السباسية مند عهد هيردودت ٠‏ 

٠)450-44 هرمودوت (ع000من216) عاش قيل المبلاد من سنه‎ ١ 

عتبر هيرودوت ‏ في الواقع ‏ مؤررخا ولكنه أول كاتب يوناني 
عرض ف حوار روائي أجراه على لسان ثلاثة أشخاص لأنواع 
الحكومات : الفردية والأرستقراطية والديمقراطية » وأبرز في هذا الحوار 
مزانا ومساوىء هده الانواع للحكومات » واستطاع بهذه الوسيلة تحت 
ستار التاريخ والحوار المسرحي أن يضع بدور نظرية سياسية تقوم على 
أساس تقسيم ثلائي للحكومات ٠‏ 

وقد لقبيت أفكاره في هذا المجال نحاحا كبيرا وكانت نواة استفاد 
منها وبنى على أساسها الفلاسفة اللاحقون ٠‏ 

وكانت وجهة خظر هيرودوت تكشف عن تفضيله لنظام الحكم الشعبي 
) الديمقراطي ) وستفاد مما كنبه هيرودوت أن نطم الحكم الثلاثة كانت 
موجودة مند القدم, وأنه بالرغم من الاتحاهالنظري الذي سلكه هيرودوث 
في معالجة الموضوع فان المفاضلة التى أجريت بين أنظمة الحكم نستند في 
الواقع الى اعتبار سيل #ترع قائمة في ذلك الحين » وكان النظام يعتبر 
أفضل من غيره بقدر ما يتضمنه من مزايا ترجع سناوئه وتفوزق مانا 
النظم الأخرى ٠5١١7‏ 

؟ ‏ هيودام دى مبليه «+211166 46 عتصدوومم111» 

وضع نظاما لمدينة سياسية مثالية وقسم سكانها الى ثلاث طبقات 

(1)انظر * موسكاا المرجع السابق ض .4.5 وموثبيه . المرضع 
السابرق ص ؟5؟١‏ © ومحاضرات بر بلقي «276106» 2 اصول الغكر 
الدستوري الحديث » لقسسم الدذكتوراة بجامعة بارسس ( دبلوم الدراسات 
العليا للقاثون العام ) سنة ١15./1519‏ ص 497 ص 9ه . 
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مندرجه4: 
الطبقة الاولى : تضم الصفوة الممتازة من الرجال » ومهمة هذه الطبقة 
ممارسة الحكم وادارة شئون المدينة والعمل على تحقيق الصالح العام لهاء 
والطبقة الثانية : تضم رجال الجيش » ومهمتها الدفاع عن الوطن ضد 
الأخطار التي تهدده من أي جانف ٠‏ 
والطبقة الثالثئة : تضم المنتجين في مختلف المجالات الاقتصادية ومهمتها 
توفير المواد اللازمة لاشباع حاجات شعب المدينة ٠‏ 


هدا التقسيم الثلائي الذي اقترحه « هيبودام » لشعب المدينة ليس 
مبتكرا » وانما نجده في كتابات علماء اليونان الأقدمين » فلم يكن شعب 
المدينة عندهم مكونا من أفراد متساوين وانما مكون من طبقات متدرجة 
غير متساويه ٠‏ 


ولكن بلاحظ أن تقسيم « هيبودام » بتميز عن تقسيمات كثيرين 
من الكتاب السابقين عليه والمعاصرين واللاحقين له:من حيث انه لم بجعل 
السلطة السياسية في المدينة احتكارا لطبقة معينة » كذلك لم يميز بين 
الطبقات فيما بتعلق بحقوق المواطنين ٠‏ فالأفراد من مختلف الطبقات أعضاء 
في المدينة » وللجميع حقوق متساوية ١‏ ظ بمعنى أن كل فرد يستطيع أن يصل 
الى أي منص في المدينة عن طريق الآتتخاب الشعبى المفتوح آمام الجميعء 
ومعنى ذلك أنه لا توجد طبقة لها حق الاستئثار بوظيفة أو وظائف معيئة 
خاصة بها » ولكن أمر التعيين في مختلف الوظائف ف المدينة متروك الى 
الاتتخان وما دسفر عنه ٠‏ ونشير هنا الى مسألة هامة تتعلق بفكرة 
الاتتخان والقرعة عند اليونان القدماء فقد كان الاتتخاب يعتبر وسيلة 
أرستقراطة لاختار من شغلون مناصي السلطة العامة » أما الوسيلة 
الديمقراطية في ذلك العهد القديم فكانت توجد في نظام القرعة 
«4همه تنو عع وم»: الذى يكفل المساواةبين الأفراد أكثر من نظاءالا تنخاب٠‏ 


5١1١ 
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نظام الحكم عند هيبودام : ذهب الى القول بأن دستور الدولة لا 
يكون ابت الدعائم الا اذا جمع عناصر متعددة مختلفة مع الر بط والتنسيق 
ينها ومعنى ذلك الجمع بين أنظلمة بسكم المختئفة واخراج نظام مختلط منه 
يتفادى مساوىء كل نظام على حدة ويحقق الاستقرار المنشود في المدينةء 

وبهده الطريقة في التفكير قدر هيبودام أن نظام الحكم السليم الثات 
هو الذى تضمن عناصر الملكية والأرستقراطية والديمقراطية الصالحة 
واحكام الصلة بينها حتى لا يؤدي هذا النظام الى الاستبداد » 


فالنظام المردى الملكي قد يؤدي الى الاستيدادء ولتفادى هده النتيجه 
يجب أن تقيد سلطة الحاكي بهدف معين هو تحقيق المصلحة العامة » وتعاون 
الملك في الحكم طبقة مختارة من أبناء الشعب وهذا هو النظام الأرستقراطى 
والملك والطبقة الأرستقراطية كلاهما يوضع تحت الرقابة الشعبية اذ يحب 
أن نتمتع المواطنون بقسط وافر في ادارة الشئون العامة للدولة ويتم لهم 
ذلك عن طريق الاتتخاب ٠‏ 

وهكذدا تحقق تحقق. التوارق ين النظم المختلفة وتتجمع في نظام واحد 
منسجم تحمق أفضل صور الحكم 2 نظر هيبودام وهدا الوضع يؤدى 
بدوره الى احداث التوازن والانسجام بين الطبقات فى الدولة وبدعم هدا 
التوازن مجموعة القوانين التى تسود المدئية والآداب والتقاليد العامة 
واللقاكد. السليية + بوتصالة قاين الدحةسن الث با دسو قبا 
أشار هيبودام الى انشاء محكمة عليا تستأنف اليها أحكام المحاكم الدنيا 
وتكون مهمتها المحافظة على سلامة تفسير وتطبيق القوانين ٠‏ | 

وبهذه الوسائل المتعددة التى وضعها هيبودام ‏ تتحقق العدالة 
والسوو المساواة ونستكر الأوضاع في الدولة ٠‏ 

النظام الاجتماعي : نادى هيبودام بالاشتراكية المطلقة قفطالب بهيمئة 
الدولة على كل شىيء وتدخلها في جميع الشئون لتنمكن من تحقيق النفع 


حل 
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العام للأفراد على أوسع نطاق وأعدله» ولم يقصر ندخل الدولة على الشئون 
الاقتصادية » وانما أباح التدخل أيضا في شئون التعليم والثقافة والعمل 
على رعاية الأخلاق ؛ والمحافظة على حسن الاداب والعقائد العامة ٠‏ 


د 6د 

هدا هو تصوير وتشبيد هيبودام للمدينة السبياسية المثاليه » ويعتبر 
بهذا العمل أول كاتب سياسى حقيقى في اليونان القديمة » وأول كاتب أدلى 
دنظربة جديرة بهدا الاسم » وقد جمع في شخصيته بين المحافظة على القديم 
فتمسك بالأفكار السائدة في عصره وبين التطور والتجديد فأضاف الى 
أفكار قومه أفكارا جد دده حر دنه 5 

؟ - سقراط 7١(:‏ ا +١.‏ قءم ) 9) 

بعتبر سقراط أب الفلسفة اليونانية ومؤسس علم الأخلاق وقد أثر 
تعاليمه في الفلاسفة والكتاب من معاصريه » كما أثرت فلسفته أيضا في 
مفكري الأجيال اللاحقة ٠‏ وبرغم هذا الوضع الذي احتله سقراط في 
وانما وصلت آراوه الى أعقابه والينا عن طردق مؤّْلمات تلاميده مل 
اكزينوفون وأفلاطون ٠‏ وأشهر تعاليم سقراط تتعلق بفكرة الفضيلة اذ كان 
يرى أن الفضيلة الظاهرة لا تتفق غالبا مع الفضيلة في حقيقتها : 


غ61 18 2 ههقم 801172 0116500110 816 32287216 76516 3نآ» 
611 


وكان سقراط يلقي تعاليمه على الجماهير في كل مكان بحل به وفي 


١ (‏ ) راجع « بريلو » في محاضراته سالفة الذكر ص 24 ل ص 15 . 
( ؟ )انظر : مونييه ‏ المرجع السابق ص /!؟| ؛ ‏ المرجع الحنانق 
ص ”17 » والدكتور محمد نو سف موسى في تار بح الاخلاف المرجع السابق 
يور تي ايد ليج عابو او ل اا 
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شتى المناسبات » وقد استطاع أن نكون لنفسه مدرسة آمين الكثيرون 
سبادئها » ولكنها مع ذلك لم نسلم من المعارضة التي لم تلبث أن قويت 
يسبب نقد سقراط للأوضاع السائدة في بلاده واتتهاجه سبيل التمكم 
والسخرية بأفكار الآخرين ختى انتهى الأمر باعدامه ٠ 2١7‏ 


١‏ ) كان معارضو سقراط الناقمون عليه جماعة السوفسطائيين 
وهذة الجماعة لها فلسفة تقوم على قاعدة ان الاخسائل هو المصدر الوحيد 
للمعر قة © و1 ن الحواس هي سبل المعلومات »© ولما كان الافراد يختلفون في 
الاحسباس والمشاعر 4 ولما كانت الاشماء دعتورها التغير والاختلاف فان 
مدركاتنا الحسية تكون بالتالي مختلفة »© وبكون ما بحسمه الانسان باعتباره 
فردا هو الحق بالنسبة له © وزات هذه الجماعة أن المنظق نحتم أن يكون 
الامر كذلك في نطاق الاخلاق بمعنى ان يكون المرء مقياس الخير والشر فما 
بحس انه الخير كان خيرا » وما بشعر أنه الشير كان شرا واذا فلا بو حد 
الا خير نسبي بلاحظ منه الفكرة التي بكونها الانسان عنه واللحظة التي 

فيها عليه » وهذه الفكرة التي يصدر لاجلها الحكم لا يمكن ان نقول 
عتها ألها خاطئة: ما دامح .صادرة هن لحان حق . 

وعانم الجماطة: مع. التسمو قسيطائيين وصقها الستشرق ساغلانا انها 
اتخذت الفلسفة حر فق فكان افرأدها بحتازون المدن والاقطار وبدعون 
القدرة على كل علم وعلى تعليمه ابضا في اقرب وقت مع انهم اجمعوا على 
انه لا علم في الحقيقة ولا حكمة وان قصارى ما بدركه الانسان من الوحجودت/ 
على فر ضص وحوذه ‏ هو ما بدذركه بحاساته الخمس 4 ولماكان الادراكالحسي 
مما |ختلف بين الناس من أنسسان لآخر وبختلف بالنسبة للأانسان الو احد 
ولا شر بل كل ذلك هما تواطا عليه الناس لتستقيم امور حياتهم ويكفيبعشهم 
شر بعض وهو في نفسه أمر ليس بموجود . 

ويعتقف السوفسطاليون انهم بمذهيهم سالف الذكر اقد اغلوا شان 
الفر. ورذوآ له اغتبارة فلم .قبلوا ان بظل الآنسان اسير الاراء التى وضعها 
سواه وفرضها عليه سواء اكان ذلك في نطاقف العو انين أم في دائره الاخلاق »© 
فذهبوا الى القول بان القوانين الاحتماعية أن خالعت الطبيعة ل التي 
بفسرها بعضهم بالعقل أى عقل الفرد ‏ فانها تكون ظالمة ويجب رفضها 
وعدم احترامها ©» ولكن أن كانت متفقة معها وحب أحتر أمها والخضوع لها» 
وهم أذ بنادون بهذا المذهب )8 همون بالنتانج التي نثر تب عند التطريق 
معي لابين ' والتن قد كر عيها مث استجميان اليك وعيدان فر 
الطقات من الحقوق الذينية والاحتماعية والسبياسية 85 وذهب البعض مر 
اتلضاد السو فسطائيةالى القول أن الرحل الذي منح عقلا راجحا يات 


١4 





مدونة الكتب الحصرية 016.601/|6010101021735113 0ع 12. الالنانانا//: كماما 


- بمعتضى هذا العقل أن بخرج على القوانين » ومن وهب شحاعة ممتازة 
نتمكن بها من تابيد ما برأه لا -جناح عليه أن خرج على القوانين واأطلق العنان 
لنزعاته ولو كان في مسلكههذا ما بضر الغير . 

هذه هي خلاصة فلسقة ان لسطائيي ومذهبهم الاخلاقي الذى 

فتح الطريق أمام ظهور علم الاخلاق النظري » واذا كان يحسب لهم انهم 
يوا الفلسفة نحو الانسان ومهدوا للمنطق والأخلاق 4 داكارنو! مسائلة 
الفضيلة » وكيف تكون للمرء فهل هي هبة له من الطبيعة أم ثمرة التمرين 
والتعليع . 

نل الفضله واحده ولكنها ناخذ أشكالا متعددهة ومظاهر مختلفة 
ترجع لعنى واحد ؟ ام انها انواع كثيرة أصيلة بذاتها ؛ بهذا التساؤل والاجابة 
عنه مهد السو فسطائيؤن السبيل نحو البحث في علم الاخلاق . واذا كانوا 

هم الرواد في هذا الموضوع فانهم انحر فوا في تفكير هم عن الطريق السسوي 
ا معأايير غير سليمة للا خلاق » ولهذآأ حاءت فلسفتهم خاطية لانها 
كانت تنكر كل شيء في ذاته ولا تعترف الا بشيء واحد هو المنفعة الفردية ) 
والواقع ون هذه الفلسفة في حينها كانت تعبر بحق عن الحياهة الاحجتماعية في 
اليو نار ذلك ان العفل اليوناني كانفيتلك الفترةكما بذكر البعهض قد وصل 
الى حال من الشك لم بعر فها من قبل شاكااي الفاسيفة التي ختتوج عن 
تفسير الكون » وشك في الدين الذى اصبح من السخف بحيث لا 
ان يؤمن به عقل بخترع نفسه » وشك في الحياة السياسية التي اشتد فيها 
الاضطراب وعبثت بها الحروب والثورات والاهواء الشخصية ©» وشك قٍِ 
النظام الاجتماعي الذي لا قيمة له اذا لم تسنده فلسفة قوية او دين متين 
أو سياسة ثابتة » وهكذا شاع الشك في كل شيء » وتفشى الحر ص على 
المنفعة الحاصة التي أصبحت هدف وعقيده كل فرد وجاءت فلسفة 
الحو قسطانييين تعكس هصذه الأو ضاع وتؤرد عمستكدة الأافراد 
وأنمانهم بالمنفعة الخاصة . 

والواقع أن هذه الفلسفة غير سليمة » وقد بؤدي اتباعها الح 
الفوضى © والأس ال أن هذه الفلسفة تتفق مع مذهصب الغو ضوسين 
قٍْ الاقتصاد ( أمثال برودن »© وباكونين وجودونس .. ) الذى بعتبر مذهها 
فرديا بالغ التطر ف طالب أنصارة بالغاء الدين والدولة 6 وتحرار الانسانمن 
الخضوع لغيره أو لأنة سلظة سد الا تهفين كراميه. ‏ وقل قردة نتصر ف 
الا اولي و0 


ا نر راح الافراد ومشيالهم > 


0 
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وف مجال السياسة لا نحد لسقراط نظرية متكاملة وانما أدلى 
بمجموعة من الآراء والأفكار السياسية مستوحاة من من الأوضاع «السائدة 


: في المجتمع ١‏ 


وندرك مما عرضتاهبشان فلسفة السو فسطائيينان مذهبهم الاخلاقي 


يؤدي عند اتباعه الى م يواسي استبدادي 2 الفوضى والاضطراب . 


على الفلسفة والمعاني الخلقية “لقو بم 2 ولك ا قراط فق تلك الاونة 
اوقفهم عند حدهم فحطم بنيانهم وانتصف للفلسفة من جدلهم بالباطل واقام 
الاغلاق عل اساسن مكين بوكر غلية التظاء الاجتماعي والسسياسي في الدولة 
فبينمأ كان السبو فسطائيون يرون تقديم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة 
مصالحهم »© كما أن القانون في اعتقادهم بعانتر . وتو[ الحنتطان القوى علي 
الضعيف ولذلك كان الفرد في حل من عدم احترامه © اذا بسقراط تعار ض 
هذا الاتجاه الهدام وبدلي بمبادىء جديدة تذهب الى تقديم مصلحة الجماعة 
على تضصلحة 0 وتحتم على الافراد احترام الموانين لانها رمز العدالة 
التي دحتمي بها القوى والضعيف على السواء »© والدولة في نظره نظام طبيعي 
ثابت لان التغيرات التي تطرأ عليها انما تمس مظاهرها دون جوهرها )١(‏ . 


وقد كان هذا التعارضالبين في التفكير ين الطر فين سببا لنقمة جماعة 
السو فسطائيين على سقراط والعمل الدائب على تأليب المواطئين ضذه حتئى 
انتهى الامر كما ذكرنا باعدامه ٠‏ ولم يتنازل سقراظ: عن آراله ولم بعدل عن 
اعقارة وتيل اأرت راضيا في سببول مياه 4 وله موق خالد في هذاالظر ف 








)١ 10‏ راجع في ذلك ٠حجورج‏ سماين ) مو لفه تطور الفكر السياسيالمر جع 
السابق عن لاوما عنما 0 »وله اراد عل ل 
السياسية الحزء الاول ( ترحمة فاضل زكي محمد سسنة 5 ص 1١١‏ ) 
وتاردح الاخلاق للد كتور محمد بوسف موسي المر جع الساق صن.58 وما 
بعدها 4 والنظم الدستورية الاغر دفية والرومانية للاستاذ بن أبر أهيم لصحتي 
وزكي على طبعة سنة ١114١‏ ص 1/0 » ص 75 » . 
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عي عي بوجوب احترام المواطنين للقوانين واطاعتها أيا كانت 
طبيعتها ولا تقتصر القوانين في نظره على قوانين المدينة وانما تشمل كذلك 
القواين العليا غير المكتوبة التى لا ترجم في مصدرها ابي عمل البقتر زاتما 
ترجع الى صنع الالهة ٠‏ وطاعة الجميع للقوانين بنوعيها د نحقق العدالة في 
المجتمع » والعدالة مقياس الفضيلة ٠‏ 


ولم تكن دعوة سقراط للمواطنين مقصورة على محرد احترام القوانين 
الواجبات الملقاة على عاتقهم والمساهمة الفعالة لتحقق النفع العام للمدشة٠‏ 


وقد اتنقد سقراط مثل كثيرين من مفكري اليونان نظام القرعةالمتبع 
في شغل بعض الوظائف العامة اذ لا يصح ‏ على سبيل المثال ‏ أن يتكون 
اختيار المهندسين الدين يقومون بأعمال فنية دقيقة أو قادة السفن 
( القباطنة ) الدين بحتم عليهم عملهم أن يرسموا ويحددوا خط سيرها بدقه 
حتى تتفادى المخاطر ٠٠‏ لا يصح أن نتم اختبار مثل هؤلاء الموظفين عن 
طريق القرعة التى قد تأتينا بأشخاص غير أكفاء يعجزون عن أداء المهام 
الموكولة اليهم فيعرضون سلامة المواطنين ومصالح الدولة لأفدح الأخطارء 

ويؤثر عن سقراط أنه كان من أنصار النظام الارستقراطي اذ يعتبر في 
نظره أفضل من الديمقراطية لأنه بجعل مقاليد الحكم في بد الفئة القادرة 
على تصريف الشئون العامة للدولة على خير وجه نظرا للا تتمتع به من علم 
وحكمة وعقل رشيد ؛ فنظام الحكم السليم لا ينبعث من فكرة ة الانتخاب 
الشعبي الذي يشترك فيه المواطنون » وانما يرتكز أساس الحكم السليم 
على العلم الحقيقى الذي لا يتوافر الا لفئة قليلة من الحكماء وأهل الرأي 
والمعرفة من العلماء » وعلى ذلك بحب أن تئرك مهمة الحكم لهده الطائمة 
المتزودة بالعلم الصحيح النافع للدولة ٠‏ فليس من يفوز في الاتتنخابات 
الشعبية ويتولى منصبا عاما يعتبر سياسيا » وليس كذلك من يفوز بالوظيفة 
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بواسطة القرعه » وانما السياسي بامعنى السعييج غير الرجل العالم الخكم 
الذي يؤهله علمه ورجاحة عقله الى معرفة فن الحكم ووسائل: كسب ثقة 
واحترام وطاعة المواطنين له ٠‏ ان أفكار سقراط تدل على انحيازه للنظام 
الأرستقراطي واستخفافه وتهكمه في نفس الوقت على نظام الديمقراطية » 
فهو يفضل الكيف على -الكم ويجعل لأهل العلم مكان الصدارة في حكم 
المدينة وذكر ان السلطة في الدولة لا تكون مشروعة الا اذا مارسها 
الحكام لصالح المحكومين » فاذا أنحرفوا عن هذا الهدف أصحت السلطة 
غير شرعية ٠‏ 

ولم بعتم سقراط سبان الأشكال المختلفة للحكومات وتحليلها 
للكشف عن مزاباها ومساوثها » وانما سلك في فلسفته سبيل البحث عن 
حقاكق الأقنياء. آنا 'كاقت دوق أن مكون له منذهب. محدة يريد الوسول 
اليه » ودفع مواطنيه الى البحث معه عن الحقيقة بالنسبة لكل أمر من أمور 
الحياة » وكانت طريقة البحث تتخذ صورة المحادلة والمحاورة مع الآخررين 
بغية الوصول في نهاية الأمر الى معرفة الحقيقة بشأن الموضوع الثار 
والمطروح على بساط البحث ٠‏ 

وكان منهج سقراط في التفكير للوصول الى حقيقة شيء ما يقوم على 
فكرتين تمران بمرحلتين متتاليتين هما « التهكم والتوليد » اذ كان بشعر 
محدثه بأنه يجهل موضوع الحديث ويترك له الخوض فيه ثم يبداً في نقده 
وتوجيه الاعتراضات المنطقية له حتى بيقر بعجزه ويسلم أمام سقراط بعدم 
قدرته على المضي في مناقشة الموضوع » وهنا تبدا الخطوة الثانية ‏ وهي 
التوليد ‏ اذ بأخذ سقراط في مساعدة من بحادله على الوصول الى 
الحقيقة التي بنشدانها سويا » وهكذا كان بعرف سقراط بهذا المنهج 
المنطقى كيف يظهر جهل محدثه وبخلع عنه رداء التعالم والزهو الدي لا 
أساس له » ويحطم لديه ادعاء العلم والحكمة ٠‏ 

ولم يحفل سقراط مثلما حفل سابقوه من الفلاسفة ‏ بنظريات 
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الطسعة لتفسير الكون والوجود » وانما كان همه منصرفا نحو الانسان 
ومنحصرا ف دائرة الأخلاق » ولذلك وصفه «شيشرون» بأنه « آنزل 
الفلسفة من السماء » ٠‏ وبعتبر سقراط مؤسس علم الأخلاق فقد ميزهعن 
التقاليد الدينية وأبعده عن العادات والعرائز وجعل له قواعده وقوانينه 
وعرف الفضسلةودين السبيل اليها وحدد السعادة ووسائلها وأرشد الى منبع 
الأخلاق وهو الضمير ٠‏ 

ان سقراط استحق لقب فيلسوف لمذهبه المتماسك الذي سحله تاريخ 
الفلسفة في ناحية الأخلاق » ولا شك أن هذا الاتجاه الأخلاقى بنعكس على 
الاوضاع السياسية ويؤثر فيها لأن الأنظمة الحرة السليمة انما ترتكز في 
الواقع على دعائم وأسس أخلاقية قويمة » والبحث عن الفضائل وتعلمها 
واعتناقها ونشرها بحقق الخير ويجعل الحياة للانسان شريفة كريمة ٠‏ 

؟ ب اكزينوفون برووطمممة2» : ) ب ١668‏ قوم ( 0 

كان ارستقراطى النشأة اذ ينتمى الى أسرة ثرية » وقد تآثر منذ صباه 
بتعاليم سقراط الذي يعتبر أستاذه ورائده ٠‏ وقد حمل على نظام الحكم 
في آثينا ( وهى موطنه ) ؛ الذي اتخذ صورة الديمقراطية » وكان بحبد 
نظام الحكم الأرستقراطي السائد في مدينة اسبراطة المعادية لأثينا » فهو 
يفضل حكم الاقلية الارستقراطية الصالحة على حكم الاغلبية الفاسدة غير 
الصالحة » وذهب الى تحبيذ السلطة المطلقة بشرط أن يمارس هذه السططة 
رجل ممتاز ممن تتمتعون بمواهب معينة أو تتصفون بالبطولة ٠‏ 

فالسلطة يجب أن تكون بيد من يعرفون فن الحكم والادارة » وفن 

١ (‏ ) انظر : مونييه واخرين ‏ المرجع السابق ص ٠6١‏ » ص ؟ه|ا )6 


ربريلو المرجع السابق ص 7١‏ وما بعدها . 
توشار ٠‏ المرجع السسابق ( الجزء الاول ‏ سنة 1557 ) ص 50 »)© 


ص 17 . 
مطجهصة 1 06 80018148 أع 20116001168 و1066 148 : أنم1ععناءآ 2وعل ب 
د (1947 ,عمغط1) 
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الحكم هو أقصى المراتب التى يصل اليها الانسان » وهو لا يستطيع 

والسياسة عند اكزينوفون فن عملى قبل أن تكون علما ٠‏ 

نظريته في السلطة, : برى أن السلطة ما هى الا حق الأمر الذي بحب 
أن يكون بيد من بقدر على ممارسته من ذوي المواهب البارزة » والحاكم 
الصالح بفرض نفسه مثل قائد السفينة في حالة الخطر الذي بدهمها اذ 
تكون أوامره مطاعة ورأنه نافد » ومثل الطبيب بالنسية للمريض فان 
تليماتة 'تقرض على اللمريض الذي يلوج قسة ياتياغها ستى, باجو من يقر 
الموت ٠‏ فالسلطة بحب أن تكون بيد أهل العلم ودوي الحمرة بشكون 
الحكم » فمذه الفئة بيجب أن تكون ف مكان الصدارة » ويكون غير 
المؤهلين من أفراد الشعب تحت امرتهم خاضعين لهم اذ لا يصح أن يستوى 

ومعنى رأي اكزينوفون تأبيد وتزكية حكم الطبقة الارستقراطية : 
وبلاحظط أن هذا الاتحاه ما هو الا صدى لأفكار سقر اط ٠‏ 

ويذهب اكزيئوفون الى القول بوجوب استخدام السلطة تب تن 
العام فلا يصح أن توجه لتحقيق الصا ف الشخصية للحكام .... 
يجب أن بتحلى الحاكم بجاب موهيبة الحكم بالفضائل لأخلاقية مث 
القناعه » وحمب العمل لخدمهة المجموع » وشدة ا مراس والجلد ف مواجهة 
المصاعب » والعزوف عن الملدذات ٠‏ فالحاكم انما وجد لخدمة من يحكمهم 


) الحكومة الملكية : بخضع فيها الشعب لحكم فرد ( الملك‎ ١ 
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؟ ب الحكومة الاسشداديه : | بتخضع ها الحفت علو الرخم هه 
لسيطرة فرد يمارس فيها السلطة حسب هواه ولا بخضع في تصرفاته 
لوانت + 


خ« ‏ الحكومة الأرستقراطبة : وهى حكومة فئة قليلة من الشعب 
ولكنها تخضع في تصرفاتها لحكم القوانين ٠‏ 

الحكومة البلوتقراطية : وهى حكومة الأثرياء (حكومة أقلية)ء 

ه ‏ الحكومة الديمقراطية : وهى حكومة الشعب اذ يشترك آفراد 
الشهس فى ممارسة: السيادة ٠‏ 1 

ومن بين هده الأنواع نجد اكزينوفون ينحاز الى جانب النظام 
الارستقراطي وبتويده » بيئما ينتقد نظام الحكم الديمقراطي والحكومة 
الاستبدادية وكذلك الملوتقراطة ٠‏ 

وبالرغم من أن اكزئوفون من أنصار النظام الارستقراطي ودعاته 
فقد نادى في نفس الوقت باتباع المذهب الشيوعي بالنسبة للاموال والرقيق 
وهذا الرأي نتعارض مع الفكرة السائدة في العصر الحديث من أن 
الشسبوعية ترتبط بالدمقراطة ٠4١17‏ 

ه _افلاطون : (58: 470” قءم ) 7( : 

أفلاطون تلميذ سقراط المخلص لمادئه كان معاصرا لاكزينوفون 


انر ! تروت يسريب امرجع اللسايق بن 1 ': 


اسايق من 4 6 ويزلو الربجع التاق ص 43 وها بعادها 4 وى الل ل 
السياسي المر جع السابرق ص 55 وما 3 ٠.‏ وثروث بدوى المر جع 
السابق ص 85 وما بعدها » وتاريخ الاخلاق ‏ المرجع السابق ص م وما 
بعدها . 

انظر : نوشار المرجع السابق ( الجزء الاول سنة 15537 ) ص 
2 ؤزما بعذدها 5 

,158 ,213102 ع1 201114116 6286م غهمآ : 6010121 ناآ وول 
2 ,2181052 06 ع7لاأع14 18 2 1260011011052 : 209:26 07 جهعرعء[مة ‏ 
4 ,213032 06 :اع بآ : لقطتتطعة8 - 
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وينتمى مثله للطبقة الأرستقراطية وكان يجمع بينهما الاعجاب البإلغ بنظام 
الحكم في مدينة أسبرطة ( النظام الأرستقراطي ) ومعاداة نظام أتينا 
الديمقراطى ونقده بعنف ٠‏ هذه العوامل المتحدة بينهما أدت الى تشابه 
فكري كبير بين هدين الفيلسوفين ٠‏ 

ويعتبر أفلاطون بحق رائد علم السياسة وصاحب نظريات سياسية 
مستقلة تقوم على أسس علمية أصيلة تعد بمثابة اللبنات والدعائم الأولى 
لعلم السياسة » وقد أثرت أفكاره تأثيرا كبيرا في خلفائه من الفلاسفة 
والكتاب السياسيين ٠‏ 

واذا كان أفلاطون قد أثر بارائه ومنهاجه العلمى فيمن خلفوه فى 
ميدان الفكر السياسي فانه تأثر بدوره بأستاذه سقراط » فقد صاحبه مح 
صباه الباكر وتشبع يفكرته القائلة بأن الفضيلة هى المعرفة ذاتها وأنها على 
هذا الأساس قابلة للتعلم والتعليم» وقد سيطرتهذه الفكرة على فلسفة 
سقراط وحكمتها » وكانت سببا في تجريح أفلاطون لنظام أتينا الديمقراطى 
الذي يقوم على أساس صلاحية أي فرد لشغل آي منصب ف المدينة ٠‏ 

وقد عرض أفلاطون لنظرياته وأفكاره السياسية في مؤلفات ثلاثة لها 
شهرة مدوية في علم السياسة وهذه المؤلفات هي : 


٠ الحجمهورية »6 السياتى 2 والقوانين‎ ١ 

واتتضمق يذه الكتب نقارية اآفلاطون في بقننأة الدولة ووطائقها : 
ونظريته في السيادة وأساس مشروعيتها » ومذهبه في أنواع الحكومات الى 
غير ذلك من المسائل التي تتعلق بصميم النظم السياسية ٠‏ 

وقد كتب أفلاطون « الجمهورية » في شبابه » ولكن على ضوء 
تجاربه » وعلى أساس نظم الحكم السائدة في بلاده » وصعوبة التطبيق 
العملى لبعض أفكاره ٠٠٠عدل‏ عن كثير من آرائه » ونلمس هذا العدولفي 
كتابه الثالث « القوانين » الذي وضعه في شيخوخته ( بعد ثلاثين عاما من 
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ظهور الجمهورية )  :‏ عرض أفلاطون في كتابه «الجمهورية» لنظام مدينة 
مثالية » وأشار الى العوامل التي يمكن أن تودي بهذا النظام المثالى وتقلبه 
الى أسوأ أنظمة الحكم فهو النظام الاستبدادي ٠‏ 

وف كناب « السياسة » رسم الطريق الى الغاية التى يجب أن بتحه 
السياسى نتصرقاته اليها «والغابةالمثلى التى بحربأن بحعلها قادة الشعوب 
قبلتهم ويكرسوا ويركزوا جهودهم لتحقيقها لا تنحصر في العمل على 
توسيع الدولة أو اثرائها أو تقويتها وانما تتركز الغابة في اسعاد الأفراد 
ورفع معنوباتهم » وبين وسائل تحقيق هذه الغاية ومنها تحسين الجنس »؛ 
والتعليم والتربية التي تؤدي الى تنمية وترقية العواطف الانسانية التي 
وضع الخالق بذورها ف النفس البشربية ٠‏ وذكر أفلاطون أن الموسيقى 
تعد من الوسائل العلمية التى تهذدب المشاعر والعواطف لدى الانسان ٠‏ 


وفي كناب « القوانين بن » خفف أفلاطون من تطرف آرائه التي سيق أن 
سحلها في « الحمهور به » ونادى بنظام واقعى للحكم يمكن تطبيقه بدلا 
من النظام المثالىالخيالى الدي اقترحه من قبل .وعاد فأباح الملكمة الخاصة 
المعقولة في قدرها حتى لا ينشأً نفاوت صارخ بين المواطنين في الثروة وبين 
الوسيلة التي تؤدي الى تحديد الملكية الخاصة بحيث لا تصبح احتكارا 
لمحموعة من من الأفراد دون غيرهم + وعاد فاعترف بصعوبة العاء نظام اللأسرة 
لكنه تمنى أن يكون زواج الشباب خاضعا لمشورة العقلاء ٠‏ 

وقد ربط أفلاطون بين السياسة والأخلاق ربطا وثيقا لا اتفصام له 
اعتقادا منه بأن ذلك بحقق الخير كله للدولة والفرد وهو مصيب فى اعتقاده» 
فالكوارث التى تحل بالعالم انما تجىء ‏ في الواقع ب بسبب تجريد 
السياسة من مبادىء الأخلاق وابعادها عن المضائل واتنهاج العالم سساسة 
تفعية سافرة تنطوي على أنانية بغيضة ليست في صالح بلادهم على الأقل 
في الزمن الطويل ٠‏ 


١07 
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ذكر أفلاطون أن الفرد في حاجة ماسة للجماعة لتسنى له الوصول الى 
غايته من الكمال ؛ ولا يستطيع الاستغناء بنفسه عنها » كما أن الدولة ما 
هر ال الفرد مكبرا » ولذلكفان كل ما يودي الى وجود الفضيلة في الفرد 
يفضي الى وجودها في الدولة » والفضيلة التي تجمع بينهما أن ,يقوم كل 
منهما ( الفرد والدولة ) بواجبه على خير وجه وأكمله ٠‏ 

وتطلب أفلاطون في الحاكم شروطا عدة لكي يستاهل تولي مقاليد 
الحكم في الدولة فاستوجب أن نتصف الحاكم بالشجاعة والرجولة التامة 
واحترام الآلهة والنفس وأن بلتزم جاف الصدق ف أقواله وأفعاله وأن 
بحافظ على كرامته وسمعته فلا يفعل ما بشين لأن الحاكم قدوةلهيرهوزلته 
أخطر في آثرها من زلات المحكومين ٠‏ 

ومن رأى أفلاطون أن يكون الحاكم من الفلاسفة حتى يستطيع 
معرفة المهمة الملقاة على عاتقه ونتمكن من أدائها على أحسن وجه وبحسن 
تصريف الأمور بما أوتبه من علم ومعرفة لا تتاح لغير الفلاسفة ٠‏ 

ويعبر أفلاطون عن وجهة نظره بقوله في كتاب الجمهورية « لا يمكن 
زوال تعاسة الدول وشقاء النوع الانساني ما لم ملك الفلاسفة أو 
بتفلسف الملوك والحكام فلسفة صحيحة تامة » أي ما لم تتحد القوتالٌ 
السياسية والفلسفية في شخص واحد » ٠‏ وبلاحظ أن أقفلاطون بصدر فى 
هذا الرأي عن أفكار أستاذه سقراط ٠‏ فالميلسوف عندهما هو القادر 
ب دوق غيرةت على ادراك حقائق الأمور ووضعها فى. نضاها والعمل المثمر 
تصالح الشعب » ولا يمكن أن تصل الدولة الى الرفعة وتبلغ مراتب الكمال 
اذا لم توضع مقاليد الحكم فيها بيد الفلاسفة الدين بدركون الحق 
ويشعرون بالعدالة كواجب على رأس الواجبات » وعلى أساس الابمان 
بالعدالة يعمل الحكام من الفلاسفة عن رغبة وحب لمصلحة الدولة ٠‏ 

هكذا نلاحظ أن أفلاطون أقام نظام الحكم في الدولة على أساس 


5و 
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العلم والمعرفة والفضائل الأخلاقية ٠‏ واذا كإن أفلاطون ضمن كتابه 
الجمهور نه صوره للدو له المثالمة سحل فها امانه سكم الفلاسفة على 
اعتبار أنه حكم العلماء المستنيرين » ورأى اطلاق بد الحكام في تصرفاتهم 
واعفاهم من التقيد بأحكام القانون لأنهم في غير حاجة الها 0 
يسكتهم واب السطمو اكسويواق عن سزلةة سيل اننيد واتعيل العدالة بين 
عن حكمهم ٠‏ فالحكم للم والأمرقة ولا جاجة فيه للقاقرك ويذاك كود 
الحكم فردبا مطلقا أو فى بد أقلية من العلماء ٠‏ 

ولكن أفلاطون وَأ بعد التحر به أن مدئتنه التي رسم صورنها 
خمالبة لا تنلاءم مع أوضاع البشر ولدذلك بدأ يتراجع عن رأيه » ويذكر أن 
انمأ ع الحاكم تاوق إيسسية من الل مي الع يع اع 
لسعادة الأفراد من الخضوع لارادة مخلوق من البشر أكا كانت صفته 
ومهما تهرد بالعلم والحكمة وحب الخير ٠‏ والقاثون دصفه عامة قوة اعثه 
على الحضارة يصبح الانسان ددو ١‏ نها أخطر من الحيوانات المنوحثة ٠‏ 

وهكذا نجد أفلاطون ينادى ف كتابه « السياسى » بمبداً سيادة 
القانون ووجوب احترام الحاكم والمحكومين له ٠‏ 

ونلمس فيما كتبه أفلاطون أنه لم يعرض لمبدأ سيادة القانون بوضوح 
وقوة واصرار الا في كتاب القوانين الذي ألفه في آخر حماته بعد أن صقلته 
التجحارب واصطدم بواقع الحياة اذ نادى بأن مذهبه الجديد يتلخص في 
ضروره الخضوع للقانون من قبل الحاكم والمحكوم يضم أن تضم 
آنة مدئة لسادة اليشر دوق اكتراث بحكم 'لقانون لأن حياة الناس بدون 
القوانين لا تختلف عن حماة الحيوانات الضارية ٠‏ 

وهكذا ختم أفلاطون حياته بمذهب٠سياسي‏ يختلف عن مذهبه في 


ون 
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مطلع شبابه » وهذا المذهب الذي اتنهى اليه أفلاطون يركد ايمانه العميق 
بالحكومة القانونية التى يخضم الحاكم فيها للقوانين » وبهذه الوسيلة 
تنحدد الحقوق والواجبات وتصان الحرية ولا يكون هناك مجال للاستبيداد 
وطصان الحاكم واتباع هواه في تصرفاته ٠‏ 

هذه لمحات من فلسفة أفلاطون السياسية حسيما جاءت ف مؤؤلفاته 
سالفة الذكر يبين فيها تطور فكر أفلاطون في مراحل حياته فهو يعدل في 
شيخوخته عدولا نكاد بكون تاما عن الاراء التى اعتنقها في شبابه » واذا 
كان أفلاطون خياليا في كتاب الجمهورية فقد أصبح واقعيا عمليا في كتاب 
القوانين ٠‏ 

ونشير بابحاز الى أبرز آراء أفلاطون ف الدولة ووظائفها والمسادة 
فنها ومشروعنتها وآأنواع الحكومات )١( ٠.‏ 

نظرية الدولة عند افلاطون : 

ذهس أفلاطون الى تأسيس الدولة على فكرة الحاجة التى تربط الفرد 
شيره من أفراد الجماعة فهم مضطرون لتبادل السلع والغديات .وعدا 
الاضطرار بحتم عليهم التكتل والتضامن لاشباع رغباتهم والوفاء بحاجاتهم » 
وبحتم هذا الوضع على كل فرد في الجماعة أن نقوم بدور معين يسهم به في 
تحقيق مطالب الجماعة ٠‏ وليس معنى ذلك أن كل فرد يقوم بعمل خاص 
مغاير لعمل الآخر ؛ وانما الوضع الطبيعي والمنطقي أن ينقسم أفراد المجتمع 
الى طوائف ( طبقات ) بحيث تقوم كل طائفة بعمل معسين نتخصص فيه 
أفرادها وتوزع ثمار هذا العمل على المجموع ٠‏ 

وهذا النظام الطائفي ( الطبقي ) يتطلب وجود الحاكم الفيلسوف 
الذي بهيمن عليه مشظنة 1 » فالحاكم في الدولة أمر يستلزمه نظام تقسيع 
العمل في داخل الجماعة » والحكم فن يعتمد على المعرفة الصحيحة ويمكن 
0 [1) أنظر 41 توشان اللرسع السابق [ الجراة الاؤل.) عي بل« حيسث 
أشار الى موّلفات كثيرة عن افلاطون وة 


كه؟ 
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الوصول الى معرفته بالبحث العقلى الذى يفوق ف تتائحه سبي ل البداهةأو 
الحدس أو حسن التوفيق ٠‏ والرجل العالم الفيلسوف الذي تتوافر له 
المعرفة يجب أن بكون له بناء على تلك المعرفة سلطة نافدة في الجماعة ؛ 
وبدذلك يكون نظام الحكم المثالي مطلقا مستنيرا » ويجب أن يخضع 
كل شيء في الدولة لهذا المبدا لأنه يودي الى خير مجموع الأفراد + فالحاكم 
( السياسي ) بحب اذا أن بكون عالما يعرف الخير » وهذا الخير حققة 
موضوعية أيا كان رأي الناس فيه وسواء آرادوه أم لم يربدوه ٠‏ 

وكشف أفلاطون عن وظائف الدولة الأساسية التي لا بد من القيام 
بها وهذه الوظائف ثلاثة هى : ادارة شئون الدولة ( حكمها ) » حماية أمن 
الدولة » توفير سبل المعيشة لاشباع الحاجات الطبيعية ٠‏ وهذه الوظائف 
تحتاج: الى من برديها 4 ويناء علي سيدا التفسعن وتتسيم. الممل تظين في 
المجتمع طبقات كل طبقة نه تقوم باحدى وظائف الدولة » وهذه الطبقات ثلاثة 
ابيب التصاعدي على النحو التالي : 

طبقة المنتجين من العمال ٠‏ 
ب طبقه الحنود ٠‏ 

م ب طبقة الحكام من الفلاسفة ٠‏ 

وكل طبقة تؤدي الوظيفة التى هلها استعدادها للقيام بها على أحسن 
وحهه٠‏ 

وبرغم قيام هذا النظام الطبقي الذي تمليه في تطبيقه طبيعة أوضاع 
الدولة » فان الطبقات ترتيط سعضها ارتباطا وثيقا لأنها تكون شيئا واحدا 
في الدولة مثل ارتباط أعضاء الانسان ببعضها لأنها تكون جسما واحدا ٠‏ 

ونادى أفلاطون بفكرة العدالة باعتيارها الوشيحة التى تدعم الروابط 
في المجتمع وتحفظ وحدة الدولة » وهى فضيلة عامة وخاصة لأنها تحفق 
الخير للدولة وللأفراد على السواء ٠‏ فيحب أن نكون لكل فرد عمل 


أن ؟ 
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يتناسب مع مترهلاته وامتعدادة تحب فقغل كل انسان المركر الملا نم 
ليستطيع بذلك أن ينتج فيه انتاجا وفيرا » وبهذه الوسيلة تتتحقق 71 
العام للمجتمع على أوسع نطاق وأفضله » وفي نفس الوقت تتحقق المصلحة 
الشخصية للمواطنين » ذلك أن أقصى فائدة تتحقق للدولة معناه تحقيق 
أقصى فائدة للمواطنين ٠‏ 

ولكي تحقق صالح الدو له النفع العام ) في أقصى حدوده نادى 
أفلاطون بالنظام الشيوعي فطالب بالغاء الملكية الفردية والغاء الأسرة لأن 
هذين الامرين بعتبران عقبة تحول دون تحقيق التوازن المطلوب بين 
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ٠‏ فالملكية الفردية تؤدي الى التفاوت في 
الثروة بين الأفراد وقديكون هذا التفاوت كبيرا » الأمر الذي لا بتمشىمع 
سلامة الحكم ويعرقل تحقيق مصالح الدولة » وفيما يتعلق بالاسرة رأى 
أفلاطون فيها خطرا على وحدة الدولة أشد من خطر الملكية الخاصة لأن 
أفراد الاسرة يغلبون صالحهم على صالح الدولة ورب الاسرة بالذات تحه 
بعواطفه وعمله نحو أسرته وينظر للدولة على أنها فى الدرجة الثانية من 
الأعمية. 

وتنيحة لهذا الوضع رأى أفلاطون أنه لا مناص من التخلص من 
العقبات التي تؤثر في المحافظة على وحدة الدولة وتحقيق صالحها وتكريس 
الجهود كلها للعمل لصالح المجموع ٠‏ 

واذا كان أفلاطون قد نادى بالشيوعية وجعل منها وسيلة في بد 
الحاكم يستطيع بها ازالة العقبات التي تعترض طريقه في ادارة شئون الدولة 
واصلاح الألوضاع فبها والرقي بها :: فانه وضع وسيلة أخرى بيد الحاكم 
وهي التعليم » وهذه الوسيلة الابجابية يمكن بمقتضاها تكييف الطبيعة 
البشربة على النحو الذي بقل وجوه دولة متجاة بكسن فيها الصالم 
العام على خير وجه ٠‏ وقد أولى أفلاطون هده الوسسلة اهتماما خاصادفوق 


5١8 
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اهتمامه بالوسيلة الأولى اذ كان يرى أن نظام التعليم السليم الذي تنتهجه 
الدولة كفيل بتحقيق كل تقدم في حين أن اهمال شأن التعليم يودي الى 
فساد الأوضاع في الدولة مهما كانت أهمية الأعمال الاخرى التى تقوم بهاء 

وجوهر فكر أفلاطون كما عرفنا يقوم على أساس أن الفضيلة هي 
المعرفة تكتسب بالتعليم وبذلك يكون التعليم هو وسيلة نحقيق الفضيلة 
في الدولة » واذا تحقق هذا الأمر. كانت الدولة صالحة محققة للغرض من 
وحودهما ٠‏ 


واذا كان أفلاطون قد ناط الحكم بالفلاسفة وجعل مقاليد الأمور في 
أبديهم واعتبر المعرفة العلمية مؤدية بذاتها الى العدل والحق فانه تتبجة 
لهذا المنطق رأى من غير المعقول آن تغل بد الحاكم الفيلسوف في شئون 
الحكم بأحكام القوانين أو باتجاهات الرأي العام » ولذلك فقد استبعد 
فكرة خضوع الحكام للقوانين وجعل سلطانهم مطلقا ما داموا مستنيرين 
واعتمر أن هدا الوضع لا ضرر منه على الدولة ولا خطر فيه على الأفراد 
فلا قيمة للقوانين الوضعية ما دام الحاكم ينشد العدالة في تصرفاته ولا 
أهمية لفكرة الضغط على المواطنين ما دام الحاكم يعمل على توفير أسباب 
السعادة لهم وبرعاهم وهو حريص على الرحمة بهم والشفقه عليهم ٠‏ 

ولكن أفلاطون عاد بعد ذلك كما عرفنا ‏ فتراجع عن هذا الاتجاه 
وأخذ يلتمس للقانون موضعا في الدولة فنجده في كتاب القوانين يسبغ على 
القانون أهمية خاصة ويقدمه على المعرفة ويجعل له العلبة عليها ويصور 
الدول بصورة جدددة تكون السسادة فيها للقانون بحيث بخضع له الحاكم 
مع المحكومين واعتبر هذه الصورة أفضل من سابقتها التي تقوم على أساس 
الحكم المطلق المستئير المعتمد على المعرفة ٠‏ وبذلك بكون أفلاطون قد 
عدل نهائيا في كتاب القوانين عن الفكرة التى أوردها في كناب الجمهوربة 
بشأن استبعاد الوةانين منحكم الدولة » كما عدل عن فكرتي الغاء الملكبة 


ب1ن* 
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الخاصة والغاء الأسرة ؛ وأباح الأمرين على أن ينظما تنظيما كفيلا بتحقيق 
النفع العام ٠‏ 
نظرية افلاطون في السيادة : 


يتضح لنا مما تقدم أن أفلاطون ربط السيادة في البداية بالمعرفة 
وجعلها مركزة في بد الحكام من الفلاسفة » وبذلك تكون سيادتهم مطلقة 
ولا ضرر في ذلك لأن السيادة تعتمد على معرفة عاقلة رشيدة لا تهدف 
الا الى الخير ولكن أفلاطون تبين في نهابة الأمر خطأ هذا المدهب فعدل عنه 
وجعل السيادة للقانون » والقانون ما هو الا حكم العقل المقدس السليم 
ونتبحة للارادة المتحدة لشعب المدنة ٠‏ 


ونشير الى فقرة لأفلاطون وردت في كتاب القوانين توضح تحول رأبه 
في السيادة وربطها في النهاية بالقانون الذي بعد تعبيرا عن الارادة المتحدة 
لمجموع الأفراد ٠‏ 

بقول أفلاطون ف كتابه القوانين الذي «تضمن ‏ كما ذكرنا ‏ أفكاره 
الأخيرة والنهائية في الدولة » ونظام الحكم فيها وكل ما بتعلق بأوضاعها 
المختلمة ٠‏ 

« فلنفرض أن كل واحد منا » نحن المخلوقات الحبة » إن هو الا دمية 
بارعة صنعتها الالهة » ولسنا ندري أكان غرضها من ذلك اللهو أم الجد ٠‏ 
ولكتنا نعلم حق العلم أن ما فينا من انفعاللات هى كالأوتار أو الحبال التي 
تجذينا » وأنها لتعارضها فيما بينها تحرنا الى أفعال متضادة ؛ فتبلغ الحد 
الدي يفصل بين الخير والشر » وهنا بحدثنا العقل أن كل واحد منا بنجب 
أن يتمسك على الدوام بخيط واحد فقط من جملة تلك القوى الدافعة له 
وألا بدعه فلت منه بأي حال من الأحوال » ومقاوما شد الخيوط الأخرى: 
هذا الخيط هو الجاكم الذهبى » هو العقل المقدس الذي يسمى القانون 


اجن 
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المشترك للمدينة ٠ه‏ وهو خيط لين لأنه من الذهس » أما الخيوط الأخرى 
فهي خيوط من حديد صلبة شبيهة بنماذج من كل نوع ٠‏ ويحب اذن أن 
تتعاون دائما على اتباع قمادة القانون الحسنة لأن العقل ما دام نينا 
على اتنصار الجنس الذهبي الموجود فينا على غيره من الأجناس » 230 ٠‏ 

وتحول أفلاطون عن فكرة السيادة المطلقة المؤسسة على المعرفة الى 
مبداً سيادة القوانين المعبرة عن الارادة الشعسة بدل على ابمان أفلاطون 
بالفكرة الديمقراطية ( التي تقوم على أساس سيطرة مبداً حكم القانون 
المعبر عن الارادة العامة ) بعد خيبة أمله في تطبيق النظام الذي اقترحه في 
الجمهور نه . وقد ترانب على هدا المشل ف انحاد الدو له المثالية عدول 
أية مدينة حيثما كانت تخضع لسادة من البشر » وانما يحب آنْ تخضع 
للقوانين حنى تتفادى المخاطر والشرور ٠‏ 

نظرية افلاطون في انواع الحكومات (؟) : 

ذكر أفلاطون ثلاثة أنواع رئسسة للحكومات وهى : 

١‏ الحكومات الملكية وصى حكومة المرد » وأدخل الحكومة 
الأرستقراطية فى هذا النوع ( وهى حكومة الأقلية الممتازة من الحكماء ) 
وأضاف الى هذا النوع أيضا حكومة الفرد المستبد وهي أسوأ أنواع 
الحكومات ٠‏ 

؟ ب حنكومة الأقلية ويدخل تحت هذا النوع الحكومة التيمقراطية 
وهي حكومة أقلية من العسكربيين ٠‏ والحكومة الأوليجارشية وهى حكومة 
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أقلية من الاثرياء الذين لا يعملون عادة الا لصالحهم الشخصي٠*‏ 

+ الحكومة الديمقراطية وهى حكومة المجموع أو الاغلبية وهذا 
النوع لم بحظ تقدير أفلاطون اذ انتقده ودين مظاهر فساده + فالسلطة 
تكون ضعيفة فيه » والحرية مطلقة مما يؤدي الى الفوضى ٠‏ وتطبيق 
القوانين لا يكون سليما » الأمر الذي تعدم وجودها » وهذا الوضع يؤدي 
الى اضطراب الحياة الاجتماعية » فكل فرد نتصرف حسب هواه ء ونتفعل 
مأ ا يشاء اعتقادا منه أنه قادر على كل شيء وصالح لكل عمل » وبذدلك 

بنتهى أمر النظام الى فوضى شاملة تقوض أركان الدولة ”2 ٠‏ 


والحقيقة أن أفلاطون بعد تجاربه واصطدامه بالواقع العملى في الحياة 
السياسية لبلاده م يكن راضيا ماما عن أي نوع من آنواع الحكومات 
على حدة ولذلك آخد يبحث عن مبدأ سليم يرتكز عليه التنظيم السياسي 
للمدينة بحيث بحقق هدا التنظيع النتيجة المرجوة من وراله وهى كقالة 
وحمابة صالح المواطنين » واتضح له ب بعد البحث والتفكير واستقراء 
ما تكشفت عنه الأنظمة المختلفة في تطبيقها ‏ أن أفضل نظام للحكم هو 
الذي يقوم على آساس التوازن بين مختلف القوى واحداث الانسجام 
بينها » والجمع بين عدة مبادىء وان كانت مختلفة الا أنها تنصهر جميعا 
بحيث تنتهى في الواقع الى مبداً واحد يحقق الاستقرار المنشود » فالجمع 
بين الممادىء المتعارضة يؤدي عند احتكاكها في الاتطبيق العملي الى تفادي 


)١(‏ بعبر الاستاذ بريلو عن نقد افلاطون الحكومة الدبمقراطية 
فيقول : 
-©5011576112 411 عتطاعغ" 16 (5مغه81) امم غوع'ه ع0621001:8116 2بآ...» 
-31150 8828 ,101 3328 1226ع16 111 ,2550111 11516 12 22111161106 06 2226 
1 50618164 716 19 1401161 فده عصمداع26 نا 1165ماع © علاططرمعع" 1116 
84 أ 11م 2 205 1:01 8 ,ع118اع 88 3 أأع3 للتاعقطء 011 رع56 أطلوع0 2325 
-65106330 أهع'© ,انا 11*11 06 71255 للتاغقطء عنان 01 .أناء7؟ 1'11ان © 01116 
. .«قاطع تطع1اع066 068 عتتقرر ع1 218600 20111 1221 


ب محاضرات بريلو ‏ المرجع السابق ص ١١”‏ 5 
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تطرفها والتخلص من عبوبها ٠‏ 

وبهذه الطريقة اتتهى أفلاطون الى نحبيذ نظام الحكومة المختلطة التى 
رسم خطوطها في كنابه القوانين » وهده الحكومة مزيج من النظام اللي 
والنظام الديمقراطى فهى تجمع بين مبداً الحكمة والسلطة التى تسود في 
الملكيات ومبداآ الحر به الدي السود 2 اند يمقر اطيات وف هده الحالة لحب 
الدى اقترحه ‏ صالحا من الناحية الواقعية وليس من الناحية النظرية 
فقط » فأشار الى توزيم الوظائف في الدولة على هيئات متعددة مختلفة مع 
تحديد مسئولية كل منها وبذلك يتم التعاون في العمل وتكون هناك رقابة 
متبادلة بين مختلف الهيئات التى تنولى مقاليد الحكم وتعمل على صيانة 
أحكام الدستور ونعوم دمهمة التش ربع والادارة والمصل 2 المنازعات ؛ 
وتنشر العلم والمعرفة بين أنائها » وتمارس مختلف أوجه النشاط التى 
تؤدىي وى ازدهار الحالة الاقتصاديه وتحسين الأوضاع الاجتماعية ؛ 
وتشرف على كل عمل من الأعمال سالفة الذكر هيئة معينة لها اختصاصها 
المحدد وتقع عليها مسئولية وتبعة أخطائها 2 

وف ظل هدا النظام بحضء الأفراد للقوانين ون شحتم عليهم احترام 
أحكامها لأنها السييل التحقيق الصالح العام » كما بتعين على الحكام أن 
ينتهجوا سبيل العدالة في جميع تصرفاتهم ولا ونتغون: سييل القوة الا اذا 
كانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة ولا بكون ذلك الا في حالات 
عدل عنه الى نظريته الأولى التي سبق أن عرضها في كنابه الجمهورية والتي 
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بحبذ فيهاحكومة الفيلسوف أوالفلاسفة حيث ترتبطالسلطة بالمعرفة. < 
ويكون النظام السياسى ‏ على هذا الوضع ‏ أكثر ملاءمة للدولة مسن 


هذه خلاصة موجزة لفلسفة أفلاطون في محال السياسة » ونلاحظ 
بصددها أن آراء أفلاطون السياسية لا تفهم على حقيقتها الا بدراسة كتبه 
الثلائة سالفة الذكر والجمع نبنهاء لآن آفلاطون عدل انظرناته كما عرقتاب 
في نهاية حياته » وأبرز هذا العدول في كتاب القوانين الذي يعتبر سحلا 
لآراء أفلاطون النهائية » ولذلك يخطىء من بقتصر على كناب الجمهوربة 
للوقوف على أفكار أفلاطون » ومع ذلك فاننا نلمس صلة واضحة بين 
مؤلفات أفلاطون ؛ فانه وان كان قد عدل في آرائه الا أنه لم هجر نهائيا 
مثله العليا » واستمر متأثرا بأفكاره القددمة وتمسك قدر المستطاع 
بالمبادىء التي وضعها في شبابه في كناب الجمهورية ٠‏ 

واذا كان أفلاطون بدأ مثاليا خياليا حسبما يظهر ذلك من كتاب 
الجمهورية فانه اتجه الى الواقم والناحية العملية في كتاب القوانين وكف 
عن تمجيد نظام اسبرطه بل أخذ يهاجمه » وف نفس الوقت بدأ يصلح من 
اساءته ٠٠‏ «آثينا» وأوحى اليه نظام أثينا الديمقراطى بكثير من الأفكار 
التى أوردها في كتاب القوانين ٠‏ وفلسفة أفلاطون السياسية تنناول في 
الواقم تفسير التاريخ اليوناني والحكم على النظم القائمة في عهده والكشف 
عن المبادىء التي تقوم عليها ومحاولة تعديل الفاسد منها حتى تكون النظم 
سليمة محققة للغرض منها ٠‏ 

وقد تضمنت فلسفة أفلاطون أفكارا ومبادىء جليلة خالدة لم تندثر 
على مر القرون وانما أكدت الأحداث صوابها وسلامتها لأنها مبادىء 


١ (‏ )انظر : تطور الفكر السيااسي ‏ المرجع السابق ص 15 »© 
والخشاب ب المرجع السابق من77 : 
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انسانية نسلة » فهو برى أن العدالة بيجب أن تكون أساس الحكم ؛ وأن 
الحكم فن يحتاج من يمارسه الى خبرة ودراية ومعرفة » وأن عدم التطرف 
قِ تطبيق الميادىء هو الذي بصمن حمانة الخحرنات » وجعل الفضمله عماد 
الدولة » ونادى بأن التعليم هو السسيل الى تحقيق المضضلةه واهتم بابراز 
المصلحة العامة للدولة وقدمها على المصلحة الشخصية ٠‏ 

ولا شك أن هذه الممادىء التي ذكرها أفلاطون لا زالت - رغم 
تقادم العهد عليها ‏ قائمة متداولة لأنها مبادىء صادقه يؤدي اتباعها الى 
سلامة نظام الحكم فيكون كفيلا بتحقيق خير الفرد والمجموع على السواء؛ 
وهذا هو هدف كل نظام ديمقراطي سليم 3 
أرسطو ‏ «ع00ومف» ‏ (186 565 فيمعمء ) : )١(‏ 


هو تلميذ أفلاطون قضى عشرين عاما بصحبة أستاذه يستمع الى 
آرائه بحرص واتتباه ويمثل دور الطالب المجد في الدروس الدءوب على 
التحصيل » ولكنه في نفس الوقت كان لا بأخد الأمور على علاتها وانما 
يمحصها وينقدها ويكون لنفسه رآأيا خاصا حتى برزت شخصيته المستقلة 
وأفكاره الذاتية المعارضة لنظريات أستاذه ووصل ف النهاية الى أن أصبح 
منافسا بحق لأفلاطون وبالذات في محال السياسة ٠‏ واذا أردنا أن نعقد 
مقارئة بين هذين الفيلسوفين العظيمين ( الأستاذ وتلميذه ) نجد اتجاها 
عاما ( ولكنه مختلف تماما ) بحكومفلسفة كل منهماه فأفلاطون كان متآثرا 
بالمثالية» أما أرسطو فكان متأثرا بالواقع ويما بحري فعلا في الحياة العملية, 
وبينما كان أفلاطون ينشد في آرائه الوصول الى الخير المطلق اذا بأرسطو 
يعترف بالواقع ولا بتجاهل الأمور وبوجه أفكاره نحو البحث عن الخير 

(١1)انظر‏ : توشار ‏ المرجع السابق ( الجزء الاول سنة 191515 ) 
ص لا وما بعدها  .‏ وكذلك ص 8ه حيث أشار الى مراجع كثيرة عسن 


« أرسطو وفلسفته » . 
(1946 ,عفتةاعطة ,.80) ,ع1أمأماضة غه 5عن امم عط : معاعرة 8‏ 
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النسبي » لأن الخير المطلق بدخل تحقيقه في نطاق الخيال » فكل شيء وكل 
عمل ينطوي على جانب من الخير وقدر من الشر » ويحب أن نصفى ‏ بقدر 
الامكان ‏ جوانب الخير في الأشياء والأعمال مما يبشوبها من شرور حتى 
نصل الى مبداً الخير النسبي لأن التصفية مهما كانت دقيقة فانها لا توصل 
الى خير مطلق 217 ٠‏ 


وأرسطو بحتل مكانه في الطليعة بين فلاسفة البونان » وكان فملسوفا 
خصبا منتجا صاحي مدرسة لها فلسفتها المتميزة عن فلسفات المدارس 
الأخرى » وقد كت| في شتى ضروب المعرفة الانسانية وأربت مؤؤلفاته على 
أر بعمائة مؤلف بعنينا منها على وجه الخصوص_. كتابان هما «الدساتير» 


١(‏ )أن الفضيلة عند ارسطو هي عادة السلوك بلا افراط ولا تفربط» 
و معنى ذلك تحنب- الحد الاعلى والحد الادذني فيما تدعو اليه نوازع النعس 
وقواها » ذلك ان الافراط بالاكثر خطيئة والافراط بالاقل مذموم ا 
وحدة هو الحميق بالثناء 6 واذآا كان الا فراط والتفر بط تسدآن الكمال 
فان. الوسظ الحق وعهده يفكن أن إن كه .. :والفضيلة العليا :مسعها الفقسل 
وحذه نتيحة العلم والتفكير والتأمل وسعادة الافراد بمعنى حير هم بمختلف 
صورهة انما تتحقق بان بعملوا وبتصرفوا حسسيما توحي به الفضيلة الكاملة . 


والسياسة في رأي أرسطو بيجب ان ويا ل ا 
ستغيه من فضيلة وسعادة » ومن هنا كانت السياسة مرتبطة ارشماطا وثيقا 
الانتلاق. فيما تخغطه من التل الأملى للجماعة الانسانية © واذا كان ارسطو 
بتفق مع استاذه في امر اإلباض السياسة بالاخلاق الا انه يخالفه ب كما 
والاسرة مخالفة الطيعة ومنافاة لصالت الدولة 


واذا كانت للملكية الخاصة مصارقه 8 لتر فان هذه المساوىء ليست 
وحن وبحب الا نيسى أن الملكبة تمكن المرء من تحقق كت من الفضائل : 

( انار : كتاب الاخلاق ‏ المرجع السابق ص 88 وما عدها » ص * 
وما بعدها ) . 
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5 «السساسة» 2 وفد ضمن كتاب « الدساتير » دراسة مستفيضه لنظم 
خارجها » وقد اقتضت هذه الدراسة بحث محموعة من الدساتير تزيدٍ على 
المائة والخمسين ٠١‏ أما كتان السياسة فقد - فضه عدة موضوعات تتعلق 
بأصل الدوله ونظام الرق والملكية الخاصة والسلطه العائلية » وكفة 
اكتساب الفرة لصفة المواطن 2 الدولة » ونظرنة السسادة و نقسيم 
الحكومات » والنظرية العامة للجمهورية الفاضلة » ونظام التريبة وأهميته 
الكبرى في الدولة » وبحث السلطات الثلاث في الدولة ( التشريعية 
والتتفيدية والقضاكية ) كنا تاولن بالبحث النظربة العامة للثورات : وفى 
خلال عرضه لمختلف نظرباته وأفكاره الستاسية تثناول كثيرا من 1 راء 
أفلاطون بالنقد وبالذات نظريته في كتاب « الجمهورية » فقد هاج[ أرسطو 
اتحاه أفلاطون الشيوعى )0 فممأ تعلق بالنساء والأولاد وفمما شعلق 
بالأموال / وذدض الى القول أن الفسوعية أنا كانيق. !5 تؤودى الى تدعيم 
وحدة الدولة ‏ كما يصور الخيال لأفلاطون ‏ وانما تؤدي ف الواقع الى 
خلق تسعوبات كثيرة تفسك وصنم الدو له 4 ذلك أن الشركاء قُْ 1 
الشابعة له دكت رثون بأمرها ولا تحر صول على استعلالها جر ضهم على 
أملا كهم الخاصة » كما أن اهدار الروابط العائلية أمر غير طبيعى نتنافى مع 
ميول النفوس البشرية ٠‏ والعطف المتبادل الذي ينشأ بين أهل المدينةيمكن 
الى حد كبير ‏ أن يقوم مقام الشيوعية ويكون خيرا منها » ويستطرد 
أرسطو فيقول انه يعترف بأن مذهب أفلاطون خلاب في ظاهره يستهوى 
11 »© 141301161102) ع1مغساعش '0 1116م : غ)م1غ6مط .134 (1) 
,1950 

.9 ,غع1061قاتنة 320 2180 05 غطعنامطة 1ع111مم عط"1 : لععلعة88 1[ ب 
.0 ,231215 ,ع:1'1155011 غأء ع2150هم : 1ا17 .2 - 


(؟ )راجع كتاب السياسة لارسطو ترحمه بارتلمي سانتهيلر ( وقد 
تقل هفة الترحجمة آل العربية الاسقاذ اكير احمف تطفن البسيف طبعة إسنة 
61 ص ١58‏ وما بعدها . ْ 


1 


مدونة الكتب الحصرية 0016.601/|)010101021735113/ع122. الالالالانا//: 5 مخاا 


الألباب عند النظرة الاولى لأنه بوحى بمحبة الانسانية ويعملعلى احداث 
التكاف بين أهل المدينة أجمعين عن طريق الملكية الشائعة في كل شىء ٠‏ 
ولكن الواقم يدحض هذا المذهب الخداع » فالشيوعية في رأي أرسطو 
شبيد كثيرا من المنافم وتحدث كثيرا من الشرور ولا تطاق الحياة في ظلها ٠‏ 


ان وحدة الدولة اذا كانت أمرا واجبا ومرغوبا فنه الا أن هذه الوحدة 
لا تكون مطلقة أبدا » ولا بقاء للدولة بالوحدة التي قترحها أفلاطون 
الناجمة عن تطبيق المذهب الشيوعي » واذا نقيت فمثل هذا البقاء غير سليم 
( لعدم اتفاقه مع الطبيعة ) والدولة نكون دائما على شفا جرف من العدم ؛ 
وشآن هذا الوضع شأن من نتصدى لتأليف لحن بنغمة واحدة ووزن 
بإيقاع واحد ٠‏ 


ونشير بابحاز الى نظريات أرسطو ف الدول والحكومات ٠‏ 
نظربته في اصل نشاة الدولة : 


مأ أن الانسان كانن اجتماعى بطبعة اذ دتميل داثماأ الىالاجتماع دعيره 

من الناس » فان الدو له باعشارها جماعة انساشة تعد نظاما طسيعياء والجماعة 
الانسانية التي تنكون منها الدولة ما هي الا امتداد لحماعة القرية » وهذه 
امتداد لتطور الأسرة » فالةاسرة هي الخليه الاولى ف ناء الدولهةء 
وتطورها يؤدى الى اقامة هدا البناء » فهى ( أى الأسره ) تنشاً من اجتماع 
الرجل بالمرأة عن طريق الزواج وينجم عن هذه الرابطة زيادة النسل ؛ 
وبوجد بحا نب هده الرابطة نظام اجتماعى آخر هو علاقه اليد بالعيد 
اجتماع عدة آسر وتعاونها فيما بينها لتنمكن من اشباع حاجاتها ورغباتها 
صورة تفضل حماتها الاولى “ثم تأتى الم حلة الأخرة وهى نشوء الدوله 
من اتحاد القوى مع بعضها لتعمل معا على اسعاد أفرادها » فالدولة هى 
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أكمل مظاهر اتحاد الافراد ». ومهمتها توفير أسباب السعادة لهم م الها 
كانت سعادة الفرد لا تتحقق بصورة مرضية الا في الدولة فان أرسطو 
يصف الانسان ‏ بناء على ذلك بأنه كائن سياسي بطبيعته بمعنى أنه 
لا يستطيع أن يعيش - عيشة سعيدة ‏ الا في جماعة سياسية » والانسان 
الذي لا يستطيع العيش مع آقرانه أو لا بجد حاجة الى المعيشة المشتركة 
لا بخرج عن أحد وضعين فاما أن يكون قد انحط الى مستوى الحيوان 
النافر أو ارتفع فوق مستوى البشر بحيث لم بعد في حاجة اليهم » وليس 
هذا بالوضع الطبيعي للانسان ٠2١‏ 


ونلاحظ أل الجماعه 4 الانسانة التي توق منهاأ الدوله نصم سادة 
وعسيدا » والعسد يعتبرون من المتاع الدي دملكه السادة ويستعلونه في 
الاتتاج ٠‏ 


وأرسطو يبيح نظام الرق ويبرره ”© على أساس أن ١‏ لطبيعة لم تسو 
بمواهمب معيئة تو هلهم لالإستمتار بالسسادة والحكم قٍِ الدو له سنما حردت 
الفريق الاخر من المواهب السامية ولم تجد عليه الا بما يمكنه من تفهم 
الاوامر التي تصدر اليه من الفريق الاول والقيام بتنفيذها » ومعنى ذلك أن 
الطبيعة هى التى قسمت الناس الب شَادة وعسد » وأن العسد هم الدين 
تقومون بأعمال الاتناج ف الدو له حك أمرة السادة وتوجيها نهم ٠‏ 


)١‏ أنظر ٠‏ العلوم السياسية ‏ رابموند كار فيلد كيتل ( الجزء الآول 
ص / ٠١‏ ) وبر يلق ص 184 : 


(؟) انظر : كتاب السياسة لأارسطو ‏ المرجع السابق ص !5 وما 
بعدها » وموسكا ص .؟ »© وموئييه ‏ المرجع السابق ص ١57‏ . 
50116" 03115 عع1'880187328 06 ع815015 :بآ : 1831102 - خنزن1770 ب 
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ولا يعتبر العبد مواطنا في الدولة لان المواطن (©2 هو الذي يتمتع 
بممارسة الحقوق السياسية وشرط التمتع بها الاتصاف بمواهبٍ معينة 
تمكن الفرد من القيام بأعباء الحكم أو المشاركة فيها » والعبد عاطل مسن 
المواهب » ومن ثم فانه لا يدخل في زمرة المواطنين » وحتى يستطيع المواطن 
أداء واجباته السياسية على خير وجه فلا بد له من التفرغ لهذه المهمة على 
أن بعهد بمهمة الانتاج وتوفير مطالب الحياة لطبقة العبيد » وبرغم ضرورة 
هده الطبقة العاملة لحياة الدولة واسعاد أنبنائها الا أن أفرادها لا دعتمرون 
ب مع ذلك مواطنين ٠‏ 

يتضح لنا أن أرسطو يعول على الأسرة ونظامها ويجعل منها نقطة 
الدابة في نثشأة الدولة » كما أنه بحرص على وجود الملكية الخاصة » وهو 
من هذه الناحية بخالف ‏ كما رأينا ‏ أستاذه أفلاطون في هذا الأمر 
وبدهس الى القول بأن الغاء نظام الأسرة أو الملكية الفردية يردى الى 
الفوضى ويقوض دعائم الدوله ٠‏ 

نظريته في السلطة : 


لم ,يعتير أرسطو السلطة في الدولة ظاهرة فردية أو شخصية مرتبطة 
بالرئيس الحكيم العاقل مثلما فعل اكزينوفون وأفلاطون ورتيا على ذلك 
عدم جدوى الدستور والقوانين في الدولة » وانما'سلك مسلكا مضادا اذ 
عر السلطة من * شخص الحاكم وجعلها مركزة ف القانون » وبذلك آأكد 
مبدأ سسادة القانون الذي يمكن بواسطته منع عبث الحكام وانحرافهم في 
تصرفاتهم وبتنا يلتق الإستشرار المنشود ء ذلك أن القانون ما هو الا 
)١‏ انظر : المرجع السابق ص 7!؟١1‏ حيث يعرض المؤُؤلف 

للش روط الواجب وائرها في الوائان ( حسب رأي أرسطو ) وهو يجملها في 
اريعة: قروط تعلق بالجتس والسنى :( اذ سفق الأطغال: والستاء عى. طائفة 


الواطنين ) والجدسية لمر والتردة بج 


لض 
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العقل مجردا عن الهوى ٠‏ فالدولة الصالحة هى التى يكون القانون فيها 
هو السيد الأعلى » ويكون لها دستور يسير على هدى مبادئه الحاكم 
والمحكوم » فالحكم الدستوري هو خير صور الحكم لأنه يعتمد على 
رضاء المواطنين ويتمشى مع كرامتهم وبحقق عزتهم وذلك بعكس الحكم 
الاستبدادي حتى لو كان بيد فيلسوف مستبد مستنير كما يقولون ٠‏ 
والحكم الدستوري حسب مفهوم أرسطو يتضمن ثلاثة عناصر جوهرية 
هى أنه يستهدف تحقيق الصالح العام » وأنه يستند الى القانون بمعنى أن 
الحكومة تسير فيه على أساس قواعد عامة لا بمقتضى أوامر تحكمية , 
وأن المواطنين يرتضون هذا الحكم العادل الذي لا يعرف الهوى ولا 
بخضع للنزعات الفردية المتقلبة ٠‏ فالحكم الصالح لا يلتمس في الحكم 
المطلق للفيلسوف كما ذهي الى ذلك أفلاطون في فلسفته التى نادى بها 
في شبابه » وانما بلتمس في مبدأ سيادة القانون ٠‏ واذا لم يسد هذا المبدأ 
ف الدولة أصبح الأمر فوضى » وفقد الانسان كماله وانحط الى مرتبة 
الحيوان » وأرشد الحكام لا بمكن أن يستغنى عن القانون الذي يتضمن 
قواعد موضوعية عامة محردة لا يستطيع أي حاكي مهما كان فاضلا أن 
حققها نصرفاته الشخصيهة » والقانون الدى بطالب أرسطو بسسادته 2 
الدولة ما هو الا تعبير عن الارادة الجماعية للشعب وبذلك تكون السيادة 
في حقيقتها للجماعة ومظهرها هو القانون ٠‏ 

وقد ذهب أرسطو الى القول ‏ في مجال تبرير رأبه في وجوب 
سيادة القانون ‏ بأن الحكمة الجماعية لشعب من الشعوب أسمى حتى 
من حكمة أعقل المشرعين » وذكر أرسطو أن المجالس الشعبية تفوق 
كفايتها السياسية كفاية الحاكم الفرد » لأن الأفراد في خضم الجماعة يكمل 
بعضهم بعضا في المناقشة للوصول الى أفضل الحلول وأكثرها سلامة , 
فأحدهم نهم جزءا من مسألة » ويفهم الآخر جزءا آخر وهكذا يحبطون في 
مجموعهم بالموضوع كله ٠‏ ويرى أرسطو أن عقل السياسي ف دولة فاضلة 
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لا يسكن فصله عن العقل الكامن فيقوانين وعادات الجماعة التي يحكمها() 

ان أساس التمتع بالسلطة الأساسية في الدولة يرتكز عند أرسطوب 
على الفضيلة » والفضيلة المجتمعة في الشعب كله لا شك أنها 'نفوق فى قوتنها 
فضيلة أي جزء من الشعب أو فضيلة فرد منه » وبناء على ذلك يحب أن 
تنحصر السلطة العليا في الدولة في بد الشعب دون غيره » ولما كانت أعمال 
الدولة متعددة متشعبة معقدة لا يصلح الشعب ولا يستطيع أن يقوم بها 
كلها فان مهمته تقتصر على بحث وتقرير المسائل الهامة ونترك ما عدا ذلك 
الى حكام ينتخبهم للقيام بها ويكون له أن يحاسبهم على تصرفاتهم المتعلقة 
بالمهام المو كولة اليهم ٠‏ والقانون هو الذي بحكم كل هذه الأمور » وتكون 
له سيادة تعلو كل سلطة أخرى مهما كانت حتى سلطة الشعب ذاته اذ بحب 
أن تتقيد بأحكام القانون السائد في الدولة ٠29‏ 


نظريته في انواع الحكومات () : 


ان دراسة أرسطو لهذا الموضوع تنصب على البحث عن أفضل نظام 
للحكم تستطيع الدول ادراكه واشاعه ٠»‏ وبقيم أرسطو تقسيمه للحكومات 
على أساسين : الأول : من حيث عدد الأفراد الذين تتركز فيهم السلطة 
ويتولون زمامها ٠‏ الثاني : من حيث الهدف من استخدام السلطة وهل هو 
العمل على تحقيق الصالح العام للشعب أو تحقيق صالح الحكام فقط ٠‏ 

وبناء على هنين الأساسين يذكر أرسطو سسنة أنواع رئيسية 
للحكومات » وهو بخلط دين الحكومة والدستور وبعشيرهما شيا واحدا , 
والحكومة لها الولاية العليا على المدينة ( الدولة ) وصاحب هذه الولاية 
اما أن مكون فردا واحداء واما أقلية » واما المواطنين كافة » واذا كان حكم 


.١١55ص‎ 1١١5 أنظر : تنطور الفكر السياسي_المرجع السابق ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١51. (؟) راجع : بريلو في مؤلفه المشار اليه سابقا ص‎ 


فس 
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الفرد أو الأقلية أو الأغلسة هادفا الى تحقيق المنفعة العامة » فان الحكومة 
تكون صالحة ودكون الدستور كذلك بالتبعية » وعلى العكس من ذلكاذا 
كانت ولابة الحكم موجهة لتحقيق منافع شخصية فان ذلك يودي الى فساد 
الحكومة وانحراف الدستور عن غرضه ٠‏ 

والصور الصالحة للحكومات هي : )١(‏ حكومة الفرد ( الملكية ) 
(؟) حكومة الأقلية ( الأرستقراطية ) (*) حكومة الاغلبية ( الجمهورية ) 
وذلك شرط أن تعمل هده الحكومات للصالح العام ٠‏ 


ولكن اذا انحرفت هذه الحكومات عن هدفها المشروع الخير فانها 
تنقلب الى صور فاسدة للحكم لا تحقق النفع العام للشعب وتحمل أسماء 
متاو #الأبماه الشكورمالة الساقة + 

)١(‏ فحكومة الفرد تصبح حكومة استبدادية بتزعمها طاغية لاا يعمل 
الا لنفوكة - 

(0) والحكومة الأرستقراطية تنقلب الى أوليجارشية بمعنى حكومة 
أقلية فاسدة من الأغنياء لا هم لهم الا مصلحتهم ٠‏ 

09 والحكومة الجمهورية تصبح حكومة ديمقراطية بمعنى حكومة 
أغلبية فاسدة ٠‏ 

ويذكر اسلو أن السيادة أف. التقيقة ليست الولى الآمر نوانجدا كاق 
أو متعددا » وانما بحب أن تكون السيادة للقوانين المؤسسة على العقل » 
ولا يكون الحاكم سيدا ني الواقع الا حيث لا يوجد نص في القانون 
ويحدث ذلك لعدم امكان ضبط وحصر جميع الجزئيات في قوانين ولوائح 
عامة ٠‏ وبلاحظ أن القوانين << تتبع بالضرورة الحكومات فتتكون صالحة فا 
فل الحكومات الصائيحة » وتفسه وتكون ظطالمة فى طل الستكومات الفامدةء 
فصلاحية القوائين أو عدم صلاحيتها انما ترد الى نوع الحكومة التي 


زفض 
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توجد فيها ٠21‏ 

وبذهب أرسطو الى أن الجماعة السياسية والحكومة فيها ليس هدفها 
هو العمل على توفير أسباب المعيشة المادنة لأفرادها فحسب بل هناك مأ 
هو أهم وأسمى من ذلك وهو تحقيق سعادة الأفراد وفضيلتهم أي أن 
الناحية المعنوية أهم بالنسبة للأفراد من الناحية المادية © » والقول بغير 
ذلك يودي الى قيام جماعات سياسية وحكومات من الأرقاء أو من كاتثنارتن 
أخرى من غير الادميين الأمر الذي لا ,بقره أرسطو لانهم غير أهل للسعادة 
وللاختيار الحر ٠‏ 

ولما كانت القوانين الصالحة ترتكز على الفضيلة فيحب على الحكومة 
أن تجعل عماد القوانين ( أي الفضيلة ) في المقام الأول من عنابتها حتى 
تصبح الدولة دولة فاضلة في الحقيقة ٠‏ 

وأفضل نظام للحكم ‏ في نظر أرسطو ‏ يكن أن اتتبعه غالبية 
الدول هو الحكومة الدستورية أي الديمقراطية المعتدلة التى تتجنب 
التطرف في الديمقراطية أو في الأوليجارشية 29 » والدولة التى تتبع هذا 
النظام تكون دولة عملية فاضلة يجمع دستورها خليطا من العناصر الصالحة 
في الديمقراطية والأوليحارشية ٠‏ وأساس هذه الدولة الاجتماعي يقوم على 
وجود طبقة متوسطة قوية تتألف من أناس متوسطى الحال لا نتصفون 
بالغنى الفاحش ولا بالفقر المدقع أو بمعنى آخر ليسوا من الغنى بحيث 
نشبون أظفارهم ولا من الفقر بحيث تنكسر أجنحتهم ٠‏ وعندما توجد هذه 
الطائفة من المواطنين وبكثر عدد أفرادها فان هذه الكثرة تكفل للدولة 
الارتكاز على أساس شعبي متحرر من الهوى بحيث يستطيع مراقبة 

(41 #تظر : السياسة 6 الرع :السابق :صن 15 وها بعذها , 


0 الانظر #بوريقى __الرسع العماتق .صن 145 . 


5/1 
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الموظفين المسئولين » ويمكن بناء على هذا الأساس اقامة بنيان سياسي سليم 
يصم 1-02 تلاسق العناصر الصالحة من الديمقراطبيه والأومحارشسة 
على السو اغاءة 

فالحكومة الدستورية أو الديمةراطية المعتدلة التى ترتكز على الطبقة 
المنتوسطة تقوم في الواقع على مبداً التوازن بين عاملين هما : الكيف والكمء 
ويتمثل الكيف في نظام الجحكم الأوليجارشى حيث النفوذ السياسي المنبعث 
من هيبة الثروة وعراقة الأصل وسمو التردية وعلو المكانة » آما الكوفانه 
تمثل في مجرد الكثرة العددية في النظام الديمقراطى ٠‏ ويمكن عن طريق 
الدستور افساح المجال للعاملين وتحقيق التوازن بينهما حتى يتوفر 
وتحمق الاستقرار المتقبود 4 وتسهل هده المهمة أذا ها وحدث طمقة 
متوسطة كيرة العدد ٠‏ وبرى أرسطو أن هذا النظام أكثر نظم الحكم أمنا 
واستقرارا وأقربها الى الخضوع لحكم القانون » هذا بالاضافة الى أن 
الكثرة العددية لا بسهل افسادها » وهى على هذا النحو تؤدى الى خلق 
تولون أعباء الوظائف الاذارية لصلاحيتهم لأراء هده الأعمال 3 ونهده 
الطريقة تنوصل الدولة الى حل مشاكلها وتستقر أحوالها وتوطد فتااقيا؟ 

ونلاحظ أن مذهب أرسطو سالف الذكر نتمشى مع مبدأ الأخلاق 
العام الدى ومن به » وهو أن الخير في أوساط الأمور ذلك أن التطرف 

نظريته في فصل السلطات (؟) : 

تحدث أرسطو عن السلطات فى الدولة وقسمها الى ثلاثة : 

)١(‏ راجع : تطور الفكر السياسي ‏ المرجع السابق ص ١17‏ ومابعدها. 

0( 1 مونييه وآخرين - امرجع ١‏ اك ؛ ص .19 ) 
سد جين لقا ا 


ا ؟ 
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عه االسلطة الت شريعية ( سلطة المداولة في المسائل العامة ) ٠‏ 


«<11 0616562 201117011 عمل » 
؟ ‏ السلطة التنفيدية ( سلطة الأمر ) ٠‏ 
«أ2ع22ع728110مروء ع0 201170115[ عبآ» 
السلطة القضانة ٠‏ «ع110161911( 1ز0انامم عبآ» 

ونتختص سلطة المداولة بالست 2 المسائل الحيوية المتعلقة بالدولةفهى 
التي تقرر الحرب 5 نعلن السلم » وهي التي تصدق على المعاهدات 3 
تلعيها وهي التي تقرر جزاءات فردية صارمة نوقعم على الأفراد مثل مصادرة 
الأموال » ونفى الاشخاص واعدامهم » وهذه الاختصاصات تضاف الى 

سن القوانين وغراقة هزاتية الدوله ومراجعة حساباتها ٠‏ 

وتختص السلطة التنفيدية بصفة عامة بالقيام تنضد القوانين والسهر 
على حفظ الأمن في الدولة » ويختلف مدى اختصاصها وطريقة اختيار 
أعضائها تبعا لاختلاف أنواع الحكومات ٠‏ 

والسلطة القضائية مهمتها الفصل ف القضايا المختلفة » وقد وزع 
أرسطو هذه السلطة على ثمانية أنواع من المحا كم لكل منها اختصاص 

وقد ذهب أرسطو الى أن القضاء هيئة ذات سلطة حقيقية وأنه على 
هذا الأساس يستطيع مراقبة السملطتين الأخردين 2 الدولة ) السلطعة 
التشربعية والسلطة التنفيدية ) : 

ونلاحظ أن تقسيم أرسطو للمحاكم نتضمن هذه المراقبة » فهو يذكر 
ف التقسيم « محكمة للمحاسية » لمنع التلاعب في أموال الدولة ومحكمة 
لحماية الدستور ومنع الاعتداء عليه وهي ذلك تستطيع مراقبة دستوربة 
القوانين » ومحكمة لمراقبة تصرفات السلطة التنفيذية وذلك ببحث الأساس 
القانو ني للغرامات التى توقعها على الأفراد أحمانا ٠‏ 


فض 
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و معنى دلك أن تشكيل السلطة القضانسة بهذه الطزيقة تتصمن سبل 
مراقبة السلطتين الاخردين في الدولة ٠‏ 

والسلطة التشريعية هى أولى السلطات وأهمها في الدوله وهى تتر ثر 
في الجمعية العامة للمواطنين » وهذه الجمعية يتبع في تشكيلها طرق مختلفة 
حسمب ظروف الحال في الدولة ونظام حكمها » والدستور هو الدي بوصح 
طريقة التشكيل ٠‏ ظ 

والسلطة التنتضيدية تخضع للسلطه التشريعيه ؛ ويبين الدستور 
اختصاصاتها ومن يباشرونها ومدتها ٠‏ 


وبعد أن عرض أرسطو لكل سلطة على حدة من حيث التشكيل 
والاختصاص والأهمية رأى أنه من الضروري لحسن النظام في الدولة عدم 
تركيز هذه السلطات في بد واحدة » وانما بيجب أن تتميز كل سلطة عن 
الاخرى » وأن بوكل أمر كل منها لهيئة خاصة على أن 'تتعاون فيما ينها 
وتراقب بعضها ٠‏ وهذا الوضع يودي الى تحقيق العداله وصلاح الأوضاع 
فيها وتفادي الاستيداد الذي بنجم عادة من تركيز السلطة ٠‏ وبذكر أرسطو 
أن مسألة فصل السلطات يجب أن تكون أهم مسألة تشغل بال المشرع 
الدستوري الحريص على استقرار الوضع السياسي في الدولة ٠‏ 


هذه خلاصة موجزة لجوهر آراء أرسطو ف المسائل السياسية وهى 
تتضمن لمحات فكرية ثاقية جذيرة بالاعجاى والتقدير + واذا استييا موقف 
أرسطو من نظام الرق وجدنا أفكاره ونظرياته في مجموعها سليمة صائبة 
بلغ بها في عمق البحث ودقة التحليل مرتبة عليا جعلته يبز سابقيه ولاحقيه 
وآهلته # بجدارة ‏ لحمل لقب الفيلسوف العظيم والمعلم الأول الذي 
جعل من السياسة علما مستقلا له كيانه الخاص ٠‏ واذا كانت عبقرية أمة 
وروحها تنمثل أحيانا في بعض أننائها الأفذاذ» فان العبقرية اليونانية وجدت 


يحض 
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في أرسطو خير ممثل لها وأعظم معبر عنها اذ تمثلت فيه الروح اليونانية 
وقد بلغت أوج العظمة العقلية ٠‏ 

ولا شك أن أرسطو تأثر بآراء أستاذه أفلاطون وأفاد منه كثيرا , 
ولكنه أظهر استقلالا في الرأىي وشخصية في التفكير » ونبوغا ملحوظا في 
البحث » فبينما نجد أفلاطون يسلم قياده الى العقل قبل كل شيء يستلهمه 
ويستوحيه ليفهم أوضاع الدولة وليقدرها حق قدرها » نجد أرسطو وان 
كان لا بهمل العقل الا آنه بعول أساسا على التاريخ فهو يشيد نظرياته كلها 
تقريبا على أساس استقراء الظواهر الاجتماعية ومشاهدة الحوادث 
الخارجية » ومن هنا جاء وصف فلسفة أرسطو بأنها عملية سنما نعتت 
فلسفة أستاذه أفلاطون بأنها مثالية خيالية ء ومع ذلك فان العباقرة لا 
بعرفون التعصب لثيء ولهذا فان أرسطو اذا كان قد ركز بحثه على 
التاريخ فانه لم يغفل العقل تماما » كما أن أفلاطون اذا كان قد عول على 
العقل فانه لم يهمل التاريخ تماما » ولذلك قيل ان أفلاطون كان على 
الأخص عقليا بينما كان أرسطو على الأخص تاريخيا ٠‏ ومنهج أرسطو قاده 
أحيانا الى الخطأ » ولكن النتائج الباهرة لهذا المنهج كانت من الكثرة بحيث 
كبتت الأخطاء وطعت عليها ٠‏ ولعل الخطأً الواضح الذي وقع فيه أرسطو 
وانزلق اليه تتيجة منهجه في البحث هو نظام الرق الذي حبذه وعمل على 
تبريره » ولكن الملاحظ أن المنهج التاريخى في البحث يقود الباحث في غالب 
الأحيان الى الحق وذلك عندما تكون الحوادث التى شبتها مطابقة للعقل ء 

وقد اكنشف أرسطو بفضل منهجه في التفكير مسألة بالغة الأهمية لم 
تنزعزع أهميتها حتى وقتنا الحاضر وهذه المسألة تتعلق بتأثير الاقنصاد على 
الوضع السيامي في الدولة » فعلم الاقتصاد قرين ف الأهمية لعلم السياسة 
وكل منها مرتبط تمام الارتباط بالآخر ومؤثر فيه ٠‏ 

وقد أبدع أرسطو في ابراز هذه المسألة واظهار آثر اقتصاديات الدولة 


مض 
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في نظامها السياسي وذكر أن المجتمع لا يتكون من أشخاص فحسب وانما 
يتألف كذلك من أشياء لابقاء للأشخاص بدونها » واذا كان علم السياسة 
نبني على دراسة طبيعة الأشخاص وظروفهم » فان علم الاقتصاد ينصب 
على دراسة الأشياء من حيث كيفية اتتاجها وتوزيعها في المجتمع وما بحدث 
ين الانتاج والتوزيع من عمليات اقتصادية ٠‏ 


وقد راعى أرسطو حجان الاقتصاد عندما حلل نظلم الحكم ورأى 
تفضيل الدبمقراطية المعتمدة على وجود طبقة متوسطة قوية على غيرها من 
نظم الحكم ٠210‏ 

وقد كان أسلوب أرسطو في البحث على ضوء المنهج التاريخي دافعا 
له الى عدم تحبيدذ سلطان الفرد ولذلك ركز جهده ووجه فكره وجمع 
امكانياته لاشات استحقاق الأغلبية الشعبية للسيادة السياسية في الدولة 
بعد أن وازن بين الحجج المختلفة التى تسند كل نظام » وبحث مقتضيات 
الثراء والفاقة ومطالب الفضيلة والكفاية » وأعلن رأيه صريحا فى أن 
السيادة في الدولة يجب أن تكون لجمهور المواطنين » ولكن أرسطو وضع 
على هذه السيادة تحفظا اذ أخضعها للقوانين المؤسسة على العقل وبذلك 
تكون السسادة المطلقة ف نظره للقانون وسسادة الأغلسة سسادة اضافية 
تابعة للسيادة المطلقة ٠‏ 

هذه هي جملة القول في فلسفة أرسطو التى لا تزال حية لم تزايلها 
العظمة والعبقرية حتى الآن سين منها مذهب أرسطو في البحث واختلافه 
في التفكير والرأي عن أستاذه أفلاطون ورائمد الفلسفة سقراط ٠‏ 

ونذكر في الختام رأي أحد الأساتذة الدارسين والباحثين في الفلسفة 
اليونانية ( وهو الأستاذ بارتلمى ساتتهيلير ) بصدد تقدير وضع ومركزأئمة 


"17 المرجع السابق ص‎  ) أنظر : تطور الفكر السياسي ( المقدمة‎ )١( 


افون 
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الفلسفة الثلاثة سقراط وأفلاطون وأرسطو من المكر السياسى اذ يقول 
في مقدمته التى وضعها لكتاب السياسة لأرسطو ( عندما رع آلى الاج 
الفرنسية ) انه بالرغم من تقديره لعبقرية أرسطو وسلامة آرائه السياسية 
فيما عدا نظريته في الرق الا أنه يرى مع ذلك أن السياسة الأفلاطونية على 
رغم عبوبها الكبرى في الشيوعية تظل أرقى منها لا من وجهة النظر 
التجريدية فحسب بل على الخصوص من وجهه النظر العلمية » فان من 
يعرف مثل (سقراط) وتلميده (أفلاطون) أن يلهم الفضيلة ويفرغ في القلوب 
ذلك اللهب النبيل »يعمل أكثر بكثير لسعادة الأفراد والدول من ذلك الذي 
يقصر آمره على أن سين لهم حالهم الذي كانوا عليه ويقدر ما يرجون في 
وي وس يوسن رسيس أوياوه رود ابه ييه 
تسل بها ديقي أل عسسثل من الخل في سيياسة أرسطى »اوها التاريخ فله 

متيل اعم ما ينبني دن 

ولكننا ةي نزعة أرسطو الواقعية وأسلوبه العملى في 
بالتقكي جملا السلع السياسية قث 1 يرا من غيرها خارج بلاد اي 
واستمرار تأثيرها قائما على مر العصور » حتى الآن » في بيئات مختلفة » 
وذلك ادضا مما بدل على قوةهذه الفلسفة وأصالتها وعمقها وسلامتها لحد 
كبير » فقد تركت أبحاث أرسطو في علم السياسة آثارا واضحة في نظم روما 
القديمة ( وهي نظم حربية ) ونظم القرون الوسطى ( وقد كانت نظما 
لاهوتية ) ونظم العصر الحديث المادى ٠‏ 


و بعد هدا العصر الدذهبى للفلسفة اليونانية أصاب الاضمحلال بلاد 
البو نان وبدذهورت مكاتتها و سرىق هدا الاضمحلال والندهور لين الملسقة 
والفدثر السياسي بالتيعة 4 أرادت حركة الفلسقة وخما نورها وجمدت في 


)01 انظر ٠‏ كتاب السسمياسة لأرسطو المر جع السابق ( المقدمة ) ص ه15) 
سن 1 . 


لكل 
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مكانها فلم تتقدم الى الأمام بل على العكس من ذلك تراجعت ب بعد 
ازدهارها ‏ الى الوراء وفقدت قوتها وحيبوتها ٠‏ 

وف الوقت الذي أخذت فيه صولة الفكر اليونانى وروعته في التداعى 
والانحلال مع الانهيار السياسي للدولة بدأت روما تصعد وتنألق وتحتل 
مكانها المعروف في التاريخ اذ أنشأت امبراطورية شاسعة استمرت قائمة 
بضعة قرول + 


نانيا : النظم والافكار السياسية عند الرومان )1١(‏ : 


مرت روما ف تاريخها السياسى الطويل بمراحل عدة حرجة حتى 
وصات الى تأسيسن ن. أسراطووئة متراسة الأبلرافن. قات سلطان ضخم خطير 
: في الداخل والخارج ؛ وقد عرفت روما في مراحل تطورها المختلفة أشكالا 
للحكم مختلفة وأوضاعا دستورية متباينة فقام فيها النظام الملكي والنظام 
الحمهورى وف ظل هدين النظامين وجدت حكومات فردية » وحكومات 
أقلية ( أرستقراطية » وأوليجارشية ) وحكومات دمقراطية » ولكن فكر 
الديمقراطية لم تستطع أن تثبت جذورها في روما لأسباب ترجع الى طبيعة 
الرومان وتعلقهم الشدىيد بالتقاليد الموروثة وعدم تحمسهم ( على عكس 
اليونانيين ) للميادىء الخلابة » فلم يكن الرومانيون يحفلون بالنظريات 
والمذاهم السساسية والأفكار المثالية التي شعل اليونانيون أنفسهم بها 
داثما اهتموا بالنواحى العملية والواقم المممتومن. تلم انهارت طبقة المزارعين 

)١(‏ أنظر : موسكا ‏ المرجع السابق ص 4ه وما بعدها ©» ومونييه 
وآخرين ‏ المرجع السابق ص ١55‏ وما بعدها . والنظم الدستورية 


الاغر دقية والرومانية 5 المرجع السابق ص ا . ١‏ وما بعدها 4 والدكتور 
مصطفى الخشاب ‏ ف مؤلفه سالف الذكر ص 6١‏ ص 5ه . 
بحت انظر كذ لك 8 أندر به هوربو سيد المر جع السارسق ( سنة لا ( 
ص ه"” اص 1١‏ . 
.0 ,50122311168 201115101165 12511115101285 69[ : 110120 02غيآ ب 


١8١ 
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وهي دائما عماد الدبمقراطة المستقرة له نشيت قِ رومانظام ديمقراطي 
المعنى السليم . 

والملاحظ أن روما في تطورها كانت تبحث عن نظام نتفق مع طبيعتها 
وبحقق أهدافها وبذلك وصلت الى نظام الدكتاتورية العسكرية واستطاعت 
بهذه الصورة من صور.الحكم أن تحفظ وحدتها وتوسع أرجاءها وتقيم 
١‏ ده لبي # ميسية علي سانيا وتعمل على بسط سلطانها على 
الشعوب بحد السيف مع انتهاج مختلف الوسائل المستحسنة والمستهجنة 
لادراك غايتها ٠‏ وبذلك نحح الرومان على عكس اليونانيين في تحقيق 
سياسة قوية في الداخل مع سيطرة محكمة على معظم العالم الخارجي ٠‏ وقد 
تفوق الرومان بسياستهم العملية على اليو نانيين بالرغم من أصالة حضارتهم 
وعلو شأنهم في مجال الفكر السياسي والنظريات الفلسفية التى استفاد منها 
الرومان ونقلوا عنها ما يتمشى مع أفكارهم وأهدافهم ٠‏ 

قد نبغ الرومان فى محال التشريع والفقه القانونى ولا زالت آثار 
هذا النبوغ منيثة في جدبات مجموعات القوانين وتشربعات العضر الخاضر 
في دول كثيرة + كذلك تفوق الرومان في القانون الدولى (قانون السعوب) 
والسياسة الخارجية » وأضافوا الى الفكر السياسى مجموعة من المبادىء 
العملية » ولا تزال المصطلحات التى استخدمها الرومان في نظمهم الدستورية 
سائدة في النظم الدستورءة الحالية ٠‏ 

واذا كان الرومان أثروا في الحضارات اللاحقة بمجموعات قوانينهم 
ومبادئهم السياسية العملية فان حضارتهم تأثرت بالحضارة اليونانية ونقلت 
عنها وأفادت منها كما نقلت عن الحضارات الشرقية القديمة مثل الحضارة 
المصرية البطليموسية والحضارة الفارسيه ٠‏ فالرومان لم يخلقوا ولم 
يخترعوا كل نظمهم وانما أخذوا من الحضارات القديمة المعاصرة هم 
والسابقه عليهم ما فق مع ظروفهم وأوضاع بلادهم وصيعوا ما نقلوه عن 


بذكن 
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في أريعة 217 : 


١‏ العصر الملكى ويشمل الفترة مسن تأسيس روما في منتصف 
القرن الثامن حنتى سنة .هة٠ه‏ قبل المبلاد ٠‏ 


؟ ل العصر الجمهوري ويبدا من عام .ه.ه ‏ /الا قء٠‏ م٠‏ 
+ ب عصر الامبراطورية العليا من عام لال قء مء حتى عام 584 


تفسيف اللملزت ء 
؛ س عصر الامبراطورية السفلى أو العصر البيزنطى عام 584 الى 
عام 656 ٠+‏ 


ونشير بايجاز الى نظام الحكم في هذه العصور المختلفة ٠‏ 57 

العصر الملكي : كان نظام الحكم يرتكز على وجود هيئات ثلاثة : 
الملك » ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية ٠‏ 

ولم يكن النظام الملكي قائما على اساس الوراثة » » وائما كان الملك 
الحاكم يعين خلفه فاذا فرض وأنه لم يختر من يخلفه في الحكم فان مجلس 
الشيوخ هو الذي يتولى هذه المهمة ويقوم باختيار الملك الجديد الذي 
يتولى شئون الحكم مدى الحياة » وكانت سلطة الملك مطلقة ٠‏ 

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ فانه كان يتكون من رؤساء وشيوخ 


1 راجع ٠‏ الدكتور صوىي أبو طالب في « دروس في القانون الروماني 
سثة 155 6 عن 119 6 اس 11 ) من 8١‏ 4 ص 80 6 ض 44 2 هن 56 


58 انظر أبضا ٠‏ توشار «1'011011210» ب المر جع السابق ( الحزء الأول 
ع ستة 8558 ) اضص ٠‏ عاص ١١5‏ . 
1 068 © 12511111101184 068 ع:1زأمؤأقنك : 3548111 .ل : 1م (2) 
. (19560 ,رقأعوةط) .عتنا8018 
46 189 06 202281268 2011110118 1285111111018 8عمآ : 0530 زامغرة ب 
,2818 ,أهائط'1 06 يع 
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العشائر وهم من الأشراف وبلغ عدد الأعضاء ثلاثمائة عضوا ٠‏ 

وكان الملك يستشير هذا المجلس فيما بعرض له من الأمور الهامة في 
الدولة ولكنه لا يلزم بمشورة المجلس وله أن يخالفها وعلى ذلك فان 
قرارات مجلس الشيوخ كانت استشارية بالنسبة للملك ٠‏ 

ولكن هذا المجلس كان يتمتع باختصاص آخر هو التضدنيق على 
قرارات المجالس الشعبية حتى يمكن تنفيذها اذ لا تكون صحيحة بدون 
هذا التصديق ٠‏ 


والمجالس الشعبية ( أو مجالس الوحدات ) وعددها ثلاثون على 
أساس أن الشعب الرومانى ( شعب مدينة روما ) كان مكونا من ثلا 
قائل وكل قسلة سمت الى عمر وماك #«وكل ومدة اسسيع غيارة عن 
مجلس خاص له رئيس ء غير أن هذا المجلس لا يدخل في تشسكيله النساء 
ولا العامة وانما تقتصر العضوية فيه على الذكور من الأشراف ٠‏ 

وكانت المجالس الشعبية تجتمع بناء على دعوة من الملك ولكل مجلس 
صوت واحد عند أخد الرأي الموضوعات الماروحة على كثلة المجالس 
التي كان ينحصر اختصاصها في الموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات 
المراد ادخالها على نظام المدينة أو تكوين العشائر ولم يكن من حق هذه 
المجالس ادخال تعديلات في المشروعات المقدمة لها وانما يقتصر دورها على 
مناقشتها كما هى واقرارها أو رفضها جملة دون تغيير في مضمونها ٠‏ 

المصر الجمهوري : حدثت ثورة في روما ضد الملك « تاركوين » 
«ستناوجو2» بسبب السياسة التعسفية التي انتهجها وترتب عليها سخط 
مقتلف. الطتقات وعلى رآسها طقة الأشراف + واتتيت الثورة بطرد انك 
تاركوين ( سنة .ه.ه قبل الميلاد ) والغاء نظام الحكم الملكي واحلال النظام 
الجمهوري محله ؛ وقد استمر هذا النظام الجديد خمسة قرون توالت-٠فيها‏ 
على روما أحداث كثيرة جسيمة خارجية وداخلية كان لها أثرها البارز في 
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تطور النظم السياسية والدستورية وغيرها من الأنظمة التى سادت في روما 
والتي تعتبر وليدة الأحداث التي مرت بها ٠‏ 

وقد طرأ على نظام الحكم في العصر الجمهوري تعديل جديد جوهري 
هو مساواة طبقة العامة بطبقة الأشراف يضاف الى ذلك أن طبيعة النظام 
الجمهوري تقوم على أستاس اختيار الحاكم بطريقة الاتتخاب وتوقيت مدة 
حكمه ٠‏ وقد انتكر الرومان نظاما جديدا لرئاسة الدولة فلم يعهد بالرئاسة 
لشخص واحد وانما وضع الرومان مقاليد الحكم في بد شخصين يطلق على 
كل منهما لقب قنصل ولكل منهما حق الاعتراض على قرارات الآخر وهما 
متساوبدان من حيث السلطه والمسئولية ونتم اخشارهما بالانتخاب لمدة عام ؛ 
ولا يجوز نجديد اتنخابهما ٠‏ 


وهده الومسلة ف شغل رئاسة الدولة تهدف البسع تفادي استبداد 
الحكام وتضمن العمل لتحقيق المصلحة العامة ٠‏ 

وبلاحظ أن القنصلين وان كانا قد حلا محل الملك فى رثاسة الدولة 
وورثا اختصاصاته تقريما الا أن بعض الاختصاصات الملكية القديمة لم تترك 
للقنصلين وانما عهد بها الى جهات أخرى مثل المسائل الدينية اذ منحت 
لشخص ددعى ملك القرابين » كما قيد اختصاص القنصلين في المسائل 
لجنا ننه والمسائل المالية وبعض الأمور الأخرى التى اسنشث الى موظفين 
نتم اختيارهم بالاتتخاب لمدة معينة ويمارسون شئون وظائفهم مستقلين 
عن القنصلين ٠‏ 

وبجانب القنصلين والموظفين المنتخبين وجد مجلس الشيوخ حسب 
نا الساق 2 نقر سأ ف النظام الملكى من حسث التشسكيل 2000 والاختصاص» 

ا 0 الخصاضة ليف بعال 


من الاشراف , 


0م ؟ 


مدونة الكتب الحصرية 0016.601/|)010101021735113/ع122. الالالالانا//: 5 مخاا 


كما استمرت المجالس الششعبية ( مجالس الوحدات ) قائئمة بصورتها السابقة 
مع تعديل جديد اقتضاه النظام الجمهوري بتعلق بعضوبة هذه المجالس اذ 
لم تعد مقصورة على الأشراف وحدهم وانما دخل العامة في تكوينها ٠‏ 
كما ظهرت مجالس أخرى مثل « ١‏ المجالس المئوية » وتمثل فيها طبقات 
المجتمع تبعا للثروة التى يمتلكها أفراد كل طبقة ٠‏ وتختص هذه المجالس 
مجتمعة باختيار القنصلين وبعض الموظفين الآخرين » كما ننظر مشروعات 
القوانين وتفصل في التظلمات المقدمة اليها بخصوص الأحكام الجنائية ٠‏ 
( والمجالس القبلية » : وتقوم فكرة هذه المجالس على أساس تقسيم 
روما وضواحيها الى مناطق تشبه نظام الدوائر الاتنخابية في العصر الحاضرء 
وكل منطقة تسمى قسلة وتعتير وحدة من الناحية السياسية والادارية 
والعسكرية » والمنطقة تضم القاطنين بها من الأشراف والعامة على السواء ٠‏ 
وتختص هذه المجالس باختيار بعض الموظفين كما تبدي رأيها في 
مشروعات القوانين بالقبول أو الرفض دون تعديل فيها ٠‏ 
وظهر نوع رابع من المجالس الششعسية بسمى«مجالس العامة»» وهي 
مقصورة على طبقة العامة وحدها وكان لها اختصاص تشريعى بسري في 
البداية على طبقة العامة دون غيرها » ثم أصبحت التشريعات الصادرة عن 
هذه المجالس ملزمة أيضا للأشراف ٠‏ 


هذه هي هيئات الحكم الثلاثة في العصر الجمهورى من حيث طربقة 
اختيار أعضائها ومن حيث اختصاصها » وهذه الهيئات هى : )١(‏ القنصلان 
والموظفون الدين يتم اختيارهم بالاتتخاب بواسطة المجالس الشعبية 
)0( مجلس الشيوخ (#) المجالس الشعبية وهذه تندرج تحتها عدة أنواع 
من المجالس ه وتمارس تلك الهيئات وظائف الدولة من تشريعية وتنفيدية 
واداربهة وقضاكيه ٠‏ 


إن 


مدونة الكتب الحصرية 0016.601/|)010101021735113/ع122. الالالالانا//: 5 مخاا 


عصر الامبراطورية العليا : قامت هاءه الامبراطورية في النصف الثانى 
من القرن السابق على الملاد » وقد أعلن قشامها « أكتافيوس «( بعك تازه 
على خصمه أنطو نبوس وحليفته كليو باترة وكان ذلك في سنة 5 ق٠‏ م. 
واتنهت بدذلك الحروب الداخلية الأهلية كما توقفت فتوحات روما 
الخارجية؛ وأصبح ذلك العصر عهد سلم» ومنح مجلس الشيوخ أكتافيوس 
لقب الامبراطور « أوغسطس » » وتغير نظام الحكم من جمهوري الى حكم 
فردي مطلق من حيث الواقع لأن الامبراطور رئبس الدولة استاثر بكل 
مظاهر السلطة تقريبا وجمعها في بده ؛ وبعد أن كان مجلس الشيوخ يشاطر 
الأباطرة في البداية بعض الاختصاصات مما دعى البعض أحيانا الى وصف 
هذا النظام بالحكم الثنائي انتهى هذا الوضع وتحول الى حكم فردي مركز 
في بد الامبراطور بعد تقلص سلطان مجلس الشيوخ وسلب ختصاصاته في 
أواخر ذلك العصر الأمبراطوري وبالرغم من استمرار قيام المجالس 
الشعبية كما كانت في العصر الجمهوريى الا أنها أخذت تفقد سلطتها 
التشريعية بالتدريج حتى اندثرت تلك السلطة في نهاية القرن الأول الميلادي 
وورث مجلس الشيوخ الاختصاص التشريعي الذي كان مقررا للمجالس 
الشعبية » كما ورث حقها في اختيار الحكام ثم اتنهى أمر مجلس الشيوخ 
فقد اختصاصاته ‏ كما ذكرنا ‏ لصالح الامبراطور . 


ونلاحظ على ذلك النظام في العصر الأمبراطوري أنه استيقى شكل 
الحكم الذي كان سائدا في العصر الجمهوري وظهرت بجوار ذلك الشكل 
وظيفة جديدة هي وظيفة الامبراطور ؛ وكان نتم شغل هذه الوظيفة من 
الناحية القانونية بواسطة مجلس الشيوخ » ولكن من الناحية الواقعية 
الجيش أو يختار الامبراطور خليفته في الحكم بأن يشركه معه في الحكم 
حال حياته أو يذكر اسم من يخلفه عن طريق الوصية ٠‏ 


إيذكن 
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وقد تسكن الامبراظطور من الطفيان على بقية المؤظفين واستظاع سلب 
اختصاصاتهم كما اتتزع اختصاص المجالس والهيئات الأخرى وبذلك أصبح 
شكل الحكم الدستوري مختلفا تماما عن حقيقته في الواقع » وهذا هو 
السبب في وصف النظام بأنه نظام حكم فردي مطلق بمعنى أن مختلف 
السلطات تركزت من الناحية العملية في يد الامبراطور » وكان يعماون 
الابراطور فى صارسة سلطاته الواسفة عه من المتفاين تكونوق 
مجلسا أطلق عليه أسم « المجلس الاستشاري الامبراطوري » ٠‏ 


عصر الامبراطورية السفلى ( العصر البيزنطي ) () : 


قامت هذه الامبراطورية على بد الامبراطور « دقلدبانوس ©» سنة 
84 ميلادية بعد أن سادت الفوضى العسكرية وتدهورت الحالة 
الاقتصادية في أواخر عهد الامبراطورية العليا ٠‏ 

وقد تأكد في ذلك العصر نظام الحكم الفردي المطلق الاستبدادي اذ 
تركزت السلطة السياسية في بد الامبراطور واندثرت تماما اختصاصات 
الحكام الآخرين ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية » وتم فصل السلطة 
المدنية عن السلطة العسكرية ؛ وساد نظام الادارة المركزية ٠‏ 

ولكن الامبراطور دقلديانوس أحدث تعديلا جوهريا في النظام 
الاداري للامبراطوريه اذ لأاحظ اتساع رقعتها وكثرة ولاباتها وظهور 
تيارات ونزعات اتفصالية فى أقاليم الدولة ؛ ولذلك فكر الامبراطور في 
ومسلة تتفادى بها ضرر هذه الظاهرة الاتفصاله الخطيرة الأثر واستمفر 
رأيه على تقسيم الامبراطورية الى ( أربعة أقسام ادارية كبرى ) يراس كل 
اقليم حاكم اداري عام ,يبحمل لقب أوغسطس أو لقب قيصر » وقد احتفظ 
الامبراطور لنفسه بادارة أحد الأقاليم الأربعة ( اقليم الشرق وكان يشمل 


الوسطى » التاربخ السسياسي الجزء الأول سنة 15658 ص ١١!‏ وما بعدها . 





خخ ؟ 


مدونة الكتب الحصرية 0016.601/|)010101021735113/ع122. الالالالانا//: 5 مخاا 


تراقيا وآسيا الصغرى والشام ومصر ) وكان الحكام الاداريون الآخرون 
يعتبرون شركاء للامبراطور في حكم الدولة » وبهذه الوسيلة أصبح حكام. 
الامبراطورية أربعة أشخاص يحمل اثنان منهم لقب أوغسطس » والاثنان 
الآخران يحملان لقب قيصر ويعتبران أقل درجة من الأولين ويحلان محلهما 
في حالة العحز عن العمل أو الوفاة ٠‏ 

ونلاحظ أن الاسراطور هو أحد الحاكمين الأولين ولكن مركزه متميز 
بالقياس الى مركز الحاكم الآخر فقد بقيت السلطة العليا في الامبراطورية 
بيد الامبراطور وله وحده حق الاشراف العام على جميع شئونها ويضاف 
الى ذلك أنه كان القائد الأعلى للجيش ٠‏ وبرغم تقسيم السلطة الادارية في 
الامبراطورية فان هذا الوضع لم ,نترتب عليه النيل من وحدة الدوله » وانما 
ظلت الامبراطوربة قائمة كوحدة غير محزأة » وكان الامبراطور ‏ نسلطاته 
العليا ‏ يحفظ هذه الوحدة ويمسك بزمام الأمور ف جميع المجالات في 
كل أنحاء اليلاد ٠‏ 

وقد أردف الامبراطور «دقلديانوس» الاصلاحات والتنظيمات الادارية 
باصلاحات أخرى تتعلق بالنظم الحربية والمالية والضرائب وعمل على 
اصلاح النظام الاقتصادي بكل السبل ٠‏ ولكن المشروعات الاصلاحية التي 
قام بها الامبراطور ‏ لم تحقق في الواقع ‏ الغرض المنشود منها » ولم 
تمنع تدهور الحالة المالية في البلاد » وقد كانت الامبراطورية تعاني ارهاقا 
ماليا وتدهورا اقتصاديا منذ أوائل القرن الثالث الميلادى ٠‏ وقد تنحى 
دقلديانوس عن الحكم تتيجة لهذا الحال # في سنة ٠6‏ وأعقب تنحيه 
قيام حرب أهلية استمرت عدة سنوات استطاع بعدها قنسطنطين التغلب على 
خصومه وتولى زمام الحكم في الامبراطورية خلفا « لدقلديانوس » 

وقد اقتفى الامبراطور قنسطنطين في أعماله آثر السياسة التي وضع 
أسسها الامبراطور قلديانوس وآأخذ على عاتقه مهمة اتمامها بصورة سليمة 
محققة للغرض منها ٠‏ 
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ونلاحظ أن أبرز ما فعله قنسطنطين في نظام الامبراطورية هو نقله 
عاصمة الدولة من روما الى القسطنطينية على البسفور ف الشرق » وأدخل 
مبدأ الوراثة في الحكم » وبذلك أصبح منصب الامبراطور وراثيا في أسرتهء 
كما اعترف رسما بالديانة المسبحمة + وقد كان لنقل عاصمة الامبراطورية 
الى القنسطنطينية أثر بارز في التاريخ فيما بعد٠‏ 

وقد طرآت أحداث جسيمة على الامبراطورية الرومانية بعد وفاة 
قنسطنطين في سنة بم م اذ تعرضت للغزو منن أعداثها المحيطين بها , 
وأصابها الانحلال في الداخل » واتنهى الأمر بتقسيم الامبراطورية في سنة 
ووم م من الناحية السياسية والادارية واللمالية الى قسمين : قسم غربي 
( أطلق عليه الامبراطورية الغربية ) وقسم شرقي ( أطلق عليه الامبراطورية 
الشرقية ) ونصب على كل قسم امبراطور يقوم بحكمه وبدير شئونه ٠‏ 

ويعتبر هذا التقسيم طبيعيا في الواقع لأن القسم الشرقي موطن الفكر 
والحضارة اليونانية يختلف في عقليته وميوله عن القسم الغربي اللاتيني ذي 
الحضارة الخاصة به » واذا كان تقسيم الامبراطورية طبيعيا كما ذكرنا ب 

سيب الاختلاف الواضح في حضارة القسمين فانه على أبة حال يعتبر 
مظهرا من مظاهر تفكك الاميراطورية وانحلالها وما أصابها من تدهور 
وانهيار لم يستطع الأباطرة وقف تياره ومنع حدوث الكارثة ٠‏ 

وبعد هذا التقسيم أخذت عوامل الفناء تدب في أنحاء قسمي 
الاممراطورية وكانت النتيجة هى سقوط الامبراطورية الغربية نهائيا عام 
“40 م ف يد القبائل الجرمانية ٠‏ أما فيما يتعلق بالامبراطورية الشرقية فقد 
سقطت معظم أجزائها في بد الجيوش الاسلامية » ومع ذلك فقد بقيت هذه 
الامبراطوريه قائمة فترة طويلة حتى سقطت القسطتطينية في أبدي الأتراك 
سنة سمع؟ (21, 


وان 
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هذا هو وضع روما السياسي في العصور القديمة والوسطى نلمس 
منه نظلم الحكم المختلفة التى انتكرها الرومان وطبقوها في بلادهم وذلك 
مع الاستفادة من نظي الحكم والأفكار السياسية التي كانت سائدة في 
الدول المعاصرة لهم اذ نقلوا عنها ما يلاثم ظروفهم ٠‏ 

وقد ساد النظام الملكى في روما القديمة في بداية عهدها منذ تأسيسها 
ثم اندثر ذلك النظام على أثر ثورة شعبية وحل محله نظام جمهوري 
دستوري استمر بضعة قرون عرف الرومان خلالها ‏ في ظح المجالس 
الشعبية ‏ فكرة الديمقراطية » ثم نشآت الامبراطورية الرومانية ‏ كما 
ذكرنا ‏ على بد أكتافيوس » وكان النظام السياسي الذي اتبعه الامبراطور 
مجمع بين مظاهر النظام الملكي الاستبدادي ومظاهر النظام الجمهوري 
الدستوري فهو نظام وسط بينالنظامين السابقين اللذين تعاقبا على روما ء 
ثم تحول النظام في ظل الامبراطورية السفلى الى ملكي مطلق استيدادي٠‏ 


الفكر السياسي عند الروهمان () : 


اذا كان الرومان قد نبغوا في القانون بحيث أصبحوا ف هذا الميدان 
قدوة لغيرهم على مر الأجيال ولا تزال آثار قوانينهم قائمة في العصر 
الحديث » فانهم على عكس ذلك في الناحية الفلسفية اذ لم تكن للرومان 
فلسفة سياسية أصيلة نابعة من بيئتهم وثمار فكرهم الحر » وانما اعتمد 
الرومان فى هذا المجال على الفلسفة اليونانية نهلوا من مواردها ونسحوا 
على منرالها وتآثروا بكثير من مبادثها © ولكىي نوضح ذلك نشير بايجاز 
الى أبرز مفكرين سياسيين في روما القديمة وهما : بولبيوس وشيشرون٠‏ 

. ١97ه انظر : بريلو  المرجع السابق ص‎ )١( 

() انظر : الاستاذ بوسف كرم في « تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر 
الوسيط » طبعه سنة بلاه١1١‏ ص ١١‏ . 


كن 
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: 2 قبل المبلاد ) «فنا أطاتز امم‎ ١١١١ ) ٠ بولبيوس‎ ١ 

هذا المفمكر اغريقي النشأة والثقافة قضى شبابه في بلاده ( اليونان ) 
ثم حكمت عليه الظروف بأن ينتقل الى روما ويتعلم لعتها ويعيش فيها ء 
وترجع أهمية بولبيوس الى أنه حلقة الاتصال بين الفكر السياسي اليو ناني 


ولم يكن « بولبيوس » فيلسوفا ولا كاتبا سياسيا بالمعنى الصحيح 
وانما هو رجل حرب ومؤرخ عركته الحياة وصقلته التجارب التي مرت 
له » وبهرته عظمة روما وتقدمها بخطى واسعة نحو السسادة العالمية وملك 
الدنيا ٠‏ وأخذ بولبيوس يبحث عن علة ذلك النجاح الساحق الذي حققته 
روما فاتجه الى دستورها يتلمس فيه سر اتتصاراتها المتلاحقة فحلل هذا 
الدستور تخيلا دقنقًا عميقا أفاد هته الفلاسقة والممكرون. اللاحقون آمثال 
« مكيافيل وبوسويه ومنتسكييه» اذ استطاعوا عن طريقدراسة ماكتبه أن 
يتفهموا حقيقة النظام السياسي الروماني وأن ينفذوا الى اغوراه ويدركوا 
خفادا عظمة الرومان » ولدلك فان الفضل مسب الى « بولبيوس » ف أنه 
يسر سبيل معرفة النظام الروماني لمن أتوا بعده من المفكرين ٠‏ وقد كان 
بولبيوس معحبا بدستور روما غاية الاعجاب واعتبره أفضل الدساتير 
وأكملها وأوفاها بالغرض المطلوب ونسب اليه سر عظمة روما ٠‏ 

وروعة دستور روما وأفضليته على غيره من الدساتير ترجع في نظر 
« بولبيوس » الى أنه لم يرتكز على مبدأ واحد وانما جمع بين عدة مبادىء 
وأحكم تأليفها وربطها ببعضها اذ مزج بين الملكية والأرستقراطية 
والديمقراطية » وأصبح النظام الروماني ترجمانا لهذا المزبج من الأنظمة 

)١(‏ رأجع : بريلو ص ١9/1/‏ وما بعدها » وموسكا ص لاه ©» ومقدمة 
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( التى تطبق على حدة في الدول الأخرى ) وفسر بولبيوس ذلك بأن عرض 
لقوق امختلقه أي الخرله [ التتسلان .. سلس الشيول... القنسي ١‏ ديد 
دور كل منها في ادارة شئون الدولة ؛ وأوضح التواز3 المحكم بين هذه 
الأدوار الأمر الذي أدى. الى ثبات الاوضاع واستقرار الامور في 
الامبراطورية وأضفى عليها العظمة » وذكر بولبيوس أن القنصلين يشغلان 
رئاسة الدولة ويمثلان عنصر الملكية في هذا النظام » ومجلس الشيوخ يمثل 
عنصر الأرستقراطية » أما الشبعب ممثلا في المجالس المنتخبة ( المجالس 
الشعبية ) فانه يمثل العنصر الديمقراطي وبذلك يكون النظام الروماني 
خليطا من أنظمة الحكم الثلاثة المعروفة » وهذا النظام المختلط كان محل 
اعجاب بولبيوس وقد تبدى في التطبيق العملي في صورة رائعة حققت 
مجد روما وسيطرتها على معظم أرجاء العالم القديم مما جعل بولبيوس 
محذا ونصيرا للدساتير المختلطة ٠‏ 





واذا كانت روما طبقت فكرة الدستور المختلط فان الفكرة ف ذاتها 
لم تكن من ابشتكارها » وانما وجدت من قبل في الفلسفة السّياسية اليو نانية 
عند « هيبودام دي ميليه وأفلاطون وأرسطو » فقّد نادى هؤٌلاء الفلاسمة 
بسبداآ التعادل والتوازن الحكيم للسلطات في الدولة ٠‏ 


وقد كان بولبيوس واقعيا في تفكيره ه يستمد العلم من استقراء 
الحوادث وهو في ذلك يقنفي أثر منهاج أرسطو وينسج على منوالهبل كان 
أكثر منه واقمية علي اعتبار أنه مدن ا أرسطو فيأسوة كبيرا 
يجبا ويه د ١‏ 
التجربه لم تثبت نثبت حقيقة قيمتها وأنه لا يصح مقارتتها سويب بام 
التى وجدت فعلا مثل جمهوريه روما » وجمهورية قرطاجنة لأن هذه المقارنة 
اذا أجردت تكون خاطئة وف غير موضعها لأنها بمثابة المقارنة بين تماثيل 


1 
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حامدة ورحال أحماء أي بين كائنات غير حية وكائنات حيه 3 ويبحلص 
لأفلاطون بهذا القدر الكبير من العلم المنسوب اليه لأنه كان خياليا في 


٠ءهتئارآ‎ 


واذا كان بولبيوس على خلاف أفلاطون وعلى نط أرسطو ب 
مهتما بالدراسة التاريخية متحمسا لها بحيث حصر تفكيره واستنتاجه فى 
نطاق هذه الدائرة الا أنه لم يكن رغم ذلك مندفعا اندفاعا أعمى في 
حماسته وانما كان يدرك تماما أن كل ما في الحياة لا يمكن أن يدومووشبت 
على حال واحد » وانما بطرأ التغير على كل ما ف هذه الحياة كما بلحقه 
الفناء والزوال » واذا كان دستور روما قد بلغ مرحلة النضج والكمال في 
اعتقاده فان هذا الوضع ‏ جريا على سنة التطور في الحياة واتباعا لمنطق 
أحداث التاريخ ‏ لا يلبث أن يعقبه الاضمحلال والانحلال سبب شهوة 
التسلط لدى الحكام وحقد من يكو نون خارج الحكم وفساد الأخمائق 
وشيوع الفوضى في الدولة بسبب موقف هؤلاء وهؤلاء وهكذا تتحقق 
الحكمة القائلة بأن لكل شىء اذا ما تم نقصان ٠‏ 


وعلى ذلك فان بولبيوس اذا كان قد غالى في الاعجاب بدستور 
روما الا أن هذا الاعجاب لم يصرفه ٠‏ عن التفكير في مصيره ولم بخدعه في 
المستقبل المحتوم له وهو الانهيار بسبب الأحداث التاريخية التى تطرأ 
عليه وتؤدى الى افساده في التطبيق العملى ٠‏ 

ونشير في ختام الحديث عن «بوليبوس» الى آنه يعتمر تلميذا لأرسطو 
ذ تشيع لمنهاجه في البحث وتشبع نظرياته وأفكاره ونقل عنه الكثير عند 
مع جملة أفكار أرسطو الدي يعتبر رائده وملهمه » وكان برى أن عرض 
السياسة والهدف منها ليس هو اكتساب الثروة والحقاظ عليها وانما يجب 


لمن 
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أن تهدف السياسة الى اقامة الحياة الخاصة للفرد على أساس الفضيلة » 
ويناء الحماة العامة للمجموع على أساس العدل والرحمة » وهذا الرأي 
يقترب لحد كبير من نظرية أرسطو في السياسة » ويرتكز هذا الرأي على 
القانون الروماني بشرعيه الخاص والعام ٠‏ 

وقد أثرت آراء بولببوس فيمن أعقبوه من مفكري الرومان وتتلمد 
عليه الكثيرون ونخص بالذكر منهم شيشرون الذي يعتبر أبرز ممثلي 
العبقرية الرومائية ٠‏ 


؟- شبشرون :6 «رومترة0» (ك١٠١٠‏ س؟؟ ق ٠.٠‏ م) )١(‏ 


تآثر بالفلسفة اليونانية ونهل منها ونقل أروع ما ابتكره في ميدان 
السياسة » كما تأثر لحد بعيد بأفكار بولبيوس » ومزج هذا وذاك يخبرته 
السياسية وتجاربه العملية وعرض لارائّه وللأفكار التي اعتنقها وتبناها # 
تقلا عن أسلافه ‏ بأسلوب أدبي أخاذ يميزه عن غيره من الكتاب ويدرجه 
من غنذه الناحية فى.طبقة أقلاطون ٠‏ 

ان شيشرون يعتبر ف الواقع تلميذا لأفلاطون وأرسطو وبولبيوس 
تأثر بهم جميعا وأعجب بهم كلهم لدرجة كبيرة وان لم تكن متساوية في 
كبرها ؛ وعلى العموم فان نظرياته ومبادئه السياسية مستعارة منهم » حتى 
أن عض مؤلقاتة ابثمار أبمافها بق افلاتوق قله ساف أسماة 
« الجمهورية » ومؤلف آخر أسماه « القوانين » وهو ف ذلك يقلد 
أفلاطون وينهج نهجه وبأخذ عنه كل نظرياته الجوهرية في طبيعة السلطة 
والغرض الذى تهدف اليه » واعتنق مبدأ العدل الذي نادى به أفلاءمفون 
وقد اعترف شيشرون بأن ملهمه الأول الذي يعتبره أقوى وأعمق من 
غيره ‏ هو أفلاطون ولذلك فقد أعطاه حقه من التكريم والتقدير ودافع 





)١(‏ انظر : بريلو ب ص 186 وما بعدها » والخشاب ص 551 ؛ومقدمة 
كتاب السياسة لأرسطو ‏ المرجع السابق ص 16 وما بمدها . 


15. 
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عنه في كنابه «: الجمهورية » فذكر أنه لم يقصد في التكريم والتقدير 
ودافع عنه في كنابه « الجمهورية » فذكر أنه لم بقصد في جمهوريته التى 
اقترحها الى أن برسم نموذجا لدولة يمكن وجودها » بل الى أن يقرر 
بطريقة حسية المبادىء السياسية الحقة ٠‏ 
والملاحظ أن شيشرون لم يحاول أن ينسب الى نفسه فضلا فيما 
كتيه » وائما يذكر دائما فضل سابقية عليه وشيد بعيقرية ومحهودات 
أساتذته الذين تتلمذ عليهم وتآثر بهم في مؤلفاته » وهو يسلم في تواضصع 
جدير بالاعجاب بأن مجهوده في مجال الفكر السياسي انما ينحصر فيترجمة 
أفكار جهابذة الفلاسفة وعرضها بأسلوبه الخاص » واذا كانت هذه هسى 
الحقيقة الا أن فضل شيشرون لا بكر فى هذا المجال » فقد عمل على 
احياء الفلسفة اليونانية ونقل هذا التراث الفكري الزاخر بروائع العقفل 
البشري في أساليب. السياسة وألبسة ثوبا رومانيا رائما جديذا مينشرا 
بحيث أن هذا العمل وحده يسبغ على شيشرون فضلا خاصا به لأنه 
أسلوبه البليغ الجذاب استطاع تبسيط النظريات وتيسير فهمها للغير في 
العالم الروماني وفي القرون الوسطى » ولولا هذا المجهود الذي بدله 
لصعب فهم هذه الفلسفة واستغلقت على الناس معانيها » ومن هنا يأتي 
مجد شيشرون ويعثل بهذا المجهود مكانه في تاريخ علم السياسة بين مسن 
ساهموا في احيائله والمحافظة على تراثه ٠‏ فاذا كانت مؤلفات شيشرون 
ليست اسبيلة فى.ذانها الاق اتكارها الرئئسية متقرلة عن, نظريات واخار 
الفلاسفة الثلاثة سالفي الذكر الا أنها رغم ذلك تعتبر ثمينة للغاية في تاريخ 
الفلسفة وفي تاريخ القانون الروماني ٠‏ 
د 6 
ونظريبة شيشرون في السياسة نظرية أخلاقية ترتكز أساسا على 
الفضيلة وان كانت تعتمد كذلك على العلم والمعرفة وهو في ذلك يقلد 
أفلاطون ٠‏ 
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وهو ينظر الى السلطة السياسية في المدينة نظرة أرسطو لها على أنها 
فكرة موضوعية يرتبط وجودها بوجود المدينة وتعتبر تنيجة لضرورة 
اجتماعية فهي ليست امتيازا لشخص معين لسبب ما » وليست صفة كامنة 
في فرد معين مثلما ذهي الى ذلك اكزينوفون وأفلاطون ٠‏ فالسلطة انما 
توجد في الواقع لصالح مجموع الأفراد لا لصالح فرد معين هو الحاكم 9 


والسلطة السياسية في المدينة دجب ألا تسند الى شخص واحد مهما 
ذلك ضمان لاستخدامها لصالح ههدا المجموع ٠‏ 


وقد حبذشيشرون نظام الحكم المختلط الذي نادى به بعض الفلاسفة 
من أسلافه وأساتدته وأشاد فضل هذا النظام الذي اتبعته روما ف 
دستورها وطبقته عمليا ولغت بفضله قمة العظمة وذروة المحد » ذلك أن 
استقراء التاربخ بدل على أن الدول التي استاثرتة بالحكم فيها هيئةواحدة 
انهارت سريعا » ولدلك استفادت روما من عبر التاريخ وحرصت على 
تفادي أخطاء غيرها فحمعت ‏ كما أسلفنا القول ب 42 دستورها بين 
عدة نظم وأحكمت التعادل والتوازن بينها حتى لا سغى أحدهما على غبره» 
وبذلك تضمن الدولة بقاءها واستقرارها أطول زمن ممكن ٠‏ 


كذلك نقل شيشرون عن أرسطو نظريته في فصل السلطات في الدولة 
وأضاف اليها هو وأستاذه بولبيوس فكرة الموازنة بينها حتى تستطيع 
هذه السلطات أداء وظائفها على الوجه المرضى السليم 2١7‏ وأروع ما خلفه 
شيشرون كناباته عن القانون الطبيعى ( في مؤلمه « في الواجبات » 
هوه 26 ) ) اذ ذهب الى القول بوجود قانون من صنع 


الرجم السابق. من 86> :. 


ينض 
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الآلهة توحي به الطبيعة ويكشفه العقل وهو مودع في قلوب الئشر جميعاء 
وهذا القانون بوصف بالأبدية والثبات اذ لا تائثر تغير الزمان ولا 
باختلاف المكان (١؟2‏ ولذلك فهو سيد القوائين وأسماها على الاطلاق » 
وترتكز مبادىء هذا القانون على العدالة المطلقة وبعمل على“ كفالة المساواة 
بين البشر وتحقق حريتهم » ولذلك فانه يجب على جميع الدول اتباع 
أحكامه والخضوع له في مختلف تصرفاتها في الداخل والخار جء واستتطرد 
شيشرون الى القول بأن وحدة القانون بين الدول من شأنها أن تودي الى 
تحقيق فكرة قيام جامعة انسانية تضم البشر جميعا في ظل أحكام القانون 
الطبيعى » وف هذه الجامعة يكون الفرد مواطنا عالميا حرا بصرف النظر 
عن الاختلاف بين الأفراد في الجنس أو اللغة أو الدين أو العواطف القومية 
وبهده الطريقة تزعم شيشرون في هذه العصور القديمة حملة الدعوة الى 
الأخوة بين الشعوب وتدعيم الصلة بينها من الناحية القانونية والسياسية 
اذ دافع دفاعا محيدا عن فكرة العدالة وطالب بضرورة اتباعها وتطبيقها 
بصفة مطلقة في جميع الظروف دون مراعاة أي اعتبار يتعارض معها : 
كنا دافع عن حقوق الشنعوب : وأوصى بضرورة احترامها قُِ السلم 


)١(‏ أنظر ٠‏ النظم السياسية والاحتماعية للدكتورين محمد طه بدوي 
005 © ”.5 حيث بذكر أن بصدد فكرة القانون الطبيعي ما بأتي : 
18 ث 2026 مدهت ومقتهء ع1أأمعتة 18 أقمه ,غع781 101 عنننا ...عأملىهة 11> 
ع11ع م276 0866010 4011[01118 ,قع61 168 10115 081228 23120116( ,2811 
61161156123612مة 3226116 10115 0111 ,1611م 3 511[61164 202 ,عتتزقتم 
-04610111 12© 20118 أ 21781106 18 12161035 20115 ,م3ا202 ع12011 "تاسورع" 
© 015072331061365 568 3 5011701 322338( 12655 ©777متمط عاق صصمط'1 ,عم 
18 06 18511 ,01:01 ع© ,2625718 501110 213102 502 غدع8 11 ,قع28ع064 وع5 3 
221015 ]21*68 32261106122621 لتنا ,20115701718 0468 311-06858115 681 ,7815012 
101 عغمغاع0) .عزغط0 0377 031827611561 26117121 26 ع[مناء2 14 21 ,غأ8مغم ع1 
عماناة قوم ]25 14اع ,قمع عع رمه عع 0266 تطعمغ6غ120 أسعمدع1وعة6 أوء 
0 2 2131058 145 101156 خأعة7 غ116 :علطم ث3 عخطعمطة تل أء قعمغ 1م 
قنناة لان 231566 ,111-1062306 ع201ع1 5 ققدم 05631 1ناآ 2 أب .ومصرطعا وء1 
«. ©3111 282111 132 116021211 
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وهكذا يبدو فضل شيشرون في تاريخ العلم السياسي وتلوح مظاهر 
عقر ننه بالاضافة لوفائه لأساتدته ومن تعلم منهم ونقل عنهم اذ أنه اغترف 
لهم بالفضل كله » ولم بترك مناسبة الا وفاهم حقهم من التقدير والثناء ٠‏ 

د د 6د 

هذه خلاصة موجزة لنظم الحكم التي سادت عند الرومان في الزمن 
القديم ولمحات من اثفكر السياسي لديهم ؛ ونلاحظ أن المكر السياسي 
بالأسلوب الروماني ومطبوع بصبغتهم العملية التي تلائم ظروفهم وأوضاع 
حياتهم ٠‏ وقد ذه بعض العلقين على الفلسفة السياسية عند الرومان 
الى القول بأن عبقرية الرومان عبقرية ترجمة اذ استطاعوا نقل تراث 
النوناكن وحضارات الدول الأأخرى المعاصرة هم وصقلها والاستفادة من 
كنوزها على أوسع نطاق بحيث أنهم تمكنوا عن هذا الطريق من تحقيق 
أمجاد لم تصل اليها الدول الأخرى صاحبة الفلسفات والحضارات 
الأصيلة ٠‏ 

لنزئن ا ين 


854 
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الممجث الثاني 
الفكر السياسي فى القرون الوسطى 


تمهيد ٠‏ 
حدث خلاف في الرأي بين 'الورخين بشأن تحديد فترة القرون 
الوسطل من يت نداتيا وماحيا ء فيث» اننع اتارماية تعمل مجميورة 
القرون التى تنوسط بين العصور القديمة وعصر النهضة » فمتى اتنهت 
المسور القديسة ات نبدة هذ لرسقة الوسطى 24 ويش بتااعس. النيشة 

وهو تاريخ انتهاء المرحلة المذكورة ؟ هذا هو مثار الخلاف ٠‏ 

ذهب البعض الى أن القرون الوسطى تبدأ في سنة 407 م وهو تاريخ 
سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية» وتنتهي في سنة ١4945‏ م وهو تاريخ 
اكتشاف أمربكاءه وذهب رأى آخر الى القول بأن القرون الوسطى تبداً 
2 سنة هوم ميلادية وهو تاريخ انقسام الامبراطورية الرومانية الى 
فسمين : غر سه وشرقية » وتنتهى في سنة ١51١‏ وهو بداية حكم اوت 
الرابع عشر في فرنسا أو في سنة هالا أي قِ نهاية حكم لو بس الراسع 
عشر 2ه 

ونلاحظ أنالبعض بحدد هذه الفترة بعشرة قرون تقريبا » والبعض 
الأخرين بحددها ثلاثة عشر قرنا » واننا تنبع في هذه المسآلة الخلافئة 
الرأي الذي بذهي الى أن هذه الفترة التاريخية تتحاوز مدتها عشرة 
قرون» وتبدآمن تاريخ انهيار الامبراطورية الرومانية الغربية ( سنة 05م) 
وتنتمى ف القرن الخامس عثر الذي يوصف بأنه مطلع عصر النهضة ٠67‏ 


00 ؛ بوييكا من 21/1 هن ال 
السا + الجود الاول الطعة الاولى ص 001 لبسو سيم عسات > لحيب 
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وتنميز العصور الوسطى بحدثين عظيمينٌ كان لهما التأثير الأول في 
مظاهر الحياة وحضارة البشرية في هذه العصور ٠ه‏ وهذان الحدثان هما 
اتنشار الديانة المسيحية وسيطرتها في أوربا » وظهور الدين الاسلامي في 
الشرق وسيطرته قي في ربوعه وخلقه لحضارة متكاملة أثرت في حضارة أورباء 
ذلك أن الاممراطوردة الاسلاميه التي تكونت ف أعقان ظهور الدين 
الاسلامي أصبحت بحكم موقعها الجغرافي بمثابة الحلقة التي ربطت بين 


-عاشور في مو لفه «أوربا المعصور الو سطى (( الحزء الاول الطضعة الاولى 2 
الدعية وصفحات : «<ءدءه» ذ 6 وهو نغائر ضن عاب نكن ” تتعدريق اتيز ععيننة 
الحقيقة وبخالف الواقع » ذلك ان التطور ناريط تتداخل حلقاته وبعضها 
ودمتاز بالتدرج والاستمرار ويثسبه من هذه الناحية نمو الكائنات الحية فكما 
أنه ليس من اليسير اتخاذ تاريخ معين نعتبر فيه ان الفرد قد انتقل مسن 
مر حله الطفو له آالئن طور الشساب أو من الشساب الى الكهو لةثم االيع الشيخو جه 
كان هدا النكسية ساق عل موضيويا اذ يكون من قميل المالغة التاريخية 
اختيار سنة محددة تتخدل منها نهائة للعصور القدوية بيع عظاعرهيب 
وحضارتها وبدابة للعصور الوسطى »© ثم اخرى تتوقف عندها العصور 
الوسطى عن السممر لتفسح الطريق امام مصور ا , 

ورنما كان الدافع الذي حدا بالموّر خين الى هذا التحديد هو محاو لة 
ابجاد تقسيم بين العصور المختلفة لتسهيل مهمة البحث © ولذلك فاليم 
بطبيعة الخال يجتعيرون بدن ذات الأحدات الكترى و التظيسن ' 
لعهنه ار , 

ولك ١‏ البعطادا الى هذا الاتجاه أن أحد المورخين « بيرين » اتخطذ من 
ظهور الدين الاإسلامي وقيام الامبراطوربة الاسلامية قٍِ العرن السسابع ومطلع 
يلع |الثامن الميلادي ( نقطة البداية للعضبور اوسا وأعتين * هذا الحدث 
انظر ص 116 المرجع الشار اليه ) . 

: بخصوص الافكار السياسية في العصور الو سطى ( مستبي 

سيره الوسنظى 4 أواسطها 4 انهيارها ) )0 توشار 1 )ا - 
المرجع السابق الجزء الاول سنة 15517 ) ص 111 وما بعدها »م ص ١51‏ 
وما ١‏ بعدها » ص 1590 وما بعدها . 
أوربا ا ا ل م 0 


4.١ 
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قارات ثلاثة هي آسيا وأوربا وافريقيا واتنقل عن طريقها تراث الحضارة 
الشرقية لأوربا في العصور الوسطى +٠‏ وقد كانت حضارات أوربا٠ترتبط‏ 
الى حد كبير بحوض البحر الأبيض المتوسط فجاءت حركة التوسع 
والفتوحات الاسلامية وشاطرت أوربا السيادة على حوض البحر المتوسط 
وترتب على ذلك تحطيم الوحدة الحضارية للبحر المتوسط » وبذلك 
تشائكت الحضارتان الشرقية والغرمة وحدثك سنسا ثاثين مشاقل 207 ٠‏ 

وتكلم بابحاز 'عن النظى والأفكار السياسية في العصور الوسطلى 
المسيحية © ( في أوربا أي في الغرب ) وف العصور الوسطى الاسلامية 
( في الشرق ) وذلك ف المطلبين الآتبين ٠‏ 


المطلبُ الأول 
العصور الوسطى المسيحية 


نبتت المسيحية في فلسطين وأخذت منذ القرن الأول الميلادي لك 








)١(‏ أنظر : ص ١558‏ وما بعدها من كتاب أوربا العصور. الوسطى ب 
مرجع سنائف انين 

(؟) ملاحظة : لمعرفة كل ما يتعلق بالعصور الوسطى من الناحية 
السياسية وما يتصل بها نحيل الى المراجع الكثيرة جدا والتي أشار اليها 
توشار في كتابه ب فت الافكار لسالس ( الحرء الأول اسنة 1115 ) هن 
الفقبيق الوسيقان واسيين النظام ١‏ السيافيق وتطوزه: والصراع العنيف بين 
الملوك ورجال الدين ( بين نين الاباطرةٌ والبابوات ) واثر ذلك على مختلف الاوضاع 
ونظام الاقطاع من حث وصعه السياسي والاجتماعي وآثاره 6 ودرأاسات 
عن فلاسفقة هذه الفترة التاريخية 4 ودراسات عن أنهيار العصور الو سطى 
بأنظمتها من حيث أسباب الانهيار وآثاره © وانتهاء هذه المرحلة وبدابة عهد 
حدد . 


6. 
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اتتشارها في البداية ويضطهدون المؤمنين بهذه الديانة خصوصا وأن 
المسيحيين رفضوا تآليه الامبراطور حسب التقاليد التى كانت سائدة في 
ذلك العهد » وكانت الحكومة الرومانية تعتبرهم فئة هدامة تهدد نظام 
الامبراطورية وسلامتها لأنها تريد احداث ثورة اجتماعية في الدولة اعتمادا 
على تقر الدين الجديد » ومن أجل ذلك بالغ الأباطرة في اضطهادهم 
وقثر هم ولكن هذه السياسة تجاه المسيحية لم تقض عليها بل أتنت 
, تاي عتكسية اذ أخة أنصارها تزايدون وينتشرون في كل مكان 
وبدعون الى اعتناق الدين السماوى الجديد ٠‏ 

وفٍ خلال القرن الثالث أصبحت المسيحية قوة خطيرة يسبب ازدياد 
أتباعها ولم يجد تطرف الأباطرة في أساليب قمعها ومحاولة وأدهاوهي في 
سبيل التوسم والاتنشار » وخرجت منتصرة من جميع المعارك التي نشبت 
ينها ودين الحكومة الرومانية » واستطاعت أن تفرض نفسها على الدولة 
فأصدر الامبراطور قسطنطين مرسوما في سنة 71 يعرف ( بمرسوم 
ميلان » اعترف فيه بوضم الديانة المسيحية كاحدى سن لسع المسرج 
باعتناقهاداخل الامبراطورية 2١”‏ وبذلك أصبح المسيحيون «تمتعون بجميع 
الحقوق التى يتمتع بها غيرهم.من أتباع الديانات الأخرى ٠‏ جيه 
المسيحية في مأمن من الاضطهاد الأمر الذي ترتب عليه سرعة اتتشارها 
وأصبحت هذه الديانة وأنصارها القوة الفعالة في المجتمم الأوربي 
واستطاعت التعلب على الديانات الوئسة الأخرى 1 وتم الاعتراف بها دنا 
رسميا للامبراطورية في القرن الرابع » وبدأ تحول ملحوظ في مظاهر 
الحضارة في أوربا منذ ذلك الحين فظهرت نظم وأوضاع وأفكار سياسية 
جد ددة ٠‏ 





)1 انقيق ور السبيد الاز العر بني 0 )0 نياخ سي 
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أ | اتخد المكر السياسى طابعا عالما بمعنى قيام عالم واحد بيمثل 
الجاف الدنيوي فبه تراث الامبراطوريه الرومانية وسلطاتها »؛ وتمسشسل 
الجانب الروحي مبيادىء الديائة المسبحة و كنستها 0 فالاممرر امور 
بحتص شكون الدنيا ودرعاها آما المابا فعلية رعابه المصالتح الروحمة 4 


وقد ظلت نظرة الغربيين الى العالم خلال العصور الوسطى على أنه 
مجتمع سياسى دنى تستند وحدته النهائيه الى ارادة الله وسلطانه ء* 


؟ - وكان الفصل مطلقا دين الدولة والكنيسة اذ كان لكل منهما 
اختصاص محدد معروف 7؛ »ولكن حدث بمد ذلك صراع بين 
الأباطرة والبابوات ( أي بين الساطة الزمنية والسلطة الدينية ) على الحكم 
فكان كل منهما يريد أن بخضع الآخر لسلطانه ٠‏ 


ولم يشبت الفكر السياسيعند هذا الوضع » وانما تطور وازداد عمقا 
اذ أخذ الممكرون نتنساءلون ويبحثون عن الأساس الفلسفي للمجتسع 
بسار لا سبق أن ذكره أرسطو من أن قيام المجتمعات أمسر 
يرجع الى طبيعة البشر لأن الانسان كايي. ن اجتماعي لا سكن أن تعيش 
بمعزل عن بني جنسه وبذلاك يتوق الأساس الأول للمجتمع هو طبيعة 
الانسان نفسها » وعلى ذلك فان القصد من النظم الاجتماعية هو تنفيذ 
القانون الطبيعى الذي دتضمن محموعة من الميادىء الأخلاقية السامية 
ويرتكز على مبدأ العدل ويودي اتباع أحكامه الى الوصول بالبشر الى 
مرتبة الكمال » والقانون الطبيعي عام بالنسية للبشر جميعا وهو بختلف 
عن القوانين الوضعية المحلية الخاصة بكل أمة على حدة » ويعتبر أسمى 


1 انظر : ٠‏ ثروت بدوي النظم السئياسية ‏ المرجع السابق ص .53١‏ 
وبريلو : المرجع السابق ص 566 . 
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منها نظرا لطابعه الأخلاقى ولأنه نا بع من الفكر الالمي الذي أبدع 
العالم 3 

وقد قامت النظرية السياسية في العصور الوسطى على أساس 
التمييز بين القانون الطبيعى العام الذي يمثل أقصى درجات السمو 
والكمال البشريءوالقوانين الوضعية التى ينقصها السمو والكعمال 
وتختلف من مكان لآخر وهى ضرورية لملاج آخطاء الانسان ووقف 
شروره وآثامه واقرار الأمن والسلام ٠‏ 


وقد بحث مفكرو العصور الوسطى موضوع الدولة والملكية الفردية 
والرق على أساس الفكرة السابقة القائمة على التمييز بين القانون الطبيعي 
والقوانين الوضعية » وهذا التميبز يقوم بدوره على أساس نظرية اتتكرها 
مفكرو هذه العصور وتعرف ننظريرة2 تردي الانسان وسقوطه في 
الخطيئة )»») والقصد من هذه النظرية أن المحتمعات البشرية كان من الممكن 
أن تسود فيها القوانين الطسعية المثالية ذات المصدر الالمي الذي بجعلها 
خيرا وعدلا وسلاما لليشر جميعا ولكن امكان تطبيق القوائين الطبيعية 
وسيادة حكمها أمر فات أوانه » فقد ضل البشر سواء السبيل وتنكب 
الانسان عن طريق العدل والحق فزايله عنصر الكمال بعد أن سقط في 
وهدة الآثام وتردى ف طريق الخطايا » ولهذا السبب فقد أصبح أشيبيبي! 
حتميا وجود قوانين وضعية تنمشى مع ظروف الانسان الحقيقية وتعمل 
على مكافحة انحرافه وتقويم اعوجاجه ٠‏ وعلى ضوء ما تقدم عالجالممكرون 
مختلف الأمور الجوهرية في المجتمع : 

فبالنسبة للرق : لم. يستطيعوا اعتباره أمرا طبيعيا كما ذهب الى ذلك 
أرسطو لأن المسيحية تنادى بالمساواة والعدل بين البشر جميعا دون تمييز» 
ولهذا فتقد أنكروا نظام الرق على أنه وضع طبيعى » ومع ذلك فقد استمر 
نظام الرق قائما على أساس مبررات عرفية » وذهب الممكرون الى القول 


ك2 
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أن الرق قد ظهر تتبحة الخطيئة والشر وبراد به الحد من النزعات الاسة 
في المجتمع البشري ٠‏ 

ونلاحظ أن مفكري العصور الوسطى اذا كانوا قد رفضوا الاعتراف 
بالرق كنظام طبيعى الا أنهم في تمس الوقت لم يدمغوا هذا النظقام 
بالبطلان وعدم الشرعية » وانما أباحوا قيامه على أساس العرف والتقاليد 
القديمة الموروثة » واعتبروه وسيلة لتصريف بعض شئون المجتمع مع 
اقرارهم بعدم سلامة هذا الوضع ومحافاته لحكم الدين . )١(7‏ 


وبالنسبة للملكية الفردية : ذهب المفكرون الى ضرورة التسليم بقيام 
الملكية الفردية وهى في ذلك تستند الى إالعرف وتعتمد على القوانين 
الوضعية التي تقررها وتحميها ٠‏ ووجود هذه الملكية يعتبر امرا ضروريا 
لمقاومة نواحي الضعف في الانسان من حيث الجشع والأثرة وحب التملك 
والحرص على تحقيق منافعه الخاصة ولتنظيم هذه النوازع البشرية 
وضبطها في نمس الوقت ٠‏ واذا كانت الملكية الشائعة هى الوضع الطبيعي 
على أساس أن كل الأشياء ملك لله وقد وهبها عباده جميعا للاتتفاع بها 
الا أن هذا الوضع الذي يتمثل في القانون الطبيعي لا تيسر تطبيقه على 
وجه مفيد من الناحية العملية بعدأن انحرف الانسان وتملكته نوازع 
شريرة لا تنفق مع أحكام القانون الطبيعي ٠‏ 


واذا كانت اله انين | ضعة " شام هذه الملكة والابقاء عليها 
9 الله 00 ) : 4 3 





)١(‏ أنظر : في مشكلة الرف في الاسلام ‏ الدكتور عبد الحميد متولي 
ف كتابه عن « مبادىء نظام الحكم في الاسلام ») سئة 15717 ص ١5م‏ سن ص 
1 . 

وال د كتوو علي الواحد : رسالة بالفرنسية عن « نظر ئة اجشماعة 2 
الرق » وكتابه عن « حقوف الانسان في الاسلام » » وكتابه مع الدكتور حسن 
سعفان « قصة الملكية في العالم » وبهما مراجع كثيرة عن الرق . 
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الا أنها لا تكون ملكية مطلقة وانما تتحدد بالغرض من قيامها أذ تبحس 
أن سحسن الفرد استخدامها والتصرف فيها حتى تتحقق نفع الفرد والجماعة 
على السواء » فيكون للفرد ما بحتاج اليه وما يتجاوز ذلك يجب تن دسه 
للصالح العام للأفراد ونترتب على ذلك أن الفرد الذي يسىء ادارة ملكة 
يجب أن ينزع منه هذا الحق » كما أن احسان الأغنياء على الفقراء لا يعتبر 
من قسيل الصدفة وانما هو فرض عليهم يجب أداؤه للفقراء والمحتاجين ٠‏ 
واذا كانت القوانين الوضعية هى التى بررت حق الملكية الفردية فانها 
تستطيع عند انحراف استخدامها أن تسترد هذا الحق وتحرم منه الفرد 
دون أن توصف بمحافاة العدالة ٠‏ وعلى ذلك فان الملكية الفردية تكون 
بمثابة أمانة عهد بها الى الأفراد بناء على العرف واستنادا الى القوانين 
الوضعية » وهذه الأمانة بحوز استردادها في أي وقت خصوصا اذا خان 
الأمانة من حملها ٠‏ 


وفيما يتعلق بالدولة : ذهب مفكرو العصور الوسطى يصدد هذه 
المسألة الى القول. اعتمادا على الأساس الساق #. بأن قيام الدولهة 
يعتبر تنيجة لاانحراف اليشر وتردي الانسان في الخطيئة الأمر الذي كان 
ماوع ايا لساك عنم روه اليشى كر كد نذا على اإاثل سين 
نستقيم أمور المجتمع ٠‏ فاذا كان القانون الطبيعي يقضى بالمساواة التامة 

وي ذالأفراه وأنه لي سلأحدهم أن يدعي السيطرة على الثاس الا أن اتحراف 
البشر وظهور نزعات شريرة لديهم ترتب عليها ميلهم الى العنف ورغبتهم 
في السيطرة والسيادة وأصبح الأمر صراعا وسجالا بين الأفراد ومن هنا 
وجحدت فكرة تحكم بعض الناس فى غير هع وسيطرة طائفة على غيرها » 
وهكذا وجدت الدولة تتنيحة لهذا السبب » وأصبح وجودها أمرا 
ضروريا لمكافحة وعلاج الشرور والاقام التي تزخر بها الحياة 
في المجتمع ٠‏ وفٍ ذلك يقول « داتني » عن الملكية ان الحكومة الدنيوية 
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اذا كانت قد قامت في أصل نشأتها على أساس الخطيئة فانها في نفس الوقت 
أمر ضروري وواحب لأن السلام لا يمكن أن يسود الحياة العملية الا بقيام 
سلطه قاهرة تمنع عنف الناس و بعيهم على دعضهي وتحقق العداله وتنشر 
الأمن والاستقرار و تعمل على تحقيق الصالح العام + وما دامت هذه هى 
وظائف الدوله فانه شعين على الأفراد احترامها وحص عليهم طاعتها »* 
والدولة 2 أدائها لوظا مها ت ركز على أساس الهي وتحاول تمر ب 
المسافة بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية ‏ وبما أن القصد من قيام 
الدولة هو العمل لصالح الأفراد فبحب على الحكام مراعاة هذا القصد 
وقد عبر عن هذا المعنى القديس توماس الاكويني تقوله « أن المملكة لست 
ملكا للملك » وأنما الكقيقة عائين لنه أن 6 7 الملك ملك للمملكة © 
الذاتية » واذا أساء الملك استخدام . سلطته وانحرف بها عن أفرضنها فان 
ذلك العمل يعتمر خبانه ا ا ا ره 
المليكية انام الف متتس م ومن اث غاله نسي سقاوعة الخلاك الممباييذ. بعد 
السيف واستحدام القوة ف مواجهته حتى بقلع عن التعسف والاستداد 
وبعود الى سبيل الله وطريق الحق والعدل والعمل لخير الشعب 03 ١‏ 
618 فيعا ساق بفؤساة )0 تو ماس الأكو بني ( السياسية ؛ راجع ٠‏ كتاب 
الفلسفة الأوروبية في العصر الوسط سف كرم طبعة سئة لإ6؟| 
صن 0 1 8 
183 3 ا ]| 332 مصعم روط م[ : م61 عطص 1 : «زن7؟ 
1311-46 - .1948 ,0801112 موقت 111 أستو5 ع0 عتطمموملتطم 
11021681 ,12 تناوش '0 110122325 أطزة5 06 1'61106 3 211:001111013ط : بامعطان 
-3لتتتاط'رط : 181266عهرآ 135نامرآ ل (.226016178168 111065 ,11116غ128) 1950 


-22118-013) ]1 أ 12011011 ...فق تطمط'1 غخطتوة 06 201110116 عتمقتص 
2 246 0116© 2102 طلعهم ,1939 .701 2 ,تإععزت (732 


وكذلك ؛ الدكتور معد طه بدوئ 2 في كتايه :فا رواد الفعكر السياسي 
الحديث وآثارهم في عالم السسياسة ) طمعة سنة !١951/‏ ص ©ه؟ ‏ ص 595. 
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هذا هو موقف مفكري العصور الوسطى من بعض المسائل الجوهرية 
التي تثور في داخل المجتمعات وكيفية نظرتهم اليها وطريقة حلهم لها ٠‏ 

وقد حدث خلاف شديد في الرأي فيما يتعلق بأساس سلطة الحاكم في 
الدولهة وقد تمثل هذا الخلاف في الصراع الذي حدث بين الكنيسة 
والمبراطور ( أو بين البابوية والامبراطورية ) ٠21‏ 


الصراع بين البابوات والأباطرة : 


لم ,يبدا هذا الصراع الا بعد أن توطدت دعائم المسيحية وأصبح 
الامو 3 بها قفوة ضخمة خطيرة تستطيع أن تحمى الدين ممن يفكر في 
الاعتداء عليه أو على رجاله ٠‏ عند هذه المرحلة شعر المابوات بأهستهم 
وسمو مركزهم وآقاموا من أنفسهم حراسا على الدين وعلى المؤمنين به ؛ 
وتؤعموا العمل على ادال لين المؤمتين في بسظورته + ويدموا يتازغوز 
الأباطرة سلطانهم الزمني ويحاولون الاستئثار بالسلطتين الدينية والدئيوية 
والسيطرة في الميدانين الروحي والزمنى ٠‏ 

وكان الوضع السائد يجعل السيادة للامبراطور فبيده تتركز مقاليد 
الأمور » وكان هو الذي يعين البابا ورجال الدين من الأساقفة ومعنى ذلك 
خضوع السلطة الدينية للامبراطور والتزامها بآوامره ٠‏ وكان الامبراطور 
يعتمد على نظربة الحق الالمي في تآبيد سلطته بمعنى أنه مفوض من قبل 
الله لحكم البشر » وأنه بحاسب أمام الله وحده عن تصرفاته التى قام بها 
بناء على ذلك التفويض » ونتحتم على الأفراد ب بناء على ذلك الخضوع 


) 1151 انظر : توشار ل المرجع السسابق ( الجزء الأول سنة‎ )١( 
. ص 111 وها بعدها » وص 1998 وما بعدها‎ 
١5. ص 550 ناص ”59/7 . ( وانظر أبضا: ص‎ ١5548 الوسطى ) سنة‎ 
.) ص «ه.؟‎ 
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التام لأوامر الملوك والأباطرة واطاعه ما بصدرونه من قوانينلان التمرد 
والمخالفة للامبراطور ( الحاكم ) تعتبر جريمة لا تغتفر ذلك أن الخروج عن 
طاعة الحكام وهم ظل الله قِ الأرض وخلفاؤه قِ ادارة شكون عبماده 
والاشراف عليهم يعتبر خروجا عن طاعة الله » ومن هنا يكون الحرم الفظيع 
الذي لا يكون محلا للغفران ٠‏ 

وقد أبد رجال الدين هذا الاتجاه في بدابة الأمر وفسروا سيادة 
الامبراطور على النحو السابق » ولكنهم لم يشبتوا على هذا الموقف » ولم 
يلبثوا أن خرجوا عليه عندما اشتد ساع دهم وأرادوا بذلك أن يغيروا 
الوضع السائد ويقلبوا ميزان السلطه والقوى لصالحهى و بدءوا العمل ضد 
الامبراطور بقصد اخضاع السلطة الزمنية للسلطة الدينية ولجأوا في 
صراعهم ب بقصدك الاستثثار بالسلطه العلماأ 52 الدولة ‏ الى استخدام الدين 
لتأييد موقفهم الجديد وزعزعة مركز الامبراطور ٠‏ 

وقد اعتمد النابوات لنايد موقفهم 5-7 ف الصراع الدائر مسمع 
الامبراطور ‏ على الحجج الآتية : 

١‏ فكرة سمو المقام البابوي على المركز الامبراطوري باعتبار البابا 
النائب الأول لصاحب الشريعة فهو خليفة السيد المسيح في الأرض وله بهذه 
السسل لبحظوا بالحسنين قُْ الدنا والاخرة ه وطاعة أوامر البابا فرض 
واجب على الناس + ومصلحتهى في الحياة وبعدها تكمن في التزامهم بواحب 
الطاعة نحو المابا الذي ورث جميع السلطات في الدولة من القديس بطرس 
مؤسس الكنيسة والذى تلقى هذه السلطات بدوره من السيد المسيح 
وهكذا يتنس البابوات الى السيد المسيح عن طريق القديس بطرس ويكون 
لهم وحدهم حق ممارسة السلطات التى أنشأها لحكم العباد وتحقيق الخير 
المعنوي والمادي لهم ٠‏ 
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والخلاصة هى أن السلطة في الدولة معقودة بحكم الدين للكنيسة 
التى يمثلها اليابا » ويجب أن يكون خضوع جميع الأفراد لهذه السلطة 
دون غيرها حتى لا تحل لعنة السماء عليهم ٠‏ 
ونترتصس على هذا الانجاه الدينى تبغية الامبراطور لسلطان الكنيسة 
وخضوعه كيقية الناس للبابا » وقد ذهب البابوات في سبيل تأبيد هذا 
واي ا يي الى الدين وأطلقوا 
عليهم ١‏ )2 سم « نظرية السيفين » ومضمونها أن الله قد خلق سيفين لحكم 
العال » وأحد هدين السيفين يمثل الجانب الروحي وقد تلقاه البايا مباشرة 
عن الله »؛ والسسيف الثاني يمثل الحجاف الدنيوي وقد تلقاه الأمبراطور عن 
طربق البابا وليس من الله مباشرة ومعنى ذلك أن البابا هو الذي يمنح دفي 
الواقع ‏ السلطة للامبراطور » ومانح السلطة يستطيع سحبها كما يشاء في 
أي وفت وحسب الظروف ٠‏ ودستدد البابوات فى هذا المحال الى قول 
السيد المسيح للحواريين « أعطيكم مفاتيح ملكوت السموات » وكل ما 
تحلو نه على الأرض يكون محلولا في السموات » وما تعقدونه في الأرض 
نكون معقودا 2 السماء + :50 أي أن سلطة الأمر والنهى والاابرام والنتهقض 
في شئون الدين والدنيا تكون بيد البابا خليفة المسيح في الأرض » 
والامبراطور يجب أن بخضع له في ذلك والا لحا البابا الى استخدام حقه 
الكنيسة واهدار دمه نتبحه نتحر دده من الصفه الدشية 00 ه. 
ظ بطل : الخشاب - المرجع السابق م ٠‏ ع سيد عبد الاي + 
(؟) لم يكن هذا اكلام نظريا وائما طبقه بمض البابوات > اذ جد الباب 
حق تميين رجال الدين ونقل هذا الحق اليه ( اي الى البابا ) على اعتبار أن 
هذا التتعد بل عو الورضح الطبيعي للأمور » ولما عارض الامبراطور هذا المرار 6 
ور فض وبا 1 لجرا عسئ المابا وبدآأ اتخاذ سباي صذدة 
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؟ ب ذهب اليابوات في سبيل تأكيد خضوع السلطة الزمنية للسلطة 
الدينية الى تشبيه الأولى بالقمر والثائية بالشمس » والقير يستمد ضوءه 
من الشمس فان حرمته النور لا يضيء ويبقى مظلما كطبيعته » ومراد هذا 
التشبيه أن السلطة الزمنية انما تستمد قوتها وتدعم كيانها من الاستناد الى 
قوة السلطة الدشية ٠‏ 


خب بما أن السلطة الدينية تمارس سيطرتها على الروح + ونظرا لأن 
الروح أسمى من الحسد فانها من هده الناحية تكون أنبل مقصدا وأشرف 
غاية وأسمى وظيفة من السلطة الزمنية لأنها تنظم علاقات الأفراد بالعالم 





جه ا الو ا ا هس وأقاعة من أبياء الطاعة والترمية 
التي أقسموها له . 

وقد ترتب على هذا الموقف الشائك نشوب الحرب سافرة بين البابا 
والامبراطور > وكان من الواضع في هذا الصراع غلبة البابا على الامبراطور 
وواتقدة ا اللضق بعاريه و تشظل ال الاذعان لطالب ألانا واللنتضوج الأوامره : 
وذهب اليه تائبا نادما وطلب منه المغفرة » فغفر له البابا بعد أن فرض عليه 
شروطا قأسمية وزوده بنصحه وأرشاداته حتى ستعيم حاله . وهكذا حرج 
الامبراطور من هذه الجولة من جولات الصراع على السيادة ( بين البابوية 
والامبراطورية ) مهيض الحناح مهزوما هزيمة نكراء » وف نفس الوقت اشتد 
ساعد البابونة وظهرت قوتها وسيطرتها . 

ولكن الصراع بعى قائثما » وتكررت قصة هنرى الرابع »© ففي الحرب 
التي دارت بين الامبراطور فردرتبك الأول والمايا اسكندر الثالف تيك وسكا 
كفة البابا وانتصاره في هذه الحرب واضطرار الامبراطور بعد مكابرتة الى 
الخضوع له والتسليم بمطاليه والارتماء بين قدميهة بطلب الصفح والغفران 
وكان ذلك في سنة 119097 م أي بعد حادث الامبراطور هنري الرابع مع البابا 
جر بجورى السابع بماثة عام . 

( راحع في شان النراع دين الامبراطورية والنانوية 4 الأدوأر التي مر 
دوباء: 85 أوروبا العصور الو سطى ألجزء الأول ( للدكتور سعيد عبد الفتا- 
صن :14" .وما بغادها > اوانظر ص 797 ناض )79 6 عن 66س ص و29 
ص ١ه"‏ ) . 
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الآخر وتبصرهم وتهديهم الى سواء السبيل حتى يظفروا بالمثوية وينالوا 
رضاء الله وبحظوا برحمته في العالم الثاني عالم الخلود الذي يهتم به كل 
فرد ويحرص الناس على السعادة فيه » وسبيلهم الى ذلاث التسسك بالدين 
واطاعه أوامر والحفاظط عليه ٠‏ ومن هده الناحمة سين علو مقام السلطةالدشة 
التى بتزعمها البابوات على مكانة الامبراطور ممثل السلطة الزمنية ٠‏ 

هذه هي خلاصة ححج البابوية وهي تمثل وجهة نظرها في أنها صاحبة 
المسادة الأولى والسلطه العلما ف الدولة )١1(‏ » وقد لهت تأسدا قوبا من 
مختلف الطوائف والحهات وظاهرهما رجال الدين وكثير من الممكرين 
المتآأثئر ين بالدين ٠‏ 


ولكن الأباطرة لم يسلموا بهذه الوجهة من النظر » ولم يعترفوا بأنهم 
تابعون للبابوات وشهروا أسلحتهم ودخلوا في معارك مع البابوات وكلها 
تدور في الواقع حول السسادة ومن هو صاحهها الحقيقى في الدولة وهدا 
السبب الحقيقى للصراع كان يختفي أحيانا وراء خلافات بخصوص مسائل 
ليست جوهرية وغير مقصودة لذاتها وانما كان براد بها تقرير مبدآ عام 
تعلق بمن هو صاحب الكلمة العليا في تصريف شئون شعب الامبراطورية٠‏ 

أخذ الأباطرة._من جانبهم_يبحثون عن الحجج ويجمعوزمن حولهم 
الأنصار ليردوا على دعاوى البابوية ويدافعوا عن كيانهم المهدد بالخطر من 
جراء موقف البابوات الدي تتمثل فيه الصلابة والعناد والتشيث بفكرة 
الاستئثار بالسلطة كلها ٠‏ 


لم بعد م الأباطرة أنصارافقد أبدهم ف موقفهم ب صد طعيانالبابوات 


أ كمس من الممكرين الأحرار وكذلك بعص رجال الدين الناقمين على 
البابوات واستبدادهم 2 تصرفاتهم 4 وهؤلاء الأنصار أخذدوا ددعمون 


)١(‏ انظر : النظم السياسية والاجتماعية (الطبعة الأولى ) للدكتورينطه 
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بالكتابة والقول قضية الامبراطور وحقه في السيادة وعدم تبعيته ‏ في 
تصرفاته 7 للمابا 5 


١‏ وقد تمسك الامبراطور وأنصاره بنظرية الحق الالهى » فالدولة 
من خلق الله وقد أريد بها تحقيق مصلحة الجماعة البشرية » وقد اصطفى 
الله من بين أفراد الجماعة أحدهم ليكون حاكما عليهم يمثل: ارادة الله في 
الأرض وبهيمن على شوؤرون عباده » فالأباطرة خلفاء الله وظله في الارض 
ينفدون ارادته ويحكمون تفويض وتأبيد منه لا سلطان لاحد عليهم غير 
سلطان السماء ٠‏ وفي ذلك يقول الامبراطور فردريك الأول « اننا تتسلم 
حك الامبراطورية من الله عن طريق اتتخاب الأفراد » وشريعة الله تقضي 
بأن يكون حكم العالم بواسطة سيفي الامبراطورية والبابوية » كما قضت 
تعاليم القديس بطرس بأنه يجب على الناس أن يخافوا الله ويحترموا الملك ؛ 
وعلى هذا فان كل من يقول بأننا تسلمنا التاج الامبراطوري اقطاعا من 
البابا يعتبر ملحدا باطل العقيدة لأنه بخالف أوامر الله وتعاليم القديس 
بطرس » ٠2107‏ 


وهكذا نلاحظط أن الأممراطور يستمى ححته من نا نمس المعين الذي 
بأخذ عنه البابوات ويحتجون به ٠‏ 


؟ ‏ ذهب الامبراطور وأنصاره الى القول بأن نظام الدولة لا يستقيم 


)١(‏ انظر ؛ ض #4 من مؤلف الدكتوو سعيد. عيد الفتاح ( الجرء 
الأول ) اكرجم السابق ؛ والتل. السياسية للقاكتور اثروت قوع ات امرسم 
السابق ص ”57 ) ص 55 . 

كان السب فى مول الاسراظوي ( الذي أشرنا اليه :) رسافة حملهت 
ملدوتب الايا أدريان الرابع آليه وفيها عبارة مؤٌّداها أن التاج الامبراطوري 
مثين متيحة وهنة من الانا الاثيراطور . ولما ثار فردربك لكرامته تحداه 
ملك و له البابا وواحهه بهذا اللسؤال © ,7 عمسن أذن بتسلم الامراطنور 
امبراطوريته ان لم يتسلمها من البابا » ؟! 
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أمره الا اذا وزعت الوظائف فيها وتحددت الاختصاصات بصورة واضحة 
بحيث تعرف كل هيئة نطاق اختصاصاتها ودائرة عملها « وهم يهدفون من 
وراء ذلك الى الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية بحيث تعرف 
كل سلطة حقوقها وواجباتها ويترتب على ذلك وجوب امتناع البابوات عن 
الندخل ف الشئون السياسية والأمور الدنيوية بصفة عامة لأن هذا المحال 
بعيد عن الدين » واقحام الدين ورجاله في ميدان السياسة يفسد ذلك 
الميدان كما يتطرق الفساد الى الدين ذانه + ولهذا قلا بد # للحرص على 
الدبين س من عدم الزيج به في مجالات تخرج عن نطافه وأهدافه ٠‏ 


هذه هي وجهة نظر الأباطرة ة وأعوانهم 2 الصراع الناشب مع 
النابوات 3 » وقد طرأت على أوربا تطورات اجتماعة وشيارات فكرية 
( وبالذات في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ) ساهمت في الصراع الدائر 
ضد البابوبة ٠‏ ونوضح ذلك فيما ,يلى : 
)تمل الور الاجداسي قي وى طيفة رسن رية عن البارة 
ناوأت هذه الطقة الجديدة طبقة الأشراف من رجال الاقطاع مجاهت 
بالاضافه لظروف أخرى زلزله دعام تلك الطبقه التي كانت تعتبر حصنا 
وسندا للبابوية » وعاملا من عوامل زعزعة مركز الأباطرة لأن أمراء الاقطاع 
كانوا بقاسمون الأباطرة سلطاتهم + فالقضاء على هذه الطبقة دعتير خدمة 
للاممراطورية وتدعيما لسلطان الأباطرة » وبهذه الطريقة خدمت الطبقة 
المتوسطة قضية الاباطرة في صراعهم مع طبقة الآشراف والبابوات ٠‏ 


(ب) وتنمثل التيارات الفكرية في نشوء الجامعات واستقلالها عن 


. انظر : موسكا  المرجع السابق .م وما بعدها‎ )١( 
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السلطة الدينية (١؟‏ وايمان أساتذتها بالتحرر الفكري ووجوب تخليص 
عقول البشر من سيطرة الأفكار الدينية غير السليمة ومن عنت رجال الدين 
يسبب رغبتهم الجامحة في التحكم والاستبداد واسترقاق العبأد باسم 
الدين»مع أن الدين برىء من الظلم والطغيان ومن كل ما بسيء الىالناس٠‏ 

وقد هاجم أساتذة الجامعات مركز البابوية ووصفوا البابوات بأنهم 
بتصرفاتهم الاستبدادية ‏ يعتبرون عقبة وحجر عثرة في سبيل حرية 
الفكر وتطبيق المبادىء الانسانية الحرة السليمة » ومن ثم فانه يجب اصلاح 
الأوضاع الفاسدة التى تسبب في وجودها وحمايتها رجال الدين ٠‏ وقد 
تزعمت هذه الطبقة من رجال الفكر حركة تدمير أركان البابوية والقضاء 
على أباطيلها وأوهامها ونشر مبادىء الحرية والأفكار التقدمية » وبحث 
الأوضاع السياسية على أساس فلسفى جديد ٠‏ ولا شك أن هذه الفئة من 
رجال الفكر كانت عاملا قويا مساعدا للأباطرة وعونا لهم في حربهم ضد 
البابوات فك 

وترتب على هذه الحركة اتنشار الروح الديمقراطية » وتمرد الطوائف 
المختلفة ومطالبتها بضرورة اصلاح النظم الكنسية وتخليصها من الخرافات 
ومظاهر الفساد ٠‏ وأدى التطور الفكرى نتيجة لهذه الحركة الدافعة الى 
خلق وابراز مبدأ القوميات وابمان الكثيرين له واعتناقه وتطسقه » كما 
استقلت الكنائس على أساس مبدأ القوميات وانفصلت عن مركز البابوية 





1( كانت الجسالت النقض 2 البدانة ب سمل الكتويسمة واكتفت 
مسددية الل لليساة ارس وشرود تن ركه علبي , 

( انظر فيما يتعلق بنشوء الجامعات وتطور وضعها وكفاحها في سبيل 
التحرر المكر ي واثئرها قِ حباة متهم العمرون الو سطى . كتاب أورونا 
القرون الوسطى الجزء الثاني المر جم السايق ص ١756‏ ل ص ١6.‏ ) . 
وانظر كذلك : « تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط . المرجع السابق 
ص ١.7”‏ - 4.! 6 وموسكا. المرجع سالف الذكر ص 85 » . 


09 : اشاب الرجع السابق ض 2 ض 54 . 
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وأصبحت خاضعة لاشراف الملوك 9 


ولكن يلاحظ أن هذا التطور البارز المعالم لم بتبلور » وتتضح 
أهدافه » الا في نهاية العصور الوسطى » وقبل ههه المرحلة لم يستطع 
الأباطرة اخضاع البابوات لسلطانهم » وكانت الغلبة في الصراع القائم بينهم 
في جانب البابوية في غالب الأحيان لاستغلالها ايمان: الناس وتغلغل الدين 
في نفوسهم ٠‏ وقد اصطبغت الأفكار السياسية والاجتماعية في جل مراحل 
الصراع المذكور دين السلطتين بالصيغة الدشة وتحكم مركز البابوبة فى 
توجيه هذه الأفكار الوجهة التى تحقق السيطرة للسلطة الدينية ‏ الممثلة 
قُِ ق الكتسة على ما عداها ٠‏ 


50 
بعد أن عرضنا للصراع على السيادف بين البابوية والامبراطورية 
وأشرنا الى مئؤازرة الأشراف الاقطاعبين للبابوية » نبين # بايجاز # نظاء 
ع الدي ظهر في القرول الوسطى ودعتمر من أبرز مميزاتها 6 وكان له 

ير كبير 8 النواحي ي السياسية والاجتماعيه والاقتصاديةه 3 


نظام الاقطاع )١(‏ : 
ظهر هذا النظام في أوربا الغربية في القرنين التاسع والعاشر » واكتمل 


)١(‏ أنظر ٠‏ الدكتور عبد الحميد متولي في القانون الدستوري والأنظمة 
السبياسية المرجع السابق ص 1م وما بعدها 6 وكتاب ) أوربا العصور 
الوسطى ) الحزء الثاني - المرجع سالف الذكر ص 9” وما بعدها »© والنظم 
السنياسية للد كتور ثروت بدوىي المر جع السابق ص +4 ع وموئييه 0062 
كتابه 0 الاقطاع وس ألو سطى اغراتء أوريا ) سنة بره ١‏ 

أنظر أنضا “توشار - المرجع السابق (الجزء الاول سنة ١5719‏ )ص هه !| 
وما بعدها # والد كتوو العر ني ٠‏ تاربح أوربا ( ( العصور الوسطى ) سنة 
554 ص /الالا # ص 5١5‏ » وأنظر كذلك ص 5525 وما بعدها ( عن الملكيات 
الاقطاعية)., 
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'نطوره فى القرن الثانى عشر » وبعد اكتماله ونضج+ جرت عليه أحمداه 
واكتنفته ظروف متعددة مختلفة أدت الى تدهوره تدريجيا ثم انهياره كلمة 
فى نهاية العصور الوسطى ٠‏ ولم يقتضر النظام الاقطاعى على غرب أوروبا 
وانما انتقل منها الى مناطق الامبراطورية الاخرى والى البلاد الشرقية 
عن طريق الصليبيين أثناء غزوهم للشرق ٠‏ 

ونشاة النظام الاقطاعى ترجم الى أسباب عدة أهمها : 

)١(‏ اتساع رقعة الامبراطوريةوتهديدها بأخطارخارجيةوعجزالامبراطور 
صاحب السلطة المركزية عن دفع هذه الاخطار والسيطرة التامة على كل 
أجزاء البلاد » وبسبب هذا الوضع لحا الامبراطور الى وسيلة يحمى بها 
الامبراطورية من ع الاخطار التى تتهددها ويعالج بها الانخلال الاجتماعى 
الذى أصابها فى الداخل ٠‏ 

() وتنحصر الوسيلة التى اتبعها الامبراطور لمعالجة الموقف فىاختياره 
بعض ذوى النفوذ والبأس وتعيينهم حكاما على الاقاليم المختلفة لادارتها 
قوة وحزم والنهوض ها داخليا وحماتها من الاعتداءات الخارجية ٠‏ 

لو وحتى تمكن هؤلاء الحكام من أداء مهمتهم على الوجه الاأكمل 
منحهم الآمبر اطور مجموعة م من الحقوق والامتيازات مقابل شروط خاصة 
فرضها عليهم ٠‏ وترتب ول عله السياسة اتساع سلطات حكام الاقاليم 
وازدباد نفوذهم بصورة ملحوظة » وذلك على حساب تقلض نفوذ السلطة 
المركزية ( سلطة الامبراطور ) ٠‏ وأصبح حكام الاقاليم ( أمراء الاقضاع) 
كل فى دائرة نهوذه بمثابة همزة الوصل بين الافراد التابعين لهوالخاضعين 
لسلطانه وبين الامبراطور )١(‏ » ونجم عن هذا الوضع تمكن حكاء الاقاليم 
من الاستقلال عن الامبراطور والاستحواذ علئ كل مظاهر السلطة مسن 
تشربعية وتنفيذية وقضائية ومالية وحربية (*) » فأصبحت كل اقطاعية بمثابة 

. أنظر هموسكا ب صض:5/‎ )١( 

(؟) كان حاكم الاقطاع نصدر القوائين وبيتفذها » ويفرض الطرائبعلى 
الناس وبحصلها لحسابه ( ولكنه كان بد فع اعانة للامبراطور )وكانتالاحكام, 
تصدر باسمه من محاكم الاقطاعية » وكان له جيش خاص بأتمر بأمره»؛ .. 
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دولة في داخل الامبراطورية لها كبانها السياسى والاجتماعى المستقل » ولكن 
برغم هذا الاستقلال بقيت سلطة الامبراطور قائمة من الناحية الاسمية 
واستمرت علاقة التبعية بين حكام الأقاليم والامبراطور ٠‏ فمن الناحية 
الرسمية كان الامبراطور على رأس النظاء لاقطاعي ويليه في المكانة حكاء 
الأقاليم ( الاقطاعيات ) وبخضع لهؤلاء ‏ الموظفون الذين يعينونهم 
لمساعدتهم فق اداوة شَون الأقليم 1 ثم سكاق الأقاليم الدين يرتبطون 
بالاقليم وعاكيه برابطة العبد بالسيدءوولاؤهم محصور فى هذه الدائرةلا 
بتعداها لغيرها ٠‏ وتطبور نظام الاقطاع فأصبح وراثيا بمعنى أن الان ندرث 
سلطان أبيه في اقطاعيته ٠‏ وهكذا تحول النظام من منحة مؤؤقتة أو مرهونة 
بمدى الحياة بهيها الامبر اطور لمعض أعوانه الى منحة وراثية » وقد قبل 
الأناطرة هدا الوضع :ح- حت تأثير الظروف المحبطة بهم ٠‏ وبدذلك زالت 
سيطرتهم المعلية على الأقاليه التى أقطعوها لاعوانهم ٠‏ 


خصائص النظام الاقطاعي 


1 نستخلص مما تقدم خصائص نظام الاقطاع ونجملها فيما بلى : 

١‏ الصفة السياسية للنظام : : لم دكن الاقطاع محرد نظام اجتماءعى 
أو اقنصادي أو طريقة من طرق الادارة في الدولة ٠‏ وانما كان نظاما سياس 
من أنظمة الحكم نتولى ممارسته حاكم الاقليم الذي يطلق عليه « السيد 
الاقطاعي » وله حق مباشرة جميع سلطات الحكم من تشريع وادارة وقضاء 
وتنظيم للشئون المالية في الأقليم وتحمل عربء الدفاع عنه والمحافظة على 


( انظر : الدكتور عبد الحميف متولى ‏ المرجع المقنان اليه سابقا 
من لكآ .+ صن كم ) , 
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كيانه داخليا وخارجيا » كما أنه بملك الأرض ٠27١7‏ 

؟ ل يعبر هذا النظام عن التطرف في اعتماد المجتمع على علاقة التبعية 
الشخصية التى ترتبط بحيازة الأرض فالنظام الاقطاعى يعتبر قبل كل شيء 
تعاقدا عرفيا بين السيد الاقطاعي (مالك الأرض) وأتباعه (القاطنين للاقليم) 
على أساس من الحقوق والواجبات المتبادلة » ونظرا لأن السيد الاقطاعى 
هو صاحب النفوذ والسلطان في الاقليم والطرف الأقوى في العقد » فان 
كفته كانت هي الراجحة وله نصيب الأسد في هذا التعاقد 5 

وحقوق السادة الاقطاعيين تتحول الى التزاماتن على عواتق أتباعهم 
تجب عليهم تأديتها والوفاء بها في حدود ما يقضي به العرف الاقطاعي » 
وهذه الالتزامات متنوعة » منها ما هو حربي ومنها ما هو مالى واجتماعي 
الى غير ذلك من الواجبات فيفك على الأتباع تجاه السادة ٠‏ فعلى 
الأتباع واحجب الخدمة في جيش جيش سيدهم والخضوع لاوامره دون غيره » 
ويجب عليهم تلبية دعوة سنس والتوجه الى مقره كلما طلب منهم ذلك 
للتشاور في شئون مجتمعهم والعمل على تحقيق مصالحهم المشتركة » وكان 
التايع ملزما بالحصول على موافقة سيده بشآن تزويج ابنته نظرا لأن هذا 
الزواج قد نترتب عليه انتقال جزء من الأرض التي في حوزة التابع الى زوج 
ابنته » ولذلك يجب أن يوافق سيد الاقطاع على هذا الزوج سلفا ٠‏ 

وعلى الأتباع آأداء الضرائب المغررة عليهم للمسيد الاقطاعي وكات 
هذه الشرافب قثيرة ورطة ع وسجاقل هذه الضرائب الحددة كا الأتباع 
يقدمون لسيدهم المعونات المالية والهداية في المناسبات المختلفة وذلك على 
ل الاي 211 يكون في ذلك الزام عليهم ٠‏ كذلك يلتزم الأتباع 
بزراعة الأرض التي في حوزتهم وتسليم سيدهم جزء' من المحصول »2 وف 

نفس الوقت بتعين عليهم العمل بلا أجر ف زراعة الأرض التى احتفظ بها 


. 59 ص‎ ) 1١155 أندربه هوربو  المرجع السابق ( سنة‎ ١ أنظر‎ )١( 
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سيد الاقطاع لنفسه ٠‏ ويرتبط هؤلاء الأتباع بأرض سيدهم ولا يملكون 
حرية تركها ؛ وكان السيد يتصرف في أمرهم كما نتصرف في الأرض ٠‏ 
ب ومقابل الالتزامات العديدة المفروضة على الأتباع تقررت على 
0 السيد الاأقطاعي ( واجبات في مواجهتهم :هيا حما نتهم وتوفير سبل 
المعيشة لمم واقامة العدل بينهم وتصريف شوونهم المختلمة ٠‏ واذا لم 
انتم السَيدك الاقطاعي بالتزاماته تحاه أتماعه أو قصر لى الوفاء بها » فمن 
حقهم عرض أمره أمام محكمة خاصة يطلبون منها فصم علاقة التبعية 
للسيد والتحلل من التزاماتهم قبله ٠‏ ونلمس مما تقدم أن النظام الاقطاعي 
ادا كان قد فرض التزامات كثيرة على الأتباع فانه منحهم في مقابلها 
حقو قا عدة وزودهم ف نمس الوقت بسلاح الدفاع عن هده الحقوق ٠‏ 
ارتكز نظام الاقطاع ‏ أساسا ‏ على الاقتصاد الزراعي لعدم 
وجود محال للتحارة والصناعة فكان سيد الاقطا ع ينظم استغلال الأرض 
ويشرف على توزيع دخلها على مختلف الطبقات أ في الاقليم » وكانت كل 
اقطاعية تكون وحدة اقتصادية تعمل على كفابة نفسها اكتفاء ذاتيا ٠‏ وهذا 
الوضع كان سببا في تعويق تقدم الحياة الاقتصادية في أقاليم غرب أوربا 


؛ ‏ كان المجتمع الاقطاعى مجتمعا مسيحيا بمعنى أن الحقوق المقررة 
فيه كانت مقصورة على المسيحبين دون غيرهم من معتنقي الديانات الأخرى؛ 
كذلك كانت كل اقطاعية تدين بالولاء لسلطان الكنيسة » وتؤمن وتسلم 
بارتباطها وتبعيتها للمسيحية العالمية ٠‏ 

ويلاحظ أن الكنيسة ساهمت بوضوح في تطور النظام الاقطاعىي اذ 
بذلت جهدها في تخفيف حدة المنازعات ومنع الحروب دين أمراء الاقطاع 
وتوحصه نشاطهم نحو تحقيق صالح المجتمع المسيحي ثي اعداد العدة والاتحاد 
لتحقيق هدف كبير آمن به رجال الكنيسة وهو محاربة المسلمين في الأندلس 


1١ 
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وقد طرأ على النظام الاقطاعي ‏ في القرن الثاني عشر ‏ تطور جديد 
اذ أخذت الاقطاعيات في ممالك غرب أوربا ترتبط ببعضها برابطة تعاقدية 
تحت زعامة الملك باعتباره ممثلا لقمة الهرم الاقطاعي فيها 2١7‏ وبذلك زاد 
نفوذهم وقوى سلطانهم وتعرف الملكيات التى قامت في ذلك الحين 
« بالملكيات الاقطاعية » ٠‏ 

36 36 

هدا هو نظام الاقطاع من حيث نشآتة وأسيابه وخصائصه وآثاره ٠‏ 
وقد تعرض هذا النظام للنقد العنيف » ونسب اليه الكثيرون من المؤرخين 
وغيرهم من الباحثين (فيٍ تلك العصور التاريخية) الجانب الأكبر من المظالم 
والظلمات التي ا كننفت العصور الوسطى وأصبحت وصفا لها ٠‏ 


)0( وس طبقة الفلاحين هي القاعد* التي 1 عليها بناء 4 806 
2 تمق 0 السسادذة 860 01181 مع نء5» رهو 1 لشفا ام 
جرع بين الو ضعين امع الى أن ل الاقطاعي يعوم 1 سما العلاقة 
سي الع متبادلة » أما - السيادة فانه يشمثل في علاقة لا سا دن 
مرتبطين بسيد حر بمتلك هذه الارض : وفده اتراطة كانت لترش. عأب 
الغلا دين ع العيام ا معينة ودقم شي انس مقررة للسسيد 1 تفنم 
لعقوبات كقيره مرك البي 3 الاستبدال أو الطرد بحي اإضبيدد الغلاج 
السائدة في تلك العصور ٠.‏ فاق حملت طبقة الفلاحين يا الأكبر في هذا 
النظام وكانت اللتيتاجن محدودة , 


بصب دما وبويسينا فى اطان ونيد عن ربانك الازقن + ( أنظر : أوربا 
العصور الو سطى المر جع السنابيق الحزء ألماه ي ص "م وما بعدها ) ٠‏ 


وف 
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وهدا الحكم على النظام الاقطاعي غير سليم ويعتبر جائرا لأنه يخالف 
الحقيقة » فمن المسلم به أن هذا النظام نشأ ‏ على نحو ما بينا من قبل 
نتيجة ظروف وعوامل متعددةٍ مختلفة ( سياسية واجتماعية واقتصادية ) 
أحاطت بالامبراطورية الرومانية في القرن التاسع » اذكان الهدفمن النظام 
مواجهة الأخطار التي تهددٍ الامبراطورية ودفعها والقضاء على عوامل 
انفوضى التى اجتاحت لبلاد والعمل على تحقيق مطالبها في نواحي الحماة 
المختلفة ٠‏ وعلى ذلك فلم يكن يكن انحلال الامبراطورية يرجع مصدره الى 
النظام الاقطاعى ٠‏ وانما السقرةة أن هذا النظام نش كوسسلة لمعالحة هذا 
الانحلال الدي وجد نضحه أسياب أخرى سابقه ٠‏ وقد تمكن نظام الاقطاع 
من آداء مهمته ونجح فيها لحد كبير ٠‏ 

وليس معنى الدفاع عن هذا النظام أنه بمنآى عن النقد » ففيه جواب 
كثيرة من اليسير نقدها ( وقد انتقدت فعلا ) ولكنه نطوى في نفس الوقت 
على جوانب صالحة مفيدة ٠‏ وحتى تبين حسنات وسيئات النظام ويكون 
الحكم عليه سليما يحب أن نتم ذلك في ضوء ظروف نشآته وأوضاع العصر 
الذي وجد فيه ٠‏ وعلى كل حال لا يوجد نظام بخلو تماما من الحسنات 
ويتجرد كلية من بعض جوائب الخير » وكذلك فان النظم التى تعتبر مثالية 
لا تخلو من مواطن الضعف التى يمكن على آساسها توجيه النقد اليها 217 

6 36 

هده خلاصة للنظلم والأفكار السياضية التي سادت ف العصور 
الوسطى المسيحية ٠‏ وننتقل بعد ذلك الى سان حالة العصور الوسطى 
الاسلامية من الناحية المذكورة ٠‏ 


' . 5١ ص‎ 


رف 
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,3 © 
المطلبّالثانى 
النظم والافكار السياسية فى المصور الوسطى الاسلامية 
ظهر الاسلام ف القركد السابع الميلادي قْ الحزيرة الغر بيه 34 وحمل 
الى الناس كافة ب التبى العربى محمد بن عبد الله ٠‏ 
وقد كان نلهور الأسلام ابذانا سشرق فجر جديد )١7‏ بزغ نوره في 


الجاهلي » والجاهلية لبست من الجهل الذي هو ضد العالم > لعن من 
الجهلالذى هو السفه والفضب ولانفة» وقد حاء فيحدرث الافك « ولكن 
اجتهلته الحمية ») أي حملته الأنفة والفضب قحلي الجهل . وني الحديث 
ابشريفهه أن .سول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر - وقد عير رجلا بأمه 
)0 أنك أمرقٌ فيك حاهلية ( أى فيك روح الجاهلية 5 ومعنى ذلك أن تعصسير 
« الحاهلية » بدل على الخفة والآئفة والحمية والمفاخرهة وكلها صفات كانت 
واضحة في حياة العرب قبل البو دمحماي بصن أو اي 
الاسلام والدى سادت قبه هذه الصفات تقر الجاهلية . 

وعلى العكسى من ذلك عندما بزغ فجر الاسلام كس اتراوة: وبدررت 
صسادنه وتهاليمه وآاخذنت طر بقها الى التطبيق سادت معاني التواضع 
وهدوع النعس والاعتداد بالعمل الصالح ا بالحسب والنسب 4 وكل هل هذه 
المعاني تحمل نزعة الاإسلام . ولما كان الخضوع والانقياد أدعى الى تحقيق ' 
السلام فعد استخدمت كلمة الاسلام في هذا المعنى » وفي ذلك بقول الله تعالى 
في محكم كتابه « وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له » » وقال تعالى « فقل اسلمت 
وجهي لله » وف موضع آخر بعول الحق تبارك وتعالى « وله أسلم من في 
السموات والأرض علوعا وكرها وأليه برجعون 2 ٠‏ 
وفي هذا المعنى بقول الله" كعالن ' اليو كيلك قل ديار والصمن ليك الملل 
ورضيت لكم الاسلام دينا » وبقول في موضع آخر من القرآن « ومن يبتع غير 
الاسلام ديئنا فلن بقبل منه » . 

فالاسلام عماده الطاعة داقر والانقياد له » لل هذا 8 
الأنفة المفاخرة واللحتمية . 

( أنظر في ذلك تان فحر الاسلام للاستاذ احمد أمين الطبعة الثامنة 

سئة 1551١‏ ص 9" ص [7) . 
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الجزيرة العربية فوحد أهلها وأخرجهم من الظلمات الى النور وطهرهم من 
بوائق الجاهلية وأدران الوثنية وصقلهم وهذب تفوسهم بما تضمنه من 
ممادىء أخلاقة سامية تعد أرقى ما عرفته النشر به من مبادىء الأخلاق قِ 
قديمها وحديثهاء ثم أخذت طلائع النور تزحف الى مشارق الأرض ومغاربها 
تضيء الكون والنفوس وتلهم البشر سبيل الهدى والرشاد » وتوضح لهم 
طردق الحق والعدل » وما يصلح دنياهم ودؤمن آخرتهم ه.» وهكذا أخذ 
الاسلام ينتشر ويزدهر » وأقبل الناس من مختلف البقاع على الانضواء 
تحت لوائه والادمان برسالة السماء الجديدة التى جاءت تو كد ما سسيقها من 
رسالات وتقول كلمة الله الأخيرة في دعوة عباده الى الحق ٠‏ وقد قامت 
للاسلام دولة مترامية الأطراف طبقت فيها ممادئه وسادت أحكامه وتحقق 
ف ربوعها العدل السيامي والاجتماعى بصورة ليس لها مثيل في الدول 
الأخرى (0)ي 

وبعنمنا 2 ههدا المقام أن تتحدث ‏ بابحاز د ب فلسقة الاسلام 
السياسية ونظام الحكم فيه ٠‏ 

فلسفة الاسلام السياسية ونظام الحكم فيه (؟) : 


ان الدين الاسلامي ‏ على خلاف الدين المسيحي لم يقتصر في 


الوسطى ) » سنة 115/4 ص 18.؟ اص .19 . 

اك)داجم قي ذلك : معدمة أبن خلدون 4 وكتاب يك عقيد 5 وتبريعة» 
ض 260 وما بعدها ( وكاب )0 العدالة الاجتماعية ف الاسلام ( للاستاذسيد 
قطب الطبعة الخاقسة منة لمه5١‏ ص يم وين بع لم «دولة القرآن» 
للاستاذ طه عبد الباقى سرور طبعة سنة ١151‏ ص 58 وما بعدها ؛ والاحكام 
السلطانية للماوردي الطبعة الآولى صا ه ‏ ص 1686 ؛ ص 151 ص 5١8‏ » 
ص .4 اص 5045 »© و 7 نظام الحكم في الاسلام » للاستاذ صادق أبراهيم 
عرحون © و ( حكومة الرسول ) لللاستاذ حمال الدين عياد ( الجزء الأول ) 
ص 559" ص ..١أو‏ « نظربة الاسلام السياسية » للمودودى «أمير الجماعة 
الاإسلامية ساكستان 2 وكذلك « نظام الحياه في الاسلام للمودودئ الطبعة تسد 
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أحكامه على شئون الدين » وانما وضع تنظيما شاملا لشئون الدئيا 
بالاضافة لشئثون الدين » فالاسلام دين ودولة » عقيدة وشريعة ٠‏ والعقيدة 
هى الجانب النظري ‏ في الاسلام ‏ الذي يطلب الايمان به أولا وقبل كل 
شيء ايمانا لا يرقى اليه شك ولا تؤثر فيه شبهة وقد تضافرت النصوص 
القرآنية الواضحة على تقريرها وهى أول ما دعا اليه الرسول وقد أجمع 
المالمرق ليا ء 

والشريعة هى النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الانسان 
بها تمسه ف علاقته بربه (وسبيلها أداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم) 
وعلاقته بأخيه الانسان ( وسبيلها تبادل المحبة والتناصر على الدوام ) 
وعلاقته بالكون ( وسبيلها حرية البحث والنظر في الكائنات واستخدام 
آثارها في رقي الانسان ) وعلاقته بالحياة ( وسبيلها التمتع بالحلال من 
طيبات الحياة دون اسراف أو تقشف ) ٠‏ 


وقد عبر الاسلام في كثير من آياته عن العقيدة « بالايمان » وعن 
الشريعه « بالعمل الصالح » فقد جاء في سورة الهف ( ان الذين آمنوا 


2 ج الحكم في الاسلام » للأستاذ « محمد أسد » الطبعة الاول سنة 
/ان ؟ ١‏ ا الكتاب وضع أصلا باللغة الاتجليز بة ثم نعله الى اللغة العربية 
الاستاذ منصور محمد ماضي ١‏ والسئاضة الشرعية لان تيمية طبعة سنة 
6 ص ٠١‏ ب ص ا؟ » ص 175 ب ص 17/5 »© «الاسلام ونظام الحكم » 
للاستاذ الشيح علي نيك الرازف ينه ه52 6 و« نفهفض الاسلام ونظام 
الحكم )) للاستاذ الشيخ محمد الحفضر سين 6 و ١م‏ الاسلام وأصول الحكم 
والرد عليه » للاستاذ الشيخ بوسف الدجوي » و « نظم الحكم في الاسلام » 
للد كتور محمد بوسف موسمى سنئة ١١و5١‏ والنظر بات ألسياسية الاسلامية » 
للدكتور محمد ضياء الدين الرسس طبعة سنة ١5617‏ »© والنظم الاسلامية 
و بوتي ابراهيم وعلي ابراهيم الطبعة الثانية سنة 1١465‏ ص ١.١‏ - 
ص ” 
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وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) ٠‏ وف سورة النحل 
( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهي بأحسن ما كانوا يعملون ) ٠‏ وفي سورة العصر ( والعصر ان الانسان 
لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ٠‏ ويلاحظ آن العقيدة هي 
الأصل والأساس الذي تبنى عليه الشريعة » وعلى ذلك فان الشريعة تعتبر 
أثرا تستتبعه العقيدة بحيث لا تقوم الشريعة بدون العقيدة » فهما أمران 
متلازمان مترابطان بحيث لا يصح اهدار أحدهما والابقاء على الآخر » 
فالعقيدة أصل يدفع الى الشريعة » والشريعة تلبية واستحابة لانفعال القلب 
بالعقضدة ٠‏ 

وقد اشتمل القرآن على الأحكام الأساسية لنظام الدولة في الاسلام 
فعرض كما ذكرنا لعلاقة الفرد باخوانه في الايمان وفي الانسانية » ولعلاقة 
الفرد بالاسرة » وبين حقوق كل فرد منها نحو الآخرين » وأقام نظامالأسرة 
على قواعد واضحة ؛ وبين علاقة الأسرة بالأمة » وعلاقة الحاكم بالامة عامة 
وبالافراد خاصة ء ثم عرض لعلاقة الامة بغيرها من الامم في حالتي الحرب 
والسلم » وعرض للنظام الاقتصادي فوضع له أصولا حكيمة سليمة ؛ 
وتناول كذلك النظام الاجتماعى فأقامه على آساس الاعتراف بالقيم الخلقية 
ووازع الضمير أو لا ثم تحكيم القانون ثانا ٠‏ 

وبالنسبة للنظام السياسي نحد القرآن والسئنة قد وضعا أسسه 

وأصوله العامة ومبادئه الكلية ولم يتعرض الأسلام ب في هذا المجال ‏ 
للتفصيلات والحزثيات والفروع ‏ مثلما فعل بالنسبه للعبادات ‏ وانما 
ترك هذا الأمر لعقول البشر تفكر فيه وتبتدع وتنظم شئون الحياة على 
ضوء المصالتح العامة ومقتضتيات تطور الزمن وتقدم الحضارة حتى يكون 
النظام متلائما مع ظروف الحياة وأوضاعها » ويعير عن هذا المعنى أحد 
الكتاب بقوله : 

« من استقراً آبات الأحكام في القرآن بتبين أن أحكامه تفصيلية في 


177 
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العبادات وما يبلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث لان أكثر أحكام 
هذا النوع تعبدي ولا مجال للعقل فيه ولا يتطور بتطور البيئات ٠‏ وأما 
فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية والجنائية 
والدستورية والدولية والاقتصادية فاحكامه فيها قواعد عامة وسادىء 
أساسية » ولم تعرض فيها لتفصيلات حزثئية الا في النادر لأن هذه الأحكام 
تنطور بتطور البيئات والمصالح » فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة 
والمبادىء الأساسية ليكون ولاة الأمر في كل عصر في سعة من أن نفصلوا 
قوانينهم فيها حسب مصالحهم في حدود اسس القرآن من غير اصطدام 
بحكم جزئي فيه (21 ٠‏ فالاسلام قصد اتباع هذه الخطة العامة حتى لا يقيد 
الناس بتفصيلات وأمور جزئية قد لا تنفق مع ظروفهم » ومن هنا تأني 
مرونة الاسلام في هذا الصدد فاقتصر على الأسس الكلية لتكون خالدة 
صالحة لكل زمان ومكان وترك ما عدا ذلك لتصرفات البشر وهم يخضعون 
فيها لظروف الزمان والمكان وما تقتضيه مصالحهم وما يتطلبه رقيهم 
وتقدمهم ٠‏ 

والنظرية السياسية في الاسلام ترتكز على دعائم ثلاثة هي التوحيد والرسالة 
والخلافة» ومعنى التوحيد أن الله هو خالق الكون ومن وما فيهء وله وحده 
الحكم والسلطان والأمر والنهى ٠٠‏ والتوحيد دنفي فكرة حاكمية البشر 
التى يختص بها الله وحده ويستآثر بها دون العباد فلا حاكم الا هو ؛ ولا 
حكي الا حكمه » ولا قانون الا قانونه وفي ذلك يقول تعالى في محكم كتابه 
2 سورة يوسف « ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا الا اباه ذلك الدين 
القيم » وف آبات أخرى من سورة آل عمران والنحل والائدة يقول : 
« يقولون هل لنا من الأمر من شيء » قل ان الأمر كله لله » و « لا تقولوا 





)١(‏ أنظر : علم أصول الفقه « للاستاذ عبد الوهاب خلاف »الطبعة الرابعة 
4 . تق ١5‏ ص ١7١‏ 3 
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لماتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » ٠‏ و « من لم يحكيم يما 
أنزل الله فأولتك هم الظالمون » ٠‏ 

فهذه الآبات تصرح وتؤكد أن الحكو لله وبيده سلطة التشريع وليس 
لأحد وان كان نبيا أن بأمر وينهى من غير أن يكون له سلطان من الله » 
والنبى لا نتبع الا ما بوحى اليه » وما وجبت على الناس طاعة النبى الا لأنه 
لا يأنيهم الا بالأحكام الالهية ٠‏ يقول الله تعالى : « وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع باذن الله » ٠4١١‏ وقال تعالى « ما كان لبشر أن يرتيه اللهالكتان 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كانوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
وبانيين بما كننم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » © , 

هذا فيما يتعلق بالتوحيد أي بالعقيدة ٠‏ 
اما الرسالة : فهي الوسيلة التى يصل بها الينا القانون الالهي » وقد جاءنا 
عن طريقها كناب الله ( القرآن ) وفيه تبيان قانونه » ثم تفسير وشرح لهذا 
الكتاب قدمه الرسول بقوله وفعله على أساس أنه نائب عن الله وخليفته في 
هده الدنيا ( وأحاديث الرسول وأفعاله هى ما يسمى بالسنة ) ٠‏ ففى القرآن 
قالسئة أضبول الدسنتور الأساسي الدى بنهض عليه صرح النظام الاسلامى٠‏ 
اما الخلافة : فهى صورة الحكم في الاسلام ؛ والحاكم يسمى بالخليفة 
بحكم نيابة عن الرسول ‏ بما أنزل الله » ينفذ شريعته ويسهر على 
مصالح الرعية ويعمل على تحقيق نفع الناس وما فيه خيرهم في دياهم 
و آخرتهم . والاسلام لا ينوط أمر الخلافة بفرد معين أو طبقة محددة 


. 16 سورة النساء آبة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرأن آبة 5ل . 

(؟) بذهب البعض الى أنالخلافة قد قامت فى صدر الاسلام كنظام 
اقتضته ضرورة الحياة الاسلامية بعد وفاة الرسول »© والقرآن والسنة لم 
بحددا للمسلمين نظاما معينا للحكم بتعذونه ألا 4 و اهبا وضعا أصولا 
وصسادىءكلية عامةه تعمل النا سقفي نطلاقئ وستكرون في حدودها ما بلا مهم ب 


هف 
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وانما فوض أمرها الى جميع أفراد المجتمع فهم الذين يختارون الخليفة من 
ينهم » وعلى ذلك فكل فرد في المجتمع الاسلامي له نصيب من الخلافة 
وحق في ا بها (١؟‏ 4اذا ما توافرت فيه شروطها وارتضاه الناس ٠‏ 
هده هي أسس ودعام نظام الحكم الاسلامي , والنظام الذي وضع 
الاإسلام اصوله يستلزم وجود دولة على راسها حاكم يتمتع سسلطة هدفها 
تحقيق مصلحة الأمة في مختلف نواحي الحياة ٠‏ ونوضح ذلك فيما بلى : 


الدولة في الأسلام (؟) : أن طسعه الاسلام توجب قيام الدوله 
نتحقيق غابءاته , فالاسلام ‏ كما عرفنا ب لم بحىء فقط بالعقيدة الدينية 
وحدها » ولا بالنظام الاخلاقي المثالي الدي يرتكز عليه المجتسم » وانمأ 
أنانا - ب بحاف العقيدة والنظام الأخلاقي ب بشربعة محكمة عادلة تحكم 


ب ويحفق مصالحهم : 
ملاحظه اا كاق السلبون... اقثرو نم وملابصات اسن ب كك اقبرا 1١‏ بار 
دخليفة رسول الله » وعمر بن الخطاب بخليفة رسول الله فان ذلك لا بجحعل من 
كلمة الخلا فه فريضة اسلامية أو شرورة من شرورات :السك الاسبلامى » وام 
المهم أن بوجد حاكم للمسلمين أبا كان لقبه بتبع كتاب الله وسنة رسوله ولا 
يبتعدى حدودهما 6 واأئما بسر على هدبهما ©» وف هذه الحالة يعتبر الحاكم 
على أساس المنطق المتسق مع الاسلام امام المسلمين وخليفتهم بصرف النظر 

عن الآلقاب التي بتصف بها وتحملها » فالعيرة بالمعنى والجوهر وليست 
باللفظ والظهر ‏ 

انر : « دولة العرآن » لطه عبد الباقي سرور ص ١.1‏ وما بعدها ؛ 
وانقاز 1 تناب الاسلام وأصول النكم الاسكلا على عيد الرارق ص ؟ لب ؟.. 
سن 1855 ص .4؟ وما بعدها ‏ حيث براش اللخلافة وهل هي من أصول 
الحكم في الاسلام ؟ 

انظر كذلك : ص 255 وما بعدها » ص 5ه ص .0© . 

» أنظر « نظربة الاسلام السياسضية » للمودودي ص 57 وما بعدها‎ )١( 
5 وما بعدها‎ 5١ نظام الحياة في الاسلام ا( للمودودي ص‎ ١و‎ 

(5) انظر : الدكتور عبد الحميد متولي ‏ المرجع السابق ( نظام الحكم 
فى الاسلام سنة 1555 ) ص 555 وما بعدها . 

انظر كذلك : ص .64 وما تسدها 6ه 89ت اه 4401 
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الانسان في مختلف تصرفاته ومعاملاته وذلك بالنسبة لنفسه وف علاقته 
مع أسرنه ومع مجتمعه الدي تعيش فيه ومع المجتمعات والأمم الأخرى ٠‏ 
واذا كانت الغابة الاساسية للدين الاسلامي هي أصلاح الناحية الفردية في 
الانسان » فمما لا شك فيه أن جانيا كبيرا من مبادىء الاسلام لا يتسنى 
تطبيقه الا عن طريق التعاون بين الأفراد وقيامهم بمجهود جماعى تكون 
تنيجته تطبيق المبادىء تطبيقا سليما والاستفادة منها على خير وجه ٠‏ فالفرد 
مهما كانت عزيمته وامكانياته لا يستطيع أن بحيا حياة سليمة وفقا لتعاليم 
الاسلام بدون الجماعة التي تسهم في تكييف وصياغة حياته في الاطار الذي 
رسمةه الاسلام » وبردلك تحقق التعاون المثمر دين أفراد المجتمع » ذلك 
التعاون الذي ينبعث من الشعور بالأخوة ويرمي الى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بقصد صيانة وحماية النظام اللاجتماعي حتى بتيسر لأفراد المجتمع 
العيش في ظلال التوافق والانسحام والحرية والكرامة ٠‏ ولكن المجتمع لا 
يخلو من عوامل الشر التي تنقمص بعض أفراده فينحرفون في تصرفاتهم عن 
قواعد السلوك المثلى التى يسير عليها المجتمع وينجم عن ذلك اضطراب 
وتنشأ عات تحول دون تحقيق المجتمع لأهدافه وغابءاته السامية التي واد 
بها تحقيق توفير أسباب السعادة لأفراد الجماعة ٠‏ وحتى يمكن التخلص من 
هده العقبات التى تعرقل سير المجتمع وتطوره وتقدمه » يجب أن توجد 
سلطة زمنية تكون مهمتها تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ومنع الأفراد 
من مخالفة هذه الأحكام أو محاولة الخروج عليها خصوصا فيما تعلق 
بالأحكام ذات الطابع الاجتماعي » ولا تستطيع هذه السلطة الوفاء بهذه 
المهمة الا اذا منحت حقّالأمر والنهى فى الجماعة بخصوص المسائل الاجتماعية 
لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم » هذه السلطة انما يراد بها الحكومة » 
واذا وجدت حكومة في جماعة ما تقيم في بقعة معينة من الأرض فعندئذ 
تنشاً الدولة وتنسي اليها السلطة وبقع على عاتقها مهمة تصريف شئون 
الجماعة في الداخل والخارج 27 ٠‏ 
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ويتضح لنا أن اقامة دولة أو دول اسلامية ضرورة لا بد منها لامكان 
تطبيق النظام الاسلامي واتنهاج الجتمع في معيشته سبيل الحياة الاسلامية 
ف صورتها التامة الكاملة النافعة المستوحاة من الشريعة المستمدة من كتاب 
اله وسنة رسوله وفيهما بيان ناصع لما هو عدل وما هو ظلم في كل شئون 
الناس والحياة ٠‏ ومن هذا البيان يتكون لنا قانون سماوى عام مطلق أبدى 
خالد أساسه عدل وهدفه خير البشر » ولا يقوى الانسان مهما سما فكره 
ونضيج وعيه أذ بأتى بمثله » وعلى ذلك فان سعادة المجتبع ا[ تمق على 
خير وجه الا في ظل أحكام القانون السماوي ٠ ٠‏ فصلاح أمور الناس في 
الدنيا مرهون بأخذهم بالدين وتشريعاته » ومن ثم فانه يجب أن تقوم 
سياستهم الدئيوبة على أساس ما تفرضه شريعة الله ورسوله من الحكم 
بالعدل وأداء الأمانة وأداء الحقوق لاهلها الى غير ذلك من الأحكام الالهية 
السامية في معناها وأهدافها والتي جاء بها الاسلام ذلك الدين القيم الذي 
ارتضاه الله لنا وللناس جميعا ء وخلاصة ما تقدم أن الاسلام وجب اقامة 
دولة وذلك بقصد امكان تطبيق أحكامه » كما أن الدولة تعتبر في نمس 
الوقت ضرورة اجتماعية 290 ٠‏ 

نشأة الدولة : اذا كانت الدولة أمرا يقنضيه الاسلام وضرورة تمليها 
الحياة الحتمية فعلى أي أساس تقوم الدولة في النظام الاسلامى ؟ انها تقوم 
على أساس التعاقد » والعقد هنا نتم بين الرعية ( الشعب ) والحاكم بقصد 
التعاؤن على البر والتقوى ودفم الاثم والعدوان » والحياة الانسانية # 
كما ذكرنا ‏ لا تقوم الا بهذا التعاون ولا يستقيم أمرها الا بهذا النظام ٠‏ 

والعقد في حالتنا هده عقد رضاثي سرم بين طرفيه بالاختيار والارادة 
الحرة فهو بمثابة تو كيل من المجموع للفرد الذي اختاره هدا المجموع بملء 


)١(‏ انظر : منهاج الاسلام في الحكم «لمحمد أاسد »4 المرجع المشار اليه 
ص ١5‏ وما بعدها . 


بحر 
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حريته ومطلق ارادته ليكون حاكما عليهم » منفذا لشريعة الله بينهم » راعيا 
لشئونهم » عاملا على توفير أسباب السعادة لهم في حياتهم ٠‏ 

والحاكم يقوم بتنفيذ عقد الو كاله بأسم المجموع ( الأمة ) وف حدود 
كتاب الله وسنة رسوله » وهو لدلك لا بحكم بأمره » ولا دعتمر شخصا 
مقدسا ولا وارثا للملك ولا مهيمنا على عقائد الناس وقلوبهم » وانما هو 
طرف ف عقد يعمل لصالح المجموع الذي اتنخبه على هدى الكتاب 
وآلسنة 219 ٠‏ 


مصدر السيادة فى الدولة : 

اذا كان الحاكم ( الخليفة ) في الدولة هو صاحب السيادة بصفته 
خليفة ولبس بصفته الشخصية » فان الأمة وحدها هى مصدر هذه السيادة, 
والخليفة وكيل عنها يستمد سلطائه منها » وللامة حق توجيهه وتقويمه بل 
ولها حقعزله من منصبه اذا وجدت ما يوجب عزله وتنصيب غيره للقيام 

ويجمع جمهور الفقهاء والعلماء من القدامى والمحدثين على أن السيادة 
في الدولة الاسلامية للأمة ٠‏ 

ونشير الى ما ذكره المرحوم الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف في 
هذا الصدد ف كتابه السياسة الشرعية اذ يقول : وهمذه الرئاسة العليا 
( الخلافة ) مكانها من الحكومة الاسلامية مكان الرئاسة العليا من حكومة 
دستورية » لأن الخليفة انما ستمد سلطانه من الأمة الممثلة في أولى الحل 
والعقة. وينشمد في بقاء هذا السلطان. علي اقيم ونرب علي مصالسوم * وليف 


)01 انظر : محاضرات الدكتور محمد بوسف هوسى عن نظم الحكم في 
الاسلام ص 8ه وها يعلاها 4 و 7« دوله القرآن لطه عبد الباقي سرور طبعة 
سيقة: 1951 ضن :و انظر : نظام الحكم في الاسلام لصادق عرجون ص 0 
أذ يفول ) وليس في الأنظمة نظام بجعل من رالميسن الدو له خادما للشعب 
بحكمه بارادته ولا بملكه بسلطاته سوى الحكم ف الاسلام ») . 
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قرر علماء المسلمين أن للامة خلع الخليفة لسبب يوجبه » وان أدى الى 
الفتنة احتمل أدنى الضررين ٠‏ 

ويدكر الدكتور عثمان خليل في بحث له#_أن الفقهالاسلامي لم يعتبر 
الوالى صاحب حق في السيادة بل اعتبرها حقا للأمة وحدها بمارسه الوالى 
كأجير أو وكيل عنها فيمكنها بهذا عزله إن وجدت مبررا لذلك ٠‏ ومعنى 
هذا أن الأمة مصدر السلطات » وآن العلاقة بين الأمة والحاكم علاقة « عقد 
اجتماعى » سماه المسلمون المبابعة وجعلوها حقيقة لا افتراضا وهذا هو 
الفهم الصحيح للسيادة في العصر الحديث ٠‏ 

كما نجد فى كثير من الآبات القرآنية والأحاديث السوبة ما يؤكد أن 
السيادة للأمة في الاسلام 2 » اذ أن القرآن نتوجه بالخطاب في آبات كثيرة 
تتعلق بالأمور العامة الى المومنين أي الى الجماعة الاسلامية كلها » وما 
ذلك الا لأنها صاحبة الحق في تنفيذ الأوامر والرقابة على القائمين بها » 
وهذا سقين هو مظهر السسادة والسلطان ء وما دامت الأمة هى النى تحمل 
مسكولية العمل بأحكام الدين وشرائعه ورعاية المصالح العامة فتكون بناء 


(1) بقول الله تعالى فى سوره النسساء آبة 17.6 ) « با أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والاقربين “ان 
نكن غنيا أو فقيرأ فالله أولى بهما فلا : تتسعوا الهوى أن تعدلوا » . 

أنظر كذلك االدكتوى عبت الحميف ختولىبت بادئة نظام الحكم فى 
الاسلام سئة 195351 ص ١ه‏ وما بعدها . ( أثار مشكلة السسياده في دراسة 
مقارنة مفصلة ... ) » ص ولاه ونا بعدها (علماء المسلمين ونظرية السيادة) 
قل عردقسوا لهقاة العظرية . , 5 6 من “الاق 4 يقول ا لقب ؟ لم معرضيوا 
لها وبدلل على ذلك . وانظر كذلك اللملحق الموجود في ص )25١1١5‏ ص 5١.‏ . 
(راجع أيضا : ص /ا/اه ب ص مه ) ٠.‏ 

دول قبارك وقطالل فى سوية الل 98 يا ألها الاين الشو؟ أوقوة بالمقود 
( آبة ١ ١‏ ) 2 وتعاونوا على البر والتقوق و تفاونوا غلىي, الاثم والعدوان 
فوح طال ألا تعدلوا / اعدارا هو أقرب للتقوس واتقوا الله ان . اله خمر نما 
تعملون » . ( آنه :8 ) . 
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على ذلك صاحبة السسادة العلا ومصدرها لعاء المسئولية التى تحمل عبئهاء 
ويكون لها حق اختمار الر ديس الأعلى للدولة وحق ن الاشراف عليه وعلى 
غيره من الحكام في الدولة 2 .ى 


ونضيف الى ما تقدم أنه اذا كانت الأمة هي مصدر السسادة فانها 
تمارسها بواسطة جماعة من أبنائها يسمون في الفقه السياسي الاسلامى بأهل 
الحل والعقد أو أهل الشورى ( وهذه الجماعة تسمى عند الأمم الأخرى 
في فته القانون الدستور واب الآمة ) وهذه الجماعة بحب أن إتوافر في 
أفرادها صفات معينة هي : العدالة والعلم والرأي والحكمة 7 » وأن يكون 
أعضاوؤها من الرجال ذوي الخبرة والبصيرة والقدرة على استشباط الأحكام 
المتعلقة بسياسة الأمة ومصالحها الاجتماعية وسائر شئونها ٠‏ ولكن بلاحظ 
أن جماعة أهل الحل والعقد ليست مطلقة الحرية في التصرف وانما هي 
مقيدة بأحكام الكتاب والسنة لا تستطيع الخروج عليها » وائما يتحتم عليها 
التصرف بناء على هديها وضوثئها وفى حدودها ونطاقها ٠‏ واذا كان التصرف 
تعلق بأمر لا نص فيه فعليهم استلهام روح الدين ومقاصده واستنباط 
الحكم الذي بحقق نفع الأمة وندرا عنها الشر ٠‏ 


نستخلص مما تقدم أن السيادة للأمة ممثلة في أهل الحل والعقد ع 
وهده السسادة لسست مطلقه » وانما هى مصدة بأحكام الشر دعة الاسلاضيه , 
والحاكم الذي يتولى تنفيذ أحكام الشريعة وادارة شئون الأمة نتم اختياره 
بواسطة أهل الحل والعقد وبعتير وكبلا عن الأمة ٠‏ وتكون النتيجة أن 
المصدر الحقيقى المباشر للسيادة فى الدولة الاسلامية انما يتركز في المشيئة 


)1 راجع في ذلك : محاضرات الدكتور محمد بوسف موسى عن نظم 
الحكم في الاسلام وقد سبقت الاشاره اليها ص 5ه وما بعدها . 
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كيفية اخنيار رئبس الدولة ( الخليفة أو الامام ) . 


الخلافة ( الامامة ) عقد طرفاه جماعة « أهل الاختيار » ( أهل الحل 
وبحب أن تتوافر في أهل الحل والعقد عدة شروط تتعلق بالعدالة 


ع ليت وان اساءوا فلكم و 

لوست الات يخ 52 ص ١2١‏ وما بعدها اذ عر ضص لهذه 
المسألة وبين وجهات النظر فيها وفند رأي من ذهبوا الى العول بعدم وحوب 
لاتتمية اقلم [ ال او 0 ولا بالشرع ٠ ٠.‏ وأنتهى الى أن عاضو 
النظل عن اللقب الل يحطة ): .. 


د قارن. مع لع راي الشبخ على عبد الرازي في ثثايه « الأضلام:واصول 
الحكم ) وهو ذهب الى أن اقامة الامام ليكون حاكما إعاما للدو لة ورئيسا 
شرا » وبمك أن أناشر واسيب ف #ملنتفيه ونكادة لهذا الانياة الثم ف حتام 
كتابه لين العقول )0 والحق أن الدين الاسلامي برىء من تلك الحلاقة التي 
كعافها السلمون 4 وبرىء من كل ما فكوا حولها من رفية ورعسة 4 ومن 
عزة وقوه . والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية »“كلا ولا القضاء ولا 
غرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة 8 وأنما تلك كلها خطط سسناسية 
صرفة لا شأن ديق ا + واطام 1 
السياسة 4 ع سن اا . أنظر في الرد على هذا الراق محاضراث: الفكتوو 
محما يوسا موسى حو ,18 ح. قوع ؟ 6 )0 والاسلام واصول. الحكم والرد 


وثلاحظ أن الاساتاد الشبيحٌ طن .عي الزكرق وأن كان قد تحمسن لرأبه 
وانتعد بشده كل ما عداه فانه سلم في بعض المواضع ‏ في كتابه ‏ بما يخالف 
رأبه وينفضه ( أنظر ص ؟؟ #. صن 71 ) © وعلى كل حال فان دفاعه عن وجهة 
نظره العائمة على أساس أن الاسلام عصده دبلية فقط ولا شان له بأمور 
السياسة وشئثون الدولة والحكم فيها مسألة فيها نظر بل هي غير صحيحة 
تماما » ومردود عليها] ل بحق ب من علماء المسلمين ومن الممستشر فين الباحثين 
00 وغيرهم من علماء الغرب الذين تعر ضوا لهذا الموضوع . 
( أنظر ه النظر بات السياسية الاسلامية المرجع السابق ص ١5‏ 
وما بعدها ) . 
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والعلم والرأي والحكمة » ويقصد بهذهالشروط تمكين هذه الجماعه من 
حسن اختيار الامام الذي يدير شئون الأمة بأمانة وعزم وحزم ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في عدد أفراد جماعة أهل الحل والعقد الدي تنعقد 
بهالامامة وتكون صحيحة:» فذهي البعض الى القول بأنالامامةلا تنعقدالا 
بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضاء ( بالامام ) عاما 
والتسليع لاقامته أجماعا + وذهب بعض آخر الى القول بأن الامامة يمكن 
أن ننعقد اذا أجمع عليها خمسة من أهل الحل والعقد ٠‏ ويجوز أن تنعقد 
الامامة بعهد من الامام الميت اذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته 
ولم بقصد بذلك هوى ٠‏ وتوجد آر آراء كثيرة في هذا الوضوع ون متقابربا 
من بعضها في غالب الأحيان » وتتفق في جملتها على أن الخلافة كما تنعقد 
بالمبابعة من أهل الحل والعقد » فانها تنعقد كذلك بالعهد من الخليفة القائي 
أو استخلافه ٠2١(‏ 

واذا ما اختار أهل الحل والعقد الامام وبايعوه وانعقدت له يذلك 
الامامة فانه يترتب على العقد اقدام كافة أفراد الأمة على الدخول في بيعته 
والانقياد لطاعته ٠‏ وبذلك تتحقق للامام البيعة الكبرى تنيجة موافقة الأمة 
على رأىي أهل الحل والعقد ٠2‏ 

00 راجع مختلف ادا #6 هذا الملوضوع لل 4 “ساي قِ 


ص 7 . 


(؟) نرى مع البعض أن اختيار أهل الحل والعقد للخليفة انما يكون 
بمثابة ترشيح له وبيعة تمهيدية من ذوي الرأي ثم يعقب ذلك التر شيح البيعة 
العامة من قبل افراد الامة ؛ وبهذه الطريقة نكون قد عملنا بحكم الآية الكريمة 
/ رع شوري ١‏ 
بالنسية لأختيار الخليفة ان ؛ يبائعه من امل الحل والعقد من 
قي جميع انحاء البلاد قد لا يكون من السهل تحقيقه في الممل بالسرعة اللازمة 
حتى سستقر الأمر وبعرف الخليفة . 
هنا فيما تعلق البيعة+ آنا بغسوصن الغتيال الأنام بالفهد اليداعن ‏ 


هد 
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ودلاحظ أن الأمام لا ينم اخشاره اعتاطا 6 وانما بحب أن تنوافر فه 
شروط معبينة براعيها وسحثها آهل الحل والعقد قبل المبادعة» ع الشرومل 
سا أمستسظستتم والكفابة وسلامة مة الحواس والأعضاء ” ١ه‏ ومراد 





ا قبل اليف 7 
ولا ينتج هذا التر شيح أثره ألا بعد البيعة العامة للخليفة من قبل الأآمة . 
وبذلك تكون الكلمة الما والتمالبة فى أختيار الخقيقة للأمة في مجيوعها, 

( أنظر ٠:‏ محاضرات الدكتور محمد بوسف مو سسى المشار الها ص ١ه‏ 
د ص 6ه © وتظام االحكى ق الأسلام, لضادق.عرجرت. من 51 ) ٠‏ 


)١(‏ نذاثر الماوردي في الأحكام السلطانية أن الشروط المعتبر 5 في أهل 
الامامة سبعة هي : العدالة الجامعة . والعلم المؤدى الى الاجتهاد في النوازل 
والاحكام » وسلامة الحواس من السمع واليصر واللسنان ليصح معنهنا مبأشرة 
ما بدرك بها ٠.‏ وسلامة الأعضاء من نعص بمنمع عن أسة فاع الحر كه وسرعةه 
النهوض » والراي المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المصالح »© والشجاعة 
والنحدة المؤدبة الى حمابة الميضة وحهاد العدو ©» السب وهو أن بكون من 
قريش لورود النص فيه وانعقاد الاجماع عليه ... ( أنظر ص 8 من المرجع 
المذكون ) . 

وعرض ابن خلدون في مقدمته ص ؟5١‏ وما بعدها للشروط الواجب 
توافرها في الخليفة والحكمة من كل شرط فهو يقول .. وأما شروط هذا 
المنصب ( أي منصب الخلافة ) فهي أربعة : العلم » والعدالة »© والكفاية » 
وسلامة الحواس والأعضاء » مما يؤثر في الرأى والعمل ©» واختلف في شرط 
خاص وهو كسمت العرشي .. 

وبلاحظ أن هذا الشرط وجد لعلة في بدابة عهد الخلافة وقد زالت 
هذه العلة منذ قرون عديدة بروال نفوذ قريش وقوتها وعزتها ومن ثم فلم بعد 
هذا الشرط واحبا الآن ©» كما أن هناك من العلماء من يعارض في هذا 
الشرط منل البدابة . وبذهب الدكتور محمد بوسف موسي ( ل حاط آنه 
المشار اليها آنفا صن 26؟ 4 سن 8؟ ).في موضوع بسثنا الى القول يآنه لا بد أن 

بشترط في الخليفة الاسلام والذكورة وأن ككون بالفا عاقلا . كما شترط فيه 
الشرونل الامسة الى لأكرها أبن خافون ولببست مطل خلاف ٠‏ غير أنه لا 

ع ايسا ا اح ار ا اسداس يليم سما 

بالتخصصين من العلماء و ققهاء الدين : 
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هذه الشروط أن يكون اماءالأمة جديرا بتبوأ مقام الخلافة قادرا على القيام 
بأعماء الحكم وتحقيق خير الناس ودفع الأذى علهم » وأن بكون فاهما 
واعما لختلب لق :وستة وس لد سق ]7 بويد لانسرا من سياه السيل: 
وعندما نتم اختيار الخليفة بالطريبقة التى ذكر ناها و بمقتضى الشروط 
الواجب توافرها فيه تترتب عليه واجبات تجاه الأمة » كما تنشأ له حقوق 
قبلها نبين هده وتلك فيما بلى : 
واجبات الخليفة : تنحصر هذه الواجبات في تنفيذ أحكام الدين وتعاليمه 
والسهر على سمابقها والرام الناسن باتباعياء ثي تسريف سخلا تنثون القبول 
في شتى مبادين الحياة على أساس الشريعة 2١١‏ » ولا شك أن الوفاء بهذه 
الالتزامات بحقق خير الأمة اذ يودي الى سيادة العدل فيها واتنشار الأمن 


أعمال الدولة ورعاية شؤّونها واأداء الحقوق لأربابها والوفاء بالواجبات 
المفروضة عليه تجاه الآمة . ومن الأمور البدهية أن تكون الامام كفنا لحمل 
وحمايته وتدبير مصالح الامة وسياسه مختلف امورها »© كما تتشلب شر بعه 
الله الحكيمة . واذا كانت الكفاية تستلزم صفات كثيرة منها حسسين الراي 
والتدبر والشجاعة الىغر ذلك .من دواعي الكفانة فانه ليس بشرط لازم أن يكون 
الامام خبيرا بقيادة الجيش وفئنون الحرب قادرا على معاناة أهوالها © لأآنه 
ستظيم ف هذا الميدان أن سين باعل النغيرة من المتخصصين في مسائل 
الحرب . 

متلق الأمور وتطورها © و3 بخالئف أصول اب في تفي الوفت ال ال من 
ع2 خليفة واماما للامة .. 


انظ م الدكتوى سحمد يوست موسى - المرجع التاق من 11 وما 
وكتاب النظم الاسلامية للدكتور حسمن ابراهيم الطبعة الثانية سنة ١169‏ 
ص © وما بعدها . 

)1( انظر الاحكاء السلطانية للماوردي ص ه١ ‏ ص !1 6 وكتاب 
« دولة القرآن  »‏ المرجع السابق ص ام وما بعدها . 
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في ربوعها ودرء عدوان الغير عليها ورقيها في المجال الثقاقي والاجتماعي 
وتطورهماء 


حقوق الخليفة : تنشاً للخليفة ( الامام ) في مقابل الواجبات الملقاة على 
عاتقه حقوق براد بها فى الواقع تمكينه من أداء واحباته على خير وجه 
وتنحصر هذه الحقوق في ضرورة طاعة أفراد الأمة له والخضوع لأوامره 
وتصرفاته» فمماأ بقدم عليه من أعمال لصالح الامة» كما أنه نتقاضى من الدولة 
راتبا يكفي حاجته ٠‏ 


وطاعة الامام ‏ الذي يحكم بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله دون أن 
بحيد عنها ‏ أمر واحي على الأمة شرعا » يوكد ذلك القرآن والأحاددث 
النبوية المتواترة » ونذكر على سبيل المثال قوله نعالى « با أبها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ولا شك أن ونبسن 
الدولة ( الامام ) على رأس أولى الأمر فيها الذين أوجب الله على المسلمين 
طاعتهم ونصرتهم ٠‏ ويقول الرسول « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب أو كره ما لم يثومر بمعصية » ٠‏ هذه هي واجبات الامام وحقوقه , 
فاذا لم يوف بالواجبات سقطت الحقوق وحق للأمة الخروج على طاعته 
وعزله لأنه يكون غير أهل للأمانة التى حملها ٠‏ 


مدة ولاية الامام : لم بحدد الاسلام مدة للخلافة تنتهى بعدها ولابة 
الامام » ويعين بعده امام آخر بالطريقة التى ذكرناها ( طريقة البيعة أي 
الاتتخاب ) وانما يبقى الامام في منصبه طالما بقيت شروط الامامة متوافرة 
فه » وطالا قام بأداء واجباته وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ؛ وعلى هذا 
الأساس يمكن أن يستمر الامام ف الحكم حتى مماته الا اذا فقد أحد 
شروط الامامة أو قصر في القيام بوظيفته فعندئد تجوز تنحبنه عن منصبه) 
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واختيار حاكم جديد يحل محله 4١7‏ » ومسألة عزل الامام من منصبه ليست 
بالأمر الهين اذ يجب آلا تخضع للهوى والغرض من فرد أو طائفة » ويجب 
أن تقوم الدواعي الملحة التي تبرر الاقدام على هذا الأمر الشاتك +٠‏ وبحب 
من الجانب الآخر س فق هذه الحالة ‏ مراعاة وحدة الأمة وصيماتتها ؛ 
والحرص على تجنيبها الفتنة واراقة الدماء بغير ضرورة ٠‏ 

لانن 





01 ذهب جمهور و الى وجواب إن أي الأهام الي 1 
ومعينا له على ال 

أنظر : الأحكام السلطانية المرحجع السايبق ص ١!‏ وما بعدها ©» ونظم 
الحكم في الاسلام سأر خة سالف. الذدكر عن .ل .وما نعدها 6 وانظر كتاب 
منهج الاسلام في الحكم ص 179 ص ١45‏ حيث يتحدث المؤلف عن حدود 
طاعة الآمة للامام ويخلص من بحثه الى تقرير القواعد الاتية : 


أولا : ان للامير ( الامام ) الذي بمثل الحكومة الشرعية في الدولة حق 
الطاعة من المواطنين حميعا » بفض اللنظر عن أن فريقا أو فردا ملهم قد لا 
بجبه أو 2 يرهي احيانا فن سياستة في ادارة شكون الدولة . 

انيا : اذا ما أقدمت الحكومة على اصدار قوانين أو أوامر تتضمن 

معصية صريحة بالمعنى الشرعي فلا سمع ولا طاعة على المواطئين بالنسبة 
لهذه القوائين والأوامر . 
فان هذا الموقف بعتبر « كفرا بواحا » الأمر الذي يستوجب نزع السلطة 
من بدها واسقاطها . 

رابعا : ان نزع السلطة من بد الحكومة يجب ألا يتم عن طريق ثورة 
هذه الوسيلة فقال « من حمل علينا السلاح فليس منا » وقال « هن سل 
عليئا السيف فليسس منا» . 

ويستفاد مما تقدم ان حق المواطئين في الاشراف على نشاط الحكومة 
ونفاد تصر فاتها واسقاطها اذا لزم الآمر يجب الا يفهم البتة على أنه حق 
اوقل هذا الحق لا وحود له » وآنها الوسيلة اعدف لاقصاء الحكومة 
الاسلامية عن السلطة واسقاطها ‏ سلميا اذا أمكن وبالقوة اذا دعت الضرورة 
تكون عن طر بق أتفاق غالبية الامة على هذا الامر . 
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بعد أن تكلمنا عن الخلافة ووضع الخليفة ١7‏ نعرض فيما بلى لأبرز 
القواعد التى تقوم عليها الحكومة الاسلامية ٠‏ 


القواعد التي ترتكز عليها الحكومة ف الاسلام : 


تنلخص هذه القواعد فيما بلى : 

العداله من جاف الحكام وأعوانهم قِ الحكم ؛ والطاعة من جانب 
المحكومين 4 والشورى بين الحكام والمحكومين 4 والاشراف على تنفيد 
شربعة الله » والعمل على نشر الدعوة الاسلامية والمحافظة على رسالتها 
وجوهرها ونوضح ذلك بايجاز : 


أولا : العدالة : براد بها العدالة المثالية المطلقة الشاملة التى لا تتاثر 
بأي اعتبار مهما كان فلا يصح أنيميل ميزان العدالة معالحب أو الكراهيةء 
ولا يجوز أن تتغير قواعدها بالقرابة أو غيرها ٠‏ وانما يجب أن يتمتع بها 
وتتساوى أمامها جميع أبناء الأمة الاسلامية دون تفرقة بصرف النظر عن 
أوضاعهم الاجتماعية ٠‏ كما يجب أن تشمل العدالة الأقوام اللاخرى من غير 
المسلمين ٠‏ فالاسلام لا يميز في هذا المبدأ بين المسلمين وغيرهم » اذ البشر 
جميعا سواء أمامه + وعلى هذا النحو تبلغ عدالة الاسلام ‏ في معناها ب 
ذروة لا تصل اليها القوانين الوضيعة في أى مكان ٠‏ 

ومبدآ العدالة قررته واكدته الشريمة الاسلابية ى القراق: واسادمت 
الرسول ٠‏ يقول الله تعالى في محكوم الكتاب «ان الله بأمر بالعدل والاحسان 
واناء ذي القربى وبنهى عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لعلكم 


)١(‏ أنظر : الأستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ ف مقاله عن « السلطات 
الثلاث ف الاسلام 1 التشير بع والمضاء والتنفذ ) بمحلة المانون والاقتصاد 
اانسائة سويد و سن 177! ) لعفف الراي م واد عن )1 2 
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تذكرون 21١‏ » « أن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل 27 » ء « واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 9؟ » » « ولا يجرمتكم 
شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 647 » ٠‏ « يا أيهاالذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط ( أي العدل ) تبهداء لله ولو على أتفسكم أو 
الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوي 
أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خييرا ٠»‏ 
وجاء في حديث الرسول ‏ بخصوص مكانة ميدأ العدل ‏ « ان 
أحب الناس الى الله بوم القيامة وأقربهم منه مجلسا : امام عادل » وان أبعض 
الناس الى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا : امام جائر » ٠‏ وقال الرسول ف 
تحريم الأذى والظلم وخصومته لمقترفيه أبا كانت صفة المظلوم « من آذى 
ذميا فأنا خصمه » » وقال « آلا من ظلم معاهدا أو اتنقصه حقه » أو كلفه 
فوق طاقته »أوأخذ منه شيئا بغير طيب تمس فأنا خصمه يوم القيامة » ٠‏ 
تلك هي شريعة الاسلام بلغت قمة العدل وساوت بين البشر باعتبارهم 


اخوانا قْ الانساننة دون نظر الى أجناسهم أو أديانهم أو حنلسياتهم أو أي 
اعتبار آخر 0ن 5 


.)19,. : سورة النحل ( الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ( الآبة : مه ) . 

(9) سورة الانعام ( الآبة : ١65‏ ). 

(5) سوره المائدة ( الآية : 8 ) . 

(©) سورة النسساء ( الآبة : ه"ا١‏ ). 

(5) أنظر : كتاب الاسلام عقيدة وشريعة للاستاذ محمود شلتوت 
ص 10 سا ص 115 . 
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ولم تكن عدالة الاسلام مبدءا نظريا وانما طبقت فعلا في عهد الخلفاء 
الراشدين » وفي عصور أخرى تمسك فيها الولاة (21 , - شريبعة الله واقتدوا 
سيرة الخلماء الرأشدين ٠‏ 


الحاكم » كان ا تخلف ذلك العدل لا تحب الطاعة ء 


انيا : الشورى : مبدأ وأصل عام من أصول الحكم ف الاسلام قرره 
القرآن في موضعين : 

الموضع الأول : جاء النص فيه بصيغة الأمر الجازم الموجه الى الرسول 
بعد ارشاده الى طريقة المعاملة التى يجب أن يتبعها مع الناس » فيقول الله 
تعالى مخاطبا نبيه « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » فاذا 
عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين © » ٠‏ 


والموضع الثاني . حاء النص ف سورة قمسرزات ميم بأسم الشورى يقول تعالى 
فيها در والذين استحابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزفناهم ينفقون 7؛ ٠)»‏ 


واذا كانت الشريعة قد قررت مبدأ الشورى كأصل من أصول الحكم 
قازيا لى اتتظلم طريقة تطبيق المبنة ه باقن تركت ذلك للظروف وا مقتنضمات 


)01 نذكر مثالا لذلك : عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزين . 
أنظر : نظم الحكم في الاسلام ‏ المرجع السابق ص وما يقنع .. 
(؟) سورة آل عمران ( الآبة ١59 ٠:‏ ). 

)6 سورة الخمودرق: ( الآنة : 6 )+ 


انر : الذكتوى عيف السمية ستولى ‏ الرجع السابق ( سقة 5و ) 
ص 555 وما بعدها . 
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وعلى الأمةآن تنتهج في هذا السبي لالوسائل التي تنفق مع أوضاع حماتنها 
تسق مع ما وصل اليه ركب الحضارة » ففي مجال تطبيق المبدأ يستطيع 
أبناء الأمة الاجتهاد والابتكار الذي يحقق خيرهم و تحفظط وحدانهم وأمنهم 
واستقرارهم » وفي ذلك دليل على احترام الاسلام لحرية العقل الانساني 

وافساح الطريق له كي نفكر ويعمل ما يعود على الأمة بالنفعم » وذلك في 
دائرة الأحكام العامة المقررة في الشردعة ٠‏ 


وقد طبق الرسول مبداً الشورى وهو الراجح العقل الذي يتلقى 
الوحي ولا ينطق عن الهوى ؛ وانما قصد من ذلك تعويد الناس على انتهاج 
هذا السبيل واتباع المبداً في حكم الأمة ٠‏ ولذلك كان يستشير المسلمين في 
الأمور التي لم برد بشأنها وحي ؛ وكان بأخذ برآيهم فيما هم أعرف به من 
شئون دنياهم ويتنازل عن رأبه ما دامت المصلحة العامة ظاهرة في جافب 
الرأي الآخر ٠‏ وكان الرسول نتجه في طلبه المشورة الى أهل العلم والخبرة 
من ذوي الرأي لأنهم يستطيعون تقدير الأمور حق قدرها ٠‏ وكان أحمانا 
ساق بعقى المساكل يستطلع رأي أبناء الامة من الخاصة والعامة على 
السواء » وهذه صورة للشورى الماشرة » وكان استطلاع الرأي يتم 
بواسطة تنظيم معين تقسم فيه الأمة الى طوائف أو جماعات أو هيئات أو أي 
شىء من هذا القبيل » وكلطائفة ( مجموعة من الأفراد ) تختار من يمثلها 
ويعبر عن رأيها » وهئؤلاء الممثلون للجماعات المعبرون عن رأيها يتكونون 
همزة الوصل بين الأفراد والحاكم » وبذلك تسهل معرفة رأي الآمة في 
المسائل العامة التي تحتاج الى ابدائهم الرأي فيها ٠‏ 

وهكذا نجد الرسول قد مهد في حكومته ‏ السبيل لتطبيق مبدأ 
الشورى » ولكنه لم يضع تنظيما ثايتا جامدا ملزما للاجيال المقبلة » وانما 
ترك لهم حرية التصرف بما بلائم ظروفهم » والمهم هو اعتناق المبدأ مع حرية 
اختبان طريقة قطيقه سس ,مقتضيات الحال > وهذه هستة مق حسنات 
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التشريع الاسلامى الذي راعى في المبادىء التى وضعها آن تكون.مرنة قايلة 
للتطور مع الزمان والبيئات المختلفة ٠‏ 

وعلى ذلك فان رئيس الدولة في الاسلام مقيد بمبداً الشورى الذي 
أمر به القرآن وطبقه عمليا رسول الله الحاكم الأول للدولة الآسلامية ٠‏ 

وقد ظهرت عظمة مبدأ الشورى ف التطبيق في عهد الخلفاء الراشدين 
في المسائل التى لم يرد بشآنها نص صريح واضح في الكتاب أو السنة ٠‏ 
وقد نناول هذا المبدا اختيار الحاكم نفسه وطريقة هذا الاختيار » كما تناول 
التشريع الذي يشرح الدستور الاسلامي (المقرر في القرآن والسنة النبوية) 
ونتعرض للمسائل المتفرغة من المبادىء الكلية العامة في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والمغاملات ومختلف شئون الدولة ٠‏ فميداً الشورى طبق ‏ في 
عهد الخلفاء الراشدين ‏ على نطاق واسعفي التشريعات الفرعية وبخصوص 
الحوادث التى عرضت للدولة في ذلك الحين ٠14١0‏ 

نالئا : اشراف الحاكم على تنفيف الشريعة الاسلامية : 292 : وللحاكم 





©» 15 أنظر : العدالة الاجتماعية في الاسلام  المرجع السابق ص‎ )١( 
ص 17 ؛ ودولة القرآن - المرجع السابق ص ؟ ا 2 1 6 هس 151 ب هن‎ 
: ونظام الحكم في الاسلام  المرجع المشار أليه ص 55 وما شجا م‎ » ١ 
وراجع نظم الحكم في الاسلام للك كتوى موهدوى ت المر جع سالف الدذكر حيث‎ 
تحد تطبيقات مفملة كثرة أبذا القورى فى عهد الر سول والنتلقاء ال اشدين‎ 
ص ,/ه6 وما بعدها » وملهاب الاسلام في الحكم ( وقد سبقت الاشارة‎ 
1571. اليه ) ص 81 وما بعدها » والسياسة الشرعية لابن تيمية طبعة سنة‎ 
ص ؟5١ »© وكتاب الاسلام عقبدة وشربعة المرجم السمابق: عن سس صض‎ 
2 

(؟) أنظر : الدكتور صبحي فيعض لنت قٍِ كتانه عن « الاوضاع 
التكريعية في الدول العرييةت بافيها ونا فسا (( الطبعةالثالثة سنة 1476 
فيذكر مسائل السسسية الدينية والانسائية © وفكرة الدولة الشوروضة : 
وقواعد الحرب والسلم » والاسرة » والحريات الفردية » والملكية الفردرة »© 
والعقود والضمان 5 
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ف هذا لمجال سلطان كبير يتمكن من القيام بهذه المهمة المتشعبة التي 
تنصل بشئون الدين وأمور الدنيا وهو في ممارسته لشئون الحياة المدنية 
ستحيب للتطور التاريخي وينهج سسيل تحقيق الصالح العام وبراعي 
أحكام العرف السليم ومصالح الناس المتطورة » ولكن أمور الدنيا 
المتطورة تخضع في أحكامها للأصول العامة المقررة في الشريعة وصلاح 
شئون الدنيا مرهون باتباع أحكام الشريعة الغراء في مبادثها العامة الكلية 
التى تقوم على أساس تقرير الحقي والعدل والمساواة والحرية واحترام 
البشر وتوفير أسباب الحياة السليمة الكريمة لهم » وهذه أمور بنشدها 
البشر في حياتهم » وجهدهم منصرف دائماأ الى تحقيقها لأنها الهدف النسيل 
السامي الذي تتجه الانسانية بأسرها للوصول اليه والعيش ف ظلاله ٠‏ 
والحاكم ( رئيس الدولة ) لا يستطع أن ينهض وحده بعبء الحكم » ويفي 
بواجباته وهي كثيرة تلقى على عاتقه مسئوليات جسيمة يسأل عن القيام 
بها أمام الله والأمة والتاريخ » ولهذا فانه يستعين ببعض أبناء الأمة في 
ادارة أمور الدولة ويستخدمهمفٍ الوظائف المختلفة ٠‏ وبجيعليه أن بحتاط 
في اختيار معاونيه في الحكم وأن يسند الأعمال الى من هم جديرون بها 
قادرون على تصريفها بما يحقق خير الناس ولا يصح أن يدخل الخليفة 
( رئيس الدولة ) 2 اختيار أعوانه عامل الهوى والغرض حتى لا بفسد 
الحكم وتهدر المصلحة العامة نتبحة اسناد أعمال الدولة لغير الأكفاء اعتمادا 
على القرابة أو الصداقة أو ما الى ذلك من العوامل الشخصية التي يؤدي 
التعويل عليها الى افساد الأوضاع في الدولة واهتزاز كيانها ٠21‏ 

ويذكر الماوردي 9 في هذا الخصوص أنه يجب على الامام » 

. ١5 ص‎ ١95. انظر : الأاحكام السلطانية طبعة سنة‎ )١( 

(؟) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ولى من أمر المسلمين 

شيئًا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله » . 

وقال الرسول : « اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة . قيل بارسول - 
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استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليهم من الأعمال ويكله 
اليهم من الاموال لتكون الاعمال بالكفاءة مضبوطة » والاموال بالأمناء 
محفوظة » ولا كفي أن بحسن الحاكم اختيار معاونيه وانما بحب آلا 
يتهاون ف الرقاية والاشراف المستمر عليهم حتى لا ينحرفوا في أعمالهم 
وبقصروا في أداء واجباتهم ٠‏ 

و دعر الماوردي عن واجب الآشراف بقوله « بيجب على الآمام أن 
بباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة اللامة 
وحراسة الملة » ولا بعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد بخون 
الامين ويبغش الناصح وقد قال الله تعالى : 

« با داود انا جعلناك خليفة في اللأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تنبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » فلم يقتصر الله سبحانه وتعالى على 
التفويض دون المباشرة ووصف اتباع الهوى بالضلال » وهذا وان كان 
مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل 
مشترع ه قال النبي عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسَعول 

عن رعيته ٠2316‏ 
غ6 

هذه أسس وركائز نظام الحكم في الاسلام ونشير فيما بلي الى 

أهداف هذا النظام ٠‏ 


أهداف نظام الحكم في الاسلام : 


الساعة )) . ومعنلى انتظار السماعةه خراب أمر الأمه وضياعها 1. 


( أنظر : نظم الحكم في الاسلام ص 56 ©» ص 117 ) : 
)١(‏ أنظر كذلك : السياسة الشرعية لابن تيمية ‏ المرجع سالف الذكر 
ص ١.‏ ©» ص ١١‏ » ص ١8‏ © ص 5١‏ 
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الدنيا والخلافة كما يذكر ابن خلدون يراد بها حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجمة اليها. » اذ أن 
أحوال الدنيا ترجم كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة ٠‏ 

والاسلام دين عالمي « عقيدة وشريعة » يتمشى مم الفطرة الانسانية 
للناس كافة » وهو رسالة عالمية ا رتفعت على الزمان والمكان- تتكون كفاء 
لحاجات الانسان أدبا كان هذا الانسان زمانا ومكانا » وهذه الرسالة فيها 
ما يسوى أمور الناس جميعا ويبني حياتهم على أسلم الأسس ويهدبهم 
الى خير السبل في التشريع وأكمل النظم السياسية وأعلى المثاليات في 
الأخلاق والاجتماع وأسمى المبادىء في الاقتصاد والآداب ٠ 2١(‏ 

ولم أت الاسلام لأمةقدون أخرىءوانما هو خاتم الرسالاات السماوية 
التى وجهها الله الى الناس جميعا على اختلاف أجناسهم وألوانهم ونحلهم 
ومللهم اي 


(1) أنظر : دولة القرآن ‏ المرجع السابق ص .6 © ض 8.* - ص 
704 . 

(؟) أنظر : العدالة الاجتماعية في الاسلام ‏ المرجع السانق ص 517 ص 
ب وما لعل 1 3 ؛ اذ نشم المؤلف الى أن فكر ٠‏ عالمية النظام الابعلامق وأنه 
بج يوت لي قوله تغالى .منقاطنا سا )0 وها أرسلناك ١لا‏ كافة 
للناس » سورة سبأ ( الآنة :8" )وقولهفي سورة الأآنبياء (الآبة: 
٠.67‏ ) 4 وماا ارس اك الاارحصمصه ‏ للعمالمين » وقوله 
في سورة الأحزاب ( الآبة : . ؟ ) « .. رسول الله وخاتم السيين » وقوله 
في سورة المائدة ( الآية : ؟ ) « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي 
ا ا كاي كوه يموده الضياة 5013 : 4 ) « أن هذا 
العرآن بهدى للتي هي 

ولكن دم ذلك فان الاسام لا يجبر الآخرين على اعتناقه . وائما لدع 
لك عائر هه الديثية الخاصة بهم التي يَومَْتونَ بها 3 وفي ذلك سول الله تعالى 
في سورة البقرة ( الآبة : ه؟ ) « لا اكراه ف الدين فد تبين الرشيد من 
الغى » . 

وقد بلع الاسلام في احترامه لعقائد غير المسلمين وكفالة الحرية لهم في 
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والاسلام بهد' الطابع العالمى لا بهدف الى تحقيق الخير والسعادة 
للمؤمنين به فحسب وانما لسائر المؤمنين دون تفرقة بين المسلمين وغيرهم » 
ولهذا فان غابة الاسلام مترامية الأطراف شاملة من حيث تحقيق خير الناس 
كافة ٠.‏ 


0 


ومعنى ذلك + تعبير كر 4 ؛ الأمر اروف والنهي عن المنكر ٠‏ وى ذلك 
يقول الله تعالى فى القرآن () « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » » والمؤمنون 
والؤبتات سه أوياء سه بقروق. باللروف ويكيويق هن التكئر ه (وك 
فيجب على المسلمين اذا أن يسيروا في حياتهمم الاجتماعية على أساس 
التضامن والتكافل من الناحية المادبة والمعنوبة »ء وسبيل التكافل من 
الناحية المادية هو مديد المعونة للمحتاج واغاثة الملهوف » وتأمين الخائف» 

وسسمبل التكافل من الناحية المعلنوية هو تعاون المسلمين بالتعليم 
والنصح والارشاد والتوجيه » وهذا النوع من التكافل فريضة لازمة على 
بد ستارستتها ميلقا مثاليا رالا قفي ب عن سبيل القال ب يقر هي الزكاة على 
المسلمين وحدهم وبأخذ مقابلها الجزبة من أهل الذمة وعلة أخذ الجزية أنهم 
شركاء في حمابة الدو له الإسلامية لهم ف ومن ثم فتحسب عليهم المساهمة قٍِ 
تققاتها بد و ميلع مو لقال تي عن السلة الدبيدية اللسيطة أسسبين أرريدا 
الزكاه الخاصة 1 


اللاي عي و يدا يغاتها ع لي ذل ايت كوو ٠‏ وات ٠‏ 


: ) 1:8 ٠ سووة آل عمران ( الآنة‎ )١( 
. ) 97١ : (؟) سورة التوبة ( الآة‎ 
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كل مسلم 2 
د سان الدين للناس ودفم الشبهات عنه والسهر على حمادنه 
وحفظه وأخد الناس بأحكامه دون تعسف ولا أرهاق 3 


كفالة الحرية للناس جميعا دون تفرقة وتحقيق المساواة بينهم 
في الحقوق والواجبات العامة وصيانة الوطن من الفتن التي قد تحدث 
فيه » والدفاع عنه من محاولات الاعتداء عليه في الخارج(2 . 

26 

ان هذه الأهداف العامة هى غاية النظام الاسلامي وبتحقيقها تبقى 
للدين حرمتهومكاتته العلما ويتم الاخاء بين الناس وتتحد كلمة الأمة 
وتصان حقوقها ويتوافر لها الخير وتنعم بالسعادة في مختلف نواحي 
الحصاة ٠‏ 


وقد طبق نظام الحكم الاسلامي بصورته الرائعة في عهد النبي محمد 
صاحب الرسالة الخالدة » وفي عهد الخلفاء الراشدين » ثم تغيرت الأوضاع 
بعد ذلك فانقلب الحكم من جمهوري الى ملكي وراثي » وأهدر مبدأ 
الشورى وحرفت أصول النظام الاسلامى فٍ تطبيقها ٠‏ لقد أصيب نظام 
الحكم وطريقته بانقلاب بعد عهد الخلفاء الراشدين ”5 


(١)انظر‏ : الدكتور عبد الحميد متولي ب مبادىء نظام الحكم في 
الادسلام سنة 1357 ص 7.14 وما بعدها ص 5175م ص .5م - راجع أيضاء 
( البحث العام المقارن عن الحربة فيالفلسفة الغربية والفلسفة الماركسية ) 
ضص اثثلا ‏ ضص 8١١‏ . 

(؟) أنظر في تفصيل ذلك : كتاب العدالة الاجتماعية في الاسلام - 
المرجع السمابق ص 118 وما بعدها » ص 56١‏ وما بعدها . 

وأنظر : كتاب « دولة المرآن » المر جع سالف الذكر ص 1١1١9‏ حيث 
بذكر المؤلف نقلا عن ابن خلدون انقلاب الخلافة الى ملك . 

بقول ابن خلدون في مقدمته « ان الخلافة كانت في الصدر الأول الى 
آخر عهد على » ثم صار الاآمر الى الملك » وبقيت معاني الخلافةمن تحرى هه 
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تكبيف نظام الحكم في الاسلام : 


ان أنظمة الحكم المعروفة قد تكون ملكية أو جمهورية وهذه ءوتلك 
قد تكون فردية دكتاتورية وقد تكون أرستقراطية ( أي الحكم في يد 
آقلية من أبناء الأمة ) صالحة أو غير صالحة » وقد تكون ديمقراطية حيث 
السيادة للشعب » فهل بندرج النظام الاسلامي تحت صورة من صور 
الحكم التى ذرناها » آم أنه نظام له كيانه الخاص المستقل الذي نتميز 
به على سائر النظم ؟ 
للاجابة على هذا التساوّل نثبت هنا ما قاله الدكتور طه حسين في 
هذا الصدد اذ ذهي الى أن النظام الاسلامي « لبس نظاما تبوقراطيا الهيا 
فلا شك أن هذا الرأي أبعد الآراء عن الصواب » ولا ملكيا فلم يكن 
يؤذي النبىي وصاحبيه شيء كما كان يظن بهم الملك » وهو لم ,يكن 
جمهوريا فلم نعرف ف نظم الجمهورية نظاما ,نتيح للرئيس المنتخب أن 
يرقى الى الحكي فلا ينزله عنه الا الموت » ولم يكن قيصريا بالمعنى الذي 
عرفه الرومان فلم يكن الجيش هو الذي يختار الخلفاء » فهو اذن نظام 
عربي اسلامي خالص لم يسبق العرب اليه ثم لم يقلدوا بعد ذلك فيه » ٠‏ 
وقد انتهى الى تنيجة لخصها بقوله « لم يكن نظام الحكم الاسلامي 
( في ذلك العهد ) اذن نظام حكم مطلق ولا نظاما ديمقراطيا على نحو ما 
الدينومذاهبه والجرى على منهاج الحق» ولم يظهر التغييرالا في الوازع 
الديني . كان الوازع دينا ” ثم انقلب عصبية وسيفا » وهكذا كان الأمر لعهد 
مغاوبة ومروان وآابته عبد ملك والصدر الاول من خلفاء بني العياس الى 
الرشيد وبعض ولده » ثم ذهبت معاني الخلافة ولم ببق الا اسمها » وصار 
الأعر ملكا بعتا + وبعرك طريعة التفلب الى بخايتها ؟ ٠‏ 


ض 8؟ وما بعدها 4 ص 6 وما بمدها 6 ص 4لا ) صن قار جيك لحان 


-__- عن تطور وصع الخلا فة وحكم الخلفاء 01 تعاقبوآ على الدو له 
الاسلامية . 
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عرف الرومان اليونان ولا نظاما ملكيا أو جمهوريا أو قيصربا على نحو ما 
عرف الرومان » وانما كان نظاما عربيا خالصا بين له الاسلام حدوده العامة 
من جهة وحاول المسلمون أن يملاوا ما بين هذه الحدود من جهة 
أخرى » ٠207‏ 

ويذهب البعض الى وصف النظام الاسلامي بأنه نظام فريد في نوعه 
ليس له مثيل » يقوم على الشورى والعدالة وكفالة الحرية وتحقيق المساواة 
للجميع ويكفل للناس الحياة العزيزة الكريمة ويسوي كل أمور الأمة 
مقتضى شريعة الله ورسوله فيؤدي بذلك الى خير أبناء الأمة في الدنيا 
والآخرة 29 , 

ونؤيد الرأي السابق لصحته واتفاقه تماما مع طبيعة النظام 
الاسلامي فليس من اليسير وضع نظام الحكم في الاسلام تحت صورة من 
صور الحكم التي عرفتها الانسانية في تطورها من العصور القديمة الى 
العصور الحدبثة وعصرنا الراهن لأنه يرتكز على أسس خاصة به ويهدف 
الى غابات سامية وينطبع بالعالمية والشمول من حيث التطبيق » وكل هذه 
أمور تميزه في جملته عن نظم الحكم المعروفة وان كان بتفق مع بعضها 
أحيانا في بعض المبادىء ٠‏ 

واذا أردنا أن نقرب النظام الاسلامي ‏ رغم تسليمنا بكيانه المستقل 
ووضعه الخاص ‏ من نظم الحكم المتعارف عليها نحده نظاما دسقراطيا 





. ١١١ أنظر : نظم الحكم ف الاسلام  المرجع السابق ص‎ )١( 

66 الل نكا : الد تور محمد بوسف موسى ف نظم الحكم ف الاسلام 

وقند من .قل آراء عقن الستفرقين عن القربيين #4 بوسل الإزاد 
تحاول وصفف النظام الاسلامي بما ليس فيه واخراحه عن حقيقة طبيعته 
وأصوله ومبادثه ( راجع من م١١‏ » ص ٠١56‏ من المؤلف سالف الذكر ©6 
وانظر كذلك ثروت بدويى في النظم السياسية طعة سنة ١911‏ من كح ١‏ أ 
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أصيلا سليما رائعا ولكنه ليس كالديمقراطية التى تحدث عنها فلاسفة 
اليوئاق وطبقت ف عض المدن اليونانية القدسمة » وليس كالديمتراطية التى 
جاءت بها الثورة الفرنسية ويتحدث عنها الفقهاء الغربيون وانما يفوقها 
ويسمو عليها '١؟‏ نظرا للمبادىء الأخلاقية الرفيعة المثالية التي يرتكز عليها 
في حين تنجرد منها في الواقع الديمقراطية الغربية التي لا تتورع عن شن 
الحروب الهجومية واستعمار الشعوب واهدار حقوقها والقضاء على 
حرياتها وكيانها » كما أنها لا تنتهج سبيل العدل بالنسبة للشعوب التي 
تطبق فيها » فكثيرا ما تنحرف ‏ وقد انحرفت فعلا ‏ في سياستهما 
الداخلية والخارجية في حين أن طبيعة النظام الاسلامي تننزه عن مثل هذا 
الانحراف » فديمقراطية الاسلام عدل للجميع ومساواة للبشر دون مراعاة 
لأي اعتبار » ولا تلجأ الدولة في ظل هذا النظام الى الحرب الا دفاعا شرعيا 
عن نفسها و كبانها لدرء الاعتداء الأثيم الذي بوجه الى أرضها وأبنائها 9) 
وبذلك يمكن القول باطمئنان ‏ بأن النظام الاسلامي ينطوي على 
أسمى ما نتصوره البشر بالنسبة للنظام الديمقراطي وتتوق نفوسهم الى 
تطبيقه بهذه الصورة المثالية الرائعة التى لا يمكن أن تسفر الا عن خير 
وسعادة للناس جميعا ٠‏ 

ان النظام الاسلامى يعتمد على قوانين الهية ومبادىء أخلاقية 
سماوية مثالية لا يآتيها الباطل ولا الظلم من أي ناحية من نواحيها » ومن 
هنا تظهر عظمة نظام الحكم الاسلامي ويبين سموه ويتجلى عدله بالقياس 


)١(‏ أنظر + « منهاج الاسلام في الحكم (( المر جع السابق ص 45 جب ض 
65 . 

(؟) انظر فيما تعلق بهذه المسألة للو قو ف على روعة الاسلام وعظمته 
الانسانية والروحية . 

كتاب « الاسلام عقيدة وشر بعة (( المرجع السابق حيث بعر ض الأو لف 
للعلاقات الدولية في الاسلام ص 577؛ ‏ ص 617١‏ . 
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لهم من الخطأ '١؟‏ وهم بحكم طبيعتهم كثيرا ما يميلون مع الموى 
وتفسد الأغراض الخاصة تصرفاتهم » وتنزلق بهم النفوس الأمارة بالسوء 
الى افساد أفكارهم وتشويه أنظمتهم التي يبتكرونها ويطبقونها ٠‏ فشتان 
بين حكم الله وأنظمة البشر « أليس الله بأحكم الحاكمين » ٠‏ 

ونخلص مما نقدم الى القول بآن الاسلام في المجال السياسي له نظام 
مستقل متكامل وفلسفة خاصة » ولم يقلد الاسلام في نظامه أنظمة الحكم 
الأخرى » وانما سلك سبيلا خاصا به ميزه عن غيره ويبرز بوضوح 
فكرته الأساسية وفلسفته الأصيلة وغايته السامية » واستطاع بذلك أن 
بحيط بمشكلات الانسانية وأنيقرر لها الحلول السليمة والعلاج الكامل٠‏ 


واذا كان النظام الاسلامي يتشابه ونتفق أحيانا مع نظم الحكم 
الأخرى التي عرفتها البشرية » ويختلف عنها في بعض الأحيان » فان ظاهرة 
التشابه والاختلاف انما تتعلق بحزئيات وآمور عرضية » ولا صلة لما 
بجوهر النظام وفلسفته » وقى هذا المجال السياسي نلمس بحلاء تفرد 
الاسلام بنظامه في الحكم وتفوقه فيه على ما عداه من أنظمة » وتلسك 
اساي و يا دا انا 


ونلاحظط أن . بعض الباحثين منالمسلمين في النظام الأسلامي بحر صون 
على عقد الصلات وابراز التضايه بينه وين نثلم الحكم الأخرى ( وبالدات 
النظام الديمتراطي ) » وهذا الاتحاه يرجع في الواة قع الى اعتقادهم أن 


) بلاحظ أن التشريع الاسلا ( في مختلف المسائل التي عالحها‎ )١( 
بمتاز_نظر! لارتباطه بعقيدة سماودة_بأنه وحدهمتسقة متماسكة بويد بعضها‎ 
)» بعضا »وبهدف الى غابات خلقية ومصالح عامة تنسجم مع عفيدته ورسالته‎ 
فالشريعة الاسلامية تجعل للمنصر الخلفي والحانب الروحي نصيبا في كل‎ 
وقد حاءت التشربعات الاسلامية معللة بمكارم الاخلاق‎ ٠ نص تسر دعي‎ 
جيع المسلمين والعباد . وقد كان الر سول قُ أحاديثه المتعلقفة‎ 0 

أنظر : « دولة القران » الرسسم االسايق بسن بفان؟ وما بعدها 7 
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الربط بين النظام الاسلامى ونظام آخر بكسيه قوة وبكون سنئدذا له ٠‏ 
ولكن مثل هذا الاتجاه غير سليم اذ ينطوي على الشعور بأن نظام الحكم 
في الاسلام في حاجة الى سند يدعمه مع أن الحقيقة غير ذلك » لأن الاسلام 
ححجه لدبه وسنده معروف لا يبحث عنه فينظام آخر » ولا بعتز الاسلام 
بوجود تشابه بينه وبين نظم أخرى » كما أنه لا يتأثر ولا .يضار باختلافه 
عن غيره من النظم ٠‏ فالحكم في الاسلام نظام قائم بذاته مستقل يفكرته 
متفرد بوسائله » وبجب أن ينظر اليه عند البحث على هذا الأساس حتى 
يمكن فهم أوضاعه المختلفة بالقياس الى غيره من النظم التي عرفتها 
البشرية ٠4١0‏ 
د د 6د 

والنقام السياسي ف الأسلام يفعمه نظام اجتماني سليع مثالي ايض 
على أساس أفراد البشر كافة سواسية لأنهم من أصل واحد » ومصداق 
ذلك قوله تعالى « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو با 
وقائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ فلا فضل لأحد على آخر 
الا بالتقوى » فصورة الاسلام للانسانية أروع صورة على الاطلاق ٠‏ 

واللبنة الأولى في بناء المجتمع هي الأسرة وقد عنى الاسلام بتنظيمها 
ووضع لها قواعد محكمة توطد الصلة بين أفرادها على أساس من المودة 
والرحمة والتعاون ؛ واهتمام الاسلام بالدعامة الأولى للمجتمع ( وهي 
الأسرة ) من شأنه أن يودي الى صلاح البناء كله أي المجتمع بأسره 17 , 
وبعد تنظيم هذه الدائثرة الضيقة اتتقل الاسلام الى تنظيم دائرة أوسع وهي 
دائرة الأقارب وذوى الأرحام ويهدف الاسلام من وراء ذلك الى أن يكون 
الذين يست بعضهم الى بعض بأواصر الابوة أو الاخوة أو المطاهرة متعاو نين 





- 88 انظر العدالة الاجتماعية : الاسلام  المرجع السابق ص‎ )١( 
. 51 
انظر : الاسلام عقيدة وشريعة  المرجع السابق ص 167 وما بعدها‎ )١( 


هيت 1 
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متواسين متضامنين فيما بينهم على أساس من البر والاحسان والتعاطف 
والمودة ٠‏ وبعد دائرة القرابة نظم الاسلام آصرة الجوار على صورة"واسعة 
فجعل للجار حقوقا كثيرة وأوصى بمراعاة حرمة الحوار وقد أبلغ الرسول 
في هذا الموضوع حينما قال « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه » ونفى الرسول صفة الايمان عن الشخص الذى لا تأمن جاره 
بوائقه ٠‏ وقد اتخذ الجوار معنى واسعا في الاسلام وتقررت له حقوق تقوم 
على الخلق الفاضل لتقوى روابط المودة والتعاطف والثقة بين الناس 
فيتضامنون في كل ما يحل بهم في السراء والضراء » ويأمن كل فرد منهم 
أخاه في الاسلام وف الانسانية على تفسه وماله وعرضه ٠‏ 


و بعد هده الدوائر المتقارئة تجيء دائرة العلاقات الكبرىق التى تجمع 
الأمة كلها وقد أحكم الاسلام تنظيمها قُْ القر آن والحددث ووضع لهما 
مجموعة من القواعد الأخلاقيةالسامية التى يودي اتباعها الى صلاحأحوال 
المح و قيقية وتوقمتة 1 ى 

وبجوار هذا النظام الاجتماعي الاسلامي يضع أسس نظام اقتصادي 

والنظام الاقتصادي قْ الاسلام لا ستمد فلسفته من الفرد فحسب 
ودهدر مصلحة الجماعة كما تفعل الرأسمالية » كما أنه لا ستقى فلسفته من 
الجماعة وبهدر مصلحة العرد وحرته وملكيته كما تفعل المسوعية » وانما 
يرتكز النظام الاقنصادي في الاسلام على أصلين أساسيين جمع فيهما أصلح 
ما ف النظامين الرأسمالى والاشتراكى 5 

الأصل الأول : هو الاعثئراف بمواهب المرد وحمه المقدس في ثمار عمله 
وكفاحه » وهذا المبداً تقوم عليه الرأسمالية ٠‏ 


1١ أنظر نظام الحياة قِ الاسلام للمودودي  المر جع السابق ص‎ )١) 
وما بعدها 5 ظ‎ 
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الأصل الثاني : تقرير حق المجتمع في كسب الفرد ووجوب التضامن 
والتكافل الاجتماعى بين أبناء الأمة وهذا مبدأ الاشتراكية ٠‏ 
ومن المزج بين هذين الأصلين خرج الاسلام على الناس بنظام خاص 
به يسمو على النظامين المذكورين ٠‏ والسائدين الآن لأنه أخذ أفضل ما 
فيهما » وقد سبق الاسلام بنظامه الاقتصادي ظهور فلسفة نظامي الرأسمالية 
والاشتراكية يزمن طويل واتخذ صبعة اشتراكية خاصة به جوهرها الأخوة 
الانسانية وتقوم على أسس أخلافقة رفعة ٠421‏ 
وبهدا النظام الاجتماعي والاقتصادي السليع الحكيم ندعم نظام 
الحكم في الاسلام » ويتمكن في بسر من تحقيق أهدافه وتثبيت أركانه , 
وودى هذا كله الى استقرار أحوال الدولة ف ظلال الحرية والاخاء 
والمساواة والعدالة الاجتماعية التي نتمتع بها أبناء الأمة والتى قل أن يوجد 
لها مثيل في أي نظام آخر من نظم الحكم المعروفة ٠‏ 
ان الاسلام دستور كامل شامل لكل ما في الحياة » وهو يستجيب 
لكل ما يطرأ على المجتمعات الانسانية من تطور نظرا لمرونته واتساع آفاقه 
فهو يتمشى مع ظروف الزمان والمكان ٠‏ 
والدستور الاسلامي فيه أصول العقيدة » وفيه القوانين ورتضمسن 
فلسقة للحكم ومبادىء الأخلاق كما أنه شتمل على أصول نظام اقتصادي 
وأسس العدالة الاجتماعية ٠‏ 
ونذكر في الختام آن المفكرين في الاسلام ‏ في المجال السياسي # 
)١‏ انظر : العدالة الاجتماعية في الاسلام ‏ المرجع المشار اليه سابقا 
٠ 4‏ وما بعدها © وكتاب المذهب الاقتصادي بين الشيوغية والاسلام 
نس سعية وشا البوطي الطبعة الأولى سنة ١4605‏ ص “ات وما بعدها . 
ونظام الحياة في الاسلام ‏ المرجع السابق ص /ه وما بعدها » ودولة القركان 
المرجع السابق ص ١515‏ وما بعدها » وراجع كتاب اشتراكية الاسلام 


للدكتور مصطفى السسباعي الطبعة الاولئ اسانة 5 | [ المقائهة 4 ص ١7‏ وما 
بعدها » ص 5؟١‏ وما بعدها أ 
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كثيرون ولكنهم لسسوا فى درحه واحدة من حسث دقه التحليل العلمي 
داسشخلاس النظريات» وقد خلط قله ملعم يبن أصول الحكم والموشضوعارة 
الدشية الأخرى وبذلك سي تنصح 1 راؤهم وتظهر مذاهبهم وأفكارهم 
الساسة + 

و دعشمر ابن خلدون من أبرز الممكرين في هذا المضمار وأدقهم تحليلا 
للوقا : نع والبحث عن الحقاق لاستخلاص النظرنات والممادىء العامة واتباع 
لمناهج العلمية ف النبحث والدراسهة مع الافاضة وحسن العرض ِ وفد 
سجل أفكاره في النظام السياسى في الاسلام في مقدمته المشهورة كما أدلى 
بآرائه القيمة في الاجتماع والاقتصاد (2©2 ٠‏ 

عد د د 

عرضنا للفكر السياسي ف القرون الوسطى ( المسيحية والاسلامية ) 

ونننقل بعد ذلك مع التطور الى مرحلة أخرى نوضحها في المبحث التالى ٠‏ 


الممكجث المّالث 
الذثر السياسن ف عضن النهقية 
تمهيد: 
سداً هذا العصر في أواخر القرن الخامس عشر ويشمل القرن السادس 
عشر » وأبرز المفكرين فى ذلك العهد في ميدان السياسة : مكيافيل» وبودان» 
ونشير الى أهم آرائلهما السياسية فيما بلى : 
مكيافيل ١‏ 112021261 ) ة5ةا ‏ لا5ه| ( 2 





)١(‏ انظر الخشاب ‏ المرجع السيائق قات اا 

(؟) أنظر : موسكا ‏ المرجع السابق ص ” 18 ؛ وحان شفالييه 
في كتابه « الاعمال السياسية الكبرى » طبعة سنة لإه9١‏ ص ا ا" 6 
ومقدمة كتاب السياسة لأارسطو ‏ المرجع السابق ص 55 وما بعدها ؛ 
وثروت بدوي في النظم السياسية طبعة سنة ١9511‏ ص 1.5 © والخشاب لس 
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تمهبيد . 


هو أبرز مفكري عصر النهضة في مضمار علم السياسة » ومن قبله لا 
نلتقى بمفكرين بارزين واضحى الأثر » ذلك أن القرون الوسطى كانت 
رأكدة فى. هذا الجال . وكاقت درس قف مسقن فتراتها مقلفات افلاطون 
وأرسطو على نطاق ضيق ولم تود هذه الدراسة الى ننيجة نافعة من الناحية 
العلمية » ونظرا لخلو العصور الوسطى من الفكر السياسي الأصيل فان هذه 
المرحلة من مراحل تاريخ البشرية تعتبر عهد ركود لعلم السياسة ووقف 
لزحف واتنشار الفلسفة الاغريقية والاتتفاع بها ٠‏ ولذلك عندما اتتهى ذلك 
العهد بر كوده واضطرابه وما اكتنفه من فوضى اجتماعية وسياسية » وحجاء 
عصر النهضة وظهر مكيافيل بأفكاره الجديدة فانه يلحق مباشرة بفلاسفة 
الرومان والاغريق على الرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي تفصل بينه 
وبينهم والتي تصل الى خمسه عشر قرنا تقريبا ٠‏ 
2 26 
نشأ مكيافيل فى ايطاليا وكانت مقطعة الأوصال استشرى الفساد فيها 
بسبب الأوضاع السياسية المضطربة التي لا ترتكز على أسس سليمة والتي 
انتتهحها خلال قرون عديدة البابوات وأمراء الاقطاع ؛ وترتب على هدا 
الحال انقسام البلاد الى دويلات عديدة على رأس كل دويلة أمير بستاثر 
بالسلطه فيها ونشبت الخلافات وقامت الحرب بين الأمراء بصفة مستمرة ٠‏ 
وكان هذا الوضع المضطرب سببا في تآخر ايطاليا وتدهورها في الوقت الذي 


اش : توشاد ب الوجع أنسايق 1 الوه الول سنة 1515 | ض 51؟ 
الولف ساعن مكيافيل ) . 
( سنة ١95‏ ) ص الا نس ص 14  .‏ وئذلك : الاستاذ خيرى حماد ‏ 
« مطارحات مكيافلي » طبعة سنة 11515 . 
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كانت فيه دول غرب أوربا تتقدم وتزدهر أحوالها وتخطو في مضمار 
الحضاوة مغطى واسعة ٠‏ 

درس مكيافيل حالة بلاده وقارنها بأحوال الدول الأورية الأخرى » 
وبدأ بدلى بآرائه الفلسفية على ضوء ملاحظاته ودراسته للتاريخ ء٠‏ 

وقد سجل أفكاره فى عدة مؤلفات أشهرها كتاب « الأمير » (1) الذي 
ظهر فى سنة ١61١‏ » وكناب آخر يسمى « بالمقالات » ظهر في سنة ١6+1١‏ 9 

ولكن بلاحظ أن أفكار « مكيافيل » ليست واحدة في الكتابين سالفى 
الذكر ودواكما يظهر الشتاقض رؤانسا وق القركء العروشة فيهما + وسزز هذا 
التناقض فيما يتعلق بموقفه من نظام الحكم فهو يقسم الحكومات الى 
نوعين : ملكيات وجمهوريات » ونجده في كتاب الأمير بحبذ النظام اللي 
المطلق الذي لا نتقيد فيه سلطان الحاكم الفرد بأي قيود » ويبيح للحاكم 
اتتهاج مختلف السبل حتى غير المشروع منها لكي يحتفظ بالحكم 
والسلطان المطلق ٠‏ 

ولكن « مكيافيل » لم يبت على هذا الرأي في كناب المقالات » وانما 
أخذ يعرض للنظام الجمهوري ويقارن بينه وبين النظام الملكي وخلص من 
المقارنة الى تحبيذ النظام الجمهوري لأنه يرتكز على سيادة الشعب ويصون 
الحربات » وهدا الوضع يؤدىي الل رفي الدوله وازدهارها وتحقشق النفع 
العام على أوسم | نطاق وذلك على العكس من النظام اللي الذي يقيد 
الحريات الفردية ويهدف أولا الى تحقيق النفم الخاص للحكام ٠‏ ثم أفاض 
« مكمافيل ») فى سان مزابا نظام الحكم الجمهوري فذكر أنه نظرا لشقسامه 
على أساس الاتتخاب يفتح المجال أمام المواطنين العاملين القادرين على 
خدمة البلاد بحيث يتمكنون من الوصول الى المراكز العليا في الدولة 





)١(‏ أنظر وسالة. بعنوآن «2م1ع860 86105 ععستم ع[» 
,قانة2 , (8تإناطع2) 811026062 عقتميعصوع؟*7 متوهم) 
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وأماكن الصدارة » وبذلك تناح لهم فرصة اظهار مواهبهم والمساهمة الفعالة 
في العمل على نهضة الدولة ٠‏ ويكون تقدير قيم الرجال بيد الشعب يزنها 
على أساس ما يقدمونه للبلاد من خدمات وأعمال صالحة ٠‏ 

وفى ظل النظام الجمهوري يشعر المواطنون بكرامتهم وبالمساواة 
بمعناها السليم اذ يستطيع كل فرد بكفاءته ومجهوده وكفاحه الوصول الى 
الصفوف الأولى في الدولة » وليس هناك مانم قانو ني بحول سنه ودين 
منصب الرئاسة طال ما توافرت فيه شروط المنصب ٠‏ وهذه الميزة التي تشيع 
الأمل في تفوس المواطنين وتحفزهم الى العمل لصالح البلاد ليكسبوا رضاء 
الشعب في مجموعه ويصلوا الى قيادته » لا وجود لها في النظام الملكى الذي 
يقوم على أساس الوراثة وبحصر رئاسة الدولة في أسرة معينة ٠‏ 

ويذكر « مكيافيل » في حساب هزايا النظام الجمهوري أنه يستجيب 
للتطور وينقاد في بسر للتعيرات التي تطراً على الدولة ويراد بها رقيها 
ورفعتها » أما النظام الملكى فانه نتصف بالجمود ولا يقبل التجديد بسهولة: 
ويقف من التطور موقفا عدائيا لأنه بخشى على نفسه من التطور ٠‏ 

ولاحظ « مكيافيل » أن الأنظمة الجمهورية أكثر حرصا على احترام 
المعاهدات والمواثيق الدولية والمحافظة على حقوق الشعوب القومية من 
الأنظمة الملكية » ذلك أن الملوك كثيرا ما نتهاونون في المطالبة بحقوق 
شعوبهم ويقصرون في المحافظة عليها وحمابتها مقابل منافم شخصية لهم 
تظهر ف الأفق من جانب الدول الأخرى ٠‏ 

هذا هو موقف « مكيافيل » من النظامين الملكي والجمهوري ؛ يعتنق 
الأول ف الندابة ون بده ء ثم بعدل عنه الى الثاني ويدافع عنة بحماس بالغ» 
وهنا مكمن التناقض فى كتاباته ٠‏ 

وثمة مسألة أخرى عرض لها « مكيافيل » ولم يثبت فيها على رأي 
واحد اذا نراه بحبذ نظام الحكم المختلط الذي يجمع عناصر من النظام 
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الملكى وأخرى من النظام الجمهوري بحيث تتحقق الموازنة بين مختلف 
القوى فى الدولة ويكون لكل منها نصيب في السيادة حسب قدرتها 
وكفاءتها ؛ ويقتضى هذا النظام اشتراك الأمير والأشراف والشعب (العامة) 
في السلطة ٠‏ 

ولكنهة بعود ف محال آخر فيندد بهدا النظام وينادي بوجوب الأخد 
بنظام واحد بكل عناصره ومقوماته دون مزجه بعناصر من نظام آخر » وبناء 
بفضل ‏ في رأيه الأخير ‏ النظام الجمهوري لأنه أكثر تحقيقا لصالح 
الدوله سواء في الداخل أو الخارج 3 
مكباقيل > من لاني الحكم فذهبوا في ذلك الل عبيذة سيار : 
منها أن ( مكيافيل ) عندما ألف كتاب الأمير انما اراد به استرضاء الحكام 
في بسلاده » ولم يكن الكتاب يعبر عن حقيقة رأيه ومذهبه لأنه كان يمن 
في الواقم بالنظام الجمهوري ودين بالحرية ولكنه لا يستطيع حينئذ 

وذهب راي آخر الى القول بان مكيافيل انما حبف النظام الملكي المطلق 
في فئرة معيئة وهى فثرة انشاء الدولة وبناء أر كانها وتوطيد دعائمهاء و بعد 
الىالنهوض بالدولة ويشيع يجنباتها الأمن والاستقرار ويكفل للشعب حقوقه 
وحرباته » وثمة تفسم ثالث فحواه ان ( مكيافيل )) انما حسن النظام الملكي 
المطلى بالنسمة لابطاليا دون غرها وعله ذلك ما رآه من تفكك وانقسام 
وانهيار في داخل بلاده فقدر حسب درأساته لاحوال وطنه أن الملكمة المطلقة 
هي النظام الذي يستطيع توحيد اليلاد والنهوض ها لتصل الى ما وصلت 
اليه الدول الأوربية الأخرى » فلا بد من بد قوية حازمة تتجمع فيها كل 
مظاهر السلطه لتسستصيعم القيام بهده المهمة الحليله الخطيرة وهى نو حك 
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أجزاء الوطن الواحد وتخليصه من الفمساد والعمل على الارتقاء به في 
ميختلف المحالاات ٠‏ وهده المهمه قد لا يستطيع النظام الحمهوري تحضقها 
بالنسبة لايطاليا في ظروفها المعروفة في عهد مكيافيل ٠‏ واذا كان النظام 
الجمهوري لا يصلح لايطاليا في الفترة المشار اليها فانه يصلح لدول أخرى 
استقرت أحوالها » ونؤتي بها أطبب الثمار وأفضل النتائج ء فمكيافيل لا 
تعارض النظام الجمهوري ف دانه بل على العكس قد أشاد به وأوضح 
مزاباه وهى تموق وارجم مزاباه النظام الملكي 3 غابه الأمر أنه وحد ف 
النظام الملكى المطلق الوسيلة الناجعة لامكان توحيد ايطاليا وتقويتها 
والارتقاء بها » فهو بمثابة مرحلة أولى يراد بها تحقيق غرض معين على 
جانب كبير من الأهمية » وبعد تحقيق هذا الغرض يمكن عندئذ .٠٠‏ 
الاتتقال لمر حلة جدنده سهل قبها الخد بالنظام الآخر وهو النظام 
الجمهورىي ٠‏ 


وبذلك بكون حرص « مكيافيل » على صالح وطنه هو الذي دفعه 
الى التقلب في الرأي بين النظامين » وأخذه بالنظام الملكي في البداية » ثم 
تحوله بعد ذلك الى النظام الجمهوري وعرض هزاياه والاشادة به ٠‏ 

وقد يكون التفسير الأخير معقولا » ومع ذلك فانه لا يرفعم بصورة 
مقنعة التناقض الذي أحاط بأراء مكيافيل » ولا دبرر ما اتسمت به كتاباته 
من التقلب بين الأفكار المتضاربة دون أن سين بحلاء علة هذا المسلك الذى 
اتتهحه في مؤلفاته ٠‏ 1 

د د 

واذ كان « مكيافيل » قد تناقض في موقفمه بشأن نظام الحكم الذى 
نفضله في كتابيه « الأمير » و « المقالات » على النحو الذي أوضحناه » فانه 
ثبت في مختلف كتاباته » على مبدأ واحد لم يتحول عنه » وهذا المبدأ الذي 
ابتكره مكيافيل ودعا اليه وأصر عليه هو تحرير السياسة من مبادىء 
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الدين والاخلاق واباحة استخدام الوسائل غر المشروعة في سبيل تحقيق 
الفاية المنشودة » ومعنى ذلك أن الفاية تمرر الوسيلة _ عند مكيافيل ‏ 
مهما كانت بشاعة الوسيلة المراد استخدامها ٠‏ وسبدو أن مكيافيل ‏ بانتهاحه 
هذا المبدأ # قد فقد كل تمييز بين الخير والشر » وتجاهل معنيهما فهو يقر 
للحاكم باستخدام أبشع الرذائل من كذب ونقض للعهود وغدر وقتل طالم 
كانت هذه الوسائل البشعة نافعة ومؤدية لتجقيق الغاية التي يريد الحاكيم 
الوصول اليه ٠410‏ 

وبلاحظ أن الذي أوقع مكيافيل في هذه الهوة السحيقة من الضلال 
والانحراف الخطير فى مذهبه السياسي # بحيث أصبح اسمه مقرونا بكل 





)١(‏ بقول مكيافيل في كتاب الأمير تبريرا لمذهبه انه بالنسبة للأمير 
اللحاكم) ليست العبرة بالتضر فات والوسائل ‏ فالناس لا تحكم على وسائله 
وانما العبرة بالنتائج فاذا أفلح الأمير في تحقيق الغابة مهما كانت الوسيلة 
فاحتفظل بدو لته فان الناس حميعا سسرعان ما بؤيدون هذه الوسائل ويرونها 
شرئفة ولو كانت غير مشروعة واستندت كلها الى الرذائل . 

ويكول في موضع آخر في مبجال تبصير الحاام بالأسسلوتب االقا شبعة ف 
السياسة الخارحية « على الأمير أن بنهج منهج القدماء فيجمع في تصر تصر فاته 
بين أساليب الانسسمان والحيوان » فالامر قد بتطلب من الأآمير أحيانا الالتجاء 
الى وسائل الحيوان فان التجا اليهما وجب عليه أن نسلك سبيل الثتعلب 
والأسد وتخل منها مثلا يحتذي به »© وعليه أن يجمع بين سلوكهما في آن 
واحد » لآنه اذا اقتصر على صغة الأسد مثلا فانه لا يستطيع أن يتبين الشباك 
التي تنصب له »© واذا اقتصرعلى صفة الثعلب فانله قد بعجز عن مغالبةالدئاب» 
لذلك يقتضي الحال أن يكون الامير أسدا وثعلبا في نفس الوقت ... ) فهو 

الحاكم بالالتجاء الى نقض العهود والالتجاء آلى المراوغة أو اليهما معااذا 
كان هذا الساواه سحقق مصالحه ‏ ويدفع منه الشرن ولا يبائي في مثل هذا 

دقمان مكياقيل هر أ القدة سعب عد لا اذا كانت ضرورية دصر ف 
النظر .عن حقيقة الشرووة . 


«عتتقهقمقعءع226 أقع 1164© 0113110 عغأقنا أقع عع201 18 -:هن)» 
دآ السو : شيفالييه في المرجع المشار اليه سابقا ص ل ) ٠‏ 
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سياسة مرذولة لا براعى فيها الحاكم خلقا ولا يقيم فيها وزنا لصوت الضمير 
الحي طريقته في البحث ومنهحه فى التفكير اذ حصر نفسه في نطاق 
التاريخ وأخذ نتنبع تطوراته ونتائجه ويحلل هذه وتلك حتى اتتهى به الأمر 
الى ذلك المذهب الهدام لتجرده من قواعد الأخلاق والدين ء 

فهو في سبيل تدعيم السلطة الزمنية والحكم المطلق يضع سلوك الأمير 
( الحاكم ) فوق المبادىء الأخلاقية » فليس عليه جناح في أن يلجا الى 
الرذائل في سبيل التمكين لدولته » اذ العبرة ‏ في السياسة ‏ بالعابة 
لا بالوسيلة ٠‏ 

والمنمج التاريخي في البحث ليس من مبتكرات « مكيافيل » وانما 
سبقه الى ذلك أفلاطون ولكن بتحفظ » واتبعه كدلك أرسطو مع شيء من 
المغالاة فأدى به ذلك الى الوقوع في بعض الأخطاء والوصول الى تناج 
غير سليمة ؛ وتردى كذلك بولبيوس في هذا السبيل » ثم جاء « سكيافيل » 
فأسرف واة شتط ولم يقف عند حد » وتشبث بالتاريخ دون غيره ولم يومن 
بمذهب في بحث الأمور غير المدهب التاردخي ولم يأمن الا اناه » والتاريخ 
ملىء بالمتناقضات من خير وشر حافل بالمثل السياسية المتضاربة ٠‏ والناس 
ينقسمون في حكمهم على أحداث التاريخ فيوجد منهم من يمتدح الرذائل 
ويشيد بها اذا أدت الى نجاح » ويحتقر نقر الفضيلة المغلوبة على أمرها ويتباعد 
عنها » ويكرم الناجحين من الحكام دون اهتمام بوسائل النجاح ٠‏ 

وف وسط هذه التمارات المتناقضة الحارفقة وقف « مكافيل ) بحى 
الرذيلة وبحض على ارتكابها اذا كانت سبيل النجاح » ويهون من شأن 
الفضيلة اذا كانت لا تؤدي الى الغاية المرسومة 2 ٠‏ 

)1( ان الهم عند مكيافيل هو تحقيق النتيجة المطلوبة 6 ولا بعنيه اله 


على الوسائل» فكل وسيلة مهما كانت حقيرة» وأيا كانت صفتها في الانحطاط؛ 


تعتبر في نظره شر بفة وطبيعية طلا أنها توصل أو تساعد في الوصول الى 
النبيجة للرجوة . 
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وكان بحب على مكيافيل لكي بتفادى التردي فيما وقع فيه من 
خط شع ب آلا قاد الى التاريخ هدا الانشاد المطلق الدي, لا دعرف 
الحدود ولا بميز دين شرور أحداث التاريخ وخيرها فلا ,بصح أن بطرى 
العقل الحصيف لنجاح يرتكز على جنابات وآثام » فهدم المبادىء والمثل 
والمعاني النسيلة واعتناق أضدادها لا يمكن أن يؤدي الى بناء حكم سليع 6 
وان قام البناء فهو فاسد منهار وان بداءقويا للعيان ٠‏ 

وننضح لنا أن مدهب مكيافيل رهيب مخيف بغيض لا يصح اتباعه 
كأسلوب من أساليب الحكم ٠2‏ 

وقد ذكر أحد الكتاب المعلقين على فلسفة مكيافيل أنه جاء بمدهب 
بالغ الفساد لأنه نسب كل شىء الى التاريخ فصار مثلا مخيفا ليس لامرىء 
أن دحاول اتباعه والاقتداء به وسيبقى هذا المذهي بالتأكيد متعزلا وحيدا 
على الدوام بغيضا وسيظل اسم صاحبه مقرونا بالزراية والنفور ٠‏ وهذا 
بكس أفلاطون مثلا الذي وكل ورد كل شيء تقريباالى العقل فأصبح في 


د ص 507 حيث يذكر نعلا عن « مكيافيل » ٠.‏ 
م 2517 3 اأأسقناة 11م ع 16 أقع'2 رعغ02510»© 1*0 عنان ع0...» 
©1866 82021 1158م 21112 1111 22037625 165 0118]» غأقائظ <مم أع 716 ده 
.(253 .8) «وع1ط2مدمط 
ضيف 0 توشار 4) بصدد أسلوب مكيافيل في السياسة وما بحب 
م1 ع 1661813 6124055م مءم ذن #وتاممة: 85 16[ع8” عتطقمرد ورآ...» 
66 011115 1]32اة” 01 77216111 06 02 ,11816 تنا ,22:0206586 126 
-06 ع2نا 88م 762013 2 أء-تتااعه عع ,ععطامم 0" 5 عحت5ناة 011065 0111© 
253 .2©) «...1نا1 211 '0 اطع من نتداغ0 ناج ع0 رعاة*'5 06 زم1زاقهه 
وبنصح ,)0 مكيا فيل ( الأمير بأن د القوء والعثفك كي بر هب 
م202 ) «6مطنع عاة:3 01 نوس 0 'نثاة عينلد اق 11» 
ب وانظر : الدكتور محمد طه بدوي ‏ رواد الفكر السياسي الحديث 
( سنة /9ا1551 ) ص 55 ص 7 . 





111 


مدونة الكتب الحصرية 016.601/|6010101021735113 0ع 12. الالنانانا//: كماما 


طليعة الكتان السياسيين الشرفاء ٠‏ 

واذا كان مكيافيل قد سخر عبقريته ووقفها على ابتكار مبادىء 
سياسية معيبة كانت سببا في تلويث اسمه والهجوم عليه وعلى مبادئه 
الهدامة » فان الكتاب يذكرون له مزايا بارزة » ولكنها ‏ مع الأسف ‏ في 
مجال لا يصل في أهميته الى المحجال الذي أساء فيه مكيافيل واتنقد من 
الكتاب بسيبه » فميزة مكيافيل على غيره من فلاسفة و كتاب السياسة ترجع 
الى أسلويه الذي يجمع بين البساطة والاحكام والوضوح والايجاز بحيث 
يعتير بحق أسلوب السياسة والشئون العامة ويهتم بالمماني ولباب 


على فلاسفة الاغريق وغيرهم » وقد قيل ان مبادىء مكيافيل معيبة ولكنها 
صيغت ف أسلوب جميل ٠‏ ولا بحجد رجل الدولة أفضل من هذا الأسلوب 
كمثال يحتذيه في الكتابة ٠‏ وكان مكيافيل مستقلا في الرأي متحررا في 
تفكيره في وقت كان يعتبر فيه ذلك التحرر الحادا وكفرا وقد اتهم فعلا 
بذلك من جانب الكنيسة لأنه اتتقد رجالها نقدا مرا ولكنه حق ؛ وحمل 
البابوية مسئولية تفتيت الوطن وتمزيق شمل ايطاليا وتعريضها لخطر 
الغزو الأجنبى ٠‏ 

وقد انحاز « مكيافيل » الى جات السلطة السياسية الزمنية وطالب 
باخضاع السلطة الدينية لها » ومن أجل ذلك الاتجاه اعتبرته الكنيسة من 
ارفص أعدائيا 030 , 

كما أن مكيافيل يعتبر صاحب مدرسة جديدة في تاريخ علم السياسة 
تنميز بالعمق في البحث ودقة التحليل وقوة الرأى » ولذلك تعد فلسفته 
بدابة لانطلاق الفكر السياسي وخروجه من جمود القرون الوسطى نحو 
التحرر والتقدم في العصور الحديثة ٠‏ 


)١(‏ أنظر : الدكتور طه بدوي ‏ رواد الفكر السياسي الحديث ( سنة 
) عن 7 4 قن + 14 + 
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ش ظ 06 | 
ان مثل هذه المزايا التي تشع من عبقرية «مكيافيل» في بعض المجالات 
لا تدفع عنه الخطأ البين الذي وقع فيه وأصر عليه » وفي الجملة يمكن 
وصف مكيافيل بأنه عبقرية ولكنها عبقرية خدامة © , 
بودآن : «منقةه2» (؟5) 


من كناب القرن السادس عشر ( في فرنسا ) ومن أنصار السلطان 
المطلق للحاكم » نشاً في الفترة التي حدث فيها انقسام ديني في آوريا بسبب 
ظهور المذهب البروتستاتتي وتصارعه مع المدهب الكاثوليكي » و كان محور 
الصراع يدور حول العقيدة الدينية » فالبروتستائتينية قنادي بحرية العقيدة 
بينما الكاثوليكية تحارب هذه الحرية ٠‏ 

وف خضي ههد| الصراع انضم بودان الى طائفة المعتدلين التي تسلم 


7 واذا كان قد مضى على ظهور مذهب مكيافيل أكثر من أربعة فرون 
ويحظى روات اك واقح 5 بيد أشار الى ذلك موسو ليني ف كه 
5 اذ ربط بين الفاشية والمكيافيلية » وقال ان المكيافيلية أكثر حيوية 
الآن منها في وقت ظهورها . 

انظر : شغالييه ‏ المرجم السابق ص 5" . 

-810 71782166 8قاآلط أقعء 3771[طعة]8 ع0 عستراء00 15 1ن عنمعاللة:' ل>» 
. ( 225781161 36 .2 «...816168 ع0113:61 3 7 01111 قباط '01110ل 

,60 26 23111122210 )) ...اع ةتطءع83 122311066 11اأمتاعنالة : ز170 ب 
.(19995 

,1111-1236126 281 143612571 : 831126011 10210110 ب 

,طآع7ة 1ط ة]8 : 1132261 11موة ب 

. (7701132265 3) 190-1936 ,22521356115121 عر[ : 820151 8ع0523116) ب 


(؟) أنظر : توشار ‏ المرجع السابق ( الجزء الأول سنة 1957 ) 
ص 851/؟ وما بعدها . 
وانظر كذلك : بريلو : في كتابه « علم السياسة » بمجموعة «؟ 6[-8218 0116)» 
العحقق 5ثئ.ثة منة 1 ؟ ص 1# عن 4 ( افكار ,وكات سسياسيية فسن 
مكيافيل » وبودان © وبوسويه ... ) 

وانظر : الدكتور طه بدوي ‏ رواد الفكر السياسي الحديث ( سنة 
/561 ) ص ه15 ص 58 . 





07 


مدونة الكتب الحصرية 001/|6010101021735113.ح01 0ع 12. الالنانانا//: 5 ماما 


بالانقسام الديني وتدعو الى وجوب التسبامح والتصالح بين المذهبين 
المتعاديين » واتنهج بودان سياسة مضمونها جعل الملك ( الحاكم ) فوق 
الأحزاب الدينية وتركيز السلطة في بده ليحفظ الوحدة القومية للدولة 
ويكون حكما عادلا ‏ ومرهوب الجافب بين الأحزاب المتصارعة ٠‏ 

وقد عالج « بودإن » كبريات المسائل السياسية التي أثيرت من قبل 
في الفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات وسحل آراءه في كتابه المشهور فى 
علم السياسة ويسمى « بالجمهورية » واصطلاح الحمهورية بالمعنى اللاتيني 
القديم يراد به في الواقع ‏ الدولة ٠‏ وهذا الكتاب مكون من ستة 
أجزاء باللعة الفر نمسسة بعنو أل «10116[طنامة 18 ع2» وقد ترجمها المؤلف ؟ 
اللعة اللاتيئية 2 سئة وبا ! ٠‏ ومن بتصمح هدا الكتاب بحد أن « بودان» 
نحا فيه منحى أرسطو ف كناب السياسة واتبع منهاجه في البحث مع مراعاة 
ظروف العصر الذي بعيش فيه وبكتب له » وقد لاقى هذا الكتاب نحاحا 
ضخما في أواخر القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع 
عشر ٠‏ ثم أخذت أهميته تنضاءل # بعد ذلك بالتدريج ٠‏ 

ونشير الى أهم أفكار بودان السياسية فيما بلى : 


الدولة مثليا مل أرسطى #غير آله ب على خلاقف القلسوف الافرشى ت. 
اتبع مدهب المانون الروماني 2 منم رب الأسرة حقوقا عبر محدو ده 
سارسها بالنسية لأفراد الأسرة ٠‏ 

وفيما نتعلق ١‏ بالرق »كان أكثر تحررا من أرسطو اذ عارض هذا 
النظام وانتقد الحكومات التى تبيحه سواء في أوربا أو في المستعمرات ٠‏ 

وبالنسية لوضوع الملكبة الغردية نحد بودان ددعو الى احترام هده 
الملكة وحماتها نظرا لضرورتها وفائدتها للمحتسع ينها تدقع الأفراد لون 
النشاط والعمل بقصد تحقيق منافعهم الشخصهة » وهذا النشاط يردي من 


7/7 
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جهمة أخرى الى زيادة الانتاج في الدولة » الأمر الذي نحقق النفع العام 
للمجمو ع ٠‏ 


نظرية بودان في الحكومات : 


عرض للتقفسيم الثلاثي التقليدي للحكومات: الملكية» والأرستقراطية؛ 
والدسقراطية وناقش مزايا كل نوع ومساوثه » وذهب الى القول بأن تفوق 
ورجحان احدى صور هذه الحكومات على غيرها لسن آأمرا تحكما وائما 
يرجع الى البيئهوالجو الدي توجد فيه الحكومة » وهذه المكرة التى آثارها 
بودان تلقفهأ من نعلداهة تسكن وزادها انضاحا 1 اليها قيام أنواع 

ونلاحظط قْ كتابات بودال أنه بمضل نظام | لحكم الملكي وشاصره 
ويعتبره خير النظم بالنسبة لفرنسا ٠١١‏ » لأنهما مهددة بالتمزيق يسبب 


)١(‏ برجع بودان أاسباب تفضيله للنظام الملكي الى انه نظام طبيعي يتفق 
مع كثير من الاأوضاع الموجوده فى الحياه © فاله الكون واحد » والسسماء فيها 
شسن.واحداة والامرة براسها افرد واخق » والتكلم, الملكى. كان قو الساشسد 
عند الشعوب القديمة ويقول بردان ان النظام اللكي هو الذي بحقق فكرة 
السيادهة بخصائصها المعروفة © ذلك أن تعدد أصحاب السيادة بهدم الفكرهة 
القائله بأن السسياده لا تتجزآأ فاذا حعلنا الباق ةلكر من فرد وحب أن 
بخضع كل فرد لارادة الآخرين بارادته أيضا وبذلك لا بكون بينهم سيد حقيقي 
آذ أن صقة السيادة تتلافى مع الخضوع للعى . 

وي النظام الملكي ميث تكون ٠‏ المسيادة رد واحد هو الك يتحقق ممنى 
اله اتضفة ان يكضم الجميع لارادتة وتخيم الشفية حت رأيتة + 

واللكية امطلقة لمن معناها الاستداد. 6 وائما بحب أن تكون اللكية 
شرعية في نفس الوقت تصان فيها حقوق الأآفراد وحرباتهم » وبخضمع فدها 
الحاكم للعو انين السنماوية والطبيعية ولتزم حدودها . 

والنظام الملكىي بمكن أن بصطبع بصبغات مختلفة © فقد بيوصف بأنه 

آقا ف بفرك في الحتوق بين اا ثواد بصق النظر عن وشتهم نين .حتيج 
الطبقة الاجتماعية أو - أو الكفاءه العلجية ‏ 4 وبورصضف امار بأئنه 
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الخلافات الدشنة » ولأن السلطات موزعة على أقاليمها المختلفة » وعااج 
هذا الوضع المهدد بالخطر يقتضي اتباع النظام الملكي المطلق ٠٠‏ ويرى أن 
تكون الملكية مطلعة تتر كز فيها السلطه أي يد الماك أن ذلك الورصم يؤفي 
الى 'تثسبت نثبيت دعائم النظام وتقويته » ولم تحاهل. بودان مع ذلك . حقوق 
الأفراد وانما عمل على حمابتها و كفالة احترامها في ظل ذلك النظام الملكى 
المطلق على النحو الذي سنوضحه فيما بعد ٠‏ 

وف الوقت الذى بحيذ فيه « بودان » الملكية المطلقة نحجده يتعرض 
لنظام الحكم المختلط الذي سبق أن نادى به أسلافه من الفلاسفة » واتتقده 
على أساس أن الجمع دين تكلم الحكم الثلاثة في نظام واحد أمر لا يدوم 
طويلا اذ لا يليث ذلك النظام أن ينحرف وبتحول ؛ اما الى ملكية » واما 
الى ديمقراطية ٠‏ 

نظريته في السيادة : )١(‏ 


ينظر « بودان»» الى السيادة على أنها السلطة المطلقة الدائمة + ولا 
يمكن أن تكون السيادة في مذهبه الا مطلقة بحيث لا يبخضع صاحب 
المسادة لأي ارادة أخرى ؛ فهو يلزم الغير بارادته دون أن بلترم ازاء العير 
بشيء » فمالك السيادة يضم القوانين التي تطبق على الأفراد ويلزمهم 
باحترامها والخضوع لها ويستطيع أن يعدل في هذه القوانين كما يشاء دون 
رقيب عليه من أحد آخر ٠‏ 


| 9 المحة 


0 (أقظر : عيقاتيهي فى كيان الافيال السباسيةى الرجم سالف القكر 
ص 51 » ص 68 ) © وكذلك بريلو في مؤلفه « تاريخ الافكار السياسية » 
( الطبعة الثانية سنة ١551١‏ ) ص ه57 وما بعدها . 


ستة 1937 ) إن 22 ص 6 . 
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واذا لم تكن السلطة مطلقة دائمة فانها لا يمكن أن توصف بالسيادة» 
وررى بودان أن السسادة بمعنى الاطلاق والدوام ههى التى الممرز الدو له عن 
غيرها من الجماعات السياسية الأخرى » ويفرق بودان بين الامير والحاكم 
على أساس السيادة بالمعنى السابق اذ أن الأمير ستأثر بالسيادة مدى 
الحاة وسارسها بصفة مطلقة » وتنتمل هذه المسادة بأوصافها الى خلفه 
مؤقنهة ومضدة » ولدلك فلا مسادة له » وانما تكون السسادة لحهة أخرى 
هي التي تحدد للحاكم اختصاصه ومدة ممارسته لهذأ الاختصاص 3 


وبعول « بودان » على سلطة الأمير في عمل القوانين والغائها حسب 
ارادته وبعتمر هده السلطة أبرز مظهر للسيادة بحبث انها تشتمل على المظاهر 
الأخرى اذ أنها تتخذ ف نهابة الأمر صورة القوانين ٠‏ 

واذا كان بودان من أنصار النظام الملكى المطلق ومن الداعين لاتباعه؛ 
ومن المنادين فكرة السيادة المطلقة الدائمة للأبد فليس معنى ذلك أنه يويد 
الاستبداد والطغيان وانما يستلزم في نفس الوقت أن تنقيد سيادة الأمير 
بالقوانين الالهية والقانون الطبيعى حتى تتصف الملكية بالشرعية ويأمن 
الأفراد في ظلها على حرياتهم وحقوقهم » فسيادة الأمير تنقيد بقوة أعلى منها 
خارجة عنها وتتركز هذه القوة في القوانين الطبيعية » وعلى ذلك يخضع 
الأفراد في ظل الملكية للقوانين التى يضعها الملك على أن نتقيد تقد الملك بدوره 
عند وضم القوانين بمراعاة أحكام القانون الطبيعي واستيحاء ء ميادثه والعمل 
بمقتضاها » وبهذه الطريقة لا تنحرف الملكية الى الاستبداد ويتحقق العدل 

واستطاع )0 بودان « بهدا النهج من التفكير والتحليل التوضشق بين 
فكرة السسادة بمعناها سالف الدذكر وحمابة الحقوق والحربات الفردبه 1 
وذلك عن طريق اخضاع القوانين الوضعية ‏ وهى المظهر الأول للمسمادة تب 


200 


مدونة الكتب الحصرية 001/|6010101021735113.ح01 0ع 12. الالنانانا//: 5 ماما 


للقوانين الطبيعية التى تعتبر مخالفة الأمراء لها خيانة عظمى في حق الله 
وحقى عبياده * 


هذه هى خلاصة أهيم أفكار بودان التى أوردها فى كتابه « الدولة » 
وهو يعتبر صدى للنظريات القديمة مع مراعاة ظروف العصر الذي وضع 
له » وقد صادف نحاحا واقمالا لأنه كنتب باللعة العامية التي شهمها الجميع* 
ولعد بودال فيلسوفا في القانون والتاريخ والسياسة 0 . 


26 2 


(؟) رأجع اقبيقابية عد في عو لغة سبالف [لقاجن ص 48 6 صو أه 1 
ب الموجع السايق ض ؟ وأ؟ دهن 1 1 
رأجع ٠‏ تبوشار - المرجع السابق (الجزء الأول سنة )١5517‏ ص ".” 
وما بعدذها ( النظربات في نهابة القرن السادس عشر ) . 
-0100© 3116آم غ1متل 14 2ع 20012 نروع لعاعط110176811-161 6311ل : 17011 ب 
,ع1'5618011 ع0 ع1طمه11050طم 12 عه21 222015 868 081185 2216 
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المبح ثالْرَابع 


الفكر السياسي في مطلع العصور الحدسة 


تطور الفكر السياسي في هذه الفترة التاريخية تطورا ملحوظا وظهر 
كثير من الفلاسقة وَشَادو! نثرنات سياسية كان لها دور وآثر بارز في النظم 
السياسية التى ساد تطبيقها فى أوربا فى ذلك الحين ٠+‏ ولا زالتء آثارها 
باقية حتى الآن ٠‏ 

وكان بعض الفلاسفة الذين ظهروا فى هذه الفترةا من الداعين نمكم 
لمطلق الريدين له في فلسنفتهم » وفريق آخر يناصر الحرية ويمتنق ق المبادىء 
الديمقراطية وينادى بها 20 ٠‏ 

ونعرض هنا بايجاز ‏ لأفكار ونظربات أئمة الفلاسفة في هذين 
القرنين المشار المهما : 

توماس هويز : (8/ه1 ١591‏ ) (؟) 


اين يلاحظ د أن الفلاسفة الذين ظلهروأ في ه هذه الغا التاريخيه 2 
بوسوبه وخوزل ؛ ولوك 4 ومنتسكيه ‏ ؛ وروسو ( تاركين عر من أفكار الآخرين 
الو قت ) اعان بيان خوهر التيارات الفكر ل الفلسفية التي سادت في ذلك العهد 
لان الافكار التي لم نتمكن من عرضها تدخل ‏ في الواقع ‏ في مجملها في نطاق 

(؟) انظر : : توشار المرجع السابق ص 1 داص 795 . 

-1'10 1265© 6قطم2110850م أ© 20111011 - 201121 1223:2202 9 3 
.53 .210555 2235 
-1021183 أهاتط'1 06 1260216 ,قع2055 06 0116 هآ : 1718181011 ,ل - 
,3702بآ .ع1 
4ع 58518 18 رقع1055 08 7إطم211080م 20111621 : 8181155 مآ 
.(1936 ,0:52020) قأقعدمع 
(سنة !155 ) ص كاه ا ص ثم . 
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عاش هذا الفيلسوف الانجليزي في القرن السابع عشر الذي يوصف 
أنه عصر السلطان المطلق ٠‏ 

كان هويز واسع الثقافة وأحد مشاهير الممكرين فق عصره 6 وهو 
صاحب نظربة ف الدولة والسلطة والقانون » وقد سحل أفكاره فى كتايه 
المشهور المسمى «سعطغو ج16 207 وهودر أحد الفلاسفة الدين كشبوا ف 
نظريه العقد الاجتماعى وعرض لها بطريقة خاصة بحيث تنتهى مقدماتها البن 
النتيجة التى رسمها سلفا في ذهنه وهى تتأسد السلطان المطلق للحاكم ع 
ولكن بلاحظ أن هويز لم يكن مبتدع نظرية العقد الاجتماعى في المجال 
السياسي » وانما المكرة وجدت قبله ومند العصور القديمة اذ ظهرت فى 
النونانقملالملاد ف كنابات «أسقور 2220 ودبذهب البعض الىأن 
فكرة العقد ظهرت قبل أبيقور وتلقفها الفلاسفة والممكرون بعد ذلك » وكان 
كل منهم بعرض لها بطريقته الخاصة ويرمي من ورائها الى تحقيق هدف 
معين ٠‏ وقد أسهم رجال الدين ف القرون الوسطى فى سان هذه المكرة 
وتحدثوا عن وجود عقدين أحدهما نشأت بمقتضاه الجماعة » والثانى هو 
الذي أنشا السلطة ٠‏ 1 


وبرغم قدم الفكرة الا أن « هوبز » عندما عرض لها أبرزها في صورة 
قريدة اناما لي “تكن .معروفة من قبل ٠,‏ وتسلاث بقن قاد واس ل وأيسن 
عقدين كما ذهب رجال الدين ) نشأت بمقتضاه الحماعة السياسية وخضعت 
للحاكم » وقد تم التعاقد بين أفراد الجماعة دون أن نكون الحاكم طرفا في 
هذا العقد » وقد تنازل الأفراد للحا كم عن حقوقهم وحرباتهم التي تؤدي 
فى استخدامها الى الأضرار بالأمن والسلام » وهم اذ التزموا بهذا التنازل 


تب الديية على اساس انه من الو بحي ل تائيه نوا على الا 


. 7١ ص‎ ) 5 
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فان الحاكم لم برتبط بشيء 2 مواجهتهم » وان كان المفروض أنه يعمل 
احفظ الأمن وكفالة الاستقرار في داخل الجماعة الأمر الذي يفيد المجموع 
ويؤدى الى خيره ٠‏ ولئن كان الهدف من فكرة العقد هو .تحديد سلطان 
الحاكم » فان هويز التقط الفكرة وسخرها لتأبيد السلطان المطلق للحاكم 
سواء كان هذا الحاكم فردا أو جماعة فان ذلك لا بهم » وانما الهم أن تكون 
السيادة للحاكم وحده » وأن تكون هذه السسادة مطلقه لا ترد عليها قبود ٠‏ 


ويذهب « هوبز » الى القول بأن حقوق الحاكم وواجباته لا تنغير 
سواء أكان الحاكم فردا أو جمعية كما أن وضع الأفراد لا يتغير في 
الحالتين ٠‏ وهذا الوضع المزدوج للحاكم والأفراد ما هو الا نتيجة للعقد 
الذي أبرمته الجماعة برضاء أفرادها بقصد حفظ السلام وتحقيق الصالح 
العام » وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يقول « هويز » ان كل فرد تنازل 
عن حقوقه الطبيعية المطلقة للحاكم » والتنازل عن حق مطلق لا يكون الا 
تنازلا كليا ومطلقا أيضا لأنه بغير هذا التنازل الكلى ستستمر الحروب 
والمصادمات بين الأفراد اذا احتفظوا بأجزاء من حقوقهم وحرياتهم » وتكون 
تنيجة ذلك عدم تغير وضع الجماعة السابق على التعاقد » ومن ثم, فان 
العقد الاجتماعى يفقد قيمته لعدم تحقق الهدف المنشود من ورائه ٠‏ 

ويرى « هوبز » أن الأفراد وقد تنازلوا نهائيا وكلية عن حقوقهم 
وحرباتهم بمحض مشيئتهم للحاكم فانهم بتجردون تنيجة ذلك من صفة 
الحكم على ما يجري في داخل الجماعة.من حيث الخير والشر والعدل 
والظلم » وانما تصبح هذه المهمة من حق الحاكم » فأوامره انما تهدف الى 
تحقيق الخير والعدل » ونواهيه انما ترمي الى دفع الشر والظلم » وعلى 
الأفراد واجب الطاعة له وذلك بامتثال اوامره واجتناب نواهيه » ولا يصح 
لهم الاعتراض في الحالتين » ذلك أن الحاكم انما ستخدم ارادتهم ويتصرف 
على أساس تناز لهم الكلى له عن كامل حقوقهم وحرياتهم » ومعنى ذلك 
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أن تصرفاته منسوبة اليهم واعتراضهم عليها معناه الاعتراض على أتفسهم 
دهم برضا نهم أحلوا أرادة الحاكم محل ارادتهم وقبلوا هذه الارادة 
الجديدة لتكون ارادة لهم تتصرف في مختلف شئونهم ٠‏ ومهما فعلت هذه 
الارادة المطلقة فان النتائج المترتبة عليها أفضل على أي حال من وضصسع 
الأفراد السابقين على ابرام العقد وظهور السلطة المطلقة للحاكم ٠‏ ان 
المعيشة الجماعية لها مشاكلها ومتاعبها » واذا تركت الجماعة بلا حاكم 
ذي سيادة مطلقة بحيث يتمكن من كبح جماح الأفراد ومنع شرورهم التي 
تؤدبهم فان انطلاقهم سيؤودي الئ قيام الحروب واستمرارها بيهم 4 ولا 
كان الأفراد فيهم القوي والضعيف فان العليه تكون للأقو باء والضياع 


ونجد « هويز » بعرض لهذه المشلكة على نحو لا يدع في الواقع 
مجالا للاختيار اذ على الفرد أن يختار بين الحروب المستمرة التي تنشب 
مره وغيره سس تخاقدوغبان, السلظة المظلقة القادرة علر حفظ. الأأفرد 
في الجماعة » وبين وجود هذه السلطة التي تستطيع تحقيق السلم وحماية 
الأفراد من شرور أنفسهم ٠‏ ولا شك أنه في مجال التمييز بين الحرب 
والسلام لا يتردد المرء في اختيار السلام وان كان الثمن المطلوب في مقابله 
قانا لمانا + 

واذا كان هويبز بنظر الى السيادة على أنها مطلقة فانها كذلك لا 
تقل التحزئة » لأن تحزئة السيادة نودي وو هدمها والقضاء عليهما )١( ٠‏ 


“720117017 011 عت1201681 8ط .0155011016 ع1 أوع'2© ,0117017م ع1 م101115 
"1 تنا '1 غخطع115غ0 عع 


ودرق هوبز أن الحاكم هو السلطة التشر بعية الوحمدة في. الدولة 4 
فهو وحده صاحب الحق في وضع القوانين »2 ومعنى ذلك أن القانون بعتر 





)١(‏ أنظر : الدكتور طه بدوى ‏ المرجع السابق ( سنة /1951 ) ص" 
وما بعدها 5 


ُْثخ1 
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تتيجة لارادة الحاكم ومشيئنه » والحاكم بلزم الناس بطاعته وينفذ 
القانون قهرا اذا اقتضى الحال ذلك ٠‏ ولا يسلم هوبز بالمرف كمصدر 
للقواعد القانونية الا على أساس سكوت الحاكم على هذه القواعد : 
فهدا السكوت يفسر على أنه رضاء ضمنى بها ١7‏ » ومعنى ذلك أنْ جميع 
القواعد القانونية لا بد وأن تكون تتبحة لارادة الحاكم الصربحة أو 
الضمشة ويغير ذلك لا توجحد القواعد القانونية ٠‏ 

ويعبر « هوين » عن رأبه في طبيعة القاعدة القانونية في مؤلفه الشهير 
«سقطغةالاعمط» ‏ بهقوله : 


30 م 2205 ,601221218310 غقاط ,011122851 5701 2ة 261781عع 12 بتتونآ» 
١7115056 6011122320 283‏ لتالط 08 بإزلطه غتاط ,2282 223 10 قم تإصة 01 
06637 10 011 101521117 عجره 0غ 20028860 


وبذهب « هوبز » الى القول بأن القانون اذا كان يلزم الأفراد فانه 
لا يازم الحاكم لأن الحاكم لا يلزم نفسه بارادته ٠‏ 


116 غ5ع:'2 1نان لنااء» ...ع تتغمد-امة ععع1[ط5'0 غناعم 26 عمدووعروط» 
.« 116 38م أقع'2 1111-2622 011:3 


)١(‏ هذآأ الر ضاء الضمني هو الذي بعطي هذه العواعد العر فية فوتها 


القانونية 5 


-2211© 112ة*8011761 011 7701026 12 ع0 عع2017 ختناع1 خداع "11 قع1عغ" وعن) ...» 
.«ع811626 802 *231 2266 
فالقوة الالزامية للقواعد القانونية عموما همرتطة بالسلطة العامة »© 
وبدون هذه السلطة لا توحد القوانين » والقانون هو الذي نقرر ما هو عدل 
وما ضو ظلم 9 والعانون في ٠‏ ذأنه وهو مرتبط بالسلطة العامة وصادر عنها م( 
321 لنا من هذا الاأتحاه أن هودز من أنصار المذهب الشكلي في يان 
طبيعة القاعدة القانونية 4 ومن تم فانه لا لعسر العانون الطبيعي فانو نا ٠‏ 
© ,019712 1218011 13 06 شقاأاع2624 ,1م810" غ001 ,اع اطهط 1010115 ... 
.1101 011 2105565 06 عتناعئ8 81173 225 5 
( أنظر : شيفالييه المرجع سالف الذكر ص 55 ) ظ 
(؟) انظر : أصول القانون للدكتورين السنهوري وحشمت طبعة سنة 
2ط ص ٠. 5١‏ 


ق١‎ 
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ونلاحظ هنا أن هويز يعتبر منطقيا مع تفسه فيما يقرره لأنه بدافع 
عن السلطةالمطلقة التى لا تنقيد بشيء ولا تعرف الحدود » ومن ثم فان 
القوانين لا تقيدها خصوصا وأنها ( أي القوانين من وضعها وخلقها ) ٠‏ 
ونلمس هنا عدم تسليم هويز فكرة التحديد الذاتى للسيادة التي نادى 
بها البعض كوسيلة لتحديد سيادة الدولة ٠‏ 

وبعد أن تحدث هوبز:عن السيادة واعتبرها مطلقه لا تخضع للقيود» 
وجعل القانون مستندا الى سيادة الحاكم وتعبيرا عن مشيئته » بدأ يعرض 
للجانب الآخر الذي يتعلق بما يجب على الحاكم نحو أفراد الجماعة »فذكر 
أن أول واجب عليه تجاه الجماعة هو العمل على تحقيق الأمن لينعم 
الأفراد بالهدوء والاستقرار » وهذا الواجب هو سبب نشوء الدولة في 
الواقع ٠‏ ويعتبر أمن الشعب والعمل على تحقيقه وحمايته القانون الأعلى 
للدولة » والأمر الذي يرجح غيره من الامور » ويسمو على جميع 
الاعتبارات الأخرى ٠‏ وهذه المسألة يعبر عنها في الاصطلاح اللاتيني 
بالاني «7عرآ ةتتاع012نا5 2021111 85211195 » ) أي سلامة الشبعب هي القانون 
الأعلى للدولة ٠)‏ 

وقد أدخل هويز نعديلا على الاصطلاح اللاتيني وجدد في معناه 
اذذكر أن سلامة الشعب ليست فقط المحافظة على حياة الأفراد من جميع 
الأخطار التي تهددهم » وانما براد بها كذلك العمل على تمكين الافراد من 
التمتم بالحاجات المشروعة في حيأ تهم » وذلك أن الأفراد انما اتحدوا 
باختيارهم وكونوا مجتمعا سياسيا ليعيشوا سعداء أو على الأقل ليخففوا 
من حالة الشقاء التى كانوا بعيشون فيها قبل نشوء الدولة ٠‏ 


ومن هنا يجب على الحاكم أن يوفر للأفراد قدرا من الحرية يسميها 
هويز بالحرية البريئة التى لا تضر ممارستها بالسلم في داخل الجماعة ؛ 
والقانون هو القيد الذي يرد على هذه الحرية » فطلما كان القانون لا يمنع 


لذي 
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نشاطا معمنا » فان الأفراد ستطيعون عندند ممارسته ٠‏ 

ويجب على الحاكم أيضا أن يعدل في تصرفاته بين أفراد الجماعة ؛ 
ومظهر العدل أن يساوي بينهم أمام حكم القانون » وأمام التكاليف العامة» 
وننيح للجميع فرصة الترسة والتعليم بحيث تتهيأ أذهانهم لمعرفة الممادىء 
السليمة » وتتمكنوا من العمل المنتج الذي يؤدي الى سعادتهم الحقيقبة ٠‏ 
وعلى الحاكم أي يمد بد العون للأفراد ويوفر لهم سبل العيش » ويمكنهم 

بو انسل ء ويتولى كي النشيزين عنم عن السب عيشهر « يسيب أي 
نمس الوقت على حفظ التوازن بين مستويات الأفراد حتى لا تنستأثر فئة 

بموارد الثروة في الدوله وتترك الآخرين دون مصدر للارتزاق منه » وبذلك 
يتحكم جشع البعض في مصائر الآخرين ٠‏ 

واذا لم يستطع الحاكم الوفاء بواجباته تجاه الجماعة وتحقيق الأمن 
لأفرادها فان الافراد فى هذه الحالة يتحللون من التزامهم نحوه » ولهم أن 
يسحبوا تنازلهم له بمقتضى العقد # عن حقوقهم وحرياتهم ٠‏ فاذا عجزت 
الدولة عن توفير الأمن لهم وهو الغرض من انشائها » فان الأفراد حينئذ 
تولون أمرهم بأنفسهم وسحثون من جديد عن حاكم يستطيع تحقبق 
هدفهم » وتوفير الأمن والحماية لهم ٠‏ 

وبعود « هوبز » فيؤكد أن الذي يمكن الحاكي في الدولة من أداء 
واجبه الأول والواجمات الرية عنه ألما عى يتنه بالسسادة المطلقة » فهذه 
السسيادة هي التى تحفظ الدولة » وتخلفها أو ىة نقييدها هو الذي يقضى على 
الدوله ٠‏ 


وفد تعرض هوبز للنقد الشديد والهجوم العنيف من جهة رجال 
الدين وغيرهم بسبب تطاوله على الدين والأخلاق وبسبب نظريته في 
المسادة المطلقة للحاكم واعتقاده بأنْ سعادة الفرد لا تتحقق الا في ظفل 
الخضوع لهده السسادة المطلقة ٠‏ 


تنك 
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وقد وصل الهجوم على هوبز ‏ بسبب تطرف آرائه وعدم اكتراثه 
التوقف عن الكتابة ف الدين والأخلاق 4 واتحه الى الهندسة سحت فى 

لقد كان هوبز كما ذكر أحد معاصريه من رجال الدين وهو ( وليم 
وأربورتود «مغعتاطعهة؟7 مسمنلل191) ) مبعث الذعر ف القرن الذي عاش 
فيه بسبب مناداته ينظرية السيادة المطلقة للحا ثم » وعدم نيد هذه السيادة 
حتى بالدين والأخلاق » ومعنى ذلك تأبيده وتمحيده للاستبداد بححة أنه 
السسيل لتحقيق سعادة الأفراد !! وقد كان هذا المسلك من جانف هوبز 
سببا ف نقمة الكثيرين عليه واشتداد هذه النقمة لدرجة التفكير فى قتله ٠‏ 

ونلاحظ في هذا المجال أن هوبز مر بنفس الدور الذي تعرض له 
2 مكبافيل « وأصايه هأ أصاب سلفه من حددهة الهجوم وكثرة المعادين 
لقرائه :* 

والواقع أن مؤرخى حباة هوبز يذكرون عقدة نفسية أصابته في 
حياته وكانت السبت الدافع له في تشبثه بالسلطة وتطرفه في تمجيده لها ٠‏ 
فهوبز ولد في ظروف غير طبيعية وأصيب بعقدة الخوف ومن أجل هذا 
انصرف تفكيره الى النبحث عن القوة التى تحميه من الخوف » وهداه 
ا الى لت السلطة الطلقة هي التي تحمي الانسان م ْ من الخوف وترد 
»ودع لاف من التجبرن وباك كذ انشة هو ار ضح 

آرائه المتطرفة » بل ان هذه النشأة هى التى حكمت تفكيره وسيطرت 
6 الدي رأيناه 00 بي ١‏ 


)١(‏ أنظر ؛ بريلو في كتابه « تاريخ الأفكار السياسية » طبعة سنة 
51١‏ ص 5١1‏ . 


5ظ 
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وآراء هوبز ان سلمت ف بعض أجزائها فانها منتقدة في مجموعها » 
الشعوب لأنها لا تؤدى ‏ بطبيعة الحال ‏ إلى ما تصبو اليه من حرية 
حقيقية ٠‏ ومع ذلك فان نظريته ف السيادة المطلقة بعثت من جديد في 
القرن الحالى في بعض الدول » واشاد بها بعض الكتاب من الأل مان » 
ووصفوا صاحيها « هوبز » بأنه أستاذ فى السياسة لا مثيل له » 

« 120200339116 2011110116 2311م تناه )[١(‏ 

ونخلص مما 'نقدم الى القولبآن هوبيز ‏ أحد فلاسفة القرن السابع 
عشر البارزين ‏ كان نيد الملكية المطلقة ويحلل نظريته في العقد 
الاجتماعى بحبث توصل الى السلطان المطلق للحاكم ( الملك ) 7" ٠‏ 

26 
بوسويه 5 (/0؟11! - ١7.5‏ ) 


هو أحد الفلاسفة الفرنسيين ( من رجال الدين ) كان يحبذ النظام 
الملكى ويريد السلطة المطلقة للملك ولكنه ‏ على خلاف هويز ‏ لا يرجع 
هذه السلطة المطلقة الى مصدر شعبى أي عقد تنازل فيه الأفراد عن 
سياد تهم للحاكم » وانما برد السلطة الى مصدر ابي 4 العم علد 
سلطانه من الله » وبدذلك فانه ليس للأفراد حقوق فى مواجهة الحاكم » 
وليس لهم أن يطالبوه بشيء أو بحاسبوه على تصرفاته ٠‏ والحاكم _ 
تقيد ف أفعاله وت الا بالقوانين الأساسية الدشة » فهو يلتزم باتباع 


انل بو ولو المرجه الشاى اليه انف م؟؟ 6 ص يذ . 


(؟) أنظر ٠‏ ششائييه ب لجع سالف الذكر ص 5ه وما بعدها »6 
وانظر كذلك تازيم اللذاهب السياسية في بريطاتبة ب من #نب 
مجموعة «ع(-8918 0116> العندند ١5516‏ سئة 19556 للاستاذ 
21050002 ع2167» ص 15 اص !2 . 


2106 
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أحكامها والسير على ضوئها بوازع من ضميره وخوفا من غضب الله 
عليه » ومفروض أن اتباع هذه القوانين الالهية يؤدي الى خير الناس 
وبحعل الحكومة شرعية ولسست مسشدة » وعلى ذلك فان « بوسويه » 
وان كان يريد السلطان المطلق الا أنه لا يقر الاستبداد ولا يقبل ظلم 
الشعب + 7 


وخلاصة فلسفة « بوسويه » أن الله هو الحاكي الأعلى للكون كله 
وهو مصدر الوجود وكل ما في العالم » وأن الملك «عتبر كل شىيء في 
الدولة على آساس آله مقوسن من قل الله يجلم شعب؛ سين "7" » 


00 ار ٠‏ توشار بس المر جع السبايق ص 111 حيث ٠‏ يفول قِ تسسا 
2201 5 وه 2101 مقط نا أقطاج عن ةمقل 
لم0 164 20168 *1نا0م ع170ممم» غع11وه80 عتنا20 .216ع0161© ]2ع تتاع )231121 
8 ]65'© 10318 ,“20111703 311 50111331551013 13 8516© 7011610116 13 06 2201 21161 
: 0123721126 1151012[عطمه عاأاعء 3 غطع3:11 011115 052056685 70148 0685 
13 ع0 غععجقع زوعط21086 زعطء 1111631224 غأع ع11ن121 عددمنل 12011011 
نآ .18058116 01627 22011061268 13 3 2م0طةط5 أ 1501102 
لاع مغ 0ه 1زم 522 0026 8025 أعناقوهد8 06 تلتلآاعه أء قع85060 06 
2 2111666ز'1 نمع ة3ء:ه 2211015 2 011*012 52251 20135 11 أ»© رعامدعءة انتل 

.«20©68 06 262566 12 6أ8088116 8111 '2261:01© ئا2 


ونشير ألى ان « بوسوية » بعتبر نموذجا للفكر الديني اأؤيد للسلطة 
امطلفة للجاكم ( الأمير المطلق ) رخو بلك يدق في فكرة تركيز السلطلة 
واطلاقها مع هوبز (الذي نو ند الملكبة المطلقة ) ومع حان بودآن »2 ومع مكيافيل 
فكل هؤُلاء ‏ مع خلاف قد بوجد عرضا في بعض التفصيلات ‏ يعتبرون رواد 
ودعاه السلطة المطلقة للحاكم ( الملك أو الأآمير ) . 

وعلى عكس هؤلاء نحد « لوك » وه متسكبيية» 6 و « روسو ) 
بمثلون رواد ودعاه وأنصار السلطة المقيدة للحاكم وتغربر مدأ تجماةة الأمة . 


[؟) انر : شيفالييه ‏ المرجع السابق ص ./ا ‏ ص 78 ©» وموسكا/ب 
 <‏ وانظر ا علم السياسة : المرجع السابق ص 97؟ ( الهامش ). 
( مجموعة ؟ 6[-قهنوم 1ل ) كتاب رفم 5 سمنة 155151 -. 
وأنظر : الدكتور طه بدوي المرجع السابئق ( سئة 2 ) عئن 
5 ص 56 . 
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فبوسوية ينظر للسلطة على أنها مقدسة في ذاتها » وأن الله قد اختار حكام 
يه ٠»‏ و دعبر ( ةك اا 
وعدم التمرد عليهم بقوله : ان الاحترام والاخلاص والطاعة للملوك أمر 
حتمى واجب ولا : بصح الخروج على هذا الواجب لأي سبب كان » ولا 
برد على هذا ات استثناء الا في حالة مخالفة الأمير لأحكام الله »وتصرفه 
ضدها وانتهاجه سبيلا يتعارض مع ما تقضي به » فعندئذ لا تجب الطاعه 
لهة٠‏ 
وقد وصل الأمر ب « بوسويه » في سبيل تأبيد وتأكيد خضوع 
الشعب للحاكم أنه لم يبح اطلاقا للشعب حق مقاومة الحاكم مهما تعمسف 


واسشد و تجبر وظلم 6 وأنما بحب أن يقابل هده التصرفات بالتسليسم 
والرضاء 31 ج 





لان هذا السلطان مقدس وهادف لخر البشر . 
أقء م16اع "نه ,ع6 82قكتتام 70116 2ع تمناضقط 0022 جعءء«عععء ,قأهم* 0» 
561116 813 801112116 أع غ01 


أنظر : توشار ‏ المرجع السسابق ( الجزء الآول ل 11515 ) ص 519 
ب ص 551 وبالذات ص 50؟ حيث بدي رآايه بشأن النظام الملكي وبحبدذه. 
ولكنه حرص على تفييد سلطان الملكية واوضح الواجبات الكثيرة المفروضة 


هم أمعتتاء011522ع 06 20026 12 أقع عقطع220281 12 براأعتافقهم8 :20101...» 
«...علاع11 23 قتاآم 18 ]© 320162716 1118م 18 ,تا منتتامء 21115 


-61]8111886 31111122 ق2 ,201176111612654 06 201116 31161126 8 237 11» 

-210 88 2© 2161201 101613 ...قاطع1دغ12027 868 28115 نان الةتتتتاط 226121 

كلا 011 عندحره] 0111 د قعتسنالعة1 قاسعسعصع تنامع 168 قتاما تاملاععا 
عت -ع1لاع8 788 أقع'2 2612171861 168 06 26120مع211© 11ان : 691168 ادع زامع 


ا 
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وفيالوقتالذيأسرف فيه « بوسويه » في بيان واجبات الرعيةتجاه 
الحاكم فانه لم سين واجبات الحاكم تجاههم ٠‏ 

وهو اد يتكلم عن السلطةالمطلقة (380111 *20115011) للحا كم تعرق 
سنها وين السلطة المستبدة + (ء ه221 ناه عنانوتتصوطتز زمتاناه6) على 
غرار سابقيه ؛ فيذكر أن السلطة المستبدة أو التحكمية هي التى لا نتهدف 
2 نصر فانها صالكم الدولهة (1:588 ع0 وعنط 16) وائنما تحضع لموى 
ولا تحترم حكم القانون بعكس السلطة العامة فانها تخضع للقوانين 
و تعتد بها 0 


«1018 تتا 801170356 5851© 32501116 12201151361116 3ن[ > 


ويعتبر « بوسويه » نصيرا للنظام الملكي ويفضله على غيره من 
الأنظمة اذ يراه نظام الحكم الطبيعى » كما أنه أقدم الأنظمة » وكان هو 
السائديذلك الحين بحيث يعتبر النظام الأصلى وما عداه يعتمر استثناءء 
وف ذلك يقول « بوسويه » : 


.205511 «نا016[ 06 22221 :2201© 20318 ,1111م للتعطله 021عمم ع 

16 0401004 0111 ,1'05561553266 06 عصصسغطة ع1 اأتدنتدررةء أمدنف» 
1 06 0116 1'81101:16 06 31085311م 2207© 5ئ1اآم 6أقع غأ116و808 : ع1تاراع' 1 
.162 21ظ2 


أ8© 1164© : قع2816© 011216 أ8088116 20111 8 038164 31101116 :بآ> 
-:20 ,(ع5611 12 'قنا8 1ا101 06 11611562315 قة1 5021 قعتء ط ذنم وع1) 506:66 
58 82816656116 2ه 50111611165 ق8ع5885 165 ععاة ع1اع2310ة) 671611 
نأ 25250111 201157011 201210120126 2385 22116 56 11 22315) 025011:6 , ( 111501 
“7أع2 0011 ععح1تام ع1) :1:01501 10 0 3014111156 تتناء أء (ع21*11:811 0110م 
. (131 11126 *233 011 722551011 *233 12011 أ 1318011 231 

-06 1658 ع061قتالاة 3 201110116 53 ع0 ع1171 1111 "2025801 غعتاوووم8 
38 10> : 1185116[ 18 271:8ة أع 102ع11ع 132 2718© 1:0[:8:116 /13 06 70118 
2 00221]6© ع0 8 11 211185 ,101201268 عتناة 203:6 3 ]متام ع0 2 (01 16) 
0848 122215 ,©2ط0159 5565© 2111853212166 70116 ,1015 4...0 «...ناع1لآ 3 ع201ع1 
. (345 .2 ,تق8تطعناه'1') «...5ق12151 181586 170115 
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-212 قناآم 14 أع11ا 1:3 211185 164 01156112612611ع ع1 أقة عقطع:220231 هنآ» 
.(1) «ت72تتاتطتدم» 01201 06 1262026216ع117م0ع أ© ,ترعله 


وقد تعرض « بوسويه » للقوانين فقسمها الى قسمين : 

٠ قوانين أسامسسة لا تخضع للتعبير‎ -١ 

؟ ‏ قوانين عادية بحوز تعدللها اذا دعت لذلك الضرورة » لأنتنا 
اذا تركنا العنان لتعديل هذه القوانين بتكثرة ودون حاجة ملحة لذلك فانها 
تفقد قيمتها القانوششة ٠‏ 

«قز10 068 ع*غة'0 اأجعقوعه ععصوأقتقصدم قصوة غع 71216 1018 قعرطآ» 

ويعتمر « بوسوبه »© القانون عنصرا من عناصر الدوله » والقوانين 
أمر لا غنى عنه بالنسبة للحكومةاذ هى وسيلتها ف القيام بوظائفها وتحقيق 
أهدافها وترتكز القوانين في أساسها على القانون الأسمى المسمى بقانون 
الطبيعة ( القانون الطبيعي ) و كدذلك فكرة العدالة الطبيعبة ٠‏ 


)١(‏ بذهب بوسويه الى اخضاع الملكية لحكم العقل © ولكنه يرى أن العقفل 
الذي بوحه الدولة وشفودها نحو الخير انما هو عمل الملك ( أو الأصير ) الذدى 
تتجسد الدولة كلها في شخصه » وهو اذ بخضع الافراد للأمبر فعلة ذلك أنه 
أبعدهم نظرا وأوسعهم أفمَا وأرجحهم عقلا بحيث بحسن الحكم على الأمور 
ودعر ف سمل الخير فيطرقها » كما أنه قنك مواظن الشر فيتحلبهأ . وهن 
هنا تحب له الطاعة التي لا دحوز تللافراد التحلل منها الا اذا تصرف الآمير 
ضد 0 - وأحكامه ٠.‏ 

حيث يعبر عن المعاني سشالفة الذكر ( والتي توضح هد مدعب بوصو )1 يقوالة : 
601101111 0111 78318012 هآ .533802 19 3 ع8 تنتتامع د أ 1ع .[آ» 

لذ 6805م 88 داع أقء أهاغ"1 غناما عنان ععطهم ع1 فقسهل ع56810 أهاتط 1 8 
قتاام ع0 غ701 1206م عنآ .«لصعتمع "1 ععصلم 16 عسمرحمه أهائط 1 311مء8 18111 
28 11 © : كتتاعتتط 701 1:11ان 20112 00165 02 : أتاقط قتتام 06 غع <زه1 
318 0 9201ل 8© 1222117021116 ©1 211150116 ,22111202111 8828 2 
.0116102 


أقع' : 211266 ناق 0116 عطغنغاطة ععصووقل6ط1'0 3 دمتامعععرهة 16ناء8 26لا 
...1 تمه 22506 -صتمطامه 11 0112110 
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قع1 1011168 06 ع تمطع"ام .13 اناق 200668 غطمق قأصة و14 1'011665» 
“لاق © ,221502 010156 18 'تتاىة ع011-ؤحاوقع'© ,عثتتاناة:: 19 ع0 ع1لاعء أمع أتالن 
.«ع11اع !لاقم غأتناوة؟'1 


بوسوبيه بوضح هذه المسآلة فيقول ان الملوك اذ يخضعون للقوانين فانما 
, خضعون لفكرة العدالة الى تنيع منها القوانين دون الخضوع للحزاءات 
الى تفر ضهأ هذه القوانين «٠‏ 

503 015 قعبآ .3850111 501 101 14 0116 عاط 1501 211 81202086 101 5ئ[» 


8 3115 202 82215 1015 065 116نانة'1 3 5قعقاألاة 165 010071236 ,قتمستناومة 
.«15أ0آ 068 


ولكن السلطة المطلقةالتي نادى بها ( بوسويه » وغيره من مفكر يي 
عصره والعصور السابقة بدأت تناأرجح أمام تيار جديد يرى في اطلاق 
السلطة أضرارا جسيمة تلحق بالشعوب وخطرا بهددها » وبدآ هذا التيار 
يهاجم اطلاق السلطة » ويضع القيود في سبيلها حفاظا على حقوق الأفراد 
وحرباتهم وحد"! من هوى الحكام وعسفهم » كما أن هذا التيار المتكقري 
الجديد أخذ يزعزع الحجة التى كان يتعلل بها الحكام لاطلاق سلطانهم 
برده الى سلطان الله وارادة السماء »فبين خطأ هذا التفكير وأعمل معاوله في 
هدم هذه الأفكار الدينية الخاطئة ٠‏ واتجه الفكر الى البحث عن مصدر 
السيادة ومداها في الأرض (21 وبين البشر وترك المجهول وعالم الغيب 
الدي انغمست فيه النظربات الدشية ٠‏ 


2 6د 2 
ونجد من دعاة الحكم المقيد وأنصار الأفكار الديمقراطية التىتؤدي 





حجن إل 7 731 م 7ج 
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الى حماية حقوق الأفراد وكفالة حرياتهم الفيلسوف الانجليزئ لوك ٠‏ 
لوك رعرزءو,1»ء ‏ (؟1",989ا :)١() ١7.5‏ 


تزعم « جون لوك » ثورة فكرية ضد السلطان المطلق ووجه له 
أولى الضربات القوية العنيفة التى استطاعت أن تهر كيانه وتزعزع بناءه : 
وتفتح المجال لعصر جديد تسود فيه أفكار فلسفية تحررية تنادي بضرورة 
احترام الحرية الفردية والعمل على حمايتها ٠‏ وقد كان أول تدخل حاسم 
واضح ل « لوك » في ميدان الفكر السياسى أنه جعل احترام الحرية هدفا 
له وربط بينها وبين القانون الطبيعي ٠‏ 


وقد سجل « لوك » أفكاره في كتاب له شهير في علم السياسة يسمى 





حااتطن © بوشار ب اقرجم السنائق ( لاتجرء الأول ت155] سن +5؟ 
تحت عنوان « انهيار السلطة المطلقة »4 «111618806ه1'8580 06 12ذاء106» 
حيث يفول ٠‏ 


81 531256 1111116ع1'2 3276114 850851165 011 226726 2202262 تلط >» 
5 064 81150116 6ق 1'82501111185126 ,ع1اطع28ممم 12 ع0 قتتاوعع5 
« ...ه221 


011 115026 51د أع قعع ذأوع7م 55 06 *01170[11م 16 0670111116 21:11:02 5... >» 
« ...أهاظ'1 ع0 صذك بدا غم 26ءط11 12 

تاعع 0683 06 85لدءع8711زجة 11'نان 80016 ذخ اقمع" ...عاطعاء1اع 2م لنا... » 
تنا" 110651 «تعستس مدع '0 غه م2185 [عجة 5680111105 18 ع0 عتطمه1105طام 15 
« .غا<ع11 06 011666 ع 501666 

6 1116 3 1166 أقه© «6621216م1170© 6025616226 18 06 01186 » 3ئآ » 
-1'61866 غقع'*0) .5001814 1956 عتتنا ة 1166 ع72قص-ع1اء أوع 0111 201110116 
5 لتاعع" 164 عدتمنتاطء إآندن 5012165 8561110611165 226162212168 148 1262 
.. (1'011212310 ,354 ,2) « 225011115665 2111110265 
)١(‏ أنظر ٠‏ شاي - لمر جع السابق ( الحزء الاول سئلة 15519 ) 
ص 5/اا وما بعدها ‏ وتاريخ المذاهب السياسية في بريطانيا ( سنة 113151 ) 
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« الحكومة المدنية » دحض في جزء منه حجج وسادىء أنصار السلطان 
المطلق » وفي الجزء الثانى عرض لنظريته الخاصة بشأن الدولة والحكومة» 
وتناول فكرة العقد الاجتماعى وحللها بطريقة مختلفة عن مذهب هويز ‏ 
وكان في تحليله يهدف الى خدمة الحرية بمنع الدولة من المساس بها أو 
محاولة الاعتداء عليها ٠‏ 

وقد سلك ف بحثه خطة بدآفيها يان وضع الانسان في حالة الفطرة» 
ثم كيفية انتقال الجماعة البدائية الى طور المجتمع السياسي حيث توجد 
العتكوية المائة + 

وبلاحظ أن لوك وهويز عرضا لأفكار واحدة ولكنهما اختلفا قِ 
النتائج يسبب اختلافهما في مناقشة وعرض وتحليل هذه الافكار ٠‏ فهوبز 
انتهى نظربة العقد الاجتماعى الى تأديد السلطان المطلق »بينما «لوك» وصل 
بهذه النظرية الى تدعيم الحرية الفرديةووجوب احترام الدولة لها وحمايتها 
من الاعتداء عليها على أساس أن هذا العمل من جانب الدولة بيعتبر وظيفتها 
الأولى بل يعتبر الغرض من وجودها ١7 ٠‏ 

26 26 

يذهب لوك في تصوير حالة الفطرة التى عاش فيها الانسان مدهبا 
يخالف فيه هوبز اذ يذكر أن الانسان كان يحيا في سلام يتمتع بحرية 
كاملة » و كان مبدآ المساواة دين الأفراد هو السادد ف هده الحالة »© وقد 
استطاع الأفراد بفطرتهم السليمة وبهدي العقل أن يكشفوا عن القانون 
الطبيعي بمبادئه العادلة » ثم سلكوا في تصرفاتهم على ضوء أحكامه ٠‏ 

وقد وجد نظام الأسرة ف هذه الجماعات الفطرية وكان أفرادها 
بخضعون للسلطة الأبوية » وهكدا ب حسب هذا التصوير # نجد السلام 


(١)أنظر‏ : الدكتور طه بدوي ‏ المرجع السابق ص 155 ص ٠١١‏ 
(نشسأه لوك وبيئته) » وص 1.١‏ وما بعدها (بخصوص منهج لوك وفلسفته). 
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سائدا في الجماعة » وحسن النية متوافر لدى أفزادها والمساعدات المتبادلة 
قائمه ينهم 2 وذلك كله يؤدي الى حمابة المجموعة والمحافظة على كبانها ٠‏ 

ونتضح لنا من ذلك أن مبداً الفرد وهدفه فى هده الحالة هو العمل 
على حماية تفسه » كما أن مبدأ الكل وهدفه هو المحافظة على الجنس 
البشري أي حمابة الجماعة )0١(‏ 3 

واذا كان الأمر كذلك ‏ على نحو ما ذكرناه ب فما هو الفرق بين 
هذه الحالة ووضع المجتمع السياسي ؟ يتركز المارق الجوهري بين 
الحالتين في أن مخالفة أحكام القانون الطبيعي في حالة الفطرة لم يكن لها 
جزاء منظم يوقم على المخالف » وانما كان بترك للفرد المضار يسبب المخالفة 
توقيع الجزاء الذي يقدره ويعتقد أنه مناسب + ويقتضى حقه بنفسه 

.6 « 1176م 1151166( 13 011 القططمه 26 ماقم ع0 غواة نر[ > 

وتخلف قيام تنظيع 2 داخل الجماعة يعهد اليه نتوقيع الجزاءات على 
مخالفى قواعد القانون الطبيعى أدى الى تعخلف وجود اجراءات وقائية 
وعدم توافر الحماية اللازمة للاشخاص والأموال ٠٠٠‏ وهذا الوضع هو 
الذي أبرز النقص ف حالة الفطرة وجعلها حالة غير مرغوب فيها # رغم 
ما نتمتع به الافراد من حرية ومساواة ‏ لأن عنصر النظام ينقصها » ولان 
الحقوق فيها عرضة للضياع لصالح الأقوياء ء ولهذا اتجه فكر الجماعة 
الى التطور بها والاتنقال من الحالة البدائية الى الحالة السياسية حيث 
النظام والحماية » ومن هنا جاءت فكرة العقد الاجتماعي ٠‏ 

)١(‏ انظر : بررلو في مؤلفه تاريخ الآفكار السياسية ( الطبعة الثانية سنة 
5 ص 778 ) حيث بقول ٠‏ 


© 06 غ656 )26 عنان أنا! 3 غ182321ان علطتلاقة ,66أ2:015نام0 ,عكاءمرطآ» 
© »© 201111161164 355151311" ,7010216 عتتصطوط ع0 ,عتلهم ع0 ذأهاةغ» 2ن أوء 
46 ©0116 56121172026265 16 “5111 0115121012© 53 201202 11 «<.2]10121 تناع قتامء 
-0120 قع0 1220016ع6" 13 "اناق أء ع210ع82:11768 ع:712021م 88 06 101110115 
1010000 

261501111611 00256172110121 .853 8586© 013.112 06 م1 2تلطام ع1 رأعخ2ط0 نظا 
.12 0قاقاطا :5621 011 001186177261012 132 ,10115 ع0 عمأعسلتام ع1 
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العقد الاجتماعي : عندما وجد الأفراد أتفسهم في وضم لا يخلو من 
الاضطراب والمشاكل » ولكي تفادى الأفراد مخاطر عدم الاستقرار 
والهدوء ؛ وشعموا فعلا بالحرية والملكية » رأوا في ارتباطهم واتحادهم مع 
بعضهم الوسيلة التي ت نحقق لهم هدفهم اد ينا بن هذا الأتتاد ميس 
سياسي سير على نظم وأوضاع جد ددة تؤدي الى خير الأفراد 4 ولكن 
لكي يتمكن هذا المجتمع الجديد من أداء الأعمال المطلوبة منه لا بد ان 
تقوم به هيئة لها سلطة على آفراد الجماعة فكيف يتم ذلك ؟ 


ان الأفراد بلجأون الى التعاقد لكي ينشئوا المجتمع السياسي والهيئة 
( السلطة ) التى تدير شئونه » وبمقتضى هذا التعاقد يتنازل كل فرد عن 
جزء من حقوقه وبالذات عن سلطته في تنفيدذ القانون الطبيعي بنفسه ويقبل 
الخضوع نحكي الجماعة في وضعها الجديد ٠‏ فالشرط الأساسي في العقد 
الاجتماعى انما يتركز في تنازل الفرد عن اقتضاء حقه بنفسه أي عن حقفه 
ف توقيع الجزاء على مخالفات القانون الطبيعي التي ” نلحق به الضرر ء 

ونلاحظ أن الهيئة التى تنشأ في المجتمع الجديد بناء على تماقد 
الأفراد انما تتحصل سلطتها في حكم الحماعة من مجصوع التنازلاات 
الفردية» ومعنى ذلك أن الفرد في التنظيم الجديد ‏ لا يستطيع أنيقتضى 
حقه بنفسه » وانما يقتضيه عن طريق الهيئة الحاكمة التى يصبح لها وحدها 
حق استخدام الاكراه والاجبار في مواجهة الأفراد » فهى تحتكر القوة 
وتنظيمها وتستعملها في مواضعها لادارة شئون الجماعة 207 ٠‏ وهذه الهيئة 
مستقلة عن الأفراد وتعتبر فوقهم بمعنى أن لها سلطة عليهم ٠‏ وقيام هذه 


)١(‏ هذا التصوير للمجتمع السياسي نتفق مع التعرنف الواقعي للدولة 

0 حسبما 0 السخاذ فيد أذ يرى ان المعبار المميز للدولة عن غير هاانما 
1 06 _ 0 416 أوعء 27 '1 06 مسقنت 16 1ن 6غ 10قدم» [ع0ع1» 

.«ع856 القع 01 0011112112116 


135 


مدونة الكتب الحصرية 001/|6010101021735113.ح01 0ع 12. الالنانانا//: 5 ماما 


الهيئه يؤدي بذاته الى نشوء الدوله بسبس تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم 
بقصد تكوين مجتمع سياسي 230 ٠‏ 

ونلمس هنا فرقا جوهريا بين نظرية لوك ونظرية سلفة هوبز » ذلك 
أن هوبز يصلمن وراء تنازل الأفرادعن حقوقهم الى تأبيد السلطان المطلق 
للحاكم 7 لأن هرذو التنازلات الفردية .تتم لصالحه وبمقتضى عقد ليس 
طرفا فيه » ويعمل الحاكم على استتباب الأمن في الجماعة ومنع الحروب 
الفردبه » ويستضسد الأفراد من الوضع الحديد ٠‏ ومهما كان سلطان الحاكم 
مطلقا فان ذلك أفضل للأفراد من حياتهم السابقة على التعاقد والتي 
صورها هوبز ‏ على خلاف لوك ب بأنها حياة مليئة بالشرور والحروب 
وطغيان القوي على الضعيف وغير ذلك من الأمور التى تجعل حياة البشر 
لا تطاق ٠‏ وقد وصل « روسو » فيما بعد بخصوص تفسير تنازل الأفراد 
عن حقوقهم الى اطلاق سلطان الجماعة بمعنى أنه اعتبر السيادة للأمة 
وجعلها مطلقة غير مقيدة » ويكون الوضع من هذه الناحية ديمقراطيا مطلقا 
©1116 35011115502 + سئما ( لوك » بعتبر السلطان مقيدا » 
فالسلطة السياسية لا يمكن أن تكون مطلقة اذ دراد بها مؤّازرة الضعفاء 
في الجماعة وحماية الأقلية من عنف ومطامع الأغلبية » فمي نظام يهدف الى 
ترسة الأفراد وتهديبهم واشاعة المودة والتضامن ينهم حتى تحقق لهسم 
جميعا الأمن والاستقرار ويتمكنوا من التمتع بحقوقهم وحرياتهم ٠‏ وعلى 
أساس هذا التحليل نحد السلطة السياسية وقد تولدت عن العقد لا يصح 
أن يمتد نفوذها الا لما هو ضروري لتحقيق هدف المجتمع ٠‏ وهذه السلطة 





(1) انظر ٠‏ بر بلو المر جع سالف الذكر ل ص 1/8 حيث بعول .٠‏ 
-250368 065 عتتقتط50 13 ع0 ,65111 201110116 0105© 11 2701101 عب[ 
0 0113 202213.11012ع 5‏ 13 ع0 غ231 أدانط دآ .12101101161168 1025 
58 1113 *012720861© 20113 50166 تلع 2412© 0111 5ع تمسطمط "0 عط رمم 

201110116 «. 


)2( 225011111511464 01, 
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تو صف أنها مستقله وقائمة بذاتها ومهنمنة على الافراد 4 ولها حق 
استخدام الاكراه في مواجتهم بقصد تحقيق مصالحهم والمحافظة على 


أموالهم 10 
صعاط نتن ذاأع0-ة ع7طعاغ'8 نداعم عم« 80166 12 06 011701م ع[لآ» 
. (2) ج كنا تتتمامء 

وعلى ذلك فان قيام المجتمع السياسي يترتب عليه تحديد الحريات 
والملكيات عما كان عليه في الحالة السابقة على التعاقد ( حالة المجتسع 
البدائى ) وهذا التحديد ب قٍِ الواقعم س هو الذي تحفظ الحرية الفردية 
وبحمى كذلك حق الملكية لأن اطلاق الحربات يودي الى اهدارها » وانما 
تحديدها يصونها ويحميها ويتردي الى الابقاء عليها وديسر سبل الثم 


سالاد المعقول ٠‏ 


الجماعة له برضائي 90 ف الا ةا 9 
فرد »وام أنفى في ذلك بن كون الوافقة ضمتية تحمل تمني فبول لقره 
السياسة © ومثال الموافقة الشعنيةا سعرة وود الفرد على الاقليم ») ومن 
باب أولي وجحوده على الاقليم وتمتعه بحق الملكية فيه ©» فهذا الوضع بتضمن 
الموافمة على العمد الاجتماعي / 


واذا كان و لماع أن وتم ' 770 بس بي 
ا نه 8 

انظر : توشار ‏ المرجع السابق ص 6!؟ حيث بعر ض لفكرة السلطة 
عند « لوك » وحق الأفراد في مقاومة السلطة اذا ما انحر فت عن غابتها 
المشروعة رص /ال/الا ) . 
غلك .116626 06 20117013 علع 10م 502 قصقل أقع 20117011 عنرآ... » 
6 20111 115616 نا ,“تلاغطد0 ع1 "انامم 56ع11 عدن أو 11526 عنام 
© 20111 20115011 1ا0غ 251لفمْ . (20112 .1) «< 21501 13 81م "تتاعطادمط 
17520117 020236 «غعلء0[» 0111م »© ,11516( 6156 0252010 0016 01110116م 


لة2207 210516226 112 3 731222626 86 0111011م 1ك منغ 1ط0م عرآ ,«أتروعا» 
6023000( 
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هدا هورأي لوك بشأن الدوله نحده حريصا على تقبييد سسادتها 
وتحديدها » وسيح الثورة على الحاكم اذا استبد وتحاوز حدود سلطانه 
وخالف بذلك شروط العقد الاجتماعي » ففى مثل هذه الحالة تكب اقورة 
ملا مشرونا ٠‏ زآبذا ققد آي الورة سنة جمد ( قن اعيطتزا ) وفيها مد 
الناحية الفلسفية بما يثبت شرعيتها ٠‏ 

ولقد لقب « لوك » بسبس مذهبه فى تقيبد سيادة الدولة » ونقده 
مدهب السلطان المطلق الدى كان سائدا في عصره » بأنه أب الاتحاه 
التحرري «عصهنالةم6ط:! به عرذم ورل» لأنه اهتم بالحرية الفردية ودافع 
شدة عن ضرورة احترامها وحمايتها من محاولات الاعتداء عليها ٠‏ 
وحرص على تبيان الوسائل التى 'نحقق هذا العرقق + وأترق عله الوسائل 
وأهمها في نظره العمل على الفصل بين السلطات في الدولة » ونراه فى هذا 
الصدد بعرض لوظائفة. الدولة الجوهرية .يميد بكل بوظيقة السلئلة خاسة 
كما أنه أوضح أسياب الفصل بين السلطات ومبرراته وننيجته من حيث 
ضمان حماية الحقوق والحريات الفردية © ٠‏ 

هذه جملة القولموحزة بشأن فلسفة «لوك» السياسة وتتضمنرأيهفيما تعلق 

بنظرية العقد الاجتماعى وهو كما عرفنا ‏ يختلف فى تفسيره للعقد 
وتصويره لحالة الأنسان الابقة علية » عن .سلقه وهويز» ؛ كما أنه يختلف 
في تحليله للعقد وفي النتائج التى رتبها عليه »عن خلفه «روسو» الذى أنى 
بمذهب جديد بخصوص فكرة العقد الاجتماعي وهو ما سنوضحه الآنْ 
لنشين بحلاء موقف الافلاسفة الثلائة من المكرة الواحدة ( فكرة العقد 
الاجتماعى ) والنتائج المختلفة التى وصلوا اليها ٠‏ 

وخلاصة مذهب « لوك » أنه يعتمد في فلسفته على نظرية العقد 


صون الحتومة النبانية. . 
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الاجتماعى ( مثل هوبز ) ولكنه بخالفه في تصويره لحالة الأفراد قبل 
التعاقد ) وف سان أطراف العقد » وبصل بالنظريه ألبى معارضة ومعاداة 
الملكية المطلقة وتأسد الملكة المفغمدة حيث تحثرم فيها حعوق الأفراد 
وحرياتهم + ولنأ كد هذا الاحترام وضمانه نادى « لوك » بمبدأ فصل 
السلطات » وبين بافاضة ‏ كيفية تطبيقه ومبرراته على نحو يؤدي الى 
تدعيم مذهبه في حماية الحريات الفردية وتفادى السلطة المطلقة )1١( ٠‏ 
26 
منتسكبيه : ( 1549 6م//١‏ ) : (؟) 


٠ 
للمالكف‎ 


هو تلميذ ل « لوك » كما أنه تآثر بالنظام الدستوري البريطانىي ؛ 
ومع ذلك فهو لم يفقد صلته بالارستقراطية السائدة في عهده وتآثر بها 
لحد ما في بعض آرائه ٠‏ 


وقل برزت كل هذه الاتحاهات ف كنابه الشهير 2 روح القوانين 0 
الدي أصدره ف سثة مة/اا ٠‏ 


-011م 11601365 قع5 ,عظلع0آ1 صسطمل : ع10أهوظ 028:148 : زه - (1) 
ظ .(1906) .ع"تتعاعاع مم رع ع111622كدا تناع[ أع 101165 
ر22010) 37ط1م1[050قطم 0111م ,ه8'عع1ع0آ تنطمك : طع01 .ال ب 
.(19950 
.0 ,عخآ0بآ تتطول 06 22017816 011610116م2 هنآ: 12[له2 5332020 ب 
© ,عع[ع0ط 162 :201170113 011 اتعديع2020 أ قرعت : 15ز[م2 .8 - 
-2011 عغطأم 2111080 06 121611221021 1'1251611 ع0 112116261011م ,20115011 
,1 .خ ,1013 
ب"1*06137571 © 1'1202332316 ,ناةع 14021650111 - : 10601611 .ل : 1701 | "3 
13243 
6١ 025111110226114 06 02511‏ 01130116 2566م 13 ب 
< .(1952) قذه1 068 ختتاوسنط'1 06 علو معادع810 
. (1961 ,02:010) ,3105665011111 : اماع 52311 75056 ب 
ص ”17 . 
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و كان متكسكية واقعيا فى تفكبره ه ومن أجل هدا عارض النظريات 
الخيالية والمذاهس التيوقراطية » وكان آلد أعداء السلطة المطلقة » وعمل 
جاهدا على تقبيدالسلطة واضعافها لصالح حمابة حقوق الأفراد وحرياتهم * 
وكان يرى أن تقييد السلطة ‏ عنطريق القوانين الأساسية المتعلقة بتحقيق 
الصالح العام والحر به الفردية وعن طربق فصل السلطات والوظائف 
الأساسية في الدولة عن بعضها ‏ هو الضمان لحماية الحرية الفردية ٠.217‏ 
واذا كان منتسكييه نتفق مع « روسو » في الاتجاه الى حماية الحرية 
الفردية الا أنهما اختلفافيما تعلق بالسبيل الموصل الى تنحقيق هذا الاتحاه؛ 
فروسو يرى أن في تقل السلطة من الحكام الى الشعوب تحقيقا للمسدف 
الذي نرم اليه وهى .حمابة العربة + ولكن متتسكيبه لا ير في تقال 
السلطة ضمانا أكيدا لتحقيق الهدف المنشود » وانما يرى الضمان فى 
توزيع السلطة على عدة هيئات تراقب بعضها » وهذا التوزربع والفصل 
دين الهيئات يمنع تر كيز السلطة في بد واحدة وبذلك لا تناح لها فرصة 
الجنوح الى الاسشداذ 559 
وتوزيع السلطة على عدة هيئات قد نتم بطريقة رأسية » ومعنى ذلك 
وحود عده هيئات تنمتع كل منها :: سشصيب من | لسلطة » وهذه اله امكيات 
تتعاقف وتندرج من القمة الى القاعدة وتربط بين السلطة والأفراد ٠‏ 
قد تم التوزيع بطريقة أفقية ومعنى ذلك ابجاد سلطات متعددة 

8 1018 168 :81م 1110216 0110[15 ع0 مقطا 15> (1) 
8 6231110232 28126115 13 غعء 16م ماع11 19 ع0 غع ع ذ11منام علط 071 
-0111ج قع1046 قع0 ع11زم8151 غم1مع2 .17) «.غامعط1! 13 06 عع2ع ,قدم1أاعد10] 
(.330 101 011 


لاسا ب أ و مدت 


قالاعط11 18 06 1106266 قصه0 ,:011نامم ع1 تلط تله 0*2 «دعتزمحم عرآ» 


1 ع72707205 ع1 0120126 113121851611 19 06 285 و26 ,120171011611 
5 .12 .«7عع8 2313 12 06 218138 
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لكل منها اختصاص محدد وتعمل يحوار بعضها : وهضي اذ تمارس 
اختصاصاتها المقررة لها تراقب بعضها في تمس الوقت حتى لا تخرج عن 
نطاق الدائرة المرسومة لها ٠‏ 

وقد حبد منتسكييه الطريق الثاني ( أي التوزيع الأفقي ) وقسم 
السلطات فى الدولة الى ثلاثة : سلطة تشريعية » وسلطة 'ننفيذية » وسلطة 
قضاسة ٠‏ 


وقد عرض منتسكييه لنظي الحكي (22 فتتكلم عن النظام الجمهوري: 


فبالنسبة للنظام الجمهوري نجد : 


١‏ . الجمهورية الديمقراطية يراد بها أن تكون السيادة بيد الشعب 
فق مجموعه » وف هذه الصورة نتقيد الحاكم بارادة هيئة الناخبين » وهذه 
وقد حبذ «منتسكبيه» نظام الديمقراطية النيابية وفضلها على الديمقراطية 
المباشرة » ذلك أن الشعب لا يستطيع أن يفعل كل شىء بنفسه مباشرة ؛ 
ولا ننطيع آداء بعض الاعمال 4و من ثم فا نه يجب أن بعطي للشعبما ستطيع عمله 
اتقان وك الأعمال الاخرى لمن تحسئون القيام بهأ لصالح الشعب 4 
وعلى ذاك فالشعب يستطيع اختيار ممثليه الدين يقومون بسن القوانين ء 
وتئرك مهمة التنفيد لهيئة تحصد أداء هذا العمل ٠‏ 

-1111 *281 ع:22311 04011 ع11155326م 50115673126 13 2 1نان 216ناعم عن[ > 
-201 قع8 *1وم 23886 14 01111 اتا5ء2 11 ,رعأقع 164 ,اناعم [ذ نان 606 1011 عمزثلم 


© ,120222514 222315 ,عتامطء 55 03238 020118164 3» ع[أمتاعم ع1 ...قع]1115 
.< 112028 068 أع فده زقوء06 قع0 16206 أنا «رعقزء06 


ويذهب منتسكييه الى القول بآن هذه الصورة للنظام الجمهوري 


 اهدعب وما‎ ١١5 انظر : الدكتور طه بدوي  المرجع السابق ص‎ )١( 
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ترتكز على ميدأ الفضيلة » ولا يراد بالفضيلة هنا معناها الأخلاقى أو 
الديني » وانما يقصد بها معنى سياسيا يتضمن تقديم الصالح العام على 
الصالح الخاص » واحترام القوانين وحب الوطن وانكار الذات والعمل 
على تحقيق المساواة بين الناس ٠‏ وكل هذه الصفات التي تتنضمئها الفضيلة 
السياسية التي تعتبر مبدأ الجمهورية هي التي تحدد الخطوط الرئيسية 
التى 'تسادر التعربمنات قه الدولة على أساسها وتقسد تدفيتها + فالقوانث 
حب أن اتمل على تحقيق المساؤاة والمضلحة الغائة وتهذب الالخلاق نحت 
يتجه الأفراد بامكانياتهم نحو العمل العام الذي يفيد المجموع ويتجاهلون 
في سبيل ذلك صوالحهم الخاصة التي قد يضر التفرغ لتحقيقها المصلحة 
العامة ٠‏ 

؟ ‏ الجمهورية الارستقراطية : براد بها أن تكون السيادة يبد 
طائفة معينة من أبناء الشعب » وعلى ذلك فان جزءا من الشعب هو الذي 
تكون بيده مقاليد الأمور في الدولة والأجزاء الاخرى تكون طبقة 
المحكومين ٠‏ واذا كان هذا النظام يرتكز أيضا على مبدأ الفضيلة فان 
الفضيلة هنا لا تنضمن المعاني الموجودة في نظام الجمهورية الديمقراطية ) 
وانما براد بها أن تقيم الطبقة الحاكمة العدل بينالناس وتدع مجالا للشعب 
يعبر فيه عن رأيه حتى يمكن أن يكون النظام في تطبيقه لصالح المجموع » 
وليس لصالح الطبقة الأرستقراطية ٠‏ 

النظام الملكي : نتضمن كذلك # صورتين : 

١‏ الملكية المقيدة : وفيها تكون السيادة بيد الحاكم الذي يسير 
في تصرفاته على أساس قوانين ثابتة محددة » وبذلك لا يكون الحكم من 
وحي الأهواء والنزوات العارضة ٠‏ والحاكم في هذه الصورة لا نكوذن 
صاحي سلطة مطلقة » وانما يتقيد بالقوانين وتشاطره السلطهة هيئات 
متعفذة. تنشا بجواره » وتخضع كذلك للقانون وتعمل على تنبيه الحاكم 


.ره 
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دمضمون القوانين حتى لاا بخرج على حدودها 3 
ونلاحظ أن هذا النظام يفسح المجال لنشوء امتيازات لبعض 
الطوائف 6 وهذه الامتشازات تؤودي بددورهاأ الى انعدام فكرة المساواة بين 
الأفراد والطوائف 9 
؟ - الملكية المسشدة : تكون السلطة فيها بيد الجاكم الدي لا 
بحضع للقانون وانما نتصرف وفق هواه ونزعاته ولا مكترية الح 


الشغرى © 
وقد اتنمد متتسكسه هدا النظام بعنف وأوضح الخطر الدي نجم 


36 36 

هذه هي صور الحكم التي عرض لها منتسكييه وحللها » ولم يكن 
في البداية ميالا للنظام الملكى » وكان يفضل عليه النظام الجمهوري 
الديمقراطي » وعلة هذا التفضيل ترجع في الواقع الى أن سير النظام 
الللكمى فى بلاده والأوضاع النهن كان تخدها م لعحبة 6 وكان قراأها 
فاسدة لا تؤدى الى خير ٠‏ ولكن حدث تحول في تفكير منتسكييه عندما 
شاهد النظام الانحليزي ودرسةه » اد حر من هذه الدراسه للنظام 
الدستورى الانجليزي بأنه أفضل النظم لتحقيق الحرية » وتبنى هذاالاتحاه 
وآمن به فأصبح يفضل النظام الملكي حسيما ,يسير في انجلترا على النظام 
الجمهوري الذي كان يمن به في البداية ٠‏ 

وق ذلك يقول الأستاذ بريلو مبينا نتيجة اعجاب منتسكييه بالدستور 
الانجليزي : 
© 227 ©122ع36 ع1 قنا1 20111 *(ع2ع656 1ع 173 عع اماع مط نر[ » 

...ع1 192 06 

-025313© 12 2 70116 02011241013 '1 06 0256011626 ع1 أمع”ام هنا... 


36 110116طقامغ18 12 *21261طناة "0 أوع 1اع11ا 81012750 :هم 32815186 10121 
٠‏ «.10681 7201110116 عساعة 
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' وذكر متشيكبية أن الأنظمة الجهورية البسن عتما آق. تكون أنظمة 
: عرف يعنييمتها + كلما !3 لأنظمة الملكية لا تتمارض بطبيعتها مع الجرية ‏ 
. وانما قد تؤدى اذا سلمت الأوضاع فيها الى : تحقيق الحرية ٠٠٠‏ وعنده 
أن سدآأ المفصل دين السلطات الدي يقترن بالنظام الملكي ب حسيمأ هو 
قائي في انجلترا #. يودي الى جعل الملكية خير نظام لضمان الحرية ٠‏ 


16 غ3166م رع1ط11 غ722262ع177امع 011 306 16 ]8© عخطء 0323نت 12> 
«.66©1111152165 068 غ68 856281861028 0468 ,0188120610118 065 عمناعة” 16 نوه 


فالملكية نظام صالح ومهيا لأن يكون نظاما حرا » وفصل السلطات 
الدذدى سود فيه يمكن كل سلطة من أن تحد من شطط السلطات. الاخرى 
وتوقمها عند حدودها «أ011970م 164 38122616 00117011 عيآ» 
وقد أصبح منتسكييه ‏ بفغل أفكاره السياسية التى صادفت نجاحا 
ورواجا كبيرا ‏ الكاتب السياسى الذائع الصيت خلال القرن التاسع عثر 
ومطلع القرن العشرين » واستطاع بهذه لتر ان يلقي ظلالا كثيفة على 
أفكار أرسطو ( خلال مائة وخمسين عاما تقريبا ) فيحجبها وبذلك انفسح 
المجال لأفكاره وآرائه التي أصبحت محور دراسات علم السياسة الحديث 
وأهملت تقسيمات الحكومات التى جاءت من الغصور .القديمة والوسطى» 
وتغيرت النظرة بالنسبة للحكومات التي لا تجعل من الحرية واحترامها 
هدفا لها » فلم تعد مثل هذه الحكومات جديرة بالاهتمام » وانما أصبحت 
موضوعا للنقد الشديد بقصد القضاء على فكرة الأنظمة الاستبدادية التي 
ترتكز على أساس تقدس الحرية وتعمل دائما على احترامها والحفاظ 
عليها ٠‏ 


نقد بدأت كتابات متتسكييه عصرا جديدا بطلق عليه العصر 
الدستو رى « 11102321151226 عنر1آ) ‏ حث سبطر تب على النفوس 
فكرة نقييد السلطة بقصد افساح المجال للحقوق الفردية والحرياتالعامة 


0. 
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والاستقرار ٠‏ 
وقد نشأ على أساس أفكار منتسكييه نظامان للحكي هما أكثر 
النظم اتتشارا في وقتنا الحاضر » وهذان النظامان هما : 


١‏ النظام البرناني : وهو يقوم على مبداً الفصل المعتدل بين 
السلطات مع وجود تعاون ورقابة متبادلة بينهما ٠‏ ويسود هذا النظام 2 
الملكبات الدستورية وكذلك في الجمهوريات ٠‏ 

؟ - النظام الرئاسي : ويرتكز على مبدآ الفصل التام بين السلطات» 
وقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا النظام متأثرة في ذلك بأفكار 
منتمسكبيه ٠‏ ولكن سير هذا النظام من الناحية العملية أدى الى نشوء 
صور للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيدية الأمر الذي يقربه مسن 
طريق النظام البرلمانيى ( وسنوضح هذه المسآلة فيما بعد عند دراسة النظام 


السياسى الأفريكي ) * 


لقد فتح منتسكييه بكتاباته أبواب المستقبل للنظم السياسية 
الدستورية حيث السيادة للحرية » ونظرا لأنه من أكبر المدافعين عن الحرية 
ووجوب اعلاء شانها وحمانتها وتقرير الوسائل الكفيلة بتحقيق هدا 
الغرض » فان منتسكييه ‏ لهذا السبب ‏ احتل مكانة عظيمة في النفوس» 
وسيطرت الشكاره وآراؤه على اذهان المتكرين + 

وبرغم التيارات الفكرية الجديدة والنظم الاستبدادية التي ظهمرت 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى وكذلك الثانية وترتب عليها اهتزاز كيان 
الأنظمة السياسية الحرة وتهديد الحردات بصفة عامة فان ذلك التحول 
لم يقض نهائيا على آراء منتسكييه وتأثير كتابه روح القوانين » فلا يزال 
بحتل مكانا فسيحا في علم السياسة والقانون العام والنظم السياسية 


ه٠‎ 
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السائدة حالما 1 ٠‏ 
| يسنان 
ب , ونلاحظ من خلال ما قدمناه أن الفيلسوف الفرنسي منتسكييه 
« بعد زعيم الكتاب السياسيين في القرن الثامن عشر » وقد اتخذ من 
محاربة السلطان المطلق والاستيداد» والدعوة للنظم السياسية الدبمقراطية 
التي تحترم الحرية » مبدأ له ٠‏ 

وقد اتضح لنا أن « منتسكييه » يرى أن نظام الحكم المثالىي هو 
الذي يحترم الأفراد ويصون حقوقهم ٠‏ 

وهذا النظام ليس ثابتا في المكان والزمان » وانما يختلف من وطن 
لآخر ومن زمن لآخر » وبخضم هذا الاختلاف لظروف كثيرة أهمها الطبيعة 
الجغرافية للمكان وتاريخه ٠‏ وينظر منتسكييه الى الحرية نظرة واقعية : 
وبوجه فكره الى البحث عن الضمانات العملية التى تحمى الحرية »© فهو 
برى وجوب تقييد سلطة الحاكم بقوانين ثابتة واضحة بحيث لا يستطيع 
الخروج عليها ولا ينحرف الى طريق الاستبداد » ومعنى ذلك أن الحرية 
قد تصان وتحمي في ظل النظاء الملكي اذا كان مقيدا بقيود سليمة ؛ 
والديمقراطية التى تقوم على آساس سيادة الشعب قد لا تودي الى حماية 
الحرية بالمعنى الحقيقي الكامل اذا ما استبدت الأغلبية بالأقلية » فالممم 
عند منتسكييه هو الوصول بالنظام في تطبيقه العملى الى تأكيد المذهب 
الدى اعتنقه ودافع عنه وهو حمايه الحريه بصرف النظر عن صورة النظام 
لمكم + 


)١(‏ أنظر : مجلة القانون العام الفرنسية سسمنة 15015 مقال الاأستاذ 
«أععتاط بدوة1» بعنوان : 
0011 ناه أ 2011410116 ععتعزعع هآ ه 1اع111 21011680 06 222016 آ1> 
8 © 5 .2 .112112 
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اعتيار أنه ضمانة أساسية فعالة لحماية الحقوق والحربات الفردية » وعرض 
باسهاب لشرح المبداً من مختلف :نواحيه بحيث أصبح ينسب اليه فضل 
نشره ف الغصر الحديث واقناع الشعوب التواقة الى الحرية باعتناقه 
امتدادا لأفلاطون وأرسطو » ويكون هؤلاء الفلاسفة الكبار ثالوثا شرف 
4 الفكر السياسى فى تطوره على مدى العصور والأحجمال .0 وبدلك بعد 
منتسكبيه بأفكاره الفلسفية السياسية أحد أمة علم السياسة 20 ٠‏ 
يونين 


) 1١9/8 س.‎ !!/1١١5 ( روسو‎ 


فيلسوف فرنسي من مشاهير فلاسفة القرن الثامن عشر » وصاحب 
نظرات ثاقبة في الفكر السياسى ء وأحد الذين تعرضوا لنظرية العقد 
الاجتماعي وقد أبرزها في وف جديد ووصل بها الى تناج مغايرة لما 
وصل اليها أسلافه » وقد كانت طريقته الخاصة في العرض والتحليل » 
وأسلوبه الثوري البليغ في الكتابة سببا في اقتران النظرية باسمه ونسبتها 
اليهدون غيرهوتآثيرهالواضحفيعقليات الخاصة والعامة»وتمكن(قدرة)النظرية 
من تغيبر الأوضاع السياسية في فترة ظهورها وابرازها على بده » 
واكتسابها طابعا عمليا تطبيقبا بعد أن كانت محرد أفكار فلسفية ٠‏ 

ولروسو مو لفات ثلاثه هي . الاعتر افات (2012146581028)) واميل 

)١(‏ أنظر ٠‏ شيفالييه ص . ١.‏ وما بعدها » وموسكا ص ه.؟ وما بعدهاء 
والخشاب ‏ المرجع السابق ص 15 وما بعدها . 

انظر : توشار وآخرين ف مؤلفهم ( تاريخ الأفكار السمياسية ) 


الجزء الثاني سنة 191517 ص 549 وما بعدها . ( وكذلك المراجع الكثيرة التي 
أشار اليها توشار والتي تتعلق بمنتسكييه ) ص 155 . 


ورأجع : الدذكتور طه بدوي سل المرجع السابق ٍ روآأد الفكر 
السياسي ... ) ص إ(١١ ‏ ص ١١5‏ 3 


"وهم 
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(16نمجر) والعقد الاجتماعي ([80618 غ8 "اغتدرمء) بهمنا منها ب 

بطبيعة الحال ‏ الكتاب الثالث ( العقد الاجتماعي ) ٠‏ ولكن يلاحظ أن 
آراء روسو السساسة لا 7 تتضح ولا تفهم على حقيقتها الا بمراجعة كتبه 
الثلائة ومقارتنها سعضها والتوفيق دين ما قد بظهر .من تعارض بينها ٠‏ 


وف رأي البعض أن روسو لم بأت بجديد # بصدد نظرية العقد 
الاجتماعى ‏ بعدما أفاض هويز ولوك ف بحثهاء وكل ما فعله روسو أنه 
استخدم في دراسته للنظرية أسلوبا ملتهبا بالحماس سهل التأثير في اثقراءه 

ولكن هذا الرأي غير سليم» ذلك أن روسو اذا كان قد تآثر بأسلافه 
من مكيافيل الى منتسكييه»وهو بز ولوك؛وغيرهم الا انه صاغ آراءهالسياسية 
بطربقة جديدة لا شك أنها مغايرةفي مواضع كثيرة لآراء أسلافه ومعاصرية 
بحيث أنه احتل في ميدان الفكر السياسى مكانا خاصا به متميزا عن 
أقرائه من الفلاسفة ٠‏ 
وقد ذكر بعض الكتاب أن « روسو » تفوق على منتسكييه وبزه في 
بض النواحي وتساوى معه في بعض الصفات وتخلف عنه في بعض 
المجالات الفكرية ٠‏ فهو متفوق من حيث القدرة على ربط الأفكار ببعضها 
وابرازها في صورة بناء فكرىي متكامل ونظرية متماسكة محكمة ©» ويقف 
على قدم المساواة مع منتسكييه من حيث قوة الأسلوب وبلاغته وروعته 
ووضوحه وشدة تأثيره » ولكنه نتراجع أمام منتسكييه ونفسح المحال له 
من حيث عمق الثقافة واتساعها » ومن حيث التحرر الفكري والحنكة 
السنانسية ٠‏ 


ومن أجل /م هذا نحد التوافق والأتايق واضحين للقارىء الدارس 
أن الحديد الذي لي بفروسو.فى كتاية البقد الاجتماعي أمر واضح) 


/'.ءه 
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فقد ركز على فكرتي الحرية والمساواة وأبرزهما بوضوح على انهما كاتنا 
موحودنين للفرد في حياته الفطرية الطبيعية السابقة على التعاقد » وانهما 
استمرتا بعد ابرام الجماعةللعقد » غاءة الأمر أنهما خضعتا للتحول والتطور 
سسسب ظهور الجماعة السياسية المنظمة اذ نشآت للأفراد حقوق مدنية 
مقايل الحقوق الطبيعية التي تنازلوا عنها عند ابرام العقد ٠‏ 

كذلك نلمس بجلاء ‏ فى كتابات روسو نظرية » جديدة فيما 
يتعلق بوضع الحاكم والسيادة في الدولة والقانون وأساسه ء كما نظهر لنا 
آراؤه الجديدة بخصوص الملاقة بين الحاكم والحكومة » وأشكال 
الحكومات » والديانة المدنية (ع1زيدك «دمزعنذاء< 8آ1) (1) 

وسنوضح هذه المسائل ‏ التى كانت سيبا في احداث تطور واضح 
في القانون العام فيما يلى : ب 

الحاكم : <15ة:501176 عنآ» 

يذهب روسو الى القول بأن الانسان ولد حرا ؛ والتزامه بالمعيشة 
في الجماعة لا ؤسس على القوة » وليس صحيحا ما يذكره البعض من أن 
الالتزام يرتد الى فكرةالسلطة الأبوية في الأسرةأو الى مصدر دينى أو الى 
الزعم بوجود قوة طبيعية خفية نترتب عليها خلق أناس لكي يحكموا البشر 
يو ونهون » فكل هذه الاتجاهات تؤدي الى اطلاق سلطان الحاكم 

تنتهى الى الاستيداد أن الحاكم ستمد مسادته قِ هده الحاللات مسن 

را ة خارجية لا يسهم فيها البشر » ومن ثم فهو لا يحفل كثيرا 
أمرهى طالما أنه جاء تنيجة وضع لا دخل لهم فيه ٠‏ 

)١(‏ انظر : توشار ‏ المرجع السابق ( الجزء الثاني سنة 1551 ) ص 


. ) 158 وما بعدها ( ومراجع مششار اليها في ص 517 » ص‎ 1١ 
وأنظر كذلك : «طهنام) .777 .3» في كتابه بعنوان : «أع8غتمء 800181 عط]1»‎ 


5 .© ع2 (أطتعتطمم1ء067 15 02 :8511403 لقن ناته م) 


.ده 
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ولكن الحقيقة عند « روسو » غير ذلك » اذ يجب لكى يكون التزام 
الأفراد ‏ بقمول المعيشة الجماعية ‏ قانونيا ومشروعا أن يرتكز على عنصر 
الرضا الذي بتمثل في ابرام العقد الاجتماعى الذي نتضمن رغية الأفراد في 
انشاء جماعة سياسية منظمة يدير شئونها حاكم باسم أفرادها وليس باسمه 
ويستحدم 2 تصرفاته ارادتها العامة ) أي أرادة الجماعة ( وليس ارادته 
الخاصة ٠‏ 

ونلاحظ أنه لكى يكون العقد مشروعا بحب أن بشترك ف ابرامه كل 
أفراد الجماعة بارادتهم الحرة ورضائهم السليم غير المشوب أي مؤثر ٠‏ 

ومقتضى العقد أن نتنازل كل فرد عن حقوقه للجماعة مقابل حصو له 
على حفوق جدددة تحمها له الحماعه » وتتساوى الكل فى هدا الوضع 
الجديد مثلما كانوا متساوين من قبل فالفرد يلتزم في مواجهة الكل 
( المجموع ) ولا بلتزم ازاء شخص معين » ويتعهد هدا الكل بحمابة أحزانه 
أي بحماية وضمان سلامة حقوق الأفراد في التنظيم الجديد » وعلى ذلك فلا 
يخضع الأفراد لسيطرة فرد يتحكم فيهم حسب هواه» وانما يكون الخضوع 
للجماعة كوحدة لها كيانها المستقل عن كيان كل فرد على حدة ٠‏ 

وبهذه الوسيلة « أي عن طريق العقد » تنمكن من حماية الحرية. 
الفردبه ©» ونرد التزام الفرد بالحياة في الجماعة الى أساس سليم لمشروع 

ونصل من وراء هذا التحليل الى أن السيد والحاكم الحقيقى هو 
أفراد الجماعة كهيئة مستقلة مجردة عن أعضائها » أي الشعب في مجموعه 
كوحدة » وتنبعث من العقد ارادة عامة تكون ارادة الشعب في مجموعه »ع 
وهده الارادة هى التى تعمل عند ممارستها الى تحقيق المصلحة العامة 
للأفراد ٠‏ 

وبذهب البعض ف تقسير الارادة العامة وتحليلها على ضوء كنايات 


ب5كم,هن 
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روسو الى أنه لا يقصد بالارادة العامة مجموع الارادات الفردية 
.«28ع للناء 221 70102168 06 ع71ططلع ع عكتنام 20016102 »> 
ولا نمقصد بها ارادة الكل أو الأغلسية 3 
.« 16 3106ع 1115م 06 011 10115 06 ه1701 > 

وانما لكي نهم معنى الارادة العامة والمقصود بها نفرق بين عالمين : 
عالم الخطيئة حيث تسود فيه المصلحة الخاصة تتبحة لسسادة الارادات 
الفرديه » وعالم الخير وتسود فيه فكرة المصلحة العامة تتبحة لوجود الارادة 
العامة ٠‏ وبختلف هذان العالمان عن بعضهما اختلافا جوهربا وذلك لاختلاف 
طبيعة كل منهما ٠‏ فالشعب كوحدة لا ينشد الا المصلحة العامة وهذا وضع 
طبيعى مترتب على طبيعه الارادة العامه للشعب » فارادة الشعب تنصف 
بالسسوسة آنا لسسست ارادة خاصة لأحد » ومؤدي هذه العمومية انصراف 

نتائجها الى العموم أيضا » ومن هنا يكون هدفها عاما في تحقيق الخير 

للجميع وليس لمرد أو فئة خاصة في المجتمع ٠‏ 

والانسان 2 المجتمع بعد ابرام العقد تكون له صفتان : صفة فردية 
«101711 عمتستمط» وصفة اجتماعيه «506181 ع0تسطامط» © ونكون له 
على هدا الوضع نوعان من الارادة ٠‏ فالانسان بصفته الفرديه انما تصرف 
مدفوعا بفطرته وغريزته وما جبل عليه من أنانية لتحقيق صالحه الخاص ٠‏ 

ولكن الانسان بصفته الاجتماعية ( أي باعتباره عضوا في مجتمع ) 
انما يسعى باحثا عن الصالح العام ويعمل على تحقيقه وهو في هذا السعي 
تتحرد ‏ بطبيعة الحال ‏ من العواطف والأهواء الشخصية ٠‏ 

والحرية الفردية الطبيعية تنحول الى مكنة وقدرة يملكها الفرد ويعمل 
مقتضاها على تغليب ارادته العامة على ارادته الخاصة » وبقدم حب 
المجمبوع على حب الذات 2 وخضوع الفرد للشعب كوحدة (وهو السسد 
الأعلى ) لا يقضي على حريته وانما يحفظها وبحميها وشميها » فالفرد لا 
يعشر مالك حرية حقيقية الا في داخل الجماعة على النمط الذي ذكرناه ٠‏ 


2 
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وتتأكد هذه الحرية بخضوع الافراد للقانون الذي يعد تعبيرا عن الارادة 
العامة » وحتى يتمكن القانون من تحقيق غاته ( في تحقيق الحرية 
وحمانتها ) بحب أن دكون عاما محردا جامدا : 
(16ط ءامص ,لة«فصقع ,اعصدممععوصذ) 
وبهذه الوسيلة تسود الحرية والفضيلة والمماني السامية» 
وبحيا الانسان في ظلها على نحو أفضل من حياته الفطرية وحريته الطبيعية» 
ونلاحظ أن الانسان يكتسس:صفته الاجتماعية من العقد اللاجتماعى» 
كما مُكتسس حتقوقه وحرباته الجديدة المساوية والبديلة للحرية والمساواة 
الطبيعية» ويتساوى الأفراد في ظل العقد الاجتماعى في الحقوق والواجبات٠‏ 
واذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للأفراد في الجماعة فان أموالهم 
تكون تحت تصرف الدولة وههيمنتها » وهذه الهسمئة تنشاً كذلك تتيحة 
للعقد الاجتماعى » ولكن الدولة لا تصل الى تجريد الأفراد من أموالهم » 
بل على العكس تحقق لهم الحيازة الشرعية والملكية الحقيقية بحيث تحل 
الملكية القانونية محل الملكية الفعلية » وفي هذه الحالة يضمن الفرد احترام 
الآخرين لملكيته ونتسنى له التمتع بها في جو من الاستقرار والاطمئنان ٠‏ 
والخلاصة هى أن العقد الاجتماعى ينقل الانسان من حالة الفطرة الى 
حالة المدنية » وهذا التحول يحدث للفرد تغيرا جوهريا ملحوظا اذ يطبع 
سلوكه بالعدل بعد أن كان محكوما باندفاعات الغريزة كما أنها تصبغ أعماله 
بالأخلاق الفاضلة والمعاني النبيلة بعد أن كانت لا تخضع للمعادير الأخلاقية» 
كذلك تغلب صوت الواجب الانساني على منطق القوة المادية وشهوة 
التسلط » ويحد الانسان نفسه مضطرا لانباع مبادىء جدددة , وبخضع 
لحكم العقل ف تصرفاته دون حكم العريزة وسلطان الهوى الذي كان 
يتحكم في أعمال الفرد قبل ابرام العقد ٠‏ واذا كان الفرد قد خسر في وضعه 
الجديد بعض ه«زابا الحياة الفطرية فانه لا شك كسي ‏ كثيرا من حياته المدنية 
الجديدة اذ تهدب شعوره وارتقت نفسه » و نضح عقله » وانسعت مدار كه 


1١١ 


مدونة الكتب الحصرية 125113 نا6017/1»0010.كا 00 ماععد؟. الاللالاا//: مكو 
وكثرت أفكاره » وتخلص من حياته البدائية والهمحية والأفق المحدود ٠‏ 
وأصبح انسانا يتمتع بالذكاء ويخيا حياة مدنية منظمة تحترم فيها الحقوق 
والحريات ويأمن فيها الضعيف من غدر القوي وبطشه ٠‏ 


السبادة : 501017121266 وبآ 


ثرتت على وجود العقد الاجتماعي قيام الجماعة السياسية ونشوء 
السيادة لها » وهذه السيادة أو القوة والسلطة التى توجد للحماعة على 
أفرادها تختلط نفكرة الارادة العامة » ولذلك فان 555 السيادة هى 
نفس خصائص الارادة العامة » وتنحصر هذه الخصائص فى أنها وحدة ١‏ 
تفبل الانقسام » ولا يجوز التنازل عنها وتحويلها للغير » كما أنها مطلقة 
ومعصومة من الخطأ ٠‏ 
.( 11131111216 ,250111 ,12811628514 ,ع2013971511خض غوء 50117613132166 3ن[ ) 

ب ومعنى الفقول أن السسادة وحدة ) أي أنها لا تنحزأ أن تحز نه 
السيادة تؤدى الى القضاء عليها واعدامها ٠‏ 

حت فنا عدم التنازل عن السيادة فعلته أن السيادة ما هي الا الارادة , 
والشعب الذى بتنازل عن ارادته يفقد وجوده ف الحال » كما أن الارادة 
هى التى تعبر عن نفسها بذاتها دون أن بمثلها غبرها أو تمدها ارادة 

وبيراد بوصف السيادة بأنها مطلقة أن تكون لها القدرة الكاملة 
على تحقيق الغرض منها » وكما أن الطبيعة منحت الانسان قوة مطلقة على 
جميع أعضائه » كذلك العقد الاجتماعي فانه يعطى الجماعة السياسية سلطة 
مطلقة على جميع أفرادها ٠‏ 

ل والسيادة بمعنى الارادة العامة لا تخطىء » وانما هى مستقيمة 
وتهدف دائما الى تحقيق النفع العام » فكما أن الجسم لا يمكن أن يريد 


أت 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|2010101017325113.ح| 00 اع 12. انا لالالانا//: 5مإاطا 
الاضرار. بأحزانه » فكذلك الارادة العامة للجماعة ) أي السيادة ( ا تؤدي 
٠ 5 ,‏ 10 
الى الاضرار بأفرادها ( 4# 


ويضاف الى الخصائص سالفة الذكر أن سيادة الجماعة مقدسة 
«ع26 82> ولا دحور المساس بها أو اتتهاك حرمتها «مه12710181». 


ونلاحظ أنه بهذا المنهج في التحليل استطاع روسو أن يقيم على 
أنقاض السيادة الشخصية المطلقة للحاكم ‏ والتى أيدها وحبذها فلاسفة 
عد ددون أفكال بودان وهويز وبوسويه ‏ سسادة حدددة مقرها الشعب 
وليس الحاكم ٠‏ ومثل هذه السيادة الشعبية لا تنجم عنها مخاطر لأنها نهدف 
لحير المحكومين ولا تعمل لخير الحكام وتخضع لأهوائهم كما يحدث 
بالنسبة للسيادة في الحالة الأولى ( أي السيادة الشخصية للحكاء ) , 


وهذه الننيجة التي وصل اليها « روسو » في نظريته قضت على 
السيادة في صورتها ينا القديم فبعد أن كانت السيادة للحاكم أصبحت 
للشعب كوحدة » سيادة محردة عن الأشخاص » تختلف عن السيادة الفعلية 
التى كان يدعيها أمثال لويس الرابع عشر في فرنسا ويردونها الى مصدر 
المي ويعتقدون ‏ علىهدا الأساس ‏ أنهم هم الدولة أي أن الدولة تتحسد 
في شخص الملك الحاكم ٠‏ وفي ظل فكرة السيادة الشعبية انقضى العهد 
الذى كان يقال فيه على لسان الملك « الدولة هي آنا » وأصبح يقال 
« الدولة هى نحن » أي أن الدولة للمحكومين 2 مجموعهم ولمست 





)١(‏ انظر : مقال « حجان شيقالييه » بالمجلة الفرنسية لعلم السياسة ب 
بعنوان ٠‏ )ا روسو أو أطلاق سلطا الارادة العامة ( 


«261816مع 0102158 12 06 1'8501[1115216 011 10115856211» 


سئة ١9607‏ عند بابر مارس ص ه نا ص |" . 
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مدونة الكتب الحصرية 125112 نا0010»|/مامه.كا و0 اععد؟. الاللالاا//: مثو 
والحكومة عليها أن تنفذ هذه الارادة بقرارات فردية تصدرها ؛ فكأن 
القرار العام ( أي القانون ) الذي بضعه الشعب نتم تنفيده بقرارات خاصة 
تصدرها الحكومة ٠‏ وعلى ذلك فان الحكومة ما هى الا مظهر للقوة التى 
توضع في خدنة الارادة العامة وتعمل على تنفيذها ٠‏ وتعتبر الحكومة هيئة 
وسيطة بين صاحب السيادة العليا والمحكومين مهمتها تنفيد القوانين وحمايه 
الخربة الفردية المدنية والسياسية » وأعضاء الحكومة سمون أسماء متعددة 
وبحملون ألقاءا مختلفة ولكنها تنتهى كلها عند معنى واحد ولفظ عام هو 
الحاكم أو الحاكمون ٠‏ 


ولا صلة للحكومة ( الهيئة التي تقوم بالتنفيذ ) بالعقد الاجتماعي 
الذي أنشآ الجماعة السياسية والسيادة العليا فيها وجعلها للشعب كوحدة ٠‏ 
والحكومة التى تملك قوة التنفيذ لا تنسيد الشعب ولا تعلوه وانما هي 
مجموعة من الموظفين الخاضعين للسيادة الشعبية والمنفدين للارادة العامة » 
وللشعب صاحب السيادة أن يتصرف حيالهم كما يشاء بالابقاء عليهم أو 
تعيير هم )وهو الذي برسم لهم حدود أعمالهم ونطاق اختصاصهم التنفيدي 
وعلى الحكومة اطاعة أوامر صاحب السيادة ( أي الشعب ) ٠‏ ونورد هنا 
عبارة روسو بخصوص العنى المذكور آنفا اذ يقول : 


2012 غ802 2 62611617 2111583123166 18 06 قع062081681312 وعنكل»... 
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فالحكومة ما هى الا لجنة مندوبة عن صاحب السيادة تعمل بأسمه 


)0 يعبر شيفالبيه في كتاب, الأعمال السياسية الم اوسلند المر جع 
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ونستخدم قوته وسلطته وتدعن لمشيئته » وهو بحدد لها نطاق عملها ومن 
حقه أن يعدل فيه كما يشاء » ووفقا لمقتضيات الصالح العام الذي له وحده 
<ن تقديره وتهمردره ٠‏ 

وقد يعهد الشعس صاح السيادة بمهمة التنفيذ لفرد أو لفئة أو 
للشعب كله » ومن هنا جاءت أشكال الحكومات وأنواعها حسيما يذهب 
روسو فهو بقسم الحكومات الى ثلاثة أنواع : 

٠ س حكومة يسيطن فيها فرد‎ ١ 

؟ # حكومة نسيطر فيها مجموعة من الأفراد ( أقلية شعبية ) ٠‏ 

+ ب حكومة سيطر فيها الشعب كله أو أغلبيته ٠‏ 

والحكومة الأولى تسمى ملكية » والثانية يطلق عليها اسم الحكومة 
الأرستقراطية » والثالثة تسمى بالحكومة الديمقراطية ٠‏ 

وهذه الصور الثلاثة للحكومات بصفها روسو بأنها حكومات شرعنة 
لذنها منبعثة من ارادة صاحب السيادة العليا ٠‏ 

وهذا التقسيم الثلائي للحكومات كان سائدا ومعروفا في الفكر 
السياسي وف التطبيق العملي » ومع ذلك فان تقسيم روسو يختلف اختلافا 
جوهريا عن التقسيم التقليدي لأن « روسو » أقام تقسيمه على أساس 
جديد لم يكن معروفا من قبله » اذ ميز بين الحاكم صاحب السيادة العليا » 
والحكومة المنفذة لارادة صاحي السيادة » وجعل شرعية السلطة مرتبطة 
بهذا التمييز ٠‏ وف نظر روسو لا تعتبر الدولة شرعية الا اذا كان شعبها 
كوحدة هو السيد الحاكم الذي يمارس مباشرة السلطة التشريعية ٠‏ كذلك 
تكون الحكومة ( بسعنى السلطة التنفيذية ) شرعية عندما تلتزم حدودها 
فلا تعتدي على سلطان الحاكي » وانما تعمل على أنها تابعة له ومندوية عنه 


/ازأه 
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وأشكال الحكومات الشرعية في رأي روسو انما نتم تحديدها على 
أساس عدد الأعضاء الذين تتكون منهم الحكومة أي الهيئة الوسيطة بين 
الحاكم الأعلى ( أي الشعب كوحدة ) والمحكومين » والتي يناط بها كما 
عرفنا ‏ تنفد القوانين ٠‏ 

فالحكومة تكون ديمقراطية عندما لا بقتصر. عمل الشعسب كوحدة على 
وضع القوانين وانما يقوم أيضا بتقرير الاجراءات الخاصة بالتنفيذ » وفي 
هذه الحالة تندمج:السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية » وفي هذه الصورة 
من صور الحكومة يقوم الشعب أو غالبية أفراده بوظيفتي التشريع والتنفيد 
وبطلق على الحكومة عندئذ اصطلاح الحكومة المباشرة » وبوصف نظام 
الحكم عندند بآأنه ديمقراطي مباشر + ولكن هذه الصورة من صور 
الحكومات لم تسلم من النقد ٠‏ ويتلخص هذا النقد في أنه ليس من الحكمة 
أن يتولى تنفيذ القوانين من يقوم بوضعها لأن معنى ذلك أن ينشغل 
الشعب بمسائل خاصة تصرفه عن محاله الطبيعى حيث يناقش قضايا عامة 
وأمورا لا تنعلق بحالة خاصة ؛ ان الشعب كوحدة ينظر الى الأوضاع من 
عل ومن زوابا عامة » ولا شك أن القاء عملية التنفيذ على كاهل الشعب 
تؤثر في مهمته الأساسية (وهي عمل القوانين) وتضر” بها نتيجةتوزيع مجهود 
الشعب الفكري بين أمور مختلفة بعضها عام وبعضها خاص ٠‏ « وقد لاحظط 
روسو هذا النقد وأشار اليه ووضحه ف مثرلفه » : 
21 ,عأتاءغ:ء 1695 1018 168 1211 0111 نتاآء 0116 2م 5قهم 2686 11...» 
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كذلك فانه لا يتصور بقاء الشعب منعقدا فى هيئة جمعية دائمة لمواجهة 
المسائل المتعلقة بالتنفيذ » وهي مسائل تعتبر بسيطة بالقياس الى مهمة 
الشعب الرئيسية ؛ ولهذا فمن الخير أن يعهد بها الى هيئة خاصة تمارسها 
نيابه عن الشعب وتحت اشرافه ورقابته ٠‏ 


اه 


مدونة الكتب الحصرية 01251/1ا040ا0»|/امن.)ا 00 طعع2؟. /لالثالن//: دمتكوا 
ويستطرد « روسو » فيدكر أن الديمقراطية الحقيقية لم توجد ولا 
بمكن أن توجد الا في شعب أفراده من الآلهة » وواقع الشعوب والأوضاع 
التي عجرني فيه لا نستقيم هم نظام الحكم الديمقراطي الكامل 2 ٠‏ ومن 
أجل هده الصعوبات التى تعترض سبيل الأخذد بالديمقراطية الحقيقية 
الكاملة » فان « روسو » لم .دوافق على اتباعها لأن تطبيقها في العمل لا 
يكون سليما وسوف تصاب بالانحرافات التي تنعارض مع أصولها الحقة 
ولا تستطيع تحقيق غانتها المنشودة ٠‏ 
وبعبر روسو عن رأيه بوصوح مخاطبا القارىء لمولفه ‏ فيقول : 


5 2831 6[ 116 8506131 0528© 14 0131218 ...7011 كام 8762 170118>» 
116 062000286 822101176 


هذا هو موقف « روسو » من الحكومة الدسمقراطية ٠‏ 

وهذه الحكومة تكون طبيعية » ووراد بهذه الصورة التعبير عن الوضع في 
المحتمعات ن الاولى البدانيه ؛ حيث تكون السلطة سد زعماء الاسرة وتتناقثون 
الفثة الحاكمة عن طريق الانشخاي» وقد ذكون الحتكومة ورائية أى أن سالة 
الحكم في بد فئة ( أسرة معينة ) نتم اختمارها سممتضى نظام الورائه ٠‏ 
وهذه الصورة للأرستقراطية تعتبير أسوأ أنواع الحكومات بعكس طر دقة 
الانتخاب فانها تسفر عن أفضل صور الأرستقراطية وبالتالي أحسن أنواع 
الحكومات ٠‏ 
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الطااودة للائية. 1 انكرخ السلطة فيك يريد ره هو ا 
أ رادة الشعس 4 وكوت الدولة هى ذوة الأمير والكل مر فين الى غرض واأحيدء 


ويبدو أن روسو بحبد من بين هذه الأنواع المختلفة للحكومات 
صورة الحكومة الأرستقراطية القائمة على أساس الاتتخاب ٠‏ ومع ذلك 
نراه يذكر أنه لا توجد حكومة سليمة من جميع النواحي لا تشوبها عيوب 
ولا تكون محلا للنقد » وانما كل حكومة تحمل في كيانها نقطة ضعف 
نعيبها وتوثر في وضعها ٠‏ ونقطة الضعف في الحكومة « أو العيب الدى 
بلحق بها » تكمن في فكرة يعبر عنها روسو بقوله : ان الحكومة تبذل 
جهدا متصلا ضد السمادة » كما أن الارادة الخاصة تعمل دون توقف ضد 
الارادة العامة : 


-770 18 0021 6886© 25وة غأزعة ع2غ 1الناء 81م 7010266 18 عمتدرم0» 
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فالحكومة هيئة وسيطة بين صاحب السيادة والرعايا « المواطنين » 
وهذه الهيئة تتكون من عدد محدود من الأفراد في داخل الهيئة السياسية 
الكبرى « الجماعة » » والحكومة كهيئة ذات طابع خاص تواجه الجماعة 
السياسية الكبرى وهى ذات طابع عام » والحكومة شآنها شان كل هيئة 
صغيرة داخل عيثة كبيرة تسمل على زيادة قوتهآ الذائية في مواجهة المجشمع 
الكبير وعلى حسابه طالما أنها لا تجد من يوقفها عند حدها فهي تسترسل 
استنادا الى طبيعتها كييثة صخيرة لها موسة كبيرة فى غقوية ذاتها وذنك 
بالاغارة على السيادة وسلب ما تستطيع سلبه منها » وقد تنمكن بمواصله 
السير في هذا الطريق ‏ دون وجود مانم أو رادع ‏ من تملك السيادة ٠‏ 
هذا هو معنى ما ذكره روسو عندما قال ان الحكومة تبذل جهدا متواصلا 
فىمواجهةالسيادة بقصد الاستيلاء عليها »وهذا الجهد المتواصل ‏ بالنظر 


ه٠‎ 


مدونة الكتب الحصرية 125112 طلا001).6017/160010طء2؟. الاللاللا//: متها 
اليه # مرتبطا بهدفه يكونعيبا ذاتيافيداخل الحكومةليس من الميسور التخلص 
منه » وهذا العيب بمثابة جرثومة قاتلة تستمر تنفث سمومهاحتى تودي 
الحكومة في نهاية الأمر » ويجسم روسو هذا العيب ويبرز مدى خطورته 
فيشبهه بالموت بالنسبة للانسان ؛ والموت اذا حان وقته بالنسبة لامريء 
فلا مرد له ولا بسكن التخلص منه ٠‏ («فاذا جاء أجلهم لا سستقدمون عنه 
ساعة ولا يستآخرون » ) ٠‏ 
وهكذا نجد « روسو »© يقرر أن كل حكومة تحمل في طياتها عامل 
فنانها ولا يمكن أن تكون خالدة مهما كانت محكمة البناء والتكوين 
مرتكزة على أسلم الأسس وأوطد الدعائم ٠‏ وكل ما في الأمر أن الحكومة 
الصالحة تطول مدة بقائها أكثر من غيرها » ولكن المصير واحد وهو الفناء 
العاجل أو الاجل ٠وءتوقف‏ على سلامة دستور الدولة ودقة نركييه تأجيل 
هذا المصير لمدة طويلة ٠‏ 
وتوجد وسائل كثيرة بعضها عادي » وبعضها استثنا ني تلحاأً اللها 
الدساتير وتهدف من ورائها الى الحفاظ على السيادة العامة وحمايتها من 
سطو الحكومة عليها ومحاولتها النيل منها لحسابها الخاص ٠‏ 
ومن بين الوسائل العادية التى تنبعها الدساتير النص على انشاء جمعيات 
شعبية تضم المواطنين وتنصرف باسم السيد الحاكم ( وهو كما عرفا 
الشعب في مجموعة كوحدة ) فجمعية الشعب هي التي تنصرف وتعبر عن 
الارادة العامة للحماعة » ومهمة هده الحمعيات المحافظة على العقد 
الاجتماعي » وللا شك أن وجود هذه الجمعيات بقيد نشاط الحكومة 
وبضعها فى مكانها الصحيح » ويمنعها من تجاوز المهمة المرسومة لها » وهي 
مهمة تنفيذية لا شأن لها بالمهمة الكبرى ( مهمة التشريم ) ومما دامت 
الجمعيات قائمة ومستمرة في ممارسة نشاطها فان ذلك يوقف الحكومة عند 
حدها لأنه حيث يوجد الموكل ويريد العمل نفسه فان ذلك يودي الى 
توقف عمل الوكيل أو حصره فى حدود ضيقة ثانوية يرتضيها الموكل ٠‏ 


ه١‎ 
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فجمعية الشعب تتمثل فيها حماية الهيئة السياسية الكبرى عن طريق تقييد 
الحكومة حتى لا تتاح لها فرصة الاستيلاء على السيادة والاستبداد 
بالشسعب ٠‏ 

وتوجد كذلك وسائل استثنائية : تشعها الدساتير ويراد بها حفظ 
التواإزن بين صاحي السيادة والحكومة وأيضا المحافظة على السسادة 
وحمابتها في حالة الخطر الداهم والأزمات الحادة المفاجئة التي تهدد أمن 
الجماعة وحياتها بأفدح الأضرار ففى هذه الظروف الشاذة الاسثثنائية لا 
بد من الالتجاء لوسائل استثنائية أيضا للتغلب عليها وتفاديها » وقد توثر 
هده الوسائل في وضع السيادة بأن توقفها مؤقنا أو تقيدها » ولكن القصد 
من هده الاجراءات لسبيو عبت بطميعة الحال زعزعه 2 * السسادة أو النيل 
منها » وانما يراد بتلك الاحراءات الاستثنائية محاولة الابقاء على السيادة 
وانقاذها من الدمار » فاذا أصيبت بالتوقف مؤقتا فلكي تبقى بعد ذلك 
قوبة سليمة بعد أن تتخلص من الخطر الذي يحيط بها ويهددها ٠ ٠‏ فالأوضاع 
العير طبيعية التى تحبط بالحماعة وتهدد سسادتها تحتاج في مواجهتها 
ومكافحتها الى اجراءات غير طبيعية وأشخاص غير عاديين للقيام بهذه 
المهمة الاستثنائية والعودة بالجماعة الى الحالة الطبيعية + ودعبر عن هذه 
الحالة بالعمارة الانة : 

« .220©2110226116© عطعقخ 11226 نا0م 22581012126[1ع22© 120151013 آ» 

وباستعراض التاريخ السياسي للدول وبحث الأوضاع الستناسية 
والدستورية التى سادت فيها نجد أنها لجأت أحيانا الى اتباع الوسائل 
الاستثنائية في حالات الخطر » وهذه الوسائل وان كانت توثر في السيادة 
الشعبية وتشلها مؤقتا الا أنها كانت تهدف ‏ في الإاقع ‏ الى حماية 
السيادة من الانهيار الكلى والنهاني »؛ ودمكن تشسه ل التي نكتنفهاأ 
خطر وتهددها أزمة توشك أن انطيح بها بالانسان الذي ألم به مرض بوشك 
أن يودي بحياته » فلانقاذ هذا الانسان من هذا المصير المؤلم تفرض عليه 


؟ 1ن 
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نعليمات يحب اتباعها ويمنع من من أمور وتصرفات كثيرة كان يمارسها في حالة 
الصحة » والهدف من كل ذلك تخليصه من المرض واعادته الى وضعه 
الطبيعي الذي يتمكن فيه من الحياة العادية التي يمارس فيها نشاطه الكامل 
دون قود 4 قسن هد! التصوير يسري على السيادة معنى أنه اذا أوقمت 
عن العمل مؤقنا وشلت حركتها فمعنى ذلك الرغبة في تجنبها الخطر 
وتخليصها من الأزمة وبعد ذلك تعود الى وضعها الطبيعي حيث لا تفرض 
عليها قيود ولا نتحكم فيها فرد أو عدة أفراد ٠‏ ان الهدف من السيادة هو 
المحافظة على كيان الدولة من الانهيار اذ أن سلامة الدولة هدف أسامي 
ورئيسي تعمل السيادة على تحقيقه وحماته فاذا كان هدا الهدف يحتاج 
لتحقيقه في بعض الفترات الى اتباع وسائل استثنائية على حساب السيادة 
فليس هناك ما يمنع من ذلك » لأن هذا الوضع لا يحمل معنى تجاهل 
المسادة وانما يبحمل في الحقيقة معنى التسليم بها واحتر خرامها ومحاوله الابقاء 
عليها وانقاذها عن طريق تحقيق هدفها ٠2"‏ 


ونلاحظ ف النهابة أن هذ! النهج من التحليل الذي سلكه « روسو » 
وصل نظر ته الى العمل على تأمين المسسادة وحماننها قِ مواحهة الحكومة 
وكذلك 2 مواجهة أخطار الأحداث والظروف الاستمناشسة التى قد تظهر ف 
الدولة وتهددها بالانهسار ٠‏ وبهده الحمابة التي يكفلها « روسو » للسيادة 
تنمكن الدولة ‏ متمتعة بسيادتها ب من البقاء السليم أطول مدة ممكنة 
دون أن تتمكن مهما كانت الحمابة ‏ من الخلود » ومعنى ذلك أن 
3 1015 0685 5216 “20117011 16 3718161 322818( 0016 هص« 02»... (1) 
-222121 © قع781 88© 668 28ع10 .2716م 198 06 50115 11 15ع5'2 11 011320 
111 231111111 2056 تنا “281 13011[طنام غأع"تنا5 13 3 2011101 02 ,عأوءع1 
1645 171ا 101101116 011 ,...©2ع018 1115م 11 ع01218 18 أعمتاع" تزء 
16 12020122621 اتنا 5115726206 © 1018 168 10115685 عتنلةا 128556 0111 


أ ,85نماع:0011 قهم غأوع'2 ع261781مع 010216 18 قق2 11ع281 12 ,8011718111 
غ2غغ'1 نان اق ع1مناعم 011 726102ع1طذ عاغ سرعم 12 1ن أطع610 أقع 11 


.«238 7671886 26 
انظر ‏ ضيقالييه ب المرجع سالف الذذكر صن 4 , 
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وسائل الحماية تنيح للدولة فرصة التعمير مدة طويلة دون أن تميء لها 
على أي وضع مقام الخلود . 
32 
هذه خلاصة موجزة لآراء روسو في المجال السياسي تبين منها أفكاره 
الرئيسية التى تتعلق بوحدة الدولة » والسيادة الشعبية » والقانون كتعبير 
عن الارادة العامة للجماعة » واستبعاد ما يسميه بالمجتمعات الحزئية الصغيرة 
( مثل الهيئات والجمعيات والأحزاب ) التى 'تنوسط بين الأفراد والجماعة 
كوحدة لها كبانها الذاتى المستقل ٠‏ 
وحصر الحكومة ( كهيئة للتنفيذ ) في نطاق محدد لا تنجاوزه حتى لا 
تناح لها فرصة الاعتداء على السيادة » و كذلك اباحة الدكتاتورية اذ اقنضى 
الأمر ذلك للمحافظة على سلامة أمن الوطن وحمايته لأن سلامة الوطن 
يجب أن ترجح كل اعتبار آخر » وأن تتوارى أمامها ( مكؤقتا ) المبادىء 
الأخرى مهما كانت أهميتها ٠‏ 
وقد نظر روسو للدين في الدولة من زاوية خاصة » وميز بين صور 
من التدين ورأى أن الدولة يهمها ‏ بلا شك أن يكون للمواطن دين 
بحفزه الى حب أداء الواجبات المفروضة عليه ولا تهتم الدولة بعد ذلك 
بعناصر هذا الدين وشعائره ما دامت مرتكزة على الأخلاق ومؤدية الى 
النسسك بالواجيات والحرص على أداثها » فهذا القدر يكفى الدولة ولا 
بعنيها ما بعده ٠‏ فالدين على هذا الأساس يضفي على الفرد شعورا بضرورة 
المعيشة الاجتماعية والمساهمة في الحياة المشتركة في المجتمع » وبدون هذا 
الشعور لا يعتير الفرد مواطنا صالحا ولا يكون مخلصا للمجتمع ٠‏ وبحب 
على الدولة أن تنمى في الفرد هذه الروح وتذكى عنده هذا الشعور حتى 
نتعود على حب القوانين واطاعة أحكامها » وحب العدل ء وبوائم بين 
حقوقه وواحاته » واذا م يسلك الفرد فى تصرفاته هذا السبيل السوى 
الذي دحقق مصلحته ومصلحه المجتمع فائه تضم للعقاب الدي تقرره 
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الفوانين لمن يتمرد عليها ويتقاعس عن أداء الواجبات المفروضة عليه ازاء 
الدوله وأفراد المجتمع الدي نعيش شه ( هدا هو معنى الديانه المدنية التي 
وحتى يمكن على هذا الأساس تحقيق المنفعة العامة للدوله دون تجاهل 
المنافع الذاتية للمواطنين ) ٠‏ 

فالديانة المدنية # في مدهب روسو ترتكز على عدة مبادىء بجحب 
الآدمان بهأ وهى : وجود كوه مقدسة سماوية عاقله رمسده بصيره خيرهة 4 
الحماة الآنة » السعادة للأخيار » العقان للأشرار » قداسة العقد الاجتماعي 
والقوانن 7 

تلك هي العناصر الجوهرية للديانة في مذهب روسو ٠‏ 

ين 

هذه هى نظرية « روسو » ف أجزائها المتعددة التى ظفرت تقدير كبير 

وحظبت بالتطبيق في معظم أجزانها 6 وتحولت من أفكار فلسضة العو 


أوضاع عملية )0 ٠‏ 
ونشير ف النهاية الى أن « روسو » بعتبر من تلاميذ مدرسة القانون 
)١(‏ اأنظر ٠‏ 
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الاجتماعي # بعممر ننه الفذة » و برغم هذا الاعجاب / والتقدير فانه لم ممق 
معه لا في الأفكار ولا في طريقة البحث » وهو يعتقد أن منتكسسيه توقف 
أرائه قِ منتصضف الطرق فلم يصل الى الممادىء العامة المثالية 0 بحب 
باسكسة التى تحسسب من مزاباه 4 والتى دفعته السعو مناقشة الأوضاع 
القائمة ونقدها والعمل على اتحاد الوسائل الكفله بأصلاحها ه٠ه‏ هذه 
الميزة في نظر أنصار منتسكييه والمتشيعين لمذهبه في البحث تعتبر في رأىي 
روسو نقطة ضعف جوهرية تعيب منهاج منتسكيبيه » والخلاف في الاتجاه 
بينما « روسو » يبحث فيما يجب أن يوجد » في المبادىء المثلى التى يحب 
أن تتقرر وأن تقوم الدولة على أساسها ٠ 2١7‏ ان هذا الخلاف فى وجهات 
النظر يذكرنا بمذهبى أفلاطون وأرسطو ف البحث ؛ فالأول ‏ كما عرفنات 
مثالى بغوص بفكره ويتعمق في البحث عن المثل العليا معتمدا فى ذلك على 
الناحية العقلية البحتة » بينما الثاني عملي واقعي يهتم بالناحية التاريخية 
دون أن يهمل العقل بطبيعة الحال ٠‏ فكل منهما يغلب جانبا على الآخر دون 
أن يهمل كلية ذلك الجانب الآخر ٠‏ ويبدو أن روسو يقتدي بأفلاطون في 
به الذي عدل عنه في نهاية حياته ‏ بيئما يقتفى منتسكييه أثر أرسطو 
و دعسمره رائده وأستاذه ف منهيع البحث وطر بقه التفكير 0 
(1) نذكر «1131597» أاحد معاصرىي )0 روسو ) عنه مأ ا 
مصقع1 ع0 ,ع560 ع0 ,عع اء1اعصف :0 و10 168 فصقل نتمم 01*68 1 
-068 36 8نا 1615184 نتن 0670115 165 6611016"( 011 ع2ع223ه11قم '0 نان ع0 
«.'17ناعاه 22011 016 2512168 5ع16 09125 6235© 
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ان (( روسو » يعتبر زعصيم فلاسفة القرن الشامن عشر .الداعين 
نلدبمقراطية » فقد نادى بمبدأ سيادة الأمة وفصل هذا المداً ووضح 
خصائصه » ومحور أفكاره ‏ كما ذكرنا # يدور حول نظرية العقد 
الاجتماعي التى بنحو فيها منحى بختلف به عن « هويز » و « لورك0» وقد 
تأثرت الثورة الفرنسية بأفكاره وترجمتها الى نصوص وقواعد دستورية 
وضعية ظهرت في اعلانات الحقوق والدساتير التى صدرت ف أعقاب الثورة 
واستمرت تتردد في الدساتير المختلفة في فرنسا والدول الأخرى التى نقلت 
عنها حتى وقتنا الحاضر ٠2010‏ ْ 

وقد قامت الثورة الفرنسية لدك صروح الظلم والطغيان والعصف 
بالملكية المستبدة » ونجحت فيما هدفت اليه فكانت اتتصارا مبينا للمبادىء 
الديمقراطية واتتنصارا للحريه » وذلك بالقضاء على سيادة الفرد ( الحاكم ) 
واستبداده واعلاء لسيادة الأمة وجعلها مصدر السلطات فى الدولة ء الها 
يرجم الأمر كله فيما يتعلق بمختلف شئون البلاد ٠‏ 

وكما تأثرت الثورة تكثير من آراء روسو فقد تأآثئرت كذلك بأفكار 
فلاسفة آخرين أمثال لوك ومنتسكييه » وكذلك اهتمت بفكرة القانون 
الطبيعي » ومزجت هذه الأفكار ببعضها وكلها تؤيد الحرية وتحمل على 
الاستبداد » وخرجت منها بنظام سياسي ديمقراطي أصبح يعرف حتى الآن 
بالديمقراطية السياسية ''؟ » ( وتوصف أحيانا بالديمقراطية الكلاسيكية 





)١(‏ راحنع موسكا ص 5١5‏ وما بعدها » وشيفالييه ‏ 155 وما بعدها 
والخشاب  ١.5‏ عاص 1.9 4 وفيدل ‏ ف القانون الدستورى طبعة سئنة 
648 ص ١5١‏ وما بعدها . 

(؟) أنظر : فيما بتعلق بأثر فلسفات لوك ومنتسكييه وروسو في عالم 
السياسة وفي الثورات التي قامت للدفاع عن الحربات الفردية ‏ الدكتور 
طه بدوى : في كتابه ب رواد الفكر السياسى الحددث سنة 1951 ص ٠١0‏ 
ب ص 115 . لقد ائرت الفلسفات المذكورة في الدساتير والانظمة الأمريكية 
والفرنسية » وسرى ذلك التأثير بطريق هباشر وغير مباشر الى دساتير ونظم 
الدول الأخرى التي اخذت عن فرنسا المبادىء التي جاءت بها ثورتها الكبرى 
في اعلان الحقوق والدساتير التي أعقبت الثورة . 
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أو العربية ) » كذلك أخذت الثورة في المجال الاقتصادى بالمذهب الفردىي 
الاقتصادية » ومختلف الحربات الفردية بصفة عامة 29 ٠‏ 

ومن الثورة المرئسه الى الوقت الحاضر ظهرت مذاهب اقتصاديه 
اشتراكية تعارض المذهي الحر ء كما ظهرت افكار ومذاهس سياسية اتخذت 
طابعأ عمليا. وطبقت 2 بعص الدول 6 وهذه المذاهص الاقتصادية والسناسية 
أسفرت عن أنظمة سياسية تعارض الديمقراطية التى جاءت بها الثورة 
الفرنسية ونجم عن ذلك تعمدد الأنظمة السياسية في العصر الحاضر 92) 
أد حك .هس 

الأنظمة الديمقراطية الغربية حسبما قررتها الثورة الفرنسية مع 

صبغها بالتطورات الحديثة وبالذات في المجال الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 

5 والنظم التي ترتكز على أساس المذهب الاقتصادي الاشتراكي 
وتسمى بالديمقراطيات الشرقية أو الشعبية ٠‏ 

والنظم الفردية ( الدكناتورية ) التي تعارض الديمقراطية الغردية 
و الاه اديس أجر بي سبي بيط لور ليسي وس يطو 

وسنعرض لهذه النظم الرئيسية الحديثه تفصيلا مع بيان نطوراتها 
وتطسقاتها وأوضاعها المختلفة وذلك ف الفصل اللاتي : 

)١(‏ انظر الخشاب ‏ المرجع السابق ص ١١5‏ وما بعدها » وشيغالييه 
ص /اقى 1 وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر : ثروت بدوي في النظم السياسية طبعة سنة 1551١‏ ص ١8‏ 
وما بعدها » وشيفالييه ‏ المرجع السابق ص 509 وما بعدها » ص ١01‏ 
وما بعدها , 

أنظر كذلك : مقالا بعئوان « التطور الحديث للافكار السياسية ) 
لمشيل دبريه« 12626 3516561 » بمجلة القانون العام سنة .116 ص 5١8١‏ 


ص ".7 . 
وأجع : الدكتور عز الدين فوده ‏ فى كتابه عن « خلاصة الفكر 
0 ص 0 د قصويس اللوية اأصدانيا والآثار المترسضة 
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الفشيل الثاني 


انواع الحكومات فى العصر الحاضر 
( النظم والأفكار السياسية في العصر الحاضر ) 
سنعرض في هذا الفصل لمختلف صور الحكومات من ملكية 
وجمهوريه » وقانونيه واستيداديه »ومطلقه »ومقيدة » وفرديه وارستقراطيه 
ودمقراطية +٠‏ وسنفرد لكل تعسيم من تقسيما تهذه الحكومات فرعا 
خاصا"!» ٠‏ ونبدا بحث محتويات هذا الفصل يتمهيد نبين فيه اللقصود 
بكلمة حكومة والمعانى المختلفة لها والمعنى الذي نعول عليه في دراستنا 
الآن ٠‏ ْ 
تههسك ٠‏ 
قبل أن نبداً في بيان أنواع الحكومات ( في الوقت الحاضر ) يجب 
أن نحدد المقصود بكلمة حكومة «١‏ غتعتمع تيه ؟تامع » 
لا براد بكلمة حكومة التعبير عن معنى واحد محدد »ء وانما نستحدم 
للتعبير عن عدة معانى مختلفة ٠‏ 
فقد يقصد بها الوزارة فقطم عمنئوزدزم ع.1 » فيقال ان الحكومة 


)١(‏ نشير الى آننا سندرس موضوع « الديمقراطية » في فصلين خاصين 
أحدهما : للحكومات الدبمقراطية بصفة عامة ( الفصل الثالث ) © والآخر 
نخصصه سيم سكل النيابية ( الفصل الرابع ) + وذلك على اساس أن 

< وبناء على هذه الخطة في البحث نكون ‏ في الواقع ‏ قد قسمنا الباب 
الثاني ( من هذا الكتاب ) الى أربعة فصول وليس ‏ كما سدو ف مقدمة ذلك 
الباب ‏ الى فصلين وقد لزرم التنويبه ألى ذلك التفسيم من الآن لتكون 
موضوعات البحث مسلسلة بطريقة منطقية وواضحة أماء القارىع . 
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ممئولة أمام البرلمان بمعنى أن الوزارة هى المسئولة » كما يقال ان رئيس 
حزب الأغلبية البرلمانية يجب أن يتولى رئاسة الوزارة ٠‏ 
وهذا الاستعمال لكلمة حكومة شا نع ف كثير من الدول ٠‏ وبالدذات 
الدول ذات النظام البرلماني ٠‏ 
وقد تستخدم كلمة حكومة للتعبير عن السلطة التنفيذية أيرئيس 
الدوله والوزراء ومساعدوهم ه وذلك على اعتبار أن السلطة التنفيدية هي 
الأداة السياسية العليا للدولة » وهى المحرك الرئيسى لها ٠‏ 
وتطلق كلمة الحكومة أحيانا على مجموع الهيئات الحاكمة والمسيرة 
للدو له وهي بهذا المعنى تشمل جميع السئطات من تشريبعية © وتنفيدية 
وقضائيه 
« بأهانطظ'1 06 8تتناعأاءع0116 قعتروع"0 وع0 ع1طمرعقرع: نآ > 
فالحكومة هي الأداة التي ددونها لا تقوم للدو له قائمةه » فهي القوة 
المنظمة القاهرة » وبذلك تشمل الجهاز الذي ,بتولى سن القوانين ( السلطة 
التشريعية ) والأداة التي تتولى تنفيذها ( السلطه التنفيدية ) والهيئة التي 
تنولى فض المنازعات ودفعم كل اعتداء على القانون » وذلك بتوقيع الجزاء 
المقرر على مخالفيه ( وبقصد بهذه الهيئة السلطة القضائية ) ٠‏ 
وقد يراد بكلمة الحكومة طريقة استخدام السلطة وممارسة ! 
< 211211116 1'2110118 06 8501157761812 14 "233 2270106 رآ »> 
وهذا المعنى الأخير لكلمة حكومة هو الذي يعئينا في دراستنا الحالية 
لسيان مختلف الأنظمة السياسية ٠‏ وقد استخدم هذا المعنى الدستور 
المصري الصادر ف سئة الله ١‏ ف المادة الأولى منه » وف المادة ١6‏ أيضا ٠‏ 
فقد نصت الادة الأولى على ما يأتى : 
د مصر دولة ذات سيادة » وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل 
عن شىء منه » وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي )») ٠‏ 
ونصت المادة +16 على أن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي 
البرلماني ونظام وراثة العرش ومبادىء الحرية والمساواة التي دكفلها هذا 
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الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها ٠‏ 

فكلمة الحكومة التي وردت بالمادتين سالفتي الذكر تراد بها نظام 
الحكم في الدولة ٠‏ 

وقد جاء بالمادة الأولى من دستور سنة ١9.05‏ ما يأتى : 

« مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة وهى جمهوريه ديمقراطيه »و*٠‏ 
الخ. ) » 
الحكم بمصر طبقا لهذا الدستور يكون جمهوريا ديمقراطيا » أي أن 
الحكومة تتخد الشكل الجمهوري الديمقراطي ل" 

وقد استخدم الدستور كلمة حكومة في بضع مواد » ويقصد بها 
السلطة التنفيذية ( أنظر المواد با/ا وكه وكهة و١١٠١‏ و١ا‏ و1١‏ و8١‏ )ء 
وقد نصرف معنى كلمة حكومة الواردة بالمادة ١+‏ الى الوزارات المختلفة 
فى الدولة 9؟)٠‏ 

نشير كذلك الى نص المادة الأولى من دستور سنة 5" ١‏ (وهو 
دستور مؤقت مطبق حالما رشما تم وضع دستور دانم للدوله ) ٠‏ 

تقرر المادة أن « الحمهورءة العرسة المتحدة دولة دبمقراطية اشتراكمة 

معنى ذلك أن نظام الحكم طبقا لهذا الدستور يكون ديمقراطيا 
اشتراكيا وهو نظام جمهوري حسبما يقرر الدستور ٠297‏ 

وقد استخدم هذا الدستور كلمة حكومة في بعض مواده وهو يقصد 
بهأ )0 الوزارة ع«( نصفة عامة ٠‏ ونحد المادة و“ ١‏ من الدستور تشرر أن : 

6 راجع كذ لك الماده الأولى من الدستور امو فت للجمهوربة العربية 
المتحدة الصادر في ه مارس سنة ١56‏ 5 

(6) أنظر : الباب الرابع من دستور سنة 1555 (المادة 55 ) . 
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الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة فالحكومة هنا هي 
مجموع الوزارات + ونصت المادة ١١‏ على مأ أي : « تتكون السكقومة 
من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء » ويدير رئيس الوزراء 
أعمال الحكومة ويرأس مجلس الوزراء ) ٠2‏ ظ 

ونعرض بعد هذا التمهيد لأنواع ( صور ) الحكومات ٠‏ 

د 6د 6د 

انواع الحكومات : حاول الفلاسفة من قديم الزمن تقسيم الحكومات 
الى آنواع يتميز كل منها بخصائص معينة » وقد اختلفت تقسيمات 
الحكومات تبعا لاختلاف وجهات نظر الفلاسفة » وعلماء السياسة كما 
تأثرت بالزمان والمكان ٠‏ 

وترجع فكرة 'تقسيم بم الحكومات بصورة واضحة الى فلاسفة الاغريق 
وبالذات الى عهد عهد أفلاطون وأرسطو ومن قبلهما « هيبودام دى ميليه » ٠‏ 

ويمكن تقسيم الحكومات الحالية الى عدة أقسام ترتكز على أسس 
وف ليق 5177 ب 

فتوجد حكومات ملكية وحكومات جمهورية وذلك بالنظر الى 
كيفية اختيار الرئيس الأعلى للدولة ٠‏ 

وحكومات قانونية وحكومات استبدادية وذلك بالنظر الى 
خضوعها أو عدم خضوعها للقانون ٠‏ 

وحكومات مطلقة وحكومات مقيدة » وذلك بالنظر الى السيادة ؛ 
وهل هي مركزة في بد شخص واحد أو هيئة واحدة أم أنها موزعة بين 
عدة هئات ء٠‏ 

, 1.2 راجع المواد الا 52لا ء لم 62م 4 كم »لالم 882 2 كم‎ )١( 

. 515 من دستور سسنة‎ ١15 ١ 1١م8‎ 1١55ه‎ ١5 
أن كلمة حكومة المستخدمة في هذه المواد بقصد بها اصطلاح‎ 5 


د أبس ٠‏ العانون الدستورىي للد كتوررين وأدت أبرأهيم وواءعصرك 
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وحكومات فردية وأرستقراطية » ودسقراطية » وذلك بالنظر الى 
مصدر السيادة (السلطان) في الدولة : وهل برجع الى فرد أو هيئة أو 
الن الشعب. ٠‏ 

والحكومات الدسقراطة قد تتخد صورة الدبمقراطية المماشرة ع 
أو شله المماشرة أو النياسة ٠‏ 
والحكومات النيابية قد تكون نيابية برلمانية » أو رئاسية , 
أو جمعية ٠‏ 

وتنناول الآن هذه الأنواع المختلفة للحكومات بالشرح والايضاح ٠‏ 
وسنتوخى فى ذلك الإيجاز طالما أنه نفى بالغرض المطلوب » وسنضطر أحيانا 
الى الاطناب في بعض المواطن حتى تنمكن من عرض الموضوع في صورة 
واضحة جلية تضم أسسه الجوهريه ٠‏ 

وبلاحظ أن تقسيم الحكومات الى ملكية وجمهورية هو التقسيم 
الر بيسى 7 والتفسممات الأخرى انمأ تظهر 2 داخل ذلك التقسيو الر دبسى بمعنى 
أن الملكيات والجمهوريات قد تكون حكومات قانونية أو استبدادية 
مطلقة » أو مقيدة » فردية أو أرستقراطية أو دسقراطة وهكذا ٠‏ 

ونعرض الآن لشرح كل تقسيم في فرع مستقل ٠‏ 


الفَرّع الأول 


الحكومات الملكية والحكومات الجمهورية 
برجع هدا التفسيع الى طريقه اختيار الرئيس الأعلى للدولة ٠ 2١(‏ 
)١(‏ أنظر ٠‏ فيما يتعلق باختيار الحكام ‏ ديفر جيه : في كتابه « النظم 
السياسية والقانون الدستوري »© ( الطبعة التاسعة سئة 1155 ) ص هنلا 


وما بعدها » وص ١1‏ وما بمدها » وص .17 وما بعدها . ( يتكلم عن 
اختبار الحكام بطر بقة دبمعرأطية أى بالانتخاب « 102]ءع616*ر1 »و بطرق غير ل 
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فالحكومة الملكية : « 81نا0 01176206261ج »> هي التى : بسسسمك ر ليس 


الدولة فيها حقه في تولى الحكم عن طريق الوراثه » وقد ١‏ يسمى الحاكم 
بالملك أو الأمير » أو السلطان »6 أو الاممراطور » أو القصر ٠‏ 


اما الحكومة الجمهورية « دنده :انام 762622686 ناوج » هي التى ثم 
اختيار رئيس الدوله فيها عن طردق الانتخاب ولمدة محدودة » ودسمى 
0 نيس الجمهور به « 10116اطتاتامغظ 18 06 تأصعلزوغعط » 

وبلاحظ أن الملكية تقوم على أساس فكرة مؤؤداها أن هناك شخصا 
أو عائلة لها حق ذاتي في تولى الحكم بالدولة » في حين أن النظام الجمهوري 
ستند الى فكرة المساواة دين الأفراد بحسث يكون من حق كل فرد 7 تنوافر 
فيه شروط معينة الوصول الى منصب رئاسة الجمهورية ٠‏ 

وتوجد بين النظامين الملكي والجمهوري فروق كثيرة نشير الى أهمها: 

١‏ عرفا أن الملكيات تقوم على أساس الوراثة » فرئيس الدولة 
فيها برث العرش عن آبائه وأجداده », ينها الققي] الجمهوريات على أساس 
الاتتخاب ل ر كبن الدولة لمدة محدودة » وهدذه المدة تختلف نختلف ,اختلاف 
الدساتير الجمهورية ٠‏ 


- ديمقراطية بطلق عليهاعبارة« 211406786101068 006068م وه6رآ »وهذه الطرف 
٠‏ اختيار الحاكم بالوراثة « 626016 ا » وطر نقة اختيار الحاكم لخليفت»ه 
وتسمى هذه ألطر بقة في الاصطلاح الفرنسي « 200568108 هآ » © وطريقة 
وصول الحاكم للسلطة ‏ بالقوة نتيجة ثورة أو أنعلاب وتسممى هذه الطر بفة 
يوسي 
أنظر ٠‏ الدكتور صبحي محمصاني ‏ في كتابه « الاو ضا ع التشربعية 
في البلاد العربية : ماضيها وحاضرها » الطبعة الثالثة سئة 1 ص ١81١‏ 
حيتك يتك عن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ويبين طريقة اختيار 
الملك » فالملك يختار - في حياته ‏ خليفته على أن بد أفق على ذلك الاختيار 
أو اخوته » وبعد ذلك يحصل ولي العهد على مبابعة وموافنة من اهل الحل 
والعقد ©» وبعد وفاة الملك بخلفه في الحكم ولي المهد بعد أن تبابعه بالملك 
حماعة أهل الحل والعقد . 
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؟ ب يحتفظ الملوك لأنفسهم عادة بمجموعة من الحقوق تسمى 
امشازات التاج « 26178ع7608م7 و16 » و تعر من بقادا سلطا نهم القديم 6 
وقد تمسك بها الملوك فلم يتنازلوا عنها للمرلمانات . وقد تنضاءلت هذه 
الامتيازات في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة وبخاصة في البلاد التى 
اختصاصاتهم في الدساتير بطريقة واضحة محددة ٠‏ 

وقد آخدت بعض الدساتير الملكية بهذه الطريقة ( طريقة تحديد 
الاختصاص ) ونذكر منها الدستور البلحيكى الصادر ف سنة ١‏ "لما فقد 
نص في المادة باهم منه على ما يأتى : 

« ليس للملك سلطات أخرى غير التى يمنحه اياها صراحة الدستور : 
أو القوانين الخاصة التي تصدر طبقا لهذا الدستور » ٠141‏ 

0 نص الدستور الروماني بياب في سنة ١58‏ في المادة ١.ه‏ 

تهتم الدساتير الملكة وتاي مسآلة ة توارث العرش » والوصابة 
على الملك القاصر » ومسألة النيابة عن الملك البالغ اذا تعذر عليه مباشرة 

ولا أثر # بطبيعة الحال -2 هذه التنظيمات فى الدساتير 
الجمهوربة » ولكن هذه النساتير نهتم بتنظيم طريقه اتتخاب رئيس 
الحمهور به » وتحددد مدة او اذا كان يصح تحديد انتخاب 
الرئيس أم لا : 





٠. 85 أنظر : « 16أ108268 » في الدساتير الحديثة . الجزء الأول ص‎ )١( 


(؟) أنظر : ميركين حتز فتشنى « دساتير أوربا الحدثة » طبعة سنة 
4 ص 558 وما بعدها . 


نو ذه 
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والخلاصة أن الدساتير تختلف فى جوهرها وفي الموضوعات التى 
تنظمها تبعا لاختلاف النظام الذي تآخذ به ١ ٠‏ 

4 هناك فرق آخر بين النظامين من حيث المسئوليه » فالدساتير 
الملكية تقرر أن الملك ذاته مصونة لا تمس (1018016صذ غوه 201 1) 
ومعنى ذلك أن الملك غير مسئول عن أعماله حتتى ولو كانت هذه الأعمال 
تنطوي على جراثم جناسة » وسواء كانت هذه الأعمال تتنصل بوظيفته أو 
تخرج عنها ٠‏ 

وقد نشأت قاعدة عدم مسئولية الملك في انجلترا ويعبر عنها هناك بأن 
الملك لا يخطىء « :771:01 110 00 8122© ع1102 166 » وبدكر بعص المقهاء 
الانجليز ‏ على سبيل تأكيد مبدأ عدم المسئولية ‏ أنه اذا قتل الملك أحد 
الوزراء فيمكن اعتيار رئيس الوزراء مسئولا عن هذا العمل » أما اذا قتل 
الملك رئيس الوزارة فلا مسئولية على أحد ٠‏ 

واذا كان الملك لا سأل جنائيا » فانه غير مسئول أيضا من الناحية 
السياسية اذ المسئولية السياسيه تقع على عاتق الوزارة ٠‏ 

وقد أخدذ دستور مصر الصادر في سنة ١97‏ بمبدأ عدم مسو ليه 
الملك فنصت المادة م منه على أن الملك هو الرئيس الأعلى للدولة وذاته 
مصونه لا نمس ٠‏ 

ونذكر أيضا نص المادة م" من الدستور البلجيكي ويقضي « بأن 
شخص الملك لا يمس أما وؤوارة فمستزلرن ع 80 م 2 

هذا هو وضع المسئولية بالنسبة للملوك » وليس الأمر كذلك بالنسبة 
لرؤساء الجمهوريات ٠‏ 

فرئيس" الجمهورية مسئول جنائيا عن الأعمال التي تتعلق بوظيفته 


-1"65 5021 8ع:5141[متتط 5ع5 ,12571018521 201 011 2615011116 هنآ »> (1) 
. (18531 02561611105»© ندل 63 ع16ع211) « 2025215 


(أنظر : دارست «منوعتروه2,م النسساتير الحديثة الحزء الأول 
ص 5ق ) . 
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والتى قد تؤدي ف ممارستها الى جرائم ضد الدول مثل الخيانة العظمى 
« تامقتطهتنا 891116 > 

كما أنه يسأل جنائيا عن الجرائم العادية التي يرتكيها » والتي لا تتعلق 
بأعمال وظيفته » شأنه فى ذلك شأن بقية الأفراد ٠‏ وبذهب بعض الفقهاء 
الى أن المحاكمة تنم في هذه الحالة أمام المحاكم العادية » وتنص بعض 
الدساتير على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الجرائم العادية التي يرتكيها 
أثناء مدة رئاسته وانما بعد اتنهاء هده المدة ( نذكر منها دستور المرتغال 
السائر سنة :55 م.م ) هذا النص 2١١‏ يشبه في بعض النواحى الحصانة 
المرلمانة التي يتمتع بها أعضاء المرلمان * 

ولكن محاكنة رئيس الجمهورية عن الجرائم التي يرلكيها +. واتتعاق 
عمال وظفة نع فيا اجراءات خاصة » وتنم مام محاكم ممينة ) وتختلف 

ففي فرنسا مثلا كان رئيس الجمهورية ( في ظل دستور سئة 1١/٠‏ ) 
وعاقي امام ممفلس الشيو ناء على اتهام مجلس النواب 7 » وفي ظلل 
الدستور الصادرة في سنة 45.ه١‏ بحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة 
خاصه السسمى محكمة العدل العليا « 1151ل ع0 11امه علق >» 


عن نهمة الخيانه العظمى ٠20‏ 


)١(‏ أنظر : ميركين جتز فتشش فى كتابه « الدساتير الاوروبية » طبعة 
سئة ١هم١١|‏ ص 555 . 

ب وديفرجيه : في كتابه « دساتير ووثائق سياسية » طبعة سنة 1555 
ص ١٠١١‏ . 

(؟) أنظر : اسمان فى مولفه القانون الدستوري طبعة سنة ١91١5‏ ص 
5 »© وفيدل ‏ القانون الدستوري سنة 15545 ص 86 . 

07 ) أنظر : لافربير فى مولفه القانون الدستورى طبعة سنة ١141‏ ص 
اع اح اق 5 وفيدل المرجم السايق ص 155 هعد ٠‏ وراجع الماده 
66 من دستور 5 أكتوبر ]| وهي تين مسئولية رئيس الجمهورية عن 
تهمة الخيانة المظمى 0 اتهامه وجا تين , 
لغر نسا سسمئنة 007 2 1 ١ها‏ » ص 7/8 . 
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وكان دستور فيمار الألماني ينص على مسئولية رئيس الدولة من 
الناحية الجنائية على أن يكون اتهامه بواسطة مجلس الريشستاج ( المجلس 
الشعبى ) ومحاكمته أمام المحكمة القضائية العليا » ويقوم الاتهام على 
أساس أن رئيس الدوله « خالف عن قصد الدستور أو قوانين البلاد » 
« 1111 011 101 ©ئننا”0 011 01181111012 13 قطة0 200 100 >2 

2 سشص دستور أسبانيا الصادر فق سنة إخبه١‏ فى المادة هم مله على 
أن رئيس الحمهورية مسئول حنائيا عن د مخالفته العمدية لالتراماته 
الدستورية » ويكون اتهام الرئيس بواسطة مجلس النواب ( الكورتيز ) 
وتجري المحاكمة أمام محكمة الضمانات الدستورية ٠21"‏ 

وقد نص دستورنا المصري الصادر في سنة ١9655‏ على مسئولية رئيس 
الجمهورية جنائيا في المادة ١٠‏ منه اذ قررت ما بأتي : 

« يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء 
للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على 
الأقل » ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس © ٠‏ 

وبقف عن عمله بمجرد صدور قرار الانهام ٠‏ ونتولى رئيس مجلس 
الأمة الرئاسة مؤقتا ٠‏ 

وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون ٠‏ واذا حكم 
بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى © ٠‏ 

وقد صدر القانون رقم !4 سنة 19605 بخصوص محاكمة رئيس 





(1) أنظر : العانون الدستوري للدكتورين وأنت أبر أهيم ©؛ ووحيد 
رافت » طبعة سنة /ا١1191‏ ص ثم وما بعدها . 

)5 راجع المادةه ١١"‏ من الدستور المؤ قت الحالي لسري سائه 055) 
الاغلبية التي بصدر بها قرار الاتهام ١‏ وقيمن قلف ب هؤاقتنا ب زئيسى 
الجمهورية بعد وكفه عن العمل اذ تعرر ذلك قي الدستور الحالي الصادر سنه 
61 ) للنائب الأول لرئيسن الجمهورية . 
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الجمهورية والوزراء ٠‏ 
ونصت الادة الأولى منه على الهيئة التى تقوم بمهمة المحاكمة فذكرت 
ما.لأتى : 


« وتنولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من 
اثني عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة » 
وستة من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف يختارون بطريق 
القرعة أيضا من بين مستشاري محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من 
محاكم الاستئناف ٠‏ 

ويختار بطريق القرعة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة » والمستثارين 
بصفة احتياطية » وفى حالة غياب أحد الأعضاء الاصليين » أو قيام مانع 
لديه » بحل محله أقدم الاحتياطبين اذا كان من المستشارين وآأكبر الأعضاء 
سنا اذا كان من أعضاء مجلس الأمة » ويرأس المحكمة أقدم المستشارين » 

وببنت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر طريقة الاتهام فنصت 
على ما يأتي : 

0 يفوم دوظيقة الانهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأّمة 
بنتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم 
المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام » ويجوز أن بعاونهم محام عام يندبه 
النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة ٠‏ 

وحددت المادة السادسة من القانون المذكور الأعمال التي يعاقب 
رئيس الجمهوربة من أجلهاء والعقوبات التى توقع عليه فنصت على مايأتي: 

« يعاقب رئيس الجمهورية بالاعدام أو الأشغال الشاقة الموّيدة أو 
المؤقنة اذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو الولاء للنظام 
الجمهوري وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهوري الأفعال الآنية : 


أولا : العمل على تغيير النظام الجمهوري الى نظام ملكى ٠‏ 
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ثانيا : وقف الدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع 
القواعد والاجراءات التى قررها الدستور » ٠‏ 

ولم تكتف بمض الدساتير الجمهورية الحدشة بتقرير المسئولية 
الجنائية لرئيس الجمهورية » بل قررت أيضا مسئوليته السياسية فأباحت 
عزله قبل اتنهاء مدة رياسته بشرط اتباع اجراءات خاصة لامكان الوصول 
الى عزل رئيس الدولة ٠‏ ونذكر من هذه الدساتير دستور النمسا الصادر 
سنة 195٠‏ والمعدل سئة 1959 فقد نص ف المادة 5٠‏ منه على أنه اذا قرر 
المجلس الوطني بحضور نصف الأعضاء وبأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين 
عول اليس الجهورية بعس أن يوقفه عن العمل > وتج استشارة الشس» 
فاذأ لم بوافق الشعب على العزل اعتبر عدم الموافقة بمثابة اتتخان جديد 
لرئيس الدولة » ووجب حل المجلس فى هذه الحالة ٠‏ 

كما نص الدستور الأسباني الصادر في سنة ١9١‏ على مسئولية 
رئيس الجمهورية سياسيا ( آي امكان عزله قبل اتنهاء مدة رياسته ) ونظم 
طريقه تطبيقها في المادتين إلم وعم مله ٠‏ 

ويقرر دسنور جمهورية ألمانيا الديمقراطية الصادر في أكتوبر سنة 
ف المادة ١١‏ منه على أنه يجوز عزل رئيس الجمهورية بقرار مشنترك 
يصدر من المجلس الشعبى ومجلس الولابات » ويشترط أن بصدر هذا 
القرار بأغلبية ثلثي العدد لأعضاء كل من المجلسين ٠‏ 

هذه ههى ره الفروق دين النظامين الملكى والجمهوري » ولما كان 
النظام الملكي يقوم ‏ كما ذكرنا ‏ على أساس الوراثة بينما نتم اختيار 
رئيس الدولة في النظام الجمهوري بواسطة الاتتخاب » فقد اختلفت 
الدساتير الجمهوربة في تحديد طريقة الاتنخان ومدة الرياسة » ولذا فاننا 
نبين بايجاز الطرق المختلفة والشائعة لانتخاب رئيس الجمهورية ٠‏ 

() تنص بعض الدساتير على اتتخاب رئيس الجمهورية بواسطة 
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المرلمان » ومثالها الدستور الغر نسى الصادر سنة وبلما 17 ع وكذلك 
دستور به ١45‏ 00 » وفد بين الدستور الصادر قِ سسئة جروية ١‏ ف مادته 
السادسة طريقة اختيار رئيس الحمهورية ٠‏ فذكر أنه بنتخى بواسطة أعضاء 
البرلمان أوأعضاء المجالس العامة » وأعضاء جمعيات أقاليم ما وراء البحار , 
وأعضاء منتخبين يمثلون المجالس البلدية ٠‏ ويفوز المرشح للرئاسة بمنصب 
الرئيس اذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء » فان لم يحصل عليها 
أعيد الاتتنخاب وف المرة الثانية يكتفى بالاغلبية النسبية » ومدة الرئاسة 
يخ سنوات 220 ١ ٠‏ 

ويوخذ على هذه الطريقة أنها تضعف من مركز رئيس الجمهورية 
وتجعله خاضعا للبرلمان على أساس أن البرلمان هو الذي اختاره » وكما 
بقول العميد ردسلوب «860810» أن الخالق قد المخلوق جدونووس ©.آ » 
« تنا و06 18 عمتقطممع هذه الطربقه انحن تتمعها فرنسا 2 اتتخاب رئيس 
الذولة تعتبر من العوامل التى تفسر ضعف السلطة التتفيذية هناك ٠‏ 

(ب) تتبع بعض الدساتير طريقة اتتخاب رئيس الجمهورية بواسطة 
الشعب ٠‏ وقد يتم الاتتخاب على درجة واحدة ( اتنخاب مباشر ) وقد يتم 
على درجتين ( اتنخاب غير مباشر ) ٠‏ 

وقد أخذ الدستور الألماني ( دستور فيمار سنة 1919 ) بطريقة 





)١(‏ انظر : اسمان في كتابه القانون الدستوري طبعة سنة 1١115‏ ص 
1 وفيدل ‏ المرجع السابق ص 85 ٠.‏ 

(؟) أنظر ٠‏ لافربير ‏ القانون الدستوري طبعة سنة ١511/‏ ص 2١.7559‏ 
وفيدل ‏ المرجع سالف الذكر ص 7؟5 © 518 . 

619 اع المادتين 5 »© لا من دستور فرنسا الصادر في 6 أكتوبر سنة 
5064| »4 (وهو الدستور المطبق حاليا ) . 

ساد سج : بناء على التعديل الاستفوو ١‏ فى فرنسا) فى 7 توقهير 
شماثة ديد أصبح اختبار رئيمس الجمهورية لثم بواسطه الشعب بانتخاب 

وانظر : جان شاتلان - المرجع اسايق ص "١١‏ وما بعدها») 
وص /الم؟ . 
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الاتتخاب المباشر » وجعل مدة الرئاسة سبع سنوات مع جواز اعادة اتنخاب 
الرئيس بدون تحديد لعدد مرات اتتخابه ٠‏ 

ونص على هذه الطريقة الدستور البرتغالي ( الصادر في سنة م١‏ ) 
وجعل مدة الرئاسة /ا سنوات » وكذلك فان معظم دساتير أمريكا اللاتيشة 
انبعت هذه الطربقة ٠‏ 

أما طريقة الاتنخاب على درجتين فقد اتبعها دستور الولابات المتحدة 
وجعل مدة الرداسة 4 سئنوات وجرى العرف هناك منذ رئاسة جورج 
واشنطن على أن رئيس الجمهورية لا يجوز تجديد اتتخابه أكثر من مرة 
ومعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يمكث في الرئاسة أكثر من مرتين أي ثمانية 
أعوام ٠‏ وقد حاول بعض رؤساء الولايات المتحدة مخالفة هذه القاعدة » 
وذلك شرة شيح أنفسهم للمرة الثائلة نوادان. الفسب لي تشقيوم ٠‏ ( حاول 
ذلك الرئيس جرانت + غصو© » فق سنة ١م14‏ » والرئيس تيودور روزفلت 
في سنة ٠) 191١١‏ 

وكذلك من الدول التى أخذت بطريقة اتنخاب رئيس الجمهورية على 
قروتئن. فنلندا 2 فستورغها الصادر 2 سنة ١91١9‏ © وأيضا بعض دول 
أمريكا اللاتينية كالأرجنتين وباراجواي ٠‏ 

ويؤخذ على هذه الطريقة في اتتخاب رئيس الدولة أنها قد تؤودي الى 
استئثاره بالسلطة » ومحاربة البرلمان معتمدا في ذلك على أنه منتخب من 
الشعب كله ٠‏ 

(ج) تذهب بعض الدساتير بشأن اتتخاب رئيس الجمهورية مذهبا 
وسطا يجمع بين الطريقتين السابقتين حتى تتفادى عيوب كل طريقة على 
حدة فتنص هذه الدساتير على أن يكون اتتخاب الرئيس بواسطة أعضاء 
البرلمان على أن ينضم اليهم أعضاء آخرون ينتخبهم الشعب لكي يشتركوا 
بعد ذلك مع أعضاء البرللان ‏ في اتتخاب رئيس الجمهورية ٠‏ 
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وقد أخذ بهذه الطريقة الدستور الأسبانى فنص ف المادة 4" منه على 
أن ويس السهورية ينتشي بواسطة سطس التوان + وغدة من التنبوين 
ينتخبهم الشعب ( ويكون عددهي مساويا لعدد أعضاء مجلس النواب ) 
ومدة الرئاسة * سنوات » وتأخذ ابطاليا بهذه الطريقة المزدوحة ٠2١‏ 

وقد نص الدستور المصري ( دستور سنة ١40‏ ) على طريقة خاصة 
لاتتخاب رئيس الجمهورية جمع فيها بين تدخل البرلمان والشعب ٠‏ ولكن 
البرلان يقتصر على محرد الترشيح » ويتم الاتنخاب بعد ذلك بواسطة 
الشعب ٠‏ وقد أوضح الدستور هذه الطريقة في المادة ١١١‏ منه وهي تقرر 
ما يأتي : 

« برشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهوربة 
وبعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ٠‏ 


ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد 
من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية 
رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها "© ومدة الرياسة ست 
سنوات تبدأ من تاريخ الاستفتاء ٠‏ ( م 15 ٠290)‏ 

تن تن اين 

هذه هي خلاصة القول بشأن الحكومات الملكية والجمهورية وقد 
أخذ الفرق يتضاءل بينهما في العصر الحاضر من حيث الدور الذي يقوم به 
رئيس الدولة في كل منهما وذلك بسبب اتتشار النظام النيابي البرلماني » 
فقد تنازل الملوك في بعض الدول ‏ تحقيقا لرغبات شعوبهم ‏ عن 

)١(‏ انظر : الدكتورين وأبت ابراهيم ووحيد رافت في مؤلفهما في القانون 
الدستوري ‏ المرجع السابق ص /إا/ وما بعدها . 

(؟) أنظر ابضا : المادة ١5‏ من الدستور المذكور . 

(9؟) راجع المواد 1.8641١.* 41٠.5‏ من دستور سئة 1155 وهو المطبق 


1 


مدونة الكتب الحصرية 25/14:جانا0012.6010/!6000]0 ماوع ها /لانل/وا//:5م 11و 
امتيازاتهم ؛ واكتفوا بالسلطة الاسمية وتركوا السلطة الفعلية للوزارة ٠‏ 
ويوجد في عضرة الحالي رؤساء جمهور ات تمتعول سلطان ضخم 
دفوق سلطان بعض الملوك 6 فمثلا رئيس جمهور به الولاسات المنحدة 
الأمريكمة سارس اختصاصات تفوق اختصاصات ملك انحلترا ٠‏ 


« والملاحظ أن عدد الملكيات ف العام أخد ف النقصان وآبل للزوال» 


وقد بدت هذه الظاهرة بشكل واضح في أعقاب الحرب العالمية الأولى : 
والحرب العالمية الثانية اذ تحولت ملكيات كثيرة في أوريا الى جمهوربات : 

فبعد أن كان النظام الملكى هو السائد في أوربا طوال القرن التاسع 
عشر أخذ يتقلص ظله منذ بداية القرن العشرين وانزوى بين ذكريات التاريخ 
عند كثير من الأمم » ولا يقوم هذ! النظام الآن الا في قليل من البلاد 
الأورسة هي بريطانيا » والسويد ؛ والنرويج » والدنمارك » وهولندا . 
وبلجمكا ؛ واليونان » وكذلك في بعض البلاد الشرقية وهى اليابان 
وأفقاتستان ء وارات ء والأردق » والبلكة العرمة السعودنة » والسفة. 
وليبيا ؛ والمغرب217 ٠‏ 

والى جانب هذه القلة الضثيلة من الملكيات تقوم جمهوربات عديدة 


1 تلود أبذا بعض ملكيات. اخرى 2 وأفريعيا . 
حب لقو ٠‏ لحختصو ص دول اشرق اذى والأوسط ب كتانب الأإضخاذ 

«7006104)..ل»> عن دساتر دول الشرق الأدنى والأاوسط ( طبعة بية 
517 ) ©>» صفحات 58 وما بعدها ( دستور أففانستان ) ص 55 وما بعدها ) 
( العربية السعودية ) ص ١١١‏ وما بعدها » ( الحبشه ‏ أثيوبيا » دستور 
1 بو فمسر سَبئده 65 ) © وص 55 .وما بعدها ( أبرآأن ‏ دستور هآ 
أغسطس 15.5 ) » ص 517 وما بعدها ( الأردن ‏ دستور أول ناير سنة 
5 ) 4 » ص 5.؟ وما بعذها ( ليبيا دستور ا أكتوبر سنة )»)١1581‏ 
وبالنسبة للمغرب فان له دستورا صدر فى / دبسمبر سنة 15515 . 

وانظر أبضا : بخصوص للملكة الاردنية والمملكة السعودبة ‏ كتاب 
الأوضاع التقرتفية قْ البلاد العربية للد كتور صبحي المحمصاني الطعة 
الشالثة ( سنة 1+5 ) ص 806 » ص 84؟ © ( النظام الاساسي للمملكة 
الحجاز به : ثم السعودية فى سنة ١155‏ 6 ووسمنة 15119 )1 
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فى مختلف انحاء العالم )١(‏ » ففى اوربا تعتنق النظام الجمهورى كل من 
ف نسا وابطالبا ؛ وألاننا ء» وسو سرا» والنمسا ء والمجر موآأبرلتدا 
وأنسلندا » وروسيا ( الااتحاد السوفيتى ) » وفنلنلكة ؛ وبولوتف ا » 
ويوغوسلافيا » وتشيكوسلوفاكيا » ورومانيا » وتركيا » وآلبانيا ٠‏ 

وقى آمريكا ( الشمائية والوسعلى والجئوبية ) تجد النظامالجمهورى 
ساندا فى الولابات المتحدة الامريكية والمكسيك وجواتيمالا »: 
وهندوراس » وسلفادورءو كوستكار نكا ٠‏ ولاناما ع وعانتى»ودومينيكا 
وفتزوبلا + وكولومبيا » ونيكاراجوا » وأكوادور ». وبيرو» وبوليفيا 
وشيلى » وباراجواى » وأوراجواى » والبرازيل والارجنتين ٠‏ 

واعتنق هذا النظام فى آسيا كل من سوريا » ولبنان.» والعنراق . 
«اليمن و.اكستان والهند وسيلان ٠‏ وبورما » وأندونيسيا » والصين 
بقسميها ومنغوليا » وكوريا والفيليبين ٠‏ 

وفى أفريقيا توجد الجمهورية العربية المتحدة والسودان وليبريا ؛ 
وغانا » وغينيا ومالى ودول أخرى كيرة حصلت على استقلالها حدما 
واتبعت ذلك النظام ( الجمهوري ) 71 

ويلغ عد سكان الجمهوريات فى العالم أكثر من ...؟ مليون نسمة؛ 

)» نشمير الى ان عدد الدول الاعضاء الآن في الامم المتحدة م١ دولة‎ )١( 
من هذا العدد حوالي .1/ دول جمهورية ؛ والباقي دول ملكية » وهي‎ 
. كما راينا لم تعد تمثل سوى نسبة ضديلة جدا من دول العالم‎ 

ونلاحل أن هناك دولة حجمهورية كبيرة ذات وزن ضحم جدا ( على الاقل 
من ناحية عدد السكان ) وهي الصين الشعبية لا تزال بعيدة عن الامم 
المتحدة اذ لم تحصل حتى الآن على عضوبة المنظمة الدولية لاسساب 


وخلافات سسياسية دولية بينها وبين بعض الدول الكبرى وبالذات الولابات 
التحدة الامربكية , 

واذا اأسعمرت الصين الشعبية سير ينفس. الخطوات. آلثى. قير بها 
لان ستتصيم لذاته شنآن باوز مؤئر الابعاذ الحفؤذ. فى السياسة الذوايبة 
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وهذا بزدد على تسعة أضعاف عدد سكان البلاد التى تعتنق النظاه 
الملى ٠)١(‏ 
)١(‏ الظر ٠‏ العانون الدستوري للدكتور عثمان خليل عثمان . الختاب 
الثانى « النظام الدستورى المصرى ) طبعة سئة ١5651‏ ص 57 © 5 . 
_ملاحظه : راجع . بخصوص دسساتير الدول ( الجمهورية واللملكي4) 
ألمذ كورد في المد ىن تتاب دبفر جيه » | دساتير ووثائق ] طبعة نميقة 1355 
( وهو بتضمن دساتير فرنسا © وبعض الدساتير الاوروبية والامريكية . 
ودساتير الاتحاد السو فيتي » ويوغوسلافيا وبولونيا » واسبانيا والبرتغال 
وتاب «3006820)» عن دسائم الشرق الادنى والاوسط ‏ 
طبعة سنة “851897 وكتاتب مجمومة النسائر ؛ الساون عن مكتب مجلس 
الامة في الجمهورية العربية المتحدة ( ويتضمن عددا كبيرا من الدسساتير 
لدول مختلفة : افربقية واسيوبة وأوروبية) . وقد اشار «]700610) .نط .ل» 
في مقدمة كتابه ص ١ ١!‏ © لمجموعات انجليزية نتضمن مختلف الدساتير 
لدول العالم » وكتاب (“# احزاء ) «ععاقة26 2008جثش» ‏ سنله .تؤ| . 
وكتاب «قهانا109[ 8111167 2ع1اع121» طعة سنة ؟6ؤ؟ا . 
«لإعلاناناة ممعنالت خ» معأهاة موعتمكمة +26 عط 2ه قصه 6 وم00 - 
وانظر : دساتيرالدول الافرقية الحديثة ‏ كتيببالانجليز بة(/ا. ١‏ صفءدة 
0 .210 عاناطه800 » صادر عن الجمعية المضرية للقانون الدولىي 
العام مارس سسمئنة ١9515‏ . 
انر أابضا : كتاب الدساتير الافريفية (الحزء الثانى ) للاستاذين 
«771:011هرآ . [.10» ,««7عقزاء2 .41> وتضهن الكتاب: دناتير الدول 
الافريقية الموالية لانجلتر! مع تحليل لهذه الدساتير » ويهذا الكتاب صادر 
عن مجموعة عركز الإببحاث: والدراسات والوفائق اللنلم. والتشر هفات 
عدروالقر 2 #قنانة ناميا عن الدسعور الوقن وشرحيت الالجيادذ 
«1ط081ل .]2 .2)» ( ماللدة الانتجليزية # سنة 5م56 ). 
حت ومحموفة ادسائر اللاد الهريية ( كتاب من نطوعات ممه الدراسات 
العربية العالية ) سنة همه؟! . 


,ب©211"أقناشف غء 514 '0 2008111151028 وغ[ : أعع1اط .2 :311581 17ز170 ب 
5 وقاعوط 

: 3111811168 1038لناأتاكقد60 وعنآ : اعهاء2 .4) أع 187011[ .) .(1 سس 

1 ,قامدة2 ,25826010116 201 1*:8210116 ,1 ه21 ب 

,1 10236 ات 31121621 سس 

4 ,قاءة28 ,10220268ع22 قأهائط 148 ,11 1016 ب 
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واذا استعرضنا حالة البلاد ذات النظام المتكى الآنْ نجد بعضها دولا 
عربقة فى الديمقراطية بحيث استطاعت شعوبها آنْ تجعل من الملكية 
صورة رمزية » ونجد بعضها دولا حديئة العهد بالديمقراطيه بحيث ان 
الملكبة فيها مطلقة أو شيه مطلقة . 

وقد ذتر بعض الفقهاء عدة مزايا للنظام الملكى وهى تعد فى نمس 

الوقت عيوبا للنظام الجمهورى فقالوا : 

ان نظام الورانة الذى 'نقوم.عليه الملكيات يجنب البلاد المنازعات 
ااحربة والتطاحن على الرئاسة والاضطرابات التىتصح الاتتخابات دائماء 

نظراً لان الملك يتولى الحكم بالوراثة فانه لابخضع للاإحزاب , 
وبدلك فانه يستطيع العمل على حفظ التوازن بين السلطات » والتوفيق 
بين مختلف الاتجاهات ويكون مسموع الكلمة عند الاحزاب . 

نظرا لطول مدة حكم الملوك فانهم يكتسبون خبرة ودرابة بشئون 
الدولة تمكنهم من العمل لصالح البلاد !! ء* 

ب يستطيع املك نفوذه وعلاقاته لشخصية بملوك الدول الأخرى 
أن تؤدى لمبلاده خدمات كثيرة جلشله الشآن !! 

ونلاحظ أن هده المزايا ليست مقنعة » ولا قيمة لها فى الواقع . ولا 
يمكن أن ترجح كن النظام الملكى على النظام الجمهورى » ومع ذلك 
مكثير من هذه المزايا غير منتف فى النظام الجمهورى . 

والخقيقة أن النظام الملكى لا يتفق تماما مع الديمقراطية الحقة )١(‏ 
ونحاحه فى بلد كانحلترا ليس دليلا حاسما على صلاحية النظام فى 


)١(‏ بتعارض النفلام الملكي المطلق مع المبدا الاساسي القائل بأن الامة 
هي مصدر السلطات وهذا المبدا اصبح من البدبهيات في الاوضا اع 
الدستورية العصرية . 

فالسيادة القومية مستقرة لدى الشعب » وليست مستقرة في شخص 
الملاك كما تذهب الى ذلك اللكيات المطلقة  .‏ 
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ريطا نما وساي أي اال د اج لي 0 المكان ٠‏ 


وقد حاول بعض الفقهاء التوفيق بين النظريتين بان ذهبوا الى القول بأن 
الشعب وهو صاحب السياده قد تنازل عنها للملك وذريئه من بعذة »© 
وعلى اساس هذا التنازل لبح املك صاحب السياده فمن حق الشبعب 
ان تسرف فى السيادة بأن شقلها الى من بختثارة وتنازل عنها له © وقد 
قيد الشعب هذا التنازل وبحدد له شروطا » وقد بجملة مظلقا عمسيعا بثماء 
ولكن فقهاء الثورة الفرنسية هاجموا هذه النظرية واعلنوا بطلانها وحجتهم 
فى ذلك أن السيادة القومية تأى طبيعتها حواز التنازل عنها لانهاصوردمن 
حور الإرادة العامة والارادة لا بمكن التنازل عنها بأى حال لانها ليست من 
كبيل الاملاك التى قد تماع : ولا السلطات التى قد تنتقل من بد الى نل . 

ولجا الفقهاء الى نصوير المسألة على النحو التالي : فذكروا انه ليس 
عناك ما بمنع الشعب من ان بقول « اني اربد اليوم ما يريده هذا الرجل 
دلمأته اليوم » ولكن لا لمكن أن بعتر ض في النسعب أنه قال « أني اتعه لل 
م.نذ اليوم بأن أر ند غدذا ما بر بده هذا الملك وما ستر بده ذرتته من بعده » . 

فالآرادة الحرة "تأ علسعتها التقيد بالمتقيل © وان حدث هذا فون 
الأراقاة كد لاقت والدفريت اقلا |يحوق اللشسية أق بومه القيمة .+ والحرية 
السسياسية كالحربة الشخصية لا بتجر فيها 4 ولا بصح التنازل عنها وليس 
من حق أبئاء اليوم ان تنازلوا للمل_ك وذرته عن سيادة مستقفشلة 

لا بملكونها هم بل سو ف بملكها انناء الغد عندما بولدون © أاى أنه لا بصح 
أن شيد حيل الاجيال المقملة . 

ومعنى ذلك أنه لا بصح للشعب في فتره من تاريخه أ نتنازل عن 
سيادته اذ ان السميادة اقرب الى حقوق الانتفاع لا بقبل فيها الا التصرف 
المؤقت على ان يبقى الاصل في بد الامة امانة تنتقل من جيل الى جيل . 

وقد انتصر هذا الفريق من الفقهاء في النهاية » اذ اتخذ صبغة قانونية 
دستورنة فقدانص الدسعوى الفرنسى الصادىر فى سعة 933 فى المادة 
الآولى ( الباب الثالث ) على أن السيادة القومية وحدة لا تقمل التحرثة 
ولا بصح التنازل عنها ولا تسقط بمضي المدة . 

:ود أجع : .16+ 319 2 (1920) 2©1 ده خ1ا نات أقمم أزمعل ,«متعورو - 
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الآخر ‏ عيوب تطغى على مراياه وتذهب بقيمتها )١(‏ فاحتكارء الحكم 
وجعله وقفا على أسرة معينة فيه مخالفة لمبدأ المساواة بين أفراد الشعب 
ذلك الممدأ الذى بعد من أهم أسس الديمقراطية . 
كما أن نظام الوراثة قد يآتينا بملوك لا يصلحون بتاتا لحك والشعب 
لاعتبارات كثيرة » وقد سحل التاريخ ٠هذه‏ الظاهرة بالنسبة لكثير مسن 
الملكيات والملوك بحرصون داثما على تقوية سلطانهم واسترداد امتيازاتهم 
واستعادة أمحادهم 4 وكل ذلك على حساب حقوق الافراد وحرياتهم 
ولا تورعون. عن الاستعداد , والاسترسالفى الظلم والطعنان ٠‏ والعسف 
بالشعوب فى سبيل تحقيق رغباتهم الخاصه . وقد قامت الثورات فى 
مختلف العصور سمختلف البلاد للقضاء على الملكيات : وما كانت لتقوم 
لو أن الملوك التزموا حدودهي ؛ ولم يسيموا شعو بهم الذل والهوان . 
فهذه الثورات قامت للتخلص من الظلم والطغبان والتحرر من العبودية 
التى اقترنت بكثير من الملكيات ٠‏ 


ورا 4 2 
الحكومات القانو نية و الحكومات الاستبدادية 

الحكومة القانونية + «لوع16 أمعممعصعء:تبرمع» ‏ بتقصد بها الحكومة 
التى تخضع القوانين » ولانظمة قائمة محددة توجد قبل الحوادث التى 
تطبق عليها : فيتحتم على الحكومة ان تحترم القوائين » وتخضع 
للاحكامها شأنها فى ذلك شآن الافراد . 

راذا كان فى استطاعة الحكوومة م بل من حقها ‏ تعديل أو الغاء 

)١(‏ راجع.مؤلف وابت أبراهيم ووحيد رافت ص 18١‏ وما بعدها : وانظر 
فيما بتعلق بنواحي الضعف والقوة في النظام الملكي كتاب العلوم السياسية 


الجزء ول لر أدمو ند كار فملد ترحمة الدكتور فاضل زذئي سنة 151 
ص 51١ © 51١6‏ . 
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القوانين فى آى وقت حسما تقنضيه الظروف النى تحيط بها : فان ذلك 
لا نفى فكرة خضوعها للقانون . لان المقصود أنها تحترم القوانين طالم 
كانت قاسة مطبقة . واذا ما أقدمت عد ئىنعدبلها آو الغائها متبعة فى ذلك 
ااجراءات المتصيوصض عليها فى الدستور . ومستهدفه من وراء تصرفها 
تحقيق مصلحة عامة » فانها كثيرا ما تحل محل القوانين الملغاة قو'نين 
أخرى تخضع لها وتنقيد بها فى 'تصرفاتها . وعلى هذا النحو 'نستمرفكرة 
خضوع الحكومة للثانون قاشة . وهذا الخضوع يعتبر أول ض سان 
لحقوق الافراد وحردلهم . 

وقد ذهب بعض الفقهاء الالمان الى القول بآن خضوع الحكومة 
للقانون بتنافى مع فكرة سيادة الدولة . ولكن هذا الرآى غير سليم اذ 
لا ينتقص خضوع الحكومة للقانون من سيادتها لانها هى التى تضع 
القوانين المختلفة ون نلنازم بها سحض ارادتها فليس هناك من نفرض عليها 
هذا الخضوع ٠‏ كلا أن الحكومة تدلك تعططبل القوانين أو الغاءها اذا 
اقتضت الظروف ذلت . ومن ثم فلا بصح القول بأن خضو عالحكومة 
للقانون نشقص آم ههندر مسادتها : لل على الغكس من ذلك تفسسن 
اسيادة ويقويها ويحفظ كيان الدولة : فلا بوجد اذأ أى تعارض ببن 
فكرة السيادة وخفضوع الحكومة للقانون )١(‏ . 

الحكومة الاستبدادية : «عدونعومهه0 غمصءصعمموننامك» هى التى 

لا تخضع فى حكلها للقوانين أو لابه أنظمة 'ابتة : ولا بحد من سيادتها 
شىء . ويستخدم صاحب السيادة فى الدولة سلطانه حسبما نتراءىله. 
ووخق جمواه ونكون ارادته هى القانون . 

رفى ظل الحكومة المسشدة لاسكن أن توجد الحربات سعناهما 

» رأجع ص دات :5١ت وما بعدهامن كتابنا « النظم السياسية‎ )١١ 


طبعة سنة 1557 : وانظر ثروت بدوى في « النظم االسياسية » طعةسنة 
١‏ 0 /ب1» وما بعد هأ ٠‏ 
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مدونة الكتب الحصرية 735112اطنا50لا7/!»0ا0».كا0 0 طععة؟. الالناللا//: كماما 
الصحيح لان الاستبداد بؤودى الى اهدار الحربات ٠» )١(‏ 
وقد كانت معظم الملكبات القديمة فى فرنسا وغيرها مسدتندة “ودافع 
بعض الكتان عن استبدادها بححة أن الملك هو مصدر الةانون فله أن 
بقرر مايشاء دون اتباع أى قاعدة معينة » وهو بلزم غيره بسما بصدرمن 
قوانين ولكنه لايلتزم بها . 
وقد عارض هذا الاتحاه الاستبيدادى كتانب كثيرون : واسثمر الام 
سحالا بين المؤيدين » والمعارضين حتى قامت الثورة الفرنسية فى سل 
١١‏ انفلر : ,«2802814 ©1(06» حيث بحدد فكرة السسلطة المطلقة والسلطة 
المستبدة التحكمية فيقول : أن السسلطة المطلقة هي سلطة مستغقلة عمن 
نمارس في مواجهتهم * والسلطة التحكمية سلطة مستقلة عن القوانين 


التي تمارس بموجبها بمعنى انها لا تكترث بالقوانين . 

-1012 0468 12062620826 2011701 112 أق8ه >تالمقطج عله اتوم عمآ[» 
07701 172 أقع 6مقأهأأطاعة 20115035 نا زععععرء'8 11 [عتنوع! عداع 2168 
«.عع2ع2ع'8 غ1 06801161168 تتنع:7؟ لاة قزه1 068 غ62032م12206 

راجع : تريلق ب كتابة مالقفه الذكر عتفق النظم اللسيانسييةا .. 
)١511١(‏ ص ١١”‏ . 

01ج 06 10172268 221620268 268 068 22لا أقء 36قنته37غ) ه[» 
-0687018» 011137311111611 21115 011 02 ,عتطعع2200 116ن0مم1'8 ف .أمعتدمة1 
. « ©1121 

©1826 502 0828 2211121 أهقع ع 1ص معدو 13 (ه 

عمط هم 1835103 لتقطة 55 قطقمة ععنهنع7اطعة غأقهه علسمموعر ع1 (ط 
6016 

1011 للقطزغ عآ ,7210© 802 0828 312162112 856 216 طوعدزا 13 زه 
.1266 51115165 5012 0838 ,201170312 011 عللطعاع5 85228 

أقع' 2 عنصقن0م068 ع0 ع2نءغ 14 ,قتاآمر 202 ,عصء1200 عنتوممغ"1 ف 
نال 1595أم026© عستماتءه ©2[آ .32م عقل22811178 رع قكام 1011101115 ققدم 
«6تتهاء6! عممتامموهء0 ها أغهقء'© .عتاع70 18 عمدمّمم القتدم» عتاقتامجزوء0 
11101 068 قغ8زع010 ندك 5625106 نلق 258011164 1'92101166 اعمط لان 


ولم بعك لسن سستحدم اصطلاح «عأصطع2 ]> الآن 22-1 وحل محلةه اصطلاح 
«ع121081111» للتعمير عن ظواهر الاسشتذاذ فى استخدام السلطة فى 


.02662020131218 قع لهأ ت1[ها0غ غهء «قعتلة 3116011 2036268م ردغ طط» 
2.114,5 .0.0 ,2610 نعدذزه7 ) 
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مدونة الكتب الحصرية 61251/12نا140ل7/|»0ام».كا مو طععج؟. /لاللالنا//: كماما 
تقأطاحت بالملكية المستبدة وجاءت بنظام جديد يقوم على كفال > 
حفوق الافراد وحرياتهم : 
الفَرْعالمالت 
الحكومات الطلقة والحكومات المقيدة 
الحكومة المطلقة «ناأمقطة غمعصءده010)» هي التى 'نتر كؤ السلطه 
فيها فى يد شخص واحد او هيئة واحدة » وبقوم هذا الشخص » او تلك 
الهئة بحكم البلاد عنطريق قوانين بخضعو نلهاء فلا شفى وصف الحكومة 
أنهفا عصطلقة خضوعما للقوانين التى تصدرهاء وبدلك تختلف 
الحكومة المطلقة عن الحكومة الاستبدادية من حيث خضوع الاولى 
للقانون دون الثانية ( اي الحكومة الاستبدادية ) فانها كما عرفا 
لا تخضع للقوانين ٠‏ 
وقد وجدت الحومات المطلقة فى الملكيات القديمة » اذ كان الملل لك» 
بجمع فى بده كل السلطات من تشريعية وتنفيدية وقضائية ٠‏ 
الحكومة المقيدة : «6انسينا غتعدمءسيوجمك» هي التي توزع فيها السلطة 
بين عدة هئات مختلفة يراقب بعضها بعضا . 
ومثال الحكومة المقيدة الملكات الدستورية » اذ تكون السلطة فيها 
موزعة بين المالك والبرلمان » وجميع الانظمة التى تقوم على مبدأ الفصل دين 
السلطات تتعير أمثلة للحكومة المقبدة . 
الفترْع الزايع 
الحكومات الفردية » السب 7 ؛ والدمقراطية 
برجع هدا التقسيم الى مصدر السيادة والسلطان فى الدولة » وهل 
ترك فى بد غرد > أو هميئة » أو فى الشعب )١(‏ . 
(1) أنظر : «2مة .12+ من مؤّلفه عن : «22هة: ةلاه أاء عننهنعمروغ12»> 
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اولا : الحكومة الفردية «عتط260220» هي التي تنحصر فيها السلطه 
فى بد فرد واحد ( ويطلق على هدا الفرد لقف ملك أو أمير أو اسراطور 
أو قيصر او دكتاتور ) بعتقد ان سلطته مستمدة من الله » أو من تلقساء 
نهسة ٠‏ 


وتتخد الحكومة الفردره عدة صور 10 


)١(‏ انظر : بريلو ‏ النظم السياسية والقانون الدستورى ( طعة سنة 
)5١‏ ص؟!١! ‏ ص ١١7‏ حيث نتكلم تحت عنو أن 1201200178168 قعمط» 
«1011686ققهآت< عن صور ثلاثة للحكومة : 

ا 12 18 :3 - 216لن1928 هط :2 - -8801116 220118112164 هآ : 41 

بعرض « بربلو » لانظمة الحكم الفردية ( التقليدية والمعاصرد )! وبطلق 
عليها أصطلاح «240206180068»> وهذا الاصطلاح ( بعكس اصطلاح 
« دبمقراطية » الضارب في القدم البعيد ) يعتبر حديث العهد في 
الاستعمال فلم بذلهر في العمل وبدخل في اللغة القانونية والسياسية الا 
بعد الحدرب العالمية الاولى : وبلاحل أن هذا الاصطلاح لين دأارحا ومألو فا 
حتى الآن »© وكان الاصطلاح السائد قله هو «ع18102873116»> ولكن هذه 
الكلمة قاصرة عن بيان القصود اذ لا تعني في الواقع » اكثر منكون اعتلاء 
السلطة وتولي الحكم يتم بالورانة اي ان اختيار رئيس الدولة بكون وراأثيا 
في أسرة معينة ... وهذه الصورة قد تؤدى الى حكم فردي مطلق أو 
مستبد مثل اللكيات المطلقة والملكيات المستبدة ؛: وقد تؤدي الى حكم 
دبمعر أطي مثل الملكيات الدستوريه ( التي تتبع عادة شكل الحكومة 
البرلمانية ) . 

ولكن اصطلاح «24020618116» (١‏ مونقراطية ) أدق واكثر دلالة على بيان 
المعنى المقصود »© والكلمة بونانية وهي مركبة اذ نتكو نمن مقطعين هما 
«1200208» ( بمعنى واحد أتاع8) ) و ,«62886]08» ( بمعلى 
سلطة “لأ0110م2) ) والاصطلاح بهذا المعنى يدل على حكم الفرد وكون 
السلطة فى بد واحدة »© وهو بذلك على النقيض من الدبمقراطية حيث. 
المراد بها حكم الشعب وان تكون السلطة له وليست لغفرد أو فثة قليلة. 
وميزة هذا الاصطلاح انه برز بوضوح فكرة الحكم الفردي من حيث ل 


© © 


مدونة الكتب الحصرية 0012.20010/10101010121325113 اع 2]. الالالانانا//: 5م احا 
(أ)قد تكون ملكية أستبدادية معنا و1صصةع عنطءموم3105» لا تقيد 
وزنا للحريات ٠‏ 


بعابل بين هذا النظام ونظام حكم المجموع أى الديمقراطية . ولهذا برى 
البعض أن هذا لاصطلاح بفضل غمره في الاستعمال بل أن الاخدذ نة بعتسر 
ضروره لانه ‏ كما اتضح ‏ أكثر تعبيرا من غيره عن بيان المعاني والاوضاع 
المعقصودهة ٠‏ 
ددص 12 1 ٠‏ 
,6752508 أء ,أناع8 ,1201308 0©6) «2202001:214» عتتتقاع26010 عنرآ>» 
-2013 ناتك عق طأاغصة'! “تعطع801111 0111م ع"تتقققء6: 0022 ذق (20111011 
ه 11 .28ع:1103© 068 12117158116[ 06 20117011 011 أع [تاع8 «ن "نزملا 
28111 81114 ©1132 1212© ,720202016 08011514 ع1 زع0”:670011 عع2]8ة1'37 211881 
(108 .2 .غ01 .م0 :6102ع) «.ع1'106 ع0 غه عزه7نامم 1ل 

من ه ذه الناحية بمعنى أن عضوا واحلأ «064لطوع02 عمقتم ه22 ؟» 
مو الذى بكون مستقر السلطة ومستودعها » فبيئما تقوم الديمقراطية 
على التعدد في السلطات والوظائف ( السلطة الانتخابية ©» والسلط ة 
التشربعية » والسلطة التنفيذية ... ) فان المونقراطية تقوم على الوحدة 
المضوبة التي تسستأثر بكل مظاهر السلطة . 

.<201170173 نلك 121]6طنا"اآ أء 6غأنتن”1[ عتاونتامطا 2201101 هرنآ>» 
2766 120122216 [تاع5 1111 2 7201170113 16 12262706 220202261 12> 
-61801م قعتاعامه ع5 3 110116اة'1 عطغدمممت م1اء'نان غاتقدععامة:0 غدها 
اع طءغ066 72107001132 ,188:6102ل1028]ناألأكقص ”1 ق ,قع"1ناع651 مح ,21168 


-618011م ع326ققانام 06 غع1أع© 0828 غ018 20155 18 064 «منام«مقطع'1 
. « ©1111 


فالمونقراطية تحسد السلطة في شخص واحد ككون له المكان الاعظم 
د المقام الاسمى باعتباره مندوب العنابة الالهية » ومختار القدر ؛ ولمح4ة 
العبقربة ومظهرها في الامة . 

ب وبالاضماقة الى الوسناة المضرية قن الوتقراظية #وجاد وعندة أرق 
مكملة لها هي الوحنة الابديولوجية ( اى المذهسية «ع©ناو1أع106010 عدمقنممل8» 
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(ب) وقد تكون ملكية مطلقة ٠١:‏ «ع1اأمقطج عم1طع53مه135)» حث تمد 


مس مد ليه سس 1 صعميهه 


بمعنى أنه لا سود فى امو نعراطية!لا مذهب واحدد وهذا بعكس الديمقراطية) 
بنادي به الحائم على إنه الصواب والحق والاجدر وحده بالاتاع . 
وتتميز المر تعر اطية بعدة خصائص ابرزها . تركيز السلطة ب » سشخصية 
المسلفلة ى ً( بمحيلل الحاكم أنْز عيم ) ألذدى لسسوادك رأبه دانما باعت أره 
الاأفضل والاسلم  )‏ » انعدام الحريات ( انه نطام بلا حربات  )‏ 
06 0 58 065 0602017210114 ]تم سرع تنو طعجة:1 نم 
-821 56716 132 2020قعمه ,237105116 عل أه 6الوقع اسن ,ماتاهع0:6 
ر280552116ع6م ع0 ,116م110دة'0 :قءمأعسلمم 145 علوم ع6مرم2 عناول فط 
1 01 «. 06221115175716 أ 0*01:000::16 
-01121 6م1201 ناج عممرزه'8 22116م250عم 04 عولعص لئاز ع[ » 
1" 176002116 
.22302166 ع0 تباءه 8 عومممه'ه 6غ1مايدة'0 عمإأعصامم 16 ٠‏ 
06610 2212212 11 ©5'0522083 04'01520010::14 2212106 ع1 
<. 11616 06 ع212215م ناج ع08م5'02 116 أو ناععرةء'0 عماعم1ام ع1 
قطة5 .11561168 وطدقت:؛ أع6 نا أوقه ع2202001361 12 ,عغ1تط 1 15 لث» 
11 01 11665 و14 عدعع 1016 ,5311 2» ,أتاعم م11 ,001166 
6112111 226026 01 ا2اع لاقع 6216 غأةنزل5 دل ع11و1ع10 12 2315 ,1776م 
د .115 ©1 غأ11[عمم2 2021م هآ .»1501171011116 21110201116" !1 
انظر : برياق ب المر جع تالف الدذثر صن .اصن ٠ 1[١‏ وانض نا 
ص نم" ١‏ هه ص ١5١‏ وبيردو 5 فى كتابه مطول علم المسشاهة _- الحرء 
ان 0 ويم ؟" وما دعداها )| . 
5 نفسسهات المويفراطبية ) صوره! . 
للمونقراطية اشكال تقليدبة واشكال حديشة معاصرد . 
الاشكال التقليدبة للمونقراطية هي حسما ذكرنا : حكومهة الملكبة 
ااطلقة : والملكية المستيده ٠‏ والدكتاتوريه ‏ 
. (ع01ا 10168 ,531211 ,3501116 ع1طع1105231) 
والمونقراطية في زيها الحديث بطلق عليها البعض اصطلاح « المونقراطية 
المعسية » «ع215[ناط20 2100207316 هط» ,لا ثك أن وصف أإر نهر اعية 





ب : الدكتاتوربة الدائمةه (2©72081262]6 01618111156 1:8) وذلك بطبيعة 
الحال في عرف انصارها فقد كان « موسو لينئى» بتحدث. عن نظامها لفاشسستى 
على أنه حدث العحر واأنه ذاثم مسستمر : وكان بردد فى خطبه4وكتاياتة ‏ 
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5 الحديث عن عصر الفاشستية : وأن هنذأ العرن هو قرن النظام الفاسسي 
«988015126؟ نال ع1ع816» وكان هتلر .تكلم عن نظامه وميادنه 

وانها دائمة خالدة ستبقى الاف السنين ... وكتابه السو فييت بالرغم 
من الصفة الموّقتة لدكتاتورية البروليتاريا من الناحية النظرية ... نراهم 
يقولون ان البرجوازية استمرت قرونا عدئدة ©» ومن ثم فلا يععمل -- 
والحال كذلك وجذورها راسخة ضاربة في القدم حيث الماضى البعيد ب 
القضاء عليها في شهور أو بضع سنوات ؛ وائما لا بد من وقت طويل »© 
ومعنى ذلك استمرار دكتاتورية البروليتاريا الى أجل وأمد غير محدود . 
ان الدكتاتورية تفرض نفسها ‏ كما يقول البعض - على انها ضرورة ٠‏ ومثل 
اعلى » ونظام بطو لي . 
رل1068 عننددمه غع غاأهقعءء26 :17نم 8222084 01018112 هنآ...» 
ماعع5) .(2..119 .غك .مه :غ610) + عنان1مغط » عصاعة" 6ن أمقاا مه 


نقلا عن الاستاذ الايطالي ‏ ,( 28251011210 
الدكتاتورية الشيعبية : ان صغة الشعيية تميز المونقراطية المعاصرة 
عن القديمة متها على اساس ان افراد الشعب بلتفون حول زعيم له 
مبادئه » وللتحمون معه تحت راية المبدأ بعكس الدكتاتورية التقليدية ؛ 
فالدكتاتوى كان فرديا بعيدا عن السمية لا بتفاغل ممه + ولا روات فنتهما 
أما بالنسسبة للمونقراطيات المعاصرة التى توصف بالشعبية فانها تلحاأً 
كثيرا الى نظام الاستفتاءات الشسية » وتقوم على اسناس جماهيري حيث 
بر جد حزب واحد كبير بساند النظام ويكون دعامته الكسرى . أن هله 
الانظمة الدكتاتورية تحرص على ربط نفسها بالجماهير بصور مختلفة 
عقائدية ودعائية وتعمل على انها دائمة خالدة » وتسبغ على نفسها روائع 
الصفات »© وانها فريدة مفيدة جديرة بأن تحتذى لا تنطوي عليه مسن 
ان هتلر كان صف الزعامة فى نظامه بأنها وثيقة الارتباط والصلة 
بالشعب الذي خرجت منه بعكس الدكتاتوربات الاخرى التى تنتدو عديمة 
المنتد القسبى وستعتد إلى عهاز شه الضمفط. على الشمب ورقيية 6 
وكان بقصد بالذات الدكتاتورية الالمانية السابقة على حكمه ونظامه ©» والتى 
كان بنص عليها دستور « فيمار » فى لادة م5 منه حيث تظهر السلطةفردية 
بحتة ليس للشعب فيها أي تصيب . - 
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ب كان هتلر بقول عن الزعيم ١‏ عن نفسسه ) ان صفته وسلطته نابعة مدن 
(ااشعب » وترجع الى اشتراكه واندماجه فى روح الشعب ؛ فهو شخصيب» 
شمعمية مندمحة فى الحجماعة التي نتكون منها الشعب ومعبرهةد عن ارادتها 
الماية ولفاليا + فود سال أقى التس 8 متقلقق فيه سمت قوق ععطف» 
:هي سلطة الشعب : وسمو مقامه ورفعة شأنه سمو ورفعة للشعب . 
( وتبدو اقوال هتار عن الزعامه وصفاتها وسلطانها وارتباطها بالشعب في 
خطبه الكثيرد ونذكر منها ‏ على سبيل المثال ب خطاب /ا مارس سنة17١).‏ 

والملاحفل بوضوح ان الدكتاتوربات المعاصرة لها مظهر شعبي مقصود . 
وقد لحدث احيانا اأنتبدو هلله الدكتاتوريات اكثر شعبيا من 
الديمقراطيات حيث ان استقلال البرلمان في النظام النيابي يولك غالبا 
رغم عمومية الانتخاب انعصالاً معنويا بين الحكام والمحكوهمين .. ولكن 
برغم المظهر الشعبي اللازم للدكتاتوريات فلا يمكن أن توصف بالديمقراطية 
... ذلك ان الشعب في ظل هذه الانفا مه الدكتاتورية ليس حرا : فليس 
امامه مبادىء متعدده بختار من بينها ٠‏ واشخاص متعددين بختار ' ندهم. 
وانما هو مدأ واحد ( أو نظرنة ) وشخص واحد ومن هنلا تختلف 
الدكتاتورية مهما احيطت بالفلاهر الشعبية عن الدبمقراطياة . وقد كان 
النظام الهتلرى ونظام موس ولينى دلحآن من آن لآاخر الىالاستفتاءات 
الشعبية لتأبيد الزعامة وشد ازرها . وابضا بمناسية بمض الاحداث 
الكبرى مثلما حدث في الانيا الهتلربة عند عزم الحكومة على انسسحاب 
اأانيا من عصبة الامم سنة 1978 فقد عرض هذا الامر على الاستفتاء . 
كذ لك حدنت استفتاءات في انطاليا الفاشستية سنة ١9159‏ © 15511 لتأنيد 
موسوليني ولاظهار الرضاء بزعامته والموافقة على تصر فاته . 

وقد تحدث « 2685866 » السكرتير العام للحزب الفاشسستي عن 
قيمة الاستفتاءات وتهكم عليها وسخر منها واأكد عدم جدواها وعدم تأثيرها 
على النظام مهما كانت نتائجها ... فهو بقول : عندما بتحول الموافقو زنعلى 
نظام الحكم الى معارضين له فسيبقى رغم ذلك موسوليني في قصر الحكم 
والرئاسة » وستستمر ثورة القمصان السوداء في طريقها غير عارئة 
بشىء © وأذا افترضنا أن أغلبية ساحقة من الابطاليين أعربت عدن رابنهبا 
في الاستفتاء وملات صناديق الانتخاب ببطاقات الاعتراض على النظلام » 
فما معلى ذلك ومادلالته؟ بحيب السكرتير العام بأن معنى هذا الاتجاه أن 
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فيها الملك «القوانين القائمة )١(‏ » وان كان يستطيع تعديلها او الغاءها . 
وهو بجمع كل عناصر السلطة فى بده لا يشاطره فيها أحد , ولا بوجد 
من بسآله عن ممارسة هده السلطة ؛ فهو السيد المطلق التصرف لا بسآل 
عهأ بفعل امام أنه هئة ٠‏ 
بر وقد قامت الملكية في أصلها التاريخي على زعم أن الملوك يكنِدون 
سلطتهى من عند الله » وآنهم خلفاء الله فى أرضه » ومن هنا نبتت نظربة 
الحق الالهمى للملوك للدفاع عن سلطانهم المطلق ؛ وعدم مسو ليتهم 
أمام الشعوب (؟) . 


كتله الناخين ففدت رشدها وأصيت ب<الة من الحئون وحماقف4عامة 
جماعية ؛ حيث تصبح ابطاليا ‏ والحال كذلك ‏ بمثابة ملحأ ومستشفى 
للمجانين ٠‏ وازاء هذا الوضع الششاذ بتعين على الحكام البقاء في مناصلهم 
اعالحة هذه الحالة التى تعتبر فى ذاتها حجة قودة وسببا حاسما اقاء 
الععلاء فئ الحكم لان الامل بكون معفوذا عليهم للخروج بالشعب من محنته 
ب محنة الحماقة والحنون  ...‏ ولان الحددث ذو شحون ... تقول 
.. لله في خلفقه شئون ... وانا لا ندري ( من حدبث السكرتير العام) 
من العاقل ومن المحنون 7!!. 
91 - 1ا2510256801116 03 - 1ان1ط22023 21ع2©202"عت تامع 164» ١)1(‏ 
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(؟) تذهب نظلربة النظام الملكى المطلق الى القول بأن الدولة وحدة قانونية 
مستقلة عن الامة » وما الامة الا حزء واحد من الاحزاء المتعددة المكون.ة 
للدولة » وتكون الدولة على هذا الوضع فوق الامة تهيمن عليها ويعتبر 
االك طيمةنا لهذه النظاربة حزءا من الدولة وليسى حزعا من الامة ده بكون الملك. 
هو امسر الآفان قر الدولة!3 هم وعندة الولية وشقصيتها الى 
شخسيعه هو دون سواة © فالتظام اللكى الطلق يقترضن 131 فى. اللباك اله 
السسيد الاعلى فى الدولة » ومن طيعة النظام أن بحكم بمفرده أو بواسطية 
هيئات بعينها وستعين بها فى أداء مهمته » ونستمد ولايتها من أرادت4ه 
لانه هو المسيطر على السيادة القومية بمارسها بمطلق حريته . 

ولكن اوضاع الملكية المطلقة نتنافى مع مبدا السسيادة القومية بمعناه ‏ 
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ولم تنهذب الملكية اتماشى تطور الحضارة » وتلانم مقتضبات هدا 
التطور الا بمشسقة وعسر بالغين » وبعد صراع رهيب بين الملوك والشعوب 


أسفر عن صلابة الشعوب » وتمسكها بحقوقها » واستعدادها للدفاع عنها 
مهما كانت فداحة التضخمات ٠‏ 

والدول التى استعصت فيها الملكية على الترويض والتهدب لم بسعها 
وهي في عنلفوان ثورتها الا أن تعصف بعروشها » وأن تقتلع هده العروش 
من أصوتها لتستبدل بها النظام الجمهوري ٠‏ 

« فالنظام الملكي يوم فى أصوله الأولية على انكار سيادة الشعوب . 
وبقوم فى صورته المنطقية على ان فردا اختارته الصدفه عن طربق مو لده 
دكى بتولى رداسة الدولة طيلة حياته بححة أنه أصلح أفراد الجماعة للقيام 
بمذه المهمة » وأن هذه الصلاحية تمتد بعد ذلك بالصدفة أيضا وعن 
طريق المولد # الى عقبة من بعده طبقة بعد طلقة » وجيلا بعد جيل ٠‏ 

وهذه جملة من الافتراضات لا تقوم على اساس صحيح »؛ بل ان الواقع 
كثيرا ما يكذبها قليس محققاً فى ظل النظام الملكى ان يلي العرش ملك 
صالح » واذا حدث ذلك فليس من المحقق أن يبقى الملك الصالح ؛ صالحا 
طوال حياته » وليس من السهل اذا ولى الحكم ملك غير صالح . طبقفا 
لنظام الوراثه ان بصلح الشعب من فساده » وأن يقوم اغوجاجه ؛ الا اذا 
قامت ثورة تقتلعه من عرشه » ولا يؤمن فى الثورات أن نقوم فى الوقت 
المناسب وأن تنجح فى كل مرة » هذا الى أن استهداف البلاد للثورة تلو 


السليم » ذلك ان هذهالسيادة تقضى ان تندمجالدولة فىالامةنحيثتكون 
الدولة هئ الشخصية المعنوبة وبذلك لابكون الملك سوى عنصر من عئاصر 
الدستور وسلطة من السلطات . 

انظر : 

أهاط'! ع0 6ط 18 3 «من]أتاتطضخصمه :عع[1653 06 مأحندة0_ 
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الثورة قد يودى الى اشاعة الفوضى وانهيار النظام : وهذا بحر الى أوخم 
العوافف 1( 2 
وقد أثبت التاريخ أن الملوك يحرصون الحرص كله على تيجانهم ع 
ويعملون سْنبى الوسائل للمحافظه عليها » ونشئون تنشئه خاصه عبادها 
النشبث بالسيادة المطلقة مهما كانت السبل والوسائل الموصلة لذلك وهم 
رقد أحاطت بهم أسباب العزة والسلطان وتملقت كبرياءهم مظاهر الخضوع 
0 ا ولا يكترثون بحقوق الشعوب » ولا يعترقون بسلطتها فسى 
سبتهم + وتتملكهم نزعه الاستعلاء على الشعوب فيهدرون حقوقها , 
و بصبح بح الامر نضالا وصراعا عنيفا بينهم وبينها + ويتعدر أن يستفر فى 
للفو سههم أن الشعوب هى مصدر.السلطات ٠‏ 
والملكيات بصفة عامة ‏ عدا الدستورية (؟) س أصحت ممقوتة 


)١(‏ راجع تقرير لجنة وضع مشروع دستور الثورة ( فى مر ) في مؤلف 
الفانون الدستورى للدكتور عثمان خليل الطبعة الخامسة سئة 565ا ص 
5497 . (وانظر كذلك نفس اللمؤلف طبعة سسئة ١96١‏ ص .6 
وما بعنده ]ا ) . 

؟) لا تعتبر الملكيات الدستورية حكومات فردية لان الملك فيها بخضسع 
للدستور الذى يبوزع السلطات على هينات مختلفة منها المرش ؛ فالملك 
بكون مقيدا بمجلس او مجالس منتخبة من الشعب . وهذا النوع من 
الحكومات بدرج بين انفلمة الحكم الحرة . 

وبدافع فريق من الفقهاء عن هذا النوع من الملكيات فيذكر ان الهيئات 
النيابية التى بنشئْها الدستور تنطوى على بدذور الشقاق والاضط راب 
والنضال الامر الذى قد يؤدى الى خطر بالغ وعواقب وخيمة » ولتفادى 
هذا الخطر لابد من ابجاد مرجع ثابت وملطف بكون على رأس النظهسام 
الدستورى فى الدولة بحيث لابتزعزع وبكون فى مأمن من حركاتالاحزاب 
وبمنأى عن المطامع الشخصية . 

والمرجع الذى بقصده الفقهاء هو الملكية الدستورية » فالللك فى راى 
هؤلاء الفقهاء هو المحور الذى تدور حوله جميع الهيئات يربظط بينها 
وبنسق جهودها وهو لا بهيمن على السلطةالعنفيةبة ؛ولا بشترك فىالساطة. 
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فى عصرن الحاضر » اذ لا تتمق مع ما وصلت اليه الشعوب الان من نضح 


ب التشير بعية ألا بواسطة وزراء الدوله . 

ان الامةا ادا انعسهفت شيعا + وانفرد3ت بالمجال احزاك سياسية منثلمة 
اذى ذلك الوضع الى تصمادم القوى فى البلاد ٠‏ وتتجه المطامع أل ىالاستيلاء 
عنى الحكم بشتى الوسائل ٠‏ وينجم عن ذلك ضعف القوى الششسعبية 
وتخاذلها من جراء المصادمات ونضيغ الوقت فى المنازعات الداخلية وتهوى 
اأسلطة الى الخسيض : وتضاب الوحدة القومية فى ضميهها - ويتحخط 
مستوى الشعب ٠:‏ فلا بصل الى تحفيق رفاهيته وما تصيو ألية بعسمد من 
أمجاد . ولكى يمكن تفادىهذهالاضرار يجب ان تقوم بين الاحزابالمتنافسة 
لي محاندة تر تفع فوق ممعتو عن المنارعات والمطامع الحز بيه وهذهالسلطعةهة 
هى الملكية الدستورية بحيث تكون أضعف من أن نتحكم وتطغى .ويكونليا 
فى نفس الوقت القوة الكافية واللازمة لاقامة التوازن بين الهيئات 
المتنافسة وعلى هذا الندو بتسسنى لها كفالة جميع المصالح:وحماية ٠.ختلف‏ 
الآراء . 

ويستطرد أعضاء النظام الملكى الدستورى فيقولون أن ما اخذ علىالنظام 
الملكى من انه بعرض ادارة الدولة لمصادفات الورائة التى قاد تأتى الى 
الحر لوك فاسدي الا مطهرى لوقه اليمة الشظيرة دم سكي الارن غلا نه 
بأن هذه المضار المحثملة الوقوع اهون واخف كثيرا آذا قيس تك بالاضطرابات 
والمنازعات التى تلازم دائما اجراءات انتخاب رئيس الدولة : ولا يصح اذا 
ما أريد للدولة ان تتمكن من تحقيق اهدافها ورفع مستوى شعبها بطريقة 
هادئة منظمة سربعة ‏ أن بترك المنصب الاسمى فى الدولة فى مهب رباح 
الاتتخابات عرضة لتضارب المصالح ولتبدل الاغلبيات الحزبية . 

والمتتمع لتطظون النظام. الللكن أفن الجطايرا بعد أنه الظروف. الى عوالات 
عليها منذ سنة ١/1١‏ فأجلست على عرشها ملكا لا بعر ف اللغةالاتحليز بة» 
و ثلاه ملك كقيقف البصر محنون © نم ملك مستهتر كسمول . ثم ملكة شاب ة 
صغيره ؛ هذه الفاروف هى التى ترعرع بفضلها نظام الحكم بواسطةالوزراء 
فى انجلترا كما بلغ وزراؤها اوج العظمة فى عهد الملوك غيرالصالحين . 

واأسم : 

.»© 158 .2 (186) معغامصصة عع1ع82 مانا لأقدم هأ : معقتدمط1 ب 


.عا 197 .2 (1933) +11102261األأقده» 12016> نإددع 1ع طأضفظ طرعوه3 ب 
تت .(1958) ,«02516111102126116© 0622068616 عرآ» : 721601 ل 
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وقد تكون المكومة دكتائررية عمتطةغءلط (5) ٠‏ 


المؤلف استاذ بجامعة هارفارد ٠‏ والكتاب مترجم الى الفرنسية وله 
مقدمة للاستاذ « بريلو » . 

انغلر كذلك : اندريه هوريو ‏ القانون الوستورى والنظم السساسيه 
( طبعة سنة 1١9748‏ ) ص ١١‏ » ص ١6‏ وديفرجيه ‏ النظمالسياسية 
()) ص ١81‏ . وبريلو ‏ المرجع السسابق صل/ا12 ٠‏ 

)١(‏ مع ذلك يذكر بعض الكتاب ان اللكيات المطلقة تعد ضرورة فى 
الجماعات السياسية البدائية نظرا لعجز هذه الجماعات وعدم قدرتهسا 
على حكم نفسها بنفسسها » وقصورها عن ادراك مصالحها الاساسية »© 
وسبل تحفيعها. 

كما أن الملكيات المطلقة برجع اليها الفضل فى توحيد الدول الاوربية 
الكمرى فى الماضى 4 وذلك بعد القضاء على السفطات المتمارضة المتتاحرة 
ألتى كانت للكنيسسة وللاقطاعيين وللمدن الحرة . 

وبلاحظ أن هذا الذى بذكره الكتاب على انه مزايا للملكية المطلقة انما 

وجد فى فترة ناريخية معينة وانتهى بانتهائها » وبذلك لا يعد بالامرالثابت. 
اله اثم + وانما هو حنذث عاوض . 

)١(‏ انظر ديفر جيه فى مؤلفه القانون الدستورى والنظم السياسية طبعة 
سمئة 15185 ص 55١؟‏ وما بعدهاأ . 

وانظر . رايموند كارفيلد فى العلوم السياسية الجزء الاول ‏ المرجع 
سالف الذكر ص 5!؟ ©» .م5 »© وكذلك العانون الدستورى للدكتورين وادت» 
ابراهيم ووحيد رافت ص 151511 . 

انظر : بريلو ‏ النظم السياسية والقانون الدستورى ( سنة1931 ) 
ص ١١"‏ ص 1١99‏ » صلماا١ ‏ ص 1515| ( حيث بعر ض بصور متعدد2 
مختلفة للانفلمة الدكتاتورية والمطلقة ) . 

ودمفرحيه : فى كتابه « عن الدكتاتورية ) سمثه 1١91١‏ وكتاربه 
فى النظم السمياسية ( طبعةسنة 1١955‏ ) صى1559 » ص 2١١.‏ وصفحات 
!/ا)" © ع" 2 .؟"” 62 [6" 2 لال 6 ..1 . 

ملاحظة : ان اصطلاح « دكتاتورية » برجع الى اصل لاتينى » وهل.ه. 
يعبر عن شكل سياسى بتميز بطبيعته الخاصة »© وأصوله»ونتائجه)ومدته. ب 
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هذا النوع من الحكومات يعتبر أبرز مظاهر الحكم الفردى» حيث تتر كز 
الى الاستحو اذ على السلطة بفضل شخصيته القوية وكفاءته الخاصة . 
ويوازره فى الوصول الى تحقيق هدا الغرض حزب أو جماعة توس به . 
ونددن تبمناد نه ومدصه واننأ ار باتحاهه 7 وتطمع في الاستفادة من ورانه . 
وحتلف النظام الدكناتوري. عن النظام الملكى المطلق من عداد نواحي 
أساسية أ هه 


أ من حيث مصدر السلطة فى كل منهما : بينما الملك يتولى الحكم 
عن طريق الورائة » اذا بالدكتاتور يتولاه بفضل كفايته » وقوة شخصيته : 
وموؤٌازرة أعو انه ٠‏ 


©2260 06 011 غأتعنل6م0'6:2 5066 1116 أهع ع116اأ01019 1:2[ » ا اع 
هط ,قع1اع6030211م66:© 68غ1ناء1 كت 0468 3 عع22 عتتتوة 2 6#ستاقعك ,اقماتصط 
111 ع8 قغاع115 م0 02لشقد82ناق هآ ,01170[118م 068 102أع "تأ سعع دحم 
«... 6218م 08 20116عغ6 ”1 أ ع720عع*1 عتهم 
وفى الوقت الحاضر بمكن أن ينص الدستور على الدكتاتورية لمواجمة 
وصع معين © وذلك أذا كان الامن والنظام العام فى خطر تفقصدمو أحجهةهذه 
الحصالة ... مقباك ذلك : الماده ب من دسثور فيمار ( تق تتراء8آ) 
بدورها 4 وتنعو ل الاوضاع فى الدوله الئ حالتها الطبيعية 3 حيث العس ا سو د 
توزبع السلطية على هيثات مختلفة »© وتنتهى فيود الحربة فيسترد 
(انظر ٠‏ بربلو # ص" ١١!‏ »4 ص ١١17‏ من المرجع سالف الذكر ) , 
ل .ل) ل .1961 رقع"7ناأهاء01 قمع عتامأهنة : ممأروع 23811 .7 
201817 ته «تطةقم1هاء01 سقمكماأالهاه1 :عتصايره غعء طعتسله1"] 
3 218501737 هقأ1 :طأطةةمأاهاع1طط : سوط05:ئ) .له (1956 ,عع10< طون ) 
-6ف04 4ه 106220178609 :لاطتفظ .2 - .(19389 ,(آ201 ع3( .7مع1ا 
مع0 لقتتة [نطع:ةماهاء21» :أمأجعواة ,+ 1956 ,عاعملا ججع[12) )«مقطة:ماها 


,«<78ناع أهاع1ة قعر1» : 116تستقظ .ل - .(1956 ,عاع870 بجع81) وي 
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؟ ب من. ناحية أساس السلطة وتبريرها : يبرر الملوك سلطانهم بنظريات 

دشة كنظرية التفويض الالهى » أما الدكتاتور فانه لا يلجا عادة ‏ الى 

الممنقدات الدشة » وائما بعتمد على حز يهو نصاره » ويبنى سلطاته بيميئه ؛ 
و بدعمه مكفاحه ونضأله » 

+ من حهة هدف كل منهما : يهدف الملوك غالبا من وراء سلطانهم 
الى :حقيق مآرب شخصي لهم ولأتباءهم المقريين اليهم ؛ أما الدكتاتور 
ذانه ستخدم سلطانه للنووض بشأن الأمة ورفع مستواها » والسير بها 
من الوهاد الى النجاد والقمم » انه يبذل جهده عادة لتحقيق المصلحة 
العامة حتى يضمن رضاء الشعب عنه » واقباله عليه لما يقوم به من أعمال 
محصدة » وفى نفس الوقت يشبع غرريزة العظمة والمجد لديه ٠‏ 

وقد ذكر موسوليني ( الزعيم الايطالي الراحل ) ذات مرة انه اذا تعذر 
وصف النظام الفاشستى بأنه حكومة الشعب » فانه على الاقل لا يعمل 
الا لمصلحة الشعب ٠‏ 

وقد أصبحت الشعوب تبغض الملكية المطلقة » وأخذ ثثير منها دميل 
ونتجه الى فكرة الدكتاتورية القوية الصالحة التى تعمل لخير الشعب » 
ورفع مستواه فى الداخل »؛ واعلاء شأنه فى الخارج ٠‏ 

وبلاحظ ان النظام الدكتاتوري ليس بالحدث الجديد في حياة الدولء 
وادما يرجع أصله الى الماضي البعيد » وقد سجل التاريخ هذا النظام فى 
مختلف العصور وله علامات وأسباب تنبىء عن قرب ظهوره » فقد برز 
في كثير من الدول عقب اضطرابات داخلية » أو أزمات سياسية أو 
اقتصادية » أو هزيمة حربية » أو غير ذلك من المتاعب والكوارث التى تحل 
بالشعوب فتثير حفيظتها علنى الحكام ونظام الحك الذي ينضح بالفساد 
ولا يجلب خيرا » وانما يأتي بالمصائب والآلام وكل ما ينوديٍ الى تآخر 
الدولة وتعويق تنطورها ورقيها ٠‏ فى مثل هذه الاحوال نظهر الدكتاتورية 
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كرد فعل لوضع سئمه الناض و<الة 'ندمر 'نسود وا و : 1 
وتنعلق الآمال بشخصية قوية صالحة تعيد الطمآنينة والثقه في الدولهء 
وتنتشلها من الفساد والفوضى » وتحقق لها الأمن والرخاء ٠‏ 

رسكن ان نشير ‏ على سبيل المثال # الى أن حالة الفوضى والفساد 
والضعف التى سبقت نابليون هى التى أدت الى فيام الدكتاتورية فى فرنسا 
ظيور الأمر أطورية الاثواى بوغلى راسها فاتليون ء زلتفس الأسبان قافيح 
الامبراطورية الفرنسية الثانية في القرن التاسع عشر ( وكان على راسها 
لويس نابليون ) . 

كبا أن الهزيمة الحربية والفقر والبؤس المتفشى فى كل مكان ؛ 
والاستبداد الذى اصاب الحميع ٠.٠‏ كل هذه العوامل التى سادت فى 
روسيا آباء حكم القياصرة التي مهدت السبيل للثورة فيها : وقيس .ام 
الدكتاتورية . 

كذلك نر أن الآرمة الاقتصادية الطاحتة » والفوضى الاجاعة 
الغاملة + واتتشار الفسوعية + كانت العوامق الأساسية التى مهدت الطريق 
لقيام النظاء الماشستي «عووونءوة5» فى ابطاليا بزعامة رصانل ٠ )١(‏ 


)١[‏ بعد أن ساد المذهب الفاشستى «او الفاشزم “» فى ابطأليا انتفل 
الى بلاد اخرى مثل اسبانيسا ؛ والبرتفال © والمانيا » وكلمة فاشزم 
(1"86182026) مستمدةمن كلمة «1831866811» «288610» ومعناها المصبة أو الا تحاد 

وقد نشا هذا المذهب فى اعقاب الحرب الغالمية الاولى اذ حدثت 
افمطرابات خطيرة فى أظاليا استخدمت فيها القوة © قفى سئلة ١5+‏ 
أضربت نعابات العمال » وحاولت الاستيلاء على وسائل الانتاج فى الدولة © 
ونجحت فعلا فى الاستيلاء على بعض المصانع واشمر فت ابطاليا على 
التردى فى الهاوبية بسبب تصرفات نقابات العمال . 

واستغل موسوليئى هذه الفرصة ‏ ومعه حزب كبير يؤبده ويعتنق 
صسادئنه ‏ ورد الامن الى نصابه ©» وتولى موسولينى وحزيه « المسمى, 
حجزب العاشسسمت “زمام الامور فى الدولة » وير نفلامها الاساسى © وكان 2ح 
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ودالة المانيا سق الحرب. العالمية الاولى يد أن منيت الهزببة وكبلت 
بالأغلال فى معاهدة ذفرساي وفرضت عليها قيود عنيفة أذلت الشعدب 
الالمانى وحطيت معنوياته ودمرت اقتصاده » فساد التذمر فى كل مكان 


2 أستيلاء الحزب على السلطة في البلاد بواسطة القوة ؛ وليس عن طريق 
الاشتحاب . وقد عبر موس وليئلى عن هذا ألو ضع بعول4 « ليسمت آارآدهة 
ااشعب هى الوسيلة للحكم ولكن الوسيلة تكمن فى القوة التىتعتبراساس 
العانون وهى التى تفرض القانون ». 
والنظام الفاشستى من الانظمة المناهضة للدبمقراطية الحرة . وقد 
عبر موسولينى عن ذلك فى احدى خطبه فى ١9‏ ابريل سنة ١951‏ اذ 
قال « اننا نمثل مبدأ جديدا فى العالم ناهع20109 نرنا مع قم "برع 110115» 
«220206 14 08116 عززأعمط مثل رابا بختلف كل الاختلا ف عن الدبمقراطية» 
ومن المناقىء التى أعلتغها الثوية القرئسية فى سنة ق/ا11 4 + 
وبعطى هذا النظام الفاشستى الهيئة التنفيذية سلطانا وامتيازات 
ضخمة خطرة وذلك على حساب الهيئات الاخرى فى الدولة »© والسلظة 
التنفيذية مركزة فى ند رئيس الوزراء موسولينى : ولا نوجد سلطه أخرى 
فوق سلطته . فليس هناك رئيس له ؛ ولا رقابة عليه »؛ وبذلك كسان 
السيد المطلىق «<نااآم88 ع2083]5» بعينالوزراءوشيلهم » وما مجلس 
الروراء نالآ عيثة المداوليةة والتشاور فقظ 4 وائفما العمل والتفيبية 
فبيد الوزير الاول وحده (اى بيد موسولينى ) ٠.‏ ستند هذا النظام 
على حزب واحد ؛ ولا بحيز المعارضة لانها مسألة ليست ضرروبة لسسير 
النظام السياسى السليم © وآذارة الحزب موكولة الى مجلن القاقسيت 
الاعلى المكون من أبرز الشخصيات فى الحزب © وكانت مهمة المحلسس 
تنحصر فى تحضير جدول المرشحين لمجلس النواب © كما انه يستشار 
فو, الاصلاحات المختلفة المراد تنفيذها » وجلساته كانت تتم بطر نفة 
ضيية 
هذه هى خلاصة النظام الفاشستى ؛ ويتضح منه انه نظام غير دبمقراطي 
بل يحارب الديمقراطية وقد بدا هذا النظام فى ايطاليا على يد موسولينى 
وانتقل بعد ذلك الى دول اخرى 
انلر : توشار تاريبش_الا فكارالسياسية ( الجزء الثانىسنة!55١).-‏ 
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وتهيات النفوس لتغيير النظام » وكان أن ظهرت الدكتاتورية واستولدى 
هتلر على زمام الحكم واستطاع ان بوحد المانا ( فأصبحت دوله سيطة 
بعد أن كانت مركبة ) وأن بتخلص من معاهدة فرساي. وان ينهض بالشعب 
فى جميع نواحي الحياة ‏ نهضة عظيمة أذهلت العالم لأنها تمت في 
فترة قصيرة . ولقد استطاع النظام النازي برثاسة هتلر أن يحقق أحلام 
الألمان فى أمور جوهربة كثيرة ولكنه خيب الآمل في بعض النواحي 
انتوص . 

ونتضح لنا مما تقدم ان الدكتاتوريات تسقها ظروف عصييه قاسبهة 
تؤدى الى ظهورها. وقد اتنشرت الانظمة الدكتاتورية بعد الحرب 
العالمة الأولىواعتنقتها دول كثيرة فقامتفى ابطالياء وألمانياء )1( والنمساء 
واتنقلت منها الى تر كنا ؛ وأسياننا : وبولئندا» وبوغوسلافيا » ورومانياء 
وغيرها. 

خصائص النظام الدكتاتورى : 

١‏ بتميز هذا النظام بأنه يقدم المجموع على الفرد فيضحى بمصلحته 
فى سبيل تحقيق المصلحة العامة » وبذلك بكون الفرد مسخرا لخدمة 
الجماعة : فبجب أن يوجه نشاطه نحو المجموع » ويبذله في سبيله ء 
ويستخدم حقوفه فى هذا النطاق . ان الفرد لبس غرض الدولة وانما الم د 


حت عن لاد ونا وديا + 
قعع تن ا1 طا عأهاعهقوة أهان'1 06 71مغطغ 19 :2:10 .131 - 
.4390-6 .2 رع«عط3481 ع0 


)١(‏ انظر : بريلو المرجع السابق ( سنة )1551١‏ ص ١15‏ (دكتاتورية 
موسولينى )1 »2 ص 118 |( الدكتاتورية الهتلرية ب وديفرجيه ‏ اللمرجام 
السابق ( النظم سنة ١155‏ ) ص 5155 حيث بتكلم عن الانفلمة الدكتاتورية 
«2116011811686 قمع تلع 1:68» وندرج تحتها النفلم الشيوعية 
(( ص .”7؟) »2 والنظم الفاشستية ( ص 796  )‏ وانظر كذلك © بريلوى 
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خادمها » وتفرض عليه الواجبات” قبل أن تمنح له الحقوق » وحياته رهن 
اشارة الدوله ولا يتصرف في امواله الا وفق مقنضات الصالح العام 4 
والحاكم الدكتاتورى هو الذى بحدد المقصود بالصالح العام ٠‏ 

؟ ‏ أن الدكتاتورية تقضي على حريات الافراد وحقوقهم » وتخضسع 
كل أنواع النشاط الفردى لرقابتها » فلا تقرر تحربه الرأى » أو حرية 
الاجتماع او تكوين الاحزاب السياسية ٠‏ ولا سمح بوجود معارضة : في 

داخل الدولة ء وحرية التعليع تقضي عليها وائما نوجه الدولة مسساسة 
التعليم دما شفق مع مبادىء النظام الدكتاتوري وروحه » كما أن الصحافة 
تعتر احتكا رأ فى , بد الدولة . 

والخلاصة هي أن هذا النظام بق نقد الحريات شود عنيفة تصل الى درجه 
الفاثها ؛ ولا يسمح الا بقيام حزب واحد يكون سناد الدكتاتور وعماده 
فى تنفيذه لسياسته التى برأها محققة لمصلحة الدولة » ويندمج هذا الحزب 
في الدولة ويمتد فى جميع أنحاثها » وبأتمر جميع الموظفين ‏ مهما كانت 
وظا نفهم وطسعة أعمالهم . بأوامره ) ومن ألم فلا وجود لمدأ فصل 
|! سلطات في مثل هذا النظام ٠‏ 

» # تنجه الدكتاتوريات الى توكيز السلطة » وجمعها في يد الزعيم 
( الدكتاتور ) وبذلك تحارب اللامركزية الادارية التى تعد من مظاهر 
حربات الافراد » واستقلالهم فى ادارة شنو نهم المحلبة ٠‏ 

4 ب يلجأ الحكام في الأنظمة الدكتاتورية الى اتباع وسائل معينة 
بقصد منها أن تنسى الشعوب آلامها وتتلهى عن حقوقها المهمضومة 
وحرناتها المكتومة وحالتها الاليمة ٠‏ ان الدكتاتور يعلن ‏ بين الحين 
والحين ‏ عن مبادىء خلابه توجج حماس الافراد » ونذ كي الحمية في 
نفوسهم وتدفعهم الى الالتفاف حول زعيمهم » والتمسك برائد نهضتهم ؛ 
ومحقق آمالهم وأحلامهم في استعادة أمحادهم : 
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ليا 


الألمانى هو هو شعب الله المختار » وأنه أرقى الاجناس )01( » وان المانا 


: أنظر‎ )١( 
ع7 - تزوع3107 .ًا 1939 ,م2326 هآ :ع رجور .1137 ب‎ 
,عع10طسصهنا)) 7 فصوعمم عطاعمماء211‎ 1941( . 
. 8١95 وانظر كذلك : توشار  المرجع السابق ( الجزء الثانى ) ص‎ 
حيث بشي الى فكره التمصب الجنسسى فى الانيا النازية ©» وفكرة التوسمع‎ 
الاستعماري والتحدث عن امجد الماضى فى أبطاليا العاشستية  وانظ ضر‎ 
.88( ابضا : ديفرجيه  فى كتابه : النظم السياسية ... سئة 1955 ص‎ 
ده وبورد هنا فعغره بخصوص التعصب الحنسى من كتاب هتلر‎ 
كفاحى »© نعلا عن توشار  المرجع المذكور ص 25١8م : تعبر بوضوح‎ ( 
. عن فكرة التعصب وخطورتها‎ 
'تناع1 06 غأعتتتام 18 "تتداع لهم ذ آأطع؟202ع ذأنان قع16مناعم وع[»‎ 28- 
6116م هآ ...822 تناع[ 06 غاتتنن'1 3 «015أا0 2281226 خا +أ2ععطممعم عن‎ 0 
,'تنا1:1غاط1ة “اتاعطددمط 14 غ1نطغا6غ0 جطعة ندل غاعتتنام ها‎ 2281386 
20132 4014[0112:8, أه50 20078168 أ معلاع :2021301 6011622668قهطمك وعم بأ‎ 
12611 «.ق8©8116‎ 
علاه77>» قانالتامز ,21 عتاتمقط عة -- ]متصهقك1 ساعكةة :ع1 - :بنزه17‎ 
الشعب والجنس ) «18886 220نا‎ ( 
م2026 011 عطازم عنآا :عع معء508 املق‎ 61 
وبلا حظان العلماء تعر ضوا من قبل للاجناس والمقارنة بينها ودراستها‎ 
والتعصب الخطير الذى جاء فى كتابات « هتلر » و« روزنبرج » ققد‎ 
اتبعا اسلويا عنيفا حادا لم يسبق له مثيل وبرزت فى كتاباتهما فكرة‎ 
التعصب الاعمى للجنس الآرى الذى بنتمى اليه الالمان » وبلغ التعصب‎ 
5 درحةه العداعء للد تمقراطية وللسسلام 4 وللعلا قات الدولية الطيبة‎ 
واتجهت الفاشستية الىالماضى تنقب فيه © واستمدت مه‎ 
فكرة التوسع الاقليمي بكل السبل واعادة امجاد الماضى »© ويعبر«توشار»0‎ 
 »ةلمدع عهمتستتدة 3 0806م مأماعمة2 عتدمزله 61م م1 عنان‎ 672268 200- 
حت عضاحاءع80 8 عضطة1811 عع هامرم ها عسندعغ06 ع«عزقغق يدن ع جمع11زل)-‎ 
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فوق الجميع : ويجب ان تسود العالم وتتولى قيادته . وكان هتار يطرق 
جميم السبل لنشر هذه الفكرة والعمل على تحقيقها . فكان يلقن النشء 
منذ الطفولة مبادىء الحزب النازى ( الحزب الوطنى الاشترائى ) وبربيه 
تربية خطرة تثير الحقد وتزرعه في نهوسهم » ونعبئه بالشعور بالعظمسه 
والسسو على سائر الشعوب ؛ ومثل هده التربية تنطوي على خطر بهدد 
سلامة الامم الآاخرى وحرياتها » ويراد بهما تقديس الزعيم وضمسادن 
الحلود لحزيه . 


وقد لحأ موسوليني في ايطاليا الى بعث فكرة مجد الامبراطورية 
الرومائة » وشرورة العبل على امتعادة حَدا المحد ء وذلك يعمل اليجر 
الاييض المتوسط تحيرة رومانئية » واستخدام وسيلة الاجتماعات الضخمة 
الهائلة والقاء الخطب الحماسية المثيرة ( وقلده هتلر فى ذلك ) لجذب 
الأفراد الى مبادئه وارهاب الدول الأخرى ٠ )١(‏ ولخلق روح جماعية 


هلع 3 1166 اأمعصع ]1م62 أقه (لسنتةتقصءطع.1) <1[ها؟ ععومقه»'1 6 - 
< (812 .8©) «...ععة2 18 06 اع ع1رتاعم 011 
- أن الحقيقة البارزد والتى بمكن تقريرها باطمئئنان هى أن الحكام 
الفاشست يطلبون الحكم بأى ثين » والحكم هدف لهم © واذا ماتحقفق 
الهدف لحأوا 9 مختلف الحتبل مهما كان عدم شرعمتها وعدم أخلا قسعتها 
للحفاظ على السلطة المطلفة التى بقبضون عليها » وبوض مح تلك الحقيقفة 
تار بح الفائستية فى تطبيقها » و«كشف عنها كذلك ماقاله «موسولينى» 
وطو بز حف الى روما لماع عليها عندما سسع[ عن بر نأمجه د عه فال 
عصسارهة مهو ره مضمو نهأ أن بر نامحه ألو حيد أنما عتضمن ففقطل حك.م 
آنطاليا !!؛. 

«1'113116 *ز177©111امع 06 أقع*© 76تتتتق'تع20 [تاع8 ١413011:‏ » 

انر  :‏ آندريه هوريو ‏ المرجع السابق (11538 ) ص 589 . 


لإلها1 02 غأدعمتصع رامع أقاعقة ع1 : ممع 1عصطعة .197 - :نزم7 1 (1) 

ولالها1 ,أقاعقة2؟ 111 7056122121621) : لاعطاعاةا .14 - .1936 (0-1 2 برع [1) 
- ,1939 ,بعا«ملا بجع[1) 18197 أماعمه"*1 : ستعأمدعط:2 .517 1938 
حت 5 701 جوع31) ,18137 8111880111218 7 م1116 


٠‏ /ا6 


مدونة الكتب الحصرية 25112 اط نا0010»!/مامع.>كاهوطععة؟. الالناننا//: 5م خم 
تساعده على توطيد سلطته » ودفع سياسته بسهولة فى ذهن الكتل الشعبية؛ 
وتؤدي هذه السياسة الى خوض غمار حروب كشيرة بقصه احراز 
اتتصارات خارجية وضم بلاد أجنبية الى الدولة لتوسيع رقعتها » واشساع 
غرور الزعيم حتى يبدو أمام شعبه بمظهر القائد العظيم الذى يبحث له عن 
موارد جدددة للثروة : ومنافذ للمحد . ومن تطبيقات هده السياسه غزو 
انطالما للحصثشة ؛ واسشلاء هتلر على النمسا وغيرها وضمها لألمانبا » وما 
الحرب العالمة الثانية # التى مهد لها وأشعل نارها هتلر وموسولينى ‏ الا 
نفحة !! بل نكبة من نكبات هذه السياسة الاستعمارية الحمقاء التى أنزلت 
البشرية أفدح أنواع البلاء : فدفمت الانسانية المفجوعة ثمنا باهظا من 
الارواح والاموال بسبب المأساة الرهيبة التى لم تنته آثارها حتى الآن » 
فقدن سيت أزمات لا تحل » وخلفت جراحا عميةة لا تندمل . 

أن سياسة المغامرة والمخاطرة التى ينتهجها نتهحها الدكتناتور بون بقصد تحقيق 
أحلامهم » واقناع شعو بهم بصدق رسالاتهه » تعرض هذه الانظمة للخطر 
والانهمار وان طال بها الزمن ؛ وذلك تنيحة للمغامرات المستمرة » والاقدام 
على أعمال خطيرة غير مشروعة تفوق قدرة التفكير فيما تعلق بمراعاة 
الظروف وتقديرها » ونتائج الاعمال والاحتياط لها » وما زوال المانيا 
النازية وأبطاليا الفاشستية ببعيد عن الأذهان » ولكن هذه الانظيمة 
لا تقنصر شرورها وما سيها على الملاد التى نشأت وطبقت فيها » وائما تحر 


.6 (عآ1-ه2 بتاع131) ,إنطم مله 011 1821 : اطع ا ح- 

3 ,(1طه0لا بوع[3) ,عأهام أمهم عط1” : ماع أموصع 1 .3177 _ 

© -- 1934 ,216هالقاء80 - 25810281 تاك عتأماقاط : م2160106 .0 ب 
-50019 23610281 8711م ع1 :26110112 ا««تعطم8 -- 1936 ,+2711 016قنم؟+» 
-هغا01 وقعنآة :1!12اتسافظ ,ل 1936 .غأهاط”1 عع7ه مامرمروم ع" وعم أء معزه ذا 
و203*68مآة) «نطة«ماهاة 1 6ه :25ماهة 156 :غ16[116 .1 1935 ,قتنتاء]ا 
12370 

( 1ه" بتاع[83) ,لزإعع 06220 2201 «قتطة:6أهاءنزندآ, : 10و81 
, (ع70121 بوع[2) ,ولطة:مطأها؟01 لطةهة 1060280977 :1ا2ه88 .2 ب ولسل. 
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الويلات » وتنزل المصائب بغيرها. من الشعوب التي تدين بالحريه وتؤمن 
بالديمةراطية السليمة ٠‏ وذلك ان كام الدكتاتوريات يديئون بالقوة ٠‏ 
ولا يؤمنون نغيرها . وبطبقون الحكمة المأثورة عن مكيافيلى التي تقضي 
بأنه لا محل للأخذ بقواعد الاخلاق فى أمور الدول . 

هده هى اهم خصائص ومميزات الانظمة الدكناتوربهة ونتضح منهاأ 
انها بعيدة كل البعد عن الدنمقراطية مهما ادعى انطالها وانصارها ٠‏ فهى لا 
تقوم على رضاء الشعب بالمعنى الصحيح )١(‏ . وقد بحدث أن نخدع 
الشعب فيقلبها فى البداية » ولكنه يمقتها فى النهاية ٠‏ 

والتحاء الدكتاتوريات الى الاخذ سعض الوسائل الخاصة بالنظام 
الديمقراعى مثل الانتخابات العامة » والاستفتاءات الشعبية » مسأالة 
لا يصح أن نخدع احدا ؛ فالقصد منها اعلان تأبيد الزعيم ء كما أنها لا 
تلم الا بارادتة وبالطر بقه التى بحددها وفى الوقت الذي بحتاره . وقد 


ذكر أحد الفقهاء ‏ الاستاذ جيتزفيتش ‏ . بخصوص الانتخابات السوفشة 


 ةييناأللا حدث آبان الازمة الدولية  التى سيقت الحرب العالمية‎ )١( 
سنة 1984 4 وكان سببها النزاع بين المانيا وتشيكوسلو فاكيا بخصوص‎ 
اقليم « السوديت » ان ادعى الفوهرر هتلر فى احدى خطبه المشهورة انه‎ 

بحكم المانيا بارادة الشعب الحرة : وان سلطته تستند علىرضاء>؛وانه 
بهذا اكثر ادبمقراطية من ان حخكومة آخَرق وسخر امن الدبمقراطع ة 
المزعومة وتحدى زعماءها ان بدلوه على حكومة دبمقراطية من حكوماتهم 
تؤيدها أغلية تزيد على .1/ من افراد الشعب كما هو حادث بالنسبة 
له فى المانيا . وقد تصدى للرد على هذا الادعاء أحد أعضاء الاكاديمية 
لغخرنسية فقال انه مع التسليم حدلا بأن هتلر مؤيد من الاغليةالساحقة 
من بنى وطنه فانه بالرغُم من ذلك لا بمكن أن ككون النظام الالمانى دبمقراطيا 
عى أى وضع ؛ لانه بفقد عنصرا لابد من وحوذه لقيام الدبمقراطية الحقة »© 
وذلك العنصر هو تمكين الاقلية من التعبير عن رأيها تعبيرا حرا »© ولا نزاع 
فى أن الدكتاتورية لا تسمح للاقلية باستخدام الوسائل القانونية السليمة 
المعقرلة التى تتمكن بها من الاعراب عن آرائها وممارسة حقو قهاوحرنتها. 
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انها ليست وسيلة لاإيجاد عضو تشريعي » ولكنها طريقة فنية من أجل 
نو بع السلطة بين اعضاء الحزب الشيوعى 

وللدكتاتورية تطبيقات قديمة وحديثة ومن ابرزها فى عصرنا الحالي 
الفاثسة 5 انطاليا » والنازية في الماننا » وكذلك النظام السوفيتي )01 


( وهبو قائم على أساس النظرية الماركسية ) (؟) » فانه يقوم على اسس 
تعتير معارضة للدسقراطية الصحيحة ‏ وقد اتتنهت الفاشية والنازية 
بالءزسة في الحرب العالمية الثانية . 

ان تحليل الانظمة الدكناتورية يسفر بحلاء عن أنها أنظمة معادية ‏ عداء 
صارخا _للنظام الديمقراطي » وهذا ما يشهد به الوقع . وما سجله 
التاريخ فى مختلف العصور قديمها وحديثها . 

ولا بدحض هذه الحقيقة الواقعة ما تلحاً اليه الدكتناتوريات من أساليس 


انظر : ,302اء0116© ل 128114 .1ن)) *231 ,قاقد ع1 غع 133116 (1) 
58 ,عنتهقاءمة؟ 14 اع أسنتاممهيةة ‏ 623 .2 + 8918-6 ع1ان 
2 7 8818-6 11 : د10غع0116؟ - (101202266 0 .2) 
507161011 121013 لع 2281228236 عآ : 122216ق لطن اأتتت83 .2 ,5 ا 
,1110038 أل أقصا غه عزع106010 


انظر ابضا : توشار ‏ المرح عالسابق ( الجزء الثانى 1151) ص557) 
ص 556 حص 15568 » وص 865 » ص 51م » ص م654 حيث يشير الى 
بتيوعة. قفسخمة من الو لفات: والقالانك عن اكازكسسية 4 وعن الفاقسعية 
في ابطاليا » والنازية فى المانيا . 

(9 آن 'الجعال: دائم. حول .طقيقة الدبمقراظية ومو قف اذهب الإ ىكسى 
منها ©» ولا بسلم الماركسيون بدعوى كتاب الغرب بأن الماركسية تمارض 
الديمقراطية وانها تنطوى على دكتاتورية ؛بلّ أنه مبتهمون الدبمقراطية 
أ'اغربية بأنها شكلية: وصورية وليست لها قيمة عملية © وان المذهب 
الماركسي هو الذى بحقق ‏ فى تطبيقة ‏ الدبمقراطية السليمة .. انهدصراع 
دائب بين الفريعين » وكل فريق متشسبث برأبه بصرف النظز عن قيمة 
حححه »© وبرغم محاولات البعض طمسسن الحقائق وتزسيفهافى هذه المعركة 
الفكربة فان الحق فيها ليسنى خافيا . 
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الدعاية التى تحاول بها اخفاء واقع الحال » ولا يعير من طبيعة هده النظم 
استعمالها بعض اساليب الدبمقراطية استعمالا زائفا وهميا . 

والنتيحة التى نخلص اليها تذركز فى ان الدكتاتورية نعارض الديمقراطية 
تعارضا كليا » اذ لا تسلم بمبدأ السيادة الشعبية ولا تحترم الحريات » ولا 
تعبآ بحقوق الافراد » ومن ثم فانها لا تصلح للحلول محل الديمقراطية . 
ولا 'نعشر نظاما داثما صالحا للحكم وانما هي نظام طارىء عارض في 
حياة الشعوب تدفع اليه ظروف معينة » ولا تلبث الدكتاتورية أن تزول 
وتندثر من الوجود ب بزوال تلك الظروف ‏ - تناركة مكانها للن سام 
الطبيعى ‏ الديمقراطى الذى ترتضيه الشعوب حيث تنعم فى ظله 
الحرية والعدالة )١(‏ ء 


)١(‏ أنظر ٠‏ شرح العانون الدستورى للدكتور مصطفى كامل « الطبعة 
الاولئ ) ص ١17”‏ ٠ب‏ 555 . 
ملاحظة :2 يطلق بعض الفقهاء على النظم الدكتاتورية اصطلاح #ممآ» 
«1:8[ 211101118 مع تطاعة2 وبرى أن النظم الدكتاتورية ليسست كلها على 
صورة واحده تخضع لتنظيم واحد محدد كلموذج للدكتاتورية بحتذرنه 
الراعبون فى مال هذا النظام . وآانما الواقع والملاحظ ان النظم الدكتاتوربة 
تخلهر فى صور متعددة مختلفة فالنظم الشيوعية »2 والنظم الفاشستية 
وكلها توصف بالدكتاتورية » تختلف عن بعضها اختلافا كبيرا بينا بل 
وتقف من بعضها موقف اللمعارضة العنيفة والعداء السافر » والهجؤم 
الايد بو لو جى المتبادل . كذلك تو حد خلا فات كمره تميز الانظمةالدكتاتوربة 
فى الدول الصقاعية عنها فى الدول المتخلفة ( أو التى توصف بالدول 
التاعية ,د «1268م 80118-01677610 2838>... ) 

ولكن رغم كل مظاهر الخلاف فان الانظمة الدكتاتورية بجمسعبينهاءئتضر 
عام بتركز فى فكرةتجميع السلطةوتركيزها فى بد أو تجهة واحدة ؛وبعبر 
عن ذلك العلصر فى الاصطلاح الفر ننمى («811601168[156» 28618176ة0 عن1آ) 
وهذا العتصر نوّدى الى ما يبسمى ب «2011101016 200201111318522:6» 
ومعنى ذلك ميم السلطة وتركيزها فى بد أو جهة واحلة »© وأضعاف- 
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واننا بعد هذا الذي اسلفناه من قول تنساءل عما اذا كانت للد كتاتورية 
مزايا » والجواب بأتينا على لسان أنصار هذا النظام » ويستخلص من 
الواقسع. 


د دوى الحرماث العامة اى العمل على الختفائها واتناثارها ‏ والقساء العارسة 
أو حصرها فى نطاف ضثيل هزيل »© وقيام حزب واحد او التركيز على 
حزب تكون له السيطرة على غيره » وتتحول الانتخابات الى استفتاءات» 
وبصل الحكام ‏ نتيجة لما تقدم ‏ الى القبض على أزمة السلطة دون قيود 
عليهم وتسسمون بالحكام الاوتقراطيين «81100186101168 82208 م501176> 
وبذكر بعض الفقيهاء ( دبفر جيه بالذات ) انه كان بطلق على الانفلمة 
الفاشستية والشسيوعية اصطلاح انظمة دكتاتورية ولكنه عدل عن همله 
التسمية وذلك الوصف الى اصطلاح آخر حدنلد برأه اكثر تعبيرأ عن 
الواقع الآن © وهذا الاصطلاح هو «ع211011]83» بدلا من «قعنأهاءة1» 
وعلة هذا التحول ( واحلال اصطلاح جحديد محل آخر قديم ساد 
طو بلا ولا بزال له أنتصاره ) حسيما بوضحه « ذبفر جيه 4 أنه حتى . 
سنة 151515 كان اصطلاح الدكتاتورية مقبولا ومعبراعن واقع الحال © 
ولكن الوضع الآن قد تغير على الاقل بالنسية لبعض الانظمة » ذلك ان 
معظم الانظمة المعاصرة التى تقوم على اساس تر كيز السلطة «811]011681268 > 
كانت دكتاتوربة بمعنى انها قامت نتيجةلاستخدام القوه والعنف للاستيلاء. 
على السلطة » وكذلك ارتكزت على عدم الشرعية وتميزت بهذه الصفة »ولكن 
ترحد انظمة توصف ناه «211011)81768 » ذون أن تنص فبالصفتينالسابقتين 
وهما : النشوءعن طريقالقوةت وعدم الشرعية '/ . فنلاخظ مثلا: فىالاتحاد 
السوفيتى انه بعد وفاة ستالين » تم اختيار خلفه بطريقة عادية نظامية 
لاعنف فيها ؛ وبعد مرور نصف قرن على قيام ووجود النظامالسو فيتى 
اصبح يعتبر شرعيا من وجهة نظر السكان »© ولهذه الاسباب اصبح 
البعض ( ومنهم ديفر جيه ) بفضل استخدام اصطلاح «110118118طلشل» 
بدلا من «1568ا1010]86» للتعبير عن النظم التى تقوم على تركيز السلطة 
فى بد واحذدة . 
ومن أمثلة هذه النظم المعاصرة : ١‏ الانظمة الشسيوعية ( دكتاتورية ب 
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ان للد كتاتورية مزايا تنحصر فى سرعة الاصلاح » والعمل على نهضة 
الدو له نهضة كقاملة خصو صا ليون اوقات الازمات 6 والظروف العصيبسة 
و نمر بها ه: ففمى مثل هده الاحوال تحتاج الدو له ال حاكم فوى 
الفسكيمة » حازم سريع البت في الامور لكي يخلص البلاد مما أصابها . 
وبرفى بعد ذلك بها » وسشهضص دمستوبات اشانها فى مختلف نواحى الحماة 
ومعنى ذلك أن الدكتاتورية تكاد تكون ضرورة لبعض الدول فى فترات 
مءسه من تار بحها . 

وقد أدت الدكتانورية فعلا فواند جليلة لابطاليا والمانيا » فقد انقد 
موس و لينى انطانا من الانهيار » ودفعها دفعات قو به الى الآأمام » وخلق منها 
دد له ذات مكانة ملحوظه فى الداخل والخارج » كما أل هتلر خلص لمانا 
من الهوان الذى حاق بها بسبب الهزدمة فى الحرب العالمية الاولى » واعاد 
الثقه الى نفو س ابنانها ونهض بالبلاد ‏ في فترة وجيزة في بضع سئنين ب 
نمضة رائعة جبارة كانت حديث العالم أجمع » واحتلت المانيا مكانة ممتازة 
ب المروليتاريا)؛ .  "‏ الانظمة الفاشستيهة ( الدىتقلد عمدا أو بطر بق غير 
مباشر النفلم ألتى أقامها موسولينى فى أبطاليا ( من سسئة ١91517‏ ب1555١)‏ 
9 وثيية طائفة ثالثة حديثة العهد من هذه النظم فى سبيل الانتشار فى 
النامية ) ... دول من العالم الثالث «ع16020 118'» 
صر 584 6 ص ١‏ وما بعدها َ وص 101 وما بعذدها . رص لا 

وانظر انضا : بيردو ‏ القانون الدستورى والنظم ... سنة؟195 
ص ١85‏ > ص 151١‏ حيث بتكلم عن انظمة تركيز السلطة تحت عنوان 
«31105181168 قعتطاع6< و5عنظط» وهو بعنى بذلك الانظمة الدكتاتورية . 
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خى العائلة الدولية » وأصبحت مرهوبة الجانب بين الدول العظمى . 

ولكن هذه المزايا التى تنسب الى الدكتاتوريات لا تكفى ولا تصلح 
ان تكون مبررا لكى يسود هذا النظام وينتشر ء فان عيوب الانظمه 
الدكتاتورى لا يصلح لحكم الشعوب المتحضرة المستئيرة » ذلك أنه 
عن أن هذه المزايا ليست وقفا على الانظمة الدكتاتورية ومكن تحقيقها! 
وتحققت فعلا ‏ فى ظل أنظمة ديمقراطية سليمة » فاننا نلاحظ ان النظام 
الدكتاتورى لا يصلح لحكم الشعوب المتحضرة المستئيرة » ذلك انه 
«تجاهل الحريات الفردية بصورة مزعجة ؛ ولا يكترث كثيرا بحقفوق 
الفرد » وهذه مسألة لا يمكن التغاضى عنها بآأي حال ٠‏ 

والمشاهد ان الانظمة الدكتاتورية تقوم على الاشخاص بمعنى انها 
تعمد اعتمادا كليا على قوة الدكتاتورية وشخصيته فهو روح اللنقام 
وسناده ؛ بحيث ان النظام سقى ببقائه ويفضى بفنائه » مما بجعله نظاما مؤٌ قتا 
نتفى فيه عنصر الاستقرار والدوام » فالحكومة التى تعتمد وترتكز على 
شخص واحد لآ سكن أن مكون حكومة تابن مستقرة . 

وقد اكد هذا المعنى شقيق الزعيى موسولينى «تسنامفمدكة مةلمسدة» 
اذ ذكرت ذا مرة انه لا معنى ولا داعى للكلام عن الفاشزم ) النظام 
الفاشى ) بدون موسولينى فهو عصب النظام وروحه ٠‏ 

ولنا ان نذكر اخيرا # وما نذكره تسحيل لواقع ‏ أنه اذا قبل بأن 
موسولينى خلق ايطاليا وارتفع بها الى القمة » وان هتلر جعل من المانيا 
دولة عظمى ترهب العالم ؛ فيجب ان يقال ايضا ان موسولينى وهتلر هما 
اللذان هدما ما شيداه ؛ وكانا السبب فى القضاء على بناء الوطن وبنيه 
تترجة للحرب العالمية الثانية نبة التى اشعلاها ارهاء اتروات اتبفسية وارعات 
«ستيرية » واشباعا لغرور مقيت ؛ وأملا فى : تحقيق احلام غير مشر وعه . لعد 
هوبا وهوت معهما البلاد وكأن الأمر ما كأن ؛ وهذا هو شأن جميع 
الانظمة انا كتاتورية . 
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هذه هى جملة القول بشأن النظام الدكتاتوري من خيث مضمونه2ء 
وخصائمصه » ومزاياه وعيوبه التى اسفر عنها تطبيقه فى بعض الدول . 
د د بد 


ونشير الآن ‏ بشىء من التفصيل ‏ الى بعض صور النظام الد كناتوري 
فنتكلم عن الدكتاتوريات المار كسية وسنعرض بصفة خاصة ب بايجاز ب 
للاظام السوفيتى كتطبيق للنظرية الماركسية » ثم تتكلم عن جوهر المذهب 
الفاشستى » والاسس التى يقوم عليها » والدول التى اخذت به . 

يد بد ميد 

الانظمة الماركسية : 

نسود الآن فى دول عديدة انظمة سياسية تستند اساسا على مدهب 
كارل ماركس » ومن أجل ذلك تنعت هذه النظم بالنظم الماركسية » وعلى 
راس الدول التى تطبق نظاما سياسيا مبنيا على مذهس كارل ماركس دولة 
الاتحاد السوفيتى ( زعيمة العالم الشيوعى ومحركة كثلة الدول التى يطلق 
عليها الكتله الشرقية ) والصين الشعسة » ودول شرق ووسط أورونا » 
وتصف هذه الدول نظمها السياسية بأنها نظم ديمقراطية شعبية » وتطلق 
على نفسها بالتالي اسم الجمهوريات الديمقراطية الشعبية . 

ونشير هنا - فى البداية ‏ الى ان الامر المستقر فى كثير من الاذهان 
بخصوص المدهب المار كسى أنه مده اقتدمادى فقط » ولكن الحقيقة غير 
ذلكلان مذهب ماركس ينطوى ف الواقع على فلسفة متعددة الجوانب )١(‏ 


)١(‏ انظر : الدكتور رفعت المحجوب ‏ فى كتابه عن « الاشتراكية» 
طبعة سنة ١555‏ ص ١7”‏ » ص 1١18‏ حيث بعر ض للاسسسن العام ةللفكر 
الاشتراكى المعاصر . ( النظربة الشسيوعية ‏ والفكر الاشتراكى ا . 

والدكتور عزالدين فوده ٠:‏ فى كتابه عن «خلاصة الفكر الاشترائى 
سنة 1١571‏ ص 5١!‏ وما بمدها . 


ماه 
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متدكاملة مرتسطة ببعضها في حلقات متصلة تحرك كل منها غيرها وتسير مع 
بعضها واذ! اتفصلت احداها اختل نيان المذهب . 

وعلى ذلك فاذا كان الواضح فى المدهب هو الجانب الاقتصادىي فان هدا 
الامر لا يحجب جوانب المذهب الأخرى من سياسية واجتماعية ودينية 
والملاحظ ان ماركس ‏ فى مذهبه ‏ ركز تفكيره اولا على الناحية 
الاقتصادية واقام بناء النواحى الاخرى على اساس الاقتصاد وربط البناء 
كله سبعضه ربطا وثيقا بحيث ينهدم البناء اذا اتتزعنا جزءا منه » كما أنه لا 
بقوم أصلا ب بالصورة التى رسمها ماركس - اذا أهملنا جانيا مسن 
جواتف المدهب المتنعددة . 

ولمذهب مار كس اتباع كثيرون » ولكن هؤلاء الاتباع وان اتفقوا تماما 
فى الايمان بالمدهمب فا نهم اختلفوا فمما بينهم عند تفسير جواب المدهر : 
كما اختلفوا فى طريقة نقل المدهي من دائرة النظر الى دائرة التطصبياق 
العيلى . ومن هنا ظهرت بعض الخلافات المذهبية . وبالذات فيما تعلق 
بالجانب التطبيقى ‏ بين البلاد التى تدين بهذا المذعب وتجمله اساسا 
:ظامها السياسى ؛ وبالرغم من ارتباط هذه البلاد ببعضها بناء على وحدة 
المدهب الدى اصبح عقيدة راسخة لها » يومن به ابنائوها مثل المومنين 
بالكتب المقدسة التى جاءت بالادران السماويه » فان ذلك الوضع لم 
سنم هذه البلاد من تبادل الاتهامات من آن لآخر . وتصدر هذه الاتهامات 
عن الاحزاب الشيوعية فى الدول التى تدين بمذهب مار كس وتطبقف» 
وكدلك الدول التى بهااحزاب شيوعية ولكنها لا تطبق المذه| عملا » 
وتدور هد الاتهامات حول كيفية تطبيق المذهس تطبيقا سليما » واتحراف 
البعض عن دائرة المهم الصحيج للمدهم . وقد استشرى الخلاف في 
هذه الأو نة بين الاتحاد السوفيتى والصين الشعسية ومعها الانيا وادى 
هدا الخلاف الى انقسام المعسكر الماركسى وحدوث معارك داخلية فيه » 
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ونشوب مناقشات حامية فو المؤتمرات التى تعقدها الاحزاب الشيوعية . 

ولكن الخلاف بين الدول الماركسية ( الشيوعية ) مهما بلغت حدتها 
ذانها محصورة فى نطاق المذهب الذي يؤمن به الكل ومقصورة على مسائل 
لا تعتبر جوهرية بالنسية لمفهوم المذهب فى عمومه . والواقع أن مثشار 
انخلاف الحقيقى يرجع الى حرص الاتحاد السوفيتى على تزعم المعسكر 
الشيوعى وفرض الوصاية عليه » وعدم رغبة بعض دول هذا المعسكر فى 
الخضوع لهذه الوصاية ٠‏ وهذه مسألة تنعلق بتنظيم الصلات بين دول 
المعسكر دون أن تؤثر في ايمان الجميع بالمذهب الماركسى والعمل على 
تطبيقه ونشره على أوسع نطاق ٠‏ 

وقد ذهب بعض الفقهاء الى القول بأن ابرز انصار مذهي ماركس هو 
لينين زعيم روسيا بعد ثورتها الكبرى في سنة ١4110‏ ( ومن بعده ستالين 
زعيم الاتحاد السوفيتى ) ٠‏ وترجع أهمية لينين وستالين بالنسية للمذهمب 
الماركسى الى ان لينين قام بثورة عاتية فى روسيا دمرت النظام القيصري 
الرأسمالى وطبقت بعده مدهب مار كس » وعلى ذلك قان تطبيق المدذهب 
في العمل جاء على بد لينين وتدعم على ,بد ستالين وازداد وضوحا فى مختلف 
جوانبه . ولهدا فان تفسيرات لبنين وستالين للمذهس المار كسى اتخدت 
طابعا ذا اهمية خاصة بالقياس لتفسيرات الآخرين ؛ فهما وأعوانهم الطليعة 
التى استطاعت تقل المدهب من نطاقه الفلسفى الى المبدان العملى حيث 
طبقت مبادنه ولا #اال ه واتقيرت قبها نم اتتقلت منها الى غيرها فصع 
البلدان » ومن هنا جاعت زعامة الاتحاد السوفيتى واعتيار حكامه الرواد 
الاول فيما نتعلق بتفسير المذهب المار كسى وطريقة تتطباقه ؛ وأصبح الاتحاد 
السوفيتى نتبجة لدذلك كعبة المذهب والقبلة التى قولى شطرها الدول التى 
تدين بذلك المذهب تستلهم من موطن انبعاث وتطبيق المذهب عمليا التفسير 
الصحيح والتطبيق السليم . والاحزاب الششيوعية فى مختلف البلدان 
نستوحى الاتحاد السوفيتى وتعمل على ضوء سلوك زعمائه وتربط مسيرها 
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ومصيرها بالجزب الشيوعى السوفيتى الذى يعتبر المصدر التفسيرى 
الرسمى الممذهب المار كسى ٠‏ 

ولما كان المذهب المار كسى هو . كما قدمنا ‏ اساس الانظمة السياسية 
لمجموعة من الدول القائمة فى وقتنا الحاضر » فانه لكى نتفهم عناصر هذه 
الانظمة من واقع الدساتير التى تقررها لا بد لنا من الوقوف على مضمون 
اذهب اولا والاحاطة نواحيه المختلفة . فاذا ما عرفنا ذلك الاساس معرفة 
بينة سهل علينا فهم النظم السياسية التى انبعثت منه والدساتير ( وهى دعامة 
هذه النظم ) التى سجلت مادئه فى نصوصها فحولت الافكار النظرية الى 
أوضاع عملية صالحه للتطبيق الفعلى » وجرى تطبيقها فى واقع الحماة ٠‏ 

نضح لنا مما أسلفناه أننا فى حاجة الى دراسة المذهب الما ركسى كمقدمة 
ضرورية لدراسة النظى السياسية ف ىالدول التى تدين بذلك المذهب وتتخذه 
اساسا لتنظيم مختلف نواحى الحياة ذيها . 

ونعالج هذا الموضوع فى المطالن الانمة : 


المطلبٌ الأول 
المذعب الماركسي 


عرض كارل مار كس )١(‏ لمذهبه فى منشور له كتبه فىسنة 1844 ويسمى 


)١(‏ ولد كارل ماركس فى تريف «1289768»> بالمانيا ( فى ه مابو سنة 
,81)) من أبوين من اصل بهودى » ودرس فى بون وبرلين .وقد زاول 
مهنة الصحافة بالمانيا ) ولكنه لم بمكث فى هذه المهنة بسيب محاربة 
الحكومة له » والفائها للجريدة التى كانمحررا فيها » واضطر الىالرحيل 
عن المانيا وفصد بعض البلاد الاوروبية فأخدذ يتنقل بين فرنسا وبلجيكا 
وا'نجلترا . واستقر به المقام فى النهاية فى انجلترا منذ سنة 1868 
واستمر متوطنا بها حتى آخر حياته » ولكارل ماركس مؤلفات عديدة ب 


م١‎ 
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« سيان الحزب الشبوعى » «ع856لتتناتتطهه 28111 ناك عأهقعغتصةتد ع-آ» 
في كنابه الشهير « رأس المال © «لماادرهن مم1» وهو مكون من ثلاثه أجزاء 
ظهر الحزء الاول منها سنة 0م1١‏ ولكن الحزءين الآخرين صدرا بعد وفاة 
ماركس. وقد تولى اصدارهما صديقه وزميله فى المدهب والكفاح «أنحلز» 
«هاعع 1,11 » وكان صدور الحزء الثانى من كتاب رأس المال فى سنه وما ء 
أما الحزء الثالث فقد ظهر .فى سنة ١8944‏ » وهذان الجزآن بكملان الحزء 
الاول الدى ظهر فى حياة مار كس . 
ولا بد لفهم المذهب فهما سليما من الاحاطة بما تضمنه كتاب راس المال 
أجزانه الثلاثة مع ما جاء ببيان الحزب الشيوعى الذى يعتبر خلاصة 
للمذهى ودستةورا له . والاقتصار على حزء من هذه الْمؤلفات لا يكفى 
اطلاقا لفهم المدهب بل تردى بالقارىء والكااتب الي الوقوع فى اللسس 


ابرزها « البميان الشيوعى » في سنة 1818 » « ونقد الاقتصادالسمياسسى» 
فى سنه 5هلم! : « ورأسسى المال » وهو كتاب من ثلاثة إحزاء ظهر اولها 
فى سنة 181/8 وظهر الثانى والثالث بعد وفاد ماركس بفضل مجهود زميله 
وصدبفه « أانحلز » . وقد توفى ماركس فى سئة الما . 

( انظر : ايسايا برلين فى كتابه عن « كارل ماركس » ترجمةعبدالكريم 
حمود ص 159 وما بعدها » وص ٠86١‏ وما بعدها ) . 

انظر : توشار ‏ المرجع السابق ( الجزء الثانى سنة /ا195) ص/!1810 
وما بعدها ( عن الما ركسسية ) ؛ ص ن8؟/ ومانعدها ( تفسسير عام للما ر كسسية) » 
ص !لال وما بعدها ( عن الماركسسية اللينينية ) . 

أنفلر أبضا: ©1782 .هك حياة كارل ماركس ومذهبيه » طبعة سنة 
لد ” 

و ,«202311) .للق» فى كتابه عن « كارل ماركس : شخصه وعمله» 
سنة 1595 »6 وكتابه عن « كارل ماركس والفكر المعاصر » سنة 151 
1771© 164 .11» فى كتابه « الفكر الماركسى » سمئنة ١9605‏ © وكتابه 
« الشاكل الحالية للماركسسية » سنة هرما[ . 
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والغموض وقصور الفهم والسير في شعاب المذهب على غير هدى )١(‏ . 
وبلاحظ أن ذلك المذهس ‏ الذى نعرض له الآن بالدراسة اذا كان 
نمس الى ماركس ويحمل اسمه فان ذلك لا يذفى أن « أنجلز » زميل 
ماركس يعتبر شرنكا فيه ومن مؤسسيه » كما أن « لينين » اسهم بنصيب 
فى بعث ذلك المذهب وتفسيره والتعليق عليه والسير به فى الاتجاه الذى 
سحقق له التطبيق العملى والاتتشار الواقعى وليس النظرى فحسب » 
ومن ثم فان الحديث عن ذلك المذهب ,ثير فى الذهن أسساء ذلك الثالوث 
( ماركس وانجلز ولينين) ويلحق بهم « ستالين » الذي كا ذله نصيب 
كبير فى توضيح المبادىء التى يقوم غليها المذهب وشرحها وتبسيطه_ا 
والعمل على تطبيقها وملاحظة ما يسفر عنه التطبيق من أخطاء واضرار 
ومحاولة تفادى الخطا ودفع الضرر . وقد أتاحت مدة حكم ستالين الطويلة 
الفرصة له لكى ثبت جذور المذهب وبدعم تطبيقه العملى فى الاتحاد 
السوفيتى ويتهوم بمهمة تفسير المذهب ‏ على ضوء آراء أسلافه ‏ 
والاشراف على تطسقه مع الادلاء فى نفس الوقت بوجهات نظره الخاصة 


(1) انظر : بخصوص الفكر الماركسى بصفة عامة ‏ المراجع الكثيرةالتى 
أشار اليها ( ديفرجيه ) فى كتابه النفلسم السسئياسية ... سنة ١155‏ 
ص  . 5١5‏ وكذلك المراجع الكثيرة التى اشار اليها « توشار » فى الجزء 
الماركسى © وتفسسيره © وعن المذهب الاقتصادى والاحتماعى والسياسى 
لكارل ماركس . أنظر :: «978ههممة .34> فى كتابه بعنوآن : 

. (1950) عحتتوكة اننوعآ1 06 6366م 19 عجالو تومه عروط» 
وانظر ٠‏ توشار ( الجزء الثانى ) ص "5١١‏ ب ص6١1‏ عن تكوين 
الفكر الماركسى . 

وانظر ابضا ٠‏ الدكتور احمد جامع « المذاهب الاشتراكية » عبيمة 

صمئة 1915719 ص ١5‏ ومابعدها. 
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ومن المعزوف أن كل شيوعى : حيثما كان » يدين بمذهب مار كس 
وأنجلز ويأخذ نتفسيرات وشروح لينين وستالين عليه » ويومن بهذا كله 
إسانا عميقا أصبح عقيدة راسخة تتساوى مع العقائد المدزلة وتحتل هده 
العقيدة من قلوب الشيوعيين أرحب مكان » وتشغل جل تفكيرهم » ويعلو 
الاهتمام بها ما عداها بحيث تطغى على غيرها من العقائد والافكار . 

ولا شك ان هذه العقيدة الماركسية تصبغ كل مظاهر الحياة بصبعتها 
وذلك فى الدول التى تومن بها وتضع نظمها على أساسها وتنصرف فى 
مختلف الميادين على هديها بحيث تصل فى نهاية الامر الى أوضاع تختلف 
جملة وتفصيلا عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة 
فى دول غرب اوروبا والولايات المتحدة الامريكية والدول التى تنتمح 
نهمحها وتسير فى فلكها » ويطلق عليها اصطلاح الديمقراطيات الغربية وهى 
ترسط بالمبادىء التى قامت عليها الثورة الفرنسية مع تعديلات أدخلت 
علمها واقتضاها تطور الحماة وضغط الظروف ومحريات الاحداث 
ااتاريخة ٠‏ 

ونبين # بعد ما تقدم ‏ الاسس التى ,يقوم عليها المذهب الماركسى )١(‏ 
والمميزات التى نتصف بها . 

: مذهس ماركس اشتراكى علمى‎ ١ 

وصف ماركس مذهبه بأنه دراسة علمية للاشتراكية تختلف عن دراسات 
سابقبه لهذه الفكرة ذلك أن الدراسات التى تعرضت للاشتراكية قبل 


1 أنظر : مرأاحجع كثيرة عن المار كسمسيية ب أآشار البفيا )0 توشار 1« 
<101161810» فى كتابه عن تاريخ الافكار السياسية ‏ الجزء 
الثانى سنة 1١1531‏ ص 815 ا ص 8568 ٠.‏ 
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سا ركس خلت من المنطق والتخليل العلمى و كانت تستند الى العاطفة وتعرق 
فى الخيال والاوهام وتعبر عن شعور عارض بمساوىء النظم الاقتصاديه 
والاجتماعية السائدة حينئد » وترمى الى رسم صورة خلابة « لعالسم 
اشتراكى » تزول منه هده المساوىء وتسود فيه السعاذة والرفاهية للجميع. 
وهذه الصورة الخلابة كان الخيال اسباسها والاحلام مبعثها » ولدلك سميت 
هذه الصورة التى نسجتها خيالات واحلام المفكرين بالاشتراكية الخبالية» 
وهذا النوع من الاشتراكية اقتصر فى بعض المجالات على مجرد أفكار 
نظرية لم تطبق عملاء وفى حالات أخرى اتيحتفرصة التطبيق لهذه الافكار 
الخالية ولكن تحربة التطبيق فى كل هذه الحالات اتنهت الى الاخفاق 

والفشل الذريع )١(‏ . 

والملاحظ بها لهذه الافكار الاشتراكة الخبالية انها كانت محاولات 
يراد بها التنفبس عن الضيق من واقع الحياة الزاخرة بالالام والحرمان » 
ومن اجل ذلك لجأ بعض المفكرين الى رسم صورة لمجتمع أفضل معن 
ا مجتمع الواقعى بما فيه من فقر وقسوة . ولكن الضورة . كما ذكرنا ب 
اعتمدت على المبالغة واغرقت فى الخيال » ولم تناقش الواقع وتبحث بطريقة 
علمية سبل التخلض منه (؟) ٠‏ 


)١(‏ انظر : كتاب الاقتصاد السياسى للدكتور عبدالحكيم الرفاعىي ص2 
وما بعدها حيث يذكر « ان الفرق بين الاشتراكية العلمية والاشتراكية 
الخيالية ان الاولى تنبع من طيعة الاشياء » بينما الثانية تلجأ الى مبادىء 
المدالة » فتصور مثلا أعلى للمجتمع الانسانى دون الاهتمام ببيانالوسائل 
األائمة للانتعال من الحالة الحاضرة الى ذلك المثل الاعلى » وهذه هىصفة 
الذاهب الاشتر تر أكية فى القرنين السسادس عشر والسابع عسر )) . 

(؟4 ظهرت الاشتراكية الخيالية فى مختلف العصور ومئذ اقدمها 
فجمهوربية افلاطون صورة لمجتمع اشتراكى »© ولكن الصورة الخيالية لم 
ركتب لها التنفيذ العملى . ولكن القرنين السادس عشم والسابع عشير 
شهدا موجة من الكتاب الذين تحدثوأ عن الاث شتراكية بأسلوب خيالى سه 
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حاء مار كس فى ز حمه هده الافكار السطحية و بحمو ضوع الاشترافة 


ولكنهم مع ذلك مهدوا السميل للاشتراكية العلمية . 

وبلاحظ ان الافكار التى ادلى بها هؤلاء الكتاب لم تصل الى حدتكوين 
نظر بات متكامله الاركان ©» وانما محرذ آراء متناثرة مقصوره على ند حالة 
المجتمع والمباهاة باحوال شعوب خيالية تعيش فى سعادة لانها تطبق 
النظام الشيوعى . 

وتذكر من هؤلاء الكتاب « توماس مور  »‏ «ع2101 11102188'»> وهو 

كاتب الحليزى الف كتابا باللفة اللاتينيهة فىئسنة ١5١5‏ بعنو أن «16م1[60» 
وصف فيه جزيرة خيالية وأشار الى أن ملكية الاموال فيها شائعة »والانتاج 
والتوزيع نشم بمعر فة الدولة ©» وكل شىء فيها متمائثل 6 ولا وحو د للعاطلين » 
والناس سعداء فى حياتهم فى ظل النظام السائد فىتلك الجزيرة . 

وبعتبر الاشتراكيون كتاب « مور » السفر الاول للاشتراكية الحديثة . 

وقد نسسج على غراره الكاتب الابطالى كامبائلا «8228216118)» فى كتاب 
له صدر فى سستة .117 بعئوان « مديئة الشمسن » وقد وصف احوالهذه 
المديئة على أنها تأخذ بالشيوعية . ومن الذين سلكوا هذا السبيل ابضا 
الكاتب الفرنسسى « فُوربيه “1"0115161 (5ل/ا/ا١ 1‏ ؟اظالم! ) اذ ناد ىبانشاء 
مسسمتعمرة اش: شترأكية تكون المعيشة فيها حماعية 1 

ومن التحارب الاشتر اكية التى وضعت موضع التنفيذ ما فملهالانجليرى 
روبرت أوين +0772 10 سئة ١ل/الا١1‏ 1868 ) من أقامة مستعمرةفى 
قربة أمرلكية بولابة اندبانا وأسسسها على قواعد ا* شتراكية من حيث الملكية 
والعمل الجماعيان وتوزيع الناتج الكلى بين الاعضاء » ولكنه كه التجربة 
باءت بالفشل ولم تعمر طويبلا . 

وقد لاقت نفس المصير المستعمره الاشتراكية التى أقامها الفرنسسى انين 
كابيه » _«أء8) ع«صعلانظ» ( سنة لرملاا ‏ 5م1١‏ “فى نيواورليائز 
«قصقع011) 11> بأمر بكا , 

والخلاصة هى ان الافكار الاشتراكية قبل كارل ماركس كانت ترسسم 
اخطبطات للمجتمع وتتقدم باقتراحات تنبعث من خيال المفكرين » وقدطبق 
بدمضها ولكنه انتهى سر بعا بالاخفاق والفشل . 

ولما جاء ماركس فى اععاب هؤلاء وتحدث عن الاث شتراكية لم بنهج نهحهم 
قلم بتعدم ببر نامج انشائى بحب أتباعه لتنفيذ النظام »وانما اكتغىبتحليل ‏ 
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على أسس علمية منطقية ميزته عن سبابقيه ومعاصريه ممن تعرضوا لهدا 
الموضوع » وخلق لنفسه مذهبما أحدث انقلابا فى المكر الاقتصادى 
الأششر ا فى . 
وعلسة ذلك اللعب فحسر قينا ازلاه ماركس من أن التظاء 
الرأسمالى لا بد أن شتهى به اكد الي اللا 1.5 لقوانين التطور التاربخى 
العام لان منطق ذلك النظام ١‏ نفسه يؤدى الى وجود قوى وعوام..-ل 
متناقضه ب تعمل داخله بحيث رودى تارهها وتناقضها الى القضاء علبه 


وهذه النشحه التى وصل اللها مار كس من تحليلانه العلمية / 25 ان 


ب احداث التاربخ وكشفعن الطريق الذىسيسير فيهالمجتمع بطر بقة عتممة 
بحكم التطور الطبيعى . 

انظر : المذاهب والنظم الاقتصادية للدكتور حلمى مراد الطبعة الثانية 
سنئة ١9617‏ ص 916 وما بعدها »؛ وتاربخ الفكر الاقتصادى للدكتور لبيب 
فر عموة3# ونا نمدها 4 وكارك الافكان السياسية لبرياق ب الرجسمسغ 
السابق ص 4لاه »© واحلام الفلا سفة للاستاذ سلامة موسى . 

.انظر كذلك : توشار ‏ المرجع السابق ( الجزء الثانى )ص ت 86 ومابعدها 
تحت عنوأن : الاشتراكية قبل ماركس . 

وانظر ٠‏ الدكتور رفعت المححجوب ‏ فى كتابه الاشتراكية طبعة سنة 
115ص ١59‏ ومابعدها تحت منوآن ( تار بح الفكر الاشتراكى ححيث بعر ض 
للاشتراكية والشيوعية ©» وببين وضهههما فى الفكر الماركسى © وبتحدث عن 
الإشتراكيات الاصلاحية » ثم بتكلم عن الفكر الاش : شتراكى قبل القرن التاسع 
حشر © الم الاشتراكبات: الاصلاحية: قن القرن التاسع عشر 

وانظر كذلك : الدكتور احمد جامع ‏ فىكتابه عن : المذاه بالاشتراكية 
طبعة سنة /1951 ص 7؟ # ص 406 وعن التمهيدللاشتراكية الحديثةص5ه 
وما بعدها » والاشتراكية التشاركية دى؟/ وما بعدها » والفوضوية ص ١٠١5‏ 
وما بعدها واشتراكية الدولة ص ١4!/‏ وما بعدها والماركسمية ص ١54‏ وما 
بعدها ثم الاشتراكية الفابية ص 1/9 وما بعدها . 
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التاريخ وتطو راته بناها على بحث الاوضاع الاجتماعية وكذلك الاوضاع 
والاة:: اديه ) ربطا وشقا ج: ع جهعل , اناء واحدا . 


؟ ب مذهب مار كس اقتصادى )١(‏ . 


ركز مار كس على الناحية الاقتصادية وتحليله فى هذا المجال ينصب على 
دان كيفية سير القوى الاقتصادية الكامنة فى النظام الرأسمالى نحو القضاء 
عليه وافساح المحال لقيام الاشتراكية » ويعتبر بحث مار كس لهذه الناحية 
بمثابة دراسة لسير التطور بالنسبة للنظام الرأسمالى . 

ويبدأ بحثه فى هذا الموضوع بالحديث عن نظرية قيسة العمل وخائض 
القيمة ( وهى نظرية أخذها عن ريكاردو احد كتاب المدرسة الكلاسيكية 
الانجليزية ) . 

برى مار كس ان أساس القيمة ومصدرها هو العمل » وكل سلعة تتحدث 
فيستها فى السوق بمقدار العمل الذى انفق فى صنعها . ويعتبر العمل 
فى النظام الرأسمالى سلعة مثل بقية السلع اذ ان العامل سيع قوته 
العاملة لل رأسمالى » وهده « القوة العاملة » التى سيعها العمال للرأسماليين 
تتحدد قبمتها ‏ شآنالسلع الآخرى ‏ بعدد ساعات العمل اللازمهة لانتاحهاء 
وتحدد هدا العدد من الساعات بما يلزم العامل من ضرورات الحياة مسن 
مأكل وملبس ومسكن » فمثلا اذا كانئث هذه الضروريات اللازمة للعامل 
تساوى ما قيمته سبع ساعات من العمل فان الرأسمالى يعطى للعامل القيمة 
النقديه لهده الساعات ؛ ولكن الرأسمالى اذ يشترى القوة العاملة ويدفم 
لمنها فانه يستخدم هده القوة عددا من الساعات نتجاوز الثمن الذى, دفعه 


)١(‏ انر : «تأماتهظ .181» فى كتابه عن « المذهب الاقتصادى والاحتماعى 
لكارل ماركسسن » سنة . ه116[ . 
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فعلا معنى انه يدفع ثمن سبع ساعات عمل مثلا فى حين انه يستخدم 
العامل عشّر ساعات ويحصل على فائض القيمة فى صورة أرباح, لنفسه ومن 
هنا نآتى استغلال الرأسماليين للعمال » وعلى ذلك فان مار كس يغتبر ربع 
الرأسمالى نتيحة لاستغلال العامل وذلك عن طريق تشعيله ع ددا من 
الساعات تتحاوز العدد الذى بتقاضى عنه أجرا حقيقيا . 
يترتب على هذا الوضع زيادة ارباخ الرأسماليين على حساب استغلال 

العمال ؛ ويلجأ هؤلاء الرأسماليون الى استثمار هنه الارباح في اقامة 
رؤوس الامو ال المنتجة من آلات ومصانع حتى شبعوا ميلهم لزيادة الانتاج 
ومضاعفة الارباح ؛ وتشند المنافسة بين الرأسماليين فيعمد كل منهم الى 
محاولة تخفيض ثمن السلع التى سيعها عما يبيع به الآخرون حتى ,نتغلب 
عليهم و بحتكر السوق فى نهاءة الامر : ولا تسنى للرأسمالى اليقاء فى 
المنافسة مع تحقيق هذه الخطوة والمحافظة على كيانه الا اذا عمل على 
تخفيض نفقة الانتاج ويصل الى هذا الغرض عن طريق زيادة انتاج عماله 
بالنسبة لعمال الرأسمالبين الآخرين» ووسيلة زيادة هذا الاتناج تتم بواسطة 
استخدام الآالات وتكبير حجم المشروع » وتتنطلب هذه الوسيلة زد-ادة 
الاستثمارات » ونؤدى هدا الوضع الى تراكم رؤؤوس الاموال ٠‏ 

يؤدى هذا الاتجاه الى تمكن المشروعات الكبيرة من تقليل نفقة اتتاجها 
واستطاعتها نتيجة لذلك من بيع سلعه بأسعار أرخص مما تبيعها به 
المشروعات الصغيرة التى تزداد فيها نفقة الانتاج وينتهى الامر بالقضاء على 
هذه المشروعات الصغيرة واستبعادها من حلية المنافسة وتحول صغسار 
الراسماليين ‏ الذين دمرتهم المنافسة ‏ الى عمال لدى كبار الرأسمالبين . 
وهكذا نجد ‏ طبقا لهذا التحليل ‏ أن كبار الرأسماليين يقضون على 
صغارهم بسبب المنافسة غير المتكافئة » ونصل الى تنيجة مفادها أن النظام 
الر أسمالى نتجه فى تطوره الى تركيز رؤوس الاموال فى ابدى فئة قليلة 
العدد من كبار الرأسماليين » والى تحويل عدد كبير من صغار المنتحين 
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والتحار الى محرد عمال بعيشون على دبع شونهم العاملة » وهدا الوضع 
يطلق عليه ماركس اسم « قانون تركز رءوس الاموال » أو قانون تحول 
الغالمية الى عمال » . 

ما أثر هذا الوضع السابق ؟ ينضم العمال . الذين كانوا راسماليين 
صغارا من قلى2 الى العمال المتعطلين بسيب احلال الآلات محل الاندى. 
العاملة ويتكون من مجموعهم ما يسميه ماركس بالجيش الاحتياطسى 
ااصناعى من المتعطلين . 

وبلاحظ ان هذا الحيش من العمال العاطلين نترتب على وجوده حدوث 
اثر هام بخصوص سير النظام الرأسمالى « هذا الأثر بظهر عندما يطالب 
ااعمال المشتغلون بزيادة اجورهم » كان الراسمالبين بلحآون فى هذه الحاله 
لبن تهد يدهم بطردهم واحلال عمال من المنعطلين محلهم وهة لاء بقبلون 
العمل بأقل اجر لان ذلك يكون افضل لهم من البطالة . وعندئذ يدعن, 
العمال ويخضعون امام التهديدات » وبذلك يفرض الرأسماليون على 
العمال الاجور المنخفضة التى تكفيهم فقط لمواجهة ضروربات الحياة » وفى 
مثل, هدا الوضع القائم لا يوجد امل فى زيادة اجورهم لتحسين مستواهم٠‏ 

تزداد الهوة ‏ مع التطور ‏ بين الرأسماليين والعمال » فطبقة ضثيلة 
العدد تملك وسائل الاتناج وتنعم بفاحش الثراء » وطبقة هائلة العدد 
لا تملك غير قوتها العاملة وهذه القوة تتحكم فى شرائها واستغلالها طبقة 
الرأسمالبين » وتبالغ هذه الطبقة فى استغلالها ‏ لطبقة العمال ‏ بغية 
زدادة أرباحها وتدعيم شرائها ورننم ذلك دون اكتراث سوس العسال 
وشقائهم » ودون نظر للعواقب الوخيمة التى تنجم عن هذا الوضم الظالم : 
يترتب على هذا الحال شعور لدى العمال ب طيقة الأغلسة ب بالظ لم 
الواقع عليهم والاستغلال المستمر الذى يستنزف دماءهم فيحقدون على 
المستغلين وتنرسب فى اعماقهم فكرة الانتقام منهم » وتدفعهم هذه الفكرة 
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الو. التكتل وتنظيمع صفو فهم وخلق قوة تكون قادرة على مصارعة الطبقة 
الرأسمالية الطاغية والعمل على صرعها والقضاء عليها ء 

رلا يلبث هذا الصراع الذي ينشب بين هاتين الطبقتين ان يتطور ويشتد 
ويعنف وينقلب الى ثورة عارمة من جاتب العمال وهم يكونون الاغلبية » 
وتنتهى هذه الثورة بانتزاع العمال ملكية رءوس الاموال من الرأسساليين 
وبهذه الخطوة ينتقل المجتمع الى مرحلة الاشتراكية . 

وهكذا نلاحظ مما تقدم ان التناقض بين جماعية العمل وفردية الملكية 
( بمعنى انحصارها فى يد أقلية ضئيلة ) هو الذى بحرك الصراع الطبقى 
ويصل به الى الثورة العارمة التى تقضى على الرأسمالية . وبذلك يتضح 
انا ان الرأسمالية نفسها تحمل فى حنباتها بذور فنائها وتولد فى نحركاتها 
معاول هدمها » ومآلها الى الانفجار وزوالها أمر محتوم حسبما برى مار كس 
من تطور سير هذا النظام )١(‏ . 

جار جارعاز 


هدا هو مذهب مار كس فى جانبه الاقنصادى نجده بركز فكره فى هذه 
الناحية بحيت تطغى على النواحى الأخرى للمذهب » وقد وقر فى أذهان 
اليبمض من جراء هد!ا الاتحاه أن المدهى المار كسى اقتصادى فقط فى حين 
أنه مذهم متعدد الجواني وان بدافيه الحاف الاقتصادى غاللا وظاهرا 
على النواحى الأخرى 0 

نتحه مار كس فى تفكيره الى اخضاع الروح للمادة » وينكر وجود الروح 

)١(‏ أنظر : فى تحليل الماركسمية للرأسمالية ‏ الدكتور رفع تّالمحجوب: 
فى كتابه « الاشتراكية ») سنة 1977 ص ."؟ ب ص 79م؟ ‏ والدكتور! حمد 


جامع فى كتابه « المذاهب الاشتراكية » سسئنة /ا95 ١‏ ص ؟؟ ‏ صرت .ام 
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محردة » ويهاجم الدين ويرى وجوب نبد العقائد الدينية وطرحها جانيا 
للوصول الى تحرير الطبقة العمالية والانسانية جمعاء » ويعتقد أن الدين 
أفيون الشعوب كما بصفه .. يعرقل الوصول الى هذه الغابة لأنه يخفف 

من تأثير البؤس الواقعى الذى يعيفى فيه الانسان وبحس به » وذلك عن 
لجا بالسعادة : فى العالم الاخر » وهدا الوضع يبحمل الافراد ب رغم 
الظلم الواقع عليهم ب على الهدوء ويصرفهم عن الثورة . 

وبلاحظ أن الفلسقة المادية التى اعتنقها فار كسمن ونادى بها مستوحاة 
من فلسفة « هيجل «اءه56» » فى نطور الفكر الانساني ومتعارضة معها 

ولتوضيح ما تقدم نشير بداءة وسريعا الى فلسفة هيجل ونردفهيا 
بفلسفة مار كس ٠ )١(‏ 

ددذهب ضحل في فلسفته الى اخضاع ماددات الحاة ومختلف الاوضاع 
فبها للفكر البشرى وتطوره» ويرى ان اى فكرة عندما توجد انما تحمل 
فى طياتها ‏ منذ وجودها ‏ . عوامل فنائها وعلة ذلك أنها لا تتصف 
بالكمال المطلق » بل ان كمالها مهما بلغ فهو نسبى على ابة حال » ولهذا فان 
الفكرة تكونحتما معرضة للنقد الذى يزعزع كيانها وينفيها ويظهر نقيضهاء 
وهذا النقيض الذى يعارض الفكرة يعتبر فى ذاته فكرة جديدة كمالها 
نسبى بطبيعة الحال » ومن ثم فانها تحمل بدورها ب فى ذاتها بدور 
زوالها » ويترتب على ذلك الوضع أن تولد من تصادم وتعارض النقئيض 
بالفكرة الاولى فكرة جديدة تكون . بدورها ‏ معارضة للنقيض ويمكن 
تنسميتها نقيض النقيض » وهذه الفكرة الجديدة وهى تضم في ثناباها 


٠ انظر فى ذلك‎ )١( 
101 تتوعل - 1950 ,أهائط'1 اع 11 لأع1717‎ 23020114 : 28 
ب[عع27 ع0 عنقدعم هرا : 1أا11811 000 .1958 ,رآاععع2 اه عحروكة مداع‎ 
1261. 


247 


مدونة الكتب الحصرية 0125113ا010//»0010».>! 00 طعع 2 . الالثاللا//: قم خلا 
الفكرة الاولى ونقيضها تنتهى بالقضاء على الاثنين معا » وتبقى متخدة 
صفة الفكرة تماما من حيث ما توجده سن تطور » وتسير الآمور على نحو 
اسن يننا في سرابية هذه الفكرة نقيض لها وبحدث التضادم بينهما 
فينشا نقيض جديد وهكذا يستمر الفكر الانسانى فى تطوره الداتم وينتقل 
من وضع الى وضع آخر جديد ٠ )١(‏ 
وقد حدد ( هيجل » وضع الافكار المتعاقة من الحياة والوجود الواقعى 
المادى بأن احضع واقع الحياة للافكار المختلفة » فالفكرة عند « هيجل » 
عبارة عن شىء مطلق له وجوده المستقل المنبعث من حركة العقل البشرى . 
والفكرة عندما 'تتولد بهذه الصورة تؤثر على الحياة والواقع المادى 
اد شكلانطيقا لهاء فالنظم السياسية والاجتماعة وغيرها عبارة عن تشكلات 
مادية لفكرة او محموعة أفكار » والتطور الذى يحدث فى هده التشكلات 
والحركات المضادة التى تتولد منه ما هو الاتناج للفكر المنطقى المجرد 
الناجم من عمل العقل . ويصل هحل » من وراء هذا التحليل الى تنيحة 
مؤداها ان العقل هو المتحكم والمؤثر فى احداث الحياة وواقعها المادى 
امتشعب الجحواف )0( 5 


)١(‏ انظر ابسايا برلين «تثاتامظ طهلههط» فى مؤلفه عن«كارلماركس» 
ترجمة عبدالكريم أحمد ص 58 18 ٠‏ 

(؟) بكر هيجل اأى انفصال جوهرى بين المادة والعقل » وهو يغلب العقل 
فى هذا الثنائى ويخضع الطر ف الآخر ( اى المادة ؛ له » وهو يمير عن العقل 
أابشرى بالجوهر » والوعى ؛ والروح » ويبحث فى التاريخ وتطوره على أنه 
ندو للروح ؛ والغكر المنبعث من العقل المرتبط بالمادة والمؤثر فى مجربات 
التاريخ ليس سوى الواقع الذى بعى نفسسمه وعملياته هى عمليات الطبيعهمة 
فى أوضمح صورها. 

وقوانين التاريخ هى قوانين الروح ومن ثم فهى عقلية © واذا لم تكن 
كذلك فانه يستحيل على الانسان تفسيرها . 

وعمل الانسان تتخصر فى الطاق: افتشاف قوائين التاريم ال الا ناض 


٠+‏ به ؟ 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|201010101725113.ح| 00 اع 12. انا لالالانا//: 5مإاطا 
وبطلق هيجل على عملية تعاقب الافكار وتصارعها وتأثيرها في الحياة 
0 العملية الحدليه 6 . فان فكرة الصراع والتوتر نهىء ذلك الممدآ الديناميكى 


ب للمرء من الخضوع لها فى ظروف الزمان واللمكان اللذين بعيش فيهما »و فى 
محاولة تحقيق امكانيات طبيعته المطبعة للقانون ©» وهذه الامكانيات بوٌّدى 
تحقيقها الى تقدم الفرد وبالتالى الى تقدم المجتمع الذى ينتمى اليهالفرد » 
والذى يعبر عن نفسه من خلال هذا الفرد ومن خلال غيره من الافراد الذيس 
وعندما بحاول انسان أن ددمر تقليدا من التقاليد متأثرا فى ذلك بمثله 
الذاتى الاعلى وذلك بدلا من ان بحاول تعديل ذلك التقليد فهو فى هذهالحالة 
بمارض قوانين التاريخ ونيفى المستحيل »2 ويكون سبلوكه عندئذ خاطت ا 
وتصرفه نير بعقول . 
وبذهب هيجل الى القول بأن تاريخ البشرية ليس سوى قصةتقدمالروح 
فى مراحل نمو وعيها الذاتى » والتاريخ كله فى مختلف جوانبه ماهوالا تاريخ 
امكر اىتاريخ الفلسغة » ولهيجل فى هذا المقام قول مشهور صافه فى 
العدارة التالية : « فلسفة التاريح هى تاريخ الفلسفة » ٠‏ 
ونترتب على هذا الاتجاه الفلسفى نتيجة بالفة الاهمية وهى ان التقدم 
الحقيقى الذى بحدث فى المجتمع انما يرجع الى تقدم الروح حيث انها 
الحوهر الذى بتكون منه كل شىء آخر »© وعلى ذلك فان الوسيلة الوحيسدة 
لانهوض بالمجتمع والعمل على تظويره والارتقاء به انما تنحصر فى اتجاهاولثك 
أاالذين بهمهم الامر الى تنمية القدرة على تخليل انفسسهم وتحليل بيئتهم لدىى, 
'نفسهم ولدى غيرهم » وهذا التحليل نوع من النشاط بتخذ صورة النقفد 
البناء الهادف الذى بيترتب على نموه التقدم البشرى عنطريقتطور المجتمع . 
وبهذه الوسيلة بتم التظور التقدمى دون عنف ؛ لان التغيرات التى تتضمن 
العنف المادى واراقة الدماء ترجعالى تصر فاتطائشة براد بها مغالبةومعاندة 
المادة الغاشمة التى لا تخرجح ‏ على حد تعبير احد الفلاسفة ‏ عنان تكون 
فكرأ على مستوى منخفض غير واع » وعلى ذلك فان الثورة الحقيقيةلاتقاس 
.ها بحدث فى المجتمع من دمار وسفك للدماء » وانما النصر الحقيقى هو ما 
ينحقق فى المجتمع من كسسب فى عالم الروح فالاحداث الفكربة التى تغفير 
وجه التاربخ وتدفعالجتمعالى الامام هىالتى تعتبر فى الواقعئورةحقيقيةب 
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الذي يتطلبه الامر لتفسير الحركة فى التاريخ . والمكر ليبس سوى الواقح 
الذى بعى نفسه + وعملياته هى عمليات الطبيعة فى أوضح صورها )١(‏ . 
عارعارعار 

كان تأثير الفلسفة المسحيلية شاملا طاغيا سائدا فى كل ميادين الفكر 
الى أن اصبحت بمثابة مذهب رسمى بدين به كل شخص بدعى النضوج 
الفكرى ٠‏ 

وقد اعتنق مار كس هذه الفلسفة فى شبابه وبقى على ذلك سئين طويلة 
من الأتباع المؤمنين نفكر هيجل المعجبين به وذلك رغم هجومه العنيف على 
الممتافيز بكية المثالية . 

ولكن ماركس لم يثبت على الايمان بفلسفة هيجل وبدأ يتأثر بأساتذته 
فى كللة الحقوق » وبالدات استاذه « سافينى » مؤسس المدرسة التاربخية 
فى الفقه وأعظم أصحاب النظربات فيها » وكذلك استاذه « جانز » الذى 
أخد عنه طريقة النقد والبحث عن الهدف السليم للنقد ٠‏ 
فى التفكير ‏ عن الفلسفة الهيجيلية اذ بدأ ينفر منها » وكان عقله ينزع 
بطبيعته الى الموضوعية » ولم نتخد من هذه الفلسفة موقفا سلبيا وانما عقد 
العزم على معارضتها بفلسفة جديدة . وفى سبيل ذلك بدأ يدرس على 
ب تفوق بمراحل تلك الاحداث المادية التى بطلق عليها الناس عاد ةلف ثورة . 

وبذكر الفلاسفة من أنصار هذا المذهب احدانا فكربة للتدليل على سلامة 
اتحاههم فيصفون أفكار « نيوتن » بأنها ثوره حقيقية ©» وقولون ان الثلورة 
افر نسسية كانت قدانتهت فى الواقع عندمااتم الفلاسفة وضع نظمهم :و قبل 
ان تبدأ الممصلة عملها بو قت طوبل . 

(انظر كتاب : كارل ماركسس. - المرجع السابرق ص "6 © 15 ). 


)1١(‏ انظر ٠‏ بخصوص فللسسمفة هي<للى_الدكتور رفعت المححوب : فىكتابه 
عن « الاشتراكية » طبعة سنة 1١555‏ ص .55 وما بعدها . 
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نطاق واسع ويفكر فى اقامة نظريه جديدة تتفق مع نزعته الواقعيه . وفي 
هذه الاثناء صدر كتاب بعنوان « بحث فى الفلسفة الهبحيلية » من تاليف 
كات بدعى « لودفيج فيور باخ « )0 وكان. لهدا الكتاب أثر قوى مما 
على توجيه فكر ماركس . فقد انتقد ز فيورباخ » آراء هيجل وقلها 
رأسا على عقب ٠‏ وأعان أن القوة المحركة فى التاريخ ليست قوة روحية 
ب كما يذهب هيجل ‏ ولكنها مجموعة الظروف المادية التى تدفم الناس 
الذين «ءيشون فى فترة معينة الى التفكير والتصرف على نحو ما يفكرون 
ويتصرفون وان كان ضيقهم المادى قد جعلهم يطلبون العزاء فى عالم مثالى 
لا مادى حيث يظفرون فيه بالنعيم الأبدي فى الحياة الاخرى جزاء ثوابا 
على ما يلقونه من شقاء فى هذه الحياة ٠‏ ويستطرد « فيو رباخ » فيقول . 
اذا أريد لهذا الوهم أن يفتضح أمره فلا بد من تحليله على ضوء الاوضاع 
المادية السيئة التى آدت الى ظهوره .. وهكذا نحد تثيارا فكريا جديدا يعمل 
على هدم الفلسفة الهيجيلية القائمة على الروح والعقل . واحلال فلسفة 
جدبدة محلها ترتكز اساسا على الماديات وتحعل المادة هى المحرك للعقل 
وليس العكس . 

تركت فلسفة « فور باخ » المادية ‏ ولا سسما نظرنته التي تدهب الى 
ان جمسع الابديولوجيات سواء اكانت دينية أم دنيوية كثيرا ما تكون 
محاولات للتعو يض المثالى عن الشقاء الحقيقى اثرا عميقا فى ععفل 


: 5. ص‎ ٠» 1.54 المرجع السابق ( الجزء الثانى ) ص‎  راشوت‎ : )١( 
وى 1011 © بس 5115 ب بوبالفاتت من 0/18 سن 1411 : ( ماركس ومادنه‎ 
. 77/8 فبورباخ ) © وا ص 4117 ص‎ 
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ماركس وزمبله أنجلز » كما احدثت نفس التآثير فى لينين )١(‏ . 
نشىء لنفسه مدهما مسستقلا نحد اطاره مأخوذا من الملسفة الهوبحجشلشة 1 
يرتكز مذهب ماركس على أساس فلسفى يعرف باسم المادية التاربخية(؟) 


)١(‏ انفر ٠.‏ توشار ( الجزء الثانى ) دى1.5 :ص 1.5 حيث يفول فى 
هصمدا الصدد ٠.‏ 
غ12 ع1 ,قاععدط طعتسلع "1 06 عع ممعنمضضة ع1 غأأمض نه دره'1 51...» 
نا قتاعناغع26 هقعتتتاعن 168 اتوم غ201107:0(7/:82 2016 عناواكالتكه مغأاعه 06 
أ 01 2ع 172128 002 .«قدةء1أطاعقطعناء2 22626ع0(86غت0صمصة كناما أعمد» 
-2ة1 اع عتتهلطة 06 علاعتداعء [!اعاصذ ه30غ13ه1'670 مصعة ع17هقزءع06 غنك علاء' نان 
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© 0116 8216198م 26 © عقتاعاتعنام* دمل أهسغتلة'1 0 عننوناضته 13 مسقل 
1156181017 068 20116101168 8ع11! عتناقة علطا أ 010116مهقامة «مع2؟ 
(5 عع 604 .2) «.ملسقدصدهة !د 


عنان عمممتعتا: سملأهمممتلة'1 06 موزلهسة'1 اع تع 1باع8 قهم غهع'2 ع 
16 2076 قلقم لطعقطععسة'1 06 «أدعاعم اأمعزوعء0 فاععدة أهء عددمالزر 
. (605 .85) «يءامتلماوغ اهم اأهلدؤومم 


(؟)) انفار : توشار المر جع اسايق عن 2396 هن 98 .وك انب 
«ع571ع1ع6آ .8»> عن (ألادبة الحدلية) سنة ١5195‏ ص 1١‏ ص !1ك حيث 
سين العلاقة بين المادبة التاريخية والمادية الجدلية . 

وأيضا «08[7) .لا .ل» فى كتابه عن ( الفكر الما كدسى إاسئة 
5 ص .1 اص 1١١‏ : 

وافار كذالك 2 #عبيا لسعالين (باللفة الفرنسية سثة .858 _ب من ++ 
ده فحة ) بعئوان : ١‏ المادبة الحدلية والمادرة التاريخية » . بلا حفل هذا الكتيبه 
عبارة عن مقالة لستالين ترجمت الى الفرنسمية . 

ومقال : «1018:طهصآة مته«ماصسثش» عن فكرة مادبة التاريخ ( مترجمة 
الى الفرنسية؛ سنة 1١558‏ . 

وانظر: الدكتورطه بدوى ‏ رواد الفكرالسياسى الحديث (سنة/1951) 
د 181 ص 107 ( عن المادية الجدلية والمادية التاريخية ) . بوالدكتور 
رفعت المححوب : فى كتابه عن « الاشتراكية » سنة 1١95575‏ ص /257؟ ( المادبة 
أأد بالكتيكية « الحدلية » ) وما بعدها ؛ و ص 5ن" (المادبة التاريخية) 
الى ص /01؟ ‏ والدكتور احمد جامع : المذاهب الاشتراكية ‏ سنة [5ؤ1ا 


1ه 
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«عا1مأقنط عددمتلهاغ اهل » قمار 5ك سلم يسلم فى مذهبه بأنالفكر (الروح 
أو الوعى ) هو الذى بيحرك تطور التارن خ البشرى » ورأى ان القوى 
الحقيقية التى تشكل هذا التظور وتحدده بالصورة التى حدث ويحدتث 
بها أنما تكمن فى العوامل الاقتصادىة » وعلى ذلك فقد اتجه الى تفسير 
التطور التاريخي للنشربة وجهة اقتضادية مادية ومن أجل هذا سمى هذا 
الانحاه بالتفسير الاقتنصادى او المادى للتاريخ . 

ودقنضى هذا الاتحاه فى التفكير الما كسى ان النواحى الاجتماعية 
والسياسية والفكرية انما تتشكل وتتكيف بظروف الانتاج ويعلاقفات 
التبدل القائية فى المجتمع ء وهذه النواحي المختلفة مسئقلة فى تكوينها 
وتشكلها وانما تتأثر فى وجودها وصورها بالظروف الاقتصادية المتصلة 
بطرق الاتناج وبعلاقات التبادل التى تنش بين طبقات المجتمع نتبجة لهده 
الطرق . 

راذاكان ماركس لم ينكر اثر النواحى الفكرية اف الفنية على الخياة 
الانسائية؛ الا انه اؤضحانهذهالنو اح ىتخضع فيما تنخذهمن اشكال لاوضاع 
وظاروف الانتاج القائمة . ومعنى ذلك ان الهمكل الأقتصادى للحماعهة 
( وهو يتتكون من مجموع روابط الاتتاج ) يعتبر الأساس الحقيقى الذى 
يقوم عليه البناء القانونى والسياسى للجماعة ويرتبط به أيضا النظام 
الاجتماعى . 

وبين لنا تقدم الخلاف الجوهرى بين ماركس وهيجل ذلك أن ماركس. 
على عكس هبحل تماما لا برى ان الفكر الانسانى هو الذى بحدد للانسان 
طربقة حياته » ولكن طريقة معيشة الانسان هى التى تحدد فكره ووعبه 
وعلى ذلك فان طريقة انتاج الوسائل المادية هى التى توجه وتشكعل 


من ١11‏ وما بعدها و ص 1١م‏ وما بعدها . و ص لإ. ؟ومابعدها . وأنضما 


دى 555( أتاركسيةوالاشتراكيةالعلمية ‏ نحو مفهومجدد,دللماديةالتاريخة) 
الى بض #1 . 


654 
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الجوانب الاجتماعية والسياسية والعقلية للحياة ٠‏ 

والخلاصة هى ان العامل الاقتصادى هو العامل الرئيسى الذي يشكل 
كافة نواحى الحباة الاخرى ( بما فيها الفكر ) ويؤثر فيها وبوجهها » وبيذلك 
تنمكس الآية » فبدلا من أن يكون الفكر هو الموجه لمجريات الحياة بصبح 
التوجيه للعامل الاقتنصادى ويخضع الفكر ذاته لهذا التوجيه )١(‏ . 

فالمادية التاريخية معناها تفسير احداث التاريخ وسير الاجيال ‏ من 
حروب ومجاعات » وقيام دول وفنائها » ونشوء عروش وسقوطها ووجود 
طبقات اجتماعية وتصارعها او اتفاقها وما الى ذلك نن الاحداث # تفسيرا 
مستندا الى العوامل الاقتصادية 0( ٠‏ 


2١15-1١65 انظر : تاريخ الفكر الاقتصادى للدكتور لبيب شقير ص‎ )١( 
والمذاهب والنظظلم الإقتصادبة للدكتور جلمى مراد( الطبعة الثانية سنة؟1561)‎ 
وتاريخ الفكر الاشتراكى تأليف (0014)) ترحمة عبدالكر بم‎ . ٠١5 © ١.” ص‎ 
احمد _ المجلد الاول ص 5؟؟ 4765 وأ سسا ابر لين فى كتابه« كار لما ركسس)‎ 
وما بعدها »© و « بريلو » فى كتابهتار يخ الا فكار‎ ١. . المرجم سالف الذكر ص‎ 
السياسية الطبعة الثانية ص 1ه » ص 048/1 ©» وشيفالييه فى كتابهالاعمال‎ 
. 5817 السياسية الكبرى سنة لاه11١ ص 518 ب‎ 

(؟) من املثاللة التفسير الاقتصادى للتاريخ : كشف امريكا مثلا يرجعالى 
إن وموس كان تفداقه فى.وزاةزجلمه الل كقيقف طرق الوب اللعصول عن 
خرات الشرق . 

كذلك نجد ان سبب غزو التيوتون والتتر لغرب أوروبا برجع ال ىالقحط 
والمجاعة التى ألمت بهم » والحرب بين اليونان والفرس فى الزمن القديم ترجع 
الى رغبة الاسكندر الاكبر فى نهب الامبراطورية الفارسية واستغلالها » 
والحروب الصليبية نشبت بقصد المحافظة على تجارة الغرب وحمايتها مس 
هذه الجروب ) . 

ونورة البيوريتان فى انجلتر! قامت احتجاجا على الضرائب غير القانونية) 
والحرب العظمى الاولى سببها النزاع والصراع بين الدول الفقيرة فىالوارد 
والمكتظة بالسكان »© والدول الغنية بمستعمراتها . 

وهكذا نجد تفسيرا اقتصادىا للاكتشافات الجغرافية ؛ وللحروب 
والثورات ٠‏ كت 
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وبقول « أنجلز » فى هذا المحال « ان القوى الاجتماعية الفعاله تعمل 

تماما كالقوى الطبيعية على غير هدى بقوة مدمرة طالما كنا لا نفهمما 

ولا نقدرها ء ولكن حالما نفهمها وندرك فعلها واتحاهها و آثارها فانه توقف 

علينا وحدنا اخضاعها لارادتنا » وبوساطتها تنوصل الى أغراضنا : فاذا ما 

فهمت طبيعتها يمكن ان تتحول فى ايدى المنتجين الذين يعملون معا من 
سادة متمردين الى خدام طيعين )١(‏ » . 


بارعادعار 

وخلاصة ما تقدم ان ماركس لا ينظر الى العالم نظرة مثالية على اساس 
انه مس"ودع لفكرة مطلقة «6ناامقطهة 066زور دح شامله «[عهء«نصن غتدممء» 
وانما اعتنق فلسفة مادية قوامها أن العالم مادى بطبيعته . 

فارتباط ظواهر الحياة الاجتماعية واعتماد بعضها على بعض هو قانون 
الارتقاء فى المجتمع » وهذا القانون ليس أمرا عارضا ولكنه محتوم ويبرى 
ماركس وأقطاب الشيوعية عموما أن الطبقة العاملة وهى فى طريق كفاحها 
لاستخلاص حقوفها بحم أن تدرس قوانين ارتقاء المجتمع وتستلد عليها 


- ونفس طريقة التفسير تتبع فى مجال تعليل الاحداث الاجتماعية 
والسمياسية . 

فالاسره وهى خلية اجتماعية تعتبر وحده اقتصادية تسير على مبداتقسيم 
العمل ودختلف وضعها الاحتماعى باختلاف الاحوال المادية ووسائلالمعيشة. 

وبالنسبة للدولة فان سبب نشوئها يرجع الى الرغبة فى حماية الاشخاص 
والاموال التى تتملكونها وتنفكس. طربقة التفسسير الاقتصاديكذلك على 
القلسيقة والدى والسياسة:والقائون والاخلق وقر ذلك هن السائل الى 
توجد فى الحياة فتفسسير ماركس للعوانين مثلا انها من وضع أصحابالمصلحة 
فيها سواء الارستقراطية فى الزمن القديم أو البورجوازية والرأسمالية 
بعد ذلك . 

(1) أنظر © القسشؤو السواقيتى لقواة محف ف. شيل بت الطبعمبة :الاوان 
سنة م515١‏ ص؟؟ . 
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وا بصح أن تلقى بالا الى .الامانى والوعود الطبه التى تبدل لها ء» ولا 
الى ارشادات العقل والسلوك العام 5 

كذك ذان الفلسفة الماركسسية المادية تومن ,أن الادة والطبيعة والوجود 
حةائق موضوعية خارج نطاق العقل الشرى ومستقلة عنه » فالمادة تأتى 
فى المقام الاول وفى مكان الصدارة لانها مصدر الاحاسيس والافكار 
وملهمة العقل الذى يعثير تاليا لها ومشتقا منها اى أن العقل بالنسبه للمادة 
نأتى فى المرتنة الثانة ونكون انعكاسا لها وللوجود ؛ وبناء على ذلك تكون 
الفكرة نتاج المادة وترتبط بها ارتباطا وثيقا بحيث بيترتب على الفصل بينهما 
ضرر جسيع )١(‏ 9 
وننيحة هذا التحليل سالف الذكر اعتبار العالم المادى وهو مستقل عن 
العقل والمكرة وعن ارادة الافراد هو مصدر كل شىء ٠‏ فالحياة المادية 
للمجتمع هى مصدر الحياة الروحيه فيه وليس العكس فمختلف النظلم 
واللاراء والنظربات مأ هى الا انعكاس للوحود الاجتماعى والحساأة. 


المادية للمجتمع )0( ٠‏ 


)١(‏ أنظر : الدكتور رفعت المحجوب ‏ فى كتابه عن الاشتراكية ( طبعة 
ستنة 1955 ) حيث يتكلم فى المقدمة ( ص 7 وما بعدها : وص 8وما بعدها) 
من قوانين التطور وحتمية الاشتراكية » ويذكر انه ليس للتاريخ مفت_اح 
واحد © وان التاريح عملبة عاقلة . 

(؟) بعلق ستالين على التحليل المشار اليه بقوله « ان على حزب طبقفة 
الاجراء ( البروليتاريا ) الا يقيم اعماله على مبادىء العقل البشرىالمجردة) 
ولكن بة.مها على الاحوال المقررة للحياه المادية للمجتمع باعتبارها القوة 
ا'نماصلة للارتقاء » الاجتماهى . وعلى البر وليتارنا ان تؤؤسسى سياستها على 
النيات الطيبة للعظماء . ولكن على الاحتياجات الحقيقية لارتقاء الحياة المادبة 
للمجتميع » . 

الظر 5 كناب االتسعون السو قبتي عم اأر جع سالقنه الذكر من 31 


1٠١ 
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هذه هى فلسفة ماركس الادية التى عارض بها الفلسفة الهيجلية التى 
كان قد آمن بها فى مطلع شبابه » ولكن خروج مار كس على فلسفه هيجل 
بهذه الصورة التى عرضناها لم نف كلية تأثره بها فى مذهبه ويظهر ذلك 
فى أخذه بالطريقة الحدلية «ودي1+مهلهفة عقوط246» التى سبق أن اثيعها 
هيجل فى نظريته الفلسفية . وقد طبق ماركس الطريقة الجدلية ( وتسمى 
بالتطور الد,الكتيكي ) على النظم الاجتماعية )١(‏ * 

والمراد ‏ كما عرفنا ‏ بالتطور الدبالكتيكى « أو الطريقة الجدلية » 
أن المسائل تنقدم فى عالم الحركة والتطور خلال سلسلة من المتناقضات » 
شكل مرحلة تناقض أو تنفى سابقتها » كما أنها هى الاخرى تجد ما يناقضها 
أو نفبها وهكذا » ولبس معنى ظهور نقيض لمسألة ما ونفيه لها العودة الى 
الوضع السابق عليها والرجوع الى الوراء » وانما يؤدى ظهور النقيض 
الى وضع جدبه يكون قد اسستمد جانبا من المرحلة السابقة التى زالت خلال 
عملية التقدم . وهذه الظاهرة التطورية يطلق عليها اصطلاح « تداخل 
الأضداد وتصارعها » ولتوضيح الفكرة السابقة نشير الى أنه اذا زالت 
الرأسمالية مثلا من الوجود وحلت محلها الاشتراكية واصبحت اموال 
الاتناج ملكا للجماعة كما كان الوضع فى المجتمعات الاولى . فليس معنى 
هذا الرجوع الى الوراء واتباعهم نظام الاتناج البدائى الذى كان سائدا 
فى المجتمعات الفطرية » وانما تبقى الاساليب الحدثة التى اوجدتهما 
الرأسماللة فى محال الاتناج لأن اتباع الاساليب البدائية لا يمكن ان 
يكفى لاشباع <اجات الناس بعد تزايد عددهم نسسة مروعة . 
ذهب ماركس الى القول ‏ اتباعا لمنطق الطريقة الجدلية ‏ بأن كل نظام 
اجتماعى بحمل فى ثناباه بذور فنائه وتنولدفى داخله قوى تعمل للقضاء 


)١(‏ أنظر : «ع"اط26عط اتتصع28» فى كتاربه عن 2186613118726 ع:[» 
«018166410116: طعة سنة 1519 . 
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عليه . وعندما تتم هذه القوى عملها ينشأ نظام جديد بحل محل النظام 
الذى انهار وهذا النظام الحديد تتولد فى داخله كذلك قوى .تعمل على 
فنانه واحلال نظام جدددد محله وهكذا 00 عملية الهدم والبناء ؛ ونتمل 
الناريخ من نظام اجتساعى الى نفلام آخر تتيحه لعوامل التطو 

ويذكر ماركس فى هذا الصدد أن تاريخ أى مختمع ما هو الا تاريخ 
صراع الطبقات فيه «هههواه هل و]غن!» ؛ وهذا الصراع الطبقى هو 
القوة المحركة التى تعمل فى داخل النظام الاجتماعى وتنقل التاريخ مسن 
نظام الى آخر )١( ٠‏ » (؟) ٠‏ 


)١(‏ انظر : الدكتور لبيب شقير فى تاريخ الفكر الاقتصادى ‏ المرجع 

السابق ص 157 ؛ والدكتور حلمى مراد فى المذاهب والنظم الاقنصادية 
ار جع السسايرق ص ٠١8‏ . 

(؟) منطق الطربعة الجدلية يرى انه لا يمكن تفهم أى ظاهرة من ظواهمر 
الوجود اذا نظرنا اليها وحدها وعزلناها عن الظواهر الاخرى اللحيطة بهاء وعلى 
ذلك فان محاولة تفسير وفهم اى ظاهرة لا يجدى الا اذا درست مع غيرها من 
الفلواهر لانها جميعها تعتمد على بعضها وتترابط ترابطا وثيقا لا يمكن فصله. 
ويجب أن تنصب الدراسة على الملاسسات والظروف التى ساعدت على قيام 
هذه الفلواهر حتى سسهل فهمها . ولا بحدى فى هذا المجال محاولة تفسسسير 
هذه الظواهر عن طريق التعلق بافكار مثالية مثل العدالة الازلية وغير ذلك 
من الامور التى تنأى بنا عن واقع الوجود المادى . 

تنحتم الطربقة الجدلية اعمال الفكر والتأمل ومراقبة حركة الظواهمر 
الدائبة من حيث النشوء والارتقاء والفناء الامر الذى بجعمل العالمى حركة 
مسنمرة تتصل فيها الظواهر ببعضها وتندفع الى الامام فى طريق الرقى 
وهذا الاندفاع الذى بيترتب عليه فناء وزوال نقلام قديم وظهور نظام حنديد 
على أنقاضه هو الذى تكون قائون ارتقاء المجتمع . وتترتب على هذا القانون 
نتيجة حتمية مؤداها انه لا توجد نظم اجتماعية ثابتة تستعصى على التغبر 
والتبديل ؛ كما انه لاتوحد مسادىء توصف بأنها أزلية »© أو آراء توصف بأنها 
خالده لا تقبل المناقشمة أو التعدبيل . ان كل شىء قابل للتغير والتحول سسبب 
خضوعه لقوانين الارتقاء التى تعمل فى داخل المجتمع . 5 


ا 
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ولكى شعت مار كبن صدق نظريته عرض لتاريخ الشعوب وحللهسا 
واتنهى إلى حقيقة مؤادها انالمصالح المادية هى التى تسير الانسان وتوجهه» 


د والتديحة: التهائية التن برها ماركس والسارة على هل :القمة هئ أن 
النفنام الاشتراكى سيخلف النظام الرأسمالى ويتخذ مكانه ب خضوها لسنة 
اتطور التاريخي ‏ مثلما خلف النظام الرأسمالى النظام الاقطاعى وحل محله. 

وعملية الارتقاء التى تذهب الى تقريرها الطرقة الجدلية ليس تحركة 
فى دائره » وليست مجرد ترددد لما حدث »6 وائما هى حركهة أمامية صاعيده 
تؤدى الى اوضاع جديدهة تقدمية عن طريق الانتقال من البسيط الىالمر كب». 
والضفود من الأدن الن الأفلن > ون يدق عملية الأرئقاة وسرعة الآنه أن 
5.خضع للتطور العنيف المفاحىء الذى يبحمل طابع الثوره » ذلك أن هذ هالعملية 
ا هى الا كفاح دين الاتحاهات المتعارضة )© وتصارع بين الاضداد » وهصذا 
الوضع يجعل الثورة مسألة طبيعية وظاهرة حتمية . حتى ينتهى الكفاح الى 
تحفيق غاته المدشوده » وهى هنا تغلب الطبقة العاملة على فثة الرأسماليين 
وحلول النظام الاشتراكى محل النظاءمالرأاسمالى . 

ونثشسير فى النهاية الى ملاحظة جديرة بالاهتمام وتتلخص فى أن فلسفة 
']إادبة الحدلية »© عند ماركن وأنصاره ليست محرد أفكار نظر بئة عن الطبيعة 
وحركة الظواهر المادية » وانما هى فلسمفة الانقلاب الثورى . والسملاحالبتار 
الذى يشهر ضد النظام الاجتماعى القائم والذى يخالف الاشتراكية وبلاحظ 
ان ماركسى لا يؤمن بالتطور البطىء كوسيلة لتغيير الاوضاع الفاسده » ولا 
بمتر ف بالاصلاحالتدريجى ؛وأنما بدعو الى الانقلاب المفاجىء الشامل وبوّمن 
بالثورة على اعتبار أنها السبيل الحتمى والضرورى للاصلاح . 

(أنظر : كتاب: الدستون الستوقفيتى ‏ المزجع اسالف الذكر ض 8؟ وما 
بعلدها »© والاعمال السسياسية الكبرى لشمفالييه طبعة سنلية لاهم١5١‏ ص 17" 
وما بعذدها ) . 

انظر : فى نقد فكرة ماركس عن قصر التاريخ فى مجرياته على مجرد 
تار بح المراع بين الطبقفات ‏ الدكتور رفعت المححوب : فى كتابب4»ه 
« الاشتراكية » سنة ١5515‏ ص ؟ حيث بقول 4 

« انه من تبسيط التاريخ الذى ببعده عن الواقع أن تجعل منه مجساد 
تار يح لصراع الطبقات , فالحقيقة ان التاربخ قد شهد أنلواعا اخرى من 
الصراع لها ذاتيتها واستقلالها بحيث لا يمكن ردها الى الصراعالطبقى. - 


+.4 
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وارنقاء الانسان مرهون بارتقاء حالته الاقتصادية » كذلك فان النظم 
السياسية والادنية وغيرها تنا ثر بالاوضاع الاقتصادية وتعتمر انعكاسا لها. 


د د بد 

مدهب مار كس بهتم بالعمال فقط » ووشير فكرة الصراع الطبقى »: 
ونادى بالثورة العمالية ضد الطبقات الأخرى : يركز مار كس بحثه على 
ومثلها الصراع بين الشعوب ( أو بين لأمم أو بين الاجناس ) وقد جمعكل 
ضعب منها فى صراعه مع الآخر مختلف طبقاته » والصراع بين العقائد »وهو 
ما قد وقع فى كثير من مراحله داخل الشعب الواحد وداخل الطبقة 
الواحدة ...... كذلك فان فكرة الصراع الطبقى على الرغم من اهميتها 
لا دمكن ان تسمتوعب كل الاعتبارات الاقتصاديه »وكلالتناقضات الا قتصادية» 

ومع للا آثه من الصعسة الاقتضار. على تقسم باحك اللقعلفه التطوررات 

تلك نلاحظ انه من بين صور الصراع ما يسيطر اكثر من غيرهعلى تطوير 
التاريخ فى بعض مراحله المعيئة » فقبل الميلاد سيطر ضراع الشموب 
وصراع الطبقات »6 ومع المسيحية والاسلام سيطر صراع الشعوب وصراع 
العقبائل_ د . 

نم ستطرد الدكتور رفعت فيقول « اننا وقد خلصنا في مجال تفسسير 
التاربح الى انه « ليس للتار بخ مفتاح واحد » لم نقصد أن نفلل من أهمية 
الصراع الطبقى فى تفسير التاريخ » بل قصدنا فحسب ان نعطى مكاانا 
بجواره للعقيدةوللقومية .كما قصدنا ايضا ان ثنبه الى ضرورة عدم الخلط 
بين الصراع الطبقى والصراع الاقتصادى بصفة عامة على ما بينهما مزعلاقة 
وثيقة . فقد تجد الحروب سببها فى الصراع الاقتصادى دون أن تجحده 
فو, الصراع الطبغي اه 

أنظر أرضا : « فيما تعلق بالاشتراكية والطبقات الاحتماعية ؛ ودور 
المراع الطبقى فى النزاع السياسى »© وماهية الطبقة الاجتماعية » رألموقف 

موسي . سوب يال سب لويس ايت شتراكية © ونظربة العنئف فى 
الصراع الطبقى ) الدكتور عزالدين فودة : فى كتابه بعنوان « خلاصة 
انفكر ا ») سنة /ا95١‏ ص 15 ل ص 5١5‏ . 


© 
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الطبقة العمالية ولا يلقى بالا لغيرها » ويعتمد عليها فى تطبيق المذهب » وهو 
بهذا المسلك بخالف كثيرا من المذاهى الاشتراكية التى ظهرت فى النصف 
الاول من القرن التاسع عشر والتى كانت تنزع نزعة انسانية بحيث تهتم 
المعدمين والفقراء من طبقة العمال وغيرها دون تفرقة » وقد وصل الآمر 
أصحاب بعض هذه المذاهب الى الاعتماد على طليقة الاثرباء » وكذلك 
الحكام للعمل على اصلاح حال الطبقة العاملة والفقراء بصفة عامة . 


ولكن مار كس لم .رمن بهدا المسبلك ولم بره صوابا » وحصر فكره 
واهتمأمه فى طبقه العمال واستعدادها على غبرها من الطمةقات دون استتتاءع 
ولم بحيذ سبيل المهادنة حتى مع البرجوازيين أو المثقفين » وائما أعلنها حربا 
ضارية من العمال ضد جميع الطبقات الاخرى التى يعتقد أنها تنستعل 
العمال » وبعضها لا تتفق مصالحه تماما مع مصالحهم » ولهذا لا بد من 
الثررة العمالية على جميع فئات المجتمع الاخرى ؛ ومثل هذه الثورة تؤدى 
'لى القضاء على الرأسماليين والبرجوازدين بصفة عامة » وتحصر المثقفين فى 
'ضيق نطاق وتجعل منهم محرد تابعين للطبقة العمالية وخاضعين لتوجيهاتها. 

وقد جعل مار كس من فكرة صراع الطبقات شعارا للعمال يعملون على 
أساسه بلا هوادة حتى يصلوا # وسيصلون حتما ‏ الى سحق الطيقات 
الاخرى المناوئة لهم )1( 1 

رزيرى بعض الكتاب أن هذا الشعار يعتبر من عوامل قوة المذهس 


)١(‏ أنظر : الدكتور رفعت المحجوب_الاشتراكية (سنة1555 ) صيلره؟)» 
وص 04؟ ‏ والدكتور احمد جامع : فى « المذاهب الاشتراكية » سنة/551! 
ض .؟؟ وما بعدها. 

5 ,2002مهآ ,ععطع101؟ ره قدمناء226216 : [ع<مة .1 
والدكتور عزالدين فوره : « خلاصة الفكر الاشتراكى » سنة /ا53؟19 
ص 558 ( والهامش ) . 
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بالقياس لغيره من المذاهس لانه أدى الى اتحاد العمال وخلق قوة قادرةعلى 
معالبه القوى الاخرى المناهضة لها فى المجتمع ٠‏ 

ويلاحظ أن ماركس لم يجعل من صراع الطبقات مجرد شعار نظضرى 
بهدف ألى اثارة الحماس فقط » وانما جعل الفكرة جزءا من مذهبه »و بحثها 
من الناحية التاريخية الغلمية » وأفرد لها مكانا فسيحا فى البيان الشيوعى 
الذى بعتير ‏ كما عرفنا # دستور المذهب المار كسى ٠‏ 

فقد استهل ذلك البيان _الذى أحدث تأثيرا جبارا فى الفكسر 
الاقتصادى والفلسفى بصفة عامة ب بعبارة مضمونها أن الصراع بين 
الطبقات وتطور ذلك الصراع » هو الذى يكون تاريخ كل مجتمع مسن 
المجتمعات منذ القدم حتى الآن ٠‏ فالملكية الخاصة لوسائل الاتناج تؤدى 
الى قيام طبقتين فى المجتمع وهاتان الطبقتان متعارضتان : احداهما طبقة 
راسمالة مستغلة » والاخرى عمالبة مستغلة وحقوقها مهدرة وهدا الوضع 
الطمقه المظلومة على حقوفها » والتطورات التاريخية وما تحدثه من تعيير 
فى المجشتمعات الانسانية انما تنشا تنيجة لتصارع الطبقات » واتتصار 
العرض فكرة الصراع الطبقى ‏ فذكر أن الصراع نشب فى الماضى بين 
الأرقاء والسادة ( الاحرار ( 4 م انتقل التاربسخ الى النظام الاقطاعى 
دعحله النظام الرأسمالى ظهر الصراع دين لهال والرأسمالبين وهلا 
الصراع بتو لد منداخل النظام لممسمسا تر كسه الخاطىءو سيره المعوجء ولا 3 

)١(‏ أنظر : معال الدكتور محسد طلعت عيسى بالمجلة المصرنة المعلوم 
ا أنسياستبي4 عن )0 التنشسئة الاشتراكية ضرورة لتذو سب الفوارق العلقية» 
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ان يودي ذلك الصراع الى القضاء على الرأسمالية وحلول الاشتراكية 
محله اء٠‏ 

فالنظام الرأسمالى القانم نطوى على كثير من المساوىء والمتناقضات التى 
ستتفل به الى أن يهدم نفسه بنفسه » وأبرز هذه المتناقضات ما نلحظ ه 
الللكية لم بطرأ عليه تغيير وانما ظل على حاله فرديا » وطبقة العمالتشتئرك 
بين نظام الاتتاج ونظام الملكية اذ أصبح الاتتاج جماعيا فى حين أن نظام 
فى الانتاج ولكنها مع ذلك محرومة من الاشتراك فى ملكية رؤوس 
الاموال » وهذا بعكس وضع طبقة الرأسماليين التىتنتلك رؤوس الاموال 
مع أنه لا تشترك نفسها فى الانتاج » ونجم عن هذا الحال سيطرةد 
الرأسماليين على العمال والتحكم فيهم زاستعلالهم لحد بعيد » ومن شأن 
هذه الاوضاع غير الطبيعية أن يبحدث صراععنيف بين الطبقتينالمتعارضتين 
فى مصالحهما » وأن يستمر ذلك الصراع حتى تصبح الملكية جماعية وبذلك 
نثلاءم مع الاتناج الحماعى فمصبعم الوضع سليما عندكد ٠‏ 

بارعار از 

وبلاحظ أن فكرة الصراع الطبقى التى اهتم « مار كس » يبحثها وتتبع 
تطورها وحرص على أن يصتّدر بها البيان الشيوعى ما هى الا تتيبجة 
لفلسفته التى 'نقوم على أساس مادية التاريخ والطريقة الجدلية التى نقلها 
عن « هيجسل » والصراع الطبقى يعتبر عند الار كسبين نذير الثورة 
الاحتماعة التى 'تؤدى الى دفع التار بخ ان الامام واتتقال المحتمعات من 
مصير الى مصير أفضل ٠‏ 

ونجد مار كس عندما يعرض للحقائق والعوامل الاقتصادية انما يبرزها 
على آنها أشاء تؤدى الى خلق المتناقضات واثارة اتخلافات » وتحربك 
الصراع بين الطبقات واحتدامه حتى يمثل ثورة حقيقية ويتخذ صورة 
الحرب الاهلية التي تعتبر سبيل التحول من وضع لآخر بحيث تخطو 
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البشرية الى الامام وترتقى تنيحجة هدا المبراع وتقيع تشييد المجتسع 
على أسس جديدة سليمه ٠‏ 

ونلمس فى فكر ماركس أنه بعول على الثورة ريق سهياتينية 
وسيلة حاسمة وسريعة فى تقويض دعا لم النظام الرأسمالى ونشر ر 
الاشتراكبة على أنقاضه ٠‏ 

0 من أن ماركس يرى أن النظام الرأسمالى مقضى عليه بالزوال 

الازمات الاقنصادية التى تجتاحه ( وهى أزمات افراط اتتاج ) 
وتشبحة للنتطور الثار ب بخى الحتمى وذلك دون حاجه الى العنف أو الثورة 
بل فد تكفي فى تعيير الوضع الوسابل السباسية المشروعة ٠.٠‏ برغم هده 
العقيدة فان ماركس لا حبذ اتتنظار فعل هذه العوامل لانها تستغرق لكى 
نصل الى الهدف زمنا طويلا ء ويحض الطبقة العاملة على التعجيل بالثورة 
اعشارها تعر السبل وأنجع الوسائل وأكثر فاعلية في الوصول الى 
الغاية » وتحقيق الهدف المنشود وهو هدم النظام الرأسمالى والأخد 
بالنظام الاشت اكى . 
عاج عارعار 

وهكذا نحد مار كس رسس مذهبا فلسفا قوامه المادة التى تتغلب 
وتتحكم فى توجيه العقل والفكر والروح وهذه الفلسفة يمهد بها لفكرة 
الصراع الطبقى ويعتبر تاريخ المجتمعات وتطورها نتاجا لهذا الصراع وما 
يسفر عنه » ونتعجل التطور بتحبيد الثورة والحض عليها » وهو يرمى من 
وزاء فلسفته والمبادىء التى شيرها الى خدمة طبقة معبنة هى طبقة العمال ٠‏ 


)١(‏ بطلق على طبقة العمال فى التعبير الاجنبى لفظ « بر وليتاريا » وهذا 
االففك لاتينى الاصل ولكنه أصبح ذائع الاستعمال فى مختلف اللفات ؛ وبراد 
بهم العمال الفقراء الذين يكسيون عيثشهم بعملهم ولا تكقيهم أجورهم الا لد 
حاحاتهم الضرورية جدا . وكان ماركس بستخدم ذلك اللففل بهذا المعنى.. 

ولعل اقفسمل تمريقب الكلمة ير واليغاريا عو الثمر يلب اقلق ذقرةه الأسبياة ب 


اسه 
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وهو عندما بخاطب ب الجماهير في فلسفته انما بقصد جمأ ع التعالة » 
التاريخ بتطور بطريقة آلية حتمية ة لصالح هذه الطبقة دون غيرها من الطبقات 
وفكرة الحتمية في التطور التاريخى تنيجة منطقية للفلسفة المادية ( أي 
مادبة التاريخ أو تفسيره تفسيرا اقتصاديا ) والطريقة الحدلية ٠والتاريخ‏ 
فى رأى مار كس لا ١‏ سير فى طربق تشكيله لارادات الافراد مين مختلف 
الممن طبقا لآراء ونظريات ينادى بها أشخاص » ولكنه محكوم بقوانين 
تنبع منه وتوجه انطوره حتما فى ناحية معينة ٠‏ وفكرة الحتمية فىتطور 
أحداث التاريخ ‏ التى ترتكز أساسا على وسائل الاتتاج فى الحياة 
الاقتصادية ‏ أدت بلمار كمسين ‏ فو, نظر البعض ‏ الى عدم ع 
بالاعتمارات المتعلقة دسبادىء المساواة والاخاء والعدالة ٠‏ 

هذا هو مذهس ماركس ‏ فى خطوطه العريضة ب من حيث أسسه 
الفلسضة وجوانبه الاقتصاديه والاجتماعية نلمس فيه صفتى الاتساع 
والشمول والتنظيم الضخم الواسع المدى لكل نواحى الحياة مع تحليلها 
وتفسيرها ووضع الحلول لها ٠ )١(‏ 


ب أميت » «]]1/122226» » الماركسسى الاسترالى أذ بقول ٠:‏ 

« البروليتاريا هى الطبقة العاملة المجحردة من الوسائل المادية لانتساج 
الثروة .. هى الجماهير المطروده التى لا تحوز ابة وسيلة للانتاج فلا أرض 
عنددها ؛ ولا مواد اولية ولا ادوات .. وتكون طبقة تحت رحمة تلك الطبقة 
التى استحوذت لنسمها على هذه الاشياء . 

(أنظر : كتاب الدستور السو فيتى ‏ المرجع السابق ص 1١‏ »؛ وكتاب 
القانون الدستورى والانفلمة السياسية للدكتور عبدالحميد متولى ‏ الطبعة 
الاولى سنة 1١5511‏ ص ه؟7 الهامش ) . 

)١(‏ أنظر : الدكتور احمد جامع ‏ فى كتابه « المذاهب الاشتراكية » طبعة 
صنة 9571 حيث بتكلم تحت عنوان ١‏ السسياسة الما ركسسية#»4ضصض5. ”7 ومابعدها) 
عن موضوعات : انهيار الرأسمالية ‏ والمرحلة الاولى للمجتمسع - 
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ونلاحظ أن هذا المذهب ليس اتكارا خالصًا من عند مار كس » وانما 
هو خليط من فلسفات عدة نقلها مار كس ومزج بينها وربطها برباط وثيق 
بدو فيه التسلسل المنطقى ,» والاتتقال من المقدمات للنتائج بطريقه تبدو 
دمنعة عند الكثيرن وخصوصا أنصار المذهب » وخلق من كل ذلك 
مذهما خاصا به بعتبر جديدا فى بحث الاشتراكية ٠‏ 

ومن ينعم النظر فى ذلك المذهب يجد أن ماركس استمد بناءه العام 
فيد “بتار هبحل ؛ واستعار مبدأه الديناميكى من « سان سيمون » »وأخد 
اعتقاده بتفوق المادة على الروح من كتابات «فيور باخ» وتآثر فى نظرنه 
الخاصة بالبروليتاريا بالتقليد الشيوعى الفرنسى ٠‏ 

ونسب لهدا المدهب فضل فتح آفاق جديدة للمعرقة البشرية بسبب 
توجبه الاذهان للدراسة العلمية للعلاقات الاقتصادية وما بيترتب علىذلك 
من آثار فى النواحى الأخرى فى حياة الجماعات والافراد فالمذهس خلق 
اتحاها جدبددا تماما فى بحث المسائل التاربخية والاجتماعية وغيرها مسن 
ظواهر لوجود ومختلف النظم ٠‏ 

ويذهب البعض الى وصف ماركس - على أساس مذهبه ‏ بأنه أب 
التاريخ الاقتصادى وعلم الاجتماع الحديث »؛ كما وصف بالنبوغ على 
أساس أنه استطاع تفسير وتوضيح ما كان يعد فى الماضىمن المتناقضات 
وتحويله الى أوليات مسلم بها ميسور فهمها ا٠‏ 

عاجارعار 

بعد أن عرضنا للمذهب المار كسى من ناحية الاسس الفلسفية التى 

يرتكز عليها والمميزات التى يتصف بها والنتائمج التى يؤدى اليها. يهمنا 


ا اعرد السيال ١‏ اب لاسي 1 
والتحرر الدينى »© والتحرر الماثلى ( ( ص ١511"؟ ‏ ص قم" ) . 
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بصفة خاصة أن نعرض لموقف هذا المذهب فى مجال النظم السياسية 
والدستورية ٠ )١(‏ 

وبلاحظ فى هذا.المجال أن المذهب الماركسى يعارض بشدة المبادىء 
الدستورية والافكار السياسية التى ترتكز عليها النظم العرييه التىيطلق 
عليها اسم الديمقراطية الغربية ( أو الديمقراطية التقليدية التى أرسست 
قواعدها الثورة الفرنسية ) ٠‏ 

فالديمقراطية الغربية ترى أن كفالة الحرية الفردية تتحققعنطريق 
وضع دستور يتضمن بيان حقوق الافراد وحرياتهم وضمانات مايه 
ممارسة هذه الحقوق وتلك الحريات ٠‏ 

ويتوكد حماية الحريات الفردية مبدأ شهير يعتبر من ركائزالديمقراطية 
الغرسة وهو مدأ فصل السلطات التى يمنع استئثار سلطة بمختلف مظاهر 
السيادة فى الدوله واستبدادها نتيحة لتر كيز صور السيادة فى بدهما 
ر'هدارها للحربات الفرديه ٠‏ 

كذلك تأخد الديمقراطية الغربية بمبدأ ازدواج مجلسى البرلمان » وهذا 
الأزدواج يراد به تحقيق اعتبارات عدة مختلفة منها تمثيل الارستقراطية 
أحيانا أو يكون أحد المجلسين ممثلا للاتزان والحكمة والروية ( وذلك 
«اختيار أعضائه' من كبار السن ) ليمنع اندفاع المجلس الآخر الممثل لعنصر 
الشباب ؛ وفى الدول الفيديرالية ( المتحدة اتحادا مركزيا ) يكون أحد 
المجلسين ممثلا للشعب فى مجموعة .؛ والمجلس الثانى ممشللا لاولانات 
باعتبارها وحدات سياسية فى داخل الدولة : ومكون تمشيلها على قدم 
المساواة فى المجلس بصرف النظر عن أ ىاعتبار يمك أن نفرق دين هذه 
الولابات ٠‏ 





(١)أنظر‏ : توشار ‏ المرجع السابق ( الحزء الثانى سنة |١851‏ ) ص17 
دن أأ . ١‏ تحليل مو حز ودكبيق للفكر الما كسسى فى المحال السسياسى 1 
نحت علموآن « مكان السسياسة فى الفكر الماركنى » . 
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نحد الما ركسين يعترضون على هذه الاساليب سالفة الذكر والتى ترىي 
فيها الديمقراطة الغرببة دعامات لحماية الحريه ٠‏ 

فمن ناحية الدستور نلاحظ أن المار كسبين لا ينظرون اليه بعين 
الاعشمار » ولا يستقدون أن كفالة الحرية يمكن أن تتحقق بواسطة مجموعة 
نصوص قانو نه دستوررة أو تشريعات عادية » ان اللنصوص اأحردة التى 
لا تستدد الىأساس واقعى » ولا تعبر عن حقائق ملموسه لا تؤدى الى تتبحة 
سليمة » وعلى ذلك فان كفالة الحرية طبقا للمذهب الماركسى انما تتحقق 
فى طل نظام اقتصادى واجتماعى سليم » ومعنى ذلك آن النظامالاقتصادى 
الاجتماعى الذى وضع أسسه كارل مار كس من شأنه أن يهمىء الجوويؤدى 
أو خلق البيئة الملائمة الصالحة لقيام الحريات وكفالة ممارستها على خير 
الوجوه فالقضاء على الطبقات » ومنع الاستغلال والتحكم وتوفير العمل 
للافراد » وتمكينهم من كسب عيشهم بطربقة كريمة +++ كل ذلك من شأنه 
ابحاد التربة الصالحة لنمو الحربات وتعهدها بالرعابه والحماية ٠‏ 

وزوتقق. المأ سوك ميذا قسل السلطاكة على اعقار آنه دي الن 
تفتيت السياذة وتقسيعها على خرتات سختلفة مستقلة عن بعضها ب فوحين 
أن السيادة وحدة لا تقبل التحزئة وهى ملك للشعب ستخدمها بالكيضة 
التى تحقق مصالحه ٠‏ 

وذهب المار كسيون الى القول بأنه وأن'كانت السيادة للشعب فى 
مجموعة فان ذلك لايمنع الشعبمن 'نفويض سلطته ال جمعية نيابية(برمان) 
وبمكن لهذه الجمعة أن تفوض جزءا من سلطتها الى هيئة تنفيدءة»؛ وتكون 
الرقايه للشعب على هذه الهيئات» ودرى الما ركمسون أن هذا التهويض 
الهرمى للسلطة بمثابة تقسيم للعمل فى الدولة ولا بعتير هذا الوضع فصلا 
للسلطات على النحو السائد فى النظم الغربية ١ ٠‏ 

ويمكين تشبيه هذا النظام القائم على تعدد التفويضات بحكومة الجمعية 
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وهى من صور الديمقراطية العربية ٠‏ 

وبالنسية لفكرة ازدواج مجلسى البرلمان نجد الماركسيين لايقرون 
الازدواج الا بالنسبة لندول المتحدة اتحادا مركزيا ٠‏ وفى غير هذهالحالة 
لا يقبلون تمثيل الارستقراطية على أى صورة » كما أنهم يعارضو نانشاء 
مجلس لتمثيل .الشسيوخ حتى لا يكون عقبة فى طريق عمل المجلس الثانى 
الذى بعتبر المجلس الشعبى الاصيل المعبر بحق عن الارادة الشعبية ٠‏ 

واذا كان المذهب الماركسى شكر الاسس والوسائل السائدة فى 
الديمقراطية .الغربية اذ يعتبرها غير مجدية فى احترام الحرية وحمايتها. 
ناند لا بقتصر على مهاجمة الانظمة الغردية واستنكار أوضاعها من الناحية 
النظربة والوقوف بعد ذلك موقفا سلبيا » وانما وضع المذهب أصول 
نظام سياسى دستورى يودى الى تحقيق الحرية وكفالتها من الناحية 
العملية الواقعيه » ونوضح ذلك فيما على : 

١‏ نتجه المذهب المار كسى الى اخضاع النظام السياسى فى الدولة 
للنظام الاقتصادى والاجتماعى بحيث يرتبط الوضع السياسى بالنظسام 
الاقتصادى وبتلاءم مع قوأعده وبسير فى ركاه ؛ وهنا المنطق دخالف 
الوضع السائد فى الديمقراطية الغربية حيث بعلو التنظيم السياسىالذى 
يتضمنه الدستور على النظم الأخرى وهو الذى يؤثر فيها وبوجهها »ومعنى 
ذلك خضوع النظام الاقنصادى والاجتماعى للنظام السياسى وهذا عكس 
هأ تشرره المذهعب المار كنبى ٠‏ 

*ت يختلف مذعب.ماركس مع الدنمتراطيات العرسة اختلافا جوهر با 
بخصوص كيفية احترام الحريات وكقالة استخدامها على الوجه السليم » 
فالملاحظ أن ١لديمقراطية‏ الغربية تقرر محموعة من الممادىء ترىفها ومسلة 
كفالة الحرية ( هذه المبادىء تنمثل فى وضع دستور للدولة يتضمن تنظم 


. سيأتي' شرح صور الديمقراطية تفصيلا فيما بعد‎ )١( 
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أوضاعها السياسية وغيرها » وببين حقوق الافراد وحرياتهس» وأحمانا 
بصدر اعلان ببين حقوق الانسان » كذلك فصل السلطات عن بعضها » 
وتشكيل البرلمان من مجلسين » وجعل القانون فوق الدولة بحيث تخضع 
له مثل الافراد » والاخذ يفمكرة رقابة القضاء لدستورية القوانين ) ٠‏ 
وعلى عكس ماتقدم نجد المذهب الماركسى لايسلم بهذه المبادىء ولا 
شق فى صلاحيتها لتحقيق الغرض الدى وضعت من أحله 7 وبرىأ نالو مسله 
الناحعة الحاسمة التى يؤودى اتباعها الى : تحقيق الحرية وتدعبيمها تترك 
فى اقامة مجتمع اشتر اكى تلغى فيه الملكية الخاصة وتزول الطبقات»فالنظام 
الطبقى وتدرجه والتفاوت فى الملكيات الخاصة هى العوامل التى تفسد 
الحريات وتزعزع كيانها وتجملها فى غالب الاحيان صورية » ويترتب على 
التخلص من هذه العوامل سلامة الحرية وازدهارها ٠‏ 
بجعل المذهب المار كسى المجتمع فوق الفرد ٠‏ ويجب أن تتراجع 
مصلحة الفرد أمام المصالح العليا للمجتمع » ولما كانت الدولة عى العو قبل 
المجتمع وتعمل على تحقيق مصالحة فانها تتمتع ‏ للقيام بهذه المهمة ‏ 
يسلطان ليس له حدود ؛ وتسيطر على نشاط الفرد ومختلف جواف 
حباته ؛ وتتحكم فى كل تصرفاته » وتبين له معالم الطريق الذى يسير فيه ٠‏ 
وليس وضم الفرد كذلك فى ظل الديمقراطية الغربية بل على العكس 
نجد للفرد حريات واسعة يستخدمها فى تنظيم شكرون حياته » ونظرا لان 
الديمقراطية الغربية تحفل فى المقام الاول بالجائب السياسى فى المجتمع 
وتركز جهودها فيه ومن أجل ذلك تنوصف بالديمقراطية الغربية 
السياسية ‏ ولا تتدخل فى المبدان الاقتصادى والاجتماعى الا فى نطاق 
ضيق ولضرورة تقتضى ذلك » وفمما عدا هذا القدر المحدود من التدخل 
بكون الافراد أحرارا ‏ فى حدود قوانين الدولة ‏ فى ممارسة أوجه 
النشاط المختلفة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى بل ان حربية الافراد 


"116 


مدونة الكتب الحصرية 01010101735113ح|/20012.60171اع2]. الالالاناا//: 5 محا 


نتخاوز ذلك النطاق اد يكون لهم حق نقد النظام السياسى ذاته » ولا جناح 
عليهم فى ذلك طالما أنهم م لم يسلكوا سبيل العنف والقوة او يتبعوا طرقا 
غير مشروعة ( كالتآمر ) تهدد كان الدولة )١(‏ ل 


موقف المذهس الماركسى هن الدولة (؟) ٠‏ 


مظر مار كس وأعوانه الى الدولة التى دسود فيها النظام الاقتصادى 
الرأسمالى على أنها سلاح فى بد الطبقة الرأسمالية تستخدمه لاخضاع 
الطبقات الاخرى لها والسيطرة عليها وخصوصا طبقة العمال ٠‏ ويوميزول 
النظام الرأسمالى وتحل الاشتراكة محله » وتنطور حتى تصل الىمرحله 
الشيوعية حيث تتحقق فى ظلها المساواة فى أقصى حدودها اذ يمكن عند د 
أن نتم توزيع الانناج حسب حاجة كل فرد بصرف النظر عن العمل الذدى 
قام به » كما أنه لا يكلف أحد بعمل الا فى حدود طاقته ٠٠‏ فى هذه المرحلة 


(1) فى ظل المذهب الما ركسسى لا بباح للفرد نيك نظام الحكم أنا كانت صورهة 
(؟) راجع : لينين ‏ الدولة ا سنة ١51‏ وفيدل :'الدبمقراطيات 


السوفيتية والشعبية سنة كلس ن + النظربة: السياسية للبلشفيسة 


باحق حت وفعو 93 ني اسسيرد ا« وساف والنظم ١‏ السياسية سنة 55 
ص 77 وها بع لها . 

انظر : توشار ‏ المرجع السابق ص .>5 وما بعذدها ء ص 559 »© 
ص/517 وما بعدها_ وانظر انضا ٠:‏ «1اء/؟ ع1طط[» فى كتابه عن «هيجل 
والدولة ) سنة .ه9! ويتضمن الكتابه نقد ماركس لفلسفة هيحل 
السياضية #. 

1 .«اععع28 064 ع011110116ج 6286م ه[آ» : اأعمدةء7؟ - ,تدممسةة1 


وقارن ٠‏ توشار ( الجزء الثانى ) ص 1955 ص /. معن هيجل بخصو ص 
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التى يصل اليها التطور لا تكون هناك حاجة لوجود الدولة » ومن ثم فانها 
تزول وتختفى فى هذه الحالة ٠‏ 

ولكن المذهب الماركسى بقرر أن الاتتقال من الرأسمالية ال ىالشيوعية 
(حيث نفقد الدولة قيمتها وتزول ) لا يكون أمرا فحائيا » وائما مخضم 
للتطور والثدرج والمرور بمراحل يمكن خلالها زيادة الاتتاج ونهمئه الاذهان 
وتربية النفوس واعدادها لقبول النظام الشبوعىالذى لا حاجة لهبالدوله+ء 

لا بد اذا مئن فترة اثثقال مهد السبيل نحو الوصول الى قمة التطور 

ى الى الشيوعية » وفى هذه الفترة تبقى الدولة على أن تسيطر على 
الأمور فيها طقة العمال التى حلت محل الطبقة الرأسمالية » ولا بد 
من نقوية سلطان الدولة فى هذه الفترة حتى يمكن تهيئة الجو وازالة 
العقبات التى تعرقل وتؤخر الوصول الى الهدف الكبير ( وهو علد 
الماركسين النظام الشيوعى ) ٠‏ 

وفترة الانتقال ‏ وهى مرعظلطة وسط بين النظام الرأسمالى الفئ 
تقوضت دعائمه والنظام الشيوعى المراد الوصول اليه مم التطور ‏ ليس 
اها مدة محددة تنتهى بعدها : وانما قد يطول أمدها حتى تتمكن من 
تصفية مخلفات الرأسمالية وتدعيم الاشتراكية بحيث تصلح للتحول 
الى الشيوعبة ٠ )١(‏ 

ويطلق على نظام الحكم فى همذه الفترة الانتقالية « دكتاتورئمة 
الرولمتاريا » ذلك أن مقاليد الامور كلها تكون سيد الطلقة العمالئة» 


)١(‏ لا يزال الاتحاد السو فيتى فى فترة انتقال حتى الآن باتريم مين أن 
ااثورة الاشتراكية نثشبت هناك فى سنة 1١519/‏ © واخذت تسنى محتمعا 
اشتراكيا يستطيع الوصول الى النظام الشيوعى »© ولم تنته الدولة حتى الآن 
من عملية البناء ») وستسبقى فترة الانتقال طالما أن البناء لم بتم على النحد و 
انطلوب ولا بعر ف بطبيعة الحال متى تنتهى هذه العملية فتنقضى بالشبع_عة 
دترة الانتقّال و سنأ المر حلة التالية وهى التى نسود فيها الشيوعية . 
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وهذه الطبقة تلجأ الى استخدام الاساليب. العنيفة بقصد الهدم والبناء 
مع السرعة لتحقيق الغاءة المنشودة )1( , 

هذا النظام الدكتاتورى ( والدكتاتورية فى هذه الحالة لصالح العمال 
وهم طبقة الاغلبية ) نظام استثنائى فهو ليس غاية فى ذاته وانماوسيلة 
ناجعة لتحقيق هدف كبير » ففى ظل هذا النظام وخلال فترة الاتتقال تتدرب 


الطبقة العمالية على ممارسة شؤون الحكم » وتطبق ال# ذهب الما ر كسى 
عمليا (؟) فتعيد بناء الدولة وتنظيمها من النواحى الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية على هدى المبادىء الماركسية (*) ٠‏ 


نلاحظ مما تقدم أن دكتاتورية البروليتاريا هى صورة للدولة يسيطر 
فيها العمال على الطبقات الاخرى وبالذات الطبقة البرجوازية » وتستمر 


(1) براد بذلك هدم معاقل الرأسمالية واستتصال جذورها » ثم اقامة 
صرح آلاه شتراكية بعد ذلك »© وتدعيم هذا الصرح من جميع جوانبه حتى يكون 
صالحا لعملية التحول والانتقال للنظام الشيوعى . 
أناما 046 أهائط أه© ه21 هغا7016م 011 "تناعاع10116 :ععهقعآ .31 :جاه17 
(.1966 8711 2 أع 1 ,ع ”تلتعطهة51 06 01016و0110) ناه 2016م188) رعادريعم 16 

(؟) انظر ٠‏ الدكتور طه بدوى ‏ المرجع السابق ص 1١55‏ صلمه10 (عسن 
اضل الدولة ووظيفتها ومضيرها فى الفلسفة الماركسية ‏ التفسير 'الغلفى 
لفلاهره السلطة ). 


(؟) يراد بهذه الدكتاتورية أنتكون سلطةالحكم فى بد العمال فعلا »,لا بصح 
ان تترك مقاليد الامور بيد فئة ضئيلة من العمال بححة انها تمثل الطرقة 
العمالية كلها » وأنما سحب اذاان شترك العمال اشتراكا حقيقيا واقعيا فى 
ادارة مختلف الشؤّون فى الدولة . 
ونادى ماركسن بتحر بر الدولة من الدن (5102 اع 138 06 1152616 غأهائط1) 
5 انفار ٠‏ نو شار ب المرجع السابق دصى؟2؟5 ) . 
«تآع عع«عاعهقدمه 18 ,دماجزاع؟ ع1 ع0 11066 أههء غهائط'1 011320... » 
-0501 قوم 26 06 نان ععتأمعده 06 ععط11 0116 2ع" أقه قندة120171 قع0 عمناعاع 


.126 غ162262[ناط أقع'2 6تتتطمط'1 قلقم ,ع2ط11 غأههء غهاة'1 أ عم 
. (0"تقطع1اه10) 623 .2 
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سيطرة اليروليتاريا حتى يصبح الانتاج كله فى يد الامة وتنتهى الخلافات 
الطبقبة وتزول الطبقات » فلا توجد الا طبقة واحدة تشمل المجتمع بأسره 
بحيث بوصف بالمجتمع اللاطيقى وعند ند تنمحى سيطرة السروليتار قحصنا 
كطيقة وتزول ب بالتالى ‏ كدولة» وبحل محلها اتحاد عظيم يجمع الامة 
كلها تندثر منه فكرة الطبقية وما ينجم عنها من اختلافات واضطهادات » 
واذا كان الانتاج مركزا فى بد الدولة فى فترة الاتتقال فبعد انتهاء هذه 
المترة وزوال الدولة بصبح فى بد الاتحاد الكبير الذى يضم الامة 
فى داخله٠‏ 
وينظر المار كسسيون لهذا الاتحاد ‏ الذى بأتى فى أعقان فترةالانتقال 
وتتمثل فيه فكرة المجتمع اللاطبقى ‏ على انه اتحاد اختيارى يتعودالناس 
فبه على التزام ممادىء الكيان الاقتصادى الاشتراكى من تلقاء أنفسهم / 
ذلك أن الشيوعية عندما تتمكن من النفوس وتسيطر فى العمل فان المجتمع 
يصبح فى غير حاجه الى استخدام القوة ولا يكون هناك مبرر لاخضاع فرد 
لاخر أو تحكم البعض فى الآخرين +٠٠‏ ان الكل يعمل عن رغبة ودون 
كسل مقايل الحصول على ما يكفى حاجاته وبصرف النظر عن قدر العمل 
الذى بدله ٠‏ وهذا هو مبدأ الشيوعية ونتلخص فى أن يعطى كل فرد 
حسب حاجته على ان يذل للمجتمع من العمل قدر طاقته ٠‏ 
عارعاج جار 
وجملة القول ان مار كس بقرن نشوء الدولة ,بنشوء الطبقات وتعددهاء 
ولكى ششث صحة رأنه نحده ستعرض التأر دخ القديم ب ليستخلص منه 
الدليل على سلامة مذهبه ‏ ويذكر من واقمه أن المجتمعات البدائية لم 
دمرف فكرة الدولة وعلة ذلك أنها مجتمعات خلت من تنعدد الطبقات ومن 
لم فقد انعدمت حاجتها الى وجود قوة ملزمة ( أى دوله ) : تحمى المصالح 
الطبقية » وكان الافراد ينتظمون فى قبائل » ولكل قبيلة رئيس بقوم 
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نتصرديف شؤؤونها وحمانتها من اعتداء القبائل الاخرى » وفيما يتعلق, 
بالمسائمل التى نهم القبيلة » فان أفرادها يجتمعون لمناقشتها ويتم ذلك فى, 
حو من الاخوة والمودة والتآلف والروم الديمقراطية وهذا الوضم هو 
الذى جعل هذه المجتمعات التى تعيش على هذا النحو فى غنى عن وجود 
الدولة ( بمعنى القوة الملزمة لافراد الجماعة ) ء 

ولكن التطور التاريخى الدى آدى الى ارتقاء الانسان وتطور الحياة 
الاقتصادية وازدياد أهمية الملكية الخاصة » ونشوء الطبقات تنيجة لتفسيم 
العمل على نواحى الاتتاج المختلفة ٠٠٠‏ كل ذلك تطلب وجود سلطة 
عليا لحماية مصالح الطبقة أو الطبقات التى آتاح لها تطور الاتناج تفوقا 
وغلية على غيرها وهذه السلطة العليا هى الدولة ٠‏ فاذا ما وصل التطور 
من جددد الى الغاء الملكية الخاصة والقضاء على الطبقات التى كانت قد 
نشأت نتيجة لها فان الدولة تفقد علة وجودها ‏ فى هذا الوضم الجديد ب 
ومن ثم فانها تزول من ذلك المجتمع اللاطبقى ٠ )١(‏ 

واذا كان وحود الدولة نتيحة لتعدد الطبقات وصراعها » فان القانون 
كذلك يعتبر فى نظر الماركسيين عملا صادرا عن الدولة وهو مثلها ظاهرة 


)١(‏ نلاحظ أن الدولة فى الديمقراطية الغربية امر لا بد منه » وبعمارض 
مفكرو الغرب الماركسسيين بشأن مسألة زوال الدولة عند وصول التطورالى 
نقطة معينة »6 أذ برى الغربيون ان فكرة الدولة لا دبمكن ان تزول فى اى مرحلة 
من مراحل التطور التاريخى ؛ وان ما بدعيه الما ركسسيون أمر غير مقبول 
لانهغير مسقول . 

ونجد هيجل مثلا وهو الاستاذ الروحى لماركس بمجد الدولة ويصورها 
علو انها الفكرة الالهية تتمثل على الارض » وان واحب الفرد الاسمى ان.كون 
عضوا فى الدولة. 
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تاربخية تقوم عل ىالاسس الاقتصادية للمجتمع »)1١(‏ ويجب أن تعبر نصوصه 
عن أسس العلاقات الاجتماعية بين الافراد وتنطور معها حتى لا تكو زعقبة 
فى سبيل تقدمها » ومن ثم فان القانون المطبق فى مجتمع لا يمكن أزيعلو 
الكيان الاقتصادى لهذا المجتمع » بل على العكس يخضع له ويتحدد على 
اساسة »© ويعتر صدى لمصلحة الطبقه الحاكمة التى تضعه ونفمك وفقا 
للغابة التى تهدف اليها هذه الطبقة ٠‏ 

ورتب على ذلك انه عندما تندثر الطبقات ويصبح المجتمع طمقةواحدة 
وتزول الدولة تمعا لذلك نظرا لزوال اساسها وانقضاء الغرض منها » فان 
مهمة القانون تنتهى كذلك ولا يكون هناك محل له اذ يعدو المجتمع فى 
صورته الجديدة ب اى فى المرحلة العليا للشيوعية ب فى غير حاجة الى 
'لنهى أو الامر ( اى الى القانون ) (؟) ٠‏ 

هده الغابة هى التى يرمى الى الوصول اليها مار كس وليئين من بعده» 
ولكن لينين رأى عند نطبيق المذهس الماركسى فى الحياة العملية ضرورة 
الاحتفاظ بالدولة خلال فترة انتقالية تهيمن فيها هيمنة مطلقة على الاتتاج 
والتوزيم ويتولى الحكم فى هذه الفترة وتصريف مختلف الشئون الطبقة 





1. أنظر الدستور السوفيتى المرجسعع سالف الذكر ص ممه -_ ص‎ )١( 
. وها بعدها‎ 
(؟) أنظر ؛ توشار  المرجع السابق ص 515 . عندما تتحققالشيوعية‎ 
اتسسمود الحر به » وتحتفى الدوله اذ لا تكون لو حودها مسرر مووءءو و لسشهى‎ 
ااتطور عند هذه المرحلة !1 «عجاماهلط'1 06 ص غه «عننو تامع نان صسذظ»‎ 
. )168.٠ توشار - صي/ 15 ص‎ ( 
. )"568. ص 118 ص‎ ٠: توشار‎ ( 
| 0116قطة 18 : ذأع71 51078320 .2 :خعزه7‎ 118118166 11 0606138- 
-11080ط1م 06 قع7تقتطعجة3 (1265-143 .22) 013015 1ت أ غماظ'1 06 انع سرعع‎ 
غ001 تدك عخطام‎ )810. 8(, 3. 


انظر كذ لك : الدكتور رفعت المححوب فى كتابه عن « الاشتر ترأكية اسنئة 
5 ص 58١‏ ( موقف الماركسية من الدولة ) الى ص 5817 . 
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العمالية التى قامت بالثورة ضد الطبقة. الرأسمالية ٠‏ 

ويستمر الوضع كذلك فى هنزه الفترة التى يطلق عليها اصطلاح المرحله 
الاولى او المرحلة الدنيا للشيوعية ‏ ويسميها لينين المرحلة الاشتراكية ‏ 
الى ان تتنمكن الدولة ( اى دكتاتورية البروليتاريا ) من اجتثاث جدور 
الرأسمالة وتكبيف المجتمع ليعبر الطريق فى أمان. الى المرحلة العليسا 
الشيوعية اى الى الشيوعية بمعناها الكامل ) حيث يطيق المبدأ المشهور 
سالف الذكر «من كل وفقا لكفايته ولكل وفقا لحاجته » )١(‏ ء 

ولكن بلاحظ ‏ فى هذا الصدد ‏ أن ستالين خليفة لينين لا ينساق وراء 
التحليل السابق » ولا يسلي به على علاته نظرا لمجافاته للواقع العملى » 
وهو يذكر ان الكتاب الماز كسبين القدماء لم يكن فى وسعهم توقصع 


)١(‏ لم يفرق ماركس وأنجلز ‏ فيما كتباه ‏ بين اصطلاحى الاشتراكية 
والشيوعية. كذلك استخدم لينين وستالين هذين الاصطلاحين كمترادفين 
تقريبا . ولكننا نلاحظ أن ماركس اطلق على نظام الانتاج الذى تهيمن على 
توحيهه الدولة ‏ وتوزبع حصيلته على الافراد على اساس العم الذى اداه 
كل هنهم ب اصطلاح المرخلة الاولى للشسيوعية . ولم ننعته بالاشتراكيسة . 
كما أنه اطلق على نظام الانتاج الذى توزع حصيلته على اساس احتياح ات 
الإفراد بصرف النظر عما قام به كل فرد من عمل اصطلاح « المرحلة العليا 
للشسوعية » ٠,‏ 

وبعرف لينين الشيوعيين بأنهم « الاشخاص الذين بعملون لاقامةالاشتراكية 
ولك.هم بفضلون اطلاق لقب التثسيوعيين على انفسسهم عن لقب الاشتراكيسين 
لبعض الصياب التاريخية . ولانهم يرمون الى اقامة مجتمع انسانى أعلىمن 
الاشتراكية . ولذلك فهم بحتفظون بلعب الشسيوعيين » . 

وو جاب + جود ووو عجو ون عليه عية مرحلة تالية 
للاشتراكية وآنهما أى الاشتراكية والشيوعية يختلفان عن بعضهما منحيث 
شعار كل منهما . وهذا الشسعار يتعلق فى الواقع بكيفية توزيع اللتحصل من 
الانتاج » وكمية العمل المطلوبة من الاقراد . 

انظر : الدستوو السوقيفى - الكرجع السايق ض 19١‏ وص . 
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التطورات والانحرافات التاريخية التى 'تحدث فى المستقبل البعيد فى كل 
دوله على حدة » فلا بد عند ,تطبق المدهب المار كسى من مراعاةظروف 
الزمان والمكان بالنسبة لكل دولة ولا يصح ان يستولى علينا بريق المذهب 
من الناحية النظرية خنأخذ به على علاته واطلاقه » فيردينا فى أخطاءعملية 
عند التطبيق ... هكذا يفكر ستالين ويدلى برأيه فى المذهب المار كسى 
وررى ‏ فى هذا المجال ‏ انه لا يمكن الاستغناء عن فكرة الدولة طال ما ان 
الشيوعية مقصورة على بلد واحد أو عدة بلاد محوطة بدول رأسمالية» بل 
بجي فى هذه الحالة الابقاء على فكرة الدولة والتشبث بها وتقويتها لحماية 
الدولة أو الدول الشيوعية » من العالم الرأسمالي الذى يتربص بها ويسمل 

وعلى ذلك فخلاصة رأى ستالين أن فكرة الدولة لاتزول الا اذا عمست 
الشيوعية العالم كله وسيطرت عليه ولم تعد هناك آثار للرأسمالية » فعندئذ 
فقط بسكن القول بعدم الحاجة الى وجود الدولة ؛ أما قبل الوصول الى 
هذه المرحلة فلا مناص من الابقاء على الدولة ومنحها سلطة ضخمة لكى 
تسهم فى مهمة الوصول الى الهدف النهائى الكبير ٠‏ 

وننيجة ما 'تقدم هى أن الكتاب من السوفييت وعلى رأسهم ستالين ب 
لا باخدون ‏ فيما يتعلق بالدولة ب بمذهب ماركس وأنجلز وأنصارهما 
كقضية مسلمة » وانما يرون أن الدولة لا بد أن نبقى » وأن يزيد سلطانها 
وتتضاعف سيطرتها حتى بعد الوصول الى المرحلة العليا للشيوعية طالا 
وجدت فى العالم دول رأسمالية تحيط وتحدق بالمجتمعات الشيوعية وتهدد 
كيانها بالخطر )١(‏ ء 


)١(‏ راجع : الدكتور حلمى مراد فى كتابه » المذاهب والنظم الا قتصاديةب 
المر جع السابق صن ١١5‏ ور صض ١١6‏ . 
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بعد أن عرضنا لجوهر اليذهب الماركسى منحيث الاسس التى يقوم 
لها والنتائج التى يهدف الى الوصول اليها نين بعد ذلك الانتقاداتالتى 
توجه الى هذا المذهم ٠‏ 
جار جار جار 


الاتتقادات الموجهة الى مذهصب ماو كس )1( / 

أولا : فكرة حتمية التاريخ التى تعتبر صلب المذهب غير سليمة اذ هى 
نفترض وجود قوانين طميعية تحكم التطور الاجتماعى » وهده الفكرة 
مستوحاة من العلوم الطبيعية حيث لا يوجد خلاف فى هذا المجال بشآن 
وحود قبوانين ثانتة تحكم عالم المادة » وقياس المجتمع على المادة قباس مع 
الفارق » ومن ثم فانه غير صحيح ٠‏ ذلك أن المجتمع لا يتطور فى طربن 
ثابت حامد لا مناص من الخروج عليه » وانما توجد امام المجتمعات فى 
مختلف الاوقات طرق متعددة يمكن أن تتطور على أساسها » وسلوك 
الجتمع طريقا دون آخر أمر لا يتم بصورة حتمية مفروضة » كما يذكر 


: أنظر بخصوص هذا الموضوع‎ )١( 
 لعورر اسهظ 06 ع6قدعم 18 :دع817) ه28‎ 188132, 1956,- )664 8.( 
وهذأ المؤلف بتعرض للماركسية فى دراسة شاملة انتقادبة » ولكى تكون‎ 
السحث متكاملا واأفيئييا ومفيدا مسحسسن الرجوع [الورع ردود بعض الكلاب‎ 
. الماركسيين على هذا الو لف‎ 
:١ انظر‎ 
أ210ع208) 5عع7©601) ,818110737) 'اعع210, ,18[دع10 [«صعق *: 1701 ب‎ 
عممعظآ‎ : 
«قع3215011011ت 1101165 ه8تاتاع1 8 ]625020621 و8عأقل: 2231 وع[»‎ 195, 
1كتصعزة :عطء0«قع10 216211 ,لأق18ا3 8ع ل‎ 6311012 011 1287561523, 9 
-715118218ط0 أ عممقتعدمم عتخدهء ع0895151م 1052 لهت لاعدمه عسن عطءعمعطهة‎ 
226( . 


واتظر : الدكتور رفعت المحجوب ‏ المرجم سالف الذكر ص/ام؟1 - 
ص 5548 . 
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ماركس وانما يخضع فى الواقع لفعل الافراد ومشيئتهم مع مراعاة ماضى 
امحتسع وحاضره ٠‏ 

فالافراد وان كانوا محكومين لدرجة كبيرة بماضيهم وبالظروف الحاضرة 
التى تحيط بهم فانهم رغم ذلك يستطيعون بارادتهم أن يشكلوا ويوجهوا 
التطور الذى يحدث فىمستقبلهم ويختاروا الطريق الدى يرونهملانما لهم٠‏ 

ويؤدد ذلك ما نلاحظه من تدخل الحكومات فى الدول الرأسمالية 
فى الوقت الحاضر بقصد تلافى مساوىء النظام الرأسمالى » فهذا التدخل 
يودى بلا شك لحد ما الى تغيير اتجاه التطور وحتميته التى دصر عليها 
مار كس 0 ٠ ٠‏ 


)١(‏ أنظلر : الدكتور رفعت المححوب ‏ المرجع السابق ( سنة 195351 صلم 
عن 11 حبيث يعظلم عن تون الداريخ عماية اقل . ويعلق على فكره حتمية 
التار بح بأنها “7 تعثى تسلسسل احداث التارتخ فى نظام منطة ىمعين تودى معه 
تل حادثة الى الحادثة التالية أى انها تعنى قيام علاقات ضرورية تربطا بين 
الحوادث وبمعنى آخر قيام قوانين تحكم التطور التاريخى . 

ويترتب على التسليم بوحود علاقات ضروربة وداخلية بين الاحداث 
تحتان 0 

١‏ امكان استخلاص القوانين التى تحكم التطور التاربيخى من العلاقات 
المذكورة ©» وهذه القوانين تحدد مقدما الوحههة النى بنتهىاليها . 

؟ ‏ امكان الاعتماد على قوائين التطور فى الاستدلال التاريخى » اى فى 
معر فة الماضى © وفى تو قع المستقبل » فالتاريخ فى حقيقته وحدة واحدة ع 
فالماضى قد ولد الحاضر © والحاضر سيلد المستقبل . 

« ذهب كثيرون من الفلاسفة الى القول بأن عالم الحوادث الزمنى ليس 
الا تجسسيما لعالم من العلاقات المنطقية . فمنذ ان قال افلاطون سبق الافكار 
مملى الاشياء » وبأن الزمن صورة متحركة للابدية اتفق كثير من الفلاسفة على 
وجود علاقة بين هذين الامرين » وعلى أن التتابع الزمنى الضرورى الذى 
بنمر ف الى أن حادثة تؤدى الى حادثة اخرى بعتبر مطابقا فى الصفات 
للتتابع المنطقى الضرورىالد ى بؤدى بمقتضاه أمر ما الى امر آخر» فالحوادث 
التاريخية ترتبط فيما بينها » شأنها فى ذلك شأن التتابع المنطقى بعلاقات ‏ 
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ثانيا . التفسير المادي للتاريخ والطريقة الجدلية ( التطور الديالكتيكي ) 
أقكار فلسفية تحتمل الصواب: والغطا وتتساوق من سيث النتساقتهه ا 


ضروربة وداخلية ومنطفية » . 

وبناء على ذلك ذهب كثير من الفلاسفة الى القول بأن التاريخ فى أحدائه 
لي سمحرد صدفة وانما احداث التاريخ مترابطة بصورة منطقية »وتسلسها 
امر ضرورى ومنطقى . ويرى « هيجل » ان احداث التاريخ تجرى وفق 
مفتضيات العقل » وان المنطق يسبق الواقع ويحكمه » ومعنى ذلك أن 
(اتاريخ عملية عاقلة . 

وقد اختلف الفلاسفة بشأن فكرة حتمية التاريخ » فالبعض ينكر حتمية 
الداريخ : والبعض سسلم بها ومن المفكرن « كنيز » و« شمولر » وهما 
اقتصاديان المانيان » وكذلك « فيشر » وهو موؤرخ انجليزى ... وبرى هؤلاء 
ان التاريخ يسير بالصدفة » ومن ثم فانه لا يخضع لقوانين عامة » ويجب 
التسليم بأن للصدفة والمفاحجأة نصيب كبير فى تطور البشرية . 

أما الفريق الذى يؤمن بحتمية التاريخ وسيره وفق نظام معين مرسوم 
طبقا لقوانين محددة تحكم تطوره ‏ بتزعمه « هيجل » وبعض كتاب «المدرسة 
التاريخية الالمانية » »© والمدرسة الماركسية ... وقد ذهبت الماركسية فى 
تفسير جميع التطورات التاريخية الى الاستناد على مبدآين هما : التفسير 
الادى ( الاقتصادى ) للتاريخ ©» والصراع الطبقى © وهذا الصراع يرجع فى 
راى ماركس الى قوانين فائض القيمة » والتركز» والاملاق العام . ومعنىذلك 
أن تطور القوى المنتجة هو لعامل الوحيد الذى تستند اليه الماركسية فى 
تفسير جميع الاحداث والتطورات التاريخية . 

وتر فض جميع العوامل الاخرى الخارجية » فالتناقض الذاتى الداخلى 
هو الذى بفسر تنطور الاحداث ويترتب على ذلك أن الماركسية تنكر فكرة 
الحبربة وتنكر « الله » والادبان . 

ناذآ كانت فكرة حتمية التاريخ براد بها معرفة كيفية سير التارميحخم 
وهل بخضع لقوانين معينة أم تحكمه المصادفات ؟ فان المادية التاريخية 
تنصر ف الى معر فة العوامل التى تحرك التاريخ » والتى تشمكل القوانين التى 
تحكم تطوره . وبتعبير آخر تتعل قالحتميةالتاريخية بو حو دالقوانينالتاربخية») 
فى حين تتعلق المادية التاريخية بتحديد نوع مضمون هذه القوانين .2 
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منطقبا مع التفسير المثالى ( الروحانى ) للتاريخ الذى قال به الفيلسوف 
هيجل » وكلتا الفلسفتين ( عند هيجل ومار كس ) بنيتا على أساس مبن 


وسستطرد « الدكتور رفعت » فيقول بوحود قوانين للتطور » وليس من 
اللازم ان تكون لهذه القوانين صفة العمومية والاطلاق او أن تكون قد انطبعغت 
على كل المجتمعات » أو ان تكون قد انطبعقت عليها فى آن واحد » ذلك أن 
ظروف هذه المجتمعات ليست وأحدة »© والقوانين التى تحكم التطور ليست 
قوانين طبيعية » وهذا بتطلب ضرورة تدخل الارادة الانسانية لاتمام هذا 
ل 
بارادة الانسان » ولكنه ليس مسألة صدفة وائما ضرورى الحدوث . 

ان القوانين التاريخية لا تنفى وحود الاراده الانسانية » بل انها تخلق 
هذه الارادة وتعتمد عليها فى توحيه قوائين التطور الوجهة اللازمة لاحداث 
ألتؤير المطلوب . 

لذلك بفرق الكتاب بين الحتمية وهى لا تنفى الارادةالانسانية »والحبرية 
وهى تنفى وجود هذه الارادة الانسانية وترجع التطور لفوى خارجية عسن 
العالم ومستقلة عن ارادة الانسان . 

وثمة ملاحظة اخرى مؤداها أن قوانين التطور لاتنطبق بصفة عاملة 
ومطلفة على جميع المجتمعات » وانما لكل مجتمع أو لكل فئّة من المجتمعات 
المتشابهة قوانينه الخاصة به » وهذا الوضع يعبر عنه « بنسسبية قوانين 
التطور » وقد سلمت بهذه النسبية المدرسة التاريخية الالمانية الحدسة . 

وبناء على ذلك فان من الممكن دراسة تاربخ مجتمع معين وتقسيم تطوره 
الى مراحل حتمية مر بها » ولكن لا يمكن أن نعمم هذه المراحل التى تحققت 
بصفة حتمية فى هذا المجتمع على مجتمع آخر . ومثال ذلك ان المراحل التى 
مرت بها اوروبا الغربية » : وهىالنظام البدائى © ونظام الرق »ونظامالاقطاع 
والاخلام الحرفى » والنظام الرأسمالى »© لم تتحقق بنفسس الترتيب »© بل ولم 
تنحفق كلها فى كثم من المحتمعات الاخرى . فالتسلسل التاربخى الذئ 
مرفته أوروبا الغربية لم بتحقق بنفس الصورة فى غيرها من المجتمعات . 
ونمكن أن نخلص من ذلك كما بقول الدكتور رفعت المحجحوب ‏ الى ان 
التحليل الماركسى للتاريخ وهو خاص بأوروبا الفربية ليست له صفة 
العمومية والاطلاق . 


يفن 
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التكهنات ؛ وليس فى مقدور أحد أن يجزم بصواب أو خطأ فى مجسال 
التكهنات : وان كان هذا لانفى ما تضمنته كل فلسفة من بعض أفكار 
سليمة ووجهات نظر أخرى غير صحيحة ٠‏ 

ولا شك أن تركيز ماركس على الاقتصاد واعتياره العامل الوحيدالموجه 
لتاريخ البشرية أمر واضح المالغة لانه اذا كان الاقتصاد عاملا لا تنكىر 
أهميته بالنسبة لمجريات الاحداث التاريخية فمن الشطط فى التفكير أن 
نقصر تفسير كل شيء عليه » وتهمل العوامل الاخرى من سياسية واجتماعية 
وأدبية ودينية وغيرها » فلكل عامل مما ذكر دوره المؤثر فى مجرى التاريخ٠‏ 
خالمعتقدات الدينية مثلا لعبت دورا كبيرا فى حياة الامم » وقامت يسببها 
دروب طاحنة استشهد فيها الكثيرون والواضح ان شهداء هذه الحروب لم 
نقدموا على الموت تحت تآثير بواعث مادية اقتصادية وانما كان الاقدام 
بسس العقيدة الدنة ء 

وبذكر فى هذا الصدد عالم الاجتماع الفرنسى « جستاف ليبون » أن 
العقل اذا كان هو الذي بخلق العلوم » فان العقائئمد والعواطف والشهوات 
هى إلتى نسيطر على حياة الرجال وتسطر تاريخ الامم (1) ٠‏ 

ونلاحظ فى هذا المقام أن ماركس وقد أخف فى مذهبه بمكرة التطور 
الديالكتيكى الا أنه لم بسر مع متطق التطور الى النهاية فلم يطبقه على 
المجتمع الاشترائى الذى سيخلف ‏ حسبما يذكر ‏ النظام الرأسمالى بعد 
زناه اتحعة سقمة التطرر ع ان هذه الحتمية التتى بصر عليها مار كس دحب 
أن سرى مفعولها على الاشتراكية أيضا فتحرى عليها سنة الفناء كما 
جرت على الرأسمالية قبلها » فمى كفكرة ونظام تحمل فى طياتها بذور 
ذنائها وعوامل هدمها والقضاء عليها اذ مشأ نقيضها من داخلها » ويؤدى 


١ !(‏ انظر . العانون الدستورىئى والانظمة ألسبياسية للد كتور عدأ لحميد 
متولى ‏ المر جع السسابق ص 56١‏ . 
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تصارعها مع نقيضها الى زوالها » وتكون الاشتراكية على هذا اللحو حلقة 
فى سلسلة التطور اللانهائئى وليست الحلقة الاخيرة كما بدعى ماركس اذ 
آنه وقف بالتطور التاربخى عندها واعتيرها غايه التطور وتهايه التاريخ 


وهذا خلل واضح فى منطق مار كس وقصور فى مذهبه ٠‏ 


ثالثا : فكرة ماركس عن الرأسمالية غير صالحة للسريان على ذلك النظام 
( أى الرأسمالية ) فى مختلف الاوقات » ذلك أن الفكرة التى كونها فى 
هذا الخصوص انما تأثر فيها بالوضع السائد وقت بحثه وكتاباته »وكانت 
الر أسمالية فى هذه الفترة ( منتصف القرن التاسع عشر ) طليقة من كل 
قيد ناء على المدهب السائد حينئد وهو المدهي الفردى الذى نادى بابعاد 
الدولة عن المجال الاقتصادى وعدم تدخلها فيه » وترك الافراد أحرارا 
«لظمون علاقاتهم ببعضهم بملء حرنتهم ٠‏ وهذا الوضع أدى الى تحكم 
القوى فى الضبعيف واذلاله » وظهرت مساوىء الرأسمالية واضحة عفاعتقد 

مار كس وقد عاصر ذلك الوضع وشاهده على الطبيعة ‏ أنه وضع دائم 
وأن المساوىء الناحمة عنه تستمر كما زهى لا تتغير ولا بمكن تلافيها الا 
بالعنفء ولكن الحال تغير الآن عنه وقت مار كس اذ تطورت الافكمار 
الاتتصادية تطورا ملحوظا » ولحق التطور وظيفة الدولة اذ هحرت المذهر.ى 
الفردى ؛ وانبعتسياسة ااتدخل المعتدل فامتد نشاطها الى كافةالتواحى 
الاقتصادية , ولم بعد أحد من الاقتصاديين يؤمن دون تحفظ ب بمنطق 
المذهب الفردى وأنصار الرأسمالية المطلقة من وجود انسحام تام بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ؛ بل ان الكل يسلم الآن باحتمال قيام 
التعارض بين هاتين المصلحتين ٠‏ 


ومن أجل ذلك لجأت الحكومات الى التدخل بكافة السبل للتخفيف 
من حدة ضغط الرأسمالية وممائجة مساوئها فاصدرت تشريعات عمالية ب 


ب" 
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تسد حنابة العمال بق الرامالين ب تعيندة ساعاتك العمل وظرو قف ه 
ومستودات للاجور لا بحوز النزول عنها » كما تدخلت الحكومات لمحا 
المطاله والتكلعى متها ؛ وسنت 'نشربعات اجتماعية تهدف الى رعايه المرظو 
والمتعطلين »واهتمت بوضع رقابتها على الاحتكارات وتركز الثروة ٠وهذه‏ 
الاجراءات الاصلاحية من شأنها أن تقضى على مساوىء الرأسماللة فتمنع 
الاسباب التى رأى ماركس أنها ستؤدى الى زوال النظام الرأسمالى ٠‏ 

ونخلص مما تنقدم الى تنيجة مؤداها عدم صحة تنيؤات ماركس لان 
الرأسبمالية سارت فى طريق غير الذى توقعه لها ورسمه علد تخيله 
لأراسمالة المطلقة » وسس ذلك تقميد الدول للرأسمالية ؛ والعمل الداائف 
على معالحة مساوئها وتفادى أضرارها عن طريق تدخل الدول ف ىالنشاط 
الاقتصادى بالقدر الذى بحقق الانسحام بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الحماعةء٠‏ 

رابعا : من نقاط الضعف الاكبر فى الم ذهب المار كسى رأى مار كس فى 
ذعة : العمل ؛ فالمذهب يعتمد اعتمادا كليا على نظرية قيمة العمل وبدور معها 
رجودا وعدما ؛ ومضمون النظرية فى رأى ماركس أن قيمة أى سلعةتتحدد 
على أساس ساعات العمل اللازمة لانتاجها » فالقيمة ترتد الى نفقةالاتتاج» 
و نفقة الانتاج تنحصر فى عنصر العمل وحده دو ذغيره ءوهذا التفس» 
للقيمة غيرسليم اذ يكمن فيه الخطا البين فى المذهب ٠‏ فالعمل ليس العنصر 
الوحيد فى الانتاج » وانما هو أحد عناصره فقط وتوجد بجائبه عناصر 
آخرى مثل الارض ورأس الال والتنظيم » وهذه العناصر ليس من اليسير 
ارجاعها الى العمل » فلا بعتبر من قبيل التحليل العلمى القول ‏ مثلا #بأن 
رأس الال ما هو الا عمل مختزن » فهذا الاتحاه فى التفسير بعتبر ماين 
قسل الخبال ٠‏ 

وثمة ملاحظة أخرى ذات أثر واضح فى هذا المجال » ذلك أذمار كس 





اا 
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يكال جاب لاقب في العابية ازيم السلحة 210 ره علىهله القيمة ٠فتحد‏ 
قمة السلعة لا يرجع فى الواقم الى ما تضمنه من عمل 6 وائما لوبي 

القبمة نتيجة التفاعل بين قوى العرض وقوى الطلب ٠ )١(‏ 

ونخلص مما تقدمالى نتيجةمفادها أن خطا وفساد رأى مار كس فىقيمة 
العمل يودى بالتبعية الى فساد رأبه فى فائض قبمة العمل لان هذا الرأى 
مترتب على سابقه ٠‏ واذاة فسد الآساس سرى الى ما بنى عليه » ومن شم 
فانه بحي استبعاد كلا الرأدين لخطتهما الواضححم 4 

وتنتفى نتنيحة لذلك فكرة استغلال العمال التى برتبها مار كس على 
احتفاظ الرأسماليين بفائض القيمة لانفسهم دون توزيعه على العمال 

وهذا النقد الحاسم الذى يوجه الى المذهب الماركسى بهد كيانه لانه 
موجه الى صميمه » وشعر المأر كسيون ازاء هذا النقد بخطر شديد على 
المذهب اذ يوقعهم فى مأزق بالغ الحرج » وبالرغم من استماتتهم ف ىالدفاع 
عن وحهة نظرهم فالهم لم يتمكنوا حتى الآن من جعل وجهة نظرهم بشأن 
قيمة العمل وفائض القيمة ‏ مقبولة من الناحية العلمية ٠‏ 

خامسا : تراكم رآس المال الذى لاحظة ماركين ب تتيجة للسيرالطبيعن 


)١(‏ مما بيؤكد أن مقدار العمل الذى ينفق فى انتاج سلمة لا يكفى لتفسسير 
قيمتها انه توجد اشياء لم ينفق فيها اى عمل ومع ذلك فلها قيمة مبادلة 
كبيرة مثل الينابيع الطبيمية » كما توجد اشياء تزداد قيمتها دون عملمثل 
الصور ( اللوحات ) التى تزداد قيمتها عقب وفاه راسمها وتوجد سلع أنفق 
فى صنعها عدد متسماوى من ساعات العمل» ومع ذلك لا تكون قيمتهاواحدة» 
ومثال ذلك تمثال صنعه فنان مشهور وتمثال آخر قام بنصنعه فنانمغمور. 

والخلاصة أن قيمة السلعة تتحدد عموما بنفقة انتاحها مضافا اليهاعامل 
النفعة وعامل الندرة وتؤثر فى هذا كله قوى المرض والطلب . 

(راجع : الدكتور حلمى مراد فى مؤلفه سالف الذكر ص .)١١.5‏ 


نت 
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للنظام الرأسمالى ‏ وأضفى عليه صفة القانون أمر صحيح لا ينازع فيه 
أحد ولكن موطن الخلاف فى هذا المسألة ينصب على مغزى تراكم رأس 
المال » فماركس يرى فى التراكم تر كيزا لرؤوس الاموال فى دد طبقه قليلة 
وبذلك تحرم الكثرة الغالية من أفراد الشعب من الملكية ويتحولون الىعمال 
لدى الطيقة المالكة لرؤوس الاموال وبخضعون لسيطرتها ويعيشون تحت 
رحمتها وفى المستوى الذى تفرضه عليهم » ومعنى ذلك أن قانون تراكم 
رآس المال يعتبر دعامة من دعامات الاستغلال لصالح طبقة قليلة المدد ضد 
أفراد الشعب أى الطبقة العاملة ) ٠‏ 

ونرى أنه بالرغم من صحة ملاحظة ماركس فان تحليله وتفسيره لها 
غير صحيح اذ يعتبر معارضو مار كس فى تراكم رأس امال علامة منعلامات 
التقدم الاقتصادى اذ بوردى الى زبادة انتاجية العمل وه:هوالزيادة تؤدى 
بدورها لرفع مستوى الآجور وليس الى زيادة فائض القيمة كما يدعى 
باركس : 

والملاحظ أن معظم الدول الرأسمالية تلجأ الى تفتيت الملكية عندما ترى 
فى تر كزها خطرايضر بالناحية الاقتصادية أو الاجتماعية » ووسيلتها فسى 
الوصول الى تجقيق هذه الغاية فرض الضرائي على رأس المال » أو على 
التركات ؛ أو غير ذلك من الوسائل التى تمنع تركز رءوس الأموال ٠‏ 

وعلى ذلك فان قانون تراكم رأس المال وتركزه لا يمكن - كما يعتقد 
ماركس ‏ أن يحدث اثره مستقلا عن ارادة الأفراد بل على المكس بتكيف 
طبقا لهذه الارادة ٠‏ وعندنا الأمثلة العملية التى تيد ذلك اذ اتجهت فرنسا 
وانجلترا فى اعقاب الحرب العالمية الثانية الى فرض ضرائب باهظة على 
الثروات والدخول الكبيرة نقصد تقرس المسافة بين الطبقات عن طريق 
تخفيف حدة التفاوت فى توزيع الثروة » وقد نحجحت الاجراءات التسى 
اتخذتها هاتان الدولتان لحد كبير ٠‏ 


تومن 
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سادسا : يقرر المذهب الماركسى أن مرحلة الاشتراكية لا تأتى الا بعد أن 
تكون الاقتصاد قد مر بمرحلة النظام الرأسمالي الصناعى حيث تتصارع 
بداخله عوامل الهدم الكامنة فيه وتستمر كذلك جتى تصل بالنظام الى 
نقطة يفنى عنلدها » وبنمسح المجال بعد ذلك لحلول الاشتراكية محل النظام 
الذى انهار ٠‏ ونلاحظ بالنسبة لما تقدم أنالواقع العملى الذى نلمسه يشكك 
فى صحة تفسيرمار كس للتطور بالصورة التى عرضها » فمثلا لم يتحفق حتى 
الآن تفسير ماركس فى الدول الرأسمالية الصناعية كألانيا وانجلترا وفرنسا 
عى حين أن الدولتين الكبيرتين التى تطبق فيهما الاشتراكية الآن ( وهما 
اتحاد السوفيتى والصين الشعبية ) كانتا عند ظهور الاشتراكية فيهما دولتين 
اقطاعيتين بعيدتين تماما عن الرأسمالية الصناعية » ومعنى ذلك آنهما لمتمرا 
بمرحلة النظام الرأسمالي الصناعى قبل الوصول الى الاشتراكية » وفى 
لك دليل واضح على عدم سلامة تفسير ماركس للتطور وأن تطبيسق 
الاشتراكية فى بلد ما يخضع لقانون ثابت لا يتغير كما يعتقد ماركس » 
بل ان الدى حدث عملا هو عكس ما قدره ماركس ٠ )١(‏ 





)١(‏ للاحظ انه فىروسيا وه ىالدولةالوحيدة التى قامت فيهاالثورةالتى 
تنبأ بها ماركس لم تسير الامور على النحو الذى ذكره . فمعروف أن ررسيا 
عند قيام الثورة « سنة/9ا91١»‏ لم تكن تمعتبر دولة عربقة فى الصناعة بل 
كانت من قبيل التجاوز فى القول ‏ فى بداية الطريق تخطو ببلءالخطوات 
الاولى فى مرحلة التطوو الراسمالى » 

واذا نظرنا الى الولاداتالمتحدة الامرركية وهى فى طليعةالدولالرأسمالية 
فى العالم لا نلمس فى اوضاعها ما بدل على سلامة تحليل ماركس وصدق 
تنبؤاته اذلا توجد بها بوادر تسمجبالقول بأنها تتطور و تقتربمن الاشتراكية. 

لقد انعكست الآبة ووضح خطأ تقدير ماركس وبان عدم صوابتحليلة) 
وذلك لاننا نجدد ولا اقطاعية انتقلتمباشرة ألى الاشتراكية» ودولاراسمالية 
صناعية عريقة لم تتحول ‏ وليس فيها ما يشير الى التحول_الىالاشتراكية. 

ونشير كذلك الى اننجاح الثوره الاشتراكية « الشيوعية » فىروسيا ب 


تف 
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سابعا : يرى ماركس أن مستوى الأجور فى ظل الرأسمالية .يتحدد بالقدر 
لازم لحصول العمال على ضروريات الحياة » وننجه مستوى الأجور خلال 
التطور الى الاشتراكية نحو الانخفاض ٠‏ وقد كذدت نيس واسيب هذا 
الرأى اذ ارتفعت الأجور فى العصر الحديث فى الدول الرأسمألية ( مثل 
الولابات المتحدة الأمريكية » وانجلترا وألمانيا وفرنسا ) بحيث تجاوزت 
العد ر اللازم لمواجهة مجرد ضرورات الحياة ٠‏ ويعلل هذا الأرتمساع فى 
مستوى الاجور بارتفاع انتاجية العمال نتبحة لزبادة استخذام الآلات » 
وهته الزيادة ب بدورها ‏ ناشئة عن تراكم رءوس الأموال وعلى ذلك فان 
الوضع الناجم عن تراكم رءوس الأموال والذى بفسره مار كس على أنه 
وسيلة لاستغلال العمال وانخفاض أجورهم » يؤدى ‏ هذا الوضع ذاته ‏ 
طقًا للتحليل الاقتصادى الحددث بث الى زيادة انتاج العمال وارتفاع أجورهم ٠‏ 

ثامنا : ليس صحيحا ما ذهب اليه مار كس من أن تراكم رءوس الأموال 
وتركزها يؤدى الى القضاء على المشروعات الصغيرة اذ أن الاحصاءئمات 
الحالية ‏ فى الدول الرأسمالية # تثبت عكس ذلك وتسحل زيادة عدد 
المشروعات الصغيرة تنيجة لظهور الاختراعات ٠‏ كذلك فان النظساء 
الرأسمالى أدى الى وجود طبقة متوسطة جديدة من الموظفين الذين يعملون 
فى الشركات ٠‏ 

ومنطق الماركسسة القائل بأن تركز المشروعات ستليع اترير الملكية فى 
بد أقلية غير صحيح بدليل الاحصائيات التى أثبتت عدم التلازم بين 
"الأمرين » وأوضحت تزايد عدد الرأسمامين ) ل الدول الرأسمالة ( 








.2 لا برجعالى صدقمذهبماركسودقته فقد ثبت عدم صوابالمذهب فى 
مواضع عديده_ وائنما برجعالفضل فى ذلك الىزعيم الثوره ليئنين الذىاستطاع 
أن بنشر الافكار الثورية ويتعهدها باستمرار حتى آمن بها جمهور الشعب 
فأقدم بعنف على قلب الاوضاع السائدة والبدء فى تطبيقالنظامالاشتراكى. 
« انظر : اللذاهب والنظم الاقتصادية ‏ المرجع سالف الذكر ص 1١.‏ ». 
” 
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وليس نقصهم كما بينت تحزئة الملكية وتوزيعها على عدد كبير جدا من 
الناس بفضل اتتشار الشر كات المساهمة ٠‏ 

وبضاف الى ما نقدم من أن ظاهرة التركز التى توجد فى الصناعة »؛ 
وبرتب لبها الماركسيون الآثار سالفة الذكر لا نتضح أثرها فى ميدان 
الزراعة » وهذا كله يوكد عدم صواب المنطق الماركسى ٠ )١(‏ 

تاسعا : خطأ تفسير مار كس لظاهرة الأزمات التى تصيب النظام 
الرأسمالى فهو برجع حدوث الأزمات الى قلة الاستهلاك نظرا لأن العامل 
لا بحصل على أجره الحقيقى عن قيمة عمله » ومن ثم فان قوة استهلاكة 
محدودة لضالة أجره وهدا الدى ببذكره مار كس غير صحيح لأنه لو لم 
دكن كذلك لكانت الأزمات مستمرة فى حين أنها دورية » وكذلك فان رأى 
هاو فى لا نسر لنا علة حدوث الأزمة بعد فترة رخاء نسقها تزدهر فيها 
الحالة الاقتصادية وترتفع أجور العمال (؟) ٠‏ 

عاشرا : رأى مار كس المتعلق بالصراع بين الطبقات غير صحيح : يقسم 
ماركس المجتمع الى طبقتين فقط هما الطبقة الرأسمالية ( البرجوازية ) 
وطبقة العمال ( البروليتاريا ) ويقيم هذا التقسيم على اساس اقتصادى 
ويذكر ان تاربخ المجتمعات ما هو الاقصة الصراع بين هاتين الطبقتين.) ٠‏ 

الطبقة العليا الرأسمالية المالكة لوسائل الانتاج والقابضة على زمام 
الأمور » والطبقة الدنيا العاملة الخاضعة لتحكم واستغلال الطبقة 
الاولى (*) ٠‏ 


(١)انفلر‏ : سعيد النجار فى كتابه مبادىء الاقتصاد طبعة سنة 1551© 
ص 1١‏ . 
(9؟, انظر : الدكتور عبدالحكيم الر فاعى فى مؤوٌلفه الاقتصاد السسياسى 
اترجع السابق صو والدسنووااسو قبي الرجع سال ف الدكر صن 1لا, 
9) انظر : اشيغالبية قى الإمعمال السياسية امبري بت الرجع السابق 
ص لإا"؟ وما بعدها. 


> 
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وبلاحظ أن أفكار ماركس فى هذا المجال غير سليمة » واثبتت الأحدائه 
عدم صحتها » ذلك ان ماركس تآثر بالجانف الاقتصادى وحده عند تعريفه 
للطبقة الاجتماعية » وساهم فى هذا التأثير المكان الذدى عاش فيه واستوحى, 
من واقعه خطوط مذههه » وتقصد بهذا المكان انحلترا اذ كان المجتمسع 
الانجليزى بتجه فى ذلك الحين الى التركيز فى طبقتين رئيسيتين هما : 
طمقة الرأسماليين الاثرباء » وطبقة الجمال الصناعبين الهقراء ٠‏ 

ولكن الاقتصار على الناحية الاقتصاديه فى تعريف الطبقة ان صح فى 
ذائرة معينة وفى مكان معين ؛ فانه لا يصلح أساسا داما بالنسبة لكل زمان 
ومكان اذ كثيرا ما يرجع تقسيم الطبقات فى المجتمع لعوامل سياسية او 
دينية أو عسكرية » وتاريخ المجتمعات فى قديمها وحديثها يؤكد ذلك ٠‏ 

كذلك فان تقسيم المجتمع الى طبقتين فقط لا يتفق مع الحقيقة الواقعة 
اد توجد طبقة وسطى .بين الطبقتين المذكورتين + 

واذا كان ماركس بذكر ان هذه الطبقة المتوسطة مآ اها الانقراض 
والزوال والتحول الى الطبقة العمالية » بسبب ضغط المنافسة من 
الرأسماليين على أصحاب المشروعات الصغيرة » فان الواقع يخالف هذا 
الذى يقوله ماركس . ذلك أن الطبقات المتوسطة لم تختف من المجتمعات »> 
وكل ما فى الأمر هو ظهور طبقات متوسطة من نوع جديد » تختلف فى 
كبانها وأوضاعها عن الطبقات المنوسطة القديية » ولكن المهم رغم اختفاء 
القديم وظهور جديد على أنقاضه فان فكرة الطبقة المتوسطة ووجودها 
دائما فى آبة صورة لم تزل أبدا ٠ )١(‏ 

وفيما تعلق بالصراع الطبقى الدى أبرزه مار كس سس مذهيه » وأقام عليه 
تاربخ المختمعات نحبد أن هذه الفكرة خاطئة وبعارضها الواقع الملموس 4 


هك 
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فحركة التطور فى النظام الرأسمالى لم تسر فى الاتجاه الذى تنب به 
ماركس ؛ اذ أن الدول الرأسمالية اتبعت سياسية مقتضاها الحد مسن 
طغان الرأسمالية وتحسين حال الطبقة العاملة » والعمل على ازالة الخلافات 
وتفادى حدوتها أنضا ء واحداث الانسحام بقدر الامكان بين طبقتى 
الرأسماليين والعمال وكل هذه الاصلاحات لعيوب الرأسمالية تثم باجراءات 
سلسة » وقد نححت هذه السياسة نحاحا ملحوظا فى الدول الرأسمالية 
الكيرف » 

وسين لنا مما نقدمأنه اذا كانت الطبقة الرأسمالنة هى الحاكمة » والطيقة 
العمالية هى المحكومة والخاضعة للأولى » فان سياسة الاصلاح المذكورة 
قبلتها وارتضتها الطبقة الحاكمة لرفم مستوى الطبقة الأخرى وتشجيعها 
على العمل وازاله نوازع الحقد والغضس من نفوس أفرادها ه ومعنى 
ذلك قبام تصالح بين هاتين الطبقتين » والتحائها الى الوسائل السلمية لحل 


مشا كلها ٠‏ 
وهدا الوضع القائم فى العمل يثبت لنا خطأ فكرة ماركس فى هص ذه 
المآلة ٠‏ 


ويضاف الى ما تقدم أن مار كس عندما تحدث عن الصراع الطبقى قصره 
غلى المنازعات اتى تنشب بين طيقتى ارأسماليين والعمال ونسى أو 
نجاهل ‏ كل صور الصراع الأخرى التى يمكن أن تحدث فىداخل المجتمع. 
فالطيقة الرأسمالية وحدها بوجد بداخلها صراع مثاله ما بحدث بين رجال 
الصناعة والملاك الزراعيين والتحار » وبين المقترضين » والطلقة العمالة 
كذلك قد نشب صراع فى داخلها مثلما يحدث أحيانا بين العمال الفنين 
والعمال اليدوبين » وقد يحدث أن يتكتل الرأسماليون والعمال فى جبهة 
واحدة وبدخلون معأ فى صراع وحرب ضد المستهلك » ومن مظاهر هذا 
الصراع بين الفريقين المطالبة برفم الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية 


مضت 
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فتحةيق هذا الطلب يفيد فريقا ويضر بالآخر ٠‏ كما أن فريق المناعة 
( من ر أسمالبين وعمال ) نتكتل أحيانا لرفم الأسعار وهذا ليس فى صالح 
المستهلكين ولدلك فا نهم بلحأون الى مختلف الوسائل لتخفيض الأسعار 
او محاوله الاضرار بالفرق الأول أنه صورة » وهكدا بيحتعدم الصراع 
سئهم ا ٠‏ 

وتوجد ايضا صورة قوية من صور الصراع غفل مار كس (او تغافل) عن 
ذكرهاء وتتمثلهده الصورة ف ىالصراع الذى يحدث بين القومياتالمختلفةفي 
حالة الحرب اذ تتحد كافة الطبقات فى الدولة وتقف ضد جميع الطبقات 
فى الدولة او الدول الأخرى المحاربة ٠‏ 


وفجوى ما تقدم ان الصراع الطبقى وما ينحم عنه ليس أمرا محتوما 
لا مناص منه» كما أنهذا الصراع لا يقتصر علىالصورة التىرسمها ماركس 
ورتب عليها نتائحه » وانما توجد صور ككثيرة للصراع فى داخل المجتمع 
ويمكن علاج هذه الصورة كلها بالطرق السلمية ٠ )١(‏ 

سين لنا مما اسلفنا من قول خطأ ماركس المتشعى الحواف ٠‏ فقد أخطاً 
عندما اهتم بالاقتصاد دون غيره عند تعريف وتحديد الطبقة » وأخطأ عندما 
قسم المجتمع الى طبقتين فقط مخالفا بذلك واقم الأمور » وما يوجد حقيقة 
وفملا فى الحياة» وأخطأ ‏ بالتالي ‏ عندما سجل قيام الصراع بينالطبقتين 
اللتين ذكرهما وقرر ان روافد التاريخ فى المجتمع انما تمتلىء من أحلاث 
هذا الصراع ٠‏ 

والصواب فى هذا المجال هو ان الطبقة الاجتماعية انما تتحدد على 
اساس اعتبارات متعددة مختلفة » وهذه الاعشارات لبست ثاتة ؛ وائما 


(١(‏ أنظر الدكتور حلمى مراد المرحجع السابق ص ١.5‏ *4 والدكتور 


م” 
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مضق اللروف لدان ا ا 
من بينها طبقة متوسطة تفصل بين الطبقات العليا والطيقات الدنيا و 
فى منطقة الحدود بينهما ؛ كذلك فان المجتمعات تحفل بالصراع تمفه 
الصور والألوان » وليس صحيحا اقتصار الصراع فى داخلها على الصورة 
التى شاهدها ( ماركس ) فى بلد ما فسحلها على انها ميدأ عام حتمى 
نتج اثره بطريقة آلية ٠‏ 
عارجاجدعز 

حادى عشر : الكحد بمذهب مار كس لا يؤدى الى كفالة الحريه » اذ 
١0س‏ ألحرية فى فل الدكتاورية: قفى اللرطة الارآى من لور 
الدولة يرى ماركس أن يكون نظام الحكم دكتاتوريا ويسميه دكتاتورية 
انبره لمتاريا » ويحاول المار كسيون تخفيف حدة هذا الوضع والتهوين من 

خطره بقولهم ان هذه الد كتاتورية مؤقتة ومرهونة بفترة انتقال » وهى فوق 
ذلك بوجية اند الاقرة فقيل + ويد افتاه هذه الفترة الموقتة » ستؤول 
الدولة ( وهى عنصر الضغط والاكراه » والأداة المنبعثة من العداء بين 
الطبقات ) وعندئذ تتحقق الحريات على أوسع نطاق وتكون مضمونة 
مكفولة لأن المجتمع سيصبح بمثابة اتحاد نضم اليه الأفراد وبدخلون فى 
تنظبماته برضاهم واختيارهم ويتعاون الكل على تحقيق نفع المجتمع وتفعهم 
بروحم نسودها المحبة والمودة والمساواة والاخاء والسلم ٠‏ فلا مجال لصراع 
ولا لأى نزاع بين أفراد المجتمع فى مرحلته النهائية ( أى مرحلة الشيوعية 
حسبما ذكرنا من قبل ) ٠‏ 

(آ) ‏ الأمر الذي لا يستطيع أن يشكره المار كسيونهو التسليم بعدم 
كفالة الحريات فى فترة الانتقال أى فى ظل دكتاتورية البروليتاريا » بل 
التسليم بالضغط الواضح على الحريات خلال تلك الفترة ولا شأن لنا 
بالمبررات ‏ أبا كانت التى يذكرونها لتفسير سبب استخدام المنف 


قود 
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والارهاب والالتجاء الى الضغط على الحريات ٠‏ 

(ب) ‏ والأمر الثانى الذي أعتقد أن المار كسيين يشعرون فيه بالمغالطة 
وبدركون قبل غيرهم ضعف موقفهم ووهن حججحهم هو ما نتعلق بالحريات 
التى بعددونها ويشيرون الى أن فى مكنة المواطنين استخدامها والتمتع 
بها ولكنهم بأتون بعد ذلك ويقيدون استخدامها بقيد يذهب بجوهمسر 
الحرية المقررة ٠‏ مثال ذلك حرية الرأى فهى من الحريات المقررة فى 
النظام الماركسى » ولكن هنه الحرية التى تتخذ صورة النقد مشروطة فى 
استعمالها بعدم تجاوز النقد حدودا معينه » بمعنى ان الناقد يستطيع ان 
بمارس هذا الحق فى منطقة معينة تبين له ولا يستطيع بأى حال أن يصل 
بنقده الى النطاول على مقام المذهب الماركسى والا فالجزاء العنيف 
معروف ٠‏ ومن هنا نتضح لنا هوان الحرية وهذا بحصر نشاط العقول فى 
نطاق دائرة معينة لا تتعداها وفرض مذهب عليها اتضح لنا من خلال 
دحثه أنه غير سليم فى مواطن شتى اذ آثبت التطور التاريخى عدم صوابه 
ونشف عن مواضع الخطأً والقصور فيه ٠‏ 

(ح) ‏ الأمر الثالث الذى يكشف منطق الما ركسيين» وددل على غموض 
مذهبهم وتهربهم من بيان وتحديد كبريات المسائل والتجائهم فى هذا 
الصدد الى المغالطة او الى الصمت »؛ بتعفق غترة الاتتقال ٠‏ فمتى تنتهى 
هذه الفترة لكى تبداً اأرحلة التالية ( مرحلة الشيوعية ) ؟ وبمعنى آخر 
كم عدد السنين التى تستغرقها الفتترة الاتتقالية لكى نهيىء الجو ونعدالعدة 
لاستقبال الشيوعية فنصل بدلك الى نهاية التطور حيث 'نسود الحرية 
الحقيقية بمعناها السليم الأصيل ؟ ٠‏ 

لم يستطع مار كس ولا حواربوه أن بحددوا فترة الاتنقال وتركوها 
مجهلة » و«ستباحوا خلالها قيام دكناتورية الطبقة واستخدام أساليب القمع 
والارهاب واهدار الحربات تحت ستار الضرورة التى تبرر استخدام هذه 


54+ 
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الوسائل للبناء المجتمع الأششرا شي » وعن طربق تنخدير الأفراد بالوعود 
والأمانى العريضة والنعيم المقيم الدى ينتظرهم فى رحاب الشيوعية عندما 
قنتهى الفترة الانتقالية الاستسشائية ٠‏ 

ولكن متى يزول الارهاب والشقاء » ويأتى عمد النعيم المنتظسر 
والدبمقراطية السليمة سا تتضمنه من عدل ومساواة واخاء ؟ انه أمر 
مسكوت عنه وستوال ليس له جواب » ولكنه فيما بدو يكشف النقاب عن 
الخداع والتغرير وابهام الناس شعيم مزعوم وحرية وهمية ٠‏ 

ان المار كسبيين يعلمون ‏ وان كانوا شكرون ‏ أن فترة الاتتقال 
والذكتاتورية التى تعن فبها ليست مرلة علؤقتة + واقنا هى مرسلة طلويلة 
الأمد « تمتد الى الأيد » ويعبر عنها ستالين ‏ أحد أقطاب الماركسية ب 
بآنها « عصر من العصور التاردخية » ٠‏ 

ويتضح لنا مما تقدم أن النظام الما كسى ( فى مرحلته الأولى ) .نتضمن 
فى طباته دكتاتورية سافرة داثمة » وأما المرحلة الثانية التالية التى 
يتشدقون بها ويبشرون بما فيها من ديمقراطية كاملة سليمة فهى شىء غيبى 
يعتبر من قبيل الخيال والتوهم ويبعد كثيرا عن الحقيقة والواقع ٠‏ 

والنتيحجة التى نصل اليها من سالف القول أننا اذا استبعدنا المرحلة 
الخيالية التى يصورها مار كس بألوان براقة ويبرزها بطريقة خلابة ويعتبرها 
نهابة وتنوبج للتطور التاربخى ٠.٠‏ اذا أسقطنا هذا الجزء من حسابنا ‏ 
وهو لا ربوهم وخيال. يتبقى لدينا الجزء الأولوهو الذى يتعلق بالمرحلة 
الدئيا للشيوعية » تلك المرحلة التى توصف على غير الحقيقة بأنها مؤقتة 
ببنما هى فى الواقع ‏ كما بان لنا ‏ مثربدة اذ لا تعرف نهابتها » ولا تلوح 
فى الأفق آبة بادرة تدل على امكان انقضائها والوصول الى المرحلة العليا 
للشيوعية على النحو الذى صوره الخيال وجسمه الوهم للماركسيين ٠‏ 

والمرحلة الأولى للشيوعية وهى . كما عرفنا ‏ مؤقتة فى ظاهره ا 


١ 0 
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دؤبدة فى حقيقتها تعتمد على نظام دكتاتورى عنيف لا تنشأ فى ظله حرربات 


المدهر أاز شببى _- على النحؤ الدى سنأه 3 يؤدى اطلاقا لون كمالة 
الحرية بل على العكس بنال منها ويهددها ٠ )١(‏ 
جار عار جار 


(1) انكر . «نتمع1171 ع«رعاط» ( الس ع حيا3 البلجحيكى 1 فين كتانيةه 
عن العانون الدستورى ( الجزء الاول ) سته 15861 ص 9ه! > ص ن» 
حيث بقارن بابجاز بين الديمقراطية التقليدية ( الغربية ) والديمقراطية التى 
الواقع الى انها مجرد دبمقراطية لفظية ؛ ذلكان تركيبها لاكفل الحرمة: 
وبفرض على الافراد الخضوع لتنليم موضوع ومحدد سلفا ولا تكون مسن 
حعهم الاعتراض عليه ؛ بل ان محاولة الاعتراض والنقد للنظام تعتبر خيانة. 
وانلما بتناول كذلك التنظيم الذى بعقب انتهاء تلك المرحلة © وأن الوضع 
دبمقراطيا بالمعنى السليم . 
بقول «توصجةة عنترواط»ه ذىمحال بيان جوهر الددمقراطية الصحيحة 
التقليدية والدسمقراطية المرتكزة على المذهب الماركسى :- 
>1 046220618636 18 ,قنامة 120111 : 26 االتتتدمه عنأعة؟ عت0تننا 8 3 11...>» 
-8013 18 زع1127618 2012 أ 11201591011 “امم عأقلعدء غهأنط'1 عنان عناوتام 
© 183 أقنت4ف .غتاعط11 18 ع0 عدناء227؟ ره ععرععرة'ق8 ماع لونم 
28218516 داه 22861866 عتلطومقمالقطم ها ع76ة عغقهة غم م1اع-1811 
12 غأدع نت2ة1اعتااعة 0ع16ع8276ع2 1620م 188810116 0620062116 ذراآا...» 
16 189 06 ع«أعسائم ع1 "اناق غخصهقلط20 عه : 116ل0171011صة معط ذا 
8 ©7615ترةآ 86 غه 2201116 عق 1'2110116 1ن أعتصع: علاء ,علودم718616 
حطمك 86 غ01 7116مطنده مااع :68 تتوررغع أء 8كتأهامءة6 رع" وعتروع02 قوقع 
8 ,226216 عتطاع 011 مه خف عتأطمعرع" م1اع'تتن 6غ«عط11 12 ععتتة عرعالاء 
© ,0106© 598 قطنهق ,قع1]6ق68 ]تمك غء قع1ط11 هدمه1اء0”616 عصط"20 12 
حلا 502 0243© 4168 سمقتتوع وع01101111دذز 110١68‏ غأه 85غأزه0 ع0 عمغموع :1 
8 0 10114 نتأتأقم0ك «منغاعع10م 18 "نهم ,ععاعع دمع فصقل ,ع18سم 
311 قتتامطتدطه0 128158 ق06 10118 ,«ملأتأقمممه1'5 ع0 أ 01116 لتم 
عصستعة ننه ,قتص[آ-ماماظ8 مقع أعاغمع26810م عمملوة" له ,عستتمادع دع جوم 
«.ع 511155 198 ع0 01101181 


جوع 16اع*11ن28ه1 عمتممط ,عأمتضمممط عأغوعءم0 غ0 18 أو 311556 410111 
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وبالرغم من سمة الدكتاتورية التى ينطبع ويتصف بها المذهب الما كسى 
ويرتنكز تطلسقه عملا على أساسها فاننا نحد الما ر كمسين لا دفتأون بروجون 
للمذهب ؛ ويصرون على وصفه ‏ على خلاف الحقيقه فى اعتقادى ‏ بانه 
دسةراطى : وبعزون اليه قيام الديمقراطية الحقيقيه باصولها السليية , 
ويهاجمون فى نفس الوقت ‏ من جهة أخرى #. الديمقراطية الثريبة 
وبظهرونها على أنها دمقراطية صورية جوفاء لأنها تهتم بالناحية السياسية 
فقط وتتحاهل ما هو أهم من ذلك بالنسية للفرد ويقصدون بهذا ء الناحصة 
الأجتماعية والاقتصادية » فلكى تكون الديمقراطية كاملة بحب أن تكفل 
للأفراد بحوار الحقوق السياسية ما يسمى كذلك بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ( ومثالها حق الفرد فى العمل » وحق العامل فى الأجر العادل 
وفى الراجة وفى الرعاية الصحية ٠.٠‏ الخ) ٠‏ 


> نيجس آن الكوق الد مقرائلة لكى تكون حقيقية ومنتحة - ب مسنامسة 


واجتماعية ( وغيذا سحيح ) ٠‏ 
5319 اما ركسسيود كذلك على الديمقراطية الغربية انحرافها » فهى 


6 ال 26ناأها 01 7 © 026 22188 16لا أقصا خع مدع417 ند 064 - 
6121 ع1 ,عتتله[نام20 غاأعتنع80111 2ن عهقط هآ عتناة .أهاتتها 
8 1160]1756© 860818102 قطقة ,ع78188 قصهقع ,3280111 _,أععمتكة ذهه 
126 :عممتسقسنا «ملغعع61 ,عناوتطنا عأهنا ,عناوتسنا روم 1701177018 
“تتتطاعع] 01 101 ©1 تنا 0116 8'6226161 06115 26 0111 27ملسامه 0 
73 :ع6 011 ع©تعققع'1 عتنتة طامط غ6 د10 1طأتاقدمذز مع 06 
طعا عصده 06:66أمهدسم ذه 111 

-(0622018 ع0 *لنعء1كتلةناو ع8 1ذأ-اناعم عتمغاولزق لأعنهم عستم )» 
-تقتصقتاط عسدممضصعم هآ 06 86291 نلق عنغاة [لأحلدع]6:م 01101نا0وظ 7 0116 
أ 38ملطام0”0 قععمع:01516 168 عنانو أ2ع20ع]6م وعاهل::228 همعط ؟ع2 
1 198 06 ع1الوتصطغع ده1أههتصوع:1'0 06 غختع النهغع ماع6 ام "0 
-208 101156 8112111131162 70118 ناك خثل أع 1196م عمدهمتلهاامةء ع1 تعبع 1د 
6 ©8 لتتاعهقط 06 غاتتعط1اءآ ها .عستااعغ1 دمتغزهمممه'0 غاللاطاع 
002 عقة'2 62200181 عناأع0) .قناما ع0 016266 18 ع87 2102 قدقع 
002 غأقع'2 عتننة20©1:غ06 عغأاع0) .هناما 06 6م7010 18 ع8 2101 وسهع 
3 غه 252 .2 رنقصعز؟؟ .2 ١...عمدعا‏ لل'ني 
«اعدمة» 


عع 
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بحكم وجودها فى محتمعات رآسمالية اج السالطيم أن تحمق العدالهة بين 
الأفراد وانما هى نعسل لصالح فئة قليلة على حساب الاغلبية الساحقة . 
خهى آأداة لسطر لسيطرة وتحكو طمقة الرأسمالمين فى طبقه 4 العمال :+ 

لا يعترف الماركسيون بالحرية فى ظل الديمقراطية العربية » وينعتون 
نحرية فى هذا المجال بالصورية » وأنها بمثاية سراب خداع يراد به تضلبل 
الطبقة العاملة والتغرير بها ».وبعرضون لمختلف الحريات السياسية بصورة 
تاجرد فيها من كل قيمة فى الحياة العملية » ويرون فى الفقر وعدم الفراغ 
الذى بيؤودى الى عدم القدرة على المنافسة عوامل تؤدى الى اهدار الحريات 
السياسية عملا » وعدم تمكن الطبقة العمالية المغلوبة على أمرها من 
دسارستها عملا بطريقة فعالة مجدية ٠ )١(‏ 

وبلاحظ أن هذا النقد المثلث وان تضمن جانبا من الحقيقة الا انه 
مردود فى جملته : اذ ان الدسقراطبات الغرسة استتحادت للتطور ؛ وأولت 
اهتماما .اضحا لحقوق الأفراد الاجتماعية والاقتصادية » وأخذت تعمل 
لصالح الأفراد جميعا ؛ وتهيىء الوسائل الناجعة لهم ليتمكنوا من استخدام 
حقوقهم وحرباتهم على نحو سليم فعال ٠‏ 

وما دامت تسير فعلا فى هذا الطريق وتتلاءمء مع التطور فتعمل على 
تطو ير نفسها عن طرق يعوو بالجواف الاقتمادة والاجتماعة فى 


) بذكرون مثلا انه لا قيمة لحرية الصحافة طالما كان الرأسماليون 

يسيطرون ماي دوو النشر . 

ولا قيمة ل<رية الفرد فى أن برشح نفسسنه للانتخابات اذا لم بكن لدبهالمال 
والوقت الذى دمكنه من منافسة المرشحين الرأسماليين . 

أن أمكانيات الرأسماليين تهدد حربات الطصقفة العاملة الفقيرة وتعمل 
على اهدارها فى الحياة العملية . 

انظر ٠:‏ الدكتور طعيمة الحر ف فى كتابه عن « نظربة الدولة والاسس 
العامة للتنظيم السياسى »© سئة ١9511‏ ص 525 وما بعدها . 
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عياة الانسان دون اغفال الجانب السياسى مع الحرص على نمكين الأفراد 
من الاستفادة عملا بالحقوق المختلفة المقررة لهم ٠٠‏ نقول ما دام الأمر 
كذلك فان الانتقادات المو<هة من المار كسبين لهذه الديمقراطية تفئهقسد 
أساسها ولا يكون لها محل » والاستمرار فى ترديدها يعتبر فى الواقع 
«خالطة مقصودة اكثر منها تقدا سليما, يرثا ٠‏ 


واذا كان استخدام بعض مظاهر الحرية فى الديمقراطية الغربية لا يتم 
على الوجه السليم ؛ ولا يحقق الغرض المطلوب مثل حرية الصحافة 
وحربة الاتنخاب نظرا لتحكم الرأسمالية فى الصحافة ودور النشر » ونظرا 
لحرصهم على توجيه سير المعارك الانتخابية فى الطريق الذى يخدم 
مصالحهم ان هده العيوب لبست خافية ودعترف نها قوق تروة... كي 
من العلماء والكتاب الغربيين ويبحثون عن الحلول المفيدة التى يمكن أن 
تقضى على المساوىء المذكورة » وتمنع حدوث الخلل فى أجزاء النظام ٠‏ 
د واذا نسبت الى الحريات فى ظل الديمقراطيات الغربية أنها زائفة من 
حيث وضعها » وأن الحكام من الرأسمالبين يعملون من جانبهم على تزدٍتها 
لتحقيق نفعهم الخاص » فان الحريات فى ظل الأنظمة الماركسية ليست 
مصونة » ولا يمكن التسليم ‏ مهما قيل ‏ بأنها غير مزيفة » كما أن 
الحكام لا بحترمو نها فى الواقع » وليس أدل على ذلك من تلك الحملة 
التى أعلنها خروشوف حاكم الاتحاد السوفيتى السابق ‏ على سلفه 
ستالين وتنديده بالأعمال الرهيبة واجراءات القمع الجماعية التى ارتكبها 
ضد الشعب السوفيتى وخبقه لمختلف الحريات (ولهذا فالخطأ فى الجانبين) + 
ان المار كسبين يسلمون بأن مذهبهم دكتاتورى فى مرحلته الأولى - 
ومعروف أن الد كتاتورية لا 'نقيم وزنا للحرية » وتسير فى اتجاه متعارض 
معها نماما » وأما المرحلة التالبة التى بدعون أن الوصول اليها سيؤدى الى 
| اعلاء شأن الحرية وتحقيقها على خير الوجوه » فان ذلك الادعاء لا يخرج ‏ 
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فى الواقع ‏ عن كونه خيالا ووهما » فهو مغالطة واضحة واعتقاد خاطىء 
لأن المرحلة المثالية المزعومة شىء بعيد المنال ولا بمكن تحقيقها على النحو 
الذى بد كرونه ٠‏ 

وبناء على ما تقدم يبدو لنا غريبا وعجيبا أن يتحدث الماركسيون عن 
الدربة وهم بدينون بمذهب دكتاتورى كثيرا ما يتجاهل الحرية وبعصف 
ها : وبالرغم من اتتقاد الديمقراطية الغرببة على أساس أن بها الآن مسن 
الشعرات ما بحعلها عرضةومحلا للنقد الحقيقى البعيد عن الهوى:» فمما للاشك 
فبه أن الحرية يسكن ان تكفل فى ظلها على صوة أفضل بكثي متها 
فى ال الأنظمة المار كسية التى بطلق عليها أنصارها # على خلاف الحققة 
فى كثير من الأحيان ‏ اصطلاح الديمقراطية الشعبية وهى فى حقيقتها 
وواقعها ‏ فى أغل الأحبان ‏ مثل شرود للدكتاتورية السافرة العشفة 
التى تهدر الحرية نحت ستار الادعاء بانها الوسسلة للوصول الى عليا 
مراتب الحرية ٠ )١(‏ 

ثانى عشر : بقرر ماركس فى مذهبه أن التطور التاريخى سيصل الى 
مرحلة تلغى فيها الدولة حتما لزوال الأساس الذى قامت عليه والساب 
الذى وجدت من أجله » وعند زوال الأساس والسبب نهار بناء الدولة 
اذ لا تكون هناك حاحة لها (؟) ٠‏ 

وهذا الذى يذكره ماركس من قبيل الخيال والاغراق فيه » ولم يمن 





» راجع : الدستور السو فيتى  المرجع السابق ص 55829 وما بعدها‎ )١١ 
- والقانون الدستورى والانظمة السياسية : المرجع المذكور سابقا ص21؟‎ 
٠. 337. ص .6 »6 ضص‎ 

وانظر : مقالا للدكتور محمد عبدالله العربى بعنوأن « الشسميوعيةوالفرد» 
فى كتاب الشسيوغية اليوم وغدا ص ١5١‏ وما بعدها . 

(؟) انظر : شيفالييه ‏ فى كتابه الاعمالالسسياسيةالكبرى_اللمر جعالسابق 
ص .4" ومابمدهأا. 
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به حتى أشد أنصاره تحمسا لمذهبه » وأخذوا .تخبطون فى تفسير هده 
المسألة » ونتهربون من الحديث الواضح فيها حتى أثاروا بأنفسهم الشكوك 
حول المذهب وآحاطوه بالغفموض بحيث يصل بنا المذهب الى تنيجة مؤؤادها 
أن الخير الذى يرجى من ورائه منوط بتحقيق فكرة خيالية ( ونقصد بها 
الوصول الى المرحلة العليا للشيوعية التى تزول فيها الدوله ) ٠‏ 

والواقع أن تسجيل المذهب لهذه الفكرة واعتناقه لها وايمانه بها مسألة 
تحرده من صفئنه العلميه التى أسبغت عليه » وتدرجه فى عداد المذاههم.: 
الاشتراكية الخيالية التى يعارضها ولا يسلم بجدواها وينعى عليها أنها 
نيت على خيال وآوهام ٠‏ 

ثالث عشر :نادىمار كس فى مذهبه ‏ بالثورة واستخدام العنف 
لدك صروح الرأسمالية ولبناء المجتمع الاشتراكى ٠‏ 0 

وبلاحظ مما ذكره ماركس فى هذا الخصوص أنه جعل من الثورة مبدآ 
من المادىء الأساسية التى يقوم عليها مذهبه )١(‏ فى حين أن مسألة الثورة 
لا يصح أن تحمل صفة المبداً الذي بحب اعتناقه والايمان به وافما توخذ 
|الثورة على انها امر عارض تقئضيه ضرورة أو 'تتحه الله و:حيذه ارادة 


)١(‏ بلغ ايبيمان ماركس بالثورة كمبدا حدا مثيرا للغلية اذ لا يعترف 
بوسيلة للاصلاح غير الثورة واستخدام العنف والضغط والارهاب» ولذلك 
نراه دائم التهكم والسخرية ‏ فى كتابه ‏ من دعاة الاصلاح بالطر قالسلمية 
المشروعة (أى من الاشتراكيين المعتدلين ) ويبحرض النفوس على الثورةو يعمل 
على اضرامها وسرعة انفجارها ؛ لانه يرى فىوسائلالاه لا السلميةتثبيطا 
للهمم وصر فا للعمال عن الثورة » وهذه خدبعة براد بها تغرير الطبقةالعمالية 
واشضاعة حقو ققها . 

فماركس لا يؤمن الا بالثورة وحدها كسبيل حاسم تاجع لانصافها 
وحصولها على كامل حقوقها من براثن الراسماليين المستغلين . 

( واجع:الدكتورعيدالحميدمتولى فى مؤلفه القانونالبستورى والانفلمة 
السمياسية ‏ المرجع السابق ص 659” ) . 
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الأمة اتغيير وضع غير سليم » وهكذا تنكون الثورة احراء مؤّقتا تبرره 
ارادة الأمة (و <الة ضرورة أو كلتاهما معأ + ونظرا لأن دواعى الثورة 
ومبرراتها مستوحاة منالظروف السائدة فى المجتمع» وهذه الظروف ليست 
تا ننه على حال ؛ وانما تتقلب ويعترنها التعبير »2 وما دام هذا هو وضهها 
فلا بسكن أن نترتب عليها مبدأ ثابت لا بتغير ٠‏ 

واذا كان ماركس منطقيا فى رأبه عندما حبذ الثورة وزكى قيامها 
وأذكاها على أساس أن واقع المجتيع حسيما لمسه وحلله # يؤدى الى 
تحكم طبقة ( رأسمالية ) واستغلالها لغيرها » وهو على هذا الوضع الفاسد 
دخلق حالة ضرورة تبرر الثورة عليه لتغبيره واحلال نظام سليم محله ينصف 
اأطقة العاملة المظاومة من ظالمها ٠‏ وهذا التغيير بقتضى ‏ بطبيعة الحال ب 
قبام حكومة مؤقنه بعد نجاح الثورة تكون مهمتها استئصال جذور الفساد 
وتدمير عهد ما قبل الثورة » ولكى تتمكن الحكومة من اداء هذه المهمة 
تضطر الى انتهاج سبيل الد كناتورية فى نصرفاتها لأن الأساليب الديمقراطية 
لا نستقيم مع طبيعة عملها فى هذه الفترة الانتقالية ٠‏ الى هنا ولا غبار 
على المذهب المار كسى ؛ ولكن مار كس يفقد سلامة المنطق ويتجاوز المعقول 
عندما بجعل من هذا الوضع المؤقت حالة ثابتة مستقرة لأن فترة الاتتقال 
التى ذكرها لم يبين لنا نهايتها » وانما تركها. معماة غامضة لا يمكن فى 
الواقم الخروج منها الى المرحلة التالية التى ذكرها ورسم معالمها بطريقة 
خبالية ليس فى الامكان تحقيقها ٠‏ وهكذا يتضح لنا عدم صواب رأى 
ماركس عندما اتخذ من الثورة مبدأ له وتحاهل الطبيعة المؤقتة للثورة ٠‏ 

جاا جار جا 

هذه هى أبرز وجوه النقد للمذهس الماركسى وسين لنا أنهما شملت 
الأسس الفلسفية التى قوم عليها » وكذلك النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية التى عرض لها المذهب ٠‏ 
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كثيرة و وجهت اليه ومن جملة النقد للمس الخلل ينا ان جنبانة المدهب 
فضلا عن أساسه » وندرك بوضوح عدم منطقية مار كس فى أمهات أفكاره 
وأن التوفيق جانبه فى كثير من آرائه » كما أن التاريخ كذجيه فى أغلب 
تنيؤاته وسار فى اتحاه مخالف لها على طول الخط بصورة حدت بأحد 
كبار المفكرين الاشتراكيين. « وهو الفيلسوف الفرنسى « سوريل » 
«اء«مة» » )١(‏ الى وصف كارل ماركس بأنه كان اشتراكيا خياليا ٠‏ 

ولا دفوتنا أن كر قن ختام عرض المذهب امار كسى والتعليق عليه 
أنه وان بدا فى مجموعه غير سليم وأن أخطاء كثيرة اكتنفته فى نواحيه 
المتعددة » وأنه بزخر بالمغالطات والخيالات والتفسيرات المصطنعة لأحداث 
التاريخ بسبب التجاء مار كس فى تفكيره الى وضع تتائج معينة مقدما ء 
وتوجيه 'نفسير الأحداث التاريخية واتكار المنادىء بعد ذلك بقصد تأسد 
وتاكيد الوصول الى النتائج المرسومة سلفا ..٠‏ برغم ذلك كله فان 
عدم صحة المذهب من الناحية النظرية لا يصح أن تؤدى بنا الى تجاهل ما 
أحدثه المذهب من آثار فعلية نلمسها فى تصرفات الدول مع خلاف فى 
المدى (اى فى مدى التآثر بالمذهب ) ٠‏ 

فلا شك أن الرأسمالية ليست مبرأة من السيوب الكبيرة» وقد استطاع 
مار كس أن سرزها وبحسمها للعيان من الناحمة النظرية وان كان قد أخطا 
فى الحلول التى وضعها للتخلص من هذه العيوب من الناحية العملبة » فله 


6» أنظر : توشار المرجع السابق ( الجزء الغالى سنة /ا1؟! ) صص!/‎ )١( 


وص 9/9959 »© .. وانظر أيضا عن « سوريل » ٠‏ 
3 ,اقاسة2 ,1م50 .24 عنؤتقد 11016 : بتعرلرم مرروزك ‏ 


وزااجق ب نجاف « لسوريل 0 ودراسات حو له ١‏ عن أفكاره ونظر بداتنه 
واتحاهاتهالفلسفية ) فأم بها أسائلة كثر ونمن الفرنسيين وغيرهم .+ اماق 
اليها توضاز ‏ فى الرجم السابرق ص .74 .. 
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على أبة حال فضل توجيه الأذهان الى مظاهر الفساد فى النظام الرأسمالى 
والعمل على اصلاحها » ومن ثم فانه يرجع الى المار كسية فضل كبير فى 
تطور ال رأسساألية » واقدام الدول التى تأخذ بها.على تهديبها وعلاج مساوئها 
بالطرق السلسية قبل أن تنهار بفعل العوامل الثورية » ولاربس فى أن الذى 
حمل الدول الرأسمالية على المبادرة بالسير فى طريق اصلاح النظام 
الرأسمالى هو المدهم المآر تبتعى والشار الحارف العشف الدى شبعث منه 
وعثل, خطرا داهما على الرأسمالية ٠‏ 

كذ لاك استطاع عار شى بسذغيه أن يلق جوافكريا جديدا كان له تأثير 
وأضعحم فى محال الاقتصاد والسياسة والاجتماع فى | العصر الحددث ٠‏ 
ولسسى آدل على ذلك من أن جد ا ليا مداع ار اق اتخذ من 
ذلك المذهب دينا له يومن به ابمانا عميقا ‏ رغم أخطائه العديدة التى 
بيناها ب وبعمل وفقا لما وضعه من مبادىء وتعاليم وما رسمه من توجيهات»٠‏ 
وعندنا المثل الواضح القائم الآن والذى يشبت ما ذكرناه » وهو سين صوءرة 
اتيج السلى للمتهي فر قواقتين ارين هبط العساة السوفيتى والصين 
القسينه وكليمهما في ذلك مجمرعة كبيرة من الدول الصغيرة » وتؤلف كل 
هذه الدول ما بسمى بالكتلة الشيوعية بة ( أو العالم الشيوعى ) رهى نسير 
فى جميع تصرفاتها فى مختلف نواحى الحياة على أساس ذلك المذهب 
ووفقا لما قرره من مبادىء ٠‏ / 

وتتيجة ما تقدم أن المذهب الماركسنى لم يقف ‏ كغيره ب عند حد 
الأفكار النظربة المحردة » وانما أحدث تأثيرا عمليا ولكنه متفاوت فى مداه 
بالنسبة لمختلف الدول » ذلك أن بعضها ‏ كما رأينا - اعتنق المذهمب 
وطبقه فى العمل وبالذات فى أحزائه الممكنة التطبيق ؛ وبعضها تنشسث 
بالرأسمالية » ولكن هذه الطائفة من الدول تنبهت على ضوء المذهس الى 
عيوب الرأسمالية واضطرت نحت ضغطه الى العمل على تفادى هذه العيوب 
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واصلاح الأوضاع الفاسدة لتتمكن من الصمود فى وخه التيار المأر كسى 
وصد عدوان الكتلة الشسوعية ٠‏ 

خلاصة عامة لمكر مار كس ٠‏ 

نردد بهده الخلاصة الموجزة ب بعدما قدمنا من تفصيلات بخصوص 
المذهب ‏ ابراز راى ماركس بصورة مبسطة فيما يتعلق بالنواحسى 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المجتمع حتى يسهل فهم الوضوع 
على الطلاب بالذات ‏ ويمكن للقارىء ان تتشبع ب ب فى سر من تسلسل 
الأفكار ودسيطر على المسألة التى نهمنا بالذات وتتطلب منا التركيز عليها 
قبل غيرها » ونعنى بهذه المسآلة الجانب السياسى من المذهب الماركسى ٠‏ 
ونعرض الآن للخلاصة المطلوبة ٠‏ 

جار جار جار 

أعلن كارل ماركس فى المنشور الشسيوعى ‏ الذى سلفت الاشارة ‏ اليه 
أن تار دخ المجتمعات قديمها وحدثها ما هو الا تار بخ الصراع بين الطقات» 
فالمجتمع فى الماضى والحاضر تميز بوجود حاله من التوتر والاحتكاك » 
والمنافسة والصراع بين مختلف طبقاته ٠‏ 

والدولة وحكامها لآ يعبرول عن الارادة المامة للجماعة » وما هم فى 
الواقع الا أداة لسيطرة طائفة على اخرى » او سيادة طبقة على غيرها من 
الطقات ٠‏ 

والسبب الأصيل فى هذا الصراع هو نظام الملكية الخاصة الذى يؤدى 
الى استغلال الملاك وأرباب الأعمال للعمال الذين لا يملكون الا عقو لهم 
وسواعدهم وهم سملون ولا تتقاضون ما نتكافاً مع مجهودهم ٠‏ 

والصراع ‏ كما ذكرنا قديم بين الطبقات » فقد كان النزاع قائما 
ومستمرا بين رجال الدين والأشراف » وكانت توجد طبقة تستغل وأخرى 


+1 





مدونة الكتب الحصرية 01010101735113ح|/60171.ح2001اع20]. الالالانانا//: 5 محا 


تستغل . والملاحظ بصدد هذا النزاع أن الطبقة التي تنتصر على غيرها هى 
التى تتولى ادارة دفة الأمور فى الدولة ٠‏ ويذكر كارل مار كس أن الصراع 
فى العصر الحديث قائم بين الرأسماليين والعمال » وطبقة الرأسمالبين قليلة 
العدد بينسا طبقة العمال تكون غالبية الشعب » ولهذا السبب فان الصراع 
لا بد وأن ينتهى بتغلب العمال على الطبقة الأخرى :٠‏ واذا كان النزاع 
كان سحالا بينهما نتقل من طبقة لأخرى: فهذا الوضع قد نغير الآن وأصبح 
النزاع بين أقلية و أكثرية » وستتكون الغلبة حتما للأكثرية ٠‏ 


وبدهب امار كسيون الى القول بآن جميع النظريات التى تعتبر الدولهة 
هى المنظمة للنفع العام » وأنها المدافعة عن المصلحة العامة » مثل هسده 
النظربات ما هى الا وسائل تستخدمها الطبقة المسيطرة الحاكمة لتخفى 
وراءها سيطرتها وسيادتها » وتقنع الطبقة المحكومة المستغلة بقبولهم-ا 
والخضوع لها ٠‏ فالدولة ‏ فى الواقع ‏ ظاهرة تعتمد على القوة . 
والاكراه 1 وتستخدم لصالعحم الطبقه الممسطرة ٠‏ وفى ذلك .قول « لمنين 

عستدة1 »© ان لدو لة ما هى الآ آله صديئية وقصد بها حفظ سطرة 
وسيادة طبقة على أخرى ٠‏ 


1 1998 2181321311 720111 28316 ع تنلط 1222 تنا أقء أهائطظ ,بآ >» 
(1) «.ع161ا8 ©1126 "تاق عقهق1أه 026" 


وهذا التعر نف الذى ادلى به لينين انما بقصد به الدول التى تأخذ 
بالد.مقراطبة التقليدية () » وكذلك الدول التى أخذت بأنظمة أخرى 


)١(‏ انظر : دبفرحيه فىموٌلفه القانون الدستورى والنظم السياسيةطبعة 
سنة مه١١‏ ص 54" . والدكتور طه بدوى فى كتابه « رواد الفكر السسياسى. 

(؟) انظر : موسكا ب فى تاربخ المذاهب السياسية_امر جعالسابق ص 176 
-_- ص 0 3 


نت 
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سابقة على الديمقراطية التقليدية ٠‏ ومع ذلك فان الدول ذات النظام 
الديمقرالى أفضل من الدولة التيوقراطية » لأنه فى ظل التظام الديمقراطى 
عيقول ؛ .. 

021 112119761861 عع118 كنا 18 أ 062200230116 عناناا[طنامغ18 هآ» 

قلا :8629886 011 0202818802 2© 1268عج210 6220216 1111 11310116 
8ع 3 ودمتصنا ملاع فق اماع '0 غاتلأطتهومج 18 غه1عوغ16مع«ظ ننه غصده0 


8 3ق3ع7823 868 250112161 06 :228122662821 01111[ ا غمه0 ععدع مق طم 
(! « .68صتاماءمتكة صعلط أء 


فالديمقراطية التقليدية تعتبر مرحلة وخطوة فى الطريق الموصل نحو 
الدولة الاشتراكة ٠‏ 

ويذهب الماركسيون الى القول بأن الصراع بين الطبقات ليس خالدا » 
وائما بسير نحو نهاتته ٠‏ والمتنبع لاحداث هذا الصراع يجد ان الطبقة 
المستغلة عندما تتمكن من التغلى على الطبقة المسبطرة التى تستغلهما 
فانها تقضى عليها » وتبعدها عن السيطرة والحكم : لعل امنحلها واتمسطر 
عليهاء وسدأ فى استغلالها» وهكذا تسير الأمورء وتنداولالسلطة والسيطرة 
دبن الطبقات ٠‏ ولكن عندما تختفى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » فان 
ذلك وودى بطسمة الآفور الى الكفاء سيل السيطرة والاستتلال وحيكذ 
:تهى الصراع بين الطبقات » وذلك لاختفاء الاسباب التى توجده وتمرر 
قيامه واستمراره » وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن صراع الطبقةء 
العاملة «غونيةغ16ه<2 مة» فى سبيل تحررها من السيطرة واللاستغلال 
انما هو صراع لتحرير البشر جميعا من ربقة الظلم واللاستعياد ٠‏ 





. 786 انظر : ديفرجيه  المرجع السابقص‎ )١( 
ا/ا/١ ص‎ ! |١551/ ب انظن : توشار  المرجع السابق ( الحزء الثانى سئة‎ 
. ) وما بعدها ( بخصوص الماركسية الليئينية‎ 
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وبسير التطور نحو المرحلة العليا للاشتراكية وهى الشيوعيهة حبث 
نتهى النزاع تماما » ويزول التوتر والتصادم الذى كان بحدث ين الأفرادء 
بذلك يصل المجتمع الى حالة الاستقرار المنشود » وبهذا أيفضا يشرف 
الناريخ على نهايته بعد تحقيق غايته ٠‏ ( ومعنى ذلك أن ار كسيين يعتقدون 
أن للتاريخ غاية ونهابة » ومرحلة النهاية فى تطور التاريخ تكون عند قيام 
النظام الشيوعى ) ٠‏ 

وفى هدا المجتمع الجديد نتم توزيع الأموال طبقا لحاحات الأفراد , 
هذا الوضع يتطلب كفاءة وقدرة قوية تتمكن من تحقيق انتاج كبير فى 
العاحاث المطلوبة + يوعتداقيث اتعتي عنالة الندرة فى الواة ومطاكف 
الاستهلاك وتنتهى الأزمات والمجاعات ٠‏ 

ودقول الما ركسيون انه مندما بل التطهى الى أعلى. غرائني الاشتراكة 
( أى مرحلة الشيوعية ) ستختفى الدولة كلية » وعلة اختفائها أنه لم بعد 
هناك مبرر ولا ضرورة لوجودها بعد زوال مظاهر الحرمان »؛ وتحقق 
المساواة نين الأفراد ٠‏ 

ويذكر الماركسيون أنه لكى يمكن الوصول الى مرحلة الشيوعية لا بد 
من فترة انتقال يتخلص فيها المجتمع من النظام القديم وبعبر من شاطئه متجها 
نحو النظام المثالى والعصر الذهبى نحو الشيوعية » غاية التطور التاربخى 
ونهاءته كما سلف القول » وفترة الانتقال التى تفصل بين النظامين » وتقوم 
دين عهدين لا نخلو من المصادمات ووسائل العنف , وهذا امر طبيعى 
بالنسبة لفترة يهدف صانعوها الى القضاء على القديم » وبناء صرح نظام 
بديد على أنقاضه ٠‏ 

ويطلق الماركسيون على نظام الحكم فى فترة الاتتقال اصط لاح 
« دكتاتورية الطبقة العاملة »6 <غونجةغ016:م دق عسو غ31 ه1» 
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وفى هذا النظام الدكتاتورى يوجد نوع من الصراع بين الطبقة العاملة 
المنتصرة والمسيطرة + ودين الطيقة البرحوازية المنهزمة التى دال سلطانها » 
وانقضى عهدها : ولكنها بالرعم من ذلك لم تختف نهاسا وتندثر » وانما 
تستمر نقاناها وجدورها » وتعمل جاهدة بشتى الوسائل على جمع شتاتها » 
ولا تكف عن مقاومة النظام الجديد ٠‏ 

وقد عمر « لمنين » عن طبيعة فترة الاتتقال بقوله : # 
0ن وعققواء 068 11166 ها أقهء أهسسهغن201م 011 ع"اناأهاء01 2:[آ>» 
,2111011 *011701م 16 2021216م32 غ86ع'8 0111 عتناء11ماء71 2186 0165م 
8 111 3116823 2601© 1202 1228185 781211 عأفامعجع1ا50 00251 11161 
01281 311 هق 011511 22818 ,ع©7ه]أهلق6 88 غههقع© 21 ,01828211 تس 

(1) .«ع6 1 عأممعغما 

ان الصراع لم يكف فى هده الفترة » ولكن لواء النصر انعقد للطبقة 
العاملة وأصصمحت سدها مقاليد الامور » واتتقلت اليها السلطة » وأصبحت 
هى المسيطرة » وقد وصلت الى هذا الوضع بواسطة الثورة ٠‏ وتعمد هذه 
الطبقة الى توجيه أجهزة الدولة نحو تحقيق غايتها وتعمل فى سبيل ذلك 
الى القضاء على العقبات التى تعترض سسلها » والتى تحاول نعويق تقدمها 
نحو بلوغ هدفها ٠‏ 

فد كتاتورية الطبقة العاملة التى تنمثل فى فترة الانتقال لها هدفان أو لهما : 
تصفية النظام «لقديم وذلك بالقضاء على الطبقات المناوئة للتطور الجديدء 
والتخلص من رواسب الماضى ٠‏ وثانيهما : بناء أسس الدولة الاشتراكية » 
والتمهيد لمرحلة الشيوعية ٠‏ 

ولا سكن الوصول الى هذه المرحلة دون المرور بفترة الانتقال نظرا 
اوجود أسبان متعددة تحول دون ذلك » وترجم الى عدم كفاية الانتاج 
لنقص فى الكفاءات ولأن الطبقة الأخرى ‏ التى حلت بها الهزيمة وجردت 





. 785 انظر : ديفرجيه  المرجع السابق ص‎ )١( 
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من السلطان ‏ تقاوم وتعادى اوضع الحديد ٠‏ ولبس من اليسير تحقيق 
المساواة بين الأفراد فى فترة الانتقال » ولذلك فان توزيع الأموال نتم ناء 
على مقدار العمل الذى يقوم به كل فرد ؛ وليس بناء على حاجة كل منهم ٠‏ 
وفى سبيل تحقيق كل هذه الامور تستمر الدوله قائمه فلا تلعى » بل على 
العكس من ذلك تقوى شوكنها ويزداد سلطانها حتى تنمكن من القضاء 
على الطيقات المعادية للنظام الجديد » وجتى تستطيع تشبييد صرح 
الاشتراكية » وهذا الهدف يحتاج ‏ لكى تتحقق ‏ الى القوة ومختلف 
وشائل العنف والاكراه » أى يتطلب قيام ووجود دوله ذات نفام 
د كتاتورى ٠‏ 

هذه خلاصة لجوهر النظرية الماركسية بصدد الدولة ونظام الحكم فيها , 
والتطور الذى بلحق بها ٠ )١(‏ وهذه النظرءة ليست بمنآى عن النقد » فهى 
تنطوى على كثير من العيوب » والتحليلات الخاطئة » وليست مثلا أعلى ‏ 
تنجه اليه الشعوب ‏ كما بدعى أنصارها » ولبست أمرا حتميا بفرضه 
الاتطور التاريخى كما يقررون ٠‏ 

وقد سبق أن انتقدنا المذهم الماركسى فى حوانه المختلفة ٠‏ 

عار جار جار 

ان الأمر واضح أمامنا الآن شأن وضع المدهم المار كسى بين المذاهفب 
الفكرية » فلا جدال فى انه مذهب أحدث اثرا عميقا فى تاريخ الانسانية 
بصفة عامة وفى تطور الفكر الاقتصادى بالذات ٠‏ 


)١(‏ انظر فى خد ائص نظام الحكم القائم على اساس النظرية الماركسية 
الك بسن 57 .ومأ بعقها عن تقلى. مرجع . 


"55 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


وكل ذلك بصرف النظر عما تضمنئه المذهب من أخطاء جوهريه اذ بحب 
أن نفرق هنا بين خط المذهس فى ذاته وبين أثره الذي تحقق فى الحياأة 
العملة ه ومن المسلم به أنه كان مصدر الوحى والالهام للثورة الرومسة 
التى امتد سلطانها السياسى والفكرى الى ما برب( الأن ) من نصف 
سكان العالع ه كما أحدث المذهب آثارا بارزة المعالم فى ميادين الاقتصاد 
والاجتماع والسياسة ٠ )١(‏ 

وبهمنا من آثار ذلك المذهب ما حدث فى المجال السياسى من حيسدث 
التطبيق العملى » ولذلك فاننا نعرض ‏ بايجاز ‏ للنظام السياسى المبنى 
على ذلك المذهب والمطبق حاليا فى الاتحاد السوفيتى باعتباره الدولة 
الاولى التى طبقت المذهب وعملت على نشره كما آنها تتزعم العالم 
الشسوعى الان ٠‏ 

وقد حذت دول كثيرة حذوالاتحاد السوفيتى فى اعتناق المذهس و تطبيقه 
ولكن حدث خلاف بين هذه الدول من حيث تطبيق المذدهب وتفسيره »؛ 
وعلة هذا الاختلاف ترجع الى الظروف الخاصة بكل دولة » فالملاحظ 
بالنسبة لهذه الدول التى تدين بالمذهب وتكومن به أن كلا منها تطبقه 
بالطريفه التى تتفق مع ظروفها » وتتلاءم مع حالتها وتحقق أهدافها ومع 
ذلك فيمكن التتول بأن الكل بسير فى اتحاه واحد نحو لوغ الغاية 
التى بقررها المذهب ونادى بها ٠‏ 


بارعارعا 





|١660 كه ص‎ ١55 والدكتور لبيب شقير  المرجع السابق ص‎ » /١ 
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المطل ب لاف 
النظام السياسي للائاد السوفياتى 


نذكر أن روسيا بعد قيام ثورة البلشفبين ونجاحها فى سنة ١910‏ صدرت 
بها منذ هذا التاريخ حتى الآن ثلاث دساتير : 


1 البلشفيون جمع بلشفى © وهذه الكلمة مشتعة من كلمة «عطع01ط» 
الروسية وراد بها الاغلبية وفد نشأ فى روسيا فى سنة 11.7 حزب سمى 
والعراب البلشفى أى حزب الاغلبية ©» وكان هذا الحزب يضم الفريق المناصر 
البئين هن نين اعضاء الحز ب الآشتراكىالد نمقراطى ( خز ب الممالالا: شتراكى) 

ققف :ظطهر فى. ضاقواف هذا االحوب نياران. متعارضان. .. احدهما ترعهب» 
لينين وتؤبده الاغلبية ( البلشفيك ) ؛ وبذهب الى ضرورة استخدام المنف 
سحقيق اهداف الحزب وتحقيق الدولة الاشتراكية والثانى تؤمن بهالاقلية 
( ويطلق عليها المنشفيك) وترىأنه من الافضل اتباع الوسمائلالسلمية والسمير 
على سنة التطو والتدرج للوصول الى مرحلة الدولة الاشتراكية 

ونشير هنا للابضاح - الى انه وجدت فى روسيا فى نهابة القر نالتاسع 
عشر جماعة كبيره من الاشتراكيين الذين يؤمئون بمذهب ماركس ٠.‏ 

وفى أوائل القرن المشرين انقسمت هذه الحماعة الى حزيين . أحدهما 
بسمى بالحزب الاشتراكى الثورى »© وكان برمى الى أقامة الثورة علىاكتاف 
الفلاحين والابقاء على الزراعة كأساس للاقتصاد القومى . 

والثانى سمى بالحزب الاشتراكى الد بمقراطى » وكان بركز على عمال 
الصناعة ويعتبرهم دعامة الثوره » وبهدف الى حعل الصناعة أساسا 
للاقتصاد العوهمى . 
وفى داخل هذا الحزب الآخير خرج الحزب الباشفى كما ذكرنا . 

(؟) انظر : ديفرجيه ‏ النظم السياسية والقانون الدستورى سنة 1135 
ص 8؟؟ وما بعدها؛ وص 75959 . ( وكذلك ص ”717 ص /ره” عن النظام 
العالن © ونظيمة ب طرق ممم ة) هام 
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الدستور الاول : صدر فى ١١‏ دولمة سنة لماهةا : وقد كان هذا 


الدستور خاصا بدولة روسيا ( احدى ولابات الاتحاد السوفيتى فيما 
بعد وأكبرها ) ٠‏ وقد تنضمنت افتتاحة الدستور اعلانا للحقوق .ولكنه 
يختلف فى موضوعه عن اعلانات الحقوق التى صدرت فى الدول الخربيةء٠‏ 
وجوهر هذا الاعلان يتلخص فى النص على مبادىء اشتراكية تتعالنق 
بالملكية والانتاج » واعلن الدستور قيام دكتاتورية الطبقة العاملة 
بطر نقة تلوى على العنف » وذكر أنه لا مكان للمستغلين فى أى عيئة 
من هيئات هدا النظام الجديد ٠‏ 

وكان هذا الدستور .تسم بخاصيتين جوهرتين : 

الاولى : هى اتباع نظام الانتخاب المقيد : فقد قصر الدستور حق 
الانتتخاب على من يكسبون عيشهم تتيجة عمل مثمر منتج ليس فيه 
استغلال لعمل الاخرين وترتب على ذلك حرمان طوائف عديدة من التمتع 
بحق الاتتخاب ٠‏ 

والثانية : التنظيم الهرمى للسلطات حيث يوجد فى القاعدة والاساس 


السوفييت ( أى المجلس ) وهو بمثابة برلمان يضم عددا كبيرا مسن 
الأاعضاء ٠‏ 


ب وانظر كذلك ٠‏ بخصوص النظام السو فيتى ب بردو :المرجع السسابق 
سنة 57 ص 5٠١‏ . 
الاول ( النظم السياسية ) الطبعة الاولى سنة 1551 ( بيروت | ص .هموما 
نعدذها2» ص/ااأه ‏ ص 6555 . 
و05816880) ,07©101261321جع 01 8581122 801165 ع122 :دوج .171 .ل 
50771619 2102لا 2ع ©:تتمل:228 ع1 : 7ط تسقطن .18 1960 ,.60 ع2 
النأكنا1 :]56016 .12 - .19859 ,+80916610116 011970[115م عآ» اع ع2 ,1955 
نا 207 :0مقسصتهة'1 .35 - (1968 ,قع0طصط) فدم شنا تمصا لمءتنامم 
ومنامم تنه 2061 :00120116861 .2 - .(1963 ,عع10طنصمهن)) ,ع1 هذ 
. (1961 ,قععتعودصة) 5113 56 تآ 


م3 8. .”1 06 1262026925اتامجع ع1 : لعا صلهة3 .7 غع 117طعاقن810 . + سم 
. (2)1961 
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وهذا المجلس ينتخب بدوره أعضاء اللجنة'التنفيذية العليا للسوفييت 
٠١(‏ عضو ) وتنتخب هذه اللحنة بدورها مجلس كوميسيرى الشعب » 
وهذا المحلس هو الذى تولى الحكم فى الجمهورية الحجديدة » وبحيط 
هذا المجلس اللحنة التنفيذية علما بالقرارات التى يصدرها اذ يجب أن 
ذبلغ لها الترارات فور صدورها لتكون على عله بمجريات الآمور ع 
والمجلس بخضع لما ٠‏ وطبقا للدستور كانت السلطة فى الواقع مركزة فى 
بد اللحنة التنفيدية العليا ٠‏ 

الدستور الثاني : صدر فى ”١‏ ناير سنة ١954‏ وهو أول دستور 
طبق على مجموع الجمهوريات السوفيتية » والتى اتخدت اسم اتحساد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ٠‏ 

ويتميز هدا الدستور ‏ عن سابقه ‏ بالطابع الاتحادى ( نظام الاتحاد 
المركزى ) وظهور مجلسين نيابين » وهذا الامر من مستلزمات طبيعة 
الاتحاد ا مو كدق ٠‏ 

كما أحدث الدستور تعدبلا فى نظام الهيئات الحكومية واختصاصها 


والدستور الثالث : صدر فى ©« ديسمير سنة ١95‏ ؛ وقد عدل هذا 
الدستور فى نظام الاتتخاب اذ أحل الاتتخاب العام المباشر المتساوى محل 
النظام الانتخابى القديم » وقد ترتب على ذلك تغبير فى نظامالهيئات 
ااحكومة )01( ٠‏ 

واذا تصفحنا ذلك الدستور نحده مقسما الى ثلاثئة عشر فصلا » ومكو نا 
من ١45‏ مادة ٠‏ 


"١5ص‎ 1١941415 أنظر : فيدل فى مبادىء القانون الدستورى طبعة سنة‎ )١( 
رما بعدها » وبيردو فى مؤلفه « القانون الدستورى والنظم السياسية »طبعة‎ 
. 157” سا ص‎ 1١86 ص‎ ١55115 سئة‎ 


٠ 
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الفصل الاول : يتعلق بتنظيم المجتمع ( ويضم اثنى عشرة مادة ) ٠‏ 

تنص المادة الاولى منه على أن اتحاد جمهوريات السوفييت الاشتراكية 
هو دولة للعمال والفلاحين ٠‏ 

وتنص المادة الثانية على أن الاساس السياسى للاتحاد السوفيتىهو 
سوفشان )١(‏ مندوبى الكادحين وهلى تت نلست وقوى شأنها نتمحه التحطيم 
مللطان ملاك الارض والرأسماليِون » وتحقيق دكتاتورية الاجراء 
( البروليتاريا ( 8 

. زتقرر المادة الثالثة أن الطمقة الكادحة ( الطبقة العمالية ( هىمصدر 
السلطات : وهذه السلطات تتمثل فى السوفيتيات التى تتكون من مندوبين 
( نواب ) مختارين بواسطة أفراد الطبقة العاملة ٠‏ 

وفى المادة الرابعة بان للاساس الاقتصادى الذى سير عليه مجتمع 


)١(‏ معنى كلمة سوفيت فى اللغة الروسية « مجلس » وقل بذأ قيام 
سو فيتيات العمال ( بمعنى مجالس العمال ) مئذ سنة ١9.0‏ حيث تكونت 
واطلق على هذه الحبهة أسم (( سوا فبيت مندوى عمال المطابع 4 
انتشرت بعد ذلك سو فيتيات العمال فى المدن الكبرة والمراكز الصناعية» 
كهَا تكولت سواقيعياة متدون الحتود والبخازة: #وميدوين االفلاحين والفيال 
فى بعض المقاطعات . 

وكان لكل سو فيت لجنة تنفيذية بختارها من بين أعضاثه © وقد قامتهذه 
اللحان ندور م وثقبائك ملحوظ. قى. اذكاء. الحركقة الغمالية ع اسعطافت 
ان تقبض على زمام السلطة فى بعض المدن خلال ثورة سنة مه.14 ولكسن 
القيصر وأعوانه استطاعوا اخماد تلك الثوره » وترتب على فشل الور هاختفاء 
السو فيتيات ( المجالس ) العمالية وغيرها » ولم تلث هذهالحالة كثيرا اذعادت 
الى الظهور ثانية فى سنة !1511 على نطاق واسع » وكان نفوذها القوى من 
أبرز العوامل التى ارغمت القيصرعلى التخلى عن العرش فى فبرايرسنة/1111 
(راجع كتاب الدستور السوفيتى ‏ المرجع السابق ص مومابعدها)ء 


11 
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الاتحاد السوفيتى » وهذا الاساس بتمثل فى اتباع النظام الاشتراكىن 
حيث الملكية الاشتراكية لادوات الاتناج ووسائله والقضاء علىالاستغلال 
الذى كان يعتبر من سمات الرأسمالية التى تمت تصفيتها ٠‏ 

وشين المادة الخامسة صور الملكية الاشتراكية فتذكر أنها : أما أن 
تتخذ شكل ملكية للدولة (أى ملكية الشعب كله ) أو تتخد شُبكل ملكية 
تماونبة وزراعية مشتركة ( ملكية المزارع المشتركة المنفصلة » وملكية 
الجماعات التعاونية ) ٠‏ 

وتنص المادة التاسعة على أنه الى جانب النظام الاقتصادئ الاشتراكى 
وهو الطابع السائد فى اقتصاد الاتحاد السوفيتي ب يسمح القانون 
بقيام المشروعات الاقتصاديه الصغيرة الخاصة بالقلاحين القروبين 
وبالحرفيين شرط أن يقوموا بالعمل ‏ فى هذه المشروعات ب بأنفسهم 
لا يستغلوا ولا يستعينوا فيه بجهد الاخرين ٠‏ 

وفى المادة العاشرة نجد اعتراف الدستور بالملكية الخاصة فىجاف 
ممين ( يتعلق باموال الاستعمال والاستهلاك فذكرت أن القانون بحمىحق 
اللكية الشخصية السواشين فى مغلهم وتوقيرهم التاضين عن صملهم + في 
مسأ كلهم واقتصادياتهم العائلية » وقى الحاجيات والادوات المنزلية » وفى 
الاشياء ذات الاستعمال الشخصى ووسائل الراحة والترفية » وكذلك 
حقهم فى ارث الملكية الشخصية للاشياء الخاصة للمواطنين ٠‏ 

وتحدثت المادة الثانية عشرة عن العمل فذكرت أنه شرف للمواطمن 
وواجب على كل مواطن قادر » ومن لا يعمل لا بأكل ٠‏ 

وفى الانجاد السوفيتى تحقق مبدأ الاشتراكية من كل وفقا لكفاته, 
والى كل وققا للعمل المنحز » ٠‏ 

الفصل الفسل الثاني :: تعلق بتنظيم الدولة ( ويشمل المواد من ٠ ) 58 ١٠‏ 

انصت المادة الثالثة عشرة على أن اتحاد جمهورنات السوفيت الأشة: تراقة 


ذه 
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دولة اتحادية قائمة على أساس الاتحاد الاختياري بين الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية المتساوية الحقوق )١(‏ * 

وسنت المادة الرابعة عشرة اختصاصات هذا الاتحاد التى مارسها 
بواسطة هنيئاته العليا وهيئات الدولة الادارية ٠‏ 

ذكرت المادة الخامسة عشرة أن سيادة الجمهوربات الاتحاديه تتقيد 
شنطاق الإاختصاصات التى أوردتها المادة السادقة (وهى اختصاصات كثيرة 
فى الواقع ؛ وفيما عدا هذه الاختصاصات تكون من حق كل جمهورية أن 
'تمارس سلطة الدولة بصورة مستقلة ٠‏ ويحمى الاتحاد السوفيتى حقوق 
السادة التى تتمتع بها الجمهور بات الاتحاديه ٠‏ 

نقضى المادة السادسة عشرة بان يكون لكل جمهورية دستور خاص 
بها تراعى فيه السمات المميزة لها » على أن يكون ‏ فى نفس الوقت ‏ 
متفقا تمام الاتفاق مع دستور الاتحاد السوفيتى (؟) ٠‏ 

وفى المادة السابعة عشرة نحد الدستور يعطى الجمهوربات الحرية 
المطلقة فى الانفصال عن الاتحاد السوفنتى اذا أرادت ذلك ٠‏ 

( ولكن ثت فى العمل أن هذا الحق المقرر فى النص نظرى وليس من 
السهل استخدامه من الناحية العملية ) ٠‏ 


غبل ست عششيره جمهورية ثم اندمجت اثنتان فى بعضههما وكونتا جمهوربة 

(واحلدة) 3 

الإيكستان _.كازاخسعان ىت خورخيةاب افريحاتب لتوانياتهو تداق ف نولا 
(ماده ”!| من الدستور ). 

قانون التيحاة « آلاذة (العشروق من اللاسثون © . 


١ 
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والفصل الثالكث : تعلق بسلطة الدولة والهيئات العليا للاتحاد (وشمل 
المواد من «سهده ) ٠‏ 

سنت المادة الثلاثون أعلى هيئة فى الاتحاد اذ ذكرت أن « السوفييت 
الاعلى للاتحاد السوفيتى هو أعلى هيئة لسلطة الدولة للاتحاد السوفيتى* 

وتتكون هذا السوفييت الاعلى ( المجلس الاعلى) من مجلسين أ حدهما 
تسمى : سوفبيت الاتحاد » والثانى سوفييت القوميات ( مسيم ) . 

ومدة بقاء السوفييت الاعلى. أربع سنوات «تحدد اتتخاب أعضائه 
دعدها لفترة جدددة وهكذا زم ٠.)‏ 

ولمجلس السوفييت حقوق متساوية ٠‏ 

وقد أوضحت المادتان إس»؟” اختصاصات السوفييت الاعلى » فنصت 
المادة “١‏ على أن المجحلس بختص بالسلطة التشريعية للاتحاد » كما ذكرت 
المادة (بم) أن للسوفييت الاعلى سلطة ممارسة جميع الحقوق المخولة 
لاتحاد جمهوردات السوفست الاشتراكية 35 للمادة ( ١4‏ ) منالدستور 
وذلك ماعدا الحقوق التى تدخل سمقتضى الدستور فى نطاق اختضاص 
هيئات )١(‏ تمثل الاتحاد السوفيتى تسل امام السوفييت الاعلى ٠‏ 

وتنين بشة المواد الاحكام الخاصة بالسوفييت من حيث سان كبفية 
اختيار أعضائه » والعلاقة بين مجلسيه وطريقة سير العمل فيهما » ووسيلة 


)١(‏ براد بهذه الهيئات « دبوان السو في تّالاعلى » وبطلق عليه فى الاصطلاح 
« بر بزديوم » »6 وكذلك مجلس كوميسيرى الشعبه للاتحاد . 

وللبر يزديوم اختصاصات عددبدة بينتها المادة 14 من الدستور ©» وقدنصته 
اناده 7ه على أن السو فييت» الاعلى للاتحاد السو فيتى هو الذى بعين حكومة 
الاتحاد أى مجلس كوميسيرى الشعب للاتحاد السو فيتى وذلك فى جلسة 
مشتركة للمحلسسين . 

ونشبير كلك الي أن المادة .م2 نصت على كيفية انتخاب السو فيت الاعلى 

لهيئة البريزديوم « دبوان السو فيت الاعلى ) 5 


4 
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حل الخلاف الذى قد دمثس بينهما » ونان الهيئات المتفرعة عله وتحدر د 
طردقة اختمار أعضائها » وتوضيح اختصاصاتها ٠‏ 

الفص ل الرابع : : ويتعلق كذلك بسلطة الدولةوالهمئات العلما للحمهورنات. 
الاتحادية ( ويشمل المواد من لاه 0#" ٠)‏ 
توضح النصوص المذكورة مركز السوفيت الاعلى بالنسبةللجمهورية 
الاتحادية وأنه أعلى هيئة لسلطة الدولة فيها » كما أنها تين طريقة 
انتخا أعضائه ومدته » واختصاصاته » والهيئات التى تتفرع عنه + 

الفصل الخامس : وغنوانه « هيئاتحكومة اتحادجمهور يا تالسوفييت 
الاشتراكية»6 ٠.‏ 

ونصت المادة 6" على مسؤرولة المجلس المد كور أمام السوفيت الاعلى 
ومسئؤوليته ومحاسيته أمام ديوان السوفيت الاعلى ( البريزهيوم ) وذلك 
خلال فترات عدم انعقاد السوفيت الاعلى وتبين المواد الاخرى تشكيل 
المحلس واختصصاصاته والالتزامات المفروضة عليه ٠‏ 

الفصل السادس : وعنوانه « هيئثات الادارة الحكومية للجمهوربات» 

تنص المادة ة/ا على أن : مجلس كو ميسيرى الشعب للحمهو رب ةالاتحادية 
هو أعلى هبئة ننفيذية وادارية لسلطة الدولة فى الجمهوربات الاتحادية + 

وهذا المحلس مسؤّول ومحاسي عن تصرفاته أمام السوفبت الاعلى 
اللجمهو رب ةالاتحادبة » وأمام ديوانالسوفيت فى فتراءتعدمانعقادالسوفبت 
الاعلى ٠‏ 

وتشير بقية النصوص الى كيفية اختيار أعضاء المجلس (طريقة تشسكيله) 
واختصاصاتة » والالتزامات المفروضة عليه ٠‏ 

الفصل السابع : ويشمل خمس مواد من ( هم ب 8# ) وهىتوضحسلطة 
الدولة من حيث الهيئات العليا للجمهوريات السوفيتية ذا تالحكمالذاتى٠‏ 

فلكل جمهوربة سوفيت أعلىبعتير الهيئة الاولى فيها الممثلة لسلطمة 


نى - 
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الدولة والاحكام المتعلقة بهذا السوفيت تسير على غرار الاحكامالخاصة 
بالسوقيت الاعلى للاتحاد » والسوفيت الاعلى للجمهو ريه الاتحادية ٠‏ 

الفصل الثامن : شمل المواد ( من 4ه ١٠١١‏ ) وهى تشكلم عن سلطة 
الدولة من ناحية الهيئات المحلية . 

تذكر المادة 44 أن سلطة الدولة فى الاقطار والاقاليم ذات الحكسم 
الذاتى والمناطق والمقاطعات والمدن والمراكز الريفية والقرىوالضياع ٠.٠‏ 
:مثلها سوفيتات نواب الطبقة العاملة ٠‏ 

وتين المواد الاخرى الاحدكام الخاصة بهذه المجالس من حيث التشسكيل 
والاختصاصات والالتزامات المفروضة عليها ٠‏ 

الفصل التاسع : وهو خاص بالممحا كم والادعاء العام ويشمل المواد من 
1١7-1١0‏ ) تبين نصوص هذا الفصل الاحكام الخاصة بالسلفة 
القضاسة فى الاتحاد السوفيتى +٠‏ وقد نصت المادة ١١١‏ على ما بأنئ : 

« شؤون العدل فى الاتحاد السوفيتى تديرها المحكمة العليا للاتحاد 
السوفيتى )١(‏ والمحا كم العلا للجمهوربات اتحادية : ومحاكم الاقطار 
والاقاليم ومحاكم الحمهوربات ذات الحكم الذاتي 6 والاقاليم ذات 
الحكم الذاتى ؛ ومحاكم المناطق ومحاكم الانعاد السوفيتى الخاصة 
وتشكل بقرار من السو فييت الاعلى للاتحاد السوفيتى» ومحاكم الشعس(؟). 

ونتص المادة ١.‏ على .ها ياك 

تنظر الدعاوى فى كافة المحاكم باشتراك محكمين من الشعب الا فى 


)١(‏ تنص المادة ١.»‏ من الدستور على أن المحكمة العليا للاتحاد هى أعلى 
هيئة قضائية » ومهمتها مراقبة الاعمال القضائية لجميع الهيئات القضائية 
فى الاتحاد السو فيتى والحمهوربيات الاتحادية . 

(؟) بلتخب موأطتو النطقة محاكم الشعب بالتصويت السرىعلى أاساس 
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القضايا التى نص عليها القانون بصورة خاسة ٠‏ 

وتمين المواد من ه١٠١‏ الى ١١5‏ طريقة اختيار أعضاء المحاكم ‏ المختلفة 

ودستفاد من هذه النصوص أن القضاة ( أعضاء المحاكم ) يتم اختيارهم 
بواسطة الاتنخاب » ويقوم بسمهمة الانتخاب السوفييتات العليا المختلفة ) 
كل فى نطاق اختصاصه ٠‏ 

وقد نصت المادة ؟١١‏ على مبدأً استقلال القضاة وعدم خضوعهم لغبر 
القانون ٠‏ 

ونصت المادة ١١4‏ على أن السوفيت الاعلى بعين المدعى العام للاتحاد 
لمدة سبع سلوات ٠‏ 

ويكون للمدعى العام حق الرقابه العلا على دقه تنفيد القوانين 
(م .)١١١‏ 

وهذا المدعى العام هوالذى بعين المدعين العنوميين للجمهوريات 
والاقطار والاقاليم » وللجمهوريات والاقاليم ذات الحكم الذاتى وذلنك 
لدة خمس سنوات (م١١1) ٠‏ 

الفصل العاشر : ويبين الحقوق والواجبات الاساسية للمواطنين(ويشمل 
المواد من ١١‏ سم( ). 

والحقوق التى نص عليها الدستور هى : حق العمل » حق الراحة »: 
حق الضمان الاقتصادى ( أى حق المواطنين فى الحصول على تآمين مادى 
فى حالة الشيخوخة ؛ وعند المرض أو العجز عن العمل ( م 1+١‏ ) ؛ حق 
التعليم هم ,)١‏ حق المرأة فى التساوى بالرجل وقحد سنت المادة ٠١١‏ 
هذا الحق ونصت على وسائل كفالة استخدامه » ونص الدستور كذلك 
دين الحقوق على حريه العقيدة )١(‏ ( م ١١4‏ ) وحرية النشر٠‏ 


(١)انظر‏ : مقالا للدكتور محمد البهى عن « الشبوعية والدين »فى كتاب 


بك 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


أما الواجبات التى قررها الدستور فهى : 


واجب العمل (بلاحظ أن العمل حق وواجب) م ؟١ »)١(‏ وملاحظة تطبيق 
الدستور وتنفيذه وتنفيذ القوانين السوفيتية ( م )1٠‏ » اطاعةه نظام 
الممل (مء©1) » والامانة للواجب العام (م +©1) (؟) » احترام اوضاع 
ومهجريات الحياة السوفيشة » المحافظة على الملكية الاشتراكية والعمل على 
تقريرها (ه )١18١‏ (م)» الالتحاق بالجيش الاحمر » ويعنبر الدستور هذا 
الامر أسمى واجبات المواطنين (م *1) (4) ويعد الجيش فى نظر الكتاب 
السوفيت رمز قوة الدوله ويعد القوة التى يستند اليها النظام السوفيتى 
الدفاع عن الاتحاد السوفيتى (م )١+‏ (ه) وهذا أقدس الواجبات٠‏ 
الفصل الحادى عشر : بتعلق بالنظام الاتتخابى ( وشمل المواد من 
وخا __ 9ا ( وتفرر المادة ١)‏ أن اتتخانب كافة سو فسات نوا الطبقه 


)١(‏ تنص الماده » من الد تور على أن العمةغ واجب وموضع شرف كلىء 
مواطن قادر » وذلك وفعالبدا« من لا تعمل لابأكل ») . 

(؟) تقرر المادة . ؟١‏ ما بأتى : 

لتوع بل مواظن صوافيعن يوائجب. مزراعاة وسعور اتجصياد جدهورنات 
السوفييت الاشتراكية وينفذ القوانين » وبحافظ على نظام العمل ©» ويؤدى. 
الواجباته بامانة » وبحترم قواعد الحياة الاشتراكية . 

() تقضى المادة ١١‏ بالآتى : 

بلتزم كل مواعن سو فيتى بواجب حماية وتمكين الملكية العامة الاشتراكية 
على اعتبار أنها الاساس والحرم المقدس للنظام السوفيتى والمصدر لشروة 
وكوة الوطق دده أل : 

(84) كمسر المادة 19 لون أن الخدمه العسبكرر ئة العامةالزامية »وأنالخدعة 
السكرنة قى. سي الال والفلاسية. واحب تدرف أواققى الا اه 
السو فيتى . 

(ه) تذكر المادة8؟؟1 أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن 
سو فيتى الخ . 


"4 
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العاملة +٠٠‏ نتم بواسطة الناخبين على أساس الانتخاب العام المباشر 
والمتساوى والسرى ٠‏ 

والاتتخاب حق للرجال والنساء على قدم المساواة وكذلك الوضسع 
بالنسبة للترشيح لعضوية المجالس المختلفة ( م ٠ ) ١07‏ 

كذلك فان حق الاتتخاب مقرر للمواطنين الذين بخدمون ف ىالجيش 
الاحمر (مم١)ء٠‏ 

وتنص المادة ١‏ على أنه بحب على كل ناب أن عدم لناخسه تقر برا 
عن عمله وعمل سوفييت نواب الطبقة العاملة » وتجوز اقالته فى أىوقت 
بقرار تصدره اغلبية ناخبيه بالطريقة التى نص عليها القانون ٠‏ 

الفصل الثانى عشر : ويشمل ثلاث مواد هى ١550 » ١55 2» ١5‏ وتبين 
هذه المواد شعار الدولة وعلمها وعاصمتها ٠ )١(‏ 

الفصل الثالث عشر : متكون من مادة واحدة هى المادة ١45‏ وتبسين 
طريقة تعديل دستور الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

فالدستور لا بعدل ‏ ناء على النص المذكور ‏ .الا بقرار من السوفبيت 
الاعى للاتحاد السوفيتى بشرط أن نوافق على التعديل أغلبية لا تقل عن 
ثلثى مجموع الأصوات فى كل من المجلسين « مجلس الاتحاد » ومجلس 
القوميات »6 ٠‏ 

هذه هى مبادىء الدستور السوفيتى الصادر فى سنة ١8‏ والذى 
لا يزال سارى المفعول حتى الآن ٠‏ 

(1) يتالف شعار الدولة من منجل ومطرقة تعلو الكرة الارضية مزيسن 
بأشعة الشمس ومحاط بسنابل © ومنقوش عليه بلغات الجمهوريةالاتحا' بة 
«:ياعمال جميع البلاد اتحدوا » وفى اعلى الشمعار نجمة خماسية . 

ب وعلم الدولة يصنع من قماش احمر عليه م جل ومطر قةمطرزينبالذءب 
في الزاوية العليا المحاذية لل اربة وفى اعلاها نجمة خماسية حمراءمطرزة 
أضا بالذهب . 

ل وعاصمة الدولة الاتحادبة هى مدئنة موسكو . 
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وقد وصف ستالين ‏ زعيع الاتحاد السوفيتى حين هبد الدستور 
المذكور بأنه « الدستور الديمقراطي الكامل الوحيد فى العالم » ٠ )١(‏ 


واقع الحال » وان تطبيق الدستور بختلف تماما عما بتضمنه من متعلقات 
الديمقراطية ٠‏ وان نعامه بوصف بالمونقراطية «24020622616» ا ىالاستئثار 
بالسلطة وتجميعها فى بد واحدة فى نهابة الامر «ع0]8[1)811) عمتذوم]1» 


-. انظر : برياو ب اكرعنع السسبابق ( |النظلم + .. سعية 1553 ) عن.ء ١1‏ 
ند 6م بعنوان «112162116هأا5 722011061211 هآ حيث يتكلم عن النظام 

...نا"1 06 عستعف» ع1 ,غتاطهاة'1 ,دمل بنتاقدم عه عدن 1ع1>» 
-©1'616 06 غ)2ه801 8ذ011770م قع1 هناما ,0620786111 تع تنعصاعام أزوععه 
7 اهنتعغلامء عمأعسةصم ع1 عناوقتتام ,رصلوء 1 [طندامع أدعصمء لو معغاصا غع ,دمت 
11١.‏ 1م281 أهع 
وسدو ذلك النظام حسممما كرره الدستور مسسمثو حى من نظام الاتصحاد 

-11 تامع © 06220281410116 أهء عتتاعغ 111 عنا 812110 هآ أ8 هذة11» 
ه 1936 06 11102اأ لاقت هآ .2202061810116 516 ©11نأتتقد3 هق ,عستو 
ر1861036© 812012 ,قتططهعم أ 210168186 011 عت نأهاعنة ها عفناعم هم 
«.16232326لل8غأ8 ع81111غا016 18 ,261780226114 ع1 ناأهاء01 1126 ,28931 لدء 

نال ©1ناأهاع01 » ه1[ أع « عطدطع همان01م 0622022816» 15 عننادن1 > 
8 © 70116301168 8ع تتتسطمط عع1 'دهم 2002666 «ومتغتهوم0م 18 «أهقتس1هغ016م 
-0102© ,أ6غصع"1' .عناعتطسسة غرعء سس ةأهقدةه 2728:8311 80716101168 ق8ع1اماتتال 
©تناهةا5 ,1936 06 11102أتأقدهه ع0 أع[10م 16 8111 182201 م8 قسقل 1306 
16 قطدهع 08951976 ,06120181011 602112692113626 عختقعأعوعقء ع[» عألهرةء 
©2117 نا قطقكن 061826 لذ ,غأمغاتهة ,02 ناأتأقط6ن) عأأعع 06 ,جوع رمع 
-22332 غ210[6 16 نان 8901167 هأم 76> : 78تامعهلة 228226 11ل ععقعقموم 
نان عتمم ع1 رعغ ناه عقهمقك هآ 06 ع اماع03 12 06 عسزعم" ع1 غجرء 1 
-0202© 2811 نان عشلتوعع امت 20836105 18 تع ستعءع سقط فسقع 602867290 
ذعع 1أطع«غ 0اذأقدمه 12711101168© عع[طع20:0 هه1 ز5 .5.5.85.[ا"1 ع0 عامتستار 
-ع7 16 01116 11م ©2 02 ,11102 أأقده0»© 06 22042 011 0618111 نا ع0ننتصامه 
« 12026131156 تتنا عنتتتطمه هاعه هده061تقطم» ,قعلاآ؟280166 ,110138 .“تعاناعمجم 
... (697 ,2 ...1949 ,1408011 ,عنوقأستصخغمآ يدق مدمتلغقع011 و14 ,عطلعاة .ل) 
.2 ,مطامط 

-010 2811 ا ع"دتل د غأهع*» ,أهتعقغ16ه1م اناء8 نلق أىقع "201717011 ع1 » 
1 .2 ...< )5016318 ال تاها 1 12 عهقذلوة عذاتوم عا ,عاأمتصتاتد 
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وقد طرأن عدة نعدبلات على دستور سنة ١945‏ 'تنضمن انشاء هيئات 
اتنفيذية جديدة » وبعضها يتعلق بمنح اختصاصاتاضافية لجمهوريات أو 
مناطق معينة ٠‏ 

وأيرز التعددلات التى لحقت بالدستور المذكورتعديل قبرايرسنة1444 
ويتضمن التعديل منح الجمهورئات الاتحاديه حق انشاء علاقات خارجية 
خاصة » وتمشلها فى المؤتمرات والهيئات الدولية مستقله عن الاتحاد ٠‏ 

كذلك تناول التعديل السماح للجمهور بات الاتحادية بتكوين وحدات 
حربية فى الحيش الاحمر خاصة بها ٠‏ 

وليس معنى هذين التعديلين أن الجمهوريات تستطيع اتخاذ موقف 
يتعارض مع السياسة العامةللسلطات المر كزية لازذلك أمر لايمكنالسماح 
به ولا التساهل فيه ويعتبر من قبيل المستحيلات لان الحزب الشيوعى 
يسيطر سيطرة تامة محكمة على كافة نواحى الحياة فى جميع أنحاءالاتحاد» 
ومن ثم فانه لايترك لابة جمهورية فرصة الخروج على رغبات الحكومة 
الاتحادية » أو السير فى طريق بخالف الطريق الذى رسمته سياسةالاتحاد 
ولا تزال الشؤون الخارجية » وشئوون الدفاع فى قبضة السلطاتالمركزية 
فلن الباصسة » 

وقد حدث أندضا تعديل دستورى فى سنة 1945 ترتب عليهاسشدال 
كلمة وزير بكلمة كوميسير » وكلمة وزارة بكلمة كوميسارية » كما أنشئت 
عدة وزارات جديدة فى العاصمة يراد بها تمكين وتوطيد سيطرةالحكومة 
المركزية ٠ه‏ 

وتناول التعدنل الغاء بعض الجمهوريات « الفولجا » والقرم » وكالموك» 
و بر جع هدا الالغاء لاسباب حر دة )0( 5 


٠. 168 انظر : الدم تور السوفيتى  المرجع السابق ص 55 © ص‎ )١( 


هن 
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وفمما عدا هده التعديلات الضشمله والتى لم تغير من الوضع الدستورى 
العام شما هاما ؛ بيت التنظيماتالدستةوريه التى قررها دستورسلة؟ ١‏ 
كما هى قائمة ومطبقة الآن ٠ )١(‏ 

عارجاج عار 

ونشير الآن بابحاز الى الهيئات السياسية الدستورية العليا للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

تتكورن هده الهسئثات السياسية الاتحادنه من الاتى -55 

١‏ السوفبيت الاعلى «عصدة:منا5 غ80716 ع.1» ويصم مجلسين 
ويمثل الدول الاعضاء ( ولابات الاتحاد ) والآخر يسمى مجلس الاتحاد» 
ونتم اتتخاب اعضائه على أساس مبدأ الاتتخاب العام المباشر السرى بواقع 
عضو عن كل وووره.و؟ لسية من السَسَكان » و دختلف تمشل الو لاناتفى 
هدا المجحلس نيعا لعدد سكان كل ولايه » فمثلا حدث فى اتتخانات اسه 
١5‏ أن. كان أعضاء هذا المجلس ء و/ا عضو ا د منهم ».+5 عضوا عان 
جمهورية روسيا » ويرجم ذلك الوضع الىكثرة عدد سكانها بالنسنبة 
لمقة الحمهوريات ٠‏ فاذا عرفئا أن عدد جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
ست عشرة جمهوربة وصح لنا مدى تفاوت تمشلها فى محلس الاتحاد بسب 


)١(‏ براجع فيما بتعلق بالدساتير الثلانة ٠:‏ كتاب « دفر حيه »عن (الدساتر 
والوثائق السياسية) طبعة سنئة ١111‏ ص 1515 ص 515 .وبدخل ضمن 
هذه الوثائق الخاصة بالاتحاد السو فيتى نظام الحزب الشيوعى . 

أدخلت تعددلات على دستور سنة ١575‏ وذلك فى سئنوات ١5414‏ »© 
1965 ؛ لاه5١!‏ > ه5١‏ 156556 »> .151 وأهمها تعدبل سئة لاه56١‏ الخاص 
باللامر كزبة وانشاء مناطق اقتصادية ادارية . 


يفن 
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التفاوت فى عدد السكان ٠ )١(‏ 

ونلاحظ أن مجلسى السوفييت بتمتعان يسلطات متساويه : 

0 البريزدبوم «122ن101قع2 عر[ل» دهو هيئه جد يدم ثميز بها 
النظام السوفيتى » والانظمة التى تتبعه » وتأخذ عنه ‏ لا مقابل لها فسى 
نظم الدول الغربية * 

نتكون هذا المجلس ( فى الاصل ) من اثنين وأربعين عضوا موزعينعلى 
النعو التالى : 

رئيس » ستة عشر للرئيس (؟) » سكرتير » أربع وعشرون عضوا » 


)١(‏ نشم الى أنه قد حدثاندماج جمهوريتين فى واحده وبذلك|صيحعدد 
الجمهوربيات خمس عشيرة جمهورية فعط . انظر ٠‏ ديفرجيه - المرجسع 
السابق ( سنة 1515351 ) ص ٠. ١5523‏ 

(؟) خمسة عشر نائبا ان اصبح عدد الجمهوريات خمسسرعشرة جمهورية 
انتيجة لاندماج جمهوريتين فى بعضهما . 

انظر : ديفرجيه ‏ المرجع سالف الذكر ص 555 ويذكر ان عدداعضاء 
مجلس القوميات فى س 4 1١5575‏ .هلا عضوا » وعدد اعض اءمحلس الاتداد 
17 طبقا لانتخاب 113571 من بينهم أكثر من 06/ بمثلون جمهورية روسيا. 

وبذكر أن عدد أعضاء البر يزديوم ؟؟ عضوا ( منهم رئيس وسكرتير © 
٠٠‏ نائب للرئيس © و0١‏ عضوا). 

راجع انضا : أندر به هور بو ب فىكتابه عن «القانون الدستورى والنظم 
نسياسية سنة ١95751‏ ص 1405 صلمه6؟ حيث بذكر أن عدد أعضاءمحجلسن 
القوميات 1950" »© وعدد أعضاء محالسن الاتحاد 9/51١‏ وذلك طبقا لانتخابات 
4 مارس سنة 15517 . 

وعدد أعضاء البريزديوم ؟؟ عضوأ . 
انظر كذلك «0822216) 1تقتع8 > فى كتابه عن « الاتحاد السو فيتى ب 
مقدمة لدراسة نظمه » ( الطبعة الثانية ب سنة 19757) ص 81م حيث يتكلم 
امن الهبئات المركزية للسلطة ( السو فييت الاعللى ‏ وبريزديوم السو فييت 
الاغلّى - ومجلس الوزراء : ص 6م ص ١٠.”‏ . 
.وقد اشار الى عدد اعضاء السو فييت الاعلى ( بمجلسيه )طبقا لانتخابات - 


عا" 5 
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ربلاحظ أن نواب الرئيس بمثلون مختلف ولابات جمهوربات الاتحاد » اذ* 


- 15517 : وانتخابات 1155 على نحو ماذكرناه ( نقلا عن ديفرجيه واندريه 
'هوربو ) . 

كما اشار الى التعديل الذى طرا على المادة م6 من الدستور السو فيتئ 
( دستور ه ديسمبر سنة 1175 ) بمقتضى القانون الصادر فى155373/8/75-- 
والمادة سالفة الذكر تتعلق بتشكيل ١‏ بريزديوم السو فييت الاعلى » فأصبح 
البريزديوم ‏ بناء على التعديل المذكور ‏ يتكون من رئيس »© ١5‏ نائبا للرئيس 
بواقع نائب رئيس لكل جمهورية من جمهوريات الاتحاد » ثم عشرين “ضوا ) 
وبذلك بكون العدد الكلى لاا عضوا . 

والسوفييت الاعلى هو الذى بختار بالانتخاب أعضاء البريزديوم .ومدة 
السوفييت الاعلى 4 سنوات للمجلسين (م5؟) ولاعذ اء المجلس حصانة 
برلمانية ( م 51 ) وبعقد السو فييت دورتين سئوبا » ويمكن أن بدعى لدو 
انعقاد غير عادى بناء على طلب من البريزدبوم أو احدى جمهوربات الاتحاد 
(م ”5 من الدستور ) . 

ولمجلس الاتحاد والقوميات حقوف متساوية من الناحيةالتشريغيةوغيرها 
( المادة /ا؟ © بحم" من الدستور ) . 

ملاحظة : انظر : ( فيما بتعلق بكيفية تكوين مجلس القومياتمن حيشعدد 
الاعضاء المقرر لتمثيل كل من حمهوربات: الانحاد التى تسمى 1168 لاطتاوغآ 
6.8 العددالقرر لتمثي لكل من الحمهوربات التى تسمى 1168كتاطتامغ 2 
21011018 والعدد المقرر لتمثيل كل من الناطق ذات الكيان الذاتى 
« 811102018368 1:651038> والعدد المقرر لتمثيل كل منطقة مما بطئق عليها 
اسم « كتتاهط22)00 هأنتتامتة معل») 

بربلو : المرجع السابق ص 15؟ »ا ص .هم»" ,«ع#طالصفقط) اصدع281» 

المرجع السابق ص .53٠١‏ 

وراجع المادة ها من الدستور السوفيتى لسامة 1997( المعدلة بالقانون 
الصادر فى ٠.) ١157/57/١1‏ 

وتنص المادة على أن اعضاء محلسس القوميات يتم اختيارهم بالانتخاب 
بواسطة مواطنى الاتحاد السو فيتى علىاساس تمثيل كل جمهور بة ©1606766: 
ب :” عضوأ »؛ وتمثيل كل جمهورية 815080126 ب [1 عضوا » وتمثيل كل 
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أن كل واحد منهم يمثل ولابة معينة » ويتم اختيار أعضاء « البريزديوم » 
بطريق الاتتخاب © ويقوم بهذه المهمة « السوفيت الاعلى »). بمحليه 
ممتجتمعينل ٠‏ 

وسلظات البريزديوم متعددة » بعضها يشبه السلطات العادية لرئيس, 
الدولة فى النظام البرلمانى مثل حق العفو ومنح الاوسمة والنياشين »وتعيين 
السفراء وتلقى خطابات اعتماد الممثلين السياسيين الاحاف +٠‏ ودعوة 
السوفسست الاعلى للاجتماع » وحله عند حدوث خلاف نين مجلسيهة »© 
ومشاركة « السوفييت » فى تعبين الوزراء » ( وبكون للبريزدبوموحده 
حق تعيينهم وعز لهم فى فترة عدم انعقاد السوفست الاعلى ) ٠‏ 

وللبريزدبوم سلطات أخرى على جانب كبير من الاهمية نذكر منها حق. 
عزل الوزراء وتعيين آخرين محلهم ويخضعم هذا التصرف لاعتماد مجادنس 
السوفييت » والوزراء مسؤولون أمامه فى فنبرات عدم انعقاد السوفيبت. 
الاعلى ٠‏ 

ومن حقه القيام باجراء استفتاء شعبى من تلقاء نفسه ليستطلع رأى, 
الشعب فى مسألة ما » أو بناء عَلى طلب احدى الجمهوريات الداخلةفى 
الاتحاد ويدخل فى سلطته تفسير القوانين » وله حق الغاء القراراتالغير 
قانونية الصادرة من مجلس وزراء الاتحاد أو من احدى جمهور با تالاتحاد 


651012 > بخمسة أعضاء » وتمثيل كل (86©726826من0 تم ة) +10أمنة» 
«<281 7210 نمضو وق أاحد 3 
والمادة ها فى نصها الغرنسى على النحو الآتى : 

0 قمدع:1103© 165 وم تالة أه م6 انلهدم ه17 08 هماعت؟م5 معر[1» 

-16 168 ,31150202268 أ قع6 21606 قعناوناط نامغآ1 وع1 هسوق .1"]1.1-5.5 

5 : 06 «مقتع 8 286102810 همأصعدسدعههن0 8:02 أع 2110202268 قطماج 

ظ 66 عنانلاطنامغ] عوم مغانممغ 

( عدل هذا المدد فأصبح ؟؟ بمقتضى قانون ؟1١/1111/5)‏ 

-811 -762102 287 1168ام06 5 ,111020206 011©6تأطتامف1 وم قغانادرزةة 11 
<.281 2210 أطعتطعق8 32202 281 1116م6 1 ع ,عندمتاما 


حفن 
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( وبلاحظ أن مسألة تفسير القوانين وبحث شرعية القرارات الاداريه تعتبر 
«ملطة قضانية منحت للبريزديوم ) 3 

ويقوم البريزدبوم بدور هام فى المسائل الدبلوماسية والعسكرية »فهو 
الذى بعين قائد الجيش ورأمر بالتعبئة العامة ويصدق على المعاهداتو يعلن 
حالة الحرب عند عدم وجود السوفيت الاعلى ( أى فى حالة عدم 
انعقاده ) ٠‏ 

وللمس من استغراض هذه السلطات المتعددة أنها تفوق ‏ بكثير ‏ 
سلطات رئيس الدولة فى النظام المرلمانى كما نلاحظ أن هيئة البريزددوم 
هى التى تحل محل السوفيت الاعلى فى حالة عدم انعقاده :وتمارس جميع 
سلطاته واختصاصاته واذا ما عرفنا أن السوفييت الاعلى لا يجتمع أكثر 
من أسبوع فى العاماتضح لنا أن البريزديومهو الذىيمارس فى الواقع 
أهم السلطات فى الدولة » وترتب على ذلك الوضع فقدان السوفييت 
الاعلى لاهمسته ٠‏ 

+ ب مجلس الوزراء : وجد هذا المجلس منذ سنة ١445‏ وكان يسمى 
من قبل « مجلس كومسيري الشعب »© ربعين الوزراء بواسطة السوفييت 
الاعلى أو البريزدبوم ؛ ويتم عزلهم كدلك بواسطة احدى الهيئتين سالفتى 

الذكر ٠‏ والوزراء مسؤولون عن أعمالمم أمام السوفييت الاعلى أو 
البريزدبوم > ونشير الى أن السوفبيت الاعلى هو الذى تعر ض عليه 
استقالة الوزراء فيقرر قبولها أو رفضها وقد قبل استقاله « مالنكوف » فى 
سئه ه6ه9١!‏ وعين بدلا منه « بولحانين » بناء على اقتسراح خروشوف 
السكرتير الاول للحزب الشيوعى ٠‏ 

ونلاحظ أن مجلس وزراء الاتحاد السوفيتىيضم فى الغالب عدداكبيرا 
من الوزراء يصل الى خمسين وزيرا » وترجع العلة فى كثرة العدد الىأن 
الاتحاد نكون دولة اشتراكة كر الانتاج فى بدها الامر الذى نتطلى 


كب" 
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كثيرا من الوزراء للاشراف على وسائل الاتتاج المختلفة ٠‏ وقد حدتث 
بعد وفاة ستالين خفض عدد الوزراء بحيث كان فى وزارة « مالنكوف» 
ه؟ وزيراء ولكن اتضح أن فكرة التخفيض كانت خاطئة » ومن ثم فد 
عاد الوضع كما كان من قبل » وزاد عدد الوزراء من جد دك 3 


وبوجد درم فى داخل مجلس الوزراء الاتحادى » ففى القمه بو ضع 
رانسس المجحلس » ثم نواب الرئيس وقد كانوا حوالى عشرة فى عهدستالين» 
ولكن تعير الوضع فى سنه 68ة! اذ أصبح ارئيس المجلس نواب أول 


عق 0 ٠‏ لقف ا 7 
عددهي إربعة وعدد احر من لنواب لعاددين (١)ء‏ 


وللمجلس سلطة على أعضائه اذ يستطيع الغاء قراراتهم وتعليماتهم »كما 
«دخل هىاختصاصاته الغاء الاوامر والمقرارات الصادرة من مجالس وزراء 
الجمهوربات الداخلة فى الاتحاد ٠‏ ومجلس الوزراء هو الذى يدير شٌّون 
الدولة . ويقوم بأداء الوظائف الادارية فيها ٠‏ 


أهم مظهر للنظام السوفيتى هو وجود حزب واحد (الحزبالشيوعى) 
يقوم بدور خطير بالغ الاهمية فى ادارة شؤون الدولة ٠‏ كما أن النظام 


)١(‏ أنظر : دبفرجيه ‏ المرجع السابق سنة 19155 ص 718 حيث تجد 
التطورات التى طرات على هذه الهيئة منذ سنة 14601 حتىسنة 11535 . 

وبلاحظ أنه طبقا للدستور تكون سلطة الدولة من اختصاص السو فييت 
الاعلى والبريزدبوم © وادارة الدولة من اختصاص محلسس الوزراء ص .76 . 
وانظر كذلك «76طتتقطن) 72162151» فى كتابه عن«الاتحادالسو فيتى. . .» 
( المرجع السابق ‏ سنة 1155 ) ص 98 ا ص (١١7‏ وراجعالمواد؟ 1647 ٠‏ 
6©15 411 [7 2 الا 2 1/5 95)من الدستور السو فيتى وهى خاصة 
بمجلسنى الوزراء . 


يشذا 
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نقول على أساس فكرة الدبمقراطية الاحماعبه «عمنصومةآ عأغومءمص6ط» 
ونوضح بايجاز ‏ هدين المظهرين : 
أولا : بالنسة للحزب الشيوعى : نصت المادة 17١‏ من دستورسلة 
١1‏ على طريقة تكوين هذا الحزب وبينت وظيفته » فد كرت أنه ,نتكون 
من المواطئين العاملين والمخلصين من طبقة العمال وغيرها من الطقات 
العاملة ٠‏ وبحتل الحزبمكان الطليعة فى الدولة للدفاع عن المواطنين 
اأعاملين » وحمانهم | فى كفامهم فى سبيل سوقطو نكست دعام 
النظاء , الاشتراكي ؛ و قير اهدب االآاداةا التي قر .وقوسببه اللعظيات 
العسالية وغيرها من منظمات الدولة )١(‏ . 
وبتشدد الحزب فى اختيار أعضائه (؟) » وتنبع اجراءات مطولة معقدة 








(١؛‏ نورد هنا نص المادهة ١51‏ من الدستور السو فيتى فى ترجمتها 
ار لس ؟ 
كتاآام 18 أ 8كلمأ3 قتاام 145 قنعزماأك قعرة» :عنرقاء06 غ161 وآ 
-لت8؟178 06 قعط011© ,قع11]1ة 068 أ :011716 عققواء 198 06 185تمءزعقدرمه 
6 لئان .1”1[.1.5.5 06 0120101111181 8161م 14 8ض 25ع85هلنا'8 ,قتتاء1 
- 1886 0ط 1*8 20111 111616 قتتتاع1 083218 1872111611158 08 ع822<0ع-1:87221 
62168621 01016 أء عغقاتلأهقاء80 عتتاع6 11 أصعمميعمم0610 ع1 غه 21226 
#تتتاع8111؟118 06 1028 د قتصوع01 125 8ع16ناه0) 06 أطوعع01117 يروتقه2 ع1 
.أهانظ'1 0116 80018168 19811 


(؟) كان عدد اعضاء الحزب فى ١111!‏ ...ر.5"5 ثم أخذ العدد بتزايد 
د.لى مر السسئنين حتى بلغ سنئة 1١1515‏ حوالى عشرة ملابين عضو » ونزاناد 
العدد باستمرار . 

ب أصبعح العدد طبيقا للمؤتمر الثالث والعشرين للحزب الذى عقد فىسنة 
6 (مارسش _ ابربل'' . . .را/!ا5ر؟١‏ عضوا( أنظر : ديفرجيه ‏ المرجع 
السابق ص 957 ) . وانظرأيضا : الدكتور أدموزرباط فىكتابه«الو سيط 
فى القانون الدستورى العام ( الجزء الاول” سنة 1551 ص 715 . 

أنظر كذلك : عن الحزب الشيوعى السو فيتى ب 

2101 507166 6غ 02 8297م 2185 الصتم 1156 : متأمقطء5 .1 ب 
. (1960 ,قعتقدصآ) 


-601) 1960 ,.1']0.5.5.5 06 عقأ تتاصطردمه أغتهم 11ل عتامأهلك ‏ 
- . (©80161011 022116116 دملا 
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فى سبيل الانتماء الى الحزب والدخول فى عضويته ٠ )١(‏ 


. (02010نهاأة) 1951 ,عأللهة أجولة 16 :ع1 .(1- ل ع 


: “اع لعهقاداع10 -- 1953 .عتتلهاة ,لإلقامع1 ,عصندفمة : 154ه1770 .72 ب 
.80 ,ع©تتفتغمظة :793116 .7) - 1953 , (عمنهوع سصوع؟ ومع داهوحا) عسنلئاة 
(#قتهو ه128 .80111) عشمطلعاة 8:م2 عنتفقناظ 12 :ع6 طعهمانة12 ب 
«80971610116 1302577536 عمطل> : عقناع:1248 .18 + 1954 
131 © 13011161 ناأتاهتنامه 10015 : ناوء تتسقءل ازمدع8 ب 
.8 أ 203 .2 ,1967 , (28[1102 ه#ماأمعصسعكة) معناوتانامر 
<«53226-لل2501118ع12> ,81236 أ لهت معاأقلادة ,ع سسمتتمولةا» ( سنة .1 ) 
بقول الكاتب الفرنسى الاستاذ «كتأه7عه.1 موعل»> ‏ فى بحثه: 
: 16 125 01301136 28311 تتنا ققم ]265 ع]أقلطنا سدرم نتتوم عمآ... > 
غ65 11 .0202 8516غ61؟ 0نننا ,أدع مستعاعهئد قتتام ,ناه عهتاعة 6ن غأوه”0 
78 1ن © 1716 88 ,اطع تتتعلناع8 202 ,“تع 1كأتدعهم 1111 غأناما 016 إعتتاهمط عتامل 
م 011 ,226206 76:16 18 لق 'نانقتاز ,"تتاعتتطمط 8071 شق 'تالنقتاز قتهقننت ,أمع 06 
2*6 لا ,1222088116 8016 011610116 ته غأه أتاكدم 16 أس ع سمعاعميى 
76216 18 06 011 "تناعنتنطمط'1 06 غ202 8 أناي 1612018 411 كتناعنت 0101م 0116 


ته ماع76 06 هوم 8 “238 11 : 116 11مأقتط ععدععغنقغ فسمة تتأمقطة حتنا 
. (24 ,2 ,عتزمعت .ل .17) «تنأموط يدل متدمطاءن 


_-1 وانظلر كذلك «ع«طتسهقط) اصع 28» فى كتابه عن ( الاتحاد السو فيتى. ٠١‏ 
المرجم السابق ص ٠ ] ١١‏ 

)١(‏ وقد تغير التنظم المركزى للحزب فى - نة 1101/1161 فكانالحزب 
يتكون فى البداية من خمس هيثات دائمة هى : اللجنة المركزية ويتتخبها مؤتر 
الحزب » وتقوم بعمل الحزب فى فترة عدم انعقاده ويلاحظ أن مؤتمر الحزب 
كان بنعقد مرة واحده كل ثلاثة اعوام ولفترة قصيرة « والمكتب السمياسى » 
<«متتناطغ1[ه20» رمكتب اله ظدم «7:0ازاع:0» رمكرتارية الحزب » ولجدلة 
المراقبة » وهذه الهيثئات يتم انتخاب أعضائها بواسطة اللجنةالمركزية . والمكتدء 
السياسى أهم هيثة فى الحزب »2 فهو الذى يدير شؤونه مع السكرتير العام 
للحزب . -ت 


إلا" 
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ان للحزب الشيوعى دورا خطيرا هاما فى الاتحاد السوفيتى فهو المميين 
على جميع التنظيمات فى الدولة والموجة لها ء وذهب أحد الكتاب الروس 
الى القول بأن الحزب هو القوة المرشدة والموجهة للاتحاد السوفيتى . 
فالهيئات الدستوربة فى الدولة ماهى الا أداة » ووسيلة تهدف لتحة 
أغراض معينة والحزب هو اليد التى ثحرك هذه الهيئات » وهو الروح 


وفى الموتمر التاس ع عشر للحزب الشيوعى الذى انعقد فى نوفمبر 2 لك 
5 تقرر ععد المؤتمر مرة كل أربعة اعوام . واحتفظ المؤتمر باللجله»ه 
المو كزية وعدد اعضائها ه؟١‏ عضوا » ولكنه قرر ادماج المكتب السياسى 
مكتب التنظيم فى هيثة واحده تسشمى بر يزديوم اللحنة المركزبة رتتكون من 
6 عضوا أصليين © ١١‏ احتياطيين »© كما عدل فى عدد أعضاء السكرتاررب> 
فجعلهم عشرة أعضاء بدلا من خم ة . وقرر المؤتمر بخصوص لجنة المراقبية 
:#دخل فى المظمات المحلية للحزب . وهذا القرار بهدف الى تلقوئبة فكرة 
المركزية فى الحزب . 

وبعد وفاه ستالين انخفض عدد أعضاء ألبر بزديوم الى عشرة أصليان 
وأربمة اختناطيين وكذلك اصبح عدد اعضاء السكرتارية عشرة ‏ كما الفسى 
لغب السمكرتير العام ولكن خروشوف ( الذى خلف ستالين فى زعامةالاتحاد 
السوفيتى ) كان بمارس فى الواقع نفسسن اختصاصات السكرتير العام بالر بم 
«0تناط 20116 > كذلك اعيد من جديد لغبه السسكرتير المام للحزب . 
وتتكون اللحنة المركزبة حاليا من هواعضوا اصليا ( و ه5١‏ احتياطيا 
وتتكون هيئة السكر تاربة من ؟١‏ عضوا . 


وي" 
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التى توجهها نحو تحقيق مصالح الدولة 1( ٠‏ 

ولتوضيح ذلك نذكر أن ستالين حاكم الاتحاد السوفيتى كان حتىسنة 
احرى » ومع ذلك فقد كان ددر كافة الاأمور فى الدو له + 

ثانا : فكرة الدبمقراطية الاجماعية : 


بظهر من حالة النظام السوفيتى أن الشعب يذه » وسير الجميع 
فى ركابه ٠‏ وواضح أن النظام القائم فى الاتحاد السوفيتى حقق تقدما 
مادنا ضخما هائلا » ونهض من الناحية الثقافية نهضه شامله ملحوظة تدل 
على رقى فكرى » وتقدم عقلى ظاهر ملموس ٠‏ وقد بذلت جهود جبارة 
فى سبيل محو الامية » ونشر الثقافة بمختلف أنواعهما » وارتفع مستوى 
الدخل القومى عنه فى كثير من الدول الرأسمالية ٠‏ 

فلا شك أن النظام السوفيتى أدى الى خلق حضارة شاملة ونهضة 
عظيمة ( وبالذات من الناحية المادية ) ولكن رغم هذه الحضارة » وتلك 
النهضة التى حققها النظام فى فترة وجيزة لا تعتبر ‏ فى الواقعم شيا 
مذكورا فى تاريخ حياة الدول ٠.٠٠‏ بالرعم من ذلك فان النظام لحأ الى 
أساليب العنف والقسوة والبطش واتبع سبيل حركات التطهير الجماعية 
دز الحين والحين واستخدم فى سبيل ذلك مايسمى بالبوليس السياسى » 


)١(‏ انظر : أندربههوربو المرجعالسابق ( سئة1177) ص5456-ا ص57" 
وما بعدها . 
-801161 و«متد[ا”1 06 عاأقاد نسحم 1و2 تنلل عتأماهنة :«رزه57 ب 
. (1960 ,011ع86508) 011 
وانظر كذلك : «ع083151) 1تقتع88؟» فى كتابه عن( الاتحاد السو فيتى. . .) 
المرجع السابق ‏ طبعة سنة 11535 ص 1١١‏ - ص 6ه ( الفصل الاول : 
الحزب الشسيوعى للاتحاد السو فيتى ) وبئوا حانو : تذكرة عن القانون. 
الدستورى والنظم السياسية » سنة ١551/‏ ص 7/8؟ ا ص 7878 . 


"41 
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ومعسكرات الاعتقال والعمل » وما بمحدنث فيها من ارهاب وتعسدب 1 
وبلاحظ أن النظام مأ لحأ الى اتباع هده الاساليب المذكورة الا 95 
تخلص من أعدائه ومعارضيه » ويخضعهم لسلطانه » ويدخلهم ‏ ان أمكن 
أصلاحهم - فى حظيرته حتى نتسنى له بعد ذلك الوصول الى أهدافه , 
وتحقيقأغراضه وغاءاته ٠)1(‏ ومع ذلكفانهده العلة لاتسرر استخداءأماليب 
(البعى والعدوان » ولا تسرىء النظام مما شابه من عنف وظلم » وضعط على 


(1) انلر : دبفرجيه ‏ المرجع السابق ( سنة 195353 )»> ص375 6س ره 
ب وبذكر « دبفر جيه » نقلا عن كتاب «لظ78هاههة .»> بعنوان (الديمقراطية 
السوفيتية ‏ مترجم الى الفرنسسية ) ص 7١‏ أن الحزب الشيوعى بمشل 
ديمقراطية من طراذ جديد » وان الشعب السو فيتى بقدمه للعالم كظلاه ة 
ووحدة الحزب نتيجة لاختفاء تعدد الطبقات الاجتماعية ©» وقيام طبقة 
واحدة على أثرها؛ والحزب _. طبقا للماركسية ‏ ماهو الا التنظيم السياسى 
اطبقة 

-22010 نلق عنأتاع721686 16 805161011 ع101ا6م 16 ,#تعطعق ع1 06 تتأمآ» 
-063300:18 1126 3 22021 ,201178101 0126120236026 تتنا 20121126 “اعتغاطهة 46 
. (31 .2 ,تكله ؟هلهم2) <ناوه201197 3206 046 16 

-8611 0116 1202263131 013 ,قققماه 06 قهقم عنأقتءتء' 2 01111 220226 1011> 
امهل ,16ه ا تنتص م202 أتطع دوع[ انام ,ععصع6 7 1ن #تنتماعع نا ع"تناعدررع 16 
© "تأه270 7 21115 26 11 ,مأامتلماعمع ماغم801 ه1 06 معطاعنام معموعمهة 019 وه1 
81117645 168 02ت 11166 22© متهم 06 2م10اعة ها 2 ععأم20م سلوعما 
تأهة رز غنوعم 6ص لا ,68قققا 36 غ6اتلمتنام 06 هقم عأمترةء*2 11 010 شآ 
09 21821116112 نننا' 13 ]122:58 283161 لتنا “ته ,قتاعوم ع0 6تلمعنسام 06 
,52 .62 ا 0 06 12161719 ,عططلق)85) «عقمها 
بالنسسة خسم فعضونته مقيدة »6 أى ان اعضاءه مختارون من النخبةالممتازة) 
نوهدا الوضم ( تقييد العضوبة ) بعتبر خصيصة بارزةللحزب . ( وقد تطور 
:عدد أعضاء الحزب من 000 سنة ا ة| أن د مق ١ 801 ١‏ فى سئثة 
5115| ) وسدو هنآ العدد ضمملا اذا ما كخورن وقمس بعدد أفرادالشعب 

"السو فيتى آلذى يصل الى 5؟؟ مليون نسمة ) . ديفرجيه ص 767 . 


ون 
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اأحربات يصل الى القضاء عليها الامر الذى بزعزع من مكانة النظام و يحمل 
آنصار الحرية على مهاجمته ومعارضته » وبيان مساوئمه » والتخويف 
من اشاعه٠‏ 

والمسألة الجوهرية التى شيرها دائما رجال السياسة والاساتدة وغيرهم 
من الغربيين الذين يتعرضون لدراسة النظام السوفيتى وأوضاعه_ نقول 
ان المسألة الاساسية التى تطرح دائما على بساط البحث والمناقشة تنحصر 
فى التعرف على مدى الحرية السائدة فى الاتحاد السوفيتى (1) ء والاجابة 
على هذه المسألة ليست بالامر المين » وسبب ذلك أن نظرة الغرييين 
والسوفيتبين لفكرة الحرية ليست واحدة (؟) ٠‏ 


ومفهوم الديمقراطية ليس واحدا عندهم وانما يختلف ذلكالمفهوم ‏ 


. انظر : فيدل _المرجع السابق ص (55 وما بعدها‎ ١ 
أنفلر :الدكتور محمد عصفور فى كتابه « ازمة الحرر بات فى المعسكر بن‎  ؟‎ 
وما بعدها ؛ والحربة‎ 7١ ص‎ 155١ الشرض والفغربى » الطبعة الاولى سنئة‎ 
١551 الاشتراكئ لنفسسن المؤلف الطبعة الاولى سنة‎ ٠ فى الفكر بن الددمقر !طى‎ 
وما بعدها » ص !اهن"‎ ١!// ومابعدها!ا ؛ ص 158 وما بعدها؛ ص‎ ١8١ ص‎ 
وما بعدهاأا.‎ 
راجع أيضا : بخصوص النظام السو فيتى من حيث وضعه بين الانظمة‎ 
١؟6ص‎ ١19531 بريلو : النظم السياسية. والقانونالدستورى سنة‎  هفصوو‎ 
._ودبفرحيه : المرجعالسابق ( سنة 11551 ) ص585؟؟7) ص .؟؟‎ ١515 ل ص‎ 
. وما بعدها . ص 98" وما بعدها‎ 
)1155 واندريه هوريو : القانون الدستورى والنظم السياسية ( سنة‎ 
ص . 7؟ وما بعدهاو ص .55 وما بعدها » و ص 507 ما بعدها [ الايديو لوجبة‎ 
الماركسية والمحتمعات الماركسنية  والانظمة السياسية للاتحاد السو فيتى-‎ 
ص 5605 وما بعدها , ؛‎ ٠ السسر الفعلى للنظام السو فيتى‎ 


-50716 نتدماصتنة ده قعناوتاطتام مغاءع110 همآ : 76014ه1 .2.0 - 
,3 .60 عتصغت ,0116 


يميه 
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عند الفريقين ‏ اختلافا بينا يمتد الى الجدور التى تعدى وتسند النظام 
الذى يؤمن به ويتبعه كل فريق ٠‏ 

فالملاحظ أن الدسمقراطية الغربية تنبعث من ثورتين متعافبتين هما الثورة 
الانجليزية ثم الثورة الفرنئسه © وقد نر تب على هاتين الثورتين تحطيسم 
بقانا النظام الاقطاعى » واقامة حكم الطبقة الوسطى وتقرير حقو الافراد 
نى مواجهة الدولة وسيادة حكم القانون » وهذه السيادة تؤدى الىحماية 
الحقوق الفردنة ٠‏ 

وبرى الغربيون حصر نشاط الدولة (فى المجالين الاقنصادى والاجتماعى) 
فى نطاق ضيق لان هذا الوضع يؤدى الى جعل الدولة اكثر ديمقراطية 
مما لو تدخلت فى مختلف الشؤون على نطاق واسع ٠‏ 

وبذهبون الى القول بان تحقيق المساواة فى الحقوق السياسية نتضمن 
المساواة فى الحقوق الاجتماعية سمعنى أن : نمتع المواطنين بحق الا نتخاب. 
العام من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ 


فالديمقراطية الغربية ترتكز على أساس : ل 

١‏ س سسادة مبدأ حكم القانونفىالدولة » وفى ذلك ضمانقوى للحريه 
الشخصية وحقوق الافراد نصفة عامة ٠‏ 

؟ ب عيلم الشبيب القبي ويعلى ذلك مساهمة المواطنين فى ادارة 

وق الحكم ة فى الدولة » و: تنم المساهمة عن طريق الاتتخاب (والترشييح 
لمضوية البرلمان ويشترط فى الاتتخاب أن يكون عاما فلا يتطلب فى 
الناخب أن بكون مالكا لثروة أبا كانت » ولا حائزا لشهادة علمية » كما 
بحب منع التفرقة + بين المواطنين فى التصودت » وهؤلاء الناخبون بقومون 
باختيار من بوهم ويعملون لصالحهم» سبي الممثلون يكو نون مارسمى 
بالبرلمان » وبحي أن تكون للبرلمان سلطة حقيقة حقيقية على اعتبار انه الممشل 
الامة صاحبة السيادة العليا ٠‏ وبيج أن تقرر ااء للشعب رقابة على المرلمان 


581 
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حتى لا نحرف عن الاهداف التى تحقق مصالح الشعب » وتظهر هذه 
الرقابة فى صورة تأقيت مدة نيابة البرلمان عن الامة واجراء اتنخابات 
<١ورية‏ 'تنيح للمواطنين ابداء آرائهم فى شؤون البلاد وتأبيد سياسة 
البرلمان الذى انقضت مدته وتجد,د اتنخابه » أو التنديد سبياسته وانتخاب 
نواب آخرين'يعملون للمصلحة العامة ونفذون رغبات هيئة الناخبين ٠‏ 
كذلك بحب الاعتراف بالنظام الحزبى لان تعدد الاحزاب مفروض أنه 
يؤدى الى تعدد برامحها وأهدافها » ونتيح الفرصة للمواطنين للمفاضلة 
بينها ومنح ثقتهم لافضلها واكثرها تمشيا مع رغبات الامة » وقدرة على 
تحقيق أمانيها فى الاصلاح والرقى » كما آن تعدد الااحزاب يؤدى الى 
تنافسها فى الاصلاح لجذب الناخبين الى صفوفها » ووجود حزب أو 
احزاب فى الحكم وأخرى فى المعارضة أمر مفيد من الناحية العملية لان 
أحزاب المعارضة تراقب الحزب الحاكم وتبرز أخطاءه وتحد من طغيانه . 
وتكون تتيحة هذا الموقف توجيه السياسة العامة لصالح المواطنين ٠‏ 

+ تنظر الديمقراطية الغربية للدولة على أنها وجدت لتمكين الافراد 
من ممارسة حقوقهم وحرياتهم المشروعة ٠‏ فليس للدولة على الفرد مسن 
سلطان الا بالقدر الضرورى اللازم لحماية مصالحه ومصالح غيره مسن 
المواطنين ٠‏ وهذه النظرة الضيقة لسلطة الدولة تؤدى الى التفرقة إلواضحة 
دين الحكومة والجماعة ٠‏ 

م تسود الدبمقراطية الغعرسة روح التسامح واحترام الحريا ت الفردية 
على اختلاف انواعها وذلك فى حدود القانون بطبيعة الحال فللفرد حرية 
التعبير عن أفكاره » وحرية الاجتماع مع غيره وانتقاد تصرفاءتالحكومة» 
وتكوين الجمعيات لتحقيق مصالح أعضائها المشروعة ٠.٠‏ الى غير ذلك 
من صور الحربات التى تقررها الديمقراطية ويكفل القانون احترامها ٠‏ 


وغل * 
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ومع ذلك نلاحظ عوامل ضعف تشوب الدسمقراطية العربية ترجمالى 
عدم اهتمام كثير من المواطنين باستخدام حقوقهم » وتقصيرهم فى آداء 
واجباتهم على الوجه الاكمل لخدمة المجتمع الذى ينتمون اليه * 

كذلك فان الدبمقراطية الغربية وان استطاعت تحقيق الحرية والمساواة 
السياسية للمواطنين وكفالة مبدأ سيطرة حكم القانون » فانها من الجانب 
الآخر لم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية فى صورتها السليمة » وبذلك 
تر كت ثغرة للشيوعيين نفدون منها لمهاجمتها ووصنها بأنها سراب خداع 
اهنم بمظاهمر حوفاء وتهمل الجوهر ؛ اذ تتحاهل التفاوت الاقتصادى 
الصارخ بين الافراد والطبقات وما ينجم عنه من آثار اجتماعية وما يؤدى 
اليه فى النهايةمن خلل فى الناحية السياسية التى تعتز بها هذه 
الدسقراطية ٠‏ 

عار جار 0 

واذا كان هذا هو وضع الديمقراطية الغربية فان مفهوم الديمقراطيةفى 
الاتحاد السوفيتى ( الذى يعتنق المذهب الماركسى ) وفى الدول الى 
تنهج نهجه وتسير فى ركابه ‏ مختلف عنها تماما ومتعارض معها فى 
الاسس التى تقوم عليها كل منهما » فبينما تركز الديمقراطية الغربية كما 
رابنا # نشاطها فىالمبدانالسياسى وتجعله فى المقامالاول من اهتمامها. » 
اذا بالدمقراطةالماركسة توجه اهتمامها للناحستينالاقتصاديةوالاجتماعة 
أولا » وتخضع الجانب السياسى للنشاط الاقتصادى الاشتراكى »و بذلكه» 
:وصف هذه الديمقراطة بأنها ديمقراطية اقتصادية اجتماعية ٠‏ وترتكر 
هذه الديمقراطية على أساس ما يأتى : | 

أ تحقيق الوحدة الكاملة بين الدولة والجماعة ( الشعب ) فى جمييع 
ميادين الحياة من اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية بحيث تتجه كل 
صور نشاط الجماعة نحو تحقيق أهداف النظام الشيوعى » وك السلطات 


كمه 
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فى الدولة مركزة فى يد الحزب الشيوعى ( الحزب الوحيد فى الذولة) 
الذى تعمل حاهدا على : نحقيق المبادىء الى قررها النظام المأ كسىء 

ب ل هده الدسقراطة . !! لا سمح الا بحزب واحد ( هو الحزب 
الشيوعى ) وتمنحه حريه التصرف الكاملة وتطلق دده فى مختلف الشؤون 
بحبث يهيمن هيمئة تامة على كل مظاهر الحياة فى الدولة » ولهذا يعتبسر 
الحزب الشيوعى حبجر الزاويه فى النظام السوفيتى » وسعت من منظماته 
وبالدات من المكتب السياسى كافة مظاهر السلطة فش الاتحاد السو فيتى٠‏ 
ودمارس الحزب سلطاته العديدة تجاه الدولة والشعب ونتحكم فيهما معا 
و دوحههما للمدذهس الذى سير على أساسه ٠‏ 


ج ‏ والفرد فى ظلهذا النظام دفنىفى الدولة وتنعدم شخصيتهوتذوبه 
فى كيان الجماعة وتندثر فكرة المصالح الخاصة » وتحل محلها فكرة 
المصلحة العامة والعمل على تحقيقها بشتى الوسائل مهما كان عنف بعض 
هذه الوسائل وضغطها على الافراد بحيث تهدر حرياتهم وتضحى بها فى 
سبيل المجموع وفى سببل تحقيق الفلسفة المأركسية عمليا ٠‏ 
عارعاد عار 
ولا تخلو هذه الصورة الدسمقراطية ى بدورها ‏ م ننقاط ضعفه 
جوهرية : ١‏ فهى تبيح الالتجاء الى العنف واهدار الحريات الفردية وتعتبر 
دلك عملا مشروعا ٠‏ 
اب كا أن تحكم الدولة المطلق فى الميدان الاقتصادى يرثر تآثيرا بالغا 
فى الحرية السياسية للافراد ويجعل نظام الحكم دكناتورنا ٠‏ فالحربية 
الاقتصاديه فى نظر الغربيين هى التى تهيىء أسباب تحقيق الحرية السياسية 
( وقد ازدهرت الديمقراطيه العربية وهى ديمقراطية سياسية فى ظل الحريه 


الاقتصاديه ( 3 


الاي 
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م« # كذلك فان من العيوبه التى تنسب لهذه الديمقراطية السيطرة 
المطلقة للحزب الشيوعى وبالذات سيطرة نفر من أعضائه هم زعب اوه 
وتحكمهم فى مصائر الدولة وشعبها من مختلف النواحى حسبما تمليه 
عليهم رغباتهم وأهواوهم » وتلك مسآلة واضحة الخطر لانها لاا تسمح 
بمعارضة ولا تترك مجالا لحرية الفكر » ولا تقبل النقد الا فى حدودضيقة 
عديمة الجدوى فى الغالل ٠‏ 

جار جار ار 


هذا هو معنى الديمقراطية حسبما يفهمه كل من الغربيين والشيوعيين» 
وكل فريق يعتز بالفكرة الديمقراطية التى يومن بها ويطبقها » وقد نشب 
انصراع بين الفريقين ( ولا زال ناشبا ) بسبب اختلاف النظامين ومحاولة 
كل نظام التغلب على الآخر والاستئثار بالتطبيق فى العالم بأسره ٠‏ 

وفى مجال هذا الصراع الدائر نجد الجدل عنيفا بين الطرفين »كل منهما 
دكيل الاتهامات للآخر ويتغنى بنظامه وببرز مزاياه » وفى الوقت ذاته 
بقلل من شأن النظام الآخر ويجسم عيوبه ويصفه بالدكتاتورية » وأنه 
بقضى. ‏ فى تطبيقه ‏ على الحرية ٠‏ ان طرفى الصراع لا يكفان عن تبادل 
المجمات يريد كل طرف أن بنشر مذهبه على أوسع نطاق على اعتبار أنه 
المأهب الدسسقراطى السليم الذى يحقق خير البشر ٠‏ 


جارجارجار 


ومن خلال هذا البيان لمفهومى الديمقراطية يسكن أن ندرك وضع الحرية 
فى كل منهما » وتصور كل فريق لها ء 

فالفرد السوفيتى ينظر الى الحريات المقررة فى الانظمة الغربية 
( الديمقراطة الغربية ) على أنها أمور شكلية مجردة من الحقيقة » وبسدة 


"+ 
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عن الواقع » وأن ترتيب هذه الحريات وتنظيمها من الناحية القانونية يخفى 
وراءه فى حقيقة الامر تحكم الطبقة الرأسمالية وسيطرتها واستهلالما 
للطبقات الاخرى » مما بتودى الى جعل الحريات المقررة فى الدستور 
والقوانين مسألة صورية وهميه ٠‏ 

وقد صدر الدستور السوفيتى « فى سنه 1١575‏ » وفى مقدمته تعريف 
للأسس الاقتصادية والاجتماعية التى نقوم عليها النظام ٠‏ ومن تلك الأسس 
مبدأ الملكية الجماعية » والغاء الطبقات » والاقتصاد الاشتراكى » ومب_ دآ 
التخطيط والتوجيه لمختلف المشروعاتالاقتصادية والاجتماعة .. 

وبرى المار كسيون فى هذه الاسس التى سحلها الدستور أنها تتضمن 
التنظيم الحقيقي الواقعى للحربة ٠‏ وذلك لانها تؤدى ‏ فى تطبيقها # الى 
الغاء اسباب الظلم والاضطهاد » والسيطرة والتحكم » ويزوال هصذه 
الاسباب توجد الحرية بمعناها السليم وتنمو وتزدهر ٠ )١(‏ 


١‏ ذكر لينين فى مجال المقارنة بين النظام السو فيتى وانظمة الديمقراطية 
الغربية » أن الحكم السو فيتى اكثر ديمقراطية بدرجة كبيرة من ارقى 
الجمهوريات البرجوازية الديمقراطية ويستطرد فيقول ان النظام السو فيتى 
بنطوى على القدر الاعظم من الدبمقراطية للعمال والفلاحين » وهو اذ بنفصل 

بتباعد عن الديمقراطية البرجوازية » فانه بقيم دبمقراطية ذات طابع عالمى 
حض ديشراظية الظيقة العايلة ( أو دكناتورنة البروتيعارنا ) : 

ويصف ستالين الدستور السو فيتى بأنه الدستور الوحيد فى العالم الذى 
حمس الآأسول الدار الية القاملة واللسلبية عرولا سبك أن السو نتظرى 
على حوانب دبمقراطية » ولكنه بز حر كذلك بصور الدكتاتوربة ٠‏ 

واذا كانت. التصوص الدستورية ليسن .فيها ما ندل على منح شخص معين 
سلطات واسعة مطلقة بحيث بكون نظام الحكم دكتاتوريا بمعنى خضوع 
الحكومة والشعب لارادة فرد واحد ( وهذا هو المراد من لففل الدكتاتورية 
بمعناه الحر فى ) . 

وانما نجد ‏ عند تصفح الدستور إنالنظام الذى بيقررهيسيرعلى - 
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فالمدذهم المار كسى ينظر الى الحقوق والحربات على انها مسائل واقصه 


ب اساس منح السلطة وتوزيع الاختصاصات علىالمجال سالشعبيةاللمتدرجة»؛ 
وعلى لجان الحزب والمجالس » واللجان تضم عددا من الاعضاء وبسسود 
الاعضاء مبدا المساواة فى المركز ومختلف الحقوى فلا ميزاة لعضو علىآخر . 

ولكن الامر الذى لا ربب فيه فى اعتقادنا ‏ أن التنظيم الدستورى 
شىء والواقع العملى شىء آخر » فاذا كان الدستور يهدف دائثما الى حمل 
السلطة فى بد مجموعات ( مجلس أو لجنة ) افرادها متساوون »وينظم هذه 
المجموعات بطريقة متدرجةٍ هرمية »© ويرمى من وراء ذلك الى عدم تركيز 
زمام الامور فى الدولة فى بد فرد واحد »؛ وانما يجب أن تكون قيادةالدولة 
فى بد جماعاتمنظمة بطر بقةتؤدىالى تحقيقخير الدولةوتقدمهاوارتقائها. . . 
اذا كان الامر كذلك فى الدستور فان الواقع المملى ينطق بالدكتاتورية 
بمعناها الحر فى أى أن مقاليد الامور كلها تؤول فى نهاية الامر وتتجمع فى 
قبضة رجل واحد هو السكرتي العام للحزب الشيوعى »© وهذا هو ماحدث 
بالنسبة لستالين» وهو ما حدثْبالنسبةلخروشوف وان كانب علىمايبدو 
اقل تحكما من سلفه » ولكنه على اى حال هو المتحكم فى مختلف الانظمة 
والاحهزه فى البلاد 3 بو حهها وفعالارآأدته »©» ونتبع فى أخضاع أعضاءالاحجهزه 
المختلفة اما العنف والقوة اذا اقتضى الامر ذلك »© واما الابحاء لهم بما يريد 
فيستجيبون لتلك الارآدة . 

والخلاصة هى ان النظام السو فيتى ‏ مهما ادعى أصحابيه وأتصاره ب 
لا يمكن ان يوصف بانه ديمقراطى كامل ولا يصح التعويل فقط على مايذكره 
الماركسيون السو فيتيون من ان ديمقرإطية الحكومة تكون بسياستها وافعالها 
وخدماتها للشعب كله دون الاقتصار على خدمة مصالح طبقة او طبقات 
معينة ... أن هذا المنطق بيحبذ الدكتاتورية ويؤيد حكومات الاقلية ويتذرع 
بححة العمل لمصلحة الجميع 6 وبراد به فى الحعيقة الدفاع عن حكوماتدول 
شرق أوروبا وغيرها وهى حكومات آقلية تتبع النظام السو فيتى وتحتمى فيه 
وتنال مئه ‏ فى الملمات ‏ امعونة والموٌازرة الفعالة لتبعقى مسيطرة فى بلادها 
وتابعة وحليفة للاتحاد السو فيتى . 

وبلاحظ أن الهجوم على حكومات تلك الدول ووصفها بأنها حكومات اقلية 
دكتاتورية معتمدة على النفوذ السوفيتى ولا تتمتع بثقة اغلبية الشعب ولا 
تحظى بتأبيدها .... يأتى من قبل ساسة الغرب وكتابه . 
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تنوقف على الامكانيات المادية » فاذا فصرت هذه الامكانيات » وعجز تعن 
تحقيق واشباع حاجات الافراد تزعزعت الحرية ٠ )١(‏ 

ولكن الغر سين بردون على آراء الماركسيين ودعاواهم أن الحقوق 
والحردات اذا كانت قد تخلصت من الاستغلال الفردى » وتهديد المادة 
وارهاها 4 وسلست من شرورها »و *.» فانها مهدره ومهددة من جاف 
اادوله وتدخلها لحد بعيد فى تصرفات العرد وحياته ( وبرى السوفتون 
أن الدولة حجامية للحر نات وضامنئة لهأ فى ممارستها ( 71 

ولا يسلم الغربيون بوجود حريات فى الاتحاد السوفيتى » وحجتهم 
فى ذلك أن الدولة لا سمح بالمعارضة » ونأخد أصحاب الآراء المعارضة 
بستهى القسوة والعنف البالغ أقصاه (؟) ولكن السوفيتيين يذهبون الى 
القول بأن المعارضة لا محل لها لانعدام اساسها وسبيها » ذلك أنالمعارضة 
المسياسية اثما تفترض وجحود طبقات تننافس فيما بينها » فاذا لم تكن هناك 
طبقات متعدده متناو غعغفتب4: وانمأ تنكون الدوله من طبقه واهدهة وو تلفهة 
ومتفقة على هدف واحد » وعلى الوسائل الموصلة لتحقيق هدا الهدف ٠.٠‏ 
عندئد لا تنشاً المعارضة اذ لامكان لها فى مثل هدا النظام الدى بقومعلى 
أساس وجود طبقة واحدة » » وهو الوضع فى الاتحاد السوفيتى » ومنثم 
فان عدم وحجود المعارضة بعتبر أمرا طميعيا بالنسية للنظام القانم هناك +٠‏ 

ويسترسل المار كسيون فى شرح فكرتهم فيقولون ان المعارضة التى 
لا تسميح الدوله بها وتعاف زعماءها وأنصارها انما هى المعارضة التى 
تأتى من جاب فلول الرأسماليين » وبقايا الطبقات الاخرى المناوئة للنظاء 
الجديد والتى لم يتم القضاء عليها تهائيا ولم تندثر بعد ٠‏ فهذه الجذنور 

٠ 21:58 المرجع السسايق ص 7؟؟ ا ص‎  لديف‎ ٠ انظر‎ ١ 

؟ دأنظر فى تفصيل وجهة نظر الغربيين : فيدل ص ١؟؟‏ س'اص 7177 

فت وانظر 4 برده فى كتابه عن )0 الحررا بات العامة ) طبعة سنة ١"‏ 
ص " ومابعدها » ص1 وما بعدها ؛ ص ؟!؟ ب ص 51 عوص 7755 ومايعدها. 
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الطبقة التى تغذيها الدعايات الاجنبية » وتساندها الرأسمالية الخارجية 
وتسدها بالءون : لابد من استتئصالها وافنائها لانها تعترض سبيل.الدولة 
الاشتراكية ء وتعمل على عرقلة نشاطها وتقدمها » وهذا الامر يعتبر خيانة 
للدولة » وخيانة الدولة يجب ان يكون جزاؤها العقاب الصارم ٠‏ 

هذا هو تفسير وتبرير السوفيتيين ( والمار كسبين بصفة عامة ) لظاهرة 
|نعدام المعارضة » وعدم السماح بها ان وجدت )1( ٠‏ 

وخلاصة القول هى أن هناك خلافا أساسيا فى الرأى بين الغرسين الدين 
بأخذون بالدسقراطية التقليدية » وبين السوفيتيين وغيرهم ممن يبأخدون 
بالاشتراكية المار كسية » ويتركز هذا الخلاف حول مفهوم الحرية والمراد 
نه 0( وقد عرضنا لوجهات النظر المنياشنة 5 


| يتهم الماركسيون الديمقراطية الغربية بأنها تهتم بالشكل وتهمل 
الجوهر ولا تمكن الشسعب من المساهمة فى الشؤٌون الادارية © ( بعكس النظام 
السسموفيتى ) ©» وأن اثرها بقتصرعلى الناحيةالسياسيةولا بمتد الىالناحيتين 
الإقفتصادبة والاحتماعية ©» وتقف الدبمقراطية من هاتين الناجيتين موقفا 
سلبيا ولا تعتبر ارتباط الديمقراطية بالاشتراكية امرا ضروريا . 

ب وفصبية: [لاركسيوق الببوقيتيون ‏ واسيافهم على الاسترالة الثر ءة 
تسامحها مع معارضيها » ويصفون هذا التسامح بأنه امر خطير بالنسبية 
النظام ويعللونه بافتقار هذه الديمقراطية الى الايمان الابجابى بنفسها» 
وبذكرون أن مثل هذا التسسامح معناه تجريد الديمقراطية من كل أسساس 
معنوى مطلق . 

فالتسامح مع أعداء الفكره أو النظام عتبر لدى السو فيتيين مظهر ضعف 
للنظام ودليل على عدم الايمان المطلق به » ومن ثم فانه يجب القضاء على 
المعارضة بكل الوسائل حتى لا سقى الا أنصار النظام المؤمئون بهدون تحفظ . 

انظر : الدستور السو فيتى ‏ المرجع سالف الذكر ص 295١‏ ومابعدها. 

؟ انظر : الدكتور فوّاد محمد شبل فى كتابه عن « الدستور السو فيتى» 
طبعة سئة ١9158‏ ص ؟75 وما بعدها . 

انظر كذلك : ببيردو_القانون الدستورى والنظم السياسية») سنة15537- 


ذف 
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ونلاحظ أن كل فريق يتنهم الآخر بأن نظامه دكتاتورى » وأنه يودى 
الى عدم احترام الحريات بل الى اهدارها تماما ويذهب السوفيتيون 
وأنصارهم الى القول بأنهم بأخذون بالنظام الديمقراطى » ويطبقون فكرة 
الديمقراطية تطبيقا سليما واقعيا » وأن ديمقراطيتهم توصف بأنها ديمقراطية 
اجتماعية )١(‏ لان الطبقة العاملة # التى تتكون منها الدولة # تيد النظام 
تأد.دا تاما اجماعيا (؟) ٠‏ 


عارعاعار 


ب ص ١51١‏ ص ١11‏ حيث يتكلم عن مشكلة الديمقراطية»ويعر ض للخلاف 
حول مفهومها ©» وتباين وجهات النظر ‏ بصورة حادة بين الشرق والغرب. 
,6 تأه[نام20 أ 80916101368 ممه نتعمصضغة 2 - 76061 .0 :رزوي (1) 
. (1965-1906) .فوط 
؟ ‏ رأجع. « دنفر حيه » فى مؤلفه سالف الذكر ص 75١!‏ ومانمدها» 
« وفيدل  »‏ فى مؤُلفه مبادىء القانون الدستورى ص 5.1 وما بعدها 
وشيفالييه فى موّلفه الاعمال السياسية طبعة سنئة لاه4ا ص ”#ه"»" وما 
بعدها . وبيردو ‏ مطول علم السياسة الجزء الرابع طبعة أولىسنة؟115 ص 
27 وما بعدها » ومصطفى الخشاب ‏ المرجع السابق ص ١١.‏ وما بعدها. 
ومصطفى كامل فى مؤلفه شرح القانون الدستورى ( الطبعة الاولى ) 
ص 18686 ص ١6‏ وفالين ‏ محاضرات فى القانون الدستورى سنة166١‏ 
ص 197 ص 151 © صصى الااه/ا ٠»‏ ص 500 وما بعدها ) ودىلو بادبسر 
محاضرات فىالقانون الدستورى سنة 1581 ١164‏ ص 5ها ١852‏ » 
السيد صبرى ‏ مبادىء القانون الدستورى الطبعة الثانية ص 497629-98 
والدكتور عبدالحميد متولى « الانظمة السياسية والمبادىء الدستورية 
العامة طبعة سسنة 4 القسمم الثانى ص 588 وما بعذها حيث عرض 
باسهاب وتحليل دقيق لمذهب ماركس من جميع نواحيه » وتطبيقه فىالاتحاد 
السوفيتى والدول التى تسسمى بالدبمقراطيات الشعبية مع عقد المقارنات » 
ينها » وعرص بصفة خاصة للنظام السمياسى فى الصين الشعبية 
وبوغوسلا فيا وهما من الدبمقراطيات الشهبية . 
انظر كذلك : الدكتور عمدالحميد متولى فى كتابه القانون الدستورى 
والانظمة السياسية طبعة سنة 1951١‏ ص 715 وما بعدها . 


يو 
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عرضنا للنظام السوفيتى )١(‏ ب وهو يعتمد فى أسسه على النظرية 
الماركسية ‏ وتوجد مجموعة من الدول ( ونذكر منها يوغوسلافيا »والصين 
الدمعبية » وعموما دول وسط وشرق أوربا () ٠٠٠‏ ) تدور فى فلك الاتحاد 
انسوفيتى » وتنبع نظامه ٠‏ ولكن تطبيق النظام ‏ فى تفصيلاته ‏ ليس 


١‏ راجع : الدكتور فؤاد محمد شببل فى مؤلفه عن « الدستور 
السوفيتى » الطبعة الاولى سنة م1914 ص إل وما بعدها )ص 416 وما 
بعدها »؛ ص ١5/,‏ وما بعدها ») ص 5١5‏ وما بعدها . 

؟ ل بطلق على انظمة الحكم فى هذه الدول اصط لاح « الديمقراطيات 
الشعبية » انظر فى ذلك : فيدل ‏ المرجع السابق ص ..2 وما بعدها . 
ودبفرجيه : النظم السياسية سنة 11577 ص 761 ب ص 1/اا »و 8م786 .11 
فى #تابة عن ( تظزرسيبة الدبعقر اطي كا النيية | سبييية رهز ؛ 
وانظر : المراجع الكثيرة التى أشار اليها « ديفرجيه» فى كتابه 
المذكور ص 756 4 ص 7519 6 ص 71/5 . 

ملاحظة : بخصوص وغوسلافيا سبق أن أشرنا الى دستورها الصادر 
سئة 1145 وذلك بمناسبة الحديثك فى موضوع الاتحادات المركزية . ونلغت 
النظر الى صدور دستور جديد ليوغوسلافيا بتاريخ لا ابريل سنة 115317. 
(وقد حل هذا الدستور محل دستور ١7‏ اير سنة .)١981‏ 

راجع بشأن هذا الدستور الجديد : مجلة القانون العام الفرنسية سنة 
ص 175 (مقال قصضوزاع8'62 .2 .3) ) © وكذلك : 


أ 83ع'182131 :010611121 170168» قوقع (1964 هنون 5) 300 .10 
. (2828186 02لاأشقاتاعصتناء120) «قع10ما6 


انظر : مجموعةمن المراجع بخصوص النظاماليوغسنلافي» وحقيقةالاوضاع 
قى يوغوسلاقيا من الناحية السيالسية والادستورية: وفيرها + ( تايف جيةاف 
ألمر جع المذكور # ص 5لا” ) . 

انظر كذلك: عرضاموجزا للنظام الدستورىالسياسى للصينالشعبية 
طبقًا لدستورها الصادر فى .؟" ستمبر سنة 11651 ( دبفرحيه ب ص "05 
ص 5717 ) ب وكذلك عرضا موحزا! وافيا للنظام اليوغسلافى وتطوره منذد 
دمسور سنة 1455 ( الذى كان صورة طبق الاصل من الدستور السو فيتى) 
جتى الآن حيث حدثت تطورات جوهربنة على النظام اليوغوسلافى ٠.‏ 
( دتعرحية 6 ص 17؟ ؟# ص 979" ) . 
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واحندا فى جميع هذه الدول » فقد اختلفت تلك الدول عند تطبيقها 
للنظربه الماركسية » ولكن الاختلاف يقتصر غاليا على التفصيلات 
والحزئبات دون الممادىء الجوهرية والعموميات ٠‏ وعلة هذا الاختلاف 
انما ترجع الظروف الخاصة يكل دولة وحداثة عهدها بالنظام »ولكن 
بن أن رس ب 1 نحو غابدة واحدة » وهى الوصول 
الى تحقيق الشيوعية )١(‏ ه 
جا احا 
انوي سرب الموضوع الى أنه مهما بكن من أمر هذا الصراع 
ثم بين الكتلتين : الغربية وتنبع فكرة الدسقراطة السياسية النابعة من 
سر تويب للثورة الفرنسية ؛ والشرقية « الشيوعية » وتتبسع 
فكرة الددمةراطية الاجتماعية التى ترتكز على الفلسفة الماركسية » وبصرف 
الظر عن قيمة الحجج التى بدعم بها أقباع كل كثلة وجهة نظرهم وتأدبد 
وتحبيذ الفكرة التى يؤومنون بها وشككون فى وجهة النظر الاخرى 
وسيئون زنفها وضررها ٠٠‏ فان الذى حدث عملا هو تمكين المذهب 
الماركسى والنظام السوفيتى الدى قوم على أساسه من التأثير فى 
الدنمقراطة العر سة وفى اتحاه الفكر الغربى بصفه عامة ذلك أن دول 
الكتلة الغربية اضطرت تحت ضغط التيار الما كسى وازدباد قوة المعسكر 
السيوعى وتر كيز هجومه الفكرى عليها » وشن حملات الدعايةوالحرب 
الباردة المستمرة ضدها ٠٠٠‏ أن تعدل من موقفها » وتعمل علىاصلاحأخطاء 
أنظمتها 4 وعلاج مساوئها , وتطعيع دمقراطيتها السياسية أساسا سعض 


١‏ انظر ٠‏ بخصوصألراجعالعامةللنظم الشيوعية وأوضاعها _المحلةالتى 

لهذا الغرض كلية الحقوق بجامعة استراسبورج منذ شهر مابو سنة.15! 
وتسسحمى ٠‏ 

«.أهظ'1 06 قتتهم هع1 أء .1'[.1.85,85 ,عنتوتطموععمناطتط عنارع" 3آ» 
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مظاهر الدسمقراطيةالاحتماعه » وتوحهاهتماما لتحسين الأوضاع الاقتصادية 
فيها حتى تستطيع مجابهة الكتلة الشيوعية والصمود أمامها والرد عليها 
بعلف وبنفس طريقتها وأسلوبها فى الدعاية ٠‏ 

ونوضح ‏ بايجاز ‏ أبرز مظاهر تأثر النظم الغربية بالنظام السوفيتى 
المبنى على المذهب الماركسى ٠ )١(‏ 

أولا : بلاحظ أن الو لشفية السوفيتية النابعة من الماركسسية تعتير فلسقة 
وعقيدة تمتد الى جميع تصرفات الفرد وتحكمها فى مختلف المجالات مسن 
سياسية واقتصاديه واجتماعية وثقافيةه » وهده الفلسفة لها جاف ثورى 
تدميرى يراد به هدم النظام الرأسمالى الفاسد » وجانب انشائى ايجابى 
بمدف الى اقامة صرح الاشتراكية على أسس وطيدة ٠‏ وهذه الفلسمفة 
كما عرفنا مادية وليست روحية بمعنى أنها تضع الماديات فى مكان الصدارة 
وتغلبها على المثل العليا والقيم الروحية والافكار المجردة » وترى فىهذا 
الاتجاه انصافا للطبقات العاملة الفقيرة وتحقيقا لمطالبها المادية التىتفيدها 
أكثر من المثل والمعانى والمبادىء الخلابة التى بروجها الرأسماليون لتخدر 
الطبقات العاملة المحرومة من وسائل الحياة الكريمة » والسيطرة عليها 
واستغلالها باسم هذه المثل العلياوالقيم الروحية الزائفة ٠‏ 

وعلى ذلك فان الايديولوجية السوفيتية « أى فلسفة النظامالسوفيتى» 
تؤمن بأن العوامل الاقتصادية هى التى تحرك وتحدد العوامل الاخرى فى 
الدولة » وهى بهده الصورة يجب أن تحتل المركز الأول فى الدولة من 
حمث 7فكيرها ونشاطها ٠‏ 

وقد كان لهذه الفلسفة أثرها البالغ فى العصر الحديث اذ آمنت الدول 
ومحتعاتها على اختلاف عقائدها وفلسفاتها بضرورة تحسين المستوى 


١انظر‏ : الدستور السوفيتى- المرجع سالف الذكرص؟5؟؟ ومابعدها. 


ود 
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المادى للحماهير وئذت الافكار التى تدعو الى احتكار المادة وسرفه 
الناس عن الاهتمام بمطالب الحياة المادية » وبذلك نآثرت الدول العربيه 
بهذا الاتحجاه وأصبحت تولى الناحية الاقتصادية الاهمية التى تتناسب 
معها حتى تتنسكن من اصلاح النظم الاجتماعية وكسب رضاء الجماهير 
وتقتما 2 

ثانيا : الابديو لوجية السوفيتية # فى جوهرها ب حر كة اجتماعية بمعنى 
آنها تقدم العداله الاجتماعة على ممادىء الحر به والمساواة والاخاء (وهى 
التى أسفرت عنها الثورة الفرنسية » 'ومنطق هذه الايديولوجية برى أن 
المساهاة تكون مسآألة شكلمة اذا لم تكن مساواة فى الحقوق الاجتماعبة) 
ولتحضق المساواة بهده الصورة يه مناص من تجاهل الجر به والتضحيةبهاء 
آما الاخاء فلا بذ من التسليم به 6 وهدف بورد المرولشارنا هو العمل على 
تحقيق هذا الممدأ بين الشر على اختلاف أجناسهم وألوانهمء 

وقد تأثرت الدول الغرسة بهذا الاتحاه فيدأت تقرر للافراد حقوقا 
اجتماعية لتدراً عن مبدأً المساواة صفة الصورية وتحعله حقيقيا منالناحية 
العملية الواقعة » كما أنها خففت من حدة سياسة التعصب الحنسىاذ كانت 
ترى أن الجنس الابيض هو سيد الاجناس وأن بعض فروعه يجب ب بمالها 
من مواهب فطرية ‏ أن تسيطر على بقية الاجناس » وأقلعت ‏ لحد كبيرب 
دا لعة لو سمعتها وتضعف مركزها أمام الرأى العام العالمى ٠‏ فهذا التعديل 


١‏ داخذت دساتير الدول التى صدرت بعد نهابة الحرب العالميةالاولى 
وتلك التى صدرت فى اعقاب الحرب العالمية الثانية بكثير من ملاهسار 
الدبمقراطية الاجتماعية ( مقتفية فى ذلك اثر الدستور السو فيتى) فتضمنت» 
نصوصا عديده قررت طائفة كبيرة من الحقوق الاجتماعية للافراد » وفرضت 
على الدولة التزاما ايجابيا بحتم عليها العمل على تمكين الافراد من التمتع 
بمزابدا هذه الحقوق من الناحية الواقعية . 


با" 
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:الذى طرأ على سياسة الدول الغربية الاستعمارية وغيرها يعتبرئمرةمنثمار 
دعابه الاتحاد السوفيتى وتنيجه لايديولوجيته التى تطالب بالاخوة بينالناس 
بصرف النظر عن اختلافهم فى الجنس أو اللون ٠‏ 

ثالثا : يبدو كدلك تأثر الدول الغربية بالايديولوجية السوفيتية مس 
ناحبة اعلاء شأن الجماعة فى الدولة واضعاف القيم الفردية نتيجةلذلك ع 
والعمل على تنمية واذكاء واجب الفرد نحو المجتمع مع احداث التوازن 
بينهما ( أى بين الفرد والمجتمع ) ٠‏ وفى سبيل تحقيق هذا الوضع لجأت 
تلك الدول الى اتباع سياس ة تأميع المشمروعات الفردنة وخصوصا المشروعات 
الاحتكارية ( ومعنى التأميم نقل ملكية هذه المشروعات للدولة أى للشعب) 
وترتب على هذه السياسة ازدهار القيم الاجتماعية على حساب القيم الفردية 
دون اهدار شخصية الفرد وافئائها فى الجماعة » ودون تحاهل أهمية 
الحافز الشخصى فى النشاط الاقتصادى « وهذا بمكس ما بفعلهالنظام 
السوفيتى » ٠‏ 

رابعا : تأثرت الملكية الخاصة فى الدول الغربية تتيحة للتيار الماركسى 
فيبعد أن كانت حقا مطلق ا فقدت هذه الصفة وأصبحت بمثابة وظيمفة 
احتماعصة ٠‏ 

خامسا : ترتت على الفلسفة الماركسية وايمان الاتحاد السوفيتى بها 
وتروبحه ودعابته لها تأثير على المذهب الفردى الذى كان سائدا فى الدول 
الغربية وغيرها وأخذ ظله يتلقص نتيجة ازدياد تدخل الدول فىالشؤون 
الاقتصادية والاحتماعمةء 

كذلك فان التنظيمات الدستورية التقليدية القائمة على مبدأ الفصل بين 
السلطات أصابها التعديل والتطوير متأثرة فى ذلك _ من بعض النواحى 








"4 
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جارعاجعار 


هذه بعض مظاهر لتأثر الانظمة الغربية بالفكر المار كسى يسبب عنف 
قياره » ولكنا نتبه الاذهان الى أنه يكون من المبالغة أن نرجع كل مظاهر 
التأثير التى آشرنا اليها الى الفلسفة الماركسية والنظام السوفيتى فقط ماذ 
لا دمكن تحجاهل العوامل الاخرى التى أحاطت بالانظمة الغرسة »وما سبته 
الحرب من أزمات اقتصادية » فلا شك أن هذه الظروف كان لها نصيب 
كبير ودور بارز على النظم الغربية وتوجيه الفكر الغربى وفقا لمقتضياتها ٠‏ 

واذا كانالمذهبالماركسى والابديو لوجية السوفيتية() استطاعا التأثير# 
من بعض النواحى ‏ فى الافكار والانظمة الغربية » فقد تمكنا من قلب 
نظم دول كثيرة فى شرق أوروبا ومناطق أخرى من العالم وصبغها تماما 
دالفلسفة المار كمسة بحيث انها تترسم خطى الاتحاد السوفيتى وتسير فى 


(١‏ بخصوص توزيع السلطات على أعضاء الدولة فى الاتحاد السسو فيتى 
انظر ‏ ديفرجيه : المرجع السابق ( سنة 1555 ) ص .م8 ا ص1م7 . 
وبلذكر « دبفرحيه » أن ذلك التوزيع بتميز بخاصيتين ( أو بقوم على 
فكرتين ) هما : التفويض الرأسى للسلطة ©» واختفاء مدا الشرعية . 
721181 رمننأوع1616 - ماتلوع16 06 عجاع ممم 36 عع«رعقط م ) 
. (17:8 7201150 
الاتحاد السو فيتى . بقول « دبفرحيه » فى هذا الصدد ٠:‏ 
-كنا 06م 86 14 ددعم ع1اأقدع8 تعقهقة :67011161012 11126 أتطقلتعرع02)... » 
© 1762221زناق 19 ,1936 06 مانا أأقدمن) ع1 أسسوقة .لجوعة أع ذخ ع" 
لط 0115616612626 721علهاة غاتلوع16 06 ع«أعساعم ع1 أع 1102 اتأقدم و1 
,ب« 670111102133116 أتاط» 311 811201011184102 18 ع0 115066 06 21021 ناة 
عذ ا شاقاع16 *1أ201170 011 8687:8102 18 ذ ©2082ع1 عسصتقأ:ءه :نا ,ماتتء0 
-210 © لق 807166101168 قعغأق تناز قتاع اع06 06 1116ناعقط0.آ .عأهمء كختطة م عع 
عه .1'"]0.1.5.5 0116 أتة28 16 عنقم 6)66-]ناعم 16ا101امععء'8 8م20 
(350 .8) .0عوعة أع© ذه دم 1اتقصعما ع0 70611006 عتنا قصولن 


#نانظر 2 الذكتوق طةايقوى._ امرجم الستابق صن 19 نض 356 : 


«3.3 
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ركابه وتتبع ‏ كقاعدة عامة # سياسته ٠‏ ولكن هذا الوضع لا فى وجود 
بعض الفروق بين تركيب النظام السوفيتى وأنظمة الدول الاخرى التىتنبم 
المذهب المار كسى » ومع ذلك فان الملاحظ أن هذه الفروق لس تجوهرية 
ومرجعها فى الغالب الى حداثة عهد هذه الدول « ويطلق عليها اصطلاح 
الديمقراطيات الشعبية » بالنظامالماركسى بعكس الاتحاد السوفيتىاذ بدآ 
فى اتباع المذهب الماركسى وأخد يطبقه مند نحاح الثورة فيه فى 
سنه /لا١ةا ٠‏ 

ونلمس من خلال ماتقدم قوة فى المذهب المار كسى تمكنه م نالانتشار 
والتأثير فى الانظمة المعارضة له » وذلك رغم ما بيناه سلفا من الاخطاء 
العديدة التى نطوى عليها المذهس » وحملات النقد الضارية التى أنشبت 
سهامها بحق فى غالبية أجزائه » ولم يسلم المذهب حتى من نقد الكثيريسن 
من آتباعة اذ لاسااكوا فى بواقنية ين أجواله وعدم اسكاق. اطبيتها عمسلا 
فضلا عن خلل منطقه فى بعض الحوانب الاساسية فيه ٠‏ 

فما هو السر فى قوة المذهب اذا ؟ لم : فق [لباحثون فى هذه المسألة على 
تحديد سبب أو أسباب معمنةترد الها قوة المدهب الما كسى وحيو نتهءوانما 
اختلفوا فى بيان السبب ٠‏ فمن قائل بأن المذهب ينزع الى التفاؤل ويبشر 
اتباعه بمستقبل ‏ أفضل بكثير من حاضرهم ‏ يضمئون فيه حياة عزيزة 
كريمة ليس فيها تحكم طبقى ولا استغلال طائفة لاخرى ٠‏ 

ومنهم من برى مكمن القوة فى أن المذهب بوحى للطيقات العاملة ‏ 
وهى الكثرة الغالبة فى كل بلد ب والقادرة على نفجير الثورات ‏ بمأن 
حاضرها الال 1 يذ أ يزيل بورمالية. مسابل والهر شكزوق:السيادة ثيه 
للطقات الكادحة التى تستطيع عندئذ أن تحقق مصالحها وأن تحول 
امانيها وأحلامها الى واقع ملموس ٠‏ 

ويرجع البعض قوة المذهب الى مرونته وقابليته للتطور والاستجابة 


عو و7١‏ 
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لتغير ظروف الزمان والمكان ٠ )١(‏ 

وهكذا تترى وتتزاحم آراء الباحثين وتتعددالاسباب ب التى تفسر 
سر قوة المذهب تبعا لذلك ٠‏ وفى اعتقادى ب واتباعا لرآئى البعض .ب 
أن المذهب كاد يكون منهارا كلية » ومرفوضا من الناحية النظرب. 4 
يسبب خلل وخطأ أجزائه ٠‏ وقوته من الناحية العملية ترجع فى الواقع الى 
فرصة سنحت فى روسيا فاقتلصتها فئة كانت تدين بالمذهب وأشعلت نيران 
ثورة عانية كتب لها النجاح فقوضت أركان النظام القيصرى الرأسمالى 
وبدأت تبنى مجتمعا جديدا على أسس اشتراكية مستمدة من المار كسيه. 
واستطاع زعماء الدولة الحجديدة ( دولة الاتحاد السوفيتى ) أن بوطدوا 
دعا نمها ونهضوا بها نهضة جبارة فى مختلف الميادين ٠‏ وقد أغرى هذا 
النجاح الذى صادفه المذهب عرضا ‏ عندما أتيحت له فرصة التطبيقةفى 
الاتحاد السوفيتى ‏ الدول الاخرى على اتباعه والاقتناع به علىعلاته 
خصوصا بعد نحريته وتطبيقه » وأخذت تقلد الدولة التى كانت النادئة 
فى تطبيقه وتسير فى ركابها لكى تصل الى ما وصلت اليه من تقدموحضارة 
تعتقد الشعوب أنها من تفحات المذهب المار كسنى وتسيب اتباعه ٠‏ 

والواقع آنه لو لم نقم الثورة فى روسيا على بد المؤمنين بالمذهب »ولو 
م تنجح ء لما طبق هذا المذهب ولا اتخذ طابعا عمليا ملموسا مغريا للشعوب 
الاخرى » لو لم بحدث كل ذلك كان مصير المذهب الما ركسى هو مصسير 
المذاهب الاشتراكية الخبالية الاخرى التى انسدثرت وهى لا تتردد بين 
صفحات الكتب الا على أساس أنها ذكريات فكرية ومحاولات للاصلاح 
الاجتماعى ظنها البعض ممكنة ولكنها كانت أضغاث أحلام فتبددت 

مع الايام ٠‏ 

أ بانظر : عبةالحميد مولن فى القالون الدستورى والآتلمةالسياسية 
المرجع السمابق ص 522 وما بعدها . 


أ+ءب 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


واذا كنا نعزو قوة مذهب ماركس الى نجاح النظام السوفيتى المرتكز 
أساسا على المذهب » فان نجاح النظام السوفيتى المأركسى يرجع دوره 
الو. عو امل كنيرة قد لا تتوافر بالنسبة لكل الدول ٠‏ 

وأبرز هذه العوامل فى نظرنا الظروف التاريخية التى مرت بهاروسيا 
قل قيام ثورتها وامتلاء صفحات تاريخها ( آى تاريخ روسيا ) بصور الظلم 
ومظاهر الاستداد التى مارستها أقلية حاكمة فى مواجهة أغلبية ضحمه 
غليت على أمرها ٠‏ ويضاف الى ذلك طبيعة الشعب الروسى (شعبالاتحاد 
السوفيتى ) التى تميل الى الخضوع وتقبل الاوضاع التى يقررها الحكام 
من طول تار بخها الذى جبلت فيه على الاستسلام رغم المظالم ٠‏ كذلك فان 
السياسة التى تبعها زعماء الثورة وخلفاؤهم ساهمت فى انجاحالنظام ٠‏ 

والخلاصة التى ننتهى اليها هى أن السر فى قوة مذهب مار كس ترتد الى 
نجاح الثورة الروسية والتجربة التىخاضتها وأدتالىقيامالنظامالسوفيتى 
بالاوضاع المعروفة لنا الآن » ونجاح هذا النظام يرجع ‏ كما ذكرنا الى 
عوامل وظروف كثيرة أحاطت بالدولة الروسية ( الانحاد السوفيتى الآن) 
وشعبها ٠‏ ولولا هده الصدفة التى أحيت المذهب وهيآت له أسباب 
الانتتشار والبقاء المكينمعما فى المذهبمن اغزاء للطبقات العاملةوتبصيرها 
هوانها واستعدائها على غيرها للانتقام لنفسها وتحسين أحوالها ٠٠٠‏ نقول 
لولا ذلك لضاع المدهب # مل غيره من المذداهب الاخرى الكثيرة ب فى 
دوائر النسيان » ولكان نصيبه اذا الاهمال وعدم الاكتراث خصوصا وأن 
الخطأً يكتنفه فى أساسه وتفصيلاته ٠‏ 

« واذا كان المذهب الماركسى قد طبق فعلا بالصورة التى عرضتاها , 
نان المستقبل سوف يظهر لنا بما لا يدع مجالا للشك أنه لن تقوم قائمة 
ثابتة راسخة لاى مذهب اشتراكى الا اذا كانت دعامته احترام القييم 
اللأخلافية والحريات الفردية والكرامة الانسانية ٠‏ فليس من السهل أن 


ةف 
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نقيم مبادى» أخلاقية على امس اقتصادية بعتسة ء لاق طاسم الشعور 
الاخلاقى لا تكمن فى صميم الانظمةالمادية للمجتمع أو الاأوضاع الطنيعيه 
للافراد » بل هى تنبئق من أعماق حياتهم الباطنة التى لا تقوى أية تنظيمات 
سساسسة على النقاذ اليها ٠‏ وقد يكون فى استطاعة الانظمة الشيوعيةآأن 
تتحكم فى العلاقات الاجتماعية القائمة بين الافراد » أو أن تنم الروابط 
الاقتصادية التى تتحكم فى جهاز الدولة » ولكنها لن تستطيع أن تمتد الى 
صميم علاقا نهم الانساننه » مأ لم تبداًأولا بالعمل على ترسة ضماثر هم 
الفردية وتقوية ايمانهم بامثل الاخلاقية » (1) ٠‏ 


عارعار جار 


'» انظر : مقال الدكتور زكريا ابراهيم غن « الشيوعية والمستقبل‎ ١ 
المنشور بكتاب ( الشسيوعية اليوم وغدا ) ص 566 وما بعدها » صلمه؟.‎ 
. وآثارها)‎ 
31. 1ن" .11 - (1959) 8016610116 -1ز201170 14 : ؟ااسوطن0‎ 
821116102؟,ر 1197611166ا0ج خأهقه .1:0.2.5.5 تع سدرم)‎ 581363186(, 

+ 1318013 11 23161 0101156 06 03 6 

. (1960 ,1086011) 
807161 102طنا ره 1101168طنام هقغا2ع115 وعرآة : 1014اهة .[ .2 - 
.(1903 ,.6 16مة2) ,1ك 
وبخصوص فكراهة شرعية السلطة والقانون : انظر : #إه 
105 (.701 2) 8091610116 غ001 عرآ : 1تتهتو2 .271 أء 1037101 .85 

ل 19385 ,.1”1[.1.5.5 06 كاه اهمنصنسله خ1متق عمآ .زعاقصاطء177 .مهم 
سم 10 2021 77 121) ,غهاأة 5071 126 02 ملهظة 1686 : اعاقستطع7 
18 8 82201 *233 80716610116 أهاظظ"1 06 قمعم أءصاعم قعط : طعا تنام .0 

,01ت نال عل وةسمشفصفع عتدمغاطا 
أهغ1'1 06 علهة ”فصع 603طغ هآ : طعا جاع - 06أطاعلاة .8 ل 
.8 ,80160116 

( انظر : ديفرجيه ‏ المرجعالسابق سنة 1155 ص /الالا »م ص [ت6؟5» 
ص إرن ١‏ ؛ ص 1ن" حيث أشار الى مراجع عد ندة عن الاتحاد السو فيتى 
والاقتصاديةوالرأىالعام فيه © والنظامالحزربى» وكيفية توزبعالسلطة. ..)) 


١فضت‎ 
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'مذهب الممثاق في الدسمقراطية : 

تحدث الميثاقعن الديمقراطية فىالباب الخامس منه بعنوان «الديمقراطية» 
السليمة ) ء 

ونلاحظ أن ذلك الباب يعتير صلب الميثاق وعصبه ذلك أن كل ما تضمنه 
الميئاق من مبادىء وأحكام انما ترمى الى تحقيق الهدف الكبير الذى بتر كز 
فى الوصول الى الديمقراطية السليمة ٠‏ 

وقد أخذ الميثاق بالمفهوم المتكامل السليم للديمقراطية فلم يقتصر على 
الديمقراطية السياسية ولا على الديمقراطية الاقتصاديه وانما مزج بين 
الاثنتين حتى نصل الى الديمقراطية بمعناها الصحيح والى الحرية 
الحقيقبةء 

ان الميثاق دذكر فى هذا المجال أن الديمقراطية هى توكيد السيادة 
للشسعب ووضع السلطة كلها فى بده وتكريسها لتحقيق أهدافه ويذى أن 
الديمقراطية هى الحرية السياسية وأن الاشتراكية هى الحرية الاجتماعية 
ولا يمكن.الفصل بين الاثنتين ذلك أنهما جناحان للحرية الحقيقية وبدونها 
أو بدون أى منها لا تسطيع الحزية أن تحلق الى آفاق الغد المرتقب وبناء 
على ذلك فان الميثاق يقرر بصدد الديمقراطية السليمة ما يأتى : 

-١‏ ان الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تنفصل عن الدمقراطة 
الاجتماعية ذلك أن المواطن لا تكون له حرية التصويت فى الاتتخابات 
الا اذا توافرت له ضمانات ثلاثة هى : 

(1) أن يتحرر من الاستغلال فى جميع صوره ٠‏ 

(ب) أن تكون له الفرصة المتكافئة فى نصيب عادل منالثورةالوطنية٠‏ 

(ج) أن يتخلص من كل قلق يبدد أمن المستقبل فى حياته ٠‏ 

؟- أن الديمقراطيةالسياسية لا يمكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقة 
من الطبقات ذلك أن الدبمقراطة هى سلطة مجموع الشعب وسيادته 


0/5 
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وليست سلطة طبقه معينه ٠‏ 

م« ان الوحدة الوطنية التى تنتج من تحالف القوى العاملة الممثله 
للشعب ( وذلك بعد اسقاط تحالف الرجعية ورأس الال المستغل )همده 
الوحدة هى التى تستطيعأن تقيم الانحادالاشتر ا كى العر بىلمكون السلطة 
الممثلة للشعب والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم الددمقراطية 
اللسدةاء 

شمر الى أن قوى الشعب العاملة هى : الفلاحونء والعمال» والحنود 
والمتقفون » والرأسمالية الوطنية ٠‏ وقد اقتضى فهمنا للديمقراطمية 
السليمة أن نقرر أنه لا بد من أن 'نتأكد باستمرار سلطة المجالس الشعبية 
المعبرة عن ارادة الشعب على أجهزة الانتاج وفوق سلطة الاجهزةالتنفيدية 
والاذاربة وذلك حتى تمنعها من الانحراف وتباعد بينها وبين البيروقراطة 
التى تتحدى الانطلاق الثورى ٠‏ 

كذلك تمثل القيادة الجماعية ‏ على جميع مستوياتها # ضمانا ثانيا 

الديمقر اطية السليمة وهذه القيادة الجماعية تعصم من الانحرافات 
الفردية وتتوكد التفاعل الديمقراطى بحكم قيامها على المناقشة وتبادل 
الرأى ٠‏ 
وأشار التاق الى أن الدستور الجديد يجب أن بيتضمن تنظيالصلة 
دين القيادات الشعبية وقواعدها بما يضمن رجوع هذه القيادات باستمرار 
الى هذه القواعد تتلمس احتباجاتها وي كد مسوروناتها أمامها ٠‏ 

ان الحرية هى المرادف الطبيعى للديمقراطية : 

ان الحرية أساس جوهرى وضرورى لكل بناء سياسى وديمقراطى 
وتحتاج الحريه فى ممارستها الى ضمانات أساسية ٠‏ 

وأهم هذه الضمانات ( 1 ) وعى الشعب وابحابيته وحرصه على حرتته 
واستعداده لتحمل مسؤوليته كاملة فى ممارسة هذه الحرية وفى الدفاع 
عنها وتحمل ضر يبتها وفى الارتفاع بها الى المستوى الذى يحعلها أداةبناء 


6 وا 0 
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ودفع للتطور نحو التقدم ٠‏ 

(ب) وتتمثل الضمانة الثانية فيما يجب أن يوكده الدستور وتوفره 
التشريعات من ضمانات قانونية وقضائية للحرية حتى يستطيع كل مواطن 
أن سمارسها متخلصا من الخوف والقلق والسلبية ٠‏ 

وحرية الراى ضرورية لممارسة الديمقراطية وعنها 'تصدر حرية النقد » 
وتمثل حرية الصحافة صورة هامة من صور حرية الرأى وحق النقد ٠‏ 

( ج ) ضمانة مبدأ سيادة القانون اذ أن سيادة القانون تمثل الضمان 
النهائى للحرية ولذلك : 

بحب آن نتخذ كل الضمانات الكفيلة بصيانة القانون بحيث يصدر 
طقا للدستور ٠‏ 

كذلك يجب دعم السلطة القضائية بما بضمن وصول العدل سرنعا 
رمن أيسر سبيل الى أصحابه ٠‏ 

ب كذلك يجب أن يوجد لكل خصومة: قاض ومن ثم فقد أصبح لازما 
الآن أنتسقط كل الموانع الحاجبة لحق التقاضى مع ضمان تنفيذ الاحكام 
القساقبة النيالة ٠‏ 

هذا هو موق الميثاق من الفكرة الديمقراطيةوضمانات حماية الحرية(١)»‏ 

جار جار جا 

وننتقل بعد ذلك الى بيان جوهر المذهب الفاشستى » والانظمة الى 
:قرم على آساسه » وسنعرض له بايجاز مكتفين بالعموميات دون الخوض 
فى التفصيلات التى تختلف من دولة لاخرى عند تطبيق هذا النظام (؟) ٠‏ 


)١(‏ راجع : الميثاق فى الباب الخامس منه »© وكذلك تقرير الميثاق”. 

(؟) راجع فى الموضوع : 

دعر جيه المرجع السابق ص ؟/9؟ وما بغدها 6 وفالين ألمرجعالسابق 
ص .لا »© الا 6 179؟ © 554 »2 وثسيفالييه ب المرجع السابق ص 505 وما 
بعدها وبيردو ‏ المطول فى علم السياسة ( الجزء الرابع ) ص17 ومابعدهاس 


اليف 
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مَطلبٌ حاص 
الدكتاتوريات الفاشستءة 


ىّ اصطلاح « الفاشستية «ودووزءوو#» كان يطلق فى بادىء الامرعلى 
النظام السياسى الذى أقيم فى ايطاليا سنة ١955‏ واستمر قائما حتىسئة 
54١(1)٠وترجم‏ هدهالتسمية ال ىالشعارات والاسماء التى اعتنقها الحزب 
المنتصر حينئذ ( حزب موسولينى ٠(‏ ولكن دولا أخرى أخذت تقلاد 
النظام الايطالى » ومن أهم تلك الدول ألانيا » فقد اتبع حزب هتلر (الحزب 
الوطنى الاشتراكى ) نفس النظام فى سنة ١9#‏ واستمر الوضع قائما 
حدنى سنة معيةاء كما سرت منادىء الفاثسة الى أسما نما والبرتغال(؟))» ولكن 


2 وص 5.9 ©» 11579 57796 ومانعدها؛ والسيد صيرى ب مؤلقفه 
السابق الطبعة الثانية ص /!1؟ ‏ 5155 © ومصطفى كامل _المرجع السابق 
ص .ه١ ١5‏ © وع لدالحميد متولى فى مؤلفه « الهانون الدستورى 
والانظمة السياسية  »‏ المرجع, السابق ص 56/8 وما بعدها . والدكتور 
عزالدين فوده : خلاصه الفكر الاشتراكى سنة ١95319‏ ص ١58‏ نص ١7/5‏ 
)١(‏ انظر : «قأم288 .ل» تاريخ الفاشسمتية فى أبطاليا ( سنة 1555) 
-- «4111010126) فى كتيب عن « موسوليى والفاشزم ]© 21أامقهقناق8» 
«©0هقاعهة؟ ع1 ) ؟ « ؟ عل-هلهع )»> العدد رقم ه؟"؟اسلة "15[. 
.6 ,(1918-1922) ©تتنقاعقهة2 011 281858820 18 :10881 . قرس 


سب .1935 ,(120216) ,غأهاعهةة .220117622621 011 عتذمغقلط : 6م701 .28 --ه 
4 بعتلةغ1 ده 0120:7816 85'آ : ساع«نام8 ,1ه 


(؟) - انظر : دبفرجيه النظم السياسية ... (المرجع السابق سئنة 
١15‏ ) ص /اثم7 » ص 88؟ حيث أشار الى عدة مراجعع عن اسبانيسا 


/باء ب 
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0 بوادر سد أطان وألانا » وأخدت س1 بعض الشىء ‏ 
نحو الدمقراطبة وتمهد لعودة الملكية ٠‏ 

وأصبح يراد بالفاشية محموعه من الانظمة السبياسية الدكناتوريةالني 
تعادى المادى» الد يمقر اطية ٠‏ والملاحظ أن الدكتاتوربات لاتعترف اطلاقا 
بأنها تتبع النظام الفاشستى وتحاول دائما التنصل منه »ولكن أعداءالانظمة 
الدكتاتورية بصفونها بالفاشستية مهما تنوعتميادثها حتى أن بعضهم بصف 
الدكتاتورية الشسوعية بالفاشسئية الحمراء ٠‏ 

وفى نطاق العلوم السياسية يقصد بكلمةفاشستية : الانظمةالدكتاتورية 
غير الشيوعية ا لماركسية » وتستخدم الكلمة أحبانا بمعنى ضيق فتطلقعلى 
النظام الابطالى و كذلك الالمانى قبل الحرب العالميةالثانية ٠‏ 

وقد ظهر النظام الفاشستى فى أعقاب الحرب العالمية الاولى واتخدصيعة 
معبئة من ناحية تكوين الدولة واقامتها على أساس الحزب الواحاد » ومن 
حبث الفلسفة السياسية » اذ تتبع الدولة طريقة تركيز السلطة وتجميعها 


كل منهما؟ والمذهب السسياسى المتبع فى الدولتين والتطورات التى طرات 
عليهما اخيرا »© وبالذات بالسسبة لاسيانيا خلال الدرب العالمية الاولى 
حتى الآن ٠‏ 
وقد علق « دبفرحيه » على المؤلفات الخاصة بالبر تغال ©» والتى كتسبها 
برتغاليون بأنها فى مجموعها تمجد النظام فى البرتغال » ومن ثم فانها قد 
لا تعطى صورة صادقة للقارىء عن حقيقة الوضع السياسى السائد فى 
الدولة . ( ومن أمثلة هذه المؤلفات رسالة«1,6128 106 .4» بعنوان « تحجديد 
١‏ او بعث واحياء ) البرتغال على ند الرئيسس«سالازار » سنة ؟15149(بواتييه 
فرنسا) ‏ « والبرتغال الجديد » ل (51651128 .'8) بارسس سنة 5017| 
وكتاب « 2581105 1208 وتنتاع<26 ,ل .'1»> بعنوآن 
1 أ 501214 1111011غأقدمت هآ : كزاة 0120 11816 دنآ) 
سنة ١9150‏ . (مهمنوجعنا701 


خرء /ا 
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فى بد واحدة وتقديم المجموع على الفرد «وعنهوغ تلقام وستومي ١"‏ 
وقدنائرت الفاشستة بالنظام السوفيتى : وبالرغم من أن النظامين 
عتسران من الانظمة الدكتاتورية الا أن الفاشستية تعادى النظام الشيوعى 


عداء سافرا » وتعمل ضده على خط مستقيم وبصفة دائمة ٠‏ 

المذهب الفاشستى(؟) :رليس له طابع واتساق النظرية الماركسية والملاحظ 
أن الفاشستية لاتهتم كثيرا بالنظريات » وانما دى كما كان يقول موسولينى 
عمل ونشاط () ٠‏ 


)١(‏ أنظر : ديفرجيه ‏ المرجع مالف الذكر ص 7956 »© وبر يلو : فىكتابه 
اننظ السياسية ... .. سائة 9533 من 192 (يند 74 ] . 


ب و تعيرل )0 مو سو لينى ) عن فكرة تقدلم الدولة على ألفرد نعو له ٠‏ 
.«<أهأن1 عاكأمعنة عتتتماعقةغ ,0171م مذ أناع؟ م 51» 


أنظر : بر يلو ب المرجع السابق ص 1١١5‏ . 
راجع أبضا «2ه*7ش .12> فى كتابه عن: سارو لماي أ 106110182164 
سنه ١955‏ (أى الددمقرأطية والدكتاتوربة الكلية ( المطلقة ) التى دحدث 
فيها تركيز للسلطة فى بد واحدة © وتقددم الدولة على الفرد .. 

#.ح انظ : موسكا فى كتاب تاريش المذاهب: السياسية ص ...1 

انظر أيضا : توشار ‏ المرجع السابق ( الجزء الثانى سنة /1959 ) 
ص ".م ص والم ‏ وديفرحيه : المرجع السابق ( سنة 1555 ) ص1/ا؟ 
ب ص فم” ( وبالذات ص 6" ) . 

أنظر : بريلو ‏ فى مقاله بعنوان « نظربة الدولة عند الفاشسست ». 
«8ع11618118» (بمحمومة) «8]6أع1588 01016 16 قصقل غهاط'! ع3 260:36 ه[آ»> 
كاربه دى ملسر سئة 19178 ص 5794 وما بعدها . 


- 22211022816 ©0402 12 02328 غهأ1'12 غه زه ع[ :12910مطم8 سه 
(193060) عأهنآهاعمع 


انظر : توشار ‏ المرجع السابق ص 5١م‏ » ص *.م حيث بقول: 
16 ناه © ,غ00 ا .2 ©1122 85م أقعء:2 عتلقاعقوع ع[1>» 
-1'80 عنان «عا6 م76 06 عههقعء0 ع0 11 غأء 1919 رع تستامقممي]ة8 عنبواء6 + ع1 


286 عتع00 06 7أمقع5 538 28 7226قأع23885 ع1 0116 8016م 18 عمتنلام دمل 
.«©2[[مأعهقذق عد 


أنظر : دبفرجيه ‏ فى كتابه ال لم السمياسية ...(1551١)حيث‏ تكلم 

عن الفاشسمتية (هن حيث بيان خصائصها ) وبقارن بيئنها وبين الماركسية 

فيقرر أن.الظروف:التى احاطت بالفافتسفية ل تخلق متها تظرية على تمك 
بقء؟ب 
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١‏ ب قامت الفاشستية فى بدايتها على أساس أن العقل ليس هو الممم 
والجو هرى «النسبة للانسان » وانما المعول على الاصلء والدم .والعائلة؛ 
والتقاليد » والماضى بأمحاده ٠‏ فهى تعتمد على احماء مجد الامة والسمو بها 
الو مدارج الكمال ٠‏ وبعير « ديفرجيه » عن ذلك بقوله  :‏ 


.عماء 297 .م 1958 601152 «مع16من1ان01م هتمهم ههل» :نتعع 2176 131 - 
0 06 أعلأتعهققء'1 قوم أقع'2 2831802 18 عمترتقلعقوة2 16 «رترومط » 


ب الماركسسية .... بقول « دبفر جيه ) ص 71/6 : 
8 2 1 11 : عمتمتعترةبط 16 عبان 017681116 قتاام أقء عمرهقنعهدخ عآ>» 
6م067102 غ6هه'8 عمتقاعهقة1 16 1ن عع"يوم ,فاعن) ,غاذلة6؟ به مع ررماعموع 
© ع201 164 10116 01181142 . قطهق ,أ اعتسغصع لنتاستة 8328م 8نه031. مرو 
311881 ,111566 لاتمنطمه 220206 16 قمعل .11.1.5.585 عنتناققة'نآن 06و16 
8 06 1260131162 نا 227ل ةتصعتع'1 20111 12011576 332838[ 11:8 لأ'نان 2810 
,318 011 14 :تعقدع*0 0031226 81111116 3 2397 11 :عتتهكلة 06 عقمواه 
كتتاجهم 3 ع1ط نتعقفمقة 2906 1111 678:28 هأاسعورةغلا 068 هذهقلط 
8 علط 06 ,1348111188 06 ,مأعو2 ع0 ,ر[عع50 06 ,علطن دجن 1ادر 
(355 .18) «عم0ع2ء 


أن الفاشستية لم تتح لها زعامة تقودها وتوجهها وتحدد نطاقها وتضيط 
خدودها مثلما نفعل الاتحاد السوفيتى بالتسمبة للغالم الشسيؤعى © ؤلم يتيسر 
للفاشستية فقيه عالم من طراز كارل ماركس ولهذا السبب المردوج ( دولة 
زمنمة ‏ وفقيه ساحب نظرية متكاملة متمافكة ) لم تقر الفافسعية على 
اساس نظرية ( او مذهب متكافل ) وائما تقوم على اساس مجموعة مسن 
العناصر المتنائرة والتى عمل انصارها على جمع هذه المناصر لتتكونمنها 
.سبه نظربة او اطار للفاشستية تعمل فى نطاقه وعلى ضوء العوامل التسى 

1 ب قيما بتعلق. بالخضصائض الميرة اللمذهب الفاشستى والتازئى:انظرت 
توشار ؛ المرجع السابق ص ”.م ص 12١8م‏ حيث يتكلم عن أسبقية وأفضلية 
العمل علىماعنأه «دملاعة'1 06 أقصلت2» وعن وضع رئيس الدولة (الزعيم) 
وصلته بالجماهير والشعارات التى بتخذها لاثارة الحماس ‏ وعن قكرة عدم 
المساواة » وفكرة الدولة » ثم بتكلم عن فكرة النقابية بالنسب ةللفاشستية»؛ 
وفكرة التعصب الجنسى بالنسبة للنازية » ويتكلم كذلك عى الطبقة المختارة 

( الصفوه الممتازهة) «ع]1,61(1[» ٠‏ 


فى 
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01 16 اناق عأقتقص”ة 11 .متاتقعا ها ,عللتنسوةظ ها ,ععة2 12 ,عسعمة 16 متمد 
. (3014 .0 ,“اعع101171) «عهقهقوم 011 ,ه 692036300 قع0 [203226268ه0؟ 


( النظم السياضية ..ىء ؟ 
؟ ‏ أن الفاشستية تومن بمبدأ عدم المساواة الطبيعية بين الافرادومعنى 
ذلك أن هناك أفرادا أوتوا من المواهب ما يجعلهم بحتلون مكان الصدارة 
واعدوا وتأهلوا دحمث شععد لهم بواء الزعامة م و تصير دهم مقاليد الاأمورء 
تحسق مصلحه الدوله 03 
-0811 ,012212183306 “20133 2118 2ع لاع111أ 128 قاعع 368 2 37 11» 
( من النظم السياسية .. ).(344.م .(1) «تلقطه نامم اطعمء1اء اهم وهنا 


ونلمح فى هذا الاتجاه الذى تذهب الى الاخذ به النظزية الفاشية صدى 
فلسفة « نتشه بعطاءممه31 » الالمانى ومذدهص «نارتو «ماعموط» الأبطالى 
وتقوم فلسفة الاثنين على أساس وجود فئه مختارةمتميزة عن غيرها بحب 
أن تكون فى القمة وبيدها سلطة الامر والنهى ٠ )١(‏ 

خ ‏ وطيقا للنظرية الفاشية لا تكؤن السيادة للشعب ؛ وانما للطيقة 
الممتازة المختارة ٠‏ فهى التى تتولى ممارسة السسادة لانها أهل لذلك »وهى 
تعمل بطبيعة الحال لخير الشعب ٠‏ وذلك أن ترك الامور بيد الشعم مسألة 


6/١5 توشار ب المرجع السسابق ص ...م ؛ ص 8.5 © وص‎ ٠ انظر‎ ١ 
٠ ص م وما بعدها‎ 
(الطيقة‎ » 8١95 ب وقيما تعلق بفلسفة « بارتو « 28710 » أنلر : ص‎ 
»10568« المختارة عند بارتو ) وص (الطبقة الحاثمة والمديره للامور عند‎ 
_: 40. 28. وراجع : «0166ا801180‎ 
 )طورعأ0ن, فى كتابه بعئنوان .1900 ,812126قتاهرآ ,علتتتمط'1 أع أسوزهع ع1‎ 
وانظر عن موسكا ورابه : كتابا بالانجليز بةللاستاذ «61قهاء14 .18 معتصول»‎ 
) و («عاتائظآ» عط 820 وع8808 مجقاعةة) .قققء ع119ن عط غ02 طغتزمم مط1»‎ 


1 7786 :نصوع:150 .هم .3 - ,1958 ,موعتطعقكة ع0 حازم بندل] 
,41 ,عع10110هن) ,قتتو2 


( عن الخصائص العامة للفاشسستية ) . ْ 


آآب؟ب 
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سحفوفة بالمخاطر ٠‏ وقد يودى به الى أفدح الاضرار لان أفراد الشعب 
فى مجموعهم ب اذا تركوا دون قادة حازمة رشيدة تتولاها صفوةأ شاء 

الشعب لا بدر كون حقيقة حقيقة مصالحهم » ولا بعرفون ما شفعهم » ويرفع 

من شأة 

- 00266 06 نامدا 802 مجلا 1نلطة 168 معتطة رتنا 3 همن6 11> 

6 5ه6ل1أع17ا28 611668 عتتتة أقع'0) .هأة“تماصا قعاطه 71 هع1 805216 095 عنزم؟ 


.(1) «<«مااعة كقلتاهعة 18 “تعتتاققة 2زهء'0 أ هاة«قاصذز مع وت --: 
)4 


ويعتمد النظام الفاشستىعلى فكرة التفاوت بينالاجناس (١)ءفهناك‏ 
أجناس خلقت لكى تحكم وتسيطر وتسود » وأجناس خلقت لكى تنساد 
وتخضع وتقسل سبطرة غيرها عليها على أساس أن خيرها » وتحقيق قدمق مسادتها 
يه دسم الا يخضوعها واذاعانها للعير 3 وقد اتشست الالمان بهذه الناحصة من 
النظر نه الفاشية يبحسث احتلت هده الفكرة المكان الأول بين سادىء وأهداف 
الدزب الوطنى الاشضتراقي ) الحزب النازى ( ٠‏ 

ه ‏ وتقوم الفاشستية أيضا على أساس 'نضحية الفرد فى سبيل المج.وع 

١‏ هذه الفكرة ( سمو جنس على بقية الاجناس ) كانتتقوم عليها 
ابديولوجية النظام الهتلرى فى المانيا » بيئما كان النظام الابطالى (دكتاتورية 
موسولينى ) ترتكز على فكرة تقديس الدولة » ويرتكز النظام السو فيتىعلى 
أساس دكتاتوربة الطبقة المستوحاة من المذهب الماركسى ( دكتاتوربة 
البروليتاريا). 

انظر : بخصوص النظام الفاشستى عموما وبخصوص نظام الحزب 
الوطنى الاشنراكى ( نظام هتلر ) : مراجع كثيرة أشار أليها « ديفرجيه » فى 

به النظم السياسية ... المرجع السابق (1155 ) ص 781 » ص 7/5 
ص 781 . 

وكذلك تفصيلات وابضاحات أوردها « ديفر جيه » عن النظام الفاشستى 
الابطالى » ونظام هتلر » والنظام الاسيبانى على عهد « فراتكو » والنلقاسام 
المرتفالى على عهد « سالازار » 

أنظر : ص 6لا" وما بعدها »؛ ص 87” (النقلام الابطالى من 1١515175‏ ب 
519 )4 ص "لم9 ( النظام الالمانى من سنة 1١59#‏ -ه556١4)1»‏ ص15م؟ 
حيث تتكلم عن دكتاتوربات بسميها «2816128[18]68 01618111158 165» - 


يدف 
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والدولة # وهى التى تمثل المجموع ‏ من حقها بل من وأجبها الندخل فى 
جميع الميادين وفى كل شىء » وفى مختلف مظاهر النشاط : من اقتصادى 
واجتماعى » وثقافى » ودينى وغير ذلك » فليس هناك شىء فوق سلطان. 
الدولة + ولا بحرم عليها التدخل فى أى ميدان أو مجال من مجالات 
النشاط وبهذا المنطق تصل الفاشية الى القضاء على الحريات السياسية 
والحقوق الفردية ٠ )١(‏ 


8 1156768 168 1013668 متاق علتتتقاعهةة 16 ,أنه صنآ) 
. قا كلصا مامت و16 أعء 


ووراء هده الافكار الاساسية الجوهرية التى تقوم عليها الفاشيةتوجد 


- ويعرض تحت هذا العنوان ؛ للنظام الاسبانى ( نظام فرائكو ) ص 81١؟1ء‏ 
والنظام البرتغالى ( نظام سالازار ) ص 781 . 

ملاحظة : بقصد بهذا النوع من الدكتاتوربات احتكار رئيس الدولةللسالطة 
كلها واستئثاره وحده بحق الخلق والابتكار وآأدارة مختلف الشوؤون فى 
الدولة: » ويئسه ركسى الدولة: من هذه التاحية ريه السيل الي المشروعيات 
الخاصة . 

١‏ دكنظر القاسية للحرية من زاوة خاصة بها فن فى هذه الناحية 
تختلف اختلافا كليا عن وجهةنظر المذاه ب الد يمقر اطيةوا ماركسيةوالفوضوية 
موضوع الحرية » فالغاشية تقدس السلطة وتجعلها أسمى قيم المجتمع وتربط 
الحرية بها وتخضهها لها اذ ترى أن أسمى معانى الحرنية لا تتحقق الا فى 
ظلال الخضوع للسلطة » وهذا الاتجاه ببرز فكرة الفاشية عن الفردوحربته 
والجماعة والسلطة . فهى لا تبحث عن الحرية من ناحية الفرد اوالطبقة») 
وانما تنظر اليها من ناحية الجماعة كلها (اى الامة كوحدة) 
دون اكتراث بالفرد او الطبقة على حدة ومن هنا بظهر التعارض معالمذاهب 
الاخرى ؛ وذلك أن الديمقراطية تؤمن بالمواطن السياسى وحقو قهوحرباته 
على هذا الاساس »© ويومن المذهب الفوضوى بالفرد ايمانا مطلقاويجعله 
محور الحقوق والحريات » والماركسية تقوم على اساس فكرة الصراع بين 
الطبقات وتبحث الحرية من هذه الزاوية . 


7 
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أفكار أخرى ملها الرغبة الجامحة فى العنف واستخدام القسوة ٠» )١(‏ 
.«ماع0111 18 06 ,ععدع101؟ 18 ع0 أغتامع غ1> ومبدآأ انصار الفاشيه : أزمن 
والطليعه » فهذا أفضل واكرم من حياة طويلة كلها ذلة واستكانة وضعف 


وهوان ٠‏ ( لئن تعيش أسدا دوما واحدا خير من أن تعيش كخر اف القطبع 
أعو اما عد بدة طو يله ( 5 
©1111 011+ 116 11012 1112 01116© '0101 لتنا 71716 ع7نا2016 78116 11> 
. (325 .2 .(1[) «122011602 111ا علتتصرمك 16 
فالفاشستيه تدين بالقوة » وت من بالعنف والبطش فى مختلف التصرقات 
ولهدا فانها نمجدالحرب »؛ وتعتبرها منالوسائ ل السياسيةالمشروعةللوصول 


ب ولكن الفاشية تؤمنبالمجتمع كوحدة وتنكرالاتجاهات المعارضةفهى بذلك 
لا تقبل أن تجعل الفرد هدفها ( شأن الفوضوبين ) كما انها لا تسلم بوجود 
تعارض بين الحكام والمحكومين ( مثلما ترى الديمقراطية ) كذلك فانها لاتسلم 
بوجود تنازع وصراع بين الطبقات الاجتماعية ( كما تذهب الماركسية ). 

وتعتقد الفاشية أن منطق المذاهب السابقة بؤدى الى تصدع كيانالجماعة 
وانفسامها » وننكر ويتجاهل القيم الروحية التى تحكم أواصر الصلة بين 
افراد الجماعة وتجعل منهم كلا لا بتجزأ ووحدهة متماسكة ترتفاع وتسمو 
على الخلا فات العابراة العرضية . وتسستعين الفاشية بفكرتها عن الوحدة 
المطلقة للامة فى التغلب على التعارض الذى آثارته المذاهب الاخرى سواءبين 
الحكام والمحكومين أو بين الطبقات فى المجتمع أو بين الفرد والجماعة التى 
نتمى اليها » فوحدة الامة امر يجب ان بطغى على كل مظاهر التعارض 
سالفة الذكر بحيث لاتواحه فكرة وحذة الامة أصوات معارضة مهما كان 
الآسر ويللك تقيف عهرية القرد. وفقاالقاتضيات الساظة © ومن هعا الحممي 
انكماش ظل الحربات الفردبة وامتداد وازدباد عنفوان السلطة فى منطق 
اذهب القاشستدى . 

انظر : « الحربة فى الفكرين الديمقراطى والاشتراكى  »‏ المرجع سالف 
الذكر ص 51 ! ومابعدها؛» ص 585 » ص 15/5 . 

٠: أنظر :« اع507 » فى بحثه بعئوان‎ ١ 

«71016266 19 تاق 1 سثئة /ا.6١ا‏ 
.06 ,(1922-1926) ,عأقاعقة2 عتناععمهع1 13 : انللطع1ة5 .+ ب 
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الى تحقيق أعراضها فى التوسع والسيطرة على البشرية ؛ والفاشستية 
تعادى ب بعنف وقسوة ‏ من يعترض سبيلها ». أو بحاول عرقل4 تحقيق 
اهدافها » وتعمل ‏ أحمانا ‏ على التخلص من بعض الطوائف كاليهود ) 
والماسو نبين » والاحرار فى أى مكان ٠‏ 

هذه هىخلاصة الافكار والمباديءالتىبرتكز عليها المذهب الفاشستى(١)٠‏ 

والخطوط الرئيسية النى تتميز بها الاظمة الفاشستية هى ٠‏ 

١‏ السلطان المطلق للزعيم «معطه داق ودموغناموطة'[» اذ هى أنظمة 
غرد نه تعتمد على شخصة الزعيم ٠‏ 
-2010م 168 قتاما أعتاع" لذ ,أع2نام618م ©6تتأع26 نا أقع 6لتقاعهة1 ع[آ» 


-810 عتتنا 2226© 1نان ,اعتغادع7220710 عمتصمط سج" قستهمط ه16 2616© عنام 
(356 .م .(1) «عناآمقطع. 016 


والفاشستية كالشيوعية لا تحترم القانون كثيرا » وبلاحظ أن تركيز 
-26 لعطه نان قستغم هع1 عنغتء 0110[11285م 0868 102غهسمادععدمء ه[آ>» 
.(309 .م .10) «0250316 نال عنان شقانو قع0 8ناام 1116م 
ففى انطاليا كانت مركزة فى يد موسوللينى » وفى اللمانيا تجبعت 
السلطه سختلف مظاهرها فى دد هتار ٠‏ وقد احتفظت ابطالما وأًلانا 
ددستوربهما اللدين كا نا موجودين حيندلد قمل تعير النظام فهما + والخنهما 
جرد الدستورين من معانيهما الحقيقية » ولم بحترموا المبادىءالتى تقررت 
فيهماء 


-- 


؟ ل نظام الحزب الواحد(؟): نقلت الفاشستيةفكرة نظام الحزب الواحد 





١‏ انظر: توشار_المرجع السابقص 7./حيث يذكر نقلاعنموسولينى:- 
-011ت ع1 قم0؟8ة 20138 ,1924 ء اللطأاصعة ,همعأماعقةء2 مع اناق 01185 [[... » 
45 1اعتطد 180110 168او0111م معتتمقط هه1 101665 «ع158امرع" 06 عع12 
-16 اع قعتلقصططه 6701 ,قعغةء0تد06 غه قع0686غه1 9 1120268م8 20118 
-8121 اع : قع أهماكاعهم ,قداع11غ م016 7ملغصع أع هدع81:1غ27016م ,رقع :لع سدمناعه 
«.2811011 18 :1152 امم لناءع8 111 *0'370[1 8111116 ها .قع ]همذ أواعهم 
؟ ع انظر :« ععجرعنان7 .11 » في كثابه «ر و011130106م 7115هم وه1.6 » الطبءة 
الثالثة سمئة ه96١‏ ص 558 وما بعدها ؛ والطبعة الخامسة سنة 11514 . 
16 [أعهقم 16 : 12681 - 1937 ) 128210116 أأرهم ع1 : 0©ع081210116 .81 - 
5 ,1242 


وإآاب؟ب 
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عن الشيوعية ٠‏ ولم بتم انشاء حزب واحد فى ايطاليا الا بعد بضم سنوات 
مع ابقتلاه بوصولني على الساليلة + 

ومع ذلك فان نظام الحزب الواحد فى المدهب الفاشستى بختلف من 
بعض النواحى عن الحزب الواحد الذى بقوم فى ظل النظام الشيوعى ٠‏ 
وبظهر هذا الاختلاف من ناحية التكوين » ومن حيث طريقة الدخول فى 
الحزب والاتتماء اليهء 


بطلق بعض الكتاب على انظمة الدول التى تأخذ بأسلوب الحزبالواحد 
اصطلاح « 111121765 72695أع1]6 » 

أنظر : دبفر جيه _فى كتابه ( النظم السسياسية... سئة )١1955‏ ص؟5١|‏ 
ومابعدها حيث بعول ٠‏ 
81م 06 226غ)38ع8 ع[ - قع1111811 2102161226721 مع تتناع6" وعرآ[...» 
-- 1111011 28111 3 8ع27تاعغ" هعآ 7 ...27200652 6م29 14 ذأقع ررء عناوتنتتتا 
-1 ©06تتفتع 18 88 11210116 أتتهم 1# ,[«تأمققناكة8 أء عستصغة عدوم 1216126 
-0115113611212ج 511111111 06 22211616 اه ع1ع816 منغ 223 046 120121552 
8 قدععق 16 ع1طدمه ده 2020 06 1532381011036 210116نا أككتوم 164 .19816 
نا 08138 11210116 2811 تن ع22ع6أقلءرع'نرآ ...616210178168 هط10) 0262 


270111 ذاه 201190118 065 25801116 01206111:81102© ©1123 عنأوتامتطا ولوم 
. (192 .8) .أغموم ع2 06 


وقد لكون تر كيز السلماةه فى الحزب مفمررأ فى الدستور ؛ وقد بر جسع 
التركيز ألى الواقع العملى بصرف النظلر عن الوضع الدستورى الممقرر فى 
النصوص . وتكون الاجهزة والتنظيمات الدستورية مجحرد وسائل ستخدمها 
الحزب للتعبير عن ارادته والعمل على تننفيدذها . 
وتوجد انثلمة يطلق عليها اصطلا م «1118158ا-أمطاع8 568 وهذه الانظمة 
ند بوجد فيهاأكار من حزب وتسسمح الدولة بذلك © ولكن هذه الاحزاب 
لا تكون فى مستوى واحد متكافىء أو حتى متقارب وآأنما بوجد بيلها حزب 
م. سيطر متفوق مكتسح بحيث لا تكون الاحزاب الاخرى شيئًا مذكورا بجانبه؛ 
ولا كون لها فى حقيقة الامر صوت مسموع لضآلة قيمتها وهوان وضعها 
(أنظر فى ذلك : دبفرجيبه ‏ المرجع السيابق ص ١57”‏ عص 1١1185‏ وراجع 
أبضا: ص 88؟ ‏ ص 51١:5‏ ) . 

وانظر : سوا حانو « 1820288911 ]262301  »‏ القانون الدستورى والنظم 
السياسية » سمنة /19531 ص 555 مس ص 77/75 . 


ا؟ 
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فالاحزاب الفاشسشية نموم على أساس الطابسع العسكرى 3 ونكون 
لاعضانها ملاس خاصه » وشارات معيئة على نظام الجنود » وبوزع أعضاء 
الدزب على مجموعات متدرمحه ندآ من القاعدة صعيرة ثم تكبر وتتسع 
وتتكتل كلها فى النهاية فى مجموعة واحدة كبيرة هى الحزب ٠‏ 

كما أن الاحزاب الفاشستية تنجه فى الغالل » وبعد استقرار الامور الى 
قصر عضوتها على الشباب وهذا هو ما حدث بالنسبه للحز ب الوطنى 
الاشتراكى الالمانى ( فى عمد هتلر ) ٠‏ 

+ ب نظام الاستفتاء الشعبى”عئزة)1 1619م وسغادزه 1.6 » هذا النظام 





آخذته الفاشستية عن ناليون بونابرت وتطرفت فى استخدامه ؛ وقد لحأ 
هتلر الى طردقة الاستفتاء المباشر فى مناسبات كثيرة » اذ كان يطلب من 
الشعب بين آن وآخر أن يدلى برأبه فى مسألة ما * وكان لا بقصد ى فى 
الحقيقة # هذاالتصرف التعرف على رأى الشعب ورغبته » وانما كان 
بحاول ايهام الشعب بأنه يستشيره فى المسائل الهامة:» كما كان برمى مسن 
وراء ذلك الى اتهام الدول الاجنبية والعالم الخارجى بأن الشعب الالمانى 
ملتف حول زعيمه » متكتل معه فى وحدة عراها متيلة » متمسك به» 
ومكريد 'لسياسته وجميع تصرفاته » بسير خلفه وقد وضع كل فته قله 6 
فهو ( اى هتلر )أملآبناءالشعب » ورمز قوتهم وعظمتهم » وهو قائدهي الى 
ذروة المحدء 

والواقع أن هتلر ماكان يطلب من الشعب ابداء رأبه فىمسألة محددة 
وائما كان يطلب منه اظهار ولائه وثقته فى زعيمس+ الذى يعمل لخيره 
وسعادته ؛ وكانت تسبق هذه الاستفتاءاتدعايات ضخمةتبين الاعمالالتى 
قام بها الزعيم » والتى ينوى القيام بها فى سبيل مصلحة شعبه ٠‏ 


تلك هى المبادىء العامة والخصائص الج وهر نه النى قوم على أساسها 


ا ب؟ 
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المذهب الفاشستى ٠‏ وقدطيق هذا المذهبفىايطاليا فى عهد موسولينى(١)‏ 
وفى المانيا على بد هتلر (؟) » واتبعته دول أخرى مثل أسبانيا والبرتغال (*) 
وقد اقتتفت فى ذلك أثر ايطاليا وألمانيا ) ٠‏ 


عبدالحميد متولى ص 1581١‏ وما بعدها . 

وما بعدهأ » حيث تجد عرضا وتحليلا لفلسفة هتلر السسياسية التى ضمنها 
كتابه المسسمى « كفاحى » (921224ك1 2846112) وانظر الدكتور عبدالحمييد 
ستولى ‏ فى مؤّلفه سالف الذكر ص 514 © ص 5560 . 

 '"'‏ انظر : عبدالحميد متولى ‏ المرجع السابق ص 655 وما بعده ا 
والمرتغال . 

انظر ابضا : نوشار ‏ المرجع السابق( الجزء الثانى سنة 19517) 

بعول « توشار » ان موسولينى لم يبشعر بضرورة الحاجة الى وضع نفلرية 
الفاشستية الا فى سنة 117./1155 »2 وكان ما فعله غير محدد . 

ع أفنا هتلر فعد رفض أثناء المعركة الانتجابية نمية 107 أن بعدمبر نامحا 
وذكر أن البرامج لا قيمة لها ©» وانما القيمة والاهمية للارادة الانسانية . 
-© 16 621011576 أسن[1880ك8 عن 1929-190 7128 1ن أقعام ع0...» 
2 6#6ألع© ع2207ن1 ,04012126 1126 2898618326 311 002261 06 بتزمع 

201 6ع عقاعة »مما غامعمدة[طهوههوم ع1[ أوهء 
© ع781ماعع61 عدع272 تهه 18 أظنهق20ع7 عقنالع" 11 ,8116 ذ غخصمة نا 9» 
1 21087281012168 168 10115 :8711226ث2ع210 112 لاعأدعومجم 06 1933 
صاعة18 »> :0812تناط 6م7010 12 8ع" 12020116 أتان ع6 ,لذ-016 ,قصنة؟ 
8 2221 نتنا أ 76ص وتقهقوم عتطمنهعع211505210 112 أو «71 تتهكا 
-189118 8 0131161 210208 168 ,ع ماع40 06 عالاناعه 1ن قتاآم تعلط 
11768 - 10668 011101168 “نهم 058606 1020226 نا عتتاعه غدم8 عرأقطء 
©0 01 88185801301 ع0 عسساء0 هآ .دعنء12601 ص0 عتتاعء لأمع دمع اناد 
-2013 6616م طنا له عه 826 متعم ع8 عاعطمع208 ناه منوان) 06 1111 
-1'01) 0'8102 معومأعطتعم قع0 0116 258:21 غ802 أنان ,قعواءسلم عل عبط 
(17 .'1 - 803 .2 ,0نتقطء 
سنئة ١9517‏ ص 5/1 ص 155 . جح 


ما 
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سنة :14 » وتعمل على اعادة الملكية » وفى سبيل ذلك صدر قانون فم 
دولية سنة ١9444‏ بجعل أسبانيا دولة ملكية » ولكنها في الواقع ملكيه بدون 
ملك : فقد استمر « الحنرال فرانكو » رئمسا للدولة » ولكنه أنشاً بحواره 
مجلس وصابة مشكل من شخصيات عسكرية » وقضائية » ومندوبين عن 
المرلمان » واختصاص هدا المجحلس استشارى ٠‏ ورئيس الدولة هوالدى من 
حقه أن يقترح على البرلمان اسم الشخص الذى يخلفه فى الحكم وبيعين 
ملكا أو وصيا على العرش ٠‏ ويكون هذا الاقتراح بعد استشارة مجلس 
الوصابة » واذا فرض وأنه لم يتقدم ‏ قبل وفاته ‏ باسم من بخلفه فسى 
رئاسة اندولة » فانه يتكون من حق مجلس الوصابة اختبار الملك ٠ )١(‏ 

ونذكر من الانظمة الدكتاتورية ‏ التى اختلف الرأى بشأنها ‏ نظام 
الحكم فى تركيا فى عهد كمال أتاتورك منذ سنة 1958 ٠‏ وقد استمر هذا 
النظام قائما حتى سنة ١40٠‏ اذ اتتصر الحزب الديمقراطى ‏ الذى تكون 
مند سنة 1446 برئاسة « جلال بايار » على حرزب الشعب الجمهورى 
برئاسة « عصمت اينونو » خليفة آناتورك ومن تاريخ وصول الحزب 
الديمقراطى الى الحكم تحول النظام القديم الى نظام ديمقراطى على نط 
الأظية الدسمق اطبة الغرمة: + 

.قصم عفص غم © ,188018126 14 :818801121 .8 
( ترحجمة فرنسسية سلة 1578 ) . 


©26طهق رز «عأقلتلهاء80 علقدملغاهم منأع106010آ» : 1أنه11ام 0 .7 أذ 
.8 أه 177 .2 (1935) ع افع دومغا6 أء 21228186 عناو انام 


«ع10013 12 06 42102]8526» عن ( اسبانيا ) بمجلة القانون العام سئة.196 
(1952) 7 عصعهموط'1 0117226ع8 ]68 الع مطصطمن)» : عمتوط 11 .7ل 


: انظر : فبما بتعلق بأنواع الانظمة الفاشستية  اندربه هوربو‎ )١( 
ص 555 . وقد أشار ألى مراجع عديدة يخصوص‎ 511١ المرجع السسابق ص‎ 
. المذهب الفاشسستى وتطميقاته‎ 


+ 
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المذهب الفاشستى ٠‏ وقدطبق هذا المذهبفىايطاليا فى عهد موسولينى(١)‏ 
وقد اقتفت فى ذلك أثر ايطاليا وألمانيا ) ٠‏ 


١‏ أنظر فى ذلك : القانون الدستورى والانفلمة اللسسياسية للدكتور 
عبدالحميد متولى ص 551 وما بعدها . 

آس انظن : الامهال السبياسيية القبرى لتسيقالبيه بالمرجنع السابقمن1ة؟ 
وما بعدها » حيث تجد عرضا وتحليلا لفلسفة هتلر السمياسية التى ضمنها 
كتابه الممسمى « كفاحى » (1813221 846[12) وانظر الدكتور عبدالحميدد 
ستولى ‏ فى مؤلفه سالف الذكر ص 115 © ص 550 . 

؟" ‏ انظر ٠‏ عبدالحميد متولى ‏ المرجع السابق ص 155 وما بعدهما 
حيث تجد بعض التفصيلات عن النظام السياسى فى كل من أسبانيا 
والمرتغال . 

انظر ايضا : توشار ‏ المرجع السابق( الجرء الثانى سنة 19337) 

بعول « توشار » ان موسولينى لم بشعر بضرورة الحاجة الى وضع نظلرية 
الفاشسستية الا فى سنة 1478/1955 »2 وكان ما فعله غير محدد . 

أما هتلر فقد رفض اثناء المعركة الانتخابية سنة 1498 أن بقدمبر نامجا 
وذكر أن البرامح لا قيمة لها » وانما القيمة والاهمية للارادة الانسانية . 
-©5 14 62101176 [0طنا1411880 عنانو 1929-1900 7728 عبان أمعبط ع0...» 
0012 6666 12016 .00012 عئتتنا ©تتقاعهو2 ناه 005261 06 تتزمع 

.15تنا 05201 »© عقاءة« مما غمعمرع [طوقهقهم م1[ أقه 

© 616107814 ع2طاع2223ةق؟ ها[ 1ضة20م عقنالع" 11 ,8111 ف 6طه911» 
8011 2120268نه7ع210 168 10118 :28202226ع210 12 تاعأترع2268 06 1933 
صاع186 > :12[ةتقتاط 0102166 18 غقع:© ع2011ما 1نان ع6 ,01-11 ,فصنو 
23 3 أع822 نتنا أ 2266مزقهدم علتلطرزهوعع21116010 112 غ68 « رسف ]1 
-122118 2 081161 10208م 68[ ,عساساء00 ع0 7<6اناعه عتنا :نان قتدام علط 
,217568 10668 0116101168 “هم 058606 1011122 12" عتناءه 1طمم 8‏ عصأقطء 
© نان أطن[843580 06 عصتط000 هآ .2م6011 مثك عتنامعه كمع تع للناتد 


-52010 266165 تنا له 026 عمسغديقم عم عط مع2808 01 مطهأن 06 ,21616 


-1"011) 0'8661012 قمعج1 2م قمع 101 )8782 غ802 انان رقعمأعساعم عل عبط 
.11 .'1 - 803 .2 ,0ناقط 


سانة 45 س6 صن ,4904 اج 


م1 
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وبلاحظ بالنسبة لاسبانيا أنها أخذت تتباعد عن النظام الفاشستى منذ 
سنة +16 : ونعمل على اعادة الملكية » وفى سبيل ذلك صدر قانون فىم 
دولية سنة ١944‏ بجعل أسبانيا دولة ملكية » ولكنها في الواقع ملكية بدون 
ملك : فقد استمر « الحنرال فرانكو » رئيسا للدولة » ولكنه أنشاً بجواره 
مجلس وصاية مشكل من شخصيات عسكرية » وقضائيه » ومندوبين عن 
البرلمان » واختصاص هذا المجلس استشارى ٠‏ ورئيس الدولة هوالذى من 
حقه أن يقترح على المرلمان اسم الشخص الذى بخلفه فى الحكم ودعين 
ملكا أو وصيا على العرش ء ويكون هذا الاقتراح بعد استشارة مجلس 
الوصاية » واذا فرض وأنه لم يتقدم ‏ قبل وفاته ‏ باسم من يخلفه فى 
رئاسة اندولة » فانه تكون من حق مجلس الوصانبة اختبار الملك ٠ )١(‏ 

ونذكر من الانظمة الدكتاتورية . التى اختلف الرأى بشأنها ‏ نظام 
الحكم فى تركيا فى عهد كمال أتاتورك منذ سنة ٠ ١45‏ وقد استمر هذا 
النظام قائما حتى سنة ١40٠‏ اذ اتنصر الحزب الديمقراطى ‏ الذى تكون 
منذ سنة 1946 برئاسة « جلال بايار » على حرزب الشعب الجمهورى 
برئاسة « عصمت انونو » خليفة آناتورك ومن تاريخ وصول الحزب 
الديمقراطى الى الحكم تجول النظام القديم الى نظام ديمقراطى على نمط 
الانظمة الددمقراطية الغرسة ٠‏ 

صغم مصذ غه © 28818226 14 :1818801131 .8 
( ترجمة فرنسسية سنة ١5178‏ ) . 


266قهثهم رز «عاأقمتلهاء80 ع281ملغهم وزع1106010» : اأ مامه .2 أذ 
.8 © 177 .2 (1935) ع«فع م6 أء 2818186 عنان تامع 


١‏ انظر : ديفرحجيه المرجع السابق ص 585 » ص /الم؟ ‏ ومقال: 
«100116 12 06 21021826» عن ( اسبانيا ) بمحلة القانون العام سنة. ه196 
(1952) ؟ عمعفووظط'! 8011126 85 ]نم0 : 113106 ."ل 

: انظر : فبما بتعلق بأنواع الانظمة الفاشستية  اندريه هوريو‎ )١( 
المرجع السابق ص 4951 ص 655 . وقد أشار الى مراجع عديدة بخصوص‎ 
. المذهب الفاشسستى وتطميقاته‎ 


بذب+> 
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ويرى البعض بالنسبة لنظام الحكم فى عهد أتاتورك وخلفه ؛ أنه تاثر 
بالمدهب الفاشستى وأخذ عنه بعض مبادئه وخصائصه » فبرغم التنظي سم 
الدستورى الذى تقرر فى دستور سنة 1954 » والذي يتضمن نقام 
حكومة الجمعية » وهي احدى صور الحكومات الديمقراطية ب. برغم ذلك 
التنظيم الدستورى ‏ فان الواقع كان على خلاف ذلك » اذ كان يقوم يمهام 
الحكم حزب واحد هو حزب الشعب الجمهورى ولكن بلاحظ أن همدا 
الحزب الواحد لم يتبع فى تكوينه » ولا فى مبادنه وفلسفته نظام الاحزاب 
الفا م سدية بل كان على العسكس من ذلك صل دائمأ من الفماشسسشة 7 
وببتعد عنها » ويؤوكد فى شتى المناسبات تمسكه بالنظام الديمقراطى : 
والممادىء التى قررتها الثورة الفرنسية فى سنة 1/89 ٠‏ 

عرضنا للانظمة الد كناتورية فى أصولها وخصائصها وتطبيقاتها قديما 
وحديثا » وتنتقل بعد ذلك الى بحث نوع آآخر من أنواعالحكومات»٠‏ 

ارجا جار 

ثانيا - الحكومات الارستقراطية : 

هى حكومة الاقلية (عتطوموع 011 داه عغوس مه منمة) أذ فى هذه الحالة 

يكون السلطان مركزا فى بد فئة قليلة من الافراد 1( ٠‏ 

بلاحظ أن لفظى الارستقراطية والاليجارشية يستخدمان الآن كمترادفين 
للتعبير عن معنى واحد » وقد كان معناهما فى الماضى مختلفا ( عنبيد 


١‏ انظر : كتاب العلوم السمياسية الجزء الاول « لرابموند كار فيلد كيتل» 
المشار اليه سابقا ص ٠1"؟‏ وما بعدها . 

وانلظر ايشا : بريلو_ فى الاتظع السياسية .والقاتونالادستورى اسقفة 
155 هن 597 | © ومن 4ا ح ص 186 : 

وانظر كذلك : محاضرات فالين عن « الانظمة الارستقراطية»سنة19551. 


٠‏ كا 
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الاغريق ) اذ كان راد بالارستقراطية الحكومة التى يتولى زمامها أفضل 
الناس : أما الاوليحارشية فكان بيقصد بها حكومة الاقلية غير الصالحة ٠‏ 
ويطلق على حكومة الأقلية من الاغنياء اصطلاح 


«ع:6281831© 210110613116 >» 


وحكومة الأقلة الى ننشمى لحزب واحد تمسى 
«ع نوهل :هم د انمدع 011 » ) 


و نضح لنا من دراسة 'نطور أنظمة الحكم أن الحكومة السارا. 1 
شر بابة قترة اتقال بين الحكسم الفردى والحككم اد بمقراطى ‏ 
حكم المجبوع أو حكمى حكم أغلبية الشنعب 3 ومثال ذلك ماحدث ير اتحاشرا 
اذ كانت السلطة في بداية الامر مركزة فى لد الملك لا .شاركه ذيها أحد. 
فكانااحكم علىهدا النحو فرددامطلقاء ثم نطورهدا النظام واتتقل الى مر حله 
الحكومة ااارستقراطية حسث وزعت السلطهة دين الملك والمرلمان : وكان 
هذا البرلمان يتكون من مجلس اللوردات ومجلس العموم » والمجلس الاول 
بتكون من اللوردات ( الاشراف ) ورجسال الدين ولا زال يحافظ 
هذا الطابع « الأ رستتر ابأني نتني لان ) ٠‏ أما مجلس العموم فكان شم 
انتخاب أعضائه حتى سنة *187 على أساس أرستقراطى اذ كان شترطل 
ومند سنة 9م8١1‏ بدأ تطور جديد فى نظام الحكو فى انحلترا اذ أخذت 
بسدا الافتراع العام بمعنى أنه لا تشترط فى الناخبين شروط خاصة تتعلق 
بالمال والثروة أو الكفاءة والتعليم 6 وبذلك صارت أغلسة اله ْ آه 
فى انتتخاب أعضاء مجلس العموم 0 
ومن جهة أخرى اخذت اختصاصات مجلس اللوردات ذى التكوين 





1 بدأ ب. تلق 78 بر دلو ») على هذه الحكومة أسم )0 دكتاتورية جماعة الحزب 
الى جد » .«210116نا 11وم اك عتتزأع0[116» ع نكو 1ق قانة* 3 يو يلق مالكو جع 


السابق ص ١69‏ نند كيار ) . 


1 أعب 
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الارستقراطى تتنضاءل وتنكمش بالتدريج » بيلما تنسع فى نفس الوقت 
اختصاصات مجلس العموم الممثل للشعب وتتزايد سلطاته » حتى دعم 
مر كزه » وأصبحت له الاولويه والكلمة العلا فى أهم المسائل » وذلك 
سقتضى قانون صدر فى سنة ١41١‏ يسمى بقانون البرلمان 
(1) «أعة أمعطجره1لعدم عط1' » 

وانتهى التطور بأن أصبح نظام الحكم فى انجلترا ديمقراطيا »وصودرة 
الدمقراطة المطبقة هناك هى النياسة البرلمانية ٠‏ 

والدخلاصة هى أن الحكومة الارستقراطية لسست نظاما دائما للحكم 
ولكنها مرحلة اتتقال وتمهيد لنظام آخر » وحلقة فى سلسلة التطور 
الانظمة الديمقراطية ( أى الحكومات الشعبية ) ٠‏ 

عاد عار جار 


١‏ - ملاحظة : صدر قانون آخر «366 22211822626» فى "[دتسمير 
سنة ١513‏ عدل فى قانون سنة 13111١‏ . فمن المغروف ان مجلس اللوردات 
حق الاعتراض الو قت على مشروعات القوانين غير المالية » ولكن يستطيع 
مجلس العموم التغلب على معارضة اللوردا توتحطيمها اذا عاد واقر 
المشروع ( المعترض عليه ) ثلاث مرات فى ثلاث دورات متعاقسية بشرط أن 
تتم عمليات التصويت بالموافقة على المشروع خلال سننين على الاقل » ومعنى 
ذلك أن اثر اعتراض مجلسن اللوردات على المشروع نستمر مدة سنتين ٠.‏ ثم 
حاء قانون ”1 دبسمبير سنئة 1515 فأنقص هذه المدة الى سنة واحدة. 

والواقع أن مجلس اللوردات اصبح الآن بمثابة جمعية شرفية ليست لها 
اختصاصات تذكر ؛ وصار مجلسسن اللوردات_ بعد التطور الطوبل-_ على حد 
تعبير « أندربه هوربو » مجرد مجلس للتأمل وابداء الرأى . 

دكأ ه[قنع16 ذه7نامم عاطهعاعة7 مسقع درونعره62[1: 6 مع سقط 026»* 

وتساءل « أثهريه هور يو » بهد ذلك التطور والتهديل وما آل أليهمجلس 
اللوردات عن الحكمة فى أنقاء الانجليز على ذلك المجلم بين نظمهم ومو سسماتهم 
المساسية .: 

-82 06 2086 86 دمله116) 8[ ,عجوطمكة عتغتصمعل عاءء ع0 عاتناع هل قء 


1110 كت قتتناء1 أتلاتوم ,اع عفدم فزواعغطهف 1645 1101نتتامم عأم؟ 
<.6ل1مر1 068 6 طاتسقطن) 8ه[ رقع20111013 


انظر : أندريه هوريو ‏ المرجع السابق ( سنة 14155 ) ص7775 )ص 7175. 


يفف 
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بعس تمفعسالات وابشضاحات اسم الحكم المر نكز د على أقلة شع.ه : 


حكومات الاقلية  :‏ «+ومءن:وطءجدعنأه وع.آ» 

يطلق على هده الحكومات أسماء متعددة تعبر عن نوع الاقلية الحاكمة 
وترجم الى الانظمة السياسية والافكار التى سادت فى المدن اليو نانية فى 
العصور القديمة ٠‏ واصطلاح اوليجارشيه يطلق على الحكومات الوسط. 
التى تكون بين الحكومات التى ترتكز على فرد : والحكومات التى ترتكز 
على الشعب او اغلبيته . فالمسآلة ينظر فمها الى العدد الدى سار س الحكم 
وهل هو فرد او أكثر ؟ واذا كان أكثر ما هو العدد الدى يتولى الحكم ؟ 
اذا كان عددا قليلا بالنسسه لافراد الشعس توصف الحكومة بحكومة أقلية » 
واذا كان العدد كرا شمل الشعب او غالبيته العظمى أو النسسة :م صف 
الحكومة بأنها حكومة اكثرية او حكومة ديمقراطية ٠.‏ 

تسعلى الا وحار ثسة فى حدهأ الآادنى ان يتولى عدد من الافراد ( لبس 
5لا ) السلطة ه وفى حدها اللاقصى ال نتولى السلطة حزء هام من الشعب 
ولكن هذا الجزء يستمر دائكما أقلية بالقياس الى بقية اجزاء الشعب ء 
ربلاحظ ان اصطلاح اوليجارشية يستخدم الآن للتعبير عن معنى مو سوعى 
بصرف النظر عن صدة ذلك الموضوع »؛ فهو بدل على حكومة اقليه حيث 
بمارس السلطة عدد من الافراد يكون أقلية بالقياس الى مجموع أبناء 
الشعب ٠‏ ولا يقصد من الأولبحارثشه معناها القدم الذى استخدمه 
الفلاسفة فى البونان قدبما بالمقابلة لمعنى الأرستقراطة ٠‏ 

وتنحد الأوليحارثسة عدة أشكال بالنظر الى عدد القابضين على زمام 
ااسلطة ومدى قربهم أو بعدهم من قطب المونارئية او الديمقراضة ع 
فالسلطة اذا مارسها عدد محدود فان نظام الحكيم لا بوصف الا بالمونارثشسة 

«عتطومومه3»> واذا مارس الحكمعدد كبير نسبيا توصف الحكومه' 
بأنها حكومة متعددة الاأشخاص «اعصهمهتعم 1 1نامم غمعممع ممم تامع» 





وقف 
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كذلك نختنف حكومات الاقلية من حيث النظر الى وضع الحكام ومدى 
انساو دهم فى السلطة أو نميز بعضهم عن الآاخرين ٠‏ 

وسكن نسييز ثلاثئة أنواع من الاوليجارشية تختلف عن بعضها من حيثُ 
دسفة الحكام : 

| # حكومة طبقة اجتماعية متميزة ويطلق عليها حكومة الأرستقراطية. 

ب - حكومة مجموعة من الأفراد الاثرياء وتسمى الحكومة من هده 
الحاله «عن زع ؟زهصعه 16)ة10اماط» . 


حى ‏ حكومة تجمع أفراد حزب واح .دوتسمى اصطلاحا 
« 23118812 علطء تدوع ن1اط0» 


والحلاصة هى ان الأوليجارشية تظهر فى عدة صور بالنظر الى مقياس 
عدد الحكام » وبالنظر الى صفه هؤلاء الحكام فىئ المجتمع أو الوضسع 
والمظهر الذى يتخدونه فى داخل الجماعة ( الشعب ) ٠‏ ونوصح ما سبق 
فيما إلى 2 ب 
الحكومات المتعندة الاشخاص «قاء::درهوءم1غ11امد 76122611628 نامع قعن1» 

فى بعض أنظمة الحكم تكون السلطة فى بد أكثر من فرد : أى تكون 
فى بد اثنين على الأقل » وعشرين أو ثلاثين على الاكثر +٠٠‏ مثل هذه 
الانظمة تعتير أقرب اللمونقراطية ذات الرؤووس المتعددة أكثر من قربها 
للأوليجارشية أو سيادة فريق كبير من الافراد أو ما يطلق عليه اسم الحكومة 
المتعددة اللأشخاص ٠‏ 

وبلاحظ أن الاشخاص الذين يوضعون على رأس الدولة لا شكلون 
مجموعة منسجمة » ولا يكونون طائفة متميزة » وائما بحدث تجيعهم عى 
الغاال تتبحة أحداث معينة تؤدى الى اتفاقهم «بو بدمعة متؤقتة وقسد 
بمارسون السلطة سويا » وقد تتقاسمونها فيكون لكل فرد منهم 
اختصاصات معينة بصرف النظر عن مساواتهم فى الاختصاصات اذ قد 
يستآثر احدهم أو بعضهم باختصاصات اكثر وأوسع من الآخرين ٠‏ وقد 


ا 
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تتوزع السلطة على أساس أن يكون لكل منهم سلطة حكم اقليم معين من 
الدولة كما حدث بالنسة التفسيم الامبراطورية الرومائية السفلى الى 
امبراطورية غربية وامبراطورية شرقيه ٠‏ 

ان الحكومة المتعددة الأشخاص تتميز في وضعها عن السلطة التنفيدية 
المزدوجة:"( او الثنائية ‏ التى نقوم على أساس مجلس ) التى توجد فى 
الحمهوريات الدبمقراطية أو الأرستقراطية » ذلك أن تفتيت السدله من 
الناحة الدستورية بين عدة أشخاص » أو استخدام السلطة بصورةمشتركة 
جماعية هدفه نقوية نفوذ الهيئات الاخرى تتيجة اضعاف الهيئةالتنفيذية٠‏ 

والحكومة المتعسكدة الأشخاص نبواحد تتبحه ا نار بخى عارض 
( أو مصادفة تاريخية ) : وتأخذ شكلا يبدو أنه مؤقت واتتقالى ؛ اد 
الملاحظ غالبا ان احد افراد الحكومة ( أحد الحاكمين ) يتغلب على الاخرين 
فيبعدهم عن السلطة ويستآثر بها ويصبح ملكا ودكتاتورا حاكما بأمره » 
وهذا هو ما حدث بالسسة لغالسة الحكومات التى عرفها التاريخ وكانت 
نوصف بالحكومات المتعددة الأشخاص »؛ ( ومثال ذلك نهاءة الحكومة 
الرومانية الثلاثية سنة 5٠‏ قمدلل المبلاد والن الالمة: تعرفق اسم . 
« 200066 أ 028851185) ,عتقق6ن) 06 غ11111111826» 

وكذلك الحكومة الرومانية اللاشيه 


مده 1 قبل المبلاد ونعرف ب «002811611102 18 “تنامم هأ ا مننائع]1» 
(.0.ل غخطة87 13) «ع10صغ[ أء عسلماسصثم ,ع؟0*06]8 عنناوناطنامغظ و1 416 
«©11ناة2) 06 أت 118110) 101111111711:5» 


وحكومة القنصلية المؤقتة ( فى فرنسا ) والمكونة من نابليون » وسيبس 
وروحه دنكو 4 والحكومة المنانية الفر ن.سه التى كانت لسكورت من 
الحترال جيرو« ونوءعز6:» والحنرال دبحول « ه1[نه0 06 » سنة موف 
ونسمى ” ع1[أباجع 6 06 أع 121000 111115نا2 » 1( ٠‏ 


ا انظر : بريلو ‏ النفلم السياسية ... المرجم السابق ١‏ سئة ١1١95١‏ ) 
بند ولم ص /ا1١‏ » ص ١1‏ »؛ وبئود ”5 .51 ص [ته“ 7‏ ص 505 »© 
ولد .1؟ ص 1515 ص 558 . 

م كاب 
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الحكومات الارستقراطية : «وع16 4:80:86 وع.ر[», 1 ( 

المفروض فى الحكومة الارستقراطية أن السلطة تكون بيد طبقة 
اجتماعية تعنبر أعلى طقّات المجتمع وأفضلها اذ تضم خيرة الناس من 
أبناء المجتمع ٠‏ 

وترقكز الأرستقراطية على فكرة السمو الطبيعى او المكتسب والذى 
يكون مشتركا وموزعا بين عدد من الاشخاص أو بمعنى أدق بين عدد من 
العائلات ٠‏ وأساس هذا الوضع المنميز لأشخاص أو عاثلات يرجم السى 
أسنباب متعددة مختلفة ». فالارستقراطية تنتج عن صفات شخصيه وظروف 
اجتماعية فهى تآتى نتيجة تقسيم العمل وتوزيع الاموال ( الثروة ) وأيضا 
تساهم فى نشوالها أحداث تاربخية » واعتبارات أخلاقية ونسسة ٠‏ وكان 
سقراط وأفلاطون يتحدثان عن الأرستقراطية ويرجعانها الى الأصللى 
( المولد ) والى التربيه الاجتماعية » والى الفضيلة » والى الثروة ؛ وكان 
« هوميروس » بردها الى الفوة, ويصف الأرستقراط بأنهم الأقوياء وفرسان 
القتال والشجغان فى ساخة النزال وكان أرسطو يركز على عنصر الثروة ؛ 
ويرى ان اقلية من الفقراء لا تؤدى الى أوليجارشية فى نظره وانما يذهب 
ارسطو الى أن الحكومة الأرستقراطية عندما تفسد تنقل الى أولحرثسة 
بمعنى حكومة آقلية فاسدة من الأغنياء الذين يعملون لتحقيق مصالحهم 
الشخصية ولا يكترثون بالمصلحة العامة ٠‏ 

وفى العصر الحديث يدهب عدد من المؤورخين ورجال الاجتماع السى 
القول بأن امتيازات الأرستقراطية تعتبر نتيجة للحرب وللغزو وضربوا 
أمثلة تاريخية لذلك بالنسبة للاسبرطيين فى اليونان والفر نج فى بلاد 

أت انظر 4 قال 8 فى محاشراية عن الكانون الدستوزى ( نارسن سبة 
(1 11151 ) حيث بعطى بعض الامثلة لدساتير ارستقراطية . 

وبريلو : النظم السياسية. .. ( المرجعسالف الذكر) ص186 ومابعدها. 


احرف 
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الحال » والنورمانديين فى انجلترا » فهؤلاء الغراة استولو على السلط» 
واحتفظوا بها تنيجة تفوقهم الحربى على غيرهم ونتيجة اتتصارهم فى 
انحرب ٠‏ ومن أجل ذلك بلاحظ فى كثير من الدول الغربية أن لقب فارس 
يعتبر أهم وأول لقب للنبلاء » كذلك يؤردى الغزو والفتح الى السيطرة على, 
الارض وحيازتها وتملكها ؛ وكما يقول « دي تو كفيل » عن الارستقراطية 
أنها تنعلق بالارض وترتبط بها وتعتمد عليها ٠ )١1(‏ 


حاع'011 801 نات أقع'© ,غ181 6مأمتسجة'! 1620م 86 عنان عطمعا 19 3 ايع '0)» 
. (20610691116 6 .4) .«عتنتممه:8 علاء'بان أ عطعمانع :3 ع1 


وبلاحظ ان هذه السيطرة والغلية التى تنحققها الأرستقراطيه من الناحيه 
الفعلية الواقعية تتأيد بعد ذلك بالعرف والتشريع ٠٠٠‏ والتنظيم السياسى 
الذى كان يتخذ غالبا شكلا اقطاعيا » أو شكلا سابقا على تنظيم الدولة 
يلودى الى منح امتيازات حكومية لأفراد طائفة معينية بحيث تصبح 
طائفة ممتازة من الناحية القانونية «الاضافة الى الناحية الواقعة ٠‏ 

وبلاحظ بالقياس الى ما تقدم ان جميع أفراد الشعب يعتبرون مواطندن 
بقوة القانون فى حين أنه فى الارستقراطية لا بعترف بصفة المواط. الا 
لطائفة محدودة الأفراد » وعلى ذلك توجد طيقتان على الاقل ( : فى النظام 
الأرستقراطى ) احداهما تملك السلطة وحدها ٠‏ وكقاعدة عامة فان 
امتيازات الاقلية الحاكمة تنتقل بالوراثة الى الأبناء » وهذه الأقلية تكون 
فئة مقفلة لاتفتح حدودها الا استثناء ونادرا ٠‏ ومع ذلك فانه خارج القيد 
الدى بحصر الحكم فى آقلية فان الهيكل السياسى واحد ولكن الاختلاف 
يظهر فى أنه فى الديمقراطية يكون الحكم لاشعب ؛ فى حين أنه فى 
الأرستقراطية بقتصر على طبقة حاكمة مسيطرة فى مواجهة أغلبية محكومه 
وبلاحظ أن الطبقة الأرستقراطية الحاكمة يتم تنظيمها داخليا ( أى داخل 
ااطبقة ) بطرنقة ديمقراطية » وبذلك يقال ان الأرستقراطيين كمجموعة 


(1: انلر : بريلو ‏ المرجع السابق ص ٠. ١11‏ 


0/1 
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حاكمة يعتبرون من ناحية فردية يمثابة رعايا فى الحكومة الارستقراطية + 

واختلاف العدد ( الحاكم ) فى الأرستقراطية عن الديمقراطية لا بمنع 
ذلاهريا من تشابه واتحاد الأنظمة فيهما ولكن يظهر الخلاف جليا بينهدا من 
الناحية الموضوعيه ٠‏ 

وبلاحظ أن المبدأ الأرستقراطى اذ يرفم الأغنياء فوق الأقل غنى ودى 
الى عدم المساواة بين أفراد الطبقة الممتازة » وينتهى الى تركيز السلطه 
السياسية فى مجلس محدود العدد بحيث يصل الى أن يكون مثل نظام 
انحكومة المو نقراطة ذات الروس الكثيرة ٠‏ 

وعندما تكون الأرستقراطة هى وحدها التى تمارس السلطة السياسيه 
فى الدولة فان شكلها الطبيعى .تمثل فى النظام الجمهورى حيث بقوم 
بالحكم عدد من الافراد وليس فردا واحدا ٠‏ وقد تتشابه الملكبية مع 
الأر.ستقراطة عندما تكون مقدة ولبست مطلقه * 

وفى العصور القديمة عند اليونان « كانت اسبرطة » تمثل نموذجا 
للارستقراطية العسكرية » وكانت فى نظامها محل اعجاب أهل الفكر من 
أبناء لكونا «هنهموهرة» التى كانت اسبرطة عاصمتها ٠‏ وقد عرفت 
اسبرطة من قبل نظاما دستوريا بوصف بالتيمقراطية اى اخضاع تقلد 
الوظائف لشرط الثروة » وهذا النوع من الأرستقراطية سار فى مدن 
بونانية أخرى حيث كانت السلطة تابعة للثروة ومركزة فى أبدى لبقة 
الأثرياء » أما الفقراء فليس لهم وزن حيث الذهب هو كل شىء » وهو 
الدف دمثل اللعة الراجحة عندما ينصب الممة ان لالكشيف عن أقدار الناس 1 
سن ثقلت موازينه ( ولا يكون ذلك فى حالتنا الا بالذهب ( فهو فى 
عيشة راضية صاحب نفوذ وسلطان » وأما من خفت موازنه ( وتلك حالة 
الفقراء المعدمين ٠٠٠‏ ) فهو فى الهاوية محكوم ومحروم من الحقفوق 


والحربات ووه الب ه 

01 ععمقلقط ه1 فصقل «تامعناوءط ققم ]6883م 26 8119م ع1زتاعم ع[> 

و1961 .11 .م0 ,]2610 :7011 ...لاع مهنظ ع0 .0 ع .8) +]نام أنماغ عره'1 
,150 .2 ,19861 


كف 
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الحكومة الملوتقر اطبية : «281]8[16ع0 علغخهقء160اه2[1» 
نثسه الحكومة الأرستقراطية من حيث انها حكومةأقلبة ولكن يبدو 
الخلاف بينهما جليا فى ان الأقلية فى البلوتقراطية ليست طبقة اجتماعبة 
محددة عضويا ولها كيانها وذاتيتها واستقلالها » وانما تنش هذه الاقلية 
نبيجة عمليات انتخابية وتعبين أفراد بناء على نصوص دستوريه وقوانين 
عادية :وبالاستناد الى معيار معين سواء فى الانتخاب أو التعيين : ويرجع 
هذا المعيار الى الثروة التى ملكها الشخص ٠‏ فعندما يرتبط حق الاتتخاب 
وحق الترشيح للمحالس النيابية بمقدار ما يملكه الشخص من عقسار 
وسةول أو بمقدار ما يدفعه من ضرائب ويرفع القانون مقدار الملكية لدى 
الناخب والمرشعح فان نتبحة ذلك حصر السلطة فى فئة قلملة من الأفراد 
هم الملاك ودافعو الضرائب » ومعنى ذلك بتعبير آخر وضع السلطة فى .بد 
الاغنياء ٠‏ فنظام الانتخاب المقيد بشرط الثروة مع التشديد فى شرط 
الثروة ورفعه يودى الى ان يستأثر بالحكم عدد قليل من الشعب : ومن ثم 
فان الحكومة توصف بحكومة أقلة ٠‏ وقد ساد هذا النظام فى فرنسا فى 
دستور سنة 1١8164‏ 2 ودستور سلة «#لم! + كما ساد فى انحلترا فترة 
طوبلة قبل أن نتقرر الاتنخاب العام » كذلك أخدت مصر بنظام الانتخاب 
المقد ٠‏ 
ونشير الى ان الحكومة البلوتقراطية القائمة على أساس اشتراط ثروة 
لدى الناخب والمرشح تنشابه مع النظام الديمقراطى من حبث المادىه 
ومن عيث التر كيب الهيكلى » فهى حكومة رأى كما بقال اذ أنها ترتء 
على الانتخاب » ولكن بحدث الاختلاف الكيير دئهما من حبث الحكم 
وصاحبه » ففى الديمقراطية الحكم للشعب أو أغلبيته الكبيرة على الاقل » 
سنما فى البلوتقراطية فان الحكم يكون بيد أقلية بالنسية لأفراد الشعب ٠‏ 
وهدا النوع منحكومات الأقلية _مثل الأرستقراطية انما ينأ فىظل نظام 


به كب 
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جمهورى ولكن هذا لا بمنع من وجوده فى نظام الملكمات المضدة ٠‏ 
<قء6 :سنا عتطع رو د10 » 

وسسسس وجود الاتتخان فى البلوتقراطية القائية على شرط الثروة يقال 
انها تنخذ مظهر الحرية بدون ديمقراطية بعكس النظام القيصري )١(‏ حيث 
دوصف بالديمقراطية دون الحرية ٠‏ 
«قا©ط 11 12 قصقم 4622028116 18> أء <16 0652202281 ع1 مدسدع قاتروطئ! هل» 





(١‏ النظام القيصرى بعد احيانا من بين الانظمة السياسية التىتو صف 
بأنها مختلطة اى تجمع بين عناصر ديمقراطية فى ظاهرها مع عناصر غير 
دبمقراطية » وفى هذه الحالة بو صف النظام القيصرى بأنه ديمقراطى 
« 116ام 0610061831 2658115226 ع6[ » 
وبلاحفل أن القيصرر بنة تكون ديمقراطية عندما تقرر مبدأالسيادة 
الشعبية »© وتعترف وتضمن الممادىء الكبرى التى اعلنت عنها 
الثورة الفرنسسية سنة 84/آإ1 والتى تمتبر أساس القانون العام الفرنسمى » 
ويظهر رئيس الدولة وبقدم نفسه للشعب كمالو كان مختارا منه (أى أن 
الشعب هو الذى اجتاره بالانتخاي ) وأن مسمتودع سره والمنفف لارادته. 
ومن جهة أخري تكون القبيصربة مونقراطية من حيث أن فردأ بكون هو 
السسيد المطلق الذى بملك السلطة كلها تقريبا » والثقة التى اعطيت له جملقة 
لا دمكن نزعها حزئيا » وتكون نتيجة ذلك الفاء الحرنات أو اضعافها وتضييق 
نطاقها وبالذات الحر بات المتعلقة بالرأى . ويترتب على هذا الوضع سسب 
تعبر البعضص « 5112018 180165 » أن تكون القيصربة دسقراطية بلا حر بة. 
« 1]667]6! 18 5825 062058116 18 أو2*6 ,0695871511 در[ » 
أى انه طبقا للافكار والمبادىء المختلطة التىتقوم عليها القيصرية تكون غالبية 
السلطة غير دبمقراطية فيما يتهلق بالحرية . ويعبر عن ذلك « بربلو »بقوله: 
©156أ22[0118 01070115م 16 ... 67205665 00680011088© 065 761111 تده 07 » 
( 2.165 أ .م0 ) «.6:6ط1]1 18 088 0116 06200678)10116 51:651 


ان المبادىء المتعارضة التى تقوم عليها القيصرية وتربطها بالمونقراطية من 
حبهة وبالديمقراطية من جهة آخرى قد تحدث احيانا نوما من التوازن بينهاء 
ولكن ينتهى الامر بتغلببعضها على الآخر بمعنىان تنتصر العناصرالديمقراطيةب 


و اغبي 
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حكومة الأوليحارشية المتحزية ( أو دكتاتورية جماعة الحزب الواحد ) 


دق عتزاء00116 عسبطوغء 1 415» ياه «ع2وه لصوم عنطءصوعناه'1» 
. « 111110116 232161 


تكون الحكومة فى هذه الحالة فى بد أقلية من العمال تعتبر نفسها طبقه 
مثل الأرستقراطية » وتقرر لنفسها امتيازات هامة مثل قصر تقلد الونظائف 
العامه على أفرادها ؛ وقصر حسل السلاح عليها ه ولكن نتم تنظيع الحزب 
الواحد بأسلوب دكتاتورى ٠‏ ويختلط الحزب بالدولة وكلاهما يندمج فى 
شخص رئيس الدولة الذى يعتبر ب بما يقبض عليه من سلطة ‏ حاكما 
دكتاتوريا للدولة والحزب : وفى هذه الحالة لا تكون الحكومة ‏ فى 
الواقم ‏ جماعنة أو أرستقراطية . وانما تكون الحكومة شخصيهة 
مونقراطية ( أي فردية دكتاتورية ) ٠‏ 

ومم ذلك فان هذا الاتكساش والتقلس لحسارء السلطة الفرديه 
( لحساب الدكتاتورية ) بسكن ب تنيحة لبعض الظروف ب أن نتراجسع 
وتحول الى قيادة جماعية حيث تكون السلطة وادارتها للحزب كله آو على 
الاقل لمجسوعة من أعضائه حسب التدرج الرئاسى للعضوبة تحيط در ئيس 
الدولة وتكون حوله ٠‏ مثال ذلك ما حدث بالنسمة لايطاليا بعد نكيتها فى 
توقس وجزيرة سيسل اذ اجتمع أعضاء المجلدس الاغلى للفاشستية ودغوا 
الملك الى استخدام سلطته الدستورية لاستبعاد «موسولينى» من الحكمء 
ركذلك بعد موت « ستالين » اذ أعلن زعماء الحزب الشيوعى هحر فك ة 
« عبادة الفرد » لعدم سلامة هذه الفكرة ؛ ووعدوا بالأخذ فى ادارة الحزب 


على غيرها او العكس »© وفى التاريخ امثلة على تحول الانظمة الدكتاتورية 
الى انظلمة قدحصربة ؛ ثم تحول النظام القيصرى بعد ذلك الى تفلام برلماني 
دبمقراطي تختفى فيه السلطة الشسخصسية ١‏ انقلر : بريلو ‏ المرجعالسابسق 
ص 157 - د 559 ( بند ه56 نهابة امبراطورية نابليون الدكتاتوريةو قيام 
دستور سنة 1815 ) ») ص 555 ( بند 15914 نهابة أمبراطورية نابليونالثالث 
وتحولها نجو نظام حديد وقيام دستور سنة 141/6 الذى بعرف بدستور 
الجمهوررنة الفرنسية الثالثة ) . 


أب 
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والدولة بمبداً القادة الجماعية :٠ )١(‏ ويعتبر هذا الاتحاه من الناحي» 
المنطقة مؤديا الى سيادة نظام الأقلة الحز مه «عصدمتصهم عتطعموعناط0 > 
حدث تكون الحزب منظما بطريقة تجعل السلطة له وليست لفرد نتزعمه 
وتكون قيادته جماعية حسب التنظيم المقرر للحزب وطبقا للشكل والمظهر. 
الدمقراطى الذى بأخذ به فى تكوينه الداخلى ٠‏ 
عاد عار 

نالثا : الحكومات الديمقرأطبية ٠:‏ «وعءون نغ و0600 قمغخدع عه تامع >» 

هى التى يكون الشعب فيها مصدر السيادة والسلطان » وهو الذىساشر 
هذه السسادة ويمارسها فالحكومة هنا تقوم على أساس سسادة الشعب » 
وتكفل الحرية للافراد وتحقق المساواة السياسية بينهم وتخضع ( أكىه 
الحكومة ) لرقابة رأى عاء حر له من الوسائل القانونية ما يستطع بها 
اخضاعها فعلا لنفوذه ٠‏ (؟) ٠‏ 

ورقابة الرأى العام هى القامسم المشترك فى جميع صور الحكلم 
الديمقراطى وهذه الرقابة هى التى تميز الديمقراطية عن انواع الحكم 
الاخرى » وهى التى تجعل الدسقراطة حققة واقعة ٠‏ وقد أشار الاستاذ 
( بارتلمى ) الى هذا المعنى فقال : انه كلما زادتتو وقويت رقابة الرأىالعام» 
كلما أصبحت الحكومة دسقراطة فعلا ٠‏ 

واذ كان الشعب فى الحكوماتالديمقراطية هومصدر السيادةوصاحبها 
كما ذكرنا من قبل الا أن طريقة ممارسة هذه السيادة تتخذ صورا 
مختلفة بمكن حصرها على النحو الأتى : 

١انظر‏ : بريلو ‏ المرجع السابق ص ١55‏ ص 155 بخصوص نظام 
موسولينى وتحوله فى النهاية بعد الهزيمة الحربية فى الحرب العالمية الثانية 
( البند 1/5 ) » وص 167 ( البند 5م بخصوص القيادة الجماعية بعد وفاة 
ستالين ثم العودة من جديدللمونقراطية ) © وانظر كذلك : ص127») ص1664. 


05 101621625 : تتتقطقءرطم .3 0ه 7م00 .ن .3 (2) 
8 ,اداع لاتتدع 2077 


ضف 
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: س قد يمارس الشعب سيادته بطريقة مباشرة فيحكم نفسه بنفسه‎ ١ 
و-متاثر بصفة خاصة بالسلطة التشريعية اذ نتولاها بنفسه : ويطلق على‎ 
5 نظام الحكم. فى هدد الحالة اصلاح الديمقراطية المماشرة‎ 

؟ ل وقد يلجأ الشعب الى انتخاب نواب عنه ( برلمان ) وبترك لهم 
مقالك الامور ؛ وممارسة السادة ناب عنه : وهذا النوع من الحكم 
الححديي بالدسقراطيه النياة 5 
ولكن لا شرك له حر به التصرف الكاملة : وائما بشاركه فى مماررسهة 
الوظيفة التشريعية وقد يباشر الشعب ‏ زيادة على ما تقدم ‏ نوعا مسن 
الاشراف والرقاة عن البرماق الوحدة ؛ وعلى أعضائه متفرقين » وتوصف 
الديمقراطية فى هذه الحالة بأنها ديمقراطة سه مساشرة ٠‏ 

عارعار عار 

و نعرض اللان لهذه الصور والتطسقات ال مختلمة للد يمقراطية بشىء من 
التفصيل ؛ ولكن يتحتم علينا قبل بيان وتوضيح هذه الصور » أن نشرح 
المقصود بالميدا الديمقراطى ) وتطور الديمقراطية م وخصائصها ومسزاتهاء 

ونفسم البحث الى فصلين : 

فصل خاص : بدراسة الممدآ الديمقراطى دصفة عامة ٠‏ (الفصل الثالث) ٠‏ 

وفصل آخر : لدراسة الديمقراطية النيابية ٠‏ (الفصل الرابع ٠)‏ 


اننا 
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التصل الثالث 
الحكومات الدمقر اطية 


ونقسم هد الفصل الى فرعين : 
الفرع الاول : ندرس فيه المبدأ الديمقراطى من حيث تاريخ الديمقراطية 
والفرع الثانى : ونخصصه لدراسة صور الديمقراطية ٠‏ 
وسنفرد لكل صورة ( نوع ) من صور الديمقراطية مبحثشا خاصا ٠‏ 
وبالنسبة للديمقراطية النيابية فانه نظرا لاهميتها فى التطبيق العملى وما 
تثيره من مسائل فاننا سنخصص لها فصلا مستقلا ٠‏ 


الفرّع الأول 
المبدأ الديقراطي"" 
الديمقراطية كلمة يونافية مركبة تركيبا مزجيا من لفظين همأ « وورده2 » 


» فى كتابه « النظم السسياشية والقانون الدستورى‎  وثيرب‎ ٠ أنظر‎ ١ 
الطبعة الثانية ( سنة 1971 ) ص 155 وما بعدها . (منششياأ الديمقراطية‎ 
وتطورها » اساسها وخصائصها  والتنظيم القانونى والسياسىللشعب.‎ 

1ما 51 59 - 2811116 59 ل 06500018114 193 : تامقزوع1 .171 _ 

(1932 عقنمع ع2 ورمناء 1 امقم)) 
. (1933) .2ق .180 ,.701 2 ,06220816 18 : 2111 .“13 ا 
. (1956) 8820226610116 ع85831» ,06220678164 12 : ننوع0نا .ل 
. (1961) 16أة:206:غةق 15 :ناعم 10166 116 :1205811 ب 
. (1963) ذناط” 08211101111 10611001816 : :... 3260126 2,7 ل 
. (1903) عنو2ع خ 062028116 12 : قعتاناة أ 622020 .18 - 
(1938 ,قأعرو<) ,062200811 12 :2ناهرآ 804011 ب 


كرف 
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معناها شعب » و« وواومج]ز » ومعناها سلطة » وبذلك يكون معنى الكلمة 
سلطة الشعب » أى نظام الحكم المستمد من الشعب » وفى ذلك تمييز 
للديمقراطية عن نظام الحكم الفردى » وحكم فئه قليلة من الافراد ؟ وقد 
سرت هذه الكلمة ( الديمقراطية ) من اليونان الى جميع اللغات قديمها 
وحدشهاء 

وداد بالديمقراطية ‏ كما بينا ى حكومة الشعب بواسطةالشعبلمصلحة 
الشعب » وقد أصبح نظام الحكيم الديمقراطى الذى يعتمد على سيادة 
الشعب وبدعو اليها » بمثابة دعامة وأصل من الاصول الاولى ف ىالتنظيمات 


٠ )١( الدسنورية الحديثة‎ 


وقد اتنتشرت الدسقراطه فئ العصر الحاضر ؛ وسادت 7 الدول ذات 
الذنمعوب المنتحضرة التى بلغت فى العلم شأوا بعيدا » ذلك أنه متى تغلم 
سواد الشعب وارتقى مستواه الفكرى » وبلغ سن النضوج والرشد علابد 
آن يول اليه زمام الامور فى البلاد » وأن نتخذ الحكم مظهرا ديمقراطيا 
فق مع وعى الافراد وما بلعوه من ثقافة وحضارة ٠‏ وكد تم وتحقق 
هذا العدث الخطير « وهو انتشار الدبمقراطية وسسيادة مسادئها »© 
فى غ أأبية الشعوب الحدثه بوساثل مختلفة : قأرة عن طردق الثورة ع6 
وطورا بالالتحاء الى الطرق السلمية وذلك بالاتفاق مع الحكام ( الملوك ٠)‏ 

وقد توصلت الشعوب الى الاخد بالنظام الديمقراطى » وان اختلمت 


١‏ أنظر الدكتور عثمان خليل فى المبادىء الدستورية ‏ المرجعالسابق 
ص ١55‏ : مون ٠ | ٠‏ 


رأجع فيدل ‏ فى كتابه القانون الدستورى ص 56١‏ وما بعدها . 


وبي 
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بها ال.مل التى لجأت اليها لتحقيق هذا الهدف ٠ )١(‏ 

وذكر أحد العلماء فى وصف هذه الظاهرة ‏ ظاهرة تحول الشعوب 
الى الانظمة الديمقراطية ‏ أن جاذبية عميقة خفيه لاا مرد لها ولا سكن 
صدها _ اذ لها من القوة ما للطبيعة نفسها ‏ تدقع الشعوب اللحلايثه نحو 
الدمقراطية » هده الحادسة : 2 سيم أن نو حه الها مأ شت من الثفاك ع 
ولكن هذا النقد لا بحدى الا كما بجدى نقد المرء لتعاقب الفصول أو 
أجاذببة الكواكب (؟) ٠‏ 

وقد شهدت بداءة القرن العشرين من عنف التيار الديمقراطى وشدة 
حاذبيته ما لم تشهده القرون السابقة » فقى القرن الحالى ( فى الربع الاولم 
مه ) انهمارت أقدم الانظمة الفردية الاستبدادية ٠‏ مثال ذلك ماحدثفى 
روسسما وآلمانا وتر كبا : والصين : والنمسا ء والمحر ء 

كما أن الدول العريقة ف ىالديمقراطية » مثل انحلترا وفرنسا وبلحجيكا 
وأمريكا ( الولابات المتحدة الامريكية ) اضطرت محاراة للتتلور 
واستحاية للظروف الحدددة ‏ أن تقوم بحر كة اصلاح بسدة المدى وادخال 

ولكن حداثة هذا التيار الديمقراطى الجارف لا تنفى أن موارده قددمة 
وروافده ليحك الى أبعد العصور فى تاريخ الانسانية (0) ٠‏ 

جارعار عا 

» 0168168 « راجع: كتاب اسسسن النظرية السسياسية تأليف جر بفز‎ ١ 
. وما بعدها‎ ١84 ص‎ 5١ تر جمة عبد الكر بم أحمد طبعة سئة‎ 

مح وانظر ٠‏ العلوم السياسية )0 الحزء الاول ( لر أنمو ند كار فيلد_المر جع 
السايق ص 1١7”‏ »؛) ص ١955‏ . 

؟. أنظر : الدكتور مصطفى كامل فى « شرح القانون الدستورى » طبعة 
ضائة 41 -ضن 115 . 
ص 061 ع د 
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ندرس الآزالمبدأ الديمقراطى من حيث تطورهالتار بخى » ثم نبيزخصائص 
يوجه اليها ٠‏ ونعالج هذه المسائل فى المباحث الآنية : 


المبتعحث الااول 


تأر يخ الديمقراطية 


عرفنا أن فلاسفة الاغربق هم أول من استنبطوا فكرة الديمقراطية 3 
ومهد ذكرها أفلاطون حصسثت قال أ مصدر السسادة هو «الارادة التععدر_ ده 
للمدينة » ( أى للشعب ) » كما أن أرسطو قسم الحكومات الى ثلاثة] نواع: 
ملكية » وأرستقراطية »وجمهورية » وكان يقصد بالحكومة الجمهورية 
الحكومة التى نتولى زمام الامور فها جمهور الشعب أو عدد كبير من 

أناء الامة 0 

وقد علنقت المكرة الديمقراطة 5 المدن البونانة القددمة مثل أشنا 7 
فكانوا لا عترفون بالسسادة اله للقانون » وهدا الفانون ما هوالا رآى 
مجموع آهل المدينة أى أن السيادة فى نهايتها ترجم الى شعب المدينة (1)» 

ولكن بلاحظ أن هذه الديمقراطيات القديمة كانت ذات طابع خاص 
سعدها عن الدسقراطات الحضقة وبدنيها من النظام الارستقراطى 4 
ذلك أن الذين كانوا يساهمون فى الحياة السياسية وحكم المدينة هم أقلية 
ضئيلة من السكان » لهم حق التمتع بصفة « المواطن » أما الارقاء الذين 
-0696 16 أ ععتتقفقتهقت ها 'تتاقة قعغطع ع طعع8 : «تعتلة0267) .ل .ل عب 

1960-1 ,فنعو2 (غ1201028) .عناوأغوطءممطغل 11066 ع0 غسعسسرعممه1 


[ جح انظن - النظم الدستوربية الاغربقية:والرومانية ‏ المرجع السابق 


يرف 4 
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يقومون بأعباء الحياة الاقتصادية وكذلك الاحرار الذين لم يبلغوامرتبة 
المواطن بعد : فلم يكن لهم نصيب فى حكم المدينة » وكان محرما عليهم 
الاشتراك فىالحياة السياسية » فمدينة أثينا مثلا كان بها ما يقرب مسن 
ه٠ورءه٠؟‏ من الرقيق ليس لهم حق المساهمبه فى الحياة التعامستةغ 
وءءءرء؟ من الاحرار الذى تقررت لهم صفة المواطن وحق الاشتراكفى 
ادارة شؤون الحكم بالمدينة ٠‏ ويتضح من ذلك أن مثل هده الديمقراطية 
ليست الا اسما فقط » وكانت الاقلية المختارة هى التى تحكم » أما الاغلبية 
الاقية فعليها أن تخدم هده الاقلية » وهكذا لم تنهض الحرية فى الدول 
القديمة الا على اكتاف العبودية » وكانت الفكرة التى تسيطر على أذه ان 
الاقدمين بالنسسة للديمقراطية هى أن تكون الاقلية المختارة فى مكان 
الصدارة » وبقية الافراد من الارقاء خدام لهذه الاقلية الصالحة الممتازة+ 

والوضع نفسه نجده فى روما القديمة سواء فى عهدها الملكى أو عهدها 
الجمهورى» اذ عرفتفىلجانها ومجالسها الشعبيةمبدا الحكالديمقراطى» 
نم جاء القياصرة فاستأثروا بالسلطان وكان الحكم فرديا مطلقا ٠‏ 

وقد أشارت الكتب السماوية الى فكرة الديمقراطية » ونصس هذه 
الكتب فى هذا المجال كبير , ولكنه نصيب متدرج بختلف فى مداه باختلاف 
هذه الكتب ؛ ونخص بالذكر الديانة المسبححة » والدبانة الاسلامية ٠‏ 
فبالنسبة للدين المسيدي : نحد الرأى الشانع بدهس الى أن هذا الديين 
لم يتعرض لنظم الحكم » وتركها لجهود البثبر يتصرفون فيها » ويتخذون 
منها ما يرونه مناسبا لاحوالهم الدنيوية » ومحققا لمصالحهم فى هذه الحياة» 
واكتفى الدين بالدعوة الى الفضائل الخلقية اللازمة لاسعاد المجتمعالبشرى 
فى الدنيا والاخرة » وترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر ٠ )١(‏ 


١‏ انظر : العدالة الاجتماعية فى الاسلام ‏ الطبعة الخامسة _للاستاذ 
سيد قطب ص 4-ص ٠.8‏ 
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ولكئنا نلاحظ أن المسيحية ساهمت ينصيب فى تزكية وتأبيد المدهب 
الديمقراطى » فالد مقر اطبه تقوم على دعا نم أخلاقيه » ولها أصول اليب 
أن تراعى حتى لا تخرج عن معناها السليم ٠‏ وهذه الدعائي وتلكالاصولب 
التى تبنى عليها الدمقراطة ‏ دعا اليها الدين المسبحى صراحه » اد قفضى 
اقامة العدل بين الناس » وأوجب الرحمة والير والاحسان ببنى الانسان» 
وتطلب المساواة بين البشر بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية » فان 
الانسان فى ذاته جدير بالاحترام باعتباره انسانا لا أكثر : فالناس جميعا 
من خلق الله لا فرق بينهم » واليه يرجعون حيث يحاسيون عن أعمالهسم 

٠ الدنوية‎ 

ان الله وحدههوهو المسيطرعلى هذا الكون ب قد فرض على الاانسان 
فى الحاة الدنيا اقامة العدل والبر بغيره وأخذ الناس جميعا بالرحمة » 
وذه هى قوانين الله العليا التى يجب أن تخضع لها قوانين الدولة »وآن 
تسترةسد بها كافة الاحكام الوضعة ٠‏ 

وتنيحة ما تقدم هى أن المسيحية مهدت أذهان البشر للاخد بالديمقراطيه 
بما دعتهم اليه من أحكام خلقية» وفضائل نفسية(١)‏ على رأسها صفات العدل 
رالاحمان واحترام بنى الانسان » وبما رسمته من حدود لسلطان الدولهة 
على الةرد فى نطاق الممادىء السابقه ٠‏ 

هذا هو موقف المسيحية ونصيبها فى تغذية الفكرة الدسمقراطية , 


 |١‏ بلفت المسيحية فى التطهر الروحى والتحرد المادى والسماحتة 
الوعدائية. قائةا مقن © رانس ,واحمها فى حنياة الاتسائبة الروجية" تعَمات 
على الارتفاع بالروح والسمو بالوجدان وتطهير القلب والضمير من الشرور 
وكبك الفرائز © وهدقت الى اقيق ارقم اكثل العامة قن عام النقس 
والضمير : ( انظر العدالة الاجتماغية فى الاسلام ب الرجع المشار اليه 


ص ل/9) . 
ص ؟5١‏ 8 
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وتدعمها فى تفوس البشر ٠ )١(‏ 3 جاء الاسلام بعد ذلك ؛ وله دور فى 
هدا المحال نعرض له بابحاز ٠‏ 
بارعادةر 

موقف الدين الاسلامى من الفكرة الدمققر اطية : 

نزل القرآن على محمد عليه السلام فسجل الفضائل والاحكام الخلقية 
التى دعت اليها المسيحية ٠‏ ثم خطا بالانسانية خطوات بعيدة المدى الى 
الامام . فدعا ‏ على خلاف المألوف فى الكتب السماوية التىسيقته._دعوة 
صريحة ألى نظام حكومى يحب اتباعه والتقيد به » وهذا النظام الدى أتى 

ويقوم هذا النظام على أصول معينة ترجع فى جوهرها الى طريقة 
اخايار رئيس الدولة ( الخليفة ) والى تقييد سلطان هذا الرئيس ٠‏ فرئيس 
فى تصريف شترون الدولة بنظام الشورى ‏ وهو صورة للنظام البرلمانى 
الحددث. الدى أكده الفر آن فى بعض آناته م اد حاء له قوله تعالى 
« وأمرهم شورى بينهم » وقوله « وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل 
على الله )) » 

وقد قرر القرآن فى كثير من الآبات ‏ وأكدت ما قررهغ» الا<ادرت 
الننوبه المتوانرة ده منادىء الحرنه والاخاء والمساواة الى قأمتِ فى سميل 
تحقيقها الثورة الفرنسية » وثورات أخرى سابقة عليها ولاحقة لها (+) . 


١‏ أنظر ؛ فيدل فى موّلفه « مبادىء القانون الدستورى » سالف الذكر 
ص 519 ؛ ص ©5516 . 

؟- انظر : محاضرات الدكتور محمدنوسف موسى عن لفلم الحكم فى 
الاسلام بعسم الدكتوراه بجامعة القغاهره سنئة .1951 صض ؟١8م‏ وما بعدها ء 
ص ١.95‏ 4 ص 1١١.‏ » والدكتور العربى ‏ المرجع السابق ص 166 . 

ابت انظن ٠‏ الدكتور عبدالحميد متولى ‏ فى مؤلفه عن « مبادىء نتلام 
الحكم فى الاسلام ) سنئة”95١1‏ ص 7.5 ومابعدها» ص "95م وما بعدها. 


5 ٠ 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


ولم يفت الدين الاسلامى الحنيف أن يقرر بجانب الأصول الدستورية 
الجوهر يه السابقة: مبادىء أخرى ضرورية حتى بجعل من النظام الديمقراطى 
حقيقة وفعلا لا اسما وصورة » وهذه المبادىء هى حرية القول والرأى 
والنقد ‏ أى نقد الحكام فى سبيل المصلحة العامة وقد ذهب الاسلام 
فى سبيل تقرير حق النقد وتاكيده الى درجة لم تصل اليها الشرائسم 
الأوروبية فى القرن العشرين فوصل الى نبردر المقاومة الثائرة ضد الحكاء. 
وذلك فى سبيل الدقفاع عن المصلحة العامة » فقيد ورد بالحديث الشردف 
ما يأتى : 

« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ( أى بالقوة ) فان لم يستطع فبلسانه 
( وذلك بابلاغ السلطات العامة أو تنبيه الرأى العام الى ما حدث ) فان لم 
مستطم فبقلبه وهذا أضعف الايمان » ٠‏ 

وجاء فى حديث آخر « لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 

وقال الرسول الكريم « ان أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان 
وأمير جائر » كما قال « اذا رأيتم أمتى تهاب أن تقول للظالم با ظالم فقد 
تودع منهما)»ء٠‏ 

وقد ذكر الرسول « سيليكم م ن بعدى ولاة فيوليكم المار سره » والفاحىي 
نفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما وافق الحق ٠٠‏ فلا طاعة فى معصية 
انما الطاغة فى معروف »© ٠‏ فعلى المرء السمع والطاعة فيما احب الا أن 
درّمر سمعصصة قعلدئل لا ممع ولا طاعة ٠‏ 

وقد وضع الاسلام ‏ بجانب هذه الأصول الجوهرية والمباذىء 
الرئيسية # مجموعة ضخمة من المبادىء الأخلاقية القويمة لتكون وجاء 
وحصنا منيعا يحفظ البنيان الديمقراطى الرفيع الذى شيده ء وهمذه 
الأخلاق بحب ان بتمسك بها الأفراد والجماعات على السواء » وننزلوها 
من أنفسهم مكانة تسمو على ترف الحياة وزخارفها ء ولا شك فى ان 


اكب 
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الديمقراطية لا يصلح حالها الا اذا أرسيت دعاثمها على قواعد الأخلاق 
القودمة » وعلة العلل فى الدبمقراطيات الحديثة » ومصدر أآزماتها . والداء 
الوبيل الذى بنخر فى بنائها ويؤدى به الى الانهيار ‏ انما يرجم الى الأخلاق 
.٠‏ فاذا الأخلاق فسدت وانحلت » واذا الضمائر انعدمت : واذا الذمي 
خربت : فعلى الديمقراطية العفاء » ويكتب على أروع الأنظمة وأفضلها 
القتماة + 

وقد سادت الديمقراطية فى أروع مظاهرها ب بأصو لها الحقة السللمه 
التى قررها الدين الاسلامى ‏ فى صدر الاسلام » وذلك فى عهد الخلفاء 
الراشدين الذين طبقوا مبادىء الدين الحنيف تطبيقا سليما رائعا يحقق 
للبشر ما تصبو اليه نفوسهم من حرية ومساواة وعزة وكرامة ٠‏ 

ونذكر فى هذا الصدد ما قاله خليفة رسول الله أبو بكر الصديق ب 
عندما آلت اليه الخلافة عن طريق البيعة « قد وليت دليكم ولست بخيركم 
فان رأيتموني على حق فأعينونى وان رأيتمونى على باطل فسددونى 
وقومونى : أطيعو ني ما أطعت الله فيكو فاذا عصيته فلا طاعة لى عليكم ٠‏ » 

ومن بعد أبى بكر قال الخليفة عمر بن الخطاب الذى اشتهر بالحزم 
والصرامة فى الحق والعدل « من رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه » فأجابه 
رجل من عامة الشعب بقوله : لو رأنا فيك اعوجاحا لقومناه سسسوفنا ع 
فرد عمر حامدا الله اذ وجد فى الأمة من دقوم عمر بسيفه ٠‏ 

ولكن هذه المبادىء والأصول الديمقراطية التى طبقت فعلا فى صدر 
الاسلام لم يدم تطبيقها طويلا » ومن ثم فان هذه الفترة القصيرة لم تكن 
كافة لنحويل المبادىء العامة الى أوضاع ماثلة للعيان » لها اجراءات مفصلة 
ومراسيم مرشة » وتقاليد راسخة واضحة ؛ وائما بقبت الممادىء على 
حالتها الأولى من التعميم والاجمال ٠‏ 

وكان اللعسم الممادىء واجمالها ميزة مقصودة » ذلك أن التعميم تفادى 


آ؟ 
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التفضملات الحزئية » والتطبيقات المحددة » حتى لا يقيد الاجيال القادمه 
بهذه التفصيلات » وانما يتركها حرة » ويدع لها المجال كى تختار النظام 
الحكومى الذى بتلاءم مع ظروف الزمان والمكان » وأحوال الجماعة 
بشرط ان تسوده ( أى النظام ) الفكرة الديمقراطية بصفة عامة ٠‏ 
ومثل هذه المرونة فى المبادىء تضمن لها الخلود » اذ تكوين ملائمة 
لتطور حاجات اللشر ؛ ولكن المبادىء العامة المجردة التى لا تتخذ أشكالا 
لاغرة غاية سجسمة ء + مال شه للبادهيه لا يكووق لها ببنظاق كيين على 
عقليات الشعوب بحيث يكون من اليسير على بعض الأفراد صرف الشعوب 
عن التمسك بها وذلك بالخداع والتضليل » او بالقوة أحيانا ٠‏ وهذاهو 
ما حدث فعلا بالنسسة للديمقراطية الاسلامية ٠‏ 
فبعد الصدر الأول من الاسلام أهملت هذه المبادىء فى تطبيقها » ولع 
نهتم الأجيال المتعاقبة بضرورة وضع القواعد التنفيذية والاجراءات العملية 
التى تتكفل تطبيق ونفاذ تلك الممادىء » والأصول العامة فى مختلف 
النواحى السياسية ‏ وغيرها ‏ فى الدولة ٠‏ 
وبذلك قصرت الأجبيال المتلاحقة فى المحافظة على حقها » وغفلت أو 
تعافلت عن واحبها نحو ثفسها » ومضت ذاهلة فلم تحاول التوفيق دين 
الأصول العامة واحتياجات كل عصر وكل شعب » ونجم عن ذلك الاهمال 
اندثار الأصول الديمقراطية من أذهان الشعوب ووجدانها بعد أن شوه 
المغرضون معانيها ولجأوا الى العبث والتزييف فى تفسيرها » بحيث 
أصبحت مطية ذلولا لبغى الطغاة » وأداة للقضاء على الحربات ٠‏ 
ونلاحظ أن ما حدث للديمقراطية الاسلامية بقع وزره على كاهمل 
ملا ثقة من الخاصة استهانت بالمبادىء التى دعا اليها الاسلام فخرجوا .على 
جوهر نظام البيعة » وهدموا مبدأ الشورى وما بيترتب عليه » وقلبوا نظام 
الخلافة بحيث أصبح الحكم فرديا مطلقا » واستعانت هذه الطائفة بالخداع 


؟ 
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والتغرير أو الطش لتحقيق أغراضها وتنضذها وتنفيد مآاربها ٠ )١(‏ 

وسكت على هذه النزعة كثيز من رجال الفقه الاسلامى » وتركوها نسير 
فى طربقها المخرب + وأهملوا دراسة الآصول الدبمقراطية » وصرف وا 
جهو دهم الى دراسة الأحكساء الدينية الأخرى المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات () ٠‏ 

وخلاصة القول هى أن الاسلام وضع أنسسن نظام سياسى دسمقراطى 
متكامل الأركان » وقد طبق هذا النظام عمليا فى فحر الاسلام » وبوصف 
هذا النظام أيضا بأنه دينى » وذلك بالنظر الى أهدافه ودوافعه » والأساس 
المعنوى والروحانى الذى يرتكز عليه ٠‏ 

فحقيقة الاسلام وفكرته شاملة تجمع بين الأمور الماديه والروحية » 
وفلسفته عامة تمزح بينالدين والسياسة » وتؤلف منهما وحدة منسقة » وكلا 
لا ننحزأ بحيث لا بمكن فصل أحد الأمرين عن الآخر ٠‏ 

تلك هى حقيقة الاسلام » وفلسفته » وطبيعته : فهو روحانيات وماديات» 


راسخة لدى المسلمين فى مختلف العصور السابقة ٠‏ كما ادرك هذه الحقيقة 
وهذا الوضع جمهور كبير من العلماء الباحثين فى الاسلام » وفلسفته 
وأوضاعه ٠‏ 

ومع ذلك حاول نفر من المسلمين انكار هذا الأأمر الواضح ويس 
البعض الى القول بأن الاسلام ما هو الا مجرد دعوة دينية لا شأن لما 
بالمياسة ؛ ولا بغيرها من أمور الدنيا » اذ هو عقيدة وصلة روحية بين 


. » انظر : ص 48 من هذا الكتاب « الهامش‎ ١ 


؟ ‏ انظر : الدكتور عبدالله العربى فى مؤلفه ‏ دراسات فى النلسم 
الدستوربة ص "ه١1‏ لىره١‏ »© وكتاب « دولة القرآن » للاستاذ طه عبدالبافى 


سرور ‏ المرجع السابق ص 175 » ص 15 . 


أ 
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الفرد وربه ٠ )١(‏ وبينما بدعى هذا النفر من المسلمين أن الاسلام دين 
فقط » وأن الدين شىء » والسياسة شىء آخر » نجد المستشرقين يطرقون 
هذا الموضوع بالذات » ويسهبون فى بحثه وتحليله » ويقرر جمهورهم أن 
الاسلام ليس دينا فحسب » ولكنه نظام سياسى أيضا » وصرح التفكير 
الاسلامى كله. قد بنى على أساس أن الجانيين متلازمان لا يمكن أن يفصل 
أحدهما عن الاخر ٠‏ 

وقد ذكر أحدهم ( أستاذ من المستشرقين ) أن الاسلام يعنى أكثر مسن 
دين » اذ انه يمثل ايضا نظريات قانونية وسياسية ٠‏ فهو نظام كامل يشمل 
الدين والدولة معا ٠‏ 

وقال آخر « ان الاسلام ليس ظاهرة دينيه فقط » وانما اتى نط سام 
سياسى » ذلك أن مترسسة كان نبا » وكان حاكما مثاليا خيرا بأسالي.. 
الحكم 6ه 

« ان الاسلام لم يكن محرد عقائد دينية فردية » وانما استوجب اقامة 
مجتمم مستقل » له أسلوبه المعين فى الحكم » وله قوانينه وأنظمته 
الخاصه نه » ٠‏ 

هذا هو موقف العلماءالمستشرقين من طبيعة الاسلام » ومضمون فلسفته» 
وقد ذكرنا رأى بعضهم على سبيل المثال (؟) ٠‏ 

ونتيجة اللحث تصل بنا الى حقيقة واضحة ثابتة لا سبيل الى انكارها . 
ولا محال للاعتراض عليها أو التشكك والتشكبيك فيها ٠‏ تلك الحقيقة 
مفادها أن الاسلام نظم أمور الدين وشئون الدنيا » فهو دين ودولة » 
وكان النبى عليه الصلاة والسلام رئيسا للدين والدولة فى آن واحدا٠‏ 

عار عاد عار 

١‏ راجع : كتاب « الاسلام وأصول الحكم » للاستاذ علىعيدالرزاق 
طبعة سنة ه111 ص 56 وما بعدها . 

؟" ‏ أنظر ٠‏ كتاب النظربات السياسية الاسلامية © للاستاذ محمام 
شياء آلقين الرسن عن ابت ةا 


ذ؛ظ, 
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هذا عرض سريع موجز للفكرة الديمقراطية حسبما جاء بها الاسلاء .)١(‏ 


 )١(‏ ذهب أاحد الآساتذة الباحثين فى نظام الحكم فى الاسلام الى القول 
بعض النواحى . ظ 

١‏ فالمراد بكلمة شعب « أو أمة » فى عرف الدبمقراطية الحديثةانة شعب 
معحخصور فى حدود جغرافية بعيش. فى أقليم وأاحد تجمع افر اده روايط من 
الدم والجنس واللغة والعادت المشتركة أى أن الديمقراطية تقترن دائم-_ا 
بقكره القومية وتسيابرها نزعة العصبية . 

ولكن الآامه فين الاأسلام ليسست هى التى تر بط بينها وحدة المكان أو الدم 
أو اللغة فهذه روابط صنتاعية وعارضة © ألما الرابطة فى الامة الاسلامية 
قتركز فى وحدة العقيدهاى الفكرة والوحدان © ومعنى ذلك ان كل من اعتئق 
فكرة الاسلام من أى جنسس او لون او وطن يعتبر عضوا فى دولة الاسلام 
فنظره الاسلام انسانية وافقة عالمى وأن كان هذا لا بمنع أن توجد فىداخل 
تلك الدائره العامة دوائر خاصة أاقليمية أو فومية من اجل التنظيم وتحقيق 

؟ ‏ أهداف الدبمقراطية الغربية الحديثة ‏ أو أى دبمقراطية كانت فى 
الازمنة القديمة ‏ هى اغراض دنيوية او مادبة » فهى ترمى الىتحقيق 
سعادة الشعب فى هذه ال<ياة الدنيا » بينما الدتمقراطية الاسلامية تعمل 
بجانب تحقيق أغراض الدنيا على تحقيق اغراض روحية سامية . 

وفى ذلك بقول ابن خلدون فى نعريف الامامة : انها لتحقيق مصالحالناس 
الاخروبة والدنيوبة الراجعة اليها ؛ اذ أن احوال الدنيا ترجع كلها عن لد 
الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة . 

 "“‏ سلطة الامة فى الدرمقراطية العر بية مطلقة فهى صاحبة السسيادة ؛ 
وهى التى 'نضع العوانين وتلغيها كما تشساء » وقد تضع من القوانين مايخالف 
الاخلاق او بتعارض مع المصالح الانسانية العامة » فالديمقراطية الحديشة 
خارحية تصر ف فيها منتحاتها ٠‏ أو استعمار منطعة مأ » أو احتكار مصدر 
من مصادر الثروة ) وفى سسول ذلك لا تنور ع عن ازهاق الارواح وسفكت 
الدذماء واشقاء الانسانية . 

وعلى العكس مما تقدم نجد سلطة ألامة فىالاسلام مقيدة بالشر بعة)بدين ب 





ك1 
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ومن قبله المسيحية ٠‏ ونسير بعد ذلك مع التطور حتى نصل الى الثوره 
الفرنسية لنرى موقفها من فكرة الديمقراطيه ٠‏ 
الثورة الفرنسية والمبدأ الديمقراطى . 

سبقت هذه الثورة تنيارات فكرية ندعو الى النظام الديمقراطى حيث 
السسادة للشعس ٠»‏ ولكن هده التيارات والحركات الفكرية لم تتحد مظهرا 
عمليا » ولم نبرز فى النظي الحكومية القائمة حينئذ ٠‏ فالحكم المطلق الدى 
تمسك به لويس الرابع عشر » ولويس الخامس عشر » لم يتآثر اطلاقا 
بالحركه الفكرية » تلك الحركة التى استمرت تسير فى طريقها نحو التطور 
والتقدم حتتى جاء القرن الثامنى عشر فبلغت أوجها واكنسبت فكرة 
الديمقراطية ( عن طريق الثورة ) قوة لا غالب لها اذ اتتقلت من نطضاق 
الفلسفة والنظربات الى دائرة القانون الوضعى والتطبييق العملى ) 
وأصبحت دعامة القانون العام الحديث ٠‏ 

فالفلسفة السياسية التى بشر بها فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن 
عشر »؛ وبالذات فلسفة روسو كان لها اثر كبير فى تكوين عقلية رجال 
الثورة الفرنسة ولا قامت هذه الثورة » وانفجر بركانها » ووصلت الى 


ب الله الذى اعت هه والتزم به كل فردمنها »فهى لا تستطيع انتتصر فالا فى 
حدود كتاب الله وسنة رسوله وهى ملتزمة بالقانون الاخلاقى ومقييدة 
توبالصية ٠:‏ 

وعلى ذلك فان السسيادة فى الدولة الاسلامية مزدوحة ليست منحصرة فى 
الامة وحدها وانما موزعة بينها وبينشربعة الاسلام . 

والخلاصة هى ان النظام الاسلامى بتميز فى امور كثيرة عن الديمقراطية 
الحديثة ويتفق معها فى'أمور اخرى حيث لا يوجد تطابق تام بينهما »وبحيث 
بمكن القول بأن النظام الاسلامى بكون دبمقراطية خاصة لها كيانها وأحكامها 
المستقلة المتميزة التى تجعل منها نظاما ارقى ‏ فى الواقع ‏ من الديمقراطية 
الاخرى »6 ذلك انها نتقيد بالمبادىء الاخلاقية بعكحس الديمقراطية الفربية. 

«أنظر : محمد ضياءالدين الرسسى ‏ المرجع السابق ص ٠65/8551‏ 


ب 
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غايتها مكللة بالنجاح » كانت الخدمة التى أدتها للانسانية أن نقلت المبدآ 
الدسمقراطى من الفلسفة النظرية الى القانون الدستورى الوضعى » وأعلنته 
على العالمين فى ميثاق حقوق الآنسان والدساتير المتعاقبة التى تلت الثورة ٠‏ 

لقد أصبحت الديمقراطية منذ ذلك التاريخ مبدأ قانونيا » وقاعدة 
وضعمة » و نظاما للحكم تضمنته اعلانات الحقوق » والدساتير الفرنسة 
المختلفة )»). )0 وسرى الى الدول الأخرى ٠‏ 

وجاء باعلان الحقوق الفرنسى الصادر فى سنة هلم7٠ا١‏ فى مادته الثالثة 
ما بأتى : 

« الأمة مصدر السيادة ومستودعها ٠‏ وكل هيئة وكل شخص تولى, 


١‏ راجع : الاعلان الفرنسى الاول لحقوق الانسان والمواطن الصادر فى 
5 أغسطس سنة 217/4835 والدساتير الفرمية من أولها الصادر فى اسبتمير 
سنئة !!/8١‏ الى حاضرها ( الدستور المطبق حاليا ) الصادر فى 5 اكتوبرسنة 
وتعديلاته فى ؟ بونية سنة .155 »© و5 نوفمبر سئة 9555| ؛و.؟ 
ديسمبر سنة ١577‏ وذلك فى كتاب للاستاذ دتفر جيه بعئوان «دساتير 
٠‏ وثائق سياسية » ضمن مجمومة ( نصوص ووثائق ) الطبعة الرابعة 
سئة 155351 . 

والتعديلات المشار اليها تتعلق بطر بقة تعديل الساب الخاص بمجمووعصة 
الدول الداخلة فى الاتحاد الغرنسى «1016 00121201118 18 1(6 » ,أى المواد 
/الا_لالم ) وقد تم التعديل بمقتضى القانون الدستورىالصادرفى 4بونية 
سنة .155 وتناول المادة هم ( الفقرة الثانية ) والمادة "م ( الفقراتائثالثة» 
والرابعة والخامسة ) . 

. كذلك تتملق بطريقة انتخاب رئيس الجهمهورية اذ أصبح نتم انتخاباه» 
بواسطة الشعب مساشرة ولمدة سبع سئوات ؛ وثم التعديل بمقتضى القانون 
الدستورى الصادر فى 5 نو فمبر سنئة؟155 وتناو التعدد اللمادتينالسادسة 
والسائعة . 

ت والتمعديل الثالثة انم نمقتضى القانون الدشتورئف السادن فن ” 
دسممبر سنة 15517 وتناول المادة 58 (الفقرات " 4* 4 5 )سخصوصى 
مواعبد اتعقاد المركان ومواصسيف فض دوراته الطادية ٠‏ 


م ا 
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الحكم انما ستمد سلطته منها » ٠‏ 

ونص دستور سنة 9831/ا١‏ على ان « المسادة ملك للأمة» ولا تقبل التجز نه 
ولا ال:ازل عنها » ولا التملك بالتقادم » ٠‏ 

كما قرر اعلان الحقوق المرفق بدستور السنة الثالثة للجمهورية أذ 
السيادة مصدرها مجموع المواطنين ٠‏ وأورد الدستور فى مقدمته أن 
صاحب السيادة والسلطان هو مجموع الشعب )1( ٠‏ 

وقد استقت دساتير الدول الأخرى المدأ الديمقراطى مضمونه السابق 
من الدساتير الفرنسية » واعلانات الحقوق التى صدرت بها » وأصبح المبدا 
قاعدة قانونية مقررة فى جميع دساتير الدول الديمقراطية الحديثة ٠‏ 

وأخذت الدساتير المصرية بهذا المبدأ ؛ فنص دستور سنة ١958‏ (الملغى) 
فى المادة ٠‏ منه على أن « الأمة مصدر السلطات واستعمالها يكون على 
الوحه الممين بهدا الدستور ٠‏ 

وقررت المادة الثانية من دستور سنة ١9.05‏ ما يأنى : 

« السيادة للأمة » وتكون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الدستور 

وندت المادة الثانيه من الدستور المؤقت الحالى ( دستور سنة 4و١‏ ( 
على أن «السيادة للشعب وتكون ممارستها على الوجه المين فى الدستور» 

وسجل الميثاق ( الخاص بالجمهورية العربية المتحدة ) الصادر والمعلن 
فى *١‏ مابو سئة +195 فى بابه الخامس « عن الديمقراطية السليمة » ٠‏ 

ان الدسمقراطية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا شعبيا ٠‏ إن 
الديمقراطية هى توكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كلها فى يده 
وتكرسها لتحقيق أهدافه ٠‏ 

وكذلك فان الاشتراكية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا 


ص ./ا وبعدها. 


4 
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تقدما » فان الاشتراكة هى اقامة مجتسع الكقابة والعدل مجتمع العمل 
وتكافوٌ الفرص مجتمع الاتناج والخدمات ٠‏ 

ان الديمقراطة والاشتراكية من هذا التصور تصبحان امتدادا واحدا 
للعمل الثورى ٠‏ 1 

ان الديمقراطية هى الحرية السياسية » والاشتراكية هى الحرية 
الاجتماعية » ولا يسكن الفصل بين الاثنتين ٠‏ انها جناحا الحرية الحقيقية 
وبدونهما او بدون اي منهما لا تستطيع الحربة ان تحلق الى آفاق العد 
المرتقب ) ٠‏ كذلك بين الميثاق سبل الديمقراطية وضماناتها وغاءتها » ومن دين 
ما قاله فى هذا الصدد ( فى الباب السابع بعنوان : الانتاج والمجتمم ) ٠‏ 

« ان الكلمة الحرةضوء كشاف امام الديمقراطية السليمة » وشفب, 
المقدار فان القضاء الحر ضمان نهائى وحاسم لحدودها » 

ب أن حرية الكلمة هى المقدمة الأولى للددمقراطة ٠٠٠‏ وسيادة القانون 
هر الضمان الأخير لها » ٠‏ 

ل أن الديمقراطية السليمة بمفهومها العميق تزيل التناقض بين الشعب 
وبين الحكومة حين تحولها الى اداة شعسة ٠» ..٠‏ 

( ان الشعوب لا تنستخلص ارادتها من قبضة الغاصب لكى نضعها فى 
متاحف التاربخ » وانما تستخلص الشعوب ارادتها وتدعمها بكل طاقاتيا 
الوطنية لتجعل منها السلطة القادرة على تحقيق مطالبها ) ٠ )١(‏ 

جازعارعار 

هذه هى خلاصة لتطور الفكرة الديمقراطية » متى ظهرت وكيف طبقت » 
ثم سارت فى طريق التطور تتقاذفها قبارات وعوامل مختلفة دينية وفلسفية؛ 
حتى تت أصو لها ؛ وقودت دعائمها » ووصلت الى عصرنا الحالى سعناها 





8 بلاحط أن هذه الففر: من ألماب الخامس من المسثاق‎  |١ 


ِه<ؤث<ذ 
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المعروف ٠ )١(‏ عاد جار جار 

ونثسير هنا الىمسألة هامة أثارها بعض الفقهاء تتعلق معنى الديمقراطية 
كمذهب ومعناها كنظام للحكم ٠‏ 

الديمقراطية مدهب فلسفى و نظام للحكم : 

ان الدمقراطية مذهس من المذاهب الفلسفية التى تبحث فى التواحى 
المساسية والاجتماعة » كما أنها نظام من أنظمة الحكم ٠‏ 

وفحوى المذههس الدمقراطى أن الأمة هى مصدر السلطات » وأن ارادتها 
هى أصل السيادة ومصدرها فى الدولة » ولا توصف السيدة بالشرعية الا 
اذا كانت منيعثة من ارادة الأمة ومرتكزة عليها ٠‏ 

والنظام الديمقراطى ( أى الديمقراطية كنظام للحكم ) يراد به النظام 
الذى يستوحى روح المذهب الديمقراطى بمعنى ان يقوم النظام على أساس 
ارادة الامة وبحعلها عماد هيئاته » وبوصف ناء على ذلك بالشرعي ة » 
ويضمن ذلك النظام حمابة الحقوق والحريات الفردية ويكفل استخدامها ٠‏ 

وبفرق بعض الفقهاء دين المذهب الديمقراطى والنظام الديمقراطى علي 
ضوء التعريفين سالفى الذكر » ويقيمون التفرقة على أساس ان النظام 
الديمقراطى بحترم الحريات ويكفل استخدامها ويقيد سيادة الدولة لحساب 
حمابة الحريات الفردية ٠‏ أما المذهمب الديمقراطى فانه ب فى نظرهم ب 


١‏ انظر : الدكتور السيد صبرى فى مؤّلفه « النظلم الدستورية»6 
فى البلاد العربية طبءة 1429//15265 ص ١١6‏ »؛» ص ١5‏ . 

ونشم الى أن هذه الدبمقراطية الغربية خضعت لتطور جديد وذالله 
بظهور فكراه الديمقراطية الاجتماعية » وسنوضح ذلك فيما بعد . 

( راجع فيدل ص ١١7‏ وما بعدها »؛ ص 17 ص 509 ) . 

انظر كذلك : فى النشأة التاريخية للمبدا الديمقراطى ‏ الدكقوور 
طميمة الجرف »© فى كتابه « نظرية الدولة والتنظيم السياسى » طبعة 
سنة 1111 ص 505" ب ص (لم؟ . 


واب 
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لا شترط كفالة الحريات ٠ ٠»‏ 

ويعتقد انصار هذه التفرقة  )١(‏ سالفة الذكر ‏ أن الفقهاء الذين يرون 
ان المذهي الديمقراعلى لاا ينفصل عن الحربة ويكفل احننرامها ( مثل النظام 
الديمقراطى نماما ) مخطئون فى رأيهم الذى شاع وذاع وتقبلته الأهان ب 
دون تمحيص رغم خطئثه ٠‏ 

واعتقادى أن الخطأ _: فى هذا الخلاف الفكرى ب فى جانب انصار 
التفرقة وأن ما يسمونه خطأ شائعا ليس خطأ فى الواقع اذ لا فرق فى 
الحقيقة بين الأصطلاحين ٠‏ 

فالمذهي الديمقراطى وهو يجعل السيادة للأمة لا يمكن أن يتجاهل ‏ 
بعد ذلك الحرية لأن معنى القول بأن الأمة مصدر السيادة والسلطات فى 
الدوله ء اننا نستبعد فكرة تحكم الفرد او الطاكفة ولا نقبل نسبة السيادة 
لشخص او هيئة » وانما نردها الى مجموع ارادات أبناء الأمة » ولا يستساغ 
( ولا يعقل ) بعد تحليل السيادة على هذا الأساس ونقلها # تحت تأثير 
التطور الفكرى والتيارات الفلسفية الهادفة لاعلاء شأن الحرية ‏ من الفرد 
) لى الأمة ان تتلكر للحرية ولا : نهتم بحمايتها ٠‏ 

وليس صحيحا ما ذكره اليد دبي تأبيدا لرأيه ( وهو من أنصار 
التفرقه بين الاصطلاحين بل زعيمها ) من أن المذهب الديمقراطى عند هويز 
وروسو ( وهما اكبر وأشهر ممثليه ) ينتهى الى السلطة المطلقة وخضوع 
الفرد خضوعا ناما لها » ومعنى ذلك عدم احترام الحريات الفردية ٠‏ 

انل مدهب هوبز لا بمكن أن بوصف بأنه مذهس دبمقراطى » وقد تعمد 

: بذكر دبجى فى هذا الخصوص ما بأتى‎ ١ 
...11 011 2© ©1016 0116 165 26ع801 046220618101168 68 طاأتسداء00‎ ]010- 


-012071011116© 1758 "تناع*17© تنا 18 أقعء2) .وقعلوعغط11 قعستساء00 معن 8م30 
.06 11626 


انظر : عبدالحميد متولى ‏ فى القالون الدستورى والانظمةالسياسية 


5"ظذ؟, 
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صياغته بصصورة تؤدى الى الاستبداد تنيجة لاطلاق سلطان الحاكم : واما 
مذهب روسو فهو ديمقراطى فى اصوله ويتطلب حمايه الحريات واحترامها 
وقد وضع لتحقيق هذا الغرض وصيغ بطريقة تويده ٠‏ واذا كان ذلك 
المذهب قد اتنهى فى بعض تطبيقاته الى نتيجة تسفر عن قيام سلطعة 
اسشدادنه فأان هده النبحة لأنعير عن حضقة المدهب 6 وانمأ تتنافى نمست 
هدفه ومراميه » وما هى الاسوء تطبيق له وفهم غير سليم لأصوله وغرضه» 
وسوء التطبيق لا بطعن فى سلامة المدهب وثبل مقصده ء انه لا بعدو أن 
يكون انحرافا من جانب المطبقين لاشباع رغبات خاصة ونزءات استيدادية 
عن طربق استخدام مدهب ددبمقراطى للوصول عملا الى نظام غير ديمقراطى 
تهدر فيه الحربات بسبب استثثار الحكام بالسيادة وتسلطهم على الأمة مع 
أن المذهب نشاً لمحاربة الاستبداد ودك صروح الطغيان » واعلاء شأن الآمة 
وحعلها مصدر المسادة وصاحتها 4 والدفاع عن الحرباث وفرض كفمانها 
واحترامها ٠‏ 

وعلى ذلك فان مدهب روسو ديمقراطى بحترم الحريه ويحتم حمايتها 4 
ونؤدى تطسقه السليم الخالى من الهوى والغرض الشخصى الى قيام 
نظام ديمقراطى يكفل حماية الحريات الفردية ٠‏ 

وخلاصه ما تقدم أنه لا فرق فى اعتتقاد نا ب بين اصطلاحى المدهب 
الدسقراطى والنظام الديمقراطى » وقد وضح لنا عدم دقة رأى ديجى 
وأشياعه فى اقامة التفرقة سالفة الذكر )1( , 

جار جار جار 
وننتقل بعد ذلك الى مبحث آخر نبين فيه خصائص النظام الديمقراطى٠‏ 


السياسضية د الرعم السازق عن 1 , 


نيرج يه مم 
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الممعحث الثان 


خصائصس الدممقراطية 


ان الدسقراطبة التى كانت موضوع دراسة الفلاسفه وحديثهم مند أقدم 
العصور » والتى اعتنقتها الثورة الفرنسية وحولتها من دائرة النظر الى 
دائرة العمل » ووضعتها موضع التنفيذ ٠‏ تعرف فى الفقه الدستورى » 
وى مجال » السياسة بالديمقراطية الكلاسيكية أو التقليدية ( أو 


الديمقراطية الغربية ) (1) ٠‏ 

والخصيصة الجوهرية لهذه الديمقراطية التقليدية تتركز فى أن الشعب 
هو صاحي السيادة والسلطان » وقد بمارس الشعب سيادته نفسه وهده 
هى الديمقراطية المباشرة : وقد بمارسها بواسطة نواب عنه » وتلك هى 
الديمقراطية النيابية ٠‏ وقد يمزج الشعب بين الطريقتين السابقتين وعندئذ 
تصبح الديمقراطية شبه مباشرة ٠‏ 

هذه الخصيصة السابقة التى تقوم عليها الفكرة الديمقراطية تميزها 
عن الحكم الفردى : حيث السيادة مركزة فى بد شخص واحد » وعن 
الحكم الأرستقراطى ( حكم الأقلية ) حيث السيادة مر كزة فى بد فئة قليلة 
من الافراد ٠‏ 


15 ) ص ل لم1 ومابعدها. 
انظر كذلك : دراسسمة عن الديمقراطية للاستاذ « فيدل » بعتوان : 
,1065 06210618616 18 06 ق305 م0226 عتناعق 6-111 أمنزة» 
«. 1947 ععتتنوزق 
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ونضاف الى تلك الخصصة الأساسية السالفة الذكر خصائئص اخرى(١)‏ 
تنميز بها الدسقراطية عن أنظمة الحكم الأخرئى نذكرها بابحاز الان ٠‏ 
أولا : الديمقراطية التقليدية مدهب سياسى : 





هذه الدبمقراطة ترمى الى تحقيق ,الحرية والمساواة السياسية » فهى 
ل كل شىء مسألة عقل وقلب ؛ وليست مذههبا اجتماعيا اقتصاديا برهى 
لى اصلاح المجتمع من الناحية المادية فقط ( أئ أنها ليست مسآلة خبز 
وزدد كما كان بقول بعض الآلمان من دعاة الديمقراطية الاشتراكية ) ٠‏ 
وتختلف الدبمقراطة التقليدية فى هذه الناحية “عن الدمقراضصة 
الاجتماعة التى ظهرت حدثثا والتى تهدف الى تحقيق السعادة الماأدينة 
للافراد وهى لا تومن بوجود الحريات فى المجتمعات الرأسمالية اذ تراها 
مجرد حربات صورية » وأنها تعتبر فى الواقع امتيازات للأقلية (؟) ٠‏ 
ونلاحظل أنه من المسكن وجود الدسقراطية الاجتماعة فى غلل الانظمة 
الدكتاتورية » وهى تطبق . فعلا ‏ بكثرة فى الحكومات الدكتاتورية 
حمث ننخذ منها الحاكم وسيلة بصرف بها الشعب عن المطاليبة يحقوقف »+ 
السياسية وقد عبر « بسمارك » عن هذا المعنى فقال : اذا صار الشعب 


(١‏ انظر ٠:‏ الانظمة السسياسية والمبادىء الدستورية العامة للدكتور 
عبدالحميد متولى ( طبعة سنة ه١5١‏ ) ص ١15‏ وما بعدها »2 والدكتور 
العربى ‏ المرجع السسابق ص 151 »© 115 - والدكتور طعيمة الجرف :نظرية 
الدولة ...(سئة15514 ) ص لم" وما بعدها . 

؟ ل جاء فى الميثاق ( للجمهورية العربية المتحدة ) فى الباب الخامس 
( الخاص بالديمقراطية السليمة ) لانه لا معنى للديمقراطية السياسيةاو 
الحرية فى صورتها السياسية من غير الديمقراطية الاقتصادية أو الحربة 
فى صورتها الاجدمافية ٠‏ فال د بمقراطية السياسية لآ يمكن أن تتقصل عبن 
الدبمقراطية الاجتماعية . 


بذ 
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سعدا من الناحية المادية فللسادة الاشتراكبين الديمقراطيين أن نشدواما 

شاءوا من الاغانى فلن يشبعهم أحد ٠‏ 

وتبذل البوم مجهودات كبيرة لادخال بعض مظاهر. الديمقراطية 
الاجتماعية فى الديمقراطية الأصلية ( التقليدية ) » وذلك بقصد المحافظة 
على الدسقراطية الأصلية », والعمل على تدعيمها وتقوتتها : باعتيارهها 
نظاما سياسيا بهدف الى تحقيق الحرية والمساواة بين الأفراد » وذلك 
بالعمل على اشرا دهم فى كي بلادهم ٠‏ ويترتب على هذا الاتحاه أن 
تصبح الدسمقراطيه نظاما له صبعة اجتماعية ماددة ٠‏ 

نانيا : الديمقراطية التقليدية مذه|ب روحانى : 

هذه الخاصية مستمدة من الخاصية الأولى » ومعناها أن الديمقراطية 
التقليدرة فكرة معنوية بعيدة عن الماددات » : فهى متعلقة بكيفية ممارسة 
الحكم وسمله » وقصدها 'نحقيق اشتراك أكبر عدد ممكن من الأفراد فى 
ادارة الشئون العامة بالدولة مع مراعاة مدا المساواة بينهم ٠ )١(‏ 

ثالثا : الديمقراطية تقوم على أساس تحقيق الحرية السياسية : 

يراد بالحرية السياسية أن يحكم الشعب نة نفسه بنفسه » أو بختار حكامه 
شفسه : وبحي الا نخلط بين الحرية السياسية والحرية بصفة عامة ٠‏ 

فالديمقراطية اذا كانت تعمل على تحقيق الحرية السياسية وتدعيمه ا 
( أى نساهمة الأفراد فى الحكم ) ؛ قد تتجاهل - فى نظضر البعض ب 
الحريات والحقوق الفردبة ‏ وقد حدث أن تجاهلت فعسلا بعض 
الدمقراطيات القديمة حقوق الأفراد وحرباتهم ‏ ولكن اذا أنعمنا النظر 
فى هذا الموضوع نجد أنْ تجاهل الحريات المردية » والاعتداء عليها فى 
ظل الدمقراطية يعتبر مخالفا للمبدأ الديمقراطى السليم ٠‏ 

لقد عرفنا أن الدمقراطة انما ل على دعامة أساسية , هى حشر ام 





١اانظر‏ : فيدل ‏ المرجع السابق ص ١87‏ » ص 188 . 
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وكفالة الحقوق والحريات الشخصية ولا نزاع فى ان تحقيق هدا الآمر 
يعتبر أهم أهداف الديمقراطية التى ما قامت الا لمحاربة استبداد الملوك 
وطعبانهم » ومنعهم من الاعتداء على حقوق الافراد وحرياتهم ٠ )١(‏ 
وائنا نلاحظ أن الدسمقراطية فى عصرنا الحالى انحصرت فى أن الشعبه 
يشترك فى الحكم عن طريق اختيار نواب يمثاونه ويتكلمون باسمه » على 
ان تكون للشعب حق مراقبه حكامه : ومحاسبتهم عن أعمالهم ٠‏ وتلمثل 
هذه الرقابة فيما نسميه بالراى العام لجمهور الأفراد » ولا يمكن ان توجد 
هذه الرقابة الشعبية الا فى جو تصان فيه حربات الأفراد وتكقل 
حقوقهم (5) ٠‏ 
ان النظام الديمقراطى السليم لايوجد الا اذا تقررت للشعب حرية 
الاقتقاد وحرية الرأى والاجتماع وتكوين الجمعيات » وحرية التعليم 
والحرية الشخصية » وغيرها من مظاهر الحرية بصفة عامة ٠‏ ولكن يجب 
ان تفهم الحرية فهما صحيحا » فلا يمكن ان تكون الحرية مطلقة والا أصبح 
الأمر فوضى ٠‏ ان كل حرية يجب ان ترد عليها قيود بقصد تنظيمها للمحافظة 
على مصالح الدولة » وحقوق الغير » والنظام العام ٠‏ 
رابعا : الديمقراطية التقليدية مذهب فردى 
ومعنى ذلك انها تعمل على مساهمة الأفراد فى الحكم وممارسة السيادة 
بصفتهم أفرادا مواطنين دون النظر الى اى اعتبار آخر يتعلق مثلا بوظائفهم 
او حرفهم ومختلف أعمالهم » أو عضويتهم فى ايه جماعه من الجماعات ٠‏ 
وقد قامت الثورة الفرنسية لمحاربة امتيازات الأشراف » والقضاء على 
امتيازات الطوائف المهنية الفنية وانهت هذه الأوضاع الفاسدة ٠‏ وعلى 
انظر : فيل ت المرجم سالف الذكن صن 21؟ ت صن 17> . 
؟ أنظر : مصطفى كامل ‏ فى مؤلفه شرح القانون الدستورى ( الطيعة 
الاولى ) ص15 وما بعدها . 


/بأو؟ 
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ذلك فالد بمقراطية الأصلية تتعارض فى جوهرها مع فكرة تمثيل المصالح 
أو النقاءات او الطوائف التى تقوم بأعمال فنيه ٠‏ 

ونترتب على ما نقدم أن الديمقراطية باعتبارها فكرة فردية : نقرر قاعدة 
المساواة فى الحقوق السباسية بين الافراد لانهم متساوون فى الادميه 
والانسانة » ولا نقصد بالمساواة هنا ان تكون مساواة حسابية مطلقهة 
بمعنىأعطاء جميع الأفراد حقوقا متساوءة مهما اختلفوا ف ىالكفاءة والاهلية 
وتماشت صفاتهم وقدراتهم ٠‏ 

انما براد بالمساواة الاعتراف بحقوق معينة للأفراد الدين تتوافر فيهم 
شروط معينة واحدة ؛: ومعنى آخر بقصد بالمساواة ان بحمى القانون 
الأذراد حماءة متساوية فيما تتمتعون به من هزايا اجتماعية مختلفه ٠‏ وقد 
نمأ سسداً الاتتخاب العام كنتيجة لقاعدة المساواة التى تقررها الددمقراطيةء 

هذه هى ابرز خصائص الدبمقراطية التقليدية ( أو الدسمقراالسة 
السياسية ) (1) ٠‏ 


عادر 


وقد ظهر حديثا نوعمنالديمقراطية يطلق عليه أنصاره اصطلاح 
الديمقراطية الاجتماعية ( أو الدبمقراطية الشعبية ) فما هو المقصود بهذه 


 (‏ أنظن ؟ بر يلوب النقلع السياسية .. .... :( سنة:18553 ) عن مق ما ننه 
( بند 75 بند 58 ) حيث تكلم عن أسسسن الديمقراطية وخصائصها إبعد 
أن عرض لنشسأتها وتطورها وتحديد معناها ) وقد ذكر بصدد بيان أسسسها 
ومميزاتها عنغير هامن الانظمةالسياسية انها تقوم على اساس تقرير الحقوق 
واتحريات وكفاتتها واحتترامها » وعلى تعدد المذاهب والافكار مع السماح بها 
وحهمايتها طاا أنها لاتنطوى على هدم لدعائم الامة المعترف بها من الاغلسة. . 
ولا بجوز فى هذا المجال محاباة مذهب على حساب التحامل على الآخر» أو 
مؤازرة فئة والتجنىعلى أخرى »© ويطلقعلى هذه الصورةاصطلاح فر سسى هو 
«10116ع106010»> «<726:قذاع*1ناآم ع1آ» اشتراك الشعب (الكل ) فى الحكم 
الحكم بالصورة التى تتقرر دستوربا بارادة الشعب الحرة ويعبر عن ذلك فى 


ةا 
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الديمقراطله الجديدة ؟ 





- الاصطلاح الفرنسى «ظمومتعلعوم ها ع0 غاتلوهمة؟ أ سبنا» 
وادفا اتخاز القرارات بالاغلبية وتسمى هذ الحالهة 
«ع228[011831 0618101 هطآ» 

تركيب الديمقراطية : نتألف من عنصرين ( أو من شقين ) أحدهما عنصر 
سياسى » والثانى : عنصر اجتماعى ولا بد من العنصرين لوجودالد بمقراطيه 
السليمة الصحيحة . وبطلق البعض ( بريلو ) على هذا التركيب اصطلاح 
062018610116 1]:618115116» اى نسبية الدبمقراطية بمعنى انها 
تنظر لمختلف. الافكار والآراء نظرة واحدة طابعها الحياد والمساواة بين 
الجميع ٠‏ فالديمقراطية لا ترتبط فقط بفكرة الحرية ٠‏ ولا ترتبطا ففط 
( كما بذهب البعض ) دفكرة الاشتراكية : ان الدبمقراطيه تجمع حتما بين 
الأتحاهين ‏ دن مما تردق فها الى فاثية رع التركنب: والتعو رن عايب : 
الشعب ( هيثة الناخبين ) البرلمان ‏ هيئة تنفيذية ... وهذا الوضعبو صف 
بتعيد الاعضاء «210116قع078 6تتقللةتناام ع-[آ» فاذا كان الازدواج أو 
التعدد المذهبى ( الاندبو لوحى ) هو الاساس الفعلى للد نمقراطية » فا نالتعدد 
العضوى هو أساس التكوين والتركيب النبمقراطى « 1156]أ5]2106 » 

وبعد ذلك نتم تنظيم الشعب من الناحبية القافونية » ويتمثل ذا 4ّالتنظيم 
فى هيئةالناخبين ونظم الانتخاب وطر قه » ثم #نظيم الشعب سياسيا وبتجلى 
ذلك فى النظام الحزى الذى سسود فى الدولة ٠.‏ 

ويترتب على ذلك الوضع نشوء جمعيات نيابية تمثل الشعب وقد بترك 
لها الشعب بعد أانتخابها » مقاليد الامور »© ولكنه يراقبها عن كثب ويوؤثر 
فى انجاهاتها عن طريق الرأى العام ( ودكون نظام الحكم فى هذه الحالة نيابيا 
بحتا ) وقد بشترك الشعب مع الجمعية النيابية « الب رلمان » فى الحكم وتتخذ 
المشاركة صوراعدة مختلفة وبسمى نظام الحكم فىهذه الحالة بالديمقراطية 
شبه المباشرة . وقد بلجأ الشعب مباشرة الى استخدام سيادته بنفسسه دون 
وسيط ودون انتخاب برلمان © والحكم هنا بوصف بالدبمقراطية المماشرة 
التى تعتبر الآن نادرة الوحود . وبلاحظ انه فى حالة ترك الحكم للبرلمان(أاى 
-ساله النظام النيابى ) فان الحكومة قد تنتخذ شكلا رئاسيا » وقد تتخذ 
شكلا برلمانيا وذلكبناء على درجة ومدىالفصل بين سلطتى التشر بع والتنفيذ. 
وقد تستأثر الجمعية الئيابية بالسلطة كلها فى مختلف مظاهرها . وعندندذ 
تنعت الحكومة بها فتسمى بحكومة الجمعية . ب 

ب4 6/ا 
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الدمقراطية الاججاعية )0 





ذكرنا أن الديمقراطية التقليدية انما تعنى بتحقيق الحرية والمساواة 
الساسية ٠‏ وعلة ذلك ان فكرة الدبمقراطية نشأت فى ظل استبداد الملوك 
وطغيانهم ؛ و كان هدف الشعوب فى جهادها و كفاحها ضد الطغيان منحصرا 
فى التخلص من الاستيداد والقضاء على الطغيان » وذلك بتقرير الحرية 
والمساواة السياسية والتى ترمى الى تمكين أكبر عدد من أفراد الشعب 
م الاشتراك فى شئون الحكم ٠‏ 

ولا تقدمت الصناعة فى وقتنا الحاضر » وتطورت الحماة الاجتماعة 
المساواة الاجتماعية بين الأفراد » والعمل على رفم مستواهم من الناحية 
تبعا لدلك » ظهرت فكرة الديمقراطية الاجتماعية وهى تهدف الى تحقيق 
الملدية ففرض هذا النوع من الديمقراطية تحقيق المساواة فى الثروة بين 


 -‏ انظر : بخصوص الدبيمقراطية التقليدية والتطورات التى طراتعليها 
والافكار المناهضة لها المراجع الآتية : 


7 065206211 18 06 :1منامء026© عتتاعكن 1-1-11هماعرم :76061 .ل - 
-660 1062201:811 ,20111011 1غ2002دة2ة غه (1947 ,دع طول ,قع6110ن1) 
,(5001 “تع1طقء ,[هذع80 زمتآ .لأمء) 80318164 106210281 ,عناوأتصمم 
©1) عتناهماناها0غ 12652202816 غع 116816 106206181 : «عع 101172 .كلا 
4 ,20111116 18 3 01121102متم1» غع (1948 ,اأع1لاتنال ,علتاعناءة11ع س1 
1932 ,78161117 89 ,23111 88 ,0620618614 هط .16182 ,2 سس 
.10 1938 ,216ع1[ 18 : ألقمآ .2 :1933 ,0622061861 هآ : تاها 
(1944 ,اع لقطعيع11) ستقدرعق غ6 ذتاط*01110[ناتة 06520284164 12 : مغودغ28 
56 ,عااعتتص8 ,عناو 882126 أهموط :0627200816 18 :811106811 ,ل ب 
.1938 ,رقع أمسسوجو قع0 عجن 1 :8231699 ,8 


١‏ أنظر : فيدل _المرجع السابقص 188 . وبيردو ؛ القانونالدستورى 
والنظم .... سنة 1١559‏ ص هوم! »ص  . ١85‏ وبريلو : المرجعالسابق 
١(سئة )١951١‏ ص 5١‏ ند /ا؟ . وبيردو : فى كتابه عن « الحر با تالعامة» 
سنا ١5511‏ ( الطبعة الثالثة ) ص ”اص ”.١‏ . 


كنب 
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أخراد المجتمع )01( 7 

وقد نادى بهذه الديمقراطية الاشترا كيون » واخد بها الاتحاد السوفيتى 
ونص عليها فى دستوره : كما نجدها مطبقة فى دساتير بعض الدول التى 
تدور فى فلك الاتحاد السوفيتى ٠‏ فهى تستوحى وتنستلهم أحكامها مسن 
مبادىء النظام السوفيتى وندكر من هذه الدول رومانيا » ويلغاريا ء: 
وتشيكو سلوفاكيا : وبوغوسلافيا » وألمانيا الشرقية ؛ والصين الشعبية » 
وآلبانيا ٠‏ 


2 801814 062201816 عتقنصامه 02010 عرع106قدمه كتاعم 02> (1) 
أتاع 1غ ده 011 01168 1تطمصمعة قعع217116م 168 قتتاععتء رمه غأممق 801666 
16ا 211 3 0811716 م150 ع1 011 850618164 816131102 192 ,رعتتنا:20 195 
46 ه111 2ن ,امتصع حص م202 عمتعسصاعم 16 ,نك أ جنكصة:1 عمدمقوم 

.«غاتلوعغ1 أهع 


8 غالتاوع1'6 22318 ,عنتنواكتامم ناتلوعة'1 غأمعسمعاناعهة قناام 05[ل1» 


© 2628118 أطعتمة1هع6 غ26مة 801814 م71 12 خ قأغدععقطصذ قععصفقط 
.76 18 ع0 قوعت( تدعممد قع1 قتاما 


نال عتضاعغة" 16 :ع1ص062 ع6 غنه تنام 9501816 0622062841 هآ» 


. (258 .2 ,ملناوقع0تتناظ) <ع18616ا[ 18 0328 ]8 رعتط 
-قع"011© 80185164 062201816 18 7ملأامع6<م 2م866 ع2 دماء5» 


-011م عصنهمده40 ناكا معنا هه صفق 0106668 068 ««متممعنعء'1 3 20دمم 
+ اهنا عنأه7؟ة) (254 .2) «ع1[هأع80 أ 0116 1صمممصوءة دام 011 عناونا 
م (1200028) 8126 م تدم 11021161 أل أهدمه أأمعك ع0 قتتنام) 


.م 1954 - 1953 قمعو ,قعصنهة مم تسطعغصمء وغ 1لهو 06207 وع0 معنانو1أنامم 
. (.8 © 200 


وانظر انضا : دبفرحيه فى مؤلفه ‏ القانون الدستورى والعلوم 
السياسية سنة م94١‏ ص .15 159 4 وفيدل _المرجع السابق ١5019-51؟.‏ 

وانظر كذلك : كتاب « الحربة فى الفكربن الدبمقراطى والاشتراكى» 
المرجع سالف الذكر ص 575 وما بعدها . 

وبيردو ؛ المرجع السابق ( سنة 1151 ) ص 186 ٠.‏ 

انظر : بيردو ‏ فى كتابه عن الحربات العامة ( الطبعة الثانية )اسنة 
»>4 ص (7.؟ وما بعدهاتحت عنوان « الحقو ق الا قتصادبةوالاحتماعية»» 
وطبعة سئة ١955‏ ص 7١5‏ وما بعدها . 


أتك؟ب 
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وبطلق على حكومات هده الدول أسم الدمقراضصات الشعية 01 ٠‏ 
«قع11أ118:م0م 168غهء0600» 


اانظر : ديفرجيه المرجعالسابق ( سنه15951 )ا ص !750 »وص5016 
دص 7097 ل ونيردو : المرجع السابق ( سئة )١11537‏ صضص١1؟‏ ساصض؟!11س 
وانظر : بريلو - النظم السياسية ... ( سنة ١1951‏ ) ص 155ومَا بغدها. 

وانظر : أندربههوريو القانون الدستورى والنظلم السياسية(سنة1155) 
ص ه/ا1 ص 7/؟ )و «ك2828 .2»> فى كتابه( الدبمقراطيات الشعبية) 
ممنة 1551 ء و «,7826 .21 .24 نظربة الديمقراطيات الشعبية 
سئة .ه96١‏ ونوا حانو «1ا2©8تتول غ286201»> فى القانون الدستورى 
والنظم السياسية ( طبعة سنة /[1551 ) ص 5846 اص 515 . 

_ملاحظة : لم تعد الصين الشعبية والبانيا فى مجموعة الدول المتاثرة 
بالنفوذ السو فيتى »© والمرتبطه بالاتحاد السو فيتى بروابط متعدده ؛ وانما 
أصبحت هاتان الدولتان تكونانجبهة معادية للاتحاد السوفيتى : وبرجع 
العداء اساسا بين الصين والاتحاد السوفيتى لاسباب وخلافات مذهبية 
وصراعات مختلفة على النفوذ والقيادة العالمية للشيوعية ©» والخلاف يزداد 

على مر الايام ‏ عنفا وحده ... وقد انضمت البانيا الى جانب الصين © 
وسلكت معها طريق العداء للاتحاد السو فيتى . 

كذلك فيما بتعلق بيوغوسلافيا » فانها لم نشمأ أن تكون تابمة للاتنح_اد 
السوفيتى » خاضعة لاوامره وتوحيهاته » واختطت لنفسيها على بد زعيمها 
« تيت » طريقا خاصا بتميز بالاستقلال وحرية التصرف» وتطبيق الذهب 
الماركسى بالصورة التى تلاثم ظروف البلاد » وتفسير ذلك المذهب دون 
وصابة من الاتحاد السو فيتى أو غيره » ومعنى ذلك الاخن بالما ركسسيةبأ سلوب 
متحرر مستقئل عن أسلوب الاتحاد السو فيتى . 

وقد كان مسسلك بوغوسلافيا وانلثشقاقها عن كتلة الدول المسسلمةللاتحاد 
السو فيتى بالزعامة والقيادة الشيوعية .... سببا فى نقمة الاتحساد 
السو فيتى عليها » فأخذ فى عهد ستالين بتربص بها » وحاول _بطرق كثيرة. 
العضاء على تمردها وكسر شوكتها »وردها صاغرة الى فلكالطاعةوالخضوع» 
ولكنه لم بفلح . وبعد وفاة ستالين جرت مصالحة بين الاتحاد السو فينى (فى 
عهد خروشو ف ) وبين بوغو سلافيا برعامة « تيتو » وسلم الاتحاد السو فيتى 
بآن الاقمراكية ليسحصورزةوااحيةلا تبقير وائية ليا اأقر م وتطيق افونت 


خف 
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ونلاحظ فى دساتيرها أن النصوص المتعلقة بحريات الأفراد وحقوفهم 
ساعات العمل وتبين الحد الادنى لأجور العمال والأجازات المقررة لهم 
وتنص على تأمين العمال ضد المرض والشيخوخة ٠‏ فهى تهتم بالعمل 
السوفيتى فهى ليست صورة طبق الاصل منه ولكنها على أية حال ابتعدت 
عن الديمقراطية التقليدية واقتربت الى حد كبير من النظام السوفيت.ى 
وتستاثر بالحكم فيها الاحزاب الشيوعية ٠‏ 
جارعاجعر 
الدبمقراطية التقليدية ( السياسية ) نذكر أخيرا ان غالبية الدول التىتدين 
الديمقراطية السياسية بدأت تأخذ بكثير من مظاهر الديمقر اطي ةالاجتماعية 
وذلك باصدار التشريعات المختلفة التى تهدف الى اصلاح خال الغتمال 
ورفم مستوى معيشتهم كما انها تعمل على ازالة الفوارق الاجتماعية الكبير: 
ين مختلف الطوائف والطبقات 5 
ان الثورة الفرنسة التى قررت المدأ الدمقراطى الحديث عملت على 
هدم امتيازات الاشراف وكبار رجال الكنيسة فالديمقراطية لها صبغة 


عحعق بوغو سلا فيا ان تختار التطبيق الذى ترتضيه © وان تنتعامل مع الانحاد 
السو فيتى على اساس من المساواة والحرية والاستقلال . وقد ترتب على 
هنذا امو قف تصحيح الا وضاع وأزالةالخلا فات بين الدولتين. ٠‏ . ولكنعادالتوتر 
من جديد ‏ فى هذه الفترة  )151534(‏ على بد « برزئيف »ورفاقه بسبب 
حركة التحرر فى تششسيكو سلو فاكيا وعدم رضاء الاتحاد السو فيتى عن تلك 
الحركة » ومسارعته باحتلال اراضى تشسيكو سلو فاكيا للقضاء على الحركة 
فى مهدها ؛ وتهديده ليوغوسلافيا بنفسن المصير » وهياج يوغوسلافيا على 
هاذة التعراق: السو فسن النقظي الذي لبن لهااي انباين ملم مقيول . 


ونث 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


احتماعه منذ الثورة التى قامت لمحاربة الطبقات الممتازة » والقضاء عليهاء 
ولكن هذه الصبغة الاجتماعية للديمقراطية التقليدية لم تلفت أنظار كثير 
من رجال الفقه الدستورى الفر نسى وأتباعهم من الفقهاء المصردين مثلما 
لفنتت آنظارهم الصبغة السياسية للديمقراطية ٠ )١(‏ 

وربما كانت العلة فى ذلك ترجع الى أن أول اعلان للحقوق صدر فى 
سنة ه74١‏ + وأن أول دستور آعةب الثورة لم يشر الى الهدف الاجتماعى 
للدسقراطية فعلق بالأذهان أن الديمقراطية فكرة سياسية بحتة ٠‏ 

والملاحظ أن الديمقراطية التقليدية لم تتجه اتحاها اجتماعيا منحدورف 
وعلى نطاق واسع الا بعد الحرب العالمية الثانية فقد تضمنت معظم الدساتير 
الحدبثة نصوصا عديدة تتعلق بالحقوق الاجتماعية للفرد (؟) ٠‏ 

وند كر على سبيل المثال دستور فرنسا الصادر فى سنة ١4.45‏ ( الغى هاذ.ا 
الدستور وحل محله دستور جديد فى اكتوبر سنة ١04‏ ) (©) فقد 'نضمنت 


ات انظر 8 الذكتوى عاد الحميف معوان فى كثانة الالقاية المماسية 
والمبادىء الدستوربة العامة الطبعة الاولى سنة 196/8 ص ١17‏ - صى١15١.‏ 

؟ ‏ أنظر : بخصوص الحقوف الاحتماعية ‏ «طع1 © ومع:امه» 
فى كتيب له ١!/5(‏ صفحة ) بعنو أن. (80181136 010118 068 066198102 ه.[آ) 
فا فى :سكقة: 1515 .. 

 "“‏ قرر دستور سئلة /1986 الاخذ نمقدمة دستور سنة 1555 وادمحها 
فى معدمته . 

جاء فى الفقرة الاولى من مقدمة الدستور الفرنسى الصادر فى ؟ اكتوبر 
سنه 196 ما أتى ٠:‏ 
1 8025 غ62تتع لاع صدرع801 عنتقاء20 2282815 16زتاعم عن[آ> 
-23110 501178112616 13 ع0 1265 طلم عتناة غ6 ع تسسصوط'1 ع قأأمج12 عتباع 


1489 06 602ئ61ه:و161 12 81م هفاتصة062 6غ6 اده علانان هاعغ ع1هم 


06 16011013أقتمه هه[ 06 مفلسمطاصصوةعم 16 مهم ع1666تهم اع 0 


ونلاحفل أن مقدمة دستور ه5١1‏ حاءت موحزة فهى تتكوزمن فقرتين فقط: 
احداهما ١‏ وهى سالفة الذكر ) خاصة بالشعب الفرنسى »2 والاخرى خاصة 
بأقاليم ماوراء البحار التى ترغب فى الانضمام للانظمة الحديدة الو سسة -- 


9 
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مقدمته تنظمما شاملا لمظاهر الدمقراطية الاجتماعية اذ قررت لكل انسان ل 
فى مواجهة المجتمع ‏ حقوقا تكفل له العمل على تنمية حالته. الدكري» 
والجثمانية ٠‏ ثم نص الدستور على حق الفرد فى مطالبة الحكومة باعانته 
فى حالة عجزه عن العمل كما قرر ان مدة العمل وشروطه بحب ان تكون 
ملائمة لصحة الفرد ومسستواه الاجتماعى وأن أجر العامل يحب ان يكفل 
له مستوى من المعيشة لا ينزل عن حد ادنى معين ٠‏ 

لقد تضمن الدستور فى مقدمته. حقوقا اقتصادية واجتماعية كلسيرة 
للافراد كحق العمل «222101© حتنا نانع ه00 1ز0» زحربة الانضمام المي 
النقادات عاوعنةصوو 6+رعط:1 كما قرر كفالة الدول للفرد والاسرة بان تضمن 
مستوى معينا لمعيشة الأفراد حتى يتمكنوا من النمو والتطور فى مختلف 
النواحى ٠‏ 


8 عو8قع1 عالأتصو 153 3 أ 11201713011 ذه ع"تتاققد 2311011 ه[آ» 
«.أتاع نع مرجزه1اع067 8تناع1! غخ قمعت تأهققوع116 


اخادنة وننط أوقات راحته وفراغه ٠‏ 


-.208 116ناء86 18 ,غأطق8 18 06 «مز1اعع270 12...قناماة أل أطوعوع 11> 
.1018 و14 غ» ومرع" ع1 ,ع11اء1مث6) 


سختلف أنواعها » وتمكنهم من تحقيق هناه الحرية » وذلك بحعل التعليم 
محاناء٠‏ 
-221056881013 2012281102 132 ث3 ,1013أعنا“تأقصة”1 8 1'801116 06 غأه أسقكدع:1 » 


-8جع 115211م غ2:21هةمعاعقدة'1 06 1102 شقاصوع:0:',[ .عتنتأاآناكء 18 خ ع م211 
« .خقانة”1! 0 069701 حتنا أقع ه68ع06 168 0118 3 عناوتها أء أذناا 


كما نص الدستور على مبدأ تأميم المشروعات الفردية التى تتخذ صفة 
المر فق العام و نهم ممق 2 الأفراد 3 والقصد من تقر در هذا المدأ أن شر ف 
على شعار الحرية والمساواة والاخاء . 


أن ابجاز المقدمة مبعثة الاكتفاء بالاحالة الى اعلان الحقوق الصادر فى 
سئة ١!/84‏ ©» ومقدمة دستور 1515 . 


> © 
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الدولة نفسها على ادارة المرفق حتى تمنع استغلال فرد أو لائفة لمجمورع 

افراد الشعس وحتى دمكن حمابة المصلحة العامة » و كفالة تحقيقها بطر دقة 

سليية مشروعة وفى سبيل الوصول الى ذلك الهدف بيذكر الدستور ما 

يآني : 

0 8ع212067© 168 2601111 011 9 عقالتاوع2211ء 10116 ,تاعلط غناه'1» 

8 0677211 0015 29215 ع0 2202020164 01112 011 [2811018 عتأطئام 166لاعمع. 

1716 18 ع0 66 ممم 

يتضح لنا مما نقدم أن الدستور تضمن ‏ بحوار جوهر الديمقراطيه 

الأصلية # كثيرا من مظاهر الدسقراطية الاجتماعية ٠‏ 

وقد سلك الدستور المصرى الصادر فى سنة ١9.05‏ هدا السسل وتضمن 
بايا خاصا ( الباب الثانى بعنوان المقومات الأساسية للمجتمع المصرى ) قرر 
فه كثيرا من الحقوق الاقتصاديه والاجتماعية لأفراد الشعب ٠‏ 

ذكر الدستور أن الدولة تكفل تكافؤٌ الفرص احميع المصردين : وأن 
الاقنصاد الفومى شكلم وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة 
الاحتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة » ونص على 
حد أقصى للملكية الزراعية حتى بمنع قيام الاقطاع ٠‏ وقرر حماية الملكية 
الزراعبة الصغيرة » ووضع سدآأ تنظيم العلاقة بين ملاك العقه ارات 
ومستأجريها ٠‏ ونص على أن الدولة تعمل على أن تبسر للمواطتين جميعا 
مستوى لاثقا من المعيشة اساسه تهيئة الغداء والمسكن والخدمات الصحية 
والثقافه والاجتماعة ٠‏ 

و دقع على عاتق الدوله دعم الأسرة وحمابة الأمومة والطفولة» كما 
تعمل الدوله على التوفيق بين عمل المرأة فى المجتمع وواجباتها فى الأأسرة 
وتحمى الدولهة النشء من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبى وااحثمانى 
واأروحى ٠‏ 

واورد الدستور نصا ,نتضمن حق المصردين فى المعونة فى حالة الشيخوخة 
وفى حاله المرض أو العحز عن العمل » وفى باب الحقوق والواححمات العامة 


تكب 
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نص الدستور على حق المصربين فى العمل وعلى الدولة واجب الءناية 
شوفيره * َ 

وقرر آيضا حق انشاء النقابات : وكذلك نص على ان الرعايه الصحيه 
حق المصريين جميعا تكفله الدوله بانشاء مختلف أنواع المستقفباتة 
ولو سسا الصحة والنتوسع فيها , 

نتضح لنا مما نقدم أن الدستور المصرى الحديث ينسم بطايع اشترا ى 
واضح )1( , وهو بهذا الاتحاه دساير التطورات التى طرأت على دساتير 
٠‏ نشربعات الدول الدبمقراطة الغربية » وتآثر مثلها تيار الديمقراطية 
الاحتماعية الجارف » تلك الديمقراطية التى وضع أساسها كارل ٠أر‏ كس 
وأخذ نادى بها » وبدعو الى اعتناقها حتى أقدم الاتحاد السوفيتى على 
ارساء قواع د هذه الدسمقراطة الجديدة فى دسئوره الصادر فى سنئة 
١9‏ واقتفت أثره » ونسحت على منواله دساتير بعض الدول الأخرى 
وبطلق عليها ‏ كما ذكرنا من قبل اسم الديمقراطيات الشعبية ٠‏ 

ونخلص الى القول بأن الديمقراطية التقليدية تنجه الى الأخذ بكثير من 
مظاهر الديمقراطيه الاجتماعية » وهى بهذا الاتجاه تنتهج سياسة -ديمة اذ 
تستجيسب لدواعى التطور الاقنصادى والاجتماعى الحدرث » وتكفل نكسي 
الحمانة من تار الاشتراكية الجارف ؛.وتصمن يذلك.الرقاء والكلسوة 


(١‏ راجع مواد الباب الثانى ( المفومات الاساسية للمجتمع ) منالدستور 
اأصرى الصادر سنة "ه9١‏ ؛ وكذلك المواد ١>‏ © +241( 6 6ه١»5"|‏ من 
الماب الثالث . 

كذلك سار فى نفسن الاتجاه وأخذ بمظاهر الدبمقراطية الاحتماعية 
بالاضافة الى الديمقراطية السياسية : دستور الجمهورية العربية اللتحدة 
( الصادر فى ه؟ مارس سمنة 1955 ) المطبق حاليا ( وهو دستور موقت )6 
ريثما يتم وضع دستور دائم للجمهورية . 

راجع ٠‏ الباب الثانى ( المقوماتالاساسية للمجتمع ) » والباب الثالث» ٠‏ 
( الحةاوق والواحبات العامة ) من الدستور المذكور .. 


ينف 
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والعصسود أماء الأفكار والمادىء المعادية لها ٠‏ 

ونلاحظ أن الديمقراطية الاجتماعية لا يمكن اطلاقا أن تغنسى عن 
الديمقراطية السياسية لأن ما بحصل عليه الشعب من ضروب الاصلاح فى 
ظلها انما يأتى اليه كمنحة' من الحاكم صاحب السلطان » بينما الأمر على 
خلاف ذلك فىحالةالدٍسقراطية السياسية » اذ يحصل الشعب بنفسه على 
ما بريد من الاصلاحات ٠ )١(‏ 


وج« 

| - الواقع أن الديمقراطية الكاملة السليمة لابد أن كون لها حانيان:- 
جانب سباسي بتمثل فى كون الامة مصدر السلطات ٠‏ والحكومة فى الدولة 
شعبية بمعنى انها تمثل الشعب اصدق تمثيل وتعمل لصالحه ف ىمجموعا.. 

وجابب اجتماعى بتمثل فى استهداف الحكومة للمصلحة العامة فى كل 
أعمالها » واقامة العدل الشامل بين الناس ؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين 
الافراد من الحياة العزيزة الكريمة » وتهيئة اسياب الراحة والسعادةلهم . 

وعلى ذلك فان هذه الديمقراطية المزدوجة تضمن للشعب فى مفهومها 
السياسى العيش فى ظل نظام سياسى يعتر ف بالحرية ويحترمها »؛ وهى فى 
مغهومها الاجتماعى تكفل للشعب الحياه فى ظل كيان اسمانى تتحقق لافرادء 
زنانجية االفيقى . 

ولم تكن اعلانات الحقوق والدساتير القديمة السابقة على الحربالعالية 
الاولى » تهتم بالجانب الاجتماعى للديمقراطية ؛ وكانت تقتصر على ابراز 
حانيها السياسى ©» وسبب هذا المو قف الذدى اتخذته الدسماتير برجع الى 
انتشار المذهب الفردى وتحكمه فى الميدان لاقتصادى وكذلك الاحتماعى 
بالتبميسة : 

ولكن هذا الوضع تغير بعد الحرب العظمى الاولى فقد بان ضعف وزيف 
الحقوق السياسيةفى كثير منالبلاد » وظهرت فى نفس الوقتاهميةالحقوق 
الاقتصادبية والاحتماعية بالنسسةللافراد ©» وبدأت اعلانا تالحقوق والدساتير 
تنتجه أليها وتوليها العنابة الجديرة بها . 

وبذلك استطاعت هذه الحقوق الجددفة ان تحتل مكانا هاما بارزا فسى 
الدسانير . وقد زادت أهميتها وعفلمت مكانتها »4 وتضاعفت عنابة الدسماتير 
نهآ : وؤلك تعد الحرب الغعالية الأول .. وقد الخدت هذء الحقوق تباقس سن 
تطغى على الحقوق السياسية وتهددها . 


مك 
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بينا خصائص الديمقراطية التقليدية وميزنا بينها وبين الديمقراطيه 
الاحتماعية وأشرنا الى الاتجاه الحديث للديمقراطية التقليدية.. ذلك 
الاتحاه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية حتى تحافظ على 
كبانها : وتنمكن من دفع عوادى الأفكار الحجديدة المناهضة لها » والتى 
اتتشرت فى أعقاب الحرب العالمية وزاد اتتشارها بعد الحرب العالممه 


٠ الثانية‎ 


ونعرض اللآن فى المبحث التالى للميررات والأسانيد التى بعشد عليها 
المسدأ الددمة اطى ٠‏ 


المبعحث الثالث 
اسائيد الميدأ الدمقراطى 
عرفنا أن الثورة الفرنسية جعلت من الفكرة الفلسفية للديمقراطة مبدا 


قانو نا أيرزنه فى اعلانات الحقوق » وسحلته فى دساتيرها المختلفة ٠‏ 
وعتمد المبدا الدمقراطى ( مبدأ سيادة الامة ) على أساس فلسفى » كما 


- وقد حرص ميثاقالجمهوريةالعربية المتحدة ‏ الذىاعلنهر ئيس الدولة 
فى 5١‏ مايو منة 11315 على أن يربط بين نوعى الدبمقراطية( أى بين 
حجانبيها السياسى والاقتصادى والاجتماعى ) ربطا وثيقا لا انفصام له»وكان 
ذلك عند حديث الميثاق ( فى الباب الخامس ) عن الدبدمقراطية السليمة » 
اذ اكد صراحة أنه لاصلاح للديمقراطية اذا اقتصرت على أحد جانبيها » وانما 
لكى تحقفق هدفها لا بد ان تجمع بين الناحيتين السياسية والاجتماعي_ة 
وتعبر الكتاق عن ذلك يقوله : 

« أن الدبمقراطية هى الحربة السياسية ؛ والاشتراكية هى الحرسمعة 
الاجتماعية . ولا بمكن الفصل بين الاثنتين »© أنهما حناحا الحربة الحقيقية 
وبدونهما او بدون اى منهما لا تستطيع الحرية ان تحلق الى آفاق الغد 
ا مر تقب » . 


بقن 
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أنه يرتكز على أسانيد وحجج عملية ٠ )١(‏ 

الاساس الفلسفى للمبدا : 

برجم هذا الأساس ‏ كما ذكرنا من قبل الى نظرية العقد الاجتماعى 
تلك النظرية التى نادى بها كثير من الفلاسفة والفقهاء وبلغت أوجما 
وازدهرت فى كتابات روسو ٠‏ 

وخلاصة النظرية كما عرفنا هى أن العقد الذى أبرمته الجماعة هو الدى 
من مجموع ارادات الأفراد ٠‏ وبين روسو خصائص هذه السيادة المر كر 
نى الأمة فقرر أنها وحدة لا تقبل التجزئة » ولا يصح التنازل عنها أذ يجب 
قا ها دائما سد الأمة اليا أنه لا دمكن اكتساب السادة بالتقادم ٠‏ 

ولكن هذا السند الفلسفى للمبدأ الديمقراطى كان موضع هجوم عنيف 
متواصل » ووجهت البه اتتقادات كثيرة » وترفب على ذلك عزوف كثير 
من الفقهاء عن التمسك بهذا السند » ولحأوا الى ححج عملية واقعية يبرره ذ, 
بها الممدأأه 

المبررات العملية للمبدا الديمقراطى : 

من ابرز الفقهاء الذين عملوا على تدعيم مبدأ سيادة الأمة بحجج عملية 
الفقيه الفرنسى « اسمان »© فقد ذكر أنه مع التسليم بصحة النقد الموحه 
ننظربة العقد الاجتماعى فان مدأ سيادة الأمة بستمر قائما رغم ذلك على 
أسس وحقائق واقعية ٠‏ وبتلخص رأى اسمان فى أن الديمقراطية مبدأ نما » 
المنطق السليم وحسن التقدير » وتدعمه صعوبة بل استحالة تبرير النظريات 
الأخرى المخالفة والمناهضة له ؛ وبؤيده وبقويه الرأى أاعا م. ونوضح 
ما تقدم بايجاز ٠‏ 

١-انظر‏ : الدكتور مصطفى كامل فى كتابه « شرح القنانون الدستورى 

طبعة سنة ١4601‏ ص 1_١‏ وما بعدها» واسمان فى مؤٌلفه القانونالدستورى 
طبعة سنة ١1١51‏ ص "لا» . 


٠‏ /بث/ا 
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١س‏ من حيث المنطق والتقدير السليم : نلاحظ أن السيادة والحكومه 
التى 'نمارسها لا نوجدان الا لتحقيق الصالح العام للجماعة » وترتب على 
ذلك <تما من الناحية العقلة والمنقية أن كل ما أنشىء لمصلحة الكل يحب 
ان شترك فى تنظيمه الكل بواسطة الارادة العامة للأمة » ومعنى ذلك 
ضرورة اشتراك جميع أفراد الأمة فى الحكم على أن بخضعوا لمبدا 
الأغلسة ٠‏ ولا نزاع فى أن طربقة اشتراك الجماعة فى الحكم تعتبر أفضل 
وسباة عملية تكفل ادارة المصالح العامة ادارة حسنة تحقق للشعب منافعة 
ورغضاته٠‏ 

ودرى « اسمان » أن السيادة ملك للأمة باعتبارها شخصا معنوياء 
رليست هذه الشخصية المعنوية خبالا ٠‏ وانما هى ظاهرة طبيعية لا دمكن 
انكارها » وهى تنشاً تشبحة عوامل مختلقة ه وتحعل للجماعه كما نا ا 
عن كيان الافراد المكو نين لها ٠‏ 

؟ استحالةتيرير النظردات المخالفة للميدأ : يذهب اسمان الى القول 
بأن سدآ سيادة الآمة يقوم على دعائم عملية قوية ترجع الى استحالةتبرير 
النظريات الأخرى المعارضة له والتى لا تستند الى أساس علمى أو وافعى 
فاذا ادعى البعض أن السيادة ليست ملكا للأمة فمعنى ذلك التسليي م 
بوحجودها فى دد فرد أو فئة قلملة من الأفراد ٠‏ وقد لحأ انصار الحكومات 
الفردية وحكومات الأقلية الى نبرير السلطان فيها بنظريات ضعيفه واهية 
لا يقبلها العقل ويأباها المنطق السليم ونستعيد فى هذا المقام ما سبق أن 
ذكرناه بشأن النظريات الدينية ( نظرية الحق الالهى المباشر وغير المباشر ) 
التى خلقها ودعا اليها بعض رجال الدين لتبرير السلطان المطلق للملوك ٠‏ 

وظهمرت نظريات اخرى )١(‏ كلها تفتقر الى الأساس العلمى السليم . 
وتجافى الوافع » نذكر منها : نظرية التقادم المكسب : ومئؤداها أن الملوك 





ا انظر : اسمان : المرجع السابق ص 57م ص 2/84 . 


ابب 
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استحوذوا على السلطة فى البداية وكانت حيازتهم لها بطريقة غير مشر وعه 
ولكن بمضى الزمن انقلبت الحيازة العرضية للسلطة الى ملكية حقيقية 
مشروعة ٠‏ 

ومعنى ذلك أن النظرية تشبه السيادة بالأموال التى يجوز تملكها 
بالتقادم وهذا غير صحيح وفيه خلط بين الأمور المتباينة ٠‏ 

كذلك نشير الى نظرية التقاليد ويذهب أنصارها الى القول بأن المنوك 
تولوا سلطا نهم درضاء الشعوب مند قرون طويلة بحدث استقرت التقاليد 
وثيتت على هذا الاساس » ولا يصح الخروج عليها الا بناء على رغسهة 
الشعب الاجماعية ٠‏ وهذه النظرية وان كانت تسلم بمبداً السيادة الشعبية . 
الا انها تحاول تبرير سلطان الملوك المطلق على اساس مرور زمن طويل 
عدها ٠‏ ولا بقبل العقل ان تقرر التقاليد حكما فاسذا او تبرر سلطة مطاقة 
مهما طال عليها الأمد ٠‏ 

ونوجد نظرية التطور التاريخى : ومعناها أن التاريخ فى تطوره هو 
الذى ادى الى قيام الملكيات المطلقة » ثم وقفت النظرية عند هذا الحد مع 
أن السير مع منطقها يؤدى الى القول بأن التطور أيضا ينتهى حتما الى 
استبعاد أنظمة الحكم المطلق لأنها لا تتفق فى العصر الحاضر ما بلغنه 
الشعوب من ثقافه وحضارة ومدنة ٠‏ 

والخلاصة هى أن جميع النظ ريات ( التى تناهض الديمقراطية ) 
لا م تتسيعها العقل لأنها لا تعتمد على أى أساس سليم » ومن ثم فان المبدأ 
الددقراطى يستمر قائما قوى الدعائم لا ينازعه السيطرة مبدأً آخر ٠‏ 

م الرأى العام واثره )١(‏ : الْ:السيادة مهما كان مصدرهاء وأيا كان 


: انفلر : المفصل للدكتور عبدالحميد متوالى ص 58 وما بع _لدها‎ ١ 
والعلوم السياسية لكارفيلد ب المرجعالسابقالجزء الثاني ص١+1- ص17‎ 
ومصطفى كامل  المرجع السابق ص 15 وما بعدها » واسمان  المرجع‎ 
جح‎ ١85 سالف الذكر ص‎ 


ابابا 
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حائزها لا سكن مباشرتها بطريقة سليمة الا اذا أطاعها الأفراد وخصعوا 
لأوامرها وقد ننم خضوع الأفراد برضائهم واختبارهم » وقد يكون تتيجه 
القوة والاكراه ولكن سلاح القوة ان صلح استعماله فى فترات استثنائية 
وظروف معينة فانه لا يصلح للاستعمال بصفة دائمة خصوصا بالنسب+ 
نحكم الشعوب الواعية المستنيرة ٠‏ 

ويترتب على ذلك أن يكون الاساس السليم الدائم لسلطة الحكام 
انما نكمن فى رضاء الشعب وموافقته » ورضاء الشعب يتجلى فيما نسميه 
بالرآى العام الذي يمثل جموع الشعب ؛ وبعبر عن ارادتها ٠‏ والحكومات 
نعمل دائّما على ارضاء الرأى العام وتحقيق رغباته » ولا شك فى ان نجاح 
الحكام وبقاءهم فى الحكم : أنما يرجع الى موقف الرأى العام منهم ء: 
ونأبده لهم » فاذا تخلى عنهم انتهى أمرهم ٠‏ 

وقد عبر ميرابو (ددوءطهنكة) خطيب الثورة الفرنسية عن قوة الرأى 
العام فقال « ان الرأى العام هو سد المشرعين ؛ والمسشد الذى لا بدانيه 
فى السلطة المطلقة مستيد آخر » ٠‏ 

وكنب دتو كفيل» (116اتاوددوه0) عن الوضع فى روسيا القيصرية فقال : 
« انه من الخطأ الاعتقاد بان سلطان القيصر الخطير لايقوم الا على أساس 
القوة وحدها اذ يقوم أيضا على ارادة الروس » ويعتمد على عوانانهم »؛ 
ذلك ان كل حكومة انما ترتكز على مبدأ سيادة الأمة مهما بعدت انظمتها 
عن الحرية » ٠‏ 

وتنيجة ماتقدم ازالرأى العام للشعب هو مستقر السيادة الفعلية أأو اقعبة 
انظر : كتابا عن « الراى العام » فى مجحموعة «ع[-8818 006)» 


للاستاذ «/م/5811 8عطكلث» العند ١.لا‏ سنة /ا95ة١!‏ (وبال نات 
ص ١!‏ وما بعدها)  .‏ وبيردو ٠‏ القانون الدستورى واللظم ....(سدة 
115 )ص 1١١!‏ ©» ص |١7١5‏ . 


وف 
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فاذا وجدت السيادة فى بد سلطة اخرى غير الشعب كان معنى ذلك عدم 
الانسحام دين القانون والواقع » ولتحقيق هذا الانسجام يجب ان تكون 
السيادة التشرعية فى بد الشعب اذ هو صاحبها » وبذلك يكون الرأى العام 
(وهو المعبر عن ارادة الشعب ) قوة ضخمة » وسلطة شرعية وقيمة قانونه ٠‏ 

وفى سبيل تآكيد سلطان الرأى العام وتمكينه من اظهار ارادته وتحقيق 
عاته تقررت له فى مبادىء الحريات الحديثة بعض الوسائل التنى نساعده 
على تحقيق هدفه ومن هذه الوسائل حرية الاجتماع »وحرية الصحافه٠‏ 

عاد عار جار 

هده هى أساند الممدآ الديمقراطى من الناصة الفلسفة »؛ والداحبة 
العملة الواقعية : وقد وجهت الى الأساس الفلسفى المستمد من نطرية 
العقد الاجتماعى انتقادات عديدة تزعم معظمها العميد دبحى اد انتقد شدة 
فكرة الارادة العامة للشعس : وفكرة الشخصية المعنوية ٠‏ والاساس 
السليم للسداً هو الذى برتكز على الححج العملية ؛ والاعتبارات الواقعيةء٠‏ 

جار جار جار 
ا مبعحث ال نأبع 
تقدير النظام الديمةر اطي 

ان الديمقراطية كنظام للحكم تعتبر أكثر النظم مزايا : وأقلها عيوبا 
وآفربها الى الكمال وقد واجه النظام الديمقراطى هجوما عنيفا من انصار 
الانظمة الاخرى المناهضة له )١(‏ فقد استباح موسولينى لنفسه ان يصف 
الدسمقراطية بأنها نظام هدام 4 فد كر 5 احدى خطيه هئ اردل سنة ١.96.‏ 
بعد أن دانت له الاأمور وَعنت الوجوه أنه بحب اصلاحالاحوالمن 
جديد اصلاحا شاملا بتناولها من أساسها ويجب ان تتكتل الجهو< وتتجه 

١‏ راجع : العلوم السياسية الجزء الاول لرابموند كار فيلد وقد سبقت؛ 
الاشارة اليه ص ١ا؟ ‏ ص 9/8" . 


:ىب 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


الى ما هدمته الديمقراطية فى الفترة التى سيطرت:فيها وسادت كنظام لحكام 
البلاد » وكانت السبب فى هدم صروح آمجاد الوطن !! ارضاء لشهوة 
1 لتمطشين للسلطة !! وكثيرون غير موسولينى ب قبله وبعده . من الحكام 
والكتاب وجهوا اتنقادات عدددة للدسقراطة » ولكنها اتنقادات معرضة 
غير مقنعه : من اليسير بيآل زيفها » والرد عليها سا يهدمها ٠‏ 

ويمكن حصر الاتنقادات الموجهة للديمقراطية فيما يأتى )١(‏ : 

١‏ قيل عن الديمقراطية أنها فئ الحقيقة حكم الأقلية لانها نحولت 
الى دسمقراطية نيابية حيث تصدر القوانين والقرارات من البرلمان بالاغلبة 
المطلقة فى معظم الاحوال : والقول بأن الديمقراطية هى حكومة لشعب 
بواسطة أغلبية الشعب ليس الا خداعا تغنى به أنصار هذا النظام ٠‏ واذا 
سلمنا جدلا بأن أغلبية الشعب هى التى تحكم فان الملاحظ ان هذء 
الاغلسة تنقاد للزعماء يصرفونها كما يشاءون ؛ ويضللونها كما رددون ء 
وقد تهكم أحد الاساتدة الابطاليين على فكرة سيادة الشعب واعتيرها 
خمالا فال : أرونى الشعبس وآنا أعطيكم عبنى اليمنى 8 شبك عشرات 
السنين وأنا أبحث عنه » وحتى الأن لم أستطع العثور عليه » ٠‏ 

؟ ل عيب على الديمقراطية انها لا تهتم بالكفاءات اذ تفضل الكم على 
الكيف » فالشعب ليست لديه المؤهلات الكافية للحكم : وقد صور هذه 
الحالة بعض الكتان فوصفوا الدبمقراطة بأنها حكم الجهلة والأغبياء ‏ 
وأفقر الناس وأعجزهم عن القيام دمهمة الحكم 71 

ان النظاءم الديمقر اطي رتكز على أساس باطل هو أن الأفراد مساو وق 
فى العقاية والنوم ٠‏ وكثيراما شيب الشعب عنه أفرادا ليس عندهم كفاية 
ولا دراه شئون الحكم »؛ يلمأ سعد أفراد! آخرين هم أقدر الناس على 

١‏ انظر فى ذلك : الدكتور عثمان خليل فى المبادىء الدستورنة العامة 


6 بىم 
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تنسير دفة الامور ٠‏ ان الشهب يحكي على الأفراد حكما سطحيا متأثرا فى 
ذلك سوله وأهوائه وشعوره العارض ٠‏ والناخب ينظر عادة الى صالحه 
الشخصى دون اهتمام بالصالح العام ودون نظر الى مستقبل الدوله ٠ )١(‏ 

لا تهتم الديمقراطبه فكرة التخصص » اذ لا يشترط فى الوزراء 
التخصص الفنى المناسب لكل وزارة » وهدا نؤدى الى اضعاف رقابهة 
الرئوساء على المرؤٌ وسين : 

تقوم الديمقراطية على أساس توزيع السلطات على عدة هيئات » 
وهذا ييؤودى الى توزيع المسئولية مما يترتب عليه عدم معرفة المسئول فعلا 
عن ادارة شؤون البلاد (5) ٠‏ 

ه ‏ تؤدى الدبمقراطية الى تعدد الأحزاب ٠‏ وسجم عن هذا التعد.د 
كثرة المشاحنات دين الأحزاب » وتعطيل أعمال الدولة ٠‏ واضعاف وحدة 
سس ٠‏ 

ان الديمقراطية اذ ترمى الى تحقيق المساواة فى الحقوق السياسية 

ين الافراد وأهمها حق الاتنخاب » تؤدى فى الواقع الى عدم المساواة 
الفملة بين الافراد » ذلك أنهم بختلفون من ناحة الكفاءة والمقدرةوالمركز 
الاجتماعى » ولا بصح ازاء هذا الاختلاف فى النواحى المتعددة من ثقافية 
واجتماعية واقتصادية » أن تساووا فى الحقوق السياسية » وبالذات حق 
الاتتخان , 

7 قيل بان الديمقراطية نترتب عليها استبداد المجالس النياية » ويذلك 
بحل استبداد البرلمان محل استتداد الملوك » واستداد المرلمانات أمر 
خطير اذ نتخفى وراء سراب كاذب يسمى ارادة الأمة » و بحاط بهالة نسحت 


ص 656" » ص ١لا”‏ . 
؟ - أنظر أيضاً : موسكا ‏ المرجع ااسابق ص 794 . 


“بايا 
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من الخداع وأطلق عللها وصف السسادة الشعبية ٠‏ 

وقد تخوف العميد ديجى من استبداد البرلمانات » ولدلك نصح بوضع 
ضمانات شديدة » واتخاذ احتياطات كثيرة لمنع الاستدادء ووقف اابرلمانات 
عند حدود اختصاصها ٠‏ 

م نسب للديمقراطية أنها تعجز عن مواجهة فترات الأزمات بمعنى أنها 
لا تصلح للحكم فى الاوقات العصيبة التى تحتاج الأمة فيها الى حاكم حازم 
قوى بعمل على انقاذها » والمحافظة على كيانها » وذلك بادارة شئونها 
بالسرعة الضرورية المطلوبة لحمابتها مما أصابها ٠ )١(‏ 

هذه هى جملة الانتقادات التى سددها خصوم الديمقراطيه اليها هادفين 
من وراء ذلك الى التشكيك فى قيمة هما النظام » والاتتقاص من شأنه 
والقضاء عليه حتى بخلو المبدان لسيادة الأنظمة الأخرى التى بديئون بها 
ويروجون لها ( وهى الأنظمة الفردية والارستقراطية ) () ٠‏ 

ان انرد على هذه الاتتقادات ليس بالأمر العسير : هي “تحمل فى طباتها 
معاول هدمها ؛ وقد انطوت على مبالعه # فى النقد # واضحهةء و٠اسراف‏ 
بين » وتحنت على النظام الديمقراطى » وما تحنى المنتقدون الا لاشباع 
حاجات تجيش بها صدورهم وتعتمل فى نفوسهم ٠‏ 

ونبدأ الآن فى الرد على ما سلف من نقد كى نبين فساده وضعفه ووهنهء 

أ سامن حيث القول بانالديمقراطبة حكومة الأقلة : ترد نآن الذى ٠‏ 
بعلينا فى الديمقراطيات الحديثة انما هو الرأى العام ورقابته للحكام 


١‏ أنظر : موسكا ‏ المرجع المثسار أليه ص 515 » ص .!7؟ : وراجع 
أانضا صن ١ل/ا؟‏ خض 77/6 . 

؟ انظر ايضا : الدكتور السيد صبرى فى موّلفه « النظم السباسية » 
المرجع سالف الذكر ص ١"‏ ص ١8‏ , 

ب زااجع ذلك ؛ الدكتوى عبدالحميد معولن فى #نانبة الوسيط: فى لقان 
الدستورى ص 50ت" وما بعدها . 
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فهو السلاح التار الفعال الذى بحتفظ به الشعب » والدي ستطيسع 
بمقتضاه » ان سقط الحكومات على الرغم من تمتعها بثقة البرلمانات ٠‏ 

ونعلم أن الديمقراطية تقوم على كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم ما 
مساعد على قيام راى عام قوى الدعائم » وهدا ليأ العام هو المظهسر 
الحقيقى لاشتراك جميع افراد الشعب فى الحكم و: نشتوى فى ذلك الأغلسية 
والأقلية ٠‏ 

ولا نزاع فى ان الدمقراطية تمل على ان تجمل حكم الشعب حقيقة 
واقعة وذلك بتوسيع مبدأ الاقتراع العام » ومحاولة تحقيق مختلف الآراء 
والاتحاهات الشعسة » وذلك عن طريق الأخدذ بمبدا تمثيل الأقليات 
السياسسية ٠‏ 

؟ ‏ ان ما قيل عن الديمقراطية بانها ‏ نفضل الكمية على الكيفية يرد 
علبه بان هذا الوضع لا يمس النظام فى ذاته وانما يرجع الى تأخر 
الشعوب وهذا امر يمكن علاجه بنشر التعليم ومختلف انواع الثقافة » 
ومن المسلمات أن اشراك الشعب فى ادارة الشئون العامة للدولة 
ومساهنته فى توجيه المساثل السياسية بوسع مدار كه وينمى ثقافته وبرفع 
من مستواه حتى بصبح جديرا فعلا بالاشتراك فى الحكم وحنى اذا أخطأ 
فان الخطأ بوصل . بالبحث والتحرى واعمال الفكر ب الى الصوان 
وبضدها تتميز الأشياء ٠‏ ومن يعمل ويحاول ان بتعلم لا بد ان يخطىء ثم 
إتدارك خطاآه بعد ذلك ونتحرز من الوقوع فبه » فالانسان لا بولد عالما 
وانما بعلمه الزمن واحداث الحياة وتجاربها ٠‏ وعلىذلك فاشترا كالشعس 
فى حكم بلاده اذا لم يسفر فى بداية التجربة عن تنائج حميدة ؛ فانه موصل 
حتما على طول المدى الى نتائج موفقة » وجاعل من الديمقراطية حقيقة 
لا خالا » ودقسا لا وهما وظناء فمساهمة: الأفراد فى الحكم يعد بمثابة 


مدرسة يتعلمون فيها حقائق السياسة وشئون الحكم السليم » وعن طريقها 


ينف 
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يصل بهم التطور الى مدارج الكمال والتاريخ فى كثير من البلاد شاهد 
غلى صدق هذا التطور ٠‏ 
+ ب وبالنسبة لعدم التخصص الذى عبس على الديمقراطية يمكن التغلب 

عليه نتكوين اللحان البرلمانية المتخصصة . وانشاء مجالس حرفية وهيئات 

فنية استشارية لبحث مختلف الشئون الاقتصمادية ٠‏ والاجتماعية والقنيةء 
وقد أولت الديمقراطية هذا الامر الاهتمام الجدير به ٠‏ 

ولا بقلل من شأن الدسقراطية الطعن فيها بعدم تخصص الوزراء لأن 
هده الفئة من الحكام مهمتها وضع المساسة العامة وتوجمهها والاثراف 

لقد اتتقدت الدسقراطيه هن حيث توزيع السلطه » وتوزيم 

المسؤوولة شعا لذلك . ولكنه تقد المغملين . وداطل من اباطيل المغر ضين . 
انهم يرون الخير فى نركيز السلطة حتى يتحدد المسئول عنها » ولكن 
ما قممه ذلك اذا جنح الحاكم الى الاستبداد : واتبع هواه وكان أمره فرطا 
هل بحدى العلع , بان المسئولية تقع على كاهله» وهل دمكن دائما مساءلته عن 
تصرفانه الخاطئة : ان المسألة فيها نظر » ومحال للأخذ والرد : والحزر والمد 
ولكن يمكن القول. باطمئنان ان تركيز السلطة فى بد واحسدة يغرى 
دالاسشداد وشحم على الطعيان ٠‏ وفى ذلك رد على المعترضين على نو زيع 
الساجلة على هيئات تراقب بعضها بعضا ٠‏ 

ويضاف الى ما 'نقدم ان نمو الروح الديمقراطية كفيل بزيادة الشنعور 
بالمسؤولية لدى الحكام وتقوبة ضمائرهم:وفى ذلك افض ل ضمان لسلامة 
الحكم ٠‏ وقد اذكرلا ب من قبل ان النظامالديمقراطى الصحيح انمايرتكز 
على دعالم < وماس نفسسة معيئة تسند النظام وتحسه من الانحراف٠ه‏ 

ه ‏ هوحمت الديمقراطيةمن حمث أنها تستلز موجودالاحزاب وتعددهاء 
والحزبية تنطوى على أضرار تلحق بالشعب من جراء تطاحى الاحزاب 


ب4/با/با 
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وانقسامها » وتأردث الضغائنى فى نفوس أبناء الوطن ٠‏ 

وردنا على هذا الهحوم أنه ان صح بالنسية للدول ذات الشعوب المتآخرة 
وحيث تكثر الاحزاب شكل ملفت للنظر » وتكون وسسلتها للوصول 
الى الحكه الساءق والتناحر بشستى الطرق » وبالذات غير المشروعة منها ؛ 
وهدفها الوصول الى الحكم بأى ثمن » ومهما انحطت الاساليب التى 
تستخدمها كى تودى بها الى غرضها ٠‏ 

تقول ان صح الاعتراض فى الاحوال السابقة فلن يصح بالنسبه 
للشعوب الراقية المستنيرة الواعية ؛ ففى مثل هذه الشعوب ينمو ويتأصل 
الشعور بالمسئؤولية بحيث تخف -. وقد تزول ‏ أضرار الحزبية ٠‏ 

والواقع أن نظام الاحزاب من الاسلحة ذات الحدين فاحيانا تسير فى 
طريق الخير » واحانا تنقلب الى شر ء وعلى هذا فالنظام الحزبى لهمزايا 
معروفة » ذلك أن اختلاف وجهات النظر بينها وتنافسها بحقق فى نهابة الامر 
#صالح الشعى وأمانيه ٠‏ والاحزاب تراقب بعضها » ونكشف كل منها 
مساوىء غيره وهذا نودى الى تحفظ الاحزاب فى تصرفاتها وانتهاجهما 
سباسة قويمة هدفها تحقيق الصالح العام حتى لا تفقد رضاء الشعب 
وتأيده » وتقضى على كنانها نتصرفاتها المعوجة الرعناء ٠‏ 

واستقراء التاريخ »وتتبع سير النظامالدسمقراطى فى مختلف الدول 
نكشف لنا عن حقيقة ‏ لا مرية فيها مؤداها أنه اذا ما صلحت النفوس 
وتخلصت من أمراضها » وارتقت الشعوب فى مدارج الحضارة » وقوى 
لديها الشعور بالمسؤولية وسما اعتبار المصلحة العامة وتغلب على ماعداه؛ 
أثمرت الحزبية أطيب الثمار » وأدت للبلاد اجل الخدمات » وأضحتخرا 

ومع ذلك فاننا لا نكر أضرار الحزبية بصفة عامة . وهى أضرار قد 
نكون جسيمة ‏ وبالذات فى الدول المتخلفة عن ركب الحضارة ٠‏ ولكن 


و.مبا 
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الشعوب ب وان طال عليها الوقت بعض الشىء ‏ لديها من الفطرةالسليمة 
ما تستطيع بها أن تكشف ألاعيب الاحزاب ونقضى عليها وتستبد لبها 
غيرها . فتآتى برجال ممن يومنون » بحقوقها وبعملون لمصلحتها ونهضتها 
واسعادها » ويكونون عندند جديرين تأسدها وتعضدها ٠‏ 

وعلى العموم فان مسألة الاحزاب لا يصح أن تخضع لحكم واحد 
عام : وانما بخضع الحكم على النظام الحزبى لظروف الشعوب وآحوال 
أوطانها : فعا بصلح لشعب قد لا بفيد غيره ٠‏ 

وقد جرينا الحزبية ( فى مصر ) وكانت تجربة أليمة قاسى الشعب منها 
الكثير لقد تفرغت الاحزاب للصراع على مقاعد الحكم وغنامه لتحقق 
مآرب شخصية »© ونشبت العداوات سنها لاغراض خاصة ولبس حرصا 
على مصلحة عامة ٠‏ وقد وقعت الاحزاب فى براثن الاستعمار والقصصر 
الملكى فكانت أداة موجهة لخدمة مصالح المحتلين والحالس على عرش 
البلاد اقاء ثمن ‏ مهما ارتفع فهو بخس ٠٠‏ وهكذا اتفقت مصالح 
الاجنبى ومصالح القصر الملكى ؛ واتخذ الكل من الحكم تجارةموضوعها 
حر نه الشعب وكرامته وحماته » لقد كان الشعس ضحيه » وتحمل عبء 
الصراع الثقيل المنحرف ٠‏ 

ولا فك أن السوسمة مده السززة ار سقرت + ل نتقون آذاقا هف 
وتدمير » وليست سبيل اصلاح وتعمير ٠‏ 

5 - أما زعم أعداء الدبمقراطية بأن من مساوثها تقربر المساواة 
السنابية )ع والاخدة بدا الاقتراع العام المنساوى ٠٠‏ مثل هذا الزعم 
باطل يدل على عدم استقامة القصد والانحراف فى التفكير ٠‏ ان هذا 
الذى بعيبونه على الديمقراطية بعد من أعظم مزاباها وخير محاسنها ٠‏ فمبدأ 
الاقتراع العام تبح للشعب فرصة التعرف على شؤون بلاده والوقوف 
على أ<والها وتطوراتها » فهو مدرسة تؤدى الى رفع مستوى الشعب 


طم؟ب 
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ونضحه السياسى ٠‏ وقد يسىء الشعب ب عن غير قصد ب استخدام حمه 
فى البدايه» ولكنه سيصل حتما الى الصواب والحقيقة فى النهاية ٠‏ 

وفى الاخذ بمبداً الاقتراع العام اعتراف بأهلية الانسان لادارةشؤؤرونه 
العامة كما هو الحال بالنسية للشخص البالغ المميز اذ بعثير أهلا لادارد 
شؤونه الخاصة ٠‏ 

ب وشعى الناقدون غلى الديمقراطية أنها تؤودى الى استبدادالبر لما نات 
باسم السسادة الشعبية ولكن هذا الاعتراض سكن التغلب عليه باحكام 
النوازن بين مختلف السلطات حتى لا تبغى واحدة على الاخرى وتطعى 
عليها » فيمكن نقوية السلظة التنفيدية حتى تستطيع الحد من استبداد 
اللرلمان ‏ ومنعه من الشطظ فى ممارسة اختصاصاتها ٠‏ وعندنا قوة الرأى 
العام التى تحول دون استبداد البرلمان وتوقفه عند حده » وتكرهه على 
الرضوخ لارادة الشعب وتحضق رعغماته ٠‏ 

ويضاف الى ما تقدم ان البرلمانات تنتخب لدة محدودة » وتأقستعضوبة 
أعضاء البرلمان بفترة معينة » واجراء الاتتخابات بصفة دورية تؤدي الى 
تعنفظ البرلمان فى تصرفاته بحيث يرهب جانب الناخبين » ويخشى موقفهم 
منه فى الاتنخابات المقبلة اذا حاول التعسف والشطط فى ممارسة 
اختصاصاته أو أهمل فى أداء واخباته ٠‏ 

4 واتهمت الديمقراطية بعدم الضلاععية للحكم فى وقت الازمات 
والظروف العصيبة التىتجتاحالبلاد ٠)1(‏ وهذا الاتهام باطل اذ أنالديمقراطبة 
نظام مرن سهل التظور والتشكل بحسب الظروف » فهو بلبس لكل حالة 
لبوسها ويمكن بان تنسلح ابان الازمات بسلاح الحزم والشدة وريما 
وصل الامر بها الى التشبه بالدكتاتوريات وذلك بصفة مؤقتة للتخلص من 

: انظر‎ ١ 
عتاناع1م6 8206ج 18 :26208 ال ب‎ 068 06220618168, 5. 


ارا 
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الظروف العصيبة التى تكتنف البلاد : وتجتاز الاخطار التى تهددها ٠‏ 
وليس ببعيد عن الاذهان ما حدث ابان الحرب العالمية الاخيرة فقد ادار 
« تشرشل » و « روزفلت » دقة الحكم فى دولتيهما بيد من حديد»ء 
ومارسا اختصاصات واسعة النطاق لا تتقرر لهما فى الظروف العاديةء 
واستطاعا بذلك ان ينقذا بلديهما والعالم الحر من غوائل الانظمه 
الدكتاتورية » ولقد تمكنت الديمقراطية ‏ المتهمة بالعجز فى وقت الازمات 
والملمات ‏ من هزيمة الدكتناتورية ‏ التى توصف بالحزموالعزمفىاوقات 
الشدة واشكنات ‏ فى الحر| الاخيرة مما شت أن الديمقر اطيةصالحة 
فى جميع الظروف » قادرة على الحكم مختلف الأوقات » جددرة بالمسادة 
والاتتشار واحتلال مكان الصدارة بين أنظمة الحكم المتبانة ٠ومادعوة‏ 
المعارضين لها الا افتراء عليها ومحاولة فاشلة للتقليل من شأنها »وأباطيل 
يروجون لها ولكنها لاتجوز على الشعوب المستنيرة » وضلال بحاولون 
اسباغ صفة الحقبقة عليه لاغراض شخصية » ولكن دون جدوى ؛ فهمم 
واهمون فيما بدعون ويعتقدون ٠.‏ ان حقائق ومزايا الانظمة واضحةجلية 
لاا تخفى على الشعوب » فالحق أبلج » والباطل زهوق لجلج » وما دعوات 
المعادين للانطمه الديمقراطية الاضلال ووبال ٠‏ 
عفر جا جار 

عرضنا للاتتقادات التى وجهت الى الديمقراطية » وبينا ما تنطوى عليه 
من باطل ووهم ٠‏ وما نضمنته من مسا لعه فى النقد واسراف » وأوضحتا 
العلة التى حدت بالناقدين والمعادين الى انتهاج هذا السبيل العدائى 
للديمقراطية التى تعتبر خير أنظمة الحكم بلا نزاع ٠‏ 

وللدسقراطيه ‏ فوق ما تقدم ‏ حجج ايجابية كثيرة تشد من أزرها 
وتمتبر عسادها فى مواجهة الانظمة الاخرى لصد هحماتها بحيث تكون 


ارا 
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النتيحة هى النهايه هى رجحان كفة الديمقراطية على غيرها ونشير ال ىأهم 
هده الحجج :ب 

١‏ ان الديمقراطبة كغيرها من الانظمة من صنئع البشر دجرى عليها 
ما سحرى على مختلف :تصرفات اليشر من خط وصواب » فلا يمكن أنتبلغ 
حد الكمال المطلق ؛ فان الكمال لله وحده ؛ ولكن الديمقراطية مهما قيل 
فيها فانها خير نظام للحكم : وتفضل بلا شك ومهما كانت الظروف ‏ 
النظم الاخرى المغادية لها ٠‏ وقد تساءل أنصار الديمقراطة الحريصو زعلى 
سيادتها عن النظام الذى يمكن أن بحل محلها اذا لم نأخذ بها ٠‏ 

والاجاءة عن هذا التساؤل لا تخرج عن أحد أمرين : اما أن نأخذبنظام 
الحكم الفردى ( الملكية المطلقة » أو الدكتاتورية ) » واما أن نأخد بنظام 
الحكومة الارستقراطية ( أى حكومة الاقلية ). ٠‏ وكلا الامرين غير 
مستساغ ولا تقبله الشعوب بسهولة ٠‏ 

فلا بعتقد منصف أن الشعوب تقبل الآن الحكم الملكىالمطلقءولا يكن 
أن تميل الشعوب الراقية المتحضرة الى الانظمة الدكتاتورية التىتتجاهل 
حقوق الافراد وحرباتهم » فضلا عن أن الدكتناتورية نظام ضعيف وادلانه 
يعتمد على شخصية الزعيم » ويتوقف مصيره على حياة الدكتاتوريةا٠‏ 

وفيما تعلق بالنظام الارستقراطى » ربما تبادر للذهن أنه يفضل 
الديمقراطية نظرا لاهتمامه بالكفاءة دون العدد » وتغلسه للكيف علىالكم 
ولكن بلاحظ أنه اذا صح الامر من الناحية النظرية فان تطبيقه من الناحية 
العمليه شير صعوبات لا حصر لها :» فما هو معبار الكفاءة الذى تنخذه 
أساسا لتفضيل فئة على بقية الافراد » هل ترجع الكفاءة الى الحسب 

١‏ انظر : الدكتور عثمان خليل ‏ المرجع المشار اليه ص 11/7 ومابعدهاء 


وال دكتور منحهو ذ حافظ ‏ المرجع السابق ص ل/إ/ وما بعدها ؛والدكتور 


فنا 
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واننسب » آم الى المدرجات العلمية » آم الى الثروة ؟ 
واذا فترضنا جدلا أنه من الممكن الوصول الى معيار دقيق لاختيار 
الشعب وتحقيق رغباته » ان التاريخ علمنا أن الاقليات اذا ما تمكنت مسن 
الحكم انما تجنح دائما الى استغلال السلطة لتحقيق مصالحها الشخصية 
دون مراعاة للمصلحه العامة ( أى مصلحة الشعسب فى مجموعه ٠)‏ 
والملاحظ آن التطور التاريخى يوكد أن حكومات الاقلية لا تستطيع 
المسود والنبات أمام تبار الديمقراطية الجارف » فانتشار الثقافة»وازدياد 
وعى الشعوب » ونضجها سياسيا » واهتمامها بأمور الحكم » كلذلك 
نؤدى حتما الى تحويل النظام الارستقراطى الى نظام دسقراطى ٠وقد‏ 
عرفنا من قبل أن النظام الارستقراطى ليس بالحكم الدائم ؛ وانما مو 
بمثابه نظام مؤقت وفترة اتنقال من الحكم العردى الى الحكو الديمقر اطىء 
وخلاصة القول هى ان الديمقراطية تعتبر أقل انظمة الحكم عيوبا ٠‏ 
؟ ب أن النظام الديمقراطى أقرب النظم الى تحقيق العدالة بينالافراد» 
نظرا لان البرلمان هيئة منتخبة من أغلبية الشعب » فانه يكون من البديهى 
وضع القوانين بقصد تحقيق مصلحة الشعب أو غالبيته على الاقل 


“هب عو الديمقراطية تطسيقا لقاعدة بد بسة مؤداها أن كل انسان عاقل 
حر فى نصريف شؤونه بنفسه دون أن بخضع لسيطرة غغيره الا برضاه 
والنظام الديمقراطى يشعر الشعي بأن الحكومة التى تنولى زمام السلطة 
انما هى حكومته التى اختارها بملء حريته وارادته ٠‏ وأن القوانين النى 
بخضم لها اما ساهم فى وضعها “وذلك عن طريق انتخاب البرلمان الذىقاء 
يسنها واقرارها ٠‏ ونتيجة ما تقدم هى أن الديمقراطية تعد أحب نظم الحكم 
الى قلوب الافراد وأقريها الى عقولهم ٠‏ 

س الديمقراطية حقا أقرب النظم الى العقل » وهى ضرورة واقمة 


مب 
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لا مرد لها . ولا مغر منهاء ذلك أن نقدم الشعوب بازدياد ثقافتها ورفيما 
فى مذتلف نواحى الحياة : يجعل من المستحيل عقلا قيسام حكومة غير 
دسقراطة واستمرارها : اذ لا بد فى حالة الشعوب المستنيرة أن تستند 
الحكومات الى رضاء الشعب حتى تنظفر بالدوام والثباتوالاستقرارءومن 
المسلم به أن الحكم الذى ينشأ عن طريق القوة لا يمكن ان ,يستمر طويلا 
الا اذا بذل جهده فى كسب رضاء المحكومين ٠‏ ولم تخف هده الحقيقه 
على الدكناتوريين ٠‏ ونذكر منهم موسولينى وهتلر » اذ لجا كل منهما 
الى استمالة شعبه بشتى الوسائل ومختلف الطرق حتى يضمن لحكمه 
الاستقرار والخلود ٠‏ وفى انتهاج هذه السياسة # من قبل الدكتاتوريينت 
أبلغ دليل على ايمانهم بسلطان الشعوب وخطرها ؛ واعتراف بتيار 
الديمقراطية الجارف الذى لا يقاوم بسهولة » وان أمكن مقاومته فى فترة 
من الزمن » فان مصير هذه المقاومة الانهيار وافساح المجال للديمقراطية 
الحرة السليمة. 

ه ‏ ال الديمقراطيه تعد بحق نظام السلم فى الداخل والخارج » 
فهى فى الداخل تحبول دون قيام الانقلابات او الثورات » وتعمل عل ىتوطيد 
السللام » ذاك ان القوانين التى تصدر فى ظل هذا النظام يمكن تعديلها 
بطاربقة قانونية » كما أن الوزارات والبرلمانات يمكن تغييرها تبعا لتغسير 
انظروف الاجتماعية والسياسية » ويتم كل ذلك بطريقة طبيعية ‏ لاعنف 
فها ‏ يقررها ويبيحها النظام الديمقراطى حتى لا ترك للشعب مجالا 
لاستخدام القوة فى سبيل تحقيق الاغراض السابقة ٠‏ 

ونلادظ من الناحيه الدولة ال الدمقراطة تعادى فكرة الحرب 5 
وندعو دائما الى السلام العالمى ( وهذا هو المفروض فى الدمقراطلية 
الحقة ) فى حين ان الدكتاتوريات تحبذ الحروب وتدعو اليها وتغسرس 


كلمب 
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بذورها اعتقادا منها انها بذلك تحقق أغراضها وأهدافها » وتطيل بقاءهما 
ونرفع من قدر زعمائها ‏ اذا ما ظفروا بالنصر ب فى أعين شعو بهم ٠‏ وقد 
ع8 مو سولسى عن الحرب أنها "ذلهر أنبل سحا نا الأنسان ! وإذا كان 
الامر كذلك كما ادعى الدكثاتور فما الذى بظهر وجشبة الانسان اذا ؟ 
مله _. كان فى اعتقاده ‏ السلام والسلام !!» 
جارعاجعا 

وقصارى القول أن الديمقراطيةحدثبمليه تطور لا نقاوم » وسواءرغب 
فيها البغض ام رغبوا عنها فانها فارضة نفسها للاسباب التى ذكر ناهاء 
تلك الا.ساب التى تحعل كفة الددمقراطية راجحة على غيرها من النظم ٠‏ 

والاشكال الذى بصادفنا فىهذا المجال ‏ لا تعلق بالمبدأ الديمقراطى 
فى ذاته لانه شنطوى على خير محض ١وانما‏ الاشكال بعرض تنابالشسة 
لطريقه تنظيم هدا المدأ واستخدامه 6 وهن ثم فانه من الافضل والخير 
قبول الامر الواقع والاخذ بالنظام الديمقراطى والعمل بعد ذلك جمد 

فمقاومة الديمقراطية لا حدوى من ورانه , وقد ذكر الاأستاد الغفر نسى 
« بار تلمى » بهذه المناسبة أنه « من الممكن أن نحب الدبمقراطية وتتعلق 
هأ » كما أنه من الممكن أن نعاد بها ونحار بها ولكنها على كلا الحالتنين 
واقعة لا مرد لها ولا مناص منها » وهى من القوة بحيث تصعس مقاومتها » 
ونقدها لا يحدى كما لا بحدى التذمر من عودة الشتاء بز مهر بره » « 

ال الديمقراطية ب بعد الذى بيناه من أسائيد وحجج تدعمها ب تعتبر 
دمثا به النهار اشر اقه ووضوحه ), وليس ,يصح فى الاذهان شىء ادا احتتاج 
النهار الى دليل » وما الأنظمة المعادءة لها الا ظلمات من المظالم أودتوتودى 
يضباء الحياة بعد الحأة * 

فالنظام الديمقراطى يبرر نفسه بنفسه » ومهما شابه من عيوب فهو بلا 


ارا 
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ادن شك النظام الاثير والمفضل لدى الشعوب الواعية المستنيرة »ولا 
«وجد أى نظاه آخر ينطوى على خير أكثر منه ويمكن أن بفضله وبرجح 
علعهة ٠‏ 

لم بعد أحد ينكر الديمقراطية أو يتنكر لها علانية ويجاهن بمعاداتها 
ويجادل من أفضليتها كنظام للحكم ‏ كما كان يحدث ‏ فالديمقراطية 
الآن كلمة درددها الكل : وشعار يسلم به الجميع . وكل نظام يسبغ علسى 
نفسه صفة الدسقراطية » وبدعى أصحابه وأنصاره انه الممثل الحقيقى 
للدسقراطية . وانه الترجمة الصحيحة السليمة للفكرة الديمقراطية » ولكن 
ليس كل ادعاء يكون صحيحا صادقا » فمن النظم ما تخالف حقيقتهوواقعه 
مظاهره المدونة فى الدساتير وغيرها من الوثائق الدستورية والسياسة ٠‏ 
ومن هنا تبرز مشكلة الديمقراطية الآن » فهى من حيث اللفظ مسلم بها . 
ومن حيث المضمون مختلف عليها » والمعركة دائرة بين الغرب والشرق حول 
حقيقة الديمقراطية الصحيحة من حيث التنظيم الدستورى والتطبيق 
العلمسى )01( ٠‏ 


|١951 انار : بيردو  القانون الدستورى والنظم السمياسية » سنة‎ ١ 
اعد فس 1345 تت عَواقَ « 06100618610116 عتطمرع 011 عنذآ[»‎ 141١ حَن‎ 
حيث بعرض للنقاش والجدل الدائر بين الشرق والغرب حول المفهوم‎ 
» الصحيح للد يمقر اطية ... فالو ضح أنه بو جد تسمليم بالفكرة فى ذاتها‎ 
د لكن بوجد فى نفس الوقت خلاف عئيف بخصوص المقصود بها ... بقول‎ 
-: بردو » فى بيان ذلك الوضع‎ « 

6 198 :تا آكة 02 ,116ة'1 0328 2013216 تزلاتقء تنا 103238...> 
-0121© 2086 02 688216216115 تللاعقط قدنة :062201810116 عررأع ماسم ناج 
© غ6 ب:عتلة1نام20م 7010216 ه1 ع0 6اأتتقستعم 13 ع[طهاناءقللص1 عنناة16ة7 16 
-©02[6 قأناء8 عتتتمدمء 176002213316 02 ,1'011681 3 عنصعصطم أقع'1 3 ,عسرقم 
0*8 767216 0116 عتناعه 6120261269816© 5ل تامع 7116تغاعهة'1 ع0 7218165 وكذا 
1011 ناعم 26 2ه ,قلق أععن) .8001816 عناخهم2060غ0 عدن عملساءا 
- 01810 نتنا 80116526 م0 2226[116” 1نان ,غ068 206 فصقل 6أسدكء 6ذو1اءع31ن 
12 ع3 مععغغاصع وع0 6]زهم017 18 ة غخصوعة 66 ع8 دع ' نان ,قلتنامع 06 عناع 
. (191 .2).. «.عماتته'0 غه غعهم ع0 127001168 8024 أنان 0622001816 
انظر أنضا : نفس المؤلف ‏ طبعة سنة 19548 ص 17١1-ص1584 ٠.‏ 


جخريق/ا 
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الفَرْع المالى 


صور الدئةراطية 


عرفنا آن الديمقراطية هى نظام الحكم الذى يكون فيه الشعب مصدر 
السبادة وصاحيها » ولكن طريقة ممارسة الشعب لسيادته لا تتخذ شكا” 
واحدا : وانما تظهر فى صور متعددة تلمشى مع ظطروف الدول وأحوال 
شعوها » فكل شعب يختار النظام الذى بلائمه وبحقق أهدافه على أكمل 
وجه ؛ ودمكن حصر طرق ممارسة الشبعب لسيادته فى ثلاثه : 

١‏ قد تولى الشعي ادارة شؤونه بنفسه مباشرة ويطلق على هده 
الحالة اسم الديمقراطية المباشرة ٠‏ 

؟ ‏ قد يلجأ الشعب الى اتتخاب نواب عنه ( برلمان ) ويترك لهم مقاليا- 
الامور .يصرفونها باسمه » وهذا النظام يعرف باسم الديمقراطية النيابية. 
قد بمزج الشعب بين الطريقتين السابقتين فينتخب برلانا يحكم نيابه 
عنه ( كما هو الشأن فى النظام النيابى ) ولكنه لا بترك له الحريةالمطلقة 
فى التصرف »؛ وانما شترك معه فى ممارسة بعض الاختصاصات الهامة ٠‏ 
وهده الصورة من صور الحكم يطلق عليها اصطلاح الديمقراطية شبه 
المباشرة او نصف المباشرة ٠٠٠‏ ونفصل ب بعض الشىء ‏ ما اجملناه ٠‏ 
فنعرض للصور والتطبيقات المختلفة وذلك فى المماحث الآنة : 

المبحث الاول : ندرس فيه الديمقراطية المماشرة من حيث أصولهما 
ومزاناأهاء وعوبهاء٠‏ 





١‏ انظر : النظم الدستورية؟ المرجع السابق للدكتور اليد صيرى 
بقارا 
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المبحث الثانى : نبين فيه جوهر الديمقراطية شبه المباشرة ؛ومظاهرها 
وتطيقاتها وتقدير قيمتها كنظام للحكم . 
النظام النبابى من حمث تناريخه وتطوره » واساس اتصاله بالمباداً 
اندسقر اطى + وسان أرءكانه » لم توضيح صوره المختلفة ٠‏ 
وستكبون دراسة هذا الموضوع فى ( فصل خاص ) 
عا ادع 


الممعدث الاول 

الديمقراطية المباشرة « ماع01 16غ26220028 هآ » )١(‏ 
يراد بها حكيم الشعب نفسه بنفسه بطريق مناشر دون وساطة برلان أو 
غيره ٠‏ و يعتبر هذا النظام من الناحية النظرية البحتة أكثر نظم الحكب- م 
دسقراطة : ودهتير تتبحة منطقية لممدآ سيادة الامة ؛ لانه اذا كان الشعد. 
مصدر السيادةوصاحبها فيج بآن يمارسها بنفسهأو يمارس - علىالاقل ب 
أهم جزء منها ويتركز فى السلطة التشريعية ٠‏ 

وقد دافم « جان جاك روسو » عن الديمقراطية المباشرة فى كتاب» 
( العقد الاجتماعى ) واتنقد الديمقراطية النيابية التى كانت قد بدأ تتستقر 
فى انحلترا ويعتبر « روسو » أكبر نصير للنظام الديمقراطى المباشر اذ 


١‏ _انظر ٠‏ فيدل ‏ المرجع اسايق ص ١59‏ »© ودبفر جيه الماءون 
ودى لو باد بر المر جع السنابق ص ثم * بكبار ٠‏ ولبرل3 نه العانو نالدستورى 
« المرجع السابق ») ص 5٠.‏ 6 اه ومصطفى كامل ‏ المرجع السسابق ص 597 ١‏ 
وما تبعدها )6 والسنيد صبرى 9 المرجع السسابق ص 55 وما بعدها 6 متحمه د 
ص 1651 ص ٠ ١55‏ 


ق١‎ 
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درى ف هالصورةالحقيقية»والترجمه والصحيحة مدا السيادةالشعبية(١)‏ « 





4: س: قار ذف «تإضع171 ع«مسعاط» ( وزير بلحيكى سانق ) فى كتابهء 
« القانون الدستورى  »‏ الجزء الاول سنة ١501‏ ص 7١6‏ وما بعدها حيث 
يتحدث عن سيادة الامة وسيادة الشعب والنتائج التى تترقب عليهما “ومن 
هذه النتائج الحكومة المساشرة : والحكوهة النيابيه > فهو بنرى إن "لبوسيادة 
الشصبية تؤدى ‏ كما يدهب روسو الى قيام حكومة مباشرة( ديمقر اطيه 
مباشرة ) بينما سيادة الامة تؤدى الى حكومة نيابية . 

بقول : «تؤطعة؟؟ .2» - ان فكرة تملك السلطة بواسطة الامة يجبان 
توضح وتحدد © فمن هو المالك الحقيقى للسيادة.؟ هل هو مجموع المواطنين. 
كتلة الافراد الحقيقيين ( الآدميين ) الذين تتكون هلهم الامة ؟ اذا كانالامر 
كذلك بمعنى أن السيادة للافراد الطبيعيين » فان السيادة بطلق عليها فى هذه 
الحالة السيادة الشعية «ع«نهاتاممم قأعصنه ع نامة» ولكن اذا 
كانت اللظة للامة ذاتها كتشخص جماعى «تنغعهلامه وتنةء له ذاتية قانونيه 
غاسة ومسكئلة عن اذافيةا وقشصخضية كل واعد امن اقراده المكونهن اله:# فى 

هده الصورة نكون أمام سيادةتوصف بسيادة الامةعامدهه0 6ع منهتيعء؟نامة 

وقد دافع روسو عن نفلربة السيادة الشسعبية على اعتبار أن الافرادهم الذين 
بملكؤن السيادة بصفة شخصية ؛ والافراد ,كونون جمعية تسمى جمعية 
الشعب تكون صاحبة السيادهة » وهذه الجمعية هى التى تحجند من بملكث 
السلطة وطرق استخدام السلطةفى الدولة . وجمعية الشعببجب انتحكم 
الامه مباشره 

ونظرية روسو اثارت اعتراضات من جانب المؤرخين تتعلق بحقيقة العقد 
الاجتماعى ؛ وأنه لم يوجد فى الوإقع » ومن جانب فلاسبفة السياسة اذ يرون 
أن السسيادة ليست خصيصة للفرد ولاصفة له »)2 فربنصون««مفصسلطم:]1» 
فى جزيرة لم يكن سيدا لانه لم بجد من بأملره بسبب عزلته ووحدته »ويجب 
أن يقال نفس الشىء على جمهور الافراد الذين بعيشون سوبا دون أنيجمع 
بينهم اى رباط اجتماعى »2 أنهم يتبعون اهواءهم ورغباتهم »ولكنهملايهارسون 
سيادة اذلا يملكون سلطة قانونية لكى بفرض كل منهم ارادتهعلى الآخر »انهم 
بعتبرون فى الواقع منعزلينيميشبون فى فوضى !!. 

وبلاحظ أن نظربة السسيادة الشعبية تعطى للسلطة « 810105118 » اساسا 
ضعيفا » فالاجيال تتعاقب فى فترة زمنية قصيرة © وارادت الجمهور بس 


أبةا 
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فهر كما عرفنا برى أزالسيادةوحدةءولا يجو زالتنازل عنها »كما أنالارادة 
العامة للشعب لا تقبل الانابة أو التمثيل : ويذهب « روسو » الى القوي 





د مققير #متفسمة + ومن أجل بهل هون اتظربية سبيازة الآغئةتحسيها سللها 
منتسكييه افضل من سيادة الشعب » فبناء على نظرية سيادة الامة تكون 
السلطة مباشرة للامة منظور! اليها كوحدة مجردة غير منقسمة منحها التنظبم 
السياسى للدولة شخصية بحيث تصبح من اشخاص القانون . 

وهذا التحليل لا بنجو من الاعتراضات » فالبعض برى أن فكرة الشخصية 
سآلةا صووبة غيالية # وهل هن المقول والقيل اتغسير الظاعرة الاساسية 
رالجوهرية فى القانون العام بافتراض وحيلة قانونية ! 

أليس من الافضل ان نمزق الاستار والاقنعة ونعترف ونتسلم بالحقيقفة 
الاجتماعية ؟ اليس الافراد الطبيعيون هم الذين يجب انيكونوا اصحابالحق 
فى السلطة والمستفيدين منها ؛ وهم الذين يبررون وجودها برضائهم عنها 
نتيجة العر ف ؟ وبطول الجدل والتساوٌّل فى هذا المجال ؛ ولكن لا داعى 
للاطاله »© فعلماء العانون ستطيعون أقامة وبناء نظام سياسى من هذه | لفكر د 
الاساسية أو غيرها ويترتب غلى ما سلف من فول ان مقتضى الاخذبنظرية 
السسيادة الشعبية معناه أن السسيادهة تكون محتكرة بواسطة الشعس محتمهعا 
حيث يستخدمها فى الحكم مباشرة ؛ والمثلون للشعب يعتبرون فى حقيقة 
الامر مجرد مندوبين مكلفين بتعليمات وجوبية » ثم ان كل فرد منالشعبيملك 
وبحوز جزءا من السلطة وبالتالى فانه سستخدم حقا عند التصوبت »)ونتيجة 
منطقية لهذا الوضع بكون الانتخاب عاما ولكنه ليس اجباريا . 

وعلى العكس من ذلك فان سياده الامة تؤؤدى الى حكومة نيابية . 
والانتخابهنا لا يكونحقا وانما بكون وظيفة »ومن ثم فانهبكو نالزاميابمعنى 
وجوب استخدامه .. وتحتوى الامة فى طياتها الاحيال المتعاقبة »فلا بؤخذ 
برأى أغلبية عابرة » ولكن بفضل قيود فصل الاعضاء عن بعضها نتيح 
رادة الامة فرصة النضوج لكى يوؤخذ بها بعد مراقبيتها والتأكد مناكتمال 


الضحجهماً. 
وبعد أن بينا وحددنا مقر السيادة فاننا نتساءل عن كيفية استخدام 
السيادة » وهل تكون مباشره أم بالتفو بض 9 281 011 12611ع]016 « 





« 016162801011 سيرنا _ فيما سسق ‏ الى الصلة بين الحكومة المماشرة ب 


نظ 
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أن اعضاء البرلمانات ماهم الا وكلاء منفذون لارادة الشعب ؛ فليس.وا 


ب والسياوة القيفيية 8 والوكرءية الديابية وسمادة الأية ب 
نظرية الحكومة المماشرة : برى « روسو » ان السسيادة تكون مركزة فسى 
جمعية المواطنين »© ولذلك فان الحكومة يجبه أن تكون مباشرة .وووصو ينكر 
نصفة مطلقة فكرة التمثيل السمياسى اى فكرة الحكومة الئيابية . وححته 
فى ذلك ان الانسمان يريد بئفسيهة ولا بريد لغيره وبالذات بالنسبة للمستفسل» 
و عبر عن هذا المعنى نفو له ذوالعفد الاجتماعى( الكتاب الشانىالعصل الاول) 55 
أنا77 0116 66 82111611612626 عتتاع؟ عل :12 دعاط غناعم طنق801192 ع[آ» 
-7011؟ 10121216 أع© عناني )»> :عتتلل 83م أناع2 26 11 2283185 «202011:6 11 تننآ 
-70 18 0116 21811106 أقع ذا 21118011 »6201 701101831 16 ع( رستقصعق وق 
-210 علأرتاعم 14 0026 51 .تتدع1'87 عتنامم 8عطتقطء 0685 عتدمهق عه 66ره1 
-0113 88 2610 11 .]8 غع6© 283 األامققتل 88 11 ,"دز 0:0 أمعصهة مساق 22 
-8011 06 قتام 8 23 11 ,ع22836 ستادج للاين غسوأقمة1 ذه عام دعم عل غاذ! 
2060001١‏ 


6 هل[ » : 8981788726 تناع طتتوة 164 ع1ان11أررءدء'8 عنان أقصلع عه '0)» 

81 056 1'681 26 لآ :1071 ©ندددمع م8 لذ ,ءاطلا معاة معدم فمتأهاعدع 

1[ رقداة غدمة هلأ'تان 06+6اأقفسة :غممدصعامع2 دل وعلط دوم 065 دمزاعم1ة "1 
. (227 .2 ببومع171؟ .2) .دوماع غوه'”ه لآ ,مجهاعوه هه 


ونلاحظ اننظر بةروس و جامدة وليسستعمليةاذ لا بتيسرتطبيقها الا بالسسبة 
للدمقراطيات: الضغيرة حيث: نكن اعدد افرآد. الشعب:ضكيلا محذوذا 6 أما 
حيث بكون العدد ضخما هائلا فلا يكون تطبيق النظرية امرا سهلا بل بصبح 
فى الواقع مستحيلا . ان الديمقراطية المباشرة اذا كانت هى المثل الاعلىالذى 
بطمع الكل فى تحقيقه واتباعه فانه ليس فى الامكان الوصول الى تلكالغابة 
دائلما. 

ان ما براه روسو ويطلب تحقيقه امر جميل وهدف نبيل ؛ولكنالسسألة 
9 تمقو ان #كوى. للرية اليف الها أسقاء عملية تقر © من ادل ذلك التق يف ة 
التى كشف عنها التطبيق العمل ئاضطر « روسو » ال ىالتسليم ببعضمابعتبره 
شرا اذ قبل التمثيل السياسى فى حدود ضيقة مهعينة © وبعد أن ردد مسدآه 
المثمهور بخصوص السيادة ومفاده أن سيادة الامة غير قابلة للتصر ف فيها 
من ضاحبها لغيره . فالسيادثلا تمثل لانه لا يمكن التصر ف فيها )بنقلها»؛فهى 
قمتركز فى الارادة العامة «ع1[ه:م ممع 266ه701 ه.1» والاراده العامة لا دمكن 
شكلباة ففى وده الف كعبر عن لقسهاولا سير منها عرفا ة فى آناآن 
توجد أو لا توجد » ولا توسط بين الامرين © فالاشخاص الذين بختارهم - 


قاف 
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ولا يعتبر تشيريها » ولا يجوز تطبيقه لانه يكون باطلا . 

5 أن روسمو مصر على الديمقراطية"' المباشره باعتبارها النتيحة المنطقية 
الحنمية للسيادة الشعبية » وباعتبارها النظام الكفيل بحمايةالحر با تالعامة. 
06 6ط تمعومة '1 طقل 168106 ماع تنه 801171 18 ,نالقعقمنام1 «نتتمط» 
02 .تن ع8 001 +77©172©222624نامع 164 016 الالعدم زهة 11 .قدع وما 
«تهدم قع0 ]2ع صطد00 ع8 غع غأعطتو اع تامع عتناع1 خمع0116 5015 هدع نماك و16 
ة هعمنعتعنل ع6 اأدعتلة 067 قعدو1اطنام معنتو كه هعغ1 ,ع«مأعستيم لط .قم 
-قامع ع8 [1 ,عتناء ع0 ع71نا2 لتنا أل298 3 85"11»> :10681 دنا عغعع'0) .لتروي ق:'1 
متاتمقطكه ,11 ع تالا بملهاعمع غهةنطدمة) « ]جتنن مم06 يد --*' 

م 


هآ .ع6تتاهفقة 626 صجةغة1ممدمه 8681-6116 عنانوتامم ماعطا[ 19 أمستف 


2 تزومعذ7؟7” ,2) «.ع7و[عه عنغة'0 عيدوهكت 16 عنام غلة<نامه 26 وق . 


فالد سمقراطية المماشرة مثل أعلى عند « روسو » واذا تعذر الاخذ عمساد 
بهذا المثل فان الشعب يختار مندوبين عنه لا تكون لهم سالطة »ويمكنعزلهم 
فى أى وقت » ولا بستطيعون اتخاذ قرارات عليا بأنغسهم مباشرة »أنمهمتهم 
تنحصر فى تنفيذ ارادة الناخبين ©» فالسيادة لا يجوز التصرف فيها ولا تتنتقل 
وانما تستمر بفاءليتها فى حمعية المواطتين ؛ وما بضعه المند وبو نمن تشر بعات 
تستمر مجرد مشروعات قوانين حتى يوافق عليها الشعب ويقرها عن طريق 
الاستفتاءأو بأبة صورة فتصبح عندئد قوانين ملزمة . 

ان فلسفة « روسو » السسمياسية لم تسبلم من النقد العنيف ©» فقد قيل 
انه ليس من المؤكد انها تحمى الحربة بصورة كاملة بل ربما تهدد الحربة4ه 
لسبب تجاهلها مبدا فصل السلطات؛ وتركيز السلطة كلها في جمعيةالو اطنين 
وحدها اذ هى التى تستطيع دون غيرها اتخاذ القرارات »© فلها وحدها سلطة 
وحق الامر والنهى * ومعنى ذلك انه نقبل الحق الالهى للملوك ال ىالشعوب اى 
انه استبدل بالحق الالهى للملوك الح قالالهى للشعوب بحيثيستطيعالشعب 
أن كون ظاللما دون رقيب *؛© واذاماأاستد الشعب كان فى استيداده رههيما 
تسلطمملى كل شىء فى كل مكان على حد تعبير شاقتو بر نان 811118720 252866)» 
اذ بقول مشيرا الى احد اباطرة الرومان قديما: ‏ 


م“ 
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83 06791626 لذ 0118220 ,2811011 618325 تتهثاء80117 عاززتاعم 164 عدةن)...» 
. «16غ112 1121561861 011 112196186116 1686م 132 أهقء”ه ]2310111 أقء 


كذلك انتقد رأى « روسو » من حيث تركيز السياده فى اعضاء الشعب »© 
فان ذلك بجعل السيادة غير مستقرهة وغير ثابتة بسيب تجدد الجمعيهة 
باستمرار نتيحة لتعاقب الاحيال وتغمر الانشخاص تبهعا لذلك . 
ها 37 غ1:611622652استغاصمه علاعء 7نامع" عه عتتلهةاناومم ع16ط مسعووف :1 للم» 
66 حصقمطحؤظ 168 فسقل عخزق6» غاأعصنونء دامع 19 8.51د78)]10مطقع معل 6زغ18مم 


01 06 قناآم 28 علاء*011ن ع2123361م0ع اناو 11 ,مدع 06 كك عتتقطن 06 
. (228 .2 ,تقدعذ117) «.أممامهدم 


كذلك انتقد « منتسكييه » بشذهد نظرية « روسو ) واكد ان الشعب 
كون قادرا وكفئا لاختيار ممثلين له » ولكنه لابكون كفئا وقادرا عل ىالقيام 
الى انخفاض الممستوى التعليمى والثفافىوالنضحالسسياسى» وال ضيق الو قت . 

( راجع : منتسكييه ‏ فى مؤلفه « روح القوانين » الفصل الثانىمن 
الكتتاب الثانى ) . 
المندوب عن الشسعب ( فى حاله تعذر الاخدذ بنظام الحكم المساشر بواسطةحمعية 
الشعبس ) ممثلا لنا خيبه فقط ( فى دائرة انتخابية معينة ) ودكون ملز مابتنفيذ 
أوامرهم وتعليماتهم اى أن العلاقة بيئهم تقوم على اساس ما فى بالوكالة 
الالزامييهة «كانخوس فصا أه0سقتط» وستطيع الناخبون اقال ةه 
مندودهم فى أى وقت ٠‏ وه وقد اراد روسو بذلك كله ان يحتفظ لف8311 
للشعب و .٠ه‏ ولكن المندوبين منذ عهد الثوره ألغر نسسية اعترضواعلى الو كالة 
الالزامية لم بعتر فوا بها » وتذكر « لميرابو » * 2616868810 » خطيبالثورة 
عبارة مشهورة فى هذا المقام اذ بقول : 
018 2297028 120118 ,10238 1تتأقتتا 208 "ته 11685 768نتامة 01186 51> 


7101372961 11 قتنامط غ8 © 8ع201166ةآ 7208 'تناة قتتع1لطمه 208 «تعقممفل 
. «20118 تتقطلن 


ان فكرة الوكالة الالزامية تحطم الديمقراطية التى تقوم على الحربة من 
حيث كفالتها وأ<تراهها وما بيترتب عليها من تعدد الآراء وتبايئها »)ويمكنان 
نستخلص من حملة الاراء العبيدة المتبانة ارادة عامة »© ولكن ذلك يتطلب 
التعقّل فى الراى وحسن النية ومقابلة ومواجهة الافكار ببعضها للوصولالى 
أتحاه عام بكون تعبيرا عن ارادة عامة . ب 


حلفا 
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نوابا عنه ار ممثلين له + لان الانسان لا يمكن أن يريد الا لنفسه و نفسه 
فقط ؛ ولا يمكن ال شبس غيره فى الارادة ٠‏ 

ومن أجل ذلك هاجم . « روسو » النظام النيابى بعنف ورأى فية اضعافا 
للروح الوطنية فى الشعب (١)+واننا‏ تتفق مع « روسو » فىأنالديمقراطية 
الماشرة هى النتيحة المنطقية فعلا لمبدأ السيادة الشعبية » فلا شك فى ذلكء 
ولكن هذه المسألة لا بمكن أن بحكمها المنطق » وحده فاختيار أنظمة 
الحكم لا يعنمد على المنطق فقط » وانما يقوم ويعتمد على اعتيارا تكثيرة 


ب كذلك فان استازام تصديق الشعب على مشروعات القوانين التى نضعها 
المندوبون المندوبون وذلك فى صورة استفتاء .. . فهذه المسألة ليستهينة. 
دائما وقد تكون مستحيلة سسب تعقد الامور الآناذكثرت التثر بعات ونعقفدت 
واأصبحت تنطوى على مو ضوعات فنية كثيرة ليس سهلا على الشعب ادراكها 
ومناقشتها : وليسسى لدى الشعب الوقت الكافى للقيام بمههة الموافقة على 
التقر نعاث: التى اصبيحت من الكقرة بحيك اتفوق الخضر . 

كذلك قيل فى نقد « روسو » ان الخضاع رئيسن السلطة التتفيذرة 
والقضاة اخضاعا متطر فا للارادة الشبعبية مسألة لا تخلو من الخطر 4ولا بمكن 
ان تعتسشر خيرأ محضا كما بعتقد « روسو » . 

ومن جملة ذلك النقد الموجه الى اجزاء نظرية روسو نصل الى نتيجة 
مؤدأها ان الحكومة المماشرة المرتكزة على مدأ السيادة الشعبية لا دمكسن 
الاخذ بها فى الدول الكبيرة » وهى من الناحية العملية الواقعية تنتهى الى 
دكتاتوربة حزرب أوهيثة او فرد . (انظر ٠:‏ « نم1718 .2 » المرجع المذكور 
"تقاض ."5 ) : 

١‏ أنظر : مقدمة كتاب السياسة لارسطو ترحمة « بارتلمى سانتهيلير» 
والترحمة ألى العربية للاستاذ ١<مد‏ لطفى السيد طبعة سنة ١551/‏ عن١81م)»‏ 
وثروت بدوى النظم السياسية طبعة سنة 1551١‏ ص ١16.‏ . 

قارق: دنفرجية ب النظم السباسية .د سكة 1551 من #بازحيكه 
يتكلم عن دبمقراطية مباشرة من نوع جديد وبمفهوم جديد » وديمقراطية 


كةب 
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ومدار البحث ينحصر فى مدى امكان تطبيق هذا النظام من الناحية 


بالو أسط> ج«866ز)226018 16غ18ء106720» «عأعع1تل 12672002816» ربو ضح 
اتحاهه وفكرته ببيان الوضع فى النظام ين الانحليزى والامريكى ( والاول 
بر لمابى : والثانى رئاسى ) . 

فالنظام البرلمانى فىانجلترا يقوم علىاساس حزبين كبير بن رحز بال محا فظين» 
وحزب العمال ) لا منافس لهما فى الواقع بحيث ان الناخبين يختارون رئيس 
الوزارة من خلال اختيارهم للنواب » قفهم بعر فون عندما يصوتون لنسائب 
محافك أو نائب عمالى انهم يضعون على رأس الحكومة زعيم حزبالمحافظين 
أو زعيم حزب العمال .... ومثل هذا النظام برى فيه ( دبفر حيه) نوعا من 
الديمقراطية المباشرة حيث يختار المواطنون بأنفسهم من الناحية الفعلي + 
مباشرهد رئيسس الحكومة ‏ ( وذلك بصرف النظر عن الاجراءات القانوبي4ة 
المتبعة فى الاتتخاب) . 

وبلاحفل « ديفرجيه » ابضا أن الوضع القائم فى انجلترا بوجد منله كذلك 
فى النلام الر ئناسى فىالولابات المتحدة الاآمر بكبة ( مع حلاف فىالاحراءات 
القانوقية الالتحاسة ) + فالتاشبوق. شقارون ركس القولة سرة: اتتحاى 
يختلف.عن الصوت الاتتخاتى الذى نتم نه اختيان اقضاء البرلمان أى أنه 
بوجد فصل واضح بين عمليتى الانتخاب ( وذلك بصرف النظر عن اجرائهما 
فى وقت واحد ) . فهذه الصورة ايضا من صور الانظمة السياسية توصفف 
فى رأى « ديفرجيه » بأنها نوع من الديمقراطية المباشرة . 

ولكن فى دول أوروبا الغربية حيث يقوم النظام البرلمانى على أساس وحود 
الجوااقية #دراة لبس الآحف مها اعقئية مطلقة © فاق التاضين فى مقل هنا 
الوضع- لا يستطيعو زعند الانتخاب معرفة من سيكون رئيس سر الحكومة») رمن 
ثم فائهم لا يتتشيون رئيس الحكومةامن خلال اتخاب التواب ( كما نيت 
فى الصورة السابقة ) وانما الذى بحدث هو ان النواب منمختلف الاحزاب 
عن طريق رئاساتهم الحزبية ‏ هم الذين يختارون رئيس الحكومة؛ وبذلك 
نكون النواب فى هذه الحالة بمثابة وسطاء ومندوبين عن الناخبين ف ىاختبار 
رئيس الحكومة ؛ ويطلق « ديفرجيه » على الديمقراطية فى هذه الصور 
اصطلاح «ع6هخغة601م عنزنومومصروط» 5 


يذذف 
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عنه : ان المسألة تخضع فى هذه الحالة للمقارنة بين مزايا النظام وعيوب ه 
خسيما نسار عتها التطبيق الصالى ٠‏ 
تطييهاتت النظام الديمغر اطى المناشر . 

يعتبر هذا النظام من أقدم طرق الحكم ؛ اذ طبق فى المدن الاغريقية 
القدمة .ولكنا تلاحك:آن هذا التطيى كان.صوريا + لان الدسقراطياءج 
اليونانية القديمة كانت فى الواقع أرستقراطيات نظرا لقيام نظام الرق 
وحرمان الرقيق من الحقوق السياسيه » مما ترتت عليه قلة عدد الافراد 
المتمتعين بهده الحقوق بالنسسة لعدد السكان ٠‏ 


وهذا التفسيم للديمقراطية يأتى كنتيجة لاتمثيل السياسى فى الدولة 
ونشير الى فقرة مما ذكره « دبفرجيه » فى هذا الصدد اذ بقول :- 

-06720628 06 1808 قملجوع عتتاع0 'زء ستقوقعة 06 أقدنتلق ؤزه؟ 05...» 
© 202086 02 .2011110116 105 أجعم]_مع” 18 06 ع1 6 أسامع تاق ,168) 
«قع86 2260181 قعاوص 0موة» غهء «وؤاععمتك معتوضعءمصغة» «ماعروة وه1 
(.84 .6 

قلاء8 111 0838 «01266]6 2861ع06520» عنصدعا ع1 زأعز 1ابرعضر د0...» 
-065020» 11 ع11اعم82 02 ...أعسضسم ه8013 قدعة نان غخدصع6 114 ,ناو20117 
-0681 قدع وماك قع1 [16انه1 قدمق 201110116 عصاعة" نا «عأعععتق عأغوهه 
- 2066م ها 801 1ن 11114و) اطع سمعاععلك 2331 ع ,ق16مة م-ستناء اأتاعدع 
.1 011 لأعط0 ع1 (11110101164[ 01116 

5 231 ,218[آ-818غ]10 ؟التق أع © تتجماع2232068) ره فق 16 أوء [ع'1> 
(84 .8) «...قاطع6 011 065غ206 


ان روسو نادى فى كتابه « العقد الاجتماعى » بنظرية السيادة الشعبية 
دمعنى أن تكون السيادة مستهرة فى الشعب كمحجموعة من الافرادتقاسمون 
السلطة بالتسماوى بحيث بكون لكل منهم حزرء من السسبادة ٠.‏ 
ونثمير الى فقرة وردت فى كتاب العقد الاجتماعى تعبر بوضوح عنمض مون 
© 2086تم ]801 أهائط:”1 0116 ,18011886811 .ل .ل غ1لاءة ,رقد51122080» 
7853 89 20111 00526 8 112816 06 عط تدع21 نان قط ...قدع:1503© ع1لاتم ععتل 
: 681 تتنول .1 عذه؟ .<جع32 8011528 1'813]0156 06 3116م عدن لص -سذكن 12 


-1081 08+ طعصطع]1) 11111165مم قدهخ1 قط أ 110111261 أ أأقممء 101015 
(12 .) 1967 ,(102 


جية/ا 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


ولا نوجد الديمقراطية المباشرة الآن الا فى بعض المقاطعات السو يسريه 
المحدودة المساحة » الضئيلة العدد فى السكان )1( ٠‏ 

ولانترب على تطبيق هذا النظام فى هده المقاطعات اشتراكُ جميع أفراد 
الشعب فى الحكم » وانما نقتصر هذا الاشتراك على فئة معينة منهتتوافر 
فيها شروط معينة لمماشرة الحقوق السياسية ٠‏ ويطلق على الافراد الدين 
يساهمون فى مباشرة شؤون الحكم اسم المواطنين العاملين 

ر«8قك1اعة قراعئ05شأكء هع1» 

كذلك لبس معنى الديمقراطية المباشرة أن يمارس الشعب جميع الوظائف 
فى الدولة ٠‏ ان هذه الصورة المثالية للديمقراطية لا يمكن تحقيقها ءولا 
مستطيع الشعب أن دصوم اتحميع الاعمال.: ومختلف الوظائف من تشر دهه؛ 
وتنفيدية » وفضائية ٠‏ 


طريقة تطبيق نظام الحكم المباشر فى المقاطعات السويسرية : 
يه بقوم الشعسب بمباشرة جميع الاعمال فى المقاطعة-نفسه » وبالدات 


الاعما| الادارية والتنفنذية العامة » وانما بعهد بهذه المهمة الى هيئنة 
نتخبها ويختلف عددها باختلاف المقاطمات ( قد تتكون من سبعة أفراد 
أو نسعة أو احد عثبر ) ٠ويختار‏ الشعب ركئيسا لهذه الهيئة مني نأفرادها 
بسمى ,«تتةتتتمقييور]» ويعتبر بمثابة رئيس الحكومة ( السلطة التنفيدية ) 
أو الحمهورية فى المقاطعة ٠‏ 

وينتخب الشعب أيضا مجلسا من بين أفراده تكون مهمته تحضير 
مشروعات الفوانين التى تعرض على الجمعية الشعبية العامة » وشسرك 
هذا المجلس مع الهيئة التنفيذية ( وكلاهما منتخب ) فى ادارة المقاطعة - 
ده أعوملة مالهم مم3 36 مدو بطتاهطة ها للام و8 :عزوية (1) 

,عققاناق غأزمعق 

-قآنا8 268 7اتتتطامك 148 قتقل عاععز01 062100231 هآ :82:161 .131 


2 . .هع 
8 أ 81 .2 ,5-66 .2 .1900 رعققنعة هآ :علا مطعال .3 0181106 ب 


حف 
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أما عن الشعب فى عمومه فان المواطنين العاملين فيه ( الافراد الديين 
يتمتعون بالحقوق السياسية ) يجتمعون سنويا فى صورة جمعية شعبيه 
تنطلق علها اسع ج06 تززع ةع ع2208منآ » أى جمعية البلد 1 وتكون السلط » 
العليا فى المقاطعة * ومكان انعقاد هنبه الجمعية يكون فى ميدان فح 
أو فى الكنيسة » وعندما نتكامل غقد الاجتماع يقوم رئيس السلطب-.ة 
التنفيدية «طةتصصسعلجج,آ» بعرض وشرح المسائل الهامة للمواطنسين 
الممتمعين ٠٠‏ نلك المسائل التى حدثت بالمقاطعة فى خلال السئة سواءفى 
الداخل أو الخارج ٠‏ 

ثم توافق الجمعية الشعبية على حساب العام المنصرم بعد أن يتلو أمين 
أنخزانه نقربره عن مالية المقاطعة ٠‏ 

ب وفى النهاية تقوم الجمعية بانتخابمختلف الموظفين والقضاة للءعام 
المقيل وتعرض عليها مشروعات القوانين التى قام باعدادها وتحضيرهما 
المجلس المنتحب من قبل + وغالبا ما يوافق الشعب ( فى جمعيته ) على هذه 
المشروعات بقوانين دون مناقشة جدبية ٠‏ 

ب وقد كان لجمعية الشعس قديما حتى القرن الثافن عشر سلطة قضائية 
اذا كانت تفصل فى المنازعات الهامة » والقضايا الحنائية الكبرى؛و لكنها 
تنازلت أخيرا عن هذه الوظيفة القضائية للقضاة المنتخبين بواسطتها ٠‏ 


تقدير نظام الحكم المباشر ( مزايا وعيوب الديمقراطية المباشر ) : 

ذكرنا من قبل أن هذا النظام بعد من الناحية النظرية المنطقية خير صور 
الدبمقراضية » ذلك أنه المشل الاعلى لتطبيق ميدأ السيادة الشعبي 4 
تطسقا صحيحا ٠‏ 

ولكن هذه الميزة النظرية اليتيمة للديمقراطية المباشثرة لاا بصح ولا 
تكن ب أل #نسينا عيرها السلية المديدة الى نسي ليسكا + ولنقادم 
أهميتها » وتحردها من زخارفها بحيث لا تصلح للتطبيق العملى الذى يعتبر 


و وم 
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الغابة من كل نظام (١)ء‏ ونشير إلى هذه العبوب التى يمكن استخلاصها من 
جوهر هذا النظام ؛ والمستمدة من تطبيقه فى بعض الاقاليم فيما يأتى : 
١‏ ان هذا النخلاه تعذريل يستحيل تطبيقه فى الدو ل الشاسعةالمساحة: 
والكيرة العدد فى السكان ء واذا كانت الديمقراطية المباشرةصادفت نجاحا 
( وهو نسبى على أية حال فى المدن الاغريقية القديمة ) أو المقاطعات 
السوسرية فى العصر الحاضر فمرجع ذلك الى ضالة عدد السكان :وقله 
عدد الاغراد المتمتعين بالحقوق السياسية » وبساطة شؤون الحكم فى 
هده الاقاليم ٠‏ 
ولكن فى عصرنا الحاضر أمام اتساع رقعة الدول وازدياد عددسكانها 
زادة ضخمة » وتشعى أعمالها وكثرة وظائفها وتعقدها ؛ لا يمكن اطلاقا . 
ويستحيل تماما آنيطبق هذا النظام ٠‏ فمن أين لنا بالمكان الذى ,نتسع 
لاجتماع الملايين ؛ واذا اجتمعوا ‏ وهذا محال فكيف يمكن وبتسنى 
لهده الاعداد الخيالية أن تتناقش وتمارس سيادتها بصورة جدية ٠‏ 
هل «ستطيع انسان الزعمبآنه فى الامكان تطبيق هذا النظام فى دوئة 
كالصين الشعبية عدد سكانها يتحاوز ٠هلا‏ مليون نسمة !!! واذا ركنا 
الصين الشعبية والدول التى تقترب منها فى كثرة عدد السكان وه ىكثيرة 
مثل الهند والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية » ونظرنا الى 
دولتنا « الجمهورية العربية المنتحدة » وعدد سكانها بتحاوز الآن ثلاثين 
مليونا من الافراد ٠‏ هل بدعى أحد أن فى الامكان تطبيق الحكوالمباشر 





١١‏ ص ١١6‏ حيث بذكر عن صورة واسلوب الديمقراطية المباشرة انلها 

لم تعد سموى مثال قديم وذكرى تار بخيةوانروسو نفسه احتفظ بها لشعبمن 

الآلهةه » ولا توحد لها نليقات الآن آلا فى بعض المقاطعات السو سربة مشل 
ر«دع1[21627810] »> «<الاعتصعمم » < متها[ » 00 


١1١٠م‏ اه 
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فى دواتنا ! لا بسكن بحال ما تصور تطبيق الديمقراطية المباشرة فى مختلف 
دهدول العاام الكن و ذلك للاسبياب سالفة الدذكر 5 

#ح اذا ضرنا وراء المروض الحدلبه » وتصورنا امكان نطيق همذدا 
النظام فى الوقت الحاضر : فان هذا التصور وذلك الخال لا تمكان أن 
يتجاوز الوظيفة التشريعية » وبعد ذلك تستعصى الوظيفة التنفيذدية » 
و كذلك الوظيفة القضائية على الخيال » ولا بد أنيعهد بهما الىموظفين 
منشحسين » وهدا هو الحادث فعلا فئ المقاطعات السو سير نه التى ما زالت 
تأخد بهذا النظام نظرا لضالة عدد سكانها كما عرفئا ٠‏ 

م لا يتصور بالنسبة للجمعيات الشعبية ( فى نظام الحكم المباشر) أن 
تناقى المسائل مناقشة جدية مثلما يحدث غالبا بالنسبة للمجالس النيابي.ة 
( فى نظام الحكم النيابى ) 0 وهدهالجمعيات توافق على مشر وعات القوانيئن 
التى تعرض عليها جملة واحدة » أو ترفضها كلها شفس الطريقة ٠‏ 
يتأثر فيها شفوذ رجال الدين والموظفين ورجال الاعمال » ذلك أن التصويت 
على مختلف المسائل التى تعرض على الجمعية الشعبية يتم بطريقة علنية ) 
وهده الطربقة تؤدى غالما الى تآثير كبار القوم على بقية الأفراد ٠‏ 

والدلبل على ذلك آنه عندما أريد العدول عن نظام الديمقراطيةالمباشرة 
فى مقاطعة ايرى «1[:1» السويسرية سنة ١958‏ عارض هذا الاتحساه 
الرأسماليونورجال الدين 2( وعله هذه المعارضة أنهم 13 9*9 بطببعة 
الحال ‏ يستفيدون من هذا النظام عن طريق التحكم والسيطرة على الافراد 

وقد أند الاقتراشون العاء النظام » والسر فى ذلك واضح فقد وج دوا 
ال النظام لم بحقق حرية الشعب كما هو المأمول والمنتظر » نظرا لخضسوع 
غالبيه افراده لنفود رجال الدين والمحافظين من كبار رحال الاعمال ٠‏ 


م٠5‎ 
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هم نقد تعددت وظائف الدولة فى العصر الحاضر وتشعبت أعه_الها 
وتعقدت وأصبحت المسائل التشريعية فى معظوالامور فنيه دقيقه تحتاج 
الى علم وخبرة ودرابة ومسنوى معين من الثقافة » وازاء هدا الوضعم 
الذى آدى الله 'نطور الشرية وأسفرت عنه الحضارة الحدثه ب نحد 
أن نطبيق الديمقراطية المباشرة فيه تكليف للشعب ببا لا يطيق » ويتطلب 
منه أكثر مما يستطيع ان يعطى ٠‏ 

وقد يستطيع الشعب ان يبدى رأيه فى بعض المسائل العامة الهامة 
ولكنه «عجز قطعا عن ابداء الرأى السليم فى المسائل الفنية » وما أكثر هده 
المسائل فى الدول الحدشةء٠‏ 

وندذكر على سبيل المثال واقعه حدثت باحدى المقاطعات السو سم :.ة 
( مقاطعه ايرى «(!لأ» ) تتبين منها بوضوح عقلية الشعب ومدى اهتمامه 
بالمدائل المختلفة » فقد حدث أن وافقت الجمعية العمومية للشعب على 
مجموعة كاملة للقانون المدنى دون مناقشة تذكر 2 ولكن أفراد هم ذه 
الجمعية أثاروا مناقشة حامية الوطبس شآن مسألة تافهة تدور حو لاباحة 
الرقص او تحريمه فى أيام الاحد ٠‏ 

وخلاصة القول هى أنالديمقراطية المماشرة اذا كانت تعتبر المثلالاعلى 
لانظمة الحكم لانها التطبيق المنطقى السليم لمبدأ سيادة الامة »ء الا ان 
هذا المثل الاعلى أصبح مستحيل التطبيق فى عصرنا الحاضر فضلا عن 
العيوب الجسيمة ؛ والنتائج الوخيمة التى أسفر عنها اتباع هذا النظام فى 
بعض المقاطعات السو سرية مما أدى الى العدول عنه تدريحيا فى معظى 
الاقاليم النى كانت تأخذ بهء 

ويمكن القول أخيرا بأن هذا النظام بعد صورة نادرة للحكم الديمقراطى 
لا توجد فى الوق تالحاضر الا فى بضع ولابا تسو يسرية سكانها لايزيدون 
عز بضمه آلاف » ويستطيعون أن يجتمعوا فى صعيد واحد » ومع ذلك 
فان هذا النظام آخذ فى الزوال حتى من سويسرا التى تعتبر موطنا له بعد 


ءلم 
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المدن الاغريقة القددمة التى كانت مهد نشأته ٠‏ 
بارعاد ار 
الدهةراطية شمه الماشرة : 
(1) ماع01 -تتمعع8 غع1خة 106202 هد 

هذه صورة من صور الدسمقراطيية تعتبر نظاما وسطا بين الحكم 
الديسقر الى المباشر » والحكم النيابى ٠‏ ففى الديمقراطية شبه المباشسرة 
تخب الشعب برلانا ( وفى ذلك اخد بالنظام النيابى ) + ولكنه لا ترك 
اسلده ه جميع مقاليد الامور فى الدوله تصرف فيها دون معقم عليه ٠‏ زانما 
تفظ الشعب لنفسه بحق الاشتراك معه فى بعض المسائل الهامة حتى 
ستطيم التصرف فيها بما براه محققا لصالحه ٠‏ وعلى أساس انه ف 
العباق ومعمر السلطات ( وفى ذلك اخد بدوهر الدسقراطية المباشرة)٠‏ 

ان النظام شبه المباشر يقومعلىأ ساس وجودبرلمانمنتخب علىانيكون 
للشعب <ق الاعتراض على القوانين التى سمنها ذلك البرلمان » ويكون 
له ايضا <ق اقتراح القوانين ؛ ولا تقف سلطة الشعب عند اقرارالقوانين 
التى يضعها نوابه ؛ او رفضها » أو القيام بمهمة التشريع مباشرة وذل .لك 
باقتراح القوانين التى بربدها ‏ وانما تصل سلطة الشعب الى مراقسمة 

١‏ راجع :السيد صبرى ‏ المرجع السابق ص 18 وما بعدها »ومصطفى 


كامل ‏ المرجع السسابق ص 5135 وما بعدها وعثمان خليل المرجع السابق 
ص ت1 ١‏ ص ١779‏ © ومددمود حاففا ض ١55‏ ب ص 115 © وبردو_القانون 
الدستورى ص 55315 ودى لوبادير ‏ المرجع السابق ص ١م‏ ب ص 45» 
وديفرحيه ‏ القانون الدستورى ص .4 4 فيدل المرجع السابسق ص6؟١‏ 
ومابعدها. 

وبر باو : النظم السياسية .. (سئة 1١1”1‏ ) ص تم وما بعدها. 

وأندريه هوريو : القانون الدستورى والنفلم السياسية ( سنة 1١9155‏ ) 
ص 4١8‏ ومابعدها » وص 418 ص 58] . 


:+م 
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النواب واليرلمان كوحدة فللشعي الحق فى اقالة النواب قبل اتنهاء 
الفصل ااتشريعى ( أى المدة المقررة لبقاء البرلمان ) وتنص بعض الدسانير_- 
التى تأحد بالنظام شيه المباشر . على حق الشعب فى عزل رئيس الدولة 
المنتخب ( أى رئيس الجمهورية ) ٠‏ 

فالشعس فى هذا النظام ( الدسةراطة نصف المباشرة ) بعتبر سلطسة 
رابعة بحوار السلطات الثلاث التشريعية » والتنفيذية والقضائية ٠‏ 

وبلاحظ أن اشتراك الشعى فى ادارة الشؤون العامة للدولة بطريق 
مباشر ( وبالدات الشؤون التشريعية ) ودى الى الحد من سلطان البرللان» 
ويمنع أستبداده وطغيانه وتجاهله لرغبات الناخبين » وبدلك يخفف من 
عيوب الأطام النيابى البحت ٠‏ 

وقد لاقى هدا النوع من أنظمة الحكم رواجا كييرا وازدهارا ملحه فذا 
فى كثير من دول أوربا بعد الحرب العالمية الاولى وكذلك الثانية ؛والسبب 
فى انتثار هذا النظام فى القرن الحالى يرجع الى شدة اندفاع الت ار 
الديمقر اطى على أثر انتهاء الحرب باتنصار الدول التى تدين بمبداً 
الدسقراطلة , وكذلك انتشار التعليم وارتفاع مستوى الشعوب منالناحية 
الثقافية » ونضحها وزيادة وعبها من الناحية السياسية ٠‏ 

كما ساعد على ذبوع هذا النظام رغبة كثير من الدول ف ىاصلاح عيوب 
النظام النيابي التى أظهرتها تجارب تطبيقه خلال السنين الطويلة » وحتى 
يمكن وقف البرلانات عند حدها فلا تستطيع العسث فى ممارسة 
اختصاصاتها ٠‏ 

ونين فى المطال الثلاثة الآنية : 
: ب مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة (المطلب الاول) 

أبرز تطبيقات هذره الصورة من صور الدسقراطية ( المطلب الثانى) 
تقدبر الديمقراطية شبه المباشرة (مزايا وعيوبها) ( المطلبالثالك) 

عاد عار جار 
ع ءولمم 
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ظ 
المطلبٌ الأول 
مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة 
بسكن حصر هذه المظاهر فى الامور الآتية )١(‏ : 
5 الاستقعاء الى ع 
+ _ الاعتراض الشعنى ٠‏ 
م_الاقتراح الشعبي ٠‏ 
د سق الحل الشعبى ٠‏ 
ه ‏ حق الناخين فى اقاله النانت ٠‏ 
7ت حق عزل رانيس الجمهورية ٠‏ 
والمظاهر الثلاثة الاولى تعتير أساسية جوهرية بالنسية لهذا التظسسام؛ 
وهى تتعارض ساما مع النظام النيابى : ولا خبلاف شأنها عند فقه اء 
القانون الدستورى ٠‏ ولكن المظاهر الثلاثة الاخرى تعد ثانوية : وقد 
حدث شأنها خلاف بن الفقهاء » اذ ذهب فريق منهم الى أنها لا تنعارض 
مع النظام النيابى ؛ وانتقد فريق آخر هذا الرأى : وذهب الى أنها تتعارض 
كالاولى مع النظام النيابى : والصواب فى اعتقادى فى جانب الفريقالثانى 
وعلى كل <ال فحميع المظاهر السابقة تعد من مميزات النظاء الديمقرامى 
شبة المباقر ء 
و تنناول الان شرح هده المظاهر المختلفة مع الابجاز فى ذلك ٠‏ 
الاستفناء السعبى . «ع1لة[نام0م لستتلرع مع 1262» 
وةدسد به التعرف على رأى الشعب فى أمر من الامور ؛ فاذا كاك 


يت أنفر : الدكتور تلهعيمة الحر ف حت نظر دك ألدو له والاصسسق الام هه 
التنطيم اتسياسى ( سنئة ١19515‏ ! ص ثم. 5 وما بعدهاءّ وص" 5١‏ ومابعدها. 


5*م 
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أقرار خطة معينة ؛ أو اتباع سياسة جديدة سمى استفتاء سياسيا ( وقد لجأ 
هتلر الى الاستتفتاءات السياسية أكثر من مرة أثناء توليه حكم ألمانياء ركان 
يرمى من وراء ذلك الى تدعيم مركزه ) ٠‏ 

و«تلخص الاسنمتاء (غير السياسى ) فى أن البرلمان بعد أن يسن القانون 
لا تيصير القانون نافذا حتى بعرض على الشعب لابداء رأبه فيه فاذا أقرته 


وللاستفتاء صور مخنلفة . 

. فهو من حيريث وقت استعماله‎  |١ 
واستفتاء‎ ٠ استفتاء الشعب فى موضوع القانون قبل اقراره من البرلمان‎ 
٠ لاحق وبمقتضاه بستفتى الشعب فى أمر القانون بعد اقراره من البرلمان‎ 

؟ من حبث قوة الزامه : قد يتقيد البرلمان نتبحة الاستفتاء وعند؛ذ 
يكون ملزما » وقد يكون الاستفتاء استشاريا بمعنى أن البرلمان لا يتقيد 


هه 


ومع ذلك فان الملاحظ فى الدول العريقة فى الديمقراطية أن رأى 
الشبع عن لو كان ابتكيارنا ب لبقا لسقوى الذولة قان العكوفية 
لا تنجاهل ارادة الشعب » وتعمل دائما على تحقيقها والسير على مقتضاهاء 
* ب ويلنقسم الاستفتاء من حيث موضوعه الى : استفتاء دستورى 
( اذا تعلق بقوانين دستورية ) واستفتاء تشريعى ( اذا انصب علىقوانين 
عادية ٠)‏ 

؛ س ومن حسث وجوبه او جوازه : نفسم الاستهتاء الى : ستفتاء 
اجبارى صدما نص الدستور على وجوب اجرائه وضرورة ذلك ؛واستفتاء 


/باء.م 
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الختيارى ٠»‏ وفى مثل هذه الحالة يكون الامر منتوقفا على ارادة البرر لمان 
ورقتته أو ارادة عدد معين من أعضائه ٠‏ أو رغيه ة الحكومة ؛ أو شاءعلى 
طلى غدد معين من التناخبين ٠‏ فاذا تقدم بطاب الاستفناء ء من له الحق فى 
ذلك عرض الأمر على الشعبلعرفة رأيه فىالمسألة موضو عالاستفتاء ٠)١(‏ 

نانيا : الاعدراض الامعبى ٠‏ «عاتهانامهم 0غ76 ع,1» 

ونقصد به حق عدد من الناخسين فى الاعتراض على قانون صادر مسن 
المر لمان خلال مدة معينة من تار دخ نشره ٠‏ 

ولا نترتب على محرد الاعتراض سقوط القانون + وانما بوقف تنفيله 
فقط نم بعرض الامر على الشعب لاستفتائه فيه » ونتوقف مصير القانون 
على نندحة هذا الاستمتاء 

وبحب ملاحظة أن كل اعتراض شعبى بترتب عليه حتما استفتاء شعبى 
احل الاشكال الذدى شور ء 

والفارق الجوهرى بين الاستفتاء الشعبى : ولااعتراض الشعبى أنهفى 
<الة الاستفتاء لا بصبح القانون كامل التكوين واجب النفاذ الا بهد 
عرضه على الشعب وموافقته عليه ه 

ولكن فى حالة الاعتراض الشعبى بكون القانون قد صدرمن البرلمان 
(أى أنه - التكوين واجب النفاذ ) واذا استعمل الناخبون حقهم فى 
الاعتر اض عليه يوقف تنفيذه ‏ ثم بطر حالامر على الشعب لاستفتائه فيه ٠‏ 

نالنا . الافتراح السعبى ٠‏ دع1211نام20 ©1:11111211» 

ساهم الشعب فى هده الحالة مساهمة فعلية فى التشريع » اذ يستطبع 
عَدد معبن من الناخبين ( بحدده الدستور ) اقتتراح مشروع قانون ورفعه 


أ ب راجع : د«خصوصى الاستفتاء ‏ رسالة «غعت00806-71102)» بعنوان 
(ع158نا8 ء قع111811م20 7708110285 ومر1) سنة 1517 ( موسلييه ) . 


ممءم 
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الدرية فى أن بقره أو بر فضه ِ فاذا أقره بعرض على الشعس لاسنتفنا لبه 
فيه اذا “نان الدستور يتطلب ذلك » وقد لا يعرض اذا لم يكن هناك نص 
دستورى يستلزم طرحه على الشعب ٠‏ 

اما فى حالة رفض البرلمان لمشروع القانون فانه يجب عرض الامر على 
ااشعب لاستفتائه فيه » وتسمح بعض الدساتير للبرلمانات فى هذه الحالة 
وضع مشروع قانون مضاد للمشروع الدى انقدام به الناخيون ؛ وللشحعبس 
وفهد تخد الافتراح صو ره مشروع فانول مبوب مفصل «1116تم201 أع[70م» 
وقد دم سكم على معحرد ابداء رغمة د ززعم7ا » وبطااب من المرلمانأن سدم 
تشريعا فى شأنها ٠‏ ( ففى هذه الحالة تكون مهمة الشعس مقصورة كلى 
مح د اقتراح المبدآ » أوفكرة القانون فقط ٠)‏ 
رابعا : حى الناخبين فى اقالة لأن6م «للوع16 - 1005 ٠ع‏ 160 » 

هدا الحق لا بقتصر على اقالة نواب البرلمان »وانما شمل الموظمين 
والمضاأة المنتخبين 0 وهدا الحق تعر ره بعص الدسانير لعدد معين ماين 
الناخبين كالربء أو الخمس مثلا ٠‏ 

وهذا المظهر ( من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ) منتشر فىالولانات 
انتحدة الامر نكة , وله احراءات خاصة انلها الدسانير اعون تخد 
هذه الطربقه . 

حامسا : الحل الامهبدى : «ع'202111311 101850111410121 » 

فى هذه الحالة يكون من حق الناخبين حل الهيئة النيابية بأسرها وعزل 
أعضائها كو حدة 4 ومارس هدا الحقى على النحو الانى | 


بق ؟١هم‏ 
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يكون لعدد معين من الناخبين حق طلب حل المجلس النيابى » وعندئد 
بعر ض الامر على الشعب للاستفتاء » فادا وافقت عليه أغلسية المصوتبن 
أو أغلبية الناخبين ترتب على ذلك حل المجلس القائم » ووجب بناء على 
هده النتحه احراء اتتخابات جد بده 3 

ومفاد ما تقدم أنالحل الشعبى يؤدى حتما ال ىالاستفتاء الشعبى» ونظرا 
لخطورة هدا الآامر فان الدساتير تشترطل موافقة أغلبية الناخبين جميعهم 
ولا تكتمى بأغلسة المصوتين » وأخد همده الطريقة بعض المقاطعصات 
السو سر بة : كما اتمعهأ الاتحاد المركزى الالمانى ٠‏ 

سادسا : عزل رئيس ا#جههورية : 

بعض الدساتير تعطى للشعب الحق فى عزل رئيس الجمهوريه بشروط 
خاصه وفى حدود معمنه ٠‏ ومن أمثلة هذه الدساتير نذكر (( دسمور فممار 
الالماننى » الصادر سئة باأاة!ا فقّد نصتث المادة ع من ذلك الدستور على 
أنه بسكن عزل رئيس الجمهورية من منصبه بناء على افتراح من مجلس 
الرشستاج ( المجلس الشعبى ) بأغلبية ثلثى أعضائه ,وموافقة الشعبعن 
عار دق الاستفتاء » وبمجرد صدور قرار الرشستاج يوقف رئيس [احمهو ريه 
عن العمل » ولكن اذا لم يوافق الشعب ( الناخبون ) على قرار المجلس يعتتبر 
ذلك بمئابة انتخاب جديد للرئيس » ويجب حل الرشستاج واجراء 

وأخذ دستور النمسا الصادر ١95٠‏ والمعدل سنة ١459‏ فى المادة + "منه 
( الفقرة السادسة ) بنفس القاععدة السابقة اذ قرر امكان عزل رئيس الدوله 
بعد اتباع احراءات خاصة» منهاأ وجوب استشارة الشعب فى هذا الأمر 6 
و دسم ذلك عن طر دق الاستفتاء ٠‏ 

جادعادعا 


+ 1م 
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هذه هى مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة »)١(‏ وبحب ملاحظة أنه ليس 
من الضرورى الاخد بجميع هده المظاهر حتى بتحقق وجود هذا النظام . 
وانما كفى الاخذ بمظهر أو أكثر منماء وعادة لا تنص الدساتير التىتأخد بهذا 
اانظاه على جسيع مظاهره : وانما تقتصر على تقرير بعض ه دهوالمظاهر . 
كما نستثنى بعض المسائل والقوانين الخطيرة ذات الاهمية الخاصه ما -ن 
ميف وجوب غرش هه ا غلى باللنسي آلا ستفتاء » ولا تكون ايضا محلا 
للاقتراح الشعبى أو الاعتراض الشعبى ( ومثال ذلك القوانين المتعلقه 
بالميزانة ؛ والمعاهدات والضرائب ؛ والاحكام العرفة والقوانين التى 
تقرر البرلمان أنها عاجلة ) ٠‏ 

وتختلف هذه الاستثناءات فى مداها باختلاف الدساتير » اذ أنها لاتسير 
على وخيزة واحدة ولا تنتهج شآنها مدآ واحدا معينا ٠‏ 

عاج جار جار 
المطلبّالمَافي 
تعابيقات الدعمقراطية شبه المباشرة 

طبق هذا النبوع من الديمقراطية ب من زمن بعيد ‏ فى سو يسرا سواء 
فى الدستور الاتحادى » أو دساتير الولانات 4 "كلما ادوج بهدا النظام 
ولادات كثيرة فى الاتحاد المركزى الامريكى ( أمريكا الشمالية ) ٠‏ 

وقد اتنشرت الديمقراطية شبه المباشرة واتسع نطاقها وطبقتها دول أورية 
كثيرة بعد الحرب العالمة الاولى ٠‏ 


١‏ أنظر ٠‏ «تإصع11؟ عتاسوزط» - العغانون الدستورى ( الجزء الثانى )طبعة 
سنة 1161 ص 1175 اص 955؟ » حيث يبرز طبيعةالدبمقراطيةشبهالماشرة 
وبعين ينها وبين نوج من الحكومة النيابية يطلق عليه اسم الحكومة شببه 
التيانية او الذرمقراطية فسه النيانية ) . 

«كأ ماصع مغ تررء-201ع5 الع مع مع 1اوع» 


15م 
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ونشير # بايجاز_الى أبرزتطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة فنتحدث 
عنها فى سويسرا ؛ وفى الولابات المتحدة الامربكية » وفى فرنسا ( كمشال 
للدول الاوروية ) ٠‏ 


١لا‏ س ماع يسمرأ ( ( 1 

آهم مظاهر الدسسقراطية شبه المباشرة فى سويسرا هى : 

اللاستمناء الشعبى 2 والاقتسراح الشعبى 4 والاعنسراض الشعبى 3 
والحل ا.شعبى ٠‏ 

وفما بيتعلق بالاستفتاء الشعبي نجده مقررا فى دستةور الاتحاد وفى 
دساتم. المقاطعات ٠‏ وهو يشمل القوانين الدستورية » ويكون احباريا 
فيها ( أنظر المادة ١١‏ من دستور سنة 1١4/4‏ الاتحادى ) ٠‏ وكذلكالقوائين 
العادية » ولكن الاستفتاء فيها اختيارى سواء بالنسية لدولة الاتحاد أو فى 

وبالنسية للاقتراح الشعبى : بأخد به الدستور الاتحادى بالنسبة 
للفوانين الدستورية فقط 0 بحيزه شق القوانين المادنه ولكن المو اطنين 
نتحابلون أحيانا على هذا المنع : وبقدمون اقتراحاتهم التشربعية العادية 
فى صورة تعديل دستورى ٠‏ 

أما دساتير المقاطعات فانها تبيح الاقتراح الشعبى فى القوانين الدستورية 
والعاديه على السواء د 

وبالسيه للاعتراض الشعبى : نقرر هذا الحق الشعبى فى دستور 
الاتحاد كما أخدتث به دساتير بعض المقاطءات والخلاف سن هذهالدسانير 


١‏ انفار : الدكتور محسسن خليل ‏ المرجع السابق ( النفلم السسياسية 


نبروت سنة /1551 ) ضكرا )اس ص 1١21‏ . 
.0 ,511185 هآ - 7182201122) 1ط21ززع0131106-708) : 311581 2م170 
8 6ع 81 .2 ,ع ,م 6ه 5 ,2 


15م 
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«نحصر فى نحديد الناخبين الدين لهم حق الاعتراض ٠‏ 

الحل الشعبى : نصت على هذا الحق دساتير بعض المقاطعات ( مشل 
يرن » واوسرل ) فهى تمرر أنه لعدد معين من الناخسين « بحتلف تحدبده 

ونترنب على اقتراح حل البرللان ضرورة عرض هذا الطلب على الشعب 
لاستفانه شه : فاذا وافق علبه حل المحلس : وتتخد بعد ذلك الاجراءات 
لاتنخاب برلمان جديد ٠‏ 

وقد برخض الشعب الافتراحء وبطسعة الحال سستمر المجلس قائما مادام 
حائزا لثقهة الشعب ٠‏ 


ثانيا : الولابات» المنحدة الامريكية ٠‏ 


ولم بأخذ دستور الاتحاد الامريكى بآى مظهر من مظاهر الدمقراطبة 
شبه المباشرة » فالحكومة الاتحادية المركزية تنخد شكل النظام النيابى 
البحت ٠‏ 

ولكن على العكس من الدستور الاتحادى نجد دساتير بعض الولايات 
تمرر كثيرا من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة » وعلة التحائها الى هذا 
الاتجاه رغبتها فى تلافى عيوب النظام النيابى هناك » ذلك أن أعضاء 
المجالس النيايبة بخضعون لنفوذ وسيطرة الرأسماليين والشركات » فه م 
اتجه التفكير الى البحث عن وسيلة يمكن بها الحد من سلطان البرلمانات 
وتقبيدها ومراقبتها »؛ وكان أن لحأت الولابات الى اتباع النظام الديمقراطى 
شية الم اشر + 

وباسنعراض دساتئير الولابات المتحدة الامربكية نحدها تأخذ عطي 
مظاهر الديمقراطية شبه المماشرة » فهى 'نطبق مبدأ الاستفتاء الشعبى فى 


1م 
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القوانين الدسةورية والعادية ٠ )١(‏ 

وقد نطرفت بعض الولابات فقررت دسائيرها « فى خلال القرنالحالى» 
عر ض جميع القوانين على الناخبين ٠‏ ويطلق على الاستفتاء فى هذه الحالة 
اطلام الاستفتاء التشربعى العام «له«مصمقع عتغهافتع16 تسسلمعء86» 

ولكن هدا الاستفتاء اخشارى ٠‏ 

الاقتراح الشعبى : تأخذ به ولابات كثيرة سواء بالنسبه للقوانين 
الدستورية والعادية ٠‏ 

ونلاحظ أنه من الممكن فئ بعض الولابات سن القانون دون تندخل 
المجالس النيابية فى هذه العملية » وذلك بأن يتقدم عدد معين مسن 
الناخبين باقتراح المشروع بقانون » ويعرض هذا المشروع مباشرة علسى 
الناخبين بحيث اذا أقروه أصبح قانونا ونفد ٠‏ وقد قررت هده الطريقة 
ولابة داكوتا الجنوبية فى سنة 1894 » ولكنها لم تطبق عمليا الا منسد 
سنة ١9.04‏ فى ولابة أورجون («مجهة02) 

حق عزل النات : هده الطريقة منتشرة على نطاق واسع فى الولابات 
الامريكية ٠‏ فمن حق الناخبين اقالة النواب اذا آخلوا بواجباتهم ؛ وتتراف 
على الاقالة اعادة الانتتخاب ٠+‏ ويحوز للنائب المقال أن بدخل المعركة 
الاتتخابية من جديد » وأن بدافع عن نفسه آمام الناخبين » واذا أعيد 
اتتخاب النائب المطعون فيه تحمل الناخبون الذين اقترحوا عزله مصاريف 
اعادة اتنخابه كجزاء اهم » ولذلك فان القانون بلزم الناخبين الذي نيتقدمون 
بطلى عزل النانب بابداع كفالة مالية ( وهذه الكفالة تصادر لصالحالنائب 
اذا ما نجح فى الانتخاب الجديد ) ٠‏ 

ويستفاد مما تقدم أن الذى يحدث بالنسبة للنائب لا يعتبر عزلا بالمعنى 
وله الحق ‏ كما رأينا ‏ فى أن يدخل الاتنخابات الجديدة وقد ينجح فيهاء 

١و9 أنظر : بيردو  القانون الدستورى والنظم السياسية » سنة‎ ١ 


. ١١6 ص‎ 


15م 
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الصحبح » وانما هو طلب اعادة عملية الاتتخابات قبل انتهاء مدةالنانب ٠‏ 
ويلزم الناخبون ‏ الدين اتهموه فى تصرفاته ب بتعويضه ٠‏ 

تدخل الشعب فى الشؤرون القضائية : وبقصد ددلك حق أغلبية الناخبين 
فى مراجعه بعض الاحكام القضائية الهامة والغائها اذا استدعى الادرقالات 
وبلاحظ. أن للقضاء فى الولايات المتحدة الامريكية حق مراقبة وفحص 
دستورية القوانين » والامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور »وقد 
بؤدى ا تخدام القضاء ( فىالولايات) لهذا الحق الى تعطيل تنفيذ القوانين 
التى اشترك الشعب فى اصدارها عن طريق الاقتراح والاستفتاء ٠‏ 

وحتى تكون للشعب الهيمنة الكاملة والكلمة العليا فى مختلف شؤؤون 
الولابة » قررت دساتير بعض الولابات حق الناخبين ( أغلبيتهم ) فى العاء 
أحكام اأمضاء الصادرة بعدم دستوربية قانون ما ؛ فنستطيع أغلسة الناخبين 
تقرير دمسورية القانون رغم حكم القضاء بمكس ذلك ٠‏ 

وقد دافع عن هذه الفكرة ( حق الشعب فى الغاء أحكام القضاء ) 
اريس « تيودور روزفلت » أثناء حملته لرئاسة الجمهورية فى سنة 
| وقد أخدت بها لاول مرة ‏ ولاية كلورادو منذ التاريخالمذكور 1 

جارعار جار 

هده هى مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة فى دساتير الولايات بأمريكا 
الشمالبة وتختلف هذه الولابات فى مدى أخذها وتطميقها لهذه المظاهر ٠‏ 
أما دستور الاتحاد المركزى الامردكى فهو كما ذكرنا لا ينص على أى مظهر 
٠ن‏ مظاهر النظام شبه المباشر » وانما يقوم على اساس النظام النيابي 
الرقاسى + 

وقد اننشر نظام الحكم شبه المباشر على نطاق واسع بعد الحر بالعالمية 
الاولى ؛ واخدت به دول كثيرة فى أورباء ونشير اشارة سر:-ة الى موقف 
فرنسا من هذا النظام ٠‏ 

اننا 3 استعرضنا تأرربخ فرنسا الدستورى مئذ ثورتها الكبرى نحد أن 


ام 
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معظم دسانيرها صدرت بعد استفتاء الشعب وموافقته علليها ( والدساتير 
الحو صدرت بدون الالتحاء الى الاستفتاء الشعبى هى دسا تير سنة ايشبااع 
:1م21 م١‏ :هلاها ٠)‏ 
العادية » لكن هذا الدستور لم يطبق ء 

ونص الدستور الفرنسى الصادر سنة ١94“‏ ب وقد ألغى هذا الدستور 
وحل محله دستور جديد سنة ١9.048‏ فى مادته الثالثه على ميدأ الاستفتاء 
الشعبى «النسسة للقوانين الدستورنه فمقط ) على أن هد! الاستفتاء لبس 
وجوسا ء وانما بحوز الالتحاء اليه فى احجوال استثنائية بينها الدستور فى 
المادة 4٠‏ منه ٠‏ والخلاصة هى أن الدستور الفر نسى دستور سنه19545) 
لم بأخذ من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة الا بمبدا الاستفتاء الشعبى 
وقصره عاى القوانين الدستورية » وحصره ‏ بالنسية لهده القوانين س 
بن تطاق ضيق. * 
المسماشر : 

اخد دستورنا المصرى الصادر فى سنة ١405‏ بأحد مظاهر الديمقراطية 
شبه المباشرة اذ نص على مبدأً الاستفتاء الشعبى لانتخاب رئيس الجمهور به 
) مادة ١٠١١‏ ( فى حالة 'نعديل الدستور ) مادة .لم١‏ ) كدلك قررت المادة 
© أن لرئيس الحدهورية : بعد اخد رأى محلس الامة : استفتاء الشعب 
فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا ٠‏ 

ونتصم نا من نصوص الدسنور أنهأ مكشت لارادة اللامه من المساهمة 
المماشرة فى اداره شو ول الدو له اد سار س الشنعب سطاطا نه بطريق مياشرفى 
أهم الامور » وذلك بواسطة الاستفتاء ( الغى الدستور المصرى المشاراليه. 


١ م‎ 
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وحل محله دستور مؤقت فى ه مارس ١408‏ للدولة الجديدة_الجمهوريه 
العر سة المتحدة ) , 
وقد ألغى هذا الدستور فى أعقاب الانفصال » وصدر اعلاندستورى 
فى اساتيسر ببلة 9597| أنع صدر بعد ذلك الدستور الموقت الحالى ( فى 
مارس سنة ٠) ١9514‏ 
وقد بعى هذا الدستور فى المادة ٠١١‏ منه على مبداً الاستفتاء لاختيار 
زلى المبهورية ذ.وكتلك نص فى المادة 9؟١‏ على أثهلر نيس الحمهوربة 
أن يستمتى الشعب فى المسائل الهامة التى تنصل بمصالح البلاد العليا 
وينظم القانون طريقة الاستفتاء ٠‏ ولم بأخد هذا الدستور بمبدأ الاستفتاء 
يخصوص تعديل الدستور ٠‏ 
ميس 
المطلبّالمالث 
تقدير قيمة الدمقراطية شبه المباشرة 
عرفا ان هدا النظام طبق فى سويسرا » وبعض ولايات الاتحاد المر كز يي 
الامريكى وذلك فى القرن الماضى ؛ ولكنه اخد بنتشربعد الحرب العظمى 
اذا تعته دول كثيرة » وطبقت بعض مظاهره دساتير عديدة فى وقتنا الحاضر 
وعلة اتتشار هذا النظام تر جسجع الى ازدياد وعى الشعوب وارتماع 
مستواها الثقافى ؛ فأصمحت صبحت تتطلع الى الاش اك المماشر فى شوٌ ون الحكم 
حتى لا تترك المجال لاستبداد المجالس النيابية » كما أن من عوامل ذبوع 
الديمة, اطيه شبه المباشرة ما أسفر عنه تطبيق النظام النيابى البح تمن سوب 
ويده يب انصار نظام الحكم الديمقراطى شبه المباشر الى القول بأن هذا 
النظام أصبح من مقتضيات العصر الحاضر ؛ وأنه نتضمن كثيرا من المزايا 
ند كر هم 1 : 
ا هذا النظام أقرب الى تحقيق المثل الاعلى للديمقراطية أكثر مسن 
لنظام النيابى ٠‏ 
17م ف 
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؟ ب يتخذ كوسيلة لمحاربة استبداد المجالس النيابية المنتخبة ٠‏ 

ب ب نبضعف من سيطرة الاحزاب السسيانبية على الناخبين : 

# بحقق الانسحام بين البرلمان والشعس : ودعمل على تفادى الخلاف 
بين الاغلسة البرلمانة وهيئة الناخبين ٠‏ 

هل يستطيع الشعب ‏ فى ظل هذا النظام ‏ تحقيق رغباته وتنفيذها 
بطريق سلمى مما بيترتب عليه استقرار وضع الحكومة ٠‏ 

يودى اتباع هذا النظام الى تحرير النواب من ضغط الناخبين ؛ 
فاز النائب اذ بعلم ان الكلمةالعليا تكون للشعبفى نهاية الامر » فانهعندكدذ 
بدى آراإءه حسيما برتضيه ضميره وطيقا لمقتضمات المصلحة العامة » ولا 
يتقيد بآراء ورغبات ناخبيه ٠‏ 

وبرغم هذه المزابا المتعددة لنظام الحكم شمة المماشر » فانه بنطوى على 
عيوب كثيرة اد يتضمن هذا النظام عيوب الديمقراطية المباشرة ‏ وقدقيل 
فى نقد انديمقراطية شبه المباشرة : 

أن الشعوب لا تستطيع مشاركة البرلمانات فى الحكم مشاركة جدية 
فعالة وذلك لعدم كفاءتها وقدرتها على القيام بهذه المهمة الخطيرة 
الامقدةء٠‏ 

والاستمتناءا تالشعبية لا تنسسقها مناقشات كافة؛ ولا تدرس فيهما 
المسائل بالعناية الواجمة ٠‏ 

كما أن اشتراك الشعب فى شؤون الحكم ماهو الا أمر صورى فى 
الواقم ؛ فالجماهير بما هو معروف عنها من الاندفاع وسرعه التأثر تخضع 
بسهولة لنفوذ رجال الدين والرأسمالبين » اى انها تقع فى نهايةالامرتحت 
سيطرة بعض الرجعيين وتسير فى ركابهم ٠‏ 

كذلك اتنقد هذا النظام من حيث انه نتطلب نفقات باهظة فيرهق 
مرزانة الدولة ء كما أنه يضيع وقتّالناخبين وبعطلأعمالهم مما يترتبعليه 


14م 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح0|1 0ع 12. الالاناننا//: كمتاطا 


الاضرار بالانتاج فى الدولة » ونتهى الامر أحيانا بأن دمل الشعب هسدا 
النظام وبسأم من تطبيقه ٠‏ 

ونوجد اتنقادات أخرى وجهت الى الدبمقراطة شبه المباشرةولكنها 
غير سليمة وليست ذات آأهمية على أى حال ٠‏ 

والواقع أن نظام الحكم شبه المباشر يتطلب لامكان نجاحه مستوى 
رفيعا من الثقافة والمدنية حتى يستطيع الشعب المساهمة الجدية المنتجة فى 
شؤون الحكم » ويجب قبل كل شىء أن يتأصل الشعور بالمسؤولية فى 
نفوس أفراد الشعب حكامه ومحكوميه حتى بهتموا بالمسائل العامة 
اهتمامهم بشؤّونهم الخاصه » وحتى بقدروا مصلحه الوطن حققدرها ٠‏ 

ان هذا النظام لا يؤتى ثماره الا فى الدول القليلة العيدد فى السكان » 
والتى قضستعلى الامية » وبلغت شوطا بعيدا فى الحضارة والمدنية »ونجاح 
الدسقراطلية شبه المباشرة فى بعض المقاطعات السويسرية والولابات 
الامريكية لا بدل على أنها صالحة للتطبيق فى غيرها ٠‏ اذا أن لسوويرا 
وللولابات المتحدة الامربكية ظروفهما الخاصة التى تساعد على الاستفادة 
من تطبيق هذا النظام ٠‏ 

ويمكن استخدام الديمقراطية شبه المباشرة فى مظهرها الهام وهو 
الاستفتاء الشعبى » وقد أخذت فعلا دساتير دول كثيرة بهذه الوسيلة ٠‏ 

ان اتباع هذا النظام بمظاهرة كلها أو بعضها مسألة تخضع لاعتبارات 
كثيرة تراعى فيها ظروف كل دولة على حدة » ولا يصح الحكم على قيمة 
النظام من الناحية النظرية فقط » وانما العبرة دائما بالتطبيق العملى 
ونتاتحهء٠‏ 

والخلاصة هى أن الديمقراطية شبهالمباشرة لا تحقق الغرض الماشودمنها 
الا بالنسبة للشعوني الراقية المستنيرة ة التى وصلت الى درجات عليا فبى 
مرانت الحضارة » وذروة المدنة . 


5م 
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الف لالراب6 
الدمقراطية النيابية 
تههبك . 
يقوم هذا النوع من الديمقراطية على أساس ان الشعب ينتخب نوابا 
( برلان ) بمارسون سلطته باسمه ونيابة عنه : وذلك فى خلال مدة معينه 
بحددها الدستور )1( 0 
فالشعب لا يحكم نفسه فى هذه الحالة » كما أنه لا بشترك مع البرلمان 
فى الحكم ٠‏ 
الشعب لمدة محدودة وقد نتكون المرلمان من مجلس واحد أو محلسين٠‏ 
-١‏ اختصاص تشريعي ( سن القوانين ) ٠‏ 
؟ س اخنتصاص مالى ( الموافقة على الميزانية ) ٠‏ 
+ # اختصاص سياسى ( مراقبة السلطة التنفيذية ) ٠‏ 
وقد نشأ النظام النيابى فى انجلترابعد تطور طويل ٠‏ ولا استقامتأصول 
هدا النظام ( فى انجلترا ) وقويت دعائمه » واتخذ صورة رائعة للحكم 
النيابى السليم » فيها خير ضمان للحريات المختلفة » اتنقل بعد ذلكالى 





اانظر : بريلو ‏ المرجع السابق ( سنة 1551) ص 9م . 


٠‏ )الى 
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الدول الأاخرى ٠‏ 
ونعرض بابحجاز ‏ لتاريخ هدا سدم 001 ا 
وسيكون بحثنا لموضوع الديمقراطية النيابية على أساستقسيع الموضوع 
على أ[اعحو الاتى ٠‏ سه 
العرع اللاول 2 


نعرض فيه للتطور التاريخى للنظام النيابى ٠‏ 
الفرع الثانى : 


نوضح فيه أساس صلة النظام النيابي بالمبدأ الديمقراطى٠‏ 


الورع الثالك : نخصصه لدراسة أر كان النظام النيابي ٠‏ 


عرض صور النظام النيابى والاساس الذى ترتكز عليهء 
وندخل الآن فى دراسة الفروع الاربعة تباعا ٠‏ 


الفر ع اللاول 
التطور التاريخي لانظام النياني 
نشا النظام النيابى فى انجلترا : وتحول الى نظام برلمانى » ولم نشأهذا 
النظام طث 8 واسدة زائما عى تطورات عدر راق النتترقت ومتنا ظولة ه 
ولكى يمكن تفهم النظام فى وضعه الحالىلا بد من تنبع التطوراتوالمراحل 
التتى مر بما ٠ )١(‏ 


١‏ راجع : « حكومةالوزاره » للدكتورالسيد صبرىئص 57 ومابعدها. 
الفانون الدستورى للدكتورين وآبت ابراهيم ووحيد رأفت طبعة سنة 
14159 ص 155 وما بعدها . 


وموحو ألقفانون الدستورى للدكتور م<مود حافظ طبعة سنة ١١605‏ 
ص 5/8 وما بعدها . 

:آسمان : القانون الفستورى ( الجرء الاول ) ظبعة: سانة 81 ة1اضةيو 
وما بعدها . 

.فيفل : المرجع سالف الذكر ص #8 وما بعدها . 


1م 
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يسود انجلترا مبدأ يقضى بأن البرلمان هو صاحب السلطة العليا ٠‏ 
ويقضذ بالبرلان... فى هذا المذأ ب الملك: ومجلس اللوردات ومتجلس 
العبوعر.: 

ولم بصل البرلمان الى احتلال هذه المكانة الا بعد فترة طويلة منظهور 
النظام الملكى فى انحلترا ٠‏ 

كانت انجلترا تتكون قديما من عدة ممالك صغيرة ؛ و بمضىالزمنأمكن 
اتحاد هده المسالك فى مملكة واححدة كبيرة هى المملكة الانحليزية ٠‏ ومن 
العوامل التى مهدت السبيل لارتباط هذه الممالك واتحادها ؛ اتتشار الدبانة 
المسبحية وتنظيم الكنيسة الانجليزية ٠‏ 

ولكن هدا الاتحاد لم ,يفقد الممالك القديمة كيانها بل ظلت على هيتئتة 
مقاطعات متميزة فى داخل الدولة الجديدة ؛ وكان لكل مقاطعة جمسة 
تسكون مسن بعض الرجال المحاربين » وكانوا يجتمعون مع زعيم المقاطمة 
للتشاو, فى المسائل الهامةء٠‏ 

وكان للدولة الجديدة جمعية عمومية كبيرة تسمى بمحلس الحكماء : 
وكانت هذهالجمعية غير محدودة العددوليست ثابتةفيمن بقملون بعضوتهاء 
وكانت فى الاصل تضم الاساقفة ثم دخلها عدد من رؤساء الاديرة وكانت 
تضم كدلك رةٌّساء المقاطعات » وهؤلاء يختلف عددهم بحسب ما اذا كان 
بحكم المقاطعة فرد أو أكثر » ويضاف الى هؤلاء الاعضاء عدد من جماعة 
المحار بين الملازمين للملك وكانوا بوصفون بآأنهم رجال الملك وخدامه ٠‏ 

وكان لهذا المجحلس اختصاصات واسعة النطاق ولكنها كانت نظرية 
فى الغال ٠‏ 

فكان هذا المجلس هو الذى بختار الملوك ويعزلهم » ومن حقه 
الاشتراك مع الملك فى التشريع حيث لا يصدر تتبريع الا بموافقته » كما 
بدخل فى اختصاصه الاشتراك مع الملك فى تعبين رءٌساء المقاطعات » 


05م 
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ومنح الاراضى العامة » وفرض الضرائب واعلان الحرب والسلم » وكان 
هذا المجلس مع الملكورشكل محكمة عليا للنظر فى القضايا الجنائية 
زالدنية » 

ويتضح لنا مما تقدم أن المجلس كان يقوم بأعمال تشريعية وتنفيدية 
وقضائة » ولم سكن الملوك فى ذلك العهد يبرمون أمرا الا بموافقة هذا 
المجلس وهذا الوضع ,شعر بآهميته » ويبرز ويركد سلطته ( على الاقفل 
من الناحية النظرية ) وبجعل منه أداة تحول دون استبداد الملوك ٠‏ 

وبرغم ذلك تحي ملاحظة ضآلة هذه الاختصاصات من الناحية العملية 
فى هذه العهود البعيدة» وأن أهمية المجلس تبدو وهمية اذا عرفنا أنالملك 
هو الذى يقرر كيفية تكوينه ٠‏ 

فى سنة ١١55‏ غزا « وليم الفاتح دوق نورمانديا » الجزر البريطانية 
ونجح فى غزوه وخضعت له بلاد الانجلو سا سوال » وأصبح ملكا عليهاء 
وأدخل هذا الملك مدا الولاء المماشر للناج » واحتفظ لنفسه بحقوق 
الاشراف » وأعفى الناس من بمين الولاء والطاعة الذى أقسموه لاشرافهمء 

وكانت توجد بجانب الملك . كما كان الحال من قبل جمعية تضم 
عددا كبيرا من الاعيان وهم كبار الحاتزين للارض التاج ». ونتكو نون من 
بعض رجال الكنيسة ورجال التاج وطبقة الاشراف ٠‏ 
وكان بطلق على هده الجمعية اسم المجحلس الكسر «صننخ ناعم دمستاصعمكة» 
ولكن لم نكن لهذا المجلس سلطة فعلية ؛ وانما كان يستشير الملك كبار 
أعضائه فى بعض المسائل الهامة » ومم ذلكفان بعض التشربعا تالتى صدرت 
فى ذلك العهد تمت بموافقة المجلس ٠‏ 

وبلاحظ أنه كان بوجد لهذا المجلس اختصاص هام واضح نتعلق 
بالمسائل القضائية » اذ كان له حق النظر فى قضابا عظماء الدولة 
والتإضاءا الهامة الاخرى ٠‏ 


الله 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالاناننا//: 5 متا 


واستمر وضع المجلس على هذا النحو السالف حتى بدا يتضح اختصاصه 
فى خلال القرن الثانى عشر اذ أصبح له رأى استشارى ف ىمسائ ل التشريع 
بصفة عامة » وزادت اختصاصاته القضائية وصار قضاة المحاكم العليا فى 
البلاد بمثابة مندوبين عن المجلس ٠‏ 

وقد ابتدأ فى ذلك العهد التميبز بين المسائل الادارية والماليةمن ناحية» 
والمسائل التشريعية والسياسية من ناحية اخرى ٠‏ 

وكان المجلس الكبير يبدى رأيه فى المسائل التشريعية والسياسية» بينما 
المسائل الاخرى ينظرها مجلس خاص يسمى بمجلس الملك يتكون من 
البارونات » وبعض رجال الدين + وكانت اهمية هذا المجلس تفوق فسى 
الواقع أهمية المجلس الكبير اذ استآثرت بالسلطةالادارية ٠‏ وأصبحالاساس 
الدى تعتمد عليه وتفرع منه مصالح الدولة المختلفة »ويمكن اعتباره 
أساس وأصل السلطة التنفيذية الحالية ٠‏ 

وخلاصة القول بالنسسة لعهد النورماندين أنه كان عهد ملكة مطلقة 
أنشأت ادارة مر كزية قوية بعيدة عن المجلس الكبير الذى اقتصر نشاطه 
على محرد ابداء آراء استشارية ٠‏ 

وفى عهد هنرى الثانى ( ١١89 1١١614‏ ) كثرت دعوةالمجلس الكبير 
وعلة ذلك أن هذا الملك كان قويا فلميكن يخشى عقدالمجلس » ولامواجهة 
أتماعه لبنال موافقتهم على سياسته » وكانت القوانين فىذلكالحينتصدر 
بموافقة المجلس » ومع ذلكفكثيرا ما أصدر الملك قوانين دون الرجوع 
الى المجلس ٠‏ 

ولا لين الحكم الملك حجان (وتممة) وموة دوعل» من سئلة 94وةإااهس!5؟ ١‏ 
حدث شقاق بينه ومين الاساقفة بسبب طلبه فرض ضرائمب جديدة »وأساء 
معاملة الاشراف » ودخل فى نزاع مع الكنيسة ٠‏ وترتبعلى استتيداده أن 
قر عليه الجميع ؛واضطروه الىاصذار العهد الكبيرم روإنروطه أوممع وط » 
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وهو أول دستور انجليزى مكتوب ٠‏ / 
وبمقتضى هذا الدستور أصبح المجلس الكبير هو المعبر عن ارادة المملكة 
ورغباتها » ومن ثم أصبح اختصاصه اجباريا ومحتما فى فرض الضرائب» 
ويعتبر هذا الاختصاص الجديد أول مظهر لرقابة المجلس الفعلية على ايراد 
الدولة » وتحدد واتضح تماما تكوين المجحلس الكبير وذلك بمفتضى نص 
المادة ١4‏ من العهد ٠‏ كذلك زاد وضوح مركز مجلس الملك » وأخد ينقسم 
الى هيئات متعددة تحت نفوذ الملك ٠‏ 

وفو. خلال القرن الثالث عشر اتداً المجلس الكبير فى الاستقرار » 
وأصبح يجتمع اجتماعات دورية » وكان يطلق عليه اسم « برلمان »)وهو 
كما بدأ اختصاص البر لمان بتحددويتضح فى المسائل التشر بعية.وبالئسسة 
لفرض الضرائس » و كذدلك فى القضاء ٠‏ 
ولكن. استمر رأيه استشاريا لا يلزم الملك » وفى أواخر عهد الملك «ادوارد 
بالنسبة للضرائب : أصبح للبرلمان « المجلس الكبير » اختصاص أصبن 
فيما يتعلق بفرض الضرائب ٠‏ اذ لا يجوز للملك مطلقا طبقا لنصالمادة ١4‏ 
من العهد الكبير أن بفرض أبة ضريبة ب باستثناء بعض الضرائم المتعلقة 
لام الاقطاع ‏ الا بالموافقة العامة للمملكة » ولما كان البرلمان نتكونمن 
أهى طبقات المملكة » فقد أصبح المقصود بموافقة المملكة موافقة البر لمان 
الممثل للمملكة ٠‏ 

بالنسبة للقضاء : أخذ البرلمان يجتمع سئويا » وأحيانا عدة مرات فى 
السنة ونتخذ هيئة محكمة للفصل فىالقضايا التى جعلها الملك من اختصاصه 


ةكم 
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'وكذلك لانظر فى الطعون المرفوعةضد الاحكام الصادرةمن المحا كي الاخرى 
فى الدولة ٠‏ 

ونهى عهد ادوارد الثالث أصبح من حق البرلمان الفصل فى الاتهامات 
الموجهة لاعضائه ٠‏ وكذلك فى التهم الموجهة الى كبار رجال الدولة *وصار 
أعضاء البرلمان ( أو المجلس الكبير ) يطلق عليهم لقب « لوردات «قةدمة» 

وهكذا نرى تطور اختصاص المجلس الكبير فى خلال القرن الشالث 
عشر والرابع عشر وتغير اسمه ولق بأعضائه بحيث أصبحنواة لاحدمجلسى 
البرلمان الا نحليزى الحالى»و نقصد بدلك مجلس اللودات «10108 04 ع110118» 

وقد مر المجلس الكبير نتطورات عديدة ومع ذلك فقد ظل محتفظا بصبعته 
حتى الآن » وكدلك حافظ على اختصاصه حتى سنة 19.1١‏ » اذ فقد فىذلك 
العام اختصاصه بالنسبة للمسائل المالية وبقى له اختصاصه فى المسائئل 
التشريعية والقضائية ومن حيث التشكيل فانه يضم اللوردات من الآاشراف 
والاساقفة ( وهم كبار رجال الدين ) ٠‏ 

تطور تشكيل البرلمان : كان المجلس الكبير ‏ والذى اطلق عليه اسم 
الرلمان ‏ تكون كما عرفنا من الاشراف وكبار رجال الدين ومثل هذا 
التكوين المقصور على طبقتين فقط من طبقات الشعب لا نجعل من البرلمان 

وقد حدث فى سنة 54؟1 أن دعا الملك « هنرى الثالث » ( سنة16؟١1‏ 
157 ) فارسين عن كل مقاطعة للاشتراك فى حضور جلسات البرلمان مع 
الاشراف والاساقفة » وتكررت هذه الدعوة وكان يتم اختيار الفرسان 
عن طريق الانتخاب واضيف الى ممثلى المقاطعات ؛ ممثلون للمدن والبنادر 
الهامة » يواقع اثنين لكل مدينة أو بندرء 

وأصبح تكوين البرلمان على هذا النحو ممثلا لجميع طبقات الامة»ولكن 
سرعان ما بدآ الانقسام » والتكتل يحدث فى داخل البرلمان اذكو نالاشراف 


م 
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والاساقفة كتلة » كما كبون نواب المقاطغات والمدن كثلة أخرى فكل كتلسة 
كانت مسحانسة فيما ينها » وصار لكل منها طابع مميز ٠‏ 

وحدث فى عام +؟١‏ انفصال نين الكتلتين داخل البر لمان فيما تعلق 
بالمناقشات » بحيث أصبح من الواضح وجود مجلسين مستقلين داخل 
المجلس الواحد ؛ ومند عام أبسم؟ اتحذ النواب لاجتماعهم مكانا خاصا ع 
وندءوا منف عام ١‏ نتخول لهم رائيسا من بينهم أطلق عليه لقب5عاههد 8 

ولما انقسم البرلمان الى مجلسين على النحو السابق أطلق على مجلس 
الاشراف والاساقفة اسم محلس اللوردا تو اطلق على مجلس نوا المقاطعات 
والمدن مجلس العموم ٠‏ «<70088ضرم 6ه عهنا110» )1( 

ونقرر نمعا لذلك مساواة المجلسين فى الاختصاص » وصدورالقرارات 
أغلبية كل منهماء٠‏ 

حصول البرلمان على سلطة التشريع كاملة : 

كان عقف الملكمن دصرة منذومد عن القاطنات .ولد هو وغنتففى 
الحصول على موافقتهم على الضرائب : والمعونات المالية التى يطلبها منهم» 
وكذلك أخذ رأيهم فى بعض المسائل التى يرى الملك أن من مصلحته 
عر ضها عليهم ٠‏ أما بالنسية للقوانين التى كان بريد الملك اصدارها فانه 
كان ستشير فيها المحلس الاعلى فقط » وقد ظل ه ذا المحلس محتفظا 


١‏ للاحظ أن النواب كانوا فى بادىء الامر بمثلوندوائر هم فةط و بتسلمون 
من ناخبيهم تفويضا أو توكيلا مكتوبا بحدد لهم مهمتهم وكيفية ادائها ؛ ركان 
دجب عليهم فى نهاية الدورة البرلانية تقديم تقرير لناخبيهم لبيان طريقة 
تنفيذهم للوكالة »والقيام بالمهمة التىكلفوا بها حتى بتسمنى للناخبينمر ا قبتهم 
ومعرفة اعمالهم ومجهوداتهم ولكن عندما اتسع سلطان البرلمان فى المسسائل 
التشر بعية عدل عن قاعدة تمثيل النائب لدائرته فقط »؛ وأصبح ممثلا للامة 
كلها ومستقلا عن ناخبيه وليس لهم أن بكلفوه بشىء على سبيل الالزام »وقد 
تحقق هذا الوضع الجديد فى القرن الثامن عشر.. 


يذه 
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بذا قيته واختصاصاته رغم اندماجه فى البرلمان العام » أى أنه كان ستشير 
المجلس الاعلى ( حسب تكوينه القديم وقبل أن ينضم اليه النواب ٠)‏ 
ولكن لم يلبث هذا الوضع أن تغير » وأخذت سلطة مجلس العموم 
تقوى وتنسم حنى استطاع فى نهايه الامر ان يستائر بسلطة التشريع» 
واستخدم فى سبيل الحصول على هذه السلطة سلاحين قويين هما : 

٠ حق الموافقة على الضرائم‎ ١ 

؟ ‏ حق نقديم العراض أو الالتماسات ٠‏ 

١‏ بالنسية لحق الموافقة على الضرائب : تأكد هذا الحق فى أواخر 
القرن الثالك عشر » وقد ذهب الفقهاء الانجليز الى أن آساس هذا الحن 
الدى تقرر للنواب يرجع الى قانون أصدره « ادوارد الاول » فى سنة 
٠١5.‏ ونص على ضرورة موافقه اللوردات والئنواب على فرض الضرائبء٠‏ 
والواقع أن هذا الحق نقرر بناء على عريضة رفعها البرلمان الى الملك فأخذ 
بها وتبعها ثم تأكد الحق أخيرا فى ملتمس الحقوق سنه 154 » ولم بصبح 

موضع نزاع بعد ذلك ٠‏ 

وفى سنة باء4١‏ وافق الملك « هنر ىالرابع » على أن جميع المسا مل 
لمالية عيشي للستافضة اول على سبلي السبوم في تتقل بعد ذللك اليسولس 
اللوردات » وبعششر تقرير هذا المبدأ خطوة هامة فى سيطرة مجلس العموم 
على المسائل المالبة ٠‏ 

؟ ‏ بالنسبة لحق تقديم العرائض ٠‏ كان هذا الحق مقررا للافراد مند 
القدم ؛ وكان الملك يختار بعض أعضاء المجلس الكبير لفحص العرائض 
التى نتقدم بها الافراد » ثم تطور الامر فأصبحت العرائض تقدم مباشرةالى 
النواب واللوردات » وهؤلاء يقومون بفحصها ودراستها وكانوا بعرضونها 
على الملك اذا رأوا ضرورة لذلك ٠‏ 

ولما كان لاعضاء البرلمان أنفسهم حق تقديم العرائض فقد لجأوا الىهذه 
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الوسيلة واستتخدموها للحصول على حقاقتراح القوانين وذلك بأن تقدموا 
للملك نعرائض يضمنونها القوائين التى بريدون اصدارها » ولكن همده 
الطريقة لم تكن فعالة ناجعة فى جميع الاحوال ؛ اذ من المحتمل أن الملك 
لا يوافق على اصدار التشريع المطلوب » وقد يوافق ولكنه يغير فى جوهر 
القانون المطلوب اصداره » وبذالك لا تنحقق رغبة البرلمان تماما ٠‏ ومن أجل 
تفادى هذه الاحتمالاات لجأ النواب الى وسائل مختلفة لضمان تحقيق 
مقاصدهم فكانوا يطلبون أحيانا موافقة الملك كتابة على القانون الواردفى 
العريضة : وأحيانا أخرى يطلبوزأن تقوم بوضع القانونالمراداصدارهلحجنة 
مكونة من بعض النواب واللوردات والقضاة ٠‏ 

برغم أن هذه الوصائل كلها لم تكن حاسمة فى تحقيق هدف البرلمان 
الا أن الملاحظ أن جميع القوانين التى صدرت فى القرن الرابع عشركانت 
بناء على عرائض تقدم بها البرلمان للملك » ومنذ عهد الملك « ادوارد 
الثالثك ( من سنه 10 # ١/4‏ ) أصبحت أغلبية القوائين تصدر ناء 
على ملتسن مجلين الموج ٠.‏ 

وجرت العادة على أن العريضة المقدمة من مجلس العموم تعرض على 
مجلس اللوردات » فاذا لم يوافق عليها كان ذلك ميررا كافيا لرفضالملك 
لها ء ونشأت عن الوضع السالف فكرة جديدة مؤداها التعاون بين مجلسى 
اأبرلمان فى المسائل التشريعية مع تقرير مبدأ المساواة بينهما كما سبق تقرس 
مبداً المساواة بالنسية للمسائل المالية ٠‏ 

وقد اعتاد مجلس العموم أن يضمن عرائضه ملتمساتمجلس اللوردات» 
وكانت دساجة القوانين تنص على أن القانون صدر بناء على التماس مجلس 
العموم وموافقه مجلس اللوردات ٠‏ 

وأخيرا تقرر العدول عن هذه الطريقة الملتوية » وأصبح للبرلمان حق 
اقتراح القوانين ٠‏ وصارت السلطة التشريعية مقسمة قسمة فعلية بين 


لله 
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ا أمجلسين والملك » وأصبح النواب أو اللوردات بضعون مشروعات القوانين 
«قللاظ » ثم ,بعر ض المشروع على الملك فاذا وافق عليه صار قانونا 
« 8116 )5» 

وترتبعلىهذا التطور انحصار وظيفةالملكالتشريعية ف ىاقتراح القوانين» 

وتعيرت دساحة الةوانين : فبعد أن كانت تنقرر أن القانون صادر نشاء 
صادر نناء على سلطة البرلمان * « ]2871181262 عط 01 توأ« مطتيرج عط ؤظ» 

وببدو مما نهدم أن سلطة التشربع قد استقامت للمرلمان : وأن حريه 
وانفصال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيدية التى يتولاها الملك مسع 
وزرائه ومحالسه الخاصة » ولكن الحقيقة كانت تخالف هذا الوضعء اذ 
ظل الملك محتفظا بامتيازات كثيرة كان يستخدمها فى الاعتداء على سلطه 
البرلمان : ومظاهر هذا الاعتداء كانت كثيرة نذكر منها ما يأتى: 

أ كانت موافقة اللرلمان ضرورءة بالنسية لسن القوانين : أما سلطهة 
سن اللوائح العامة فقد احتفظ بها الملك لنفسه . فهو الذى يصدر اللوائح 
و حجهده بعد استشارة محلسه الخاص و كا لهده اللوانح مأ للقوانس 
من عسو مية والزام ٠‏ ولدلك لحا الملوك الى استخدامها للتخلص من سلطة 
الأوائح العامة تعطيل كثير من القوانين الصادرة من البرلمان ء وذلك على 
الرغم من التسليم منذ القرن الثالث عشر من أن القانون لا يلغى ولا بعدل 
الا قانرن آخر صادر من البرلمان ٠‏ 
الحالات » وظل هذا الحق مسلما به حتى القرن السادس عشر واستطاع 
الملوك بهذه الوسسلة تحاهل القوانين واهذار قيمتها دون الغائها صراحة٠‏ 


“الى 
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وكان ملوك أسرة « ستيوارت » بدعون لاانمسهم حق ابقاف تنفيد 

القوانذن «ززء207 عمنل7عمقناة» 

جدبب. كان الملك يستطيع التخلص من رقابة البرلمان ومضايقاته » وذلك 
بعدم دعوته للانعقاد » وقد استخدم الملوك هذه الوسيلة ٠‏ وكان هذا 
التصرف يحدث فى الحالات التى يكون فيها الملك فى غبر حاجة الى 
ذعرائمى :فكان يلجأ الى وسائل ملتوية للحصول على الال اللازم له » ولا 
بلجأ الى فرض ضرائبٍ حتى يتفادى عقد البرلمان للموافقة عليها ٠‏ 

استمرت هذه الحقوق الخطيرة مقررة للملوك» وترتب على استخدامها 
زعزعة مركز البرلمان والنيل من سلطته » وكانت هذه الحقوق سببا فى 
مصادمات شدديدة بين الملوك والبرلمان » وخصوصا فى عهد « استيوارت6* 
واحتدم الخلاف بينهما حتى اتتهى الآمر بحدوث ثورة فى سنه 1584 ترتب 
عليها صدور قانون الحقوق «م؛طعذ81 02 8111 »> وقد قضى هذا القانون 
على امتيازات الملك التى كان يعرقل بها وظيفة البرلمان وبشل سلطته» فقد 
الغى هذا القانون حق الملك فىابقاف تنفيف القوانين» أو الاعفاء من تطميقهاء 
وحد من سلطة الملك الخاصة باصدار اللوائح » وانحصر نطاق اللوائسح 
فى نميه المواطنين الى احترام القوانين » ولم تعيد للوائح قوة تعدنل 
القوانين أو الغائهاء 

ودصدور هذا القانون بمكن القول باستقرار السلطة التشربعية لليرلمان 
الانجليرى ؛ وسد السبيل أمام الملوك حتى لا بحاولوا تعطيل مهمة البرلمان 
أو الانقاص منها والقضاء عليها من الناحية العملية ٠‏ 

وهكذا ببين مما سبق أن البرلمان حصل بعد تطور طويل تدريجى على 
سلطة التش ربع وأرسست قواعد النقام النيااى فى انحلترا » اذ أصحت 
السلطة التشر بعية بيد اللرلمان المكون من مجلسين » وأحد مجلسيه ( مجلس 


لم 
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للعموم )يتم اختيار أعضائه بواسطة الانتخاب )١(‏ * 
١‏ 
الفرع ااثاني 
صلة النظام النيابي بالمبدأ الدمقراطي 
تمهيد : 

السلطات ساشرها نفسهة 0 أو بواسطه نواب عنه والحالة الاولى سسلم 
بأنما أرقى أنواع الديمقراطية ؛ على الاقل من الناحية النظرية » ولكن 
دب عنه غيره لممارسة سيادته ٠٠٠‏ هده الصورة أثارت الحدل بين لفقهاء ٠‏ 

هل نعتير ارادة البرلمان هى ارادة الشعب حقيقه حقيقة ؟ وهل دمكن تفسير 
هذا الوضم من الناحة القانونية حتى تتسنى لنا التوفيق بين النظامالنيابى 
وفَسك؟ السيادة الشعسه ؟ 

لم يتفق الفقهاء فى الاجابة على هذا التساول » ومن ثم فقد اختلفت 
الآراء ونعددت فى تفسسبر النظام النيابى 0 ونشير الى نظرتتين فى هدا 
الموضوع هما : نظرية النيابة » ونظرية العضو (؟) ٠‏ 


فى القفائون الندستورئ . الططة العافشرة 6 ولهنق1 الكناب:مقفمة للاستاة 
« 006 »- انظر أبضا : «0101201.»فى موؤٌلفه ( من جزءين ) سنة ١461‏ 


نعئو أن « تار أصول الحكومة النيابية فى أوروبا » . 
(10111006 ره 6 28 201176112611626 011 #معمتعته قعق ع زم +مذ1) 


؟ انظر الدكتور عثمان خليل فى كتابه المادىء الدستوربة العامة طبهة 
سئنة ١١65‏ ص 185 ومابعدها» ومصطفى كامل ‏ المرجع السايق صفحة 
١|/[!ا‏ وهمابعدهطصا. 

وانظر كذلك روج ممرونزنط»ل الاستاذ البلجيكي فى كتارهعن 
« القانون الدستورى » الجزء الاول سنة 7م98١‏ ص “779 » ص 96" 


اانه 
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أو لا نظر بة النيابة : «1102 8 أدعولممع" 12 06 عأزمغط"1» 

أنصار هذه النظرية من الفقهاء الفر نسيين ؛ وقد أخذوا فكرتهامنالقانون 
الخاص : وتتلخص النظرية فى أن علاقة البرلمان بالامة تعتبر يمثابة علاقه 
الوكيل بالموكل ؛ أى أن البرلمان يعد وكيلا عن الامة ؛ وبما أن الو كل .فين 
أحكام القانون الخاص س ببرء التصرف باسم موكله : وتنصرفب آثار 
التصرفات الى المو كل وكانه تصرف بنفسه » فكذلك الوضع بالنسبة للبرلمان 
فانه المهبر عن ارادة الشعب » ويضع القوانين باسمه » وكآن الشعب هو 
الذى وضعها شفسه ٠‏ ومنطق هذه النظرية يد بى الى أن ما بر يده النواب 
سو ما بريده الشعب ٠‏ 

ويترتب على ذلك عدم وجود تعارض بين مبدأ السيادة الشعبية 
والنظاءم النيابى ٠‏ 


نقد النظرية : 

دعاب على النظربة أنها أخدت فكرة من نطاقالقانون الخاص »وحماوالت 
تطبيقها على مسألة من مسائل القانون العام » ولكنها أخطأت فى القياس» 
ذلك أنه يوجد فرق بين الحالتين ٠‏ 

ان الارادة قدرة شخصية لا يمكن فصلها عن صاحبها »ومن أجل ذلك 
أعلن رجالالثورة الفرنسية # ف ىالدساتير ‏ أن السبادةلا تنجزأ ولابمكن 
الننازل عنها » وكانو! بقصدون من وراء ذلك أن أى شخص لا سمكمن أن 
بريد بدلا من غيره ٠‏ وآنه لا نابة فى الارادة » فالانسان اما أن بريد تفسهء 
وام آلا تردد نفسسيهة؛ ولا بوجد أمر وسط بين الحالتين ؛ وتشبحة ذلك أن 
ارادة الشعب (أى الارادة العامة ) «علة«قصفع غغمه01؟ 2:آ» 
لا بمكن أن يمثلها سواها « أى الشعب شفسه » فهى اما أن تنوجد بذاتها , 
واما آلا توجد مطلقا ولا وسط بين الوضعين ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فان نواب الشعب لا بمكن أن يكونوا ممثلين للارادة 


م و - 
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انعامة . وما هم الا مندوبون عن الشعب كما قال «روسو» فقد ذكر فى كتابه 
« العقد الاجتساعى » ما يأتى : 


« أن نواب الامة ليسوا ممثلين لها ء ولا يمكن أن يكونوا كذلك »وهم 
جرد منلاوبين لا يمكنهم بأنفسهم البت بصفة نهائية فى أى أمر ٠‏ وعلىذلك 
ذكل قانون لم يصدق عليه الشعب بنفسة يكوبن باطلا » ولا يمكن اعتباره 
قانونا ٠‏ ان الشعب الانجليزى يظن نفسه حرا وهو مخطىء فى ذلك أشد 
الخطأ فهو ليس حرا الآ ايان اتتخاب اعضاء البرلمان » فاذا ما تمالاتنخاب 
أصبح عبدا لا كيان له ٠»‏ 

والخلاصة هىأن نظربة النيابة منتقدة ولا تصلحلر بط النظام النيابى بالمبدآ 
الديمقراطى حسب الأساس الفلسفى له ٠‏ وكان من جراء هذا النقد ان 
ظهرت نظرية أخرى نعرضها بايجاز ٠ )١1(‏ 

ثانيا : نظرية العضو : «عصوجمه'! ع0 وتدمغط1» 

بينما تقوم النظرية السابقة على أساس ازدواج الشخصية » أى شخصية 
النائف ؛ وشخصية المنيب » فلكل منهما ارادته الخاصة »؛ اذا بنظرية العضو 
ذه الى وحدة الشخصية » أى شخصية الافراد مجتمعين عصدمهعععم 18> 
«ع)وولاوه فالنظر به تفترض وجود شخص واحد هو الششخص 
الجماعى يتكون من مجموع أفراد الشعب » وهو بعبر عن ارادته بواسطة 
أعضائه » ومنهاالرلمان ٠‏ 

ونترتب علىذلك أن ارادة الشعب لا تنفصل عن ارادة اعضائه الت ىتعير 
عن هده الارادة ؛ ومعنى ذلك أن البرلمان بعد بمثاية العين والاذن واللسان 
تاليسية لجسم الانسان ٠‏ فكما أنه لا يسكن القول بأن لعضو من هده 


١‏ أنظر : كاربه دى ملبير ‏ فى كتامه « النظر بة العامة للدولة » ( الجزع 
الثانى ) سنة ١51715‏ ص 585 . 


:م 
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الاعضاء ارادة مستقلة عن جسم الانسان وانما هى ادوات لتنفية ارادة 
الانسان فحسيب ٠‏ كذلك الوضع بالنسبة للبرلمان فما هو الا أداة للشخص 
انجماعى « الشعب » نتصرف بارادته ويسن القوانين باسمه ووفقا لرغماتهء 

وينتهى أنصار النظرية ألى القول بأنه لا تعارض اطلاقا بين النظامالنيابى 
والمبدأ الديمقراطى» وذلك أزالشعب ‏ طبقا لهذهالنظرية ‏ بريد ونتصرف 
إنفسه » ونهذ ارادته بواسطة أحد أعضائه وهو البرلمان ٠‏ 

نقد النظرية : 

بعاب على هذه النظرية أنها تعتمد على المجاز والخيال » فهى تحاول 
الوصول الى نتائج معينة عن طريق مقار نات غير مقبولة ولا معقولة ٠‏ 

وتؤدى النظرية ‏ الى ارادة الشعب نفسه ؛ ولا نصح لااحد من افاراد 
الشعب أن بعترض على ما يقرره البرلمان من قوائين مهما كانت جائرةظالمة» 
لآنه نفسه هو الدى أراد ذلك » والقوانين التى يسنها البرلمان ما هى 
الا تعبير عن تلك الارادة » ولان الجسم لا يصح له أن يعترض على مايصدر 
عن عضو من أعضائه ٠‏ 

ونسجل أخيرا أن نظرية العضو من وضع الفقهاء الالمان » وهى حسبما 
عر ضوها تنطوى على تناقض بين جو هرى» وتتعارض مع الديمقر اطيةوتؤدى الى 
الاستبداد ٠‏ فقد وضع هؤلاء الفقهاء النظريةعلى هذا النحو لتأبيدسلطان 
الحاكم المطلق وذلك بجعل اراد:4هى نفس ارادة الشعس » فمثل هذا الاتجاه 
بجعل سلطان الحاكم مطلقا وبتيح له فرصة الاستبداد ٠‏ 

كما بذهب الفقهاء الى القول بأن الدولة هى الشخص المعنوى » وأن 
الشعب أحد أعضاء ذلك الشخص المعنوى » والدولة هى التى توزع 
الاختصاصات على سائر أعضائها » وتحدد هذه الاختصاصات فهى التى 
تنشىء آعضاءها المختلفة » وتحدد لكل منها وظائفه » ولنا أن تتساءل كيف 
تنشء الدولة أعضاءها مع أنه من مجموع هذه الاعضاء تتكون الدولة 


6م 
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نفسها ؟ هنا مكمن التناقض الذى أشرنا اليه ٠‏ 
اجاج ار 

اتضح لا أن النظرتين السابقتين منتقدتنان » ولا تصلحان لتتفب. برالنظام 
النيابى ؛ وربطه بالمبدأ الديمقراطى » وبيان أساس الصله بينهما ٠‏ 

ولا دد من البحث عن الوسيلة الصحيحة لحل هذه المسألة » ولاتوجد 
تلك الوسبله فى النظريات القانونيه ؛ وانما ترجع الى الاعتبارات العمليه 
التى بسكن بواسطتها التوفيق بين المبدأ الاساسى والنظام المتفرع عنه ٠‏ 

ان القانون العام أوئق القوانين صلة بالحماة العامة » وهو شددبدالتاثر 
بالاعدارات العملية والظروف السياسية » وكثيرا ما تكون تلك الاعتبارات 
هى الوسيلة الوحيدة الممكنة لتفسير بعض الظواهر الدستوريه حينما 
لا تسعفنا النظريات القانونة ٠‏ 

ان العلة فى الاخذ بالنظام النيابى وتفضيله على غيره من صور 
الديمقراطه انما يرجع فى الواقع الى استحالة تطبيق الديمقراطية 
المباشرة » وصعوبة وفشل تطبيق الديمقراطية شبه المباشرة لاسباب كثيرة 
مزدها الى عدم كفاءة الشعوب للقيام بهذه المهمة الخطيرة وهذا العبء 
المعقد الثقيل ٠‏ وربما أمكن الاخذ ‏ فى بعض الدول ‏ بمظهر معين مسن 
مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ولكن لا يمكن الاخد بكل مظاهرها »وعلى 
آبة حال لم تسفر تطبيقاتها عن تتائج مرضية ٠ )١(‏ 


١‏ أنظر بيردو ‏ القانون الدستورى صفحة 85م 85م ومصطفى كامل 
دن 76111( 4 والسسيد صبرى ص 1/8 85 »© ودى لوبادير _المرجسع 
السابق ص 46 ص 18 » ومحمود حافظ ص ١١١‏ » وعبدالحميد متولى 
الوسيط من ص ”11/7 ص //9آ١‏ . 

أنظر كذلك : بيردو ‏ القانون الدستورى والنظم السياسية ( الطبعة 
العاشرة ) سنة 19537 ص ”7؟١|‏ ؛ ص 1155 » ص .159 ص ؟”١.‏ 

(أنظر كذلك : بردو طبعة سنة ١551‏ ص .؟1 وما بعدها ). 


سيم 
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وخلاصة القول هى أن النظام النيابى لا بفسر بالنظرنات القانونشة: وانما 
يرتكز فى قبامه على الاعتبارات العلمية ٠‏ 
داشر سلطته بحت رقابة الرأى العام الذى يعتبر قوة لا يستهان بها ٠‏ فهو 
ساشر سلطته تحت رقابة الرأى العام الذى يعتبر قوة لا يستهان بهاء فهو 
(أى الرأى العام ) الذدى بوحه سساسة الرلمان ؛ وغيره من الحكام»و برصد 
تصر فاتهم و«حاسيهم عليها وبذلك تكون الكلية فى التهابة للشعب مصدر 
السادة والسلطان ٠‏ وعلى أساس هدا التحليل والتبرير العملى يمكن القول 
أذ النظاء النيابي نتفقمع المبدأ الديمقراطى» ويحقق مبدأ السيادة الشعبيةء 


الفَرْعالثالث 
أركبان النظام الب لنياتى 
للنظام السيابى )١(‏ أركان تميزه عن غيره من أنظمة الحكم : وتنحصر 
؟ ‏ النائ فى البرلمان دمثل الامة كلها ٠‏ 
خ«_ استقلال المرلمان بعد اتتخابه ( وأثناء مده نمانه )عن هيئهالناخمين + 


ا سراجع 7 الموضوع: دى لو باد بر السنابيق ص ”437 وما بعدها :و فالين_ 
المرجع السابق ص 198 186 ؛ وفيدل ‏ المرجع السابق ص 1١7‏ 3_6 ص 
1 ؛ وبيردو ‏ فى مؤلفه العانون الدستورى طبعة سنة 151497 ص"6للت 
ص 568١‏ ؛ والسسيد صبرى ‏ المرجع السابق ص /// وما بعدها .ص 5م_/ا؟ 
ومصطفى كامل ‏ المرجع السابق ١7/.‏ وما بعدها » ووأبت ابراهيم وو<يد 
رافت المر جع السابق ص 1١51١‏ 8"! »© وعثمان خليل ‏ المر جع الساسق 
ص 165 1550 »© ومحمود حاففل ‏ ص . ١١‏ وما بعدها » واسمان_القانون 
التستوورى الطعة السادسة سعة 19364 ص الآ وما مدقا )اوس دالحسد 
متولى فى الوسيط ص ١7.‏ /ا/ا١‏ . 


لحم 
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4 - بمثل المرلمان الامة لمدة معينة « تأقبت مدةنيابة البرلماز عن 
الامة غترة محددة ٠)‏ 

ونتناول الآن هذه الاركان بالشرح والايضاح مع الابجار فى نفس 
الوقت 01 

الركن الاول : المركان المنتخب : 
اق القماية الاساسية التى بقوم عليها النظام النبابى هى وجود برلمان 


١‏ راجم . بخصوص الحكومة النيابية من حيث اساسها وتركيبها 
الغانونى ٠‏ وديمعراطيتها ودور الشعب فيها.. ‏ بيردو فى كتابه :القانون 
الدستورى والنظم السياسية سنة9737١‏ ص ؟2١١‏ ناص ١١١‏ ..:وبير فيئى 

« لا درع 1171 عمعرعوط» فى كتابه ( القانون الدستورى ‏ المادىءو القانون 
الوضعى  )‏ الجزء الاول سنة 1١5615‏ ص .”> لس ص 596 . 

أن نظر به سياده الامه تعنى أن السلطة العليا فى جوهرها تكون للدولة» 
ولا بمكن أن نكون محل ملكية لاى فرد » فلا ستطيع ملك ( كما قيل ) أن يجمل 
منالسياده عنصرا فى ذمته العائلية ؛ ولا سسمتطيع حيل معين من المواطنينان 
بصادر سيادهة وارادة وحربية حيل آخر مغبل : ان السؤادة تكون متعلقفة 
بالدولة فى ذاتها ء ولكن الدولة ماهى الا بناء وتركيب قانونى تراد به الدفاع 
عن مجموعة مصالح تتعلق بجماعة بشرية ولا تختلط هذه المصالح العامة 
بمصلحة كل فرد على حده ( من افراد الحماعة ) . والدولة بهذا التصور 
العنوى لا كون لهاالادراك والآرادة التئ تمكنها من انخاذ القرارات القانوتية 
اللازمة تحمابة المصالح المذكورة » ومن ثم فانها ككل شخص جماعى بحبان 
تنشىء أعضاء وبمعنى آخر يحب أن تعين اشخاص طبيعيين ( آدميين ) يكون 
نهم اختساس اتخاذ القرارات القانونية باسم الدولة ولحسابها » وهيئة 
الناخمين تعتبر أحد اعضاء الدولة وليسته العضو الوحيد . فلهذه الهيئنة 
دور معين تقوم به » ولفيرها من الاعضاء فى الدولة أدوار معينة تقوم بها . 
وفى ذلك بعول « منتسكييه » ان الشعب بجحب أن تقوم بما بحسين القيامبه» 
وبحب عليه أن نترك مالا بجيد عمله لغيره » والشعب ستطيع أن بختسار 
ممثليه » ولكنه لاكون مختصا باتخاذ القراراث السياسية . والانتخاب فى 
هذه الصورة من الديمقراطية لا بتمثل فى اختيار مندوبين ينفذونمط الب 
السيادة الشعبية »© أو بمعنى آخر تمارس السيادة الشعبية من خلالهم ) - 
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وبحب حتى نتحقق هدا النظام من الناحية الفعلية أن تكون للبرلمان سلطات 
حقيقيه : واشتراك واقعى فى ادارة شؤون الدولة » وبالذات بالنسة 


ب وائما الانتخاب هنا بمثابة تعيين لاشخاص بعبر ون عن الارادة العليا للامة» 
ونتيجة هذا الوضع أن الاشخاص المختارين بالاتتخاب 

ايسوا مجرد منفذين لارادة الناخبين وخاضعين خضوعا مطلقا لارادتهم . 
وانما على العكس من ذلك هم مجموعة من الاشسخاص اختارهم الشهعب ليحكموه 
بوحى من ضميرهم فهم ليسوآا منفذينلاوامروانما هم قادة ورؤساءيامروزولا 
بأتمرون » وهذا لا يمنع من أنهم سسمعون رأى الشعب و نز لون عندرقياته. 
وقد قيل بحق بصدد عملية الانتخاب فى النظام الثيابى بأن الشعب لابعطى 
من اختارهم فى الانتخاب ‏ وكالة وأنما بعطيهم نعته > ومنحالثقةللنواب 
يعنى أن الناخبين بتنازلون بذلك عن سيطرتهم وتسلطهم على من اختاروهم 
فى عملية الانتخاب . 

2265 06 2م1غع1'*616 قسنق قنااغ 868 3 عتنددهك ع1مناعم ع1 عنان 06... > 
2 عه ط1ماعهةتهن) .20قتكدمه هق 686 قتقم ,2282086 نا 35م 
ها 06 ,أقه ع11اع'011 11881 7081:0111 أقع'2© ع0 «مهاكمه2 ع4 عماعة صن عتنحتاو0كء 
.« 2283117186 06 1ن 66أناآم «م0ضقطع”'0 3256 تنا ,قتتاعاعه16غ 068 وم 


6 علهتمضفع 601:6 12 غ ومنغتاط نمم :ع:156هة1ة ع0 غننهمها) :عزه 17 ) 
. (221 .2 ,11 .غ ,أهائط"[1 


ويجب أن بكون مفهوما اننواب الشعبمسؤولون فهم لا بنففونسياستهم 
التى تتفق مع اهوائهم ورغباتهم وانما بنفذون سياسة مستخلصةومستوحاة 
من الارادة الشعبية » فهم فى سياستهم وفيما بتخذونه من قرارات انما 
بتر حمون ارادة الشعب وبحافظون على ثقة الشعب ( هيثة الناخبين) فيهم . 
وتترتب على هذه النظرة للحكومة الثيابية المرتكزة على سيادة الامة انالنائب 
ل عمقل نالكبية فى كاارة السعابية معيلة وآلنة يبقل الاسة كلها 6 لابجو 
عزله من قبل الناخبين » ولا بجوز تكليفه بشىء ( من الناخبين ) على سبيل 
الالزام » كذلك فى النظام النيابى . القائم على سيادة الامة ليس ضروريا ان 
تقر أعغيار عن امضاء الدولة باسارب الاتعناتب # زاتما بق ل تارقف 
بغير طر بق الانتخاب »© ومثال ذلك رئيس الدولة والوزراء والقضاة والموظفين 
الآخرين فهؤلاء يجوز اختيارهم ‏ وهو ما بحدث فعلا ‏ بالتعيين »© ورئيس 
الدولة قد لكون ملكا وراثميا  .‏ 
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لاوظبفة التشريعية ٠‏ فاذا كان دور البرلمان استشاريا فقد انعدم وجود 





ب الحكوعة شديه النياسسة : .«كنا ع 1طعوة1مع86201-1 1ع 20ع:70117711)؟» 

هذه صورة من صور النظام النيابى تتميز بأن اعضاء الدولة غير الممثلةه 
للشعب (اى غير البرلمان ) هى التى تصدر القرارات العليا » وهذ! عن الناحية 
القانونية البحت »© ولكن من حيث الواقمع يجب على هذه الاعضاء التىتتخذ 
الفرارات ان تتلمس الارادة الشعمية وتحترمها وذلك بالتصر فعلى أساسها. 

ولكن ماهو دور الشعب فى مثل هذه الحكومة ؟ وماهىوسائله ف ىالاعراب 
عن رغيانه ‏ ان دور الانتخاب بتغير فى هذه الصوره : فهدف الاتخحاب 
بنحصر فى تعيين الحكام وليسمنحهم سلطة : ولكن من الناحية الفعليةبتيح 
الانتحاب للمواطنين فرصة التاثير على السياسة العامة اذ بختار الناخبون 
بين عدة برامج وعدة هيئات تتقدم للانتخابات : وهذا الوضع تعيلادق على 
البلاد التى تأخذ بنظام الاغلبية ( حيث يوجد بها حزبان كبيران متنافسان). 
ففى انجلترا مثلا بدعى الشعب فى الانتخابات لكى بعطى ثقته وبالتالىالسلطة 
لحزب معين ( حزب المحافظين أو حزب العمال .. ) بلترم بتنفيذ برنامسج 
معين . وككون التأثير ملحوظا عندما نص الدستور على مسألة حل البرلمان 
فان ذلك يوٌدى الى ابجاد توازن بين السلطة التشربعية والسلطة التنفيذية) 
فالاولى تمنح أو تحجب الثقة » والثانية تستطيع ان تثجأ الى حل البرلمان 
المتمرد عليها » ولكن بلاحظ أن مسألة الثقة أو عدمها من حانب اليرلمان اذا 
كانت تصدر عنه بصفة نهائية قاطعة © فان الحل ماهو الا اجراء تنخاه 
الحكومة ويؤدى حتما الى دعوه الشعب للانتخاب » والشعب هو الذى بفصل 
فى النزاع بين السلطتين وتكون كلمته هى العليا والحاسمة . واذا كانت 
الانتخابات من الناحية القاثونية ب تقتصر على الختيار الاشخاص > ومنثم 
فاننا نستمر من حيث المنطق والقانون فى دائرة النظام النيابى والحكومة 
النيابية » ولكن من الناحية السياسية يمتبر الانتخاب بمثابة استفتاء وبديلا 
له » ذلك أن هيئة الناخبين تدعى للتصودت على ساسيية معيئة كانت سسا 
فى حدوث انقسمام وخلاف بين المرلمان والحكومة . 

كذلك من مظاهر الحكومة ششسبه النيابية طرقة الاستفتاء الاستشارى 
.كف فى القبعب ‏ لأبدااء رابة بيقصوس مسالة معيقة #وق و تدر سلنقة. 
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ونلاحظ ان النظام النيابى لم يتكامل نموه » وتستو نشأنه فى انجلترا 
« وهى مهده » الا منذ الوقت الذى أصبح فيه البرلمان الانجليزى سلطة 
تشر دعية حقيقية»و ليس محرد رأئ استشارى كما كانالوضعفىالماضىالبعيدء 

وتمارس البرلمانات فى .الدول ذات الانظمة النيابية وظائف متعددة 
مختلفة تشربعية » ومالية » وسياسية ٠‏ 


ت النت فىهذهالمسالة ‏ منالناحيةالقانونية ‏ للبرلمان © يتخذبثانالمسألة 
التى نم الاستفتاء فيها قراراأو بصدر قانونا مخالفا لراى الشعب » وهذا 
من الناحية القانونية » ولكن من حيث الواقع يحرص البرلان »© ويجب أن 
بعيم كل الوزن للادارة الشعبية ولراى هيئة الناخبين الذى اسفرت عنه 
نتيجة الاستفتاء » بالرغم من انه استفتاء استشارى وليس ملزما للبرلمان 

ب ونشمير ايضا الى اسلوب آخر من اساليب الحكومة شبه النيابية 
بتمثل فى اعطاء هيئة الناخبين حق حل البرلمان ( على نمط ما هو موجود فى 
النظام الدستورى السويسرى ) » فالحل هنا يتقرر لهيئة الناخبين وليس 
للحكومة »© وتقابل ذلك فى بعض الولابات فى الاتح اد المركزى الامريكى 
( الولائات المتحدة الامربكية ) حق الناخبين فى أقالة النائب واعادةالانتخاب 
بحيث يكون للنائب المقال الحق فى ترشيح نفه للانتخاب » ويطلق علىهذه 
المملية «ل1ا16©68» أى اعادة عملية انتخاب النائب أو المؤظف عندما نتضح 
ان الشسخص الذدى تم اختياره بالانتخاب لم بعد تمتع بثفة الناخبسين. 

ونذكر أن الحكومة شيه المباشرة تقابل ؤتواجه الحكومة شبه النيابيةفهى 
تبتعد أكثر عن الحكومة النيابية الاصلية » واذا كان معظم أعضاء واجهزة 
السلطة السياسية تستمر نيابية وغالية القرارات تكون من اختصاصها 
ومححوزة لها » الا أن بعض المسائل ذات الاهمية الكبرى ترك أمر الست فيها 
لشمعب: نفسلة + . ٠.‏ :وهنا ل يعطى التمعب وان استتقارنا اليضقط ابه على 
البرمان والحكومة كما هو الوضع فى الحكومة شبه النيابية » وانما يمارس 
الشعب سلطة عليا وتخذ القرارات بنفسسه » وتلك هى طبيعة الحكومة شبه 
المباشره ووجه الاختلاف بينها وبين الحكومة شبه النيابية . 

١‏ انظر : بيير فينى «تؤطهة77 .58> القانون الدستورى ( الجزءالثانى) 
سسئة ؟ت١ا|‏ ص 317 هده ص 1١17‏ ؟ ) . 
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الركن الثانى : عضو البركان يعثل الامة باسرها : 

أصبحح من القواعد الاساسية فى النظام النيابى أن النائب لاا سثلدانرته 
وحدها : وانما يمثل الامة كلها » وقد استقرت هذه القاعدة » وقررتها معظم 
الدساتير الحدثة» وكان الدستور المصرى الصادر فىسنة؟9١‏ شصعليها 
فى المادة ١ه‏ منه ٠‏ وهى 'تقرر أن « البرلمان نوب عن الامة كلها #ولا يجوز 
لااخبيه : ولا للسلطة التى تعينه » تو كيله بأمر على سبيل الالزام » ٠‏ 
عق القاعدة ‏ التى أصبحت دعامة فى التشظيم الدستورى الحديمث 
للدول الديمقراطية ‏ لم تكن ساندة فى الماضى اذ كان النائب يعتير 
وكي لا عن دائرته ٠‏ 

فمثلا كان نواب المقاطعات والمدن فى انجلترا بحصلون من ناخبيهم على 
تفويض أو توكيل مكتوب يعملون على أساسه طوال مدة نيابتهم »وكانوا 
ملزمين فى خنام الدورة البرلمانية بتقديم حساب الى ناخبيهم ٠‏ 

وكان الوضع كذلك فى فرنسا قبل الثورة الفرنسية » فكان النائ ب يمثل 
دائرته الانتخابية فقط : وكان للناخبين الحق فى اعطاء تعليمات ملزمة 
للنائب ولهم حق عزله فى أى وقت » اذ من حق الموكل عزل وكيله متىأراد 
فالعلاة4 بين النائب والناخبين كانت تأخذ صورة الو كالة بالمعنى المفموء 
منها فى القانون المدنى ٠‏ 

ولكن فكرة الوكالة بين النائمب وناخبيه زالت من انجلترا منذ القرن 
'لثامن عشر » وأصبح المبداً السائد هو أن النائب يمثل الامة كلها »وليس 
لناخبيه تو كيله بشىء على سبيل الالزام ٠‏ 

وجاءت الثورة الفرنسية» فقضت على نظرية الوكالة الالزامية » اذ أعلنت 
الجمعية التأسيسية فى 18 دولية سنة.ةمب١؛‏ بطلان جميعالتوكيلا تالصادرة 
من الناخبين للنواب » وكان الدافع لمذا القرار تسسلك بعض اللواب 
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بالتوكيلات المعطاة لهم من ناخبيهم » وقد قال « ميرابو » فى هذه المناسبه 
للنواب المتشيثين بفكرة الوكالة : « اذا تمسك النواب بتو كيلاتهم فماعليهم 
الا أن ددعوها تأخد مقاعدهم المرلمانة » وبعودوا مطمئنين الى منازلهم ) ٠‏ 

كدلك نص دستور سنه أ.وبا فى مادة السابعة على ما الى : 

( ان النواب ليسوا ممثلين للاقاليم التى ينتخبون عنها ؛ بل هم ممثلون 
للامة جسعها » ولا دمكن اعطاءهم أى تو كيل » : 

3 سرى هذا المبدأ بعد ذلك وتقرر فى جميع الدساتير اللاحقة ٠‏ 

وتشحة الاخد بسداً نمثل النائب للامة كلها أن يبدى آراءه بالكيفية 
التى ترنى ضمره ؛ ولا ستهدففىتصرفاتهالا المصلحةالعامة ( لاا مصلحة 
دائرته فقط ) فهو غير ملزم باتباع رأى ناخبيه » وليس للناخبين سلطازعلى 
النواب بعد اتتهاء عمليه الاتتخاب ٠‏ 

ولضمان استقلال النواب عن الناخبين تقرر الدساتير بطلان كل وكالة 
الزامية حنتى لو 'نمت بارادة النائب ورضائه ٠ )١(‏ 

وكذلك تنص الدساتير على عدم الاعتراف بما يسمونه الاستقالة على 
اضر «©26واط <ء «مزهمند26» أو الاستقاله بدون تار بخء 
وكان يقصد بهذهالوسيلة وضع النائُب تحت السيطرة الفعلية للناخبين , 
وذلك تهددده نتقديم الاستقالة الى المجحلس النيابى ( تلك الاستقالة التى 
يكتبها النائب دون ذكر تاريخ لها ويسلمها للناخبين لتكون تحت تصرفهسم 
يستخدمونها عندما يريدون ) وهذه الوسيله تعتبر رجوعا بطريق ملتو ' 
لفكرة الوكالة الالزامية » ومن ثم فقد أبطلتها الدساتير » ولم تعترف بها 
المجالس النياسية كما حدث فى فرئسا ٠‏ 

وتقرر الدساتير ضمانات أخرى للنواب » ونقصد بها تحريرهم من 


وما بعدها؛ وص ١18‏ ص .17 ( وانظر كذلك : طبعة سنة 19554 ص١١‏ 
وما بعدذها ) 
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ضغطوتآنير الناخين» وكل هذه الضمانات ما هىالا تطبيق للميدأ الاساسى. 
الذى استقرت أصوله وهو أن النائب يمثل الامة جميعها ٠‏ 
الركن الثالث : استقلال البرإان انناء مدة نيابته عن هينة الناخبين ٠‏ 
والنظام النيابى يقوم على أساس استقلال البرلمان عن مجموع الناخبينء 
ومنلهر اشتراك الشعب فى الحكم انما شحصر فى عملية اتتخاب أعضاء 
المرلمان وبعد انتهاء هذه المهمة لا بباشر الشعب أية سلطة قانونية » وانما 
دوكر السلطة بعد ذلك فى بد البرلان وحده أو بالاشتراك مع السلطةه 
التنفيدية وذلك حسي التنظيمات الدستورية فى الدول المختلفة ٠‏ 
وبلاحظ أن علاقة البرلمان بهيئة الناخبين تقوم على أساس اعتيارات 
سياسية وعملية لا تخضع فى تكبيةهوا للنظربات !(ةا نو نية التتى يذ كرها بعض 
وأسس غير سليسة ) ٠ )١(‏ 





١‏ يذهب البعض الى القول بأن عملية الانتخاب فى النظام النيابى 
لاتؤدى الى وكالة الاثمشخاص المنتخبين عن الامة . وانما تؤّدى هذهالعملية 
الى أن الاشخاص. الذين وقع عليهم اختيار الناخبين بكونون هيثّة ( برلانا) 
لها من الناحية القانونية حق التحدث باسم الامة والتعبير عن أرادتها بما 
بحقق مصلدتها وذلك خلال فترة معيلنة هى مدة قيام السبرلمان حسسيما 
دحددها الدستور . 

وبدالون على هذا الرأى بطر بقة انتخاب القضاة فى بعض الدول “فانهذا 
الانتخاب لم بجعل القضاة وكلاء عن ناخبيهم »© بل هم رغم طريقةالاختيار 
موظفون فى الدولة بناط بهم القيام بمهمة الفصل فى المنازعات التىتحدث. 
بين الافراد والدولة. 

وعلى اساس ما تقدم ذأن عملية الانتخاب لا تؤدى حتما الىانشماءعلا قة 
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الركن الرابع : البرمان يمثل الامة لجدة محددة . 


عرفنا أناستقلال البرلمان عن الناخبين يعتبر من الاركان الاساسيةللنظام 
النيابى البحت » ولكن من ناحية أخرى يجب أن نعرف أن الغرض منهدا 
النظام هو أن يعبر النواب ( البرلمان) عن ارادة الامه وشعورها » ويعملون 
على تحقيق مصالحها ؛ ومن أجل نحقيق هذه الغادات دحب أن تكون مدة 
نيابتهم محددة بأجل معلوم » لانهم لو ظلوا نوابا عن الشعب مدى الحياة 


وكالة بين الناخبين والاشخاص المنتخبين © وانما هى مجحرد عمليةاختيار 
مجموعة من الاشخاص لاداء مهمة معينة خلال فترة محدوده وهم اثناء فيامهم 
هذه المهمة لا مخضعون لسلطان الناخبين : وانما بسخضعون لاحكام الدستور 
ويعملون لصالح الامة بطبيعة الحال :. 

وستطرد الفقهاء المعترضون على فكرة الوكالة فيذكرون أنه اذا كان لابد 
من البحث عن تكييف قانونى لعلاقة الناخبين بأعضاء البرلمان فان أقربوصف 
الهذه العلا قة بوحد فى فكرة الوصابةالتى سين علا ق ةالو صى بالقاصر» فالم رلمان 
وصى عن الامة مان امعان أآنها أقاسرة .وفاجوة عن التعميو عن أرآذتهنا 
قانونا » ولا تسنىلها هذا التعبير الا عن طريق البرلمان المنتخ سالذى بتحدثك 
باسمها وبدير شؤونها مثل الوصى الذى يتكلم باسم القاصر وله قانونا 
سلطة ادارة شؤونته . 

ولكنا نلاحظ انه اذا كانت فكرة الوكالة منتقدة ؛ فان فكرة الوصاية أششد. 
انتقادا اذ ان الوصابة تفرض الوصى على القاصر فى حين أن أعضاءالبرلمان 
بسوا مفروضين عان:الآمئةاوائما هى ألتى تخعاره ) كما آنه من قير القبول 
ولا المعقول ان نشبه الامة بالقاصرنظرالاختلاف وضعيهما » فلابصحانيو صف 
البرلمان بأنه وصى على الامة لما فى هذا الاتجاه مسن خطر ومساس بكرامة 
الامة فضلا عن تعذر تطبيق احكام الوصاية بالنسبة لوضع البرلمان » وليمس 
من المستساغ تطبيق نظام القانون الخاص على وضع من انظمة القانونالعام 
لاختلاف الحالتين اختلافا بينا مرده اختلاف طبيعة فرعى القانون . 

(انظر فى ذلك : القانون الدستورى طبعة سنة 19151 للدكتوررين وابت 
ابراهيم ووحيد رأافت ص لاه!ا _ ص .15 ) . 

وانظر : الوسيط للدكتور عبدالحميد متولى ص ١/5‏ وما بعدها . 
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فاذ ذلك قد يؤدى الى الاستبداد » وتضعف بمرور الزمن فكرة تبثيل 

لبركاق للامة والتعبير عن ميولها وشعورها » وينهار أساس النظام النيابى» 
ولذلك وجب تأقيت نيابة البرلمان عن الامة بمدة معينه تختلف باختلاف 
الدساتير » فقد تكون ؛ سنوات مثلا كما هو الحال فى الدستورالبلجيكى» 
أو خمس سسوات »؛ وقد أخذ بهذه المدة الدستور الفر نس ىالصادرسنة945١‏ 
والدستور المصرى الصادر( فى سنة ١965‏ ) « فى المادة 95»و نفس الوضع 
مقرر فى دستور سنة 1454 المطبق حاليا ( المادة 0١‏ ) » وكان دستورسنة 
10 بأخذ نفس المدة بالنسية لمجلس النواب » وكذلك فان مدة مجلس 
العبوم فى انجلترا خمس سنوات ٠‏ 

وبلاحظ آن معظم الدساتير الحديثة تجعل مدة نيابة البرلمان فترةتتراوح 
دين أربع أو خمس سنوات وهذا هو الاتجاه الغالب ٠‏ 

وتنيجة ما تقدم هى أن الاتنخابات الدورية العامة ( للبرلمان ) توفق بين 
استقلال المرلمان من ناحية » والاحتفاظ بسلطة الامة من ناحية اخرى» 
فالبرلمان فى مدة نياته دكون حرا فى تصريف أمور الدولة » واذا ما اتنهت 
مدته وحل وقت,. الاتلخ ب لتجديد المرللمان فان الامة حيائذ تسترد كامل 
سمادتها » وتبدى رأها كما تشاء » فاذا كانت سسا سة المرلمان سليمة ومرضسة 
ومتفقة مع ارادة الامه وشعورها فان الناخبين سيقدمون على اعادة تحديد 
اتخاب الاعضاء ٠‏ وان كان الشعس غير راض عن سياسة البرلمان فاته ب 
دلا شك #ى سيسقط الاعضاء فى الاتتخاب » ويختار آخرين كى بطبقوا 
سياسة جديدة تنفق مع ارادة الشعب » وتحقيق أهدافه وميوله ٠‏ 

فتوقيت نيابة أعضاء البرلمان بمدة محددة تحمل النواب حريصين على 
احترام ارادة الامة حتى يضمنوا الاحتفاظ بمقاعدهم البرلمايِة فى 
الاتتخابات المقبلة ٠‏ 
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هذه هىالاركان الحامة والاساسية للنظام النيابي ٠ )١(‏ وننتقل بعد ذلك 
الى فرع آخر نبين فيه صور النظام النيابى ٠‏ 


الفَرّعالرايع 
صور النظام النيابى ( أنواع الحكومات النيابية ) 


فد النظام النيابى عدة صور مختلفة يرجع السبب فى اختلافها الى 
ملسبعة العلاقة القائمة دين السلطات العامة فى الدولة » وبالذات السلطتين 
التشريعية والتنفيدية٠‏ 

واذا استعر ضنا دساتير الدول الديمقراطية المختلفة نحد أنها تأخدبأحد 
الحلول الثلاثة الانة : 

١‏ اما أن يدمج الدستور السلطتين التشريعية والتنفيذية فى المجلس 
النبابى ( البرلمان ) ويطلق على نظام الحكم حينئذ حكومة الجمعية أو 
الحكومة المجدسية . لان المجلس النيابي هو الدى يمارس السلطتين 
التشرعية والتنفيدية ويعتمدهذا النظام ‏ كما رأينا على ادماجالسلطات 
وتركيزها فى بد واحدة )م( , 

؟ ‏ وقد نمفصل الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى أبعد 
حد ممكن ٠‏ وهذا النظام الذدى يقوم على مبدأ الفصل التام بين السلطات 
فى الدولة يطلق عليه اسم النظام الرئاسى » وأصدق مثال له نظام الولايات 


١‏ انظر : بارتلمى ‏ ( أزمة الديمقراطية النيابية ) بالكتاب السنوي 
المغهد الدولى للقانون العام سنة .15 ص 47 ولورنس ؛ ازمة الحكومات 
النيابية والبر مانية فى الدبمقراطيات الحدبيثة . 

؟ ب انظر ؛ دبفرجيه ‏ النظم السياسية والقانون الدستورى سنة 19515 
ص ١!‏ » ص .م١‏ . 
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٠ )١( المتحدة الامريكية‎ 

+ وقد ينتهج الدستور مذهما وسطا بين النظامين السايقين فلا يطبق 
مبدأ الفصل المطلق بين السلطات » ولا بأخد بنظام ادماج السلطات »وانما 
اخد سداً المصل المعتدل بين السلطات » ذلك الفصل المشرب بروح 
التعاون والتضامن بين مختلف السلطات » ويطلق على هذا النظام اسم النظام 
البرلمانى وهو مطبق فى دول كثيرة () ٠‏ | 

والخلاصة هى أن النظام النيابى تتفرع عنه ثلاثة أنواع من الحكومات 
نشير اليهنا قيما يلى : 

أ الحكومات الحمعية أو المجلسسية ٠‏ 

ب الحكومات الرئاسية ( أو الرئيسية ) ٠‏ 

جح الحكومات البرلمانية٠‏ 

وقبل أن نعرض لبيان المراد بهذه الانواع المختلفة للحكومات النيابية؛ 
تتناول بالشرح والتفصيل مبداً فصل السلطات » وهو الاساس الدى 
نعتمد وترتكز عليه تلكالحكومات (نقصد الحكو ما ت|الرئاسيةو البرلمانية) ٠‏ 


مبدأ فصل السلطات '' : «قتأه؟نامم 068 صمت وموو86 ع0 عومتمسصتطط» 
بعشر هذا المبدآ من المبادىء الهامة التى حرصت الثورة الفر نسية على 


- (5)س:ديفرجيه_المرجعالسابق ص ١م١ نص 18# ؛ ص186‎ ©» )١( 
وبربلو : النظم السسياسية والقانون الدستورى (سسنة1951)‎ 1١١١. ص‎ 
ص /الم  ص 19 ( بشأن النظام الرئاسى ) »)ص 1 ص 1.6 ( بخصوصر‎ 
وانغار : « بيير فينى «تؤوع881؟ .ط» » فى كتابه  القانون‎  ) النظام البرلمانى‎ 
._والدكتور‎ ١0١ الدستورى ( الجزء الاول ) سنة 11615 ص.2.؟1؟  ص‎ 
طعيمة الحرف : نظرية الدولة ... ( سنة 1954 ) ص م67 اص155.‎ 

؟' ‏ راجع فى الموضوع : 

دى لوبادير ‏ المرجع السابق ص 5" ا وما بعدها » وفيدل_ لمر جعالسابق 
ص ١554‏ وما بعدها ؛ وبيردو ‏ فى مؤلفه العانونالد ستورىص 416ص - 
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اعتناقها وتقريرها فى اعلانات الحقوق ؛ والدساتير المختلفة + وقدحرصت 
الثورة الامريكية أيضا على اتخاذ هذا المبدأ أساسا لتنظيم حكوماتها ٠‏ 

وبحتم هذا المبداً أولا قيام حكومة نيابيه لانه لا يسود الا فى ظفل 
النشاه النيابى ء 

وفاء عرفه اأمقيه الفر نسى اسمان بأنه«المداً الذدى يقضى باسنا دخصا نص 
السيادة النى دختلف بعضها عن بعض الى أفراد او هيئات مختلفة :ومستقل 
دمضها عن بعض كذلك ٠.‏ ولا كانت الامة هى مصدر السلطات فهى التى 
نسند هذهالخصائص المختلفة : والمستقلة الى الهيئات المختلفة والمستقلة»٠‏ 


نشأة مدا الفصل بين ااسلطات : لهذا المسداً تاريخ قديم : فقد فقكر 
الفلاسقة والعلماء مند أقدم العصور فى تقسيم وظائف الدوله ٠‏ 

رأى أفلاطون ضرورة نوزيم وظائف الدولة وأعمالها المختلفة علىهيئات 
متعددة مع اقامة التوازن والتعادل بينهما حتى لا تستبد هيئة بالحكم فى 
الدولة فتضطرب أحوالها ونتسبب ذلك الاضطراب فى تذمر الشعب »وقد 
.نؤدى ذلك التذمر الى حدوث انقلابات وثورات للقضاء على الاستبداد 
ووضع الآمور فى تصابها الصحيح ٠‏ 

لقد آدرك أفلاطون ‏ فى العهد القديى ب ضرورة فصل وظائف 
الدولة وفصل الهيئات التى تمارسها عن بعضها على أن تنعاون كلها على 
الوصو ل الى الهدف الرئيسى للدولة وهو تحقيق النفع العام للشعب وفى 
سبيل عدم انحراف هيئات الحكم عن اختصاصاتها وأهدافها تتقرر لها فى 





/ا9؟ » مصطفى كامل المر جعالسابق ص كرأ وما بعده!: السسيد صتر ى ‏ 
المرجع السسابق ص /ا6! وما بعدها © والنظم الدستورية للدكتور السسيد 
صبرى المرجع سالف الذكر ص 55 وما بعدها » وثروت بدوى ‏ المرجع 
السابق ص 5/8 ص ٠.6 © ٠١9‏ 4 وعثمان خليل ص ١1/58‏ ص 81١»*ص‏ 
4 ص 160" »؛ ومحمود حافظ ص 115 ص 65 ١‏ وأسمان ‏ المر جم 
#أسمابق /681وما بعدها .وعبدالحميد متولى ‏ الوسيطا ص7١؟‏ ا ص/7717 , 
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مواجهة. بعضها وسائل للرقابة يراد بها منع الانحراف » ووقف كلهيئة 
عند جدود اختصاصها الدستورى ٠‏ 

ونلاحظ أن أفلاطون قد ذهب فى كتابه « القوانين » الى توزيع وظائف 
الدولة على عدة هيئات بحيث تمارس كل هيئة وظيفة معيئة وبسين 
الهيئات على النحو التالى : 

مجلس السيادة وهو يتكون من عثشرة أعضاء » وهذا المحلس هو 
الذى يهيمن على مختلف الشرٌون فى الدولة ٠‏ 

جمعية تضم كبار الحكماء والمشرعين ومهمتها حماية الدستور من 
عبث الحكام » والاشراف على سلامة تطبيقه ٠‏ 

«جلس شيوخ منتخب منالشعب ومهمته القيام بالتشريع ( أى سن 
القوانين اللازمة للدولة ) ٠‏ 

هيئة قضائية تنكون من عدة محاكم على درجات مختلفة ومهمتها 
الفصل فى المنازعات المختلفة ٠‏ 

هيئة البوليس للمحافظة على الامن فى داخل الدولة » وهيئةالجيش 
للدفاع عن سلامة البلاد من الاعتداءات التى تهددها من الخارج ٠‏ 

ب هيئه نعليمية مختلفة » وهيئات تنفيذية لادارة مختلفالمرافق العامة 
فى الدولة ٠.‏ 

وبهذه الطريقة 'تنولى كل هيئة الاشراف على عمل معين وتسأل عنه 
وتنعاون جميع الهيئات على تحقيقالمصلحة العامة ٠‏ وبهذا الاسلوب فى 
الحكم نستقر الاوضاع فى الدولة ويمكن تفادى الاستيداد الذى قد ينجم 
اذا ما ركزت جميع الاعمال فى بد واحدة ٠‏ 

١‏ -انظر مقدمة بارتلمى سانهيلير لكتاب السياسة لارسطو ‏ المرجع 
'المشار اليه ص ١٠.‏ ص 1# »© والخشاب ‏ المرجع السابق ص8؟)5؟. 

؟اح الظر : مصطقى الغصاب: قفن مقالقه « النظريات واكذاهب السياسية 
ص 158 » ص .ه © وثروت بدوى ‏ المرجع السابق ص 455 وص امن 
كتابنا « النظم السسياسية » طبعة سنة 19517 . 
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وذهحب أآرسطو الى تقسيم الوظائف فى الدولة الى ثلاثه : 
؟. المداولة أو الفحص «دهو1غهة:106116» 

ب ب الامر «غدع م206 م تحدم » 

جح القضاء «عع1)هنال» 

وبعد أن حدد أرسطو مظاهر أعمال الدولة رأى من الخير عدمتر كيزها 
فى بد واحدة ؛ واننا بحب أن بعهد بها الى هيئات مختلفة تتعاون فيمابينها 
وتراقب بعضها(١)٠‏ 

وقد نعرض كتاب مدرسة القانون الطبيعى مشثلل « جرسيوس » 

«هنا1غه2 »2 »> وولف «كعئزه7م ونوفدورف «22ملمءئئبط» ‏ لهذا 
الملوضو ع اذ حللوا السلطات المختلفة فى الدولة ولكنهم لم يفكروا فى 
وجوب فصلها عن بعضها » بل كانو! يذهبون الى القول بجمع الوظائف 
المختلفة فى بد واحدة لتكون الدولة قوية منظمة ٠‏ 

وقد صدر دستور كرمويل فى انجلترا فى القرن السابع عشر على 
أساس مبداً الفصل بين السلطات » وكان هذا أول تطبيق للمبدأ من الناحية 
العملة » فقد أراد كرمول القضاء على استداد المرلمان » ومن ثم فانهعند 
الى فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية » وكان حريصا أيضا على 
استقلال القضاء +٠‏ ولكن اعمال كرمودل اندثرت باتنهاء عمده »2 وعودة 
الملكية من جديد ٠‏ 

لوك وسدا الفصل بين الساطات : (؟) 

يعتبر لوك أول من كتب عن نظرية فصل السلطات » وعنى بدراستها 
نى الحكومة النيابية على أساس السيادة الشعسة وقد فصل أراءه ف ىكتابه 


١‏ - قارن ٠‏ الدكتور السسميدصبرى فى كتاب حكومة الوزارة ص" والدكتور 
عثمان خليل فى كتابه القانون الدستورى الطبعة الخامسة ص9ؤل!١‏ . 
؟ أنظر شسيفالبيه فى الاعمال السياسية سنة لامه5١1‏ ص 6149/59 
وئروت بدوى المرجع السابق ص ؟؟١‏ وما بعدها » واسمان ‏ المرجعالمشار 
اليه سابقا ص ب/6 1 ماضن ٠. 1٠‏ 
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المسبى « الحكومة المدنية » الذى وضعه فى أعقاب ثورة سنة 15848 ٠‏ 

ويقسم لوك السلطات فى الدولة الى أريع : 

٠ السلطة التشريعية ومهمتها سن القوانين‎ ١ 

؟.السلطلة التنفيذيةو تقوم بتنفيد القوانين»والمحافظةعلى الام نالداخلى٠‏ 

السلطة الاتحادية ووظيفتها اعلان الحرب وتقرير السلم ) وعقد 
المباهدات وماشرة الشؤون والعلاقات الخارجية ٠‏ 

سلطة التاج أى مجموعة الحقوق والامتيازات الملكية ٠‏ 

وكا برى ضرورة فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيدية »سعنى 
وضع كل منهما فى دد هيئة خاصة مستقله ٠‏ 

وبعتمد « لوك » ل فى تبرير وجهة نظره # على حجتين أساسيتين : 
احداهما عملية » والاخرىترجعم الى اعتبارات نفسية وفنيه ٠‏ 

فمن حيث الححة العملية : يرى ضرورة وجود السلطة التنفيدية بصفة 
-ائمة حتى يمكن تنفيذالقوانين بصفةمنتظمةمستمرة » أما السلطةالتشريعية 
فهى على العكس من ذلك ليست فى حاجة الى الانعقاد والاجتماع بصفة 
دائمة : ذلك أن مهمتها. مقصورة على سن القوانين » أى وضعقواعد عامة 
نطبق فى المستقبل ( أى بعد سنها ) ومثلهناهالمهمة يمك نأداؤها على فترات 
متقطعة : فلا ستلزم الآمر دوام انعقاد السلطة التشريعية » اذ أن الدولة 
لا تحنتاج الى قوانين كل يوم » ولكنها فى حاجة الى هيئة دائمة تقوم بتطبيق 
وتنشد القوادين التى نضعها السلطة التشريعية ‏ على الحاللاث الفرديةالتى 
تثور وتعرض دومميا فى الحماة العملية ٠‏ 

ومن حيث الحجه الثانية : ( وترجع الى عامل نفسانى وفنى ) يقرر 
« نوك » أن تركيز السلطتين فى بد واحدة ينودى الى التحكم » ويغفرى 
بالاستبداد . ذلك آن الانسان ميال بطبعه الى استغلال سلطائه الى أبعد 
مدى وأقصى حد ما لم بجد رادعا وزاجرا بوقفه عند حدوده : وشههالى 
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أصول حقو فه وواجباته 4 ومن ثم فانه من امحتم لكى نتعادى اساءة 
استعمال السلطة ‏ اذا ما ركزت فى بد واحذة ‏ فانه يحب توزيعها على 
اكثر من هيئة حتى تراقب كل هيئة غيرها من الهيئات الاخرى وتوقفهاعند 
حدها ؛ وتلزمها نطاق. اختصاصها : وعلى هذا الاساس لا بد من فصل 
السلطة التشربعية عن السلطة التنفيذية حتى يمكن تجنب التسلط والتحكم 
اذا ما تحمعت السلطة كلها ومتاليد الامور جميعها فى بد واحدة ٠‏ 

ونضع « لوك » السلطة التشربعية فى مكان الصدارة بالنسية للسلطات 
الاخرى : فهى فى نظره أعلى السلطات وأقدسها » فهو يبجعل منها سلطة 
مهيمنة على غيرها » وتخضع لها بقية السلطات وبالذاتالسلطة التنفيذية ٠‏ 
ونواهه.ها وانمالها # تحقيقا لمصلحة الجماعة ‏ سلطة تقدير تمارسها فى 
الحالات التى لم تصدر بخصوصها قوانين تنظمها ٠‏ كما أنها نستخدمهذه 
السلطة التقديرية فى بعض الحالات والظروف الاستثنائية التى لا بسكن 
ولا بصلح ‏ حلها بالقوانين النى وضعت للظروف العاديه ٠‏ ان الظروف 
الاستثنائية التى نطرأ على الدولة فى بعض الفترات تحتاج الى تنظيمات 
وحلول خاصة تتلاءم معما حتى تستطيع التغلب عليها! واعادة الحياة 
الطبعهة للدولهةء٠‏ 

وقد وصل الامر عند « لوك » الى درجة جعلته بيح للسلطة التنفيدية 
الامتناع عن تنفيذ القوانين فى الحالات الاستثنائية طالما كان هذا الامتناع 

ونلمس فى هذا الاتجاه ‏ الذى ذهب اليه لوك أزالسلطة التقديرية 
التى تقررت للسلطة التنفيدية ليست مطلقة » وانما هى مقيدة ومحددة 
شكرة الصالح العام » فلا يجوز استخدامها الافى نطاق هذه الفكرة »ومن 
اجل تحقيقها وحمايتها ( أى تحقيق وحماية الصالح العام لافراد الجماعة)ء 
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ونلاحظ أن السلطة التشريعية ‏ وان كانت هى السلطة العليا المقدسة ب 

مقيدة بدورها: بمبدا تحقيق الصالح العامء 
وقد أورد « لوك «ى عدة قود 'نرد على اختصاص السلطه التشرنعبة ٠‏ 

أ-. يجب على المشرع أن يلتزم # عند وضعه لمختلف التشريعات ب 
بحدود القوانين الطبيعية فلا بصح أن يخالف المبادىء التى نقررها لهك 
أن هذه القوانين الطسعية ملزمة للمشرع » وللافراد على السواءدونتمييزء 

بلا يجوز للمشرع أن يصدر تشريعا يبيح الاستيلاء على أموالأحد 
الافراد : فالاستيلاء على الاموال لابد أن نتم برضاء الافراد ٠‏ 

ج - 'نقفوم السلطة التشريعية بأداء مهمتها عن طريق وضع قواعد عامة 
محردة على الحالات المستقلة ٠‏ وليس من اختصاص السلطة التشرسية 
اصدار قرارات فردية خاصة ؛ أو اتخاذ اجراءات تنطبق على فرد دذأتة ٠‏ 

وهذا القيد الذدى ذكره « لوك » من شأنه أن بنع السلطة التشربعية من 
التعسف أو المحاباة واتباع الاهواء الشخصية ء لان المشرع وهو يض ع 
قواعد عامة لكى تحكم الحالات الفردية التى تطرأ فى المستقبل » لا يتوقع 
هذهالحالا تسلفا » ومن ثم فانهيكو زمبراً ومنزها عن الاغراض الشخصية٠‏ 

وحتى يضمن « لوك » التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية حدود 
اختصاصهما وانتهاجهما مسيل تحقيق المصلحة العامة » فان انحر ف تاحداهما 
عن هدا السسل » واشعت هواها » وتحاوزت نطاق اختصاصها »وخانت 
الامانة التى عمد بها الشعب اليها ٠٠‏ كان من حق الشعب أنْ سحب 
ننه من تلك السلطة » ويسترد سيادته ؛ ويعهد بها الى حاكم جديد 
بمارسها لمصلحة الشعب ٠‏ 

ومفاد رأى « لوك » أنه ببيح للشعب حق الثورة لمقاومة طغيان الحكام 
وابقافهم عند حدهم اذا ما تتكبوا عن اتباع سبيل تحقيق المصالح 
العامة للشعب + 
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ونلاحظ أن « لوك »© لم يعتبر القضاء سلطة مستقلة رغم الاهسةانالغة 
لهذا الامر بالنسيه للشعب ٠‏ 

وعلة هذا الموقف الذى اتدعه « لوك » » بالنسبة للقضاء أن القضاة 
كانوا ‏ حتى ثورة سنة مم١١‏ بانحلترا ‏ قابلين للعزل فى أى وقتءو كانوا 
حاضعين لسلطان الملكنتصرفون حسبماءوحى اليهم به » و كانت الامو رتسير 
عاى أساس التنكيل بخصوم الملك . وتبرئة أنصاره ٠‏ 

وباارغم من تغير وضع القضاة بعد الثورة اذ أصبحوا غير قابلين للعزل 
اللا بقرار من البرلمان ؛ الا أن هذا التغير فى الوضع لم يضمن لهم!لاستقلال 
الكامل فى قضائهم ؛ والحيدة والنزاهة فى أحكامهم : لانهم كانو اخاضعين 
ومتأثرين باتجاهات وميول الاغلبية فى البرلمان ٠‏ 

هذا هو السب الذى حمل « لوك » عل ىعد ماد راج القضاء نين سلطات 
الدولة » وعدم اعتماره سلطة مستقلة ٠ ٠‏ (ولكنا نلاحظ أن القضاء أصبح 

بمضى الزمن سلطة مستقلة لها ضماناتها وحقوقها ) ٠‏ 
منتنسكييه «11161ووع2502» ومبدا فصل السلطات :)١(‏ : درس 

منتسكبيه آراء من سبقوه ثم صاغها صياغه جديدة » وعرضها عرضا 
واضحا دقبقا بحيث ارتبط مبداً فصل السلطات باسمه » وأصبح شسب 
اليه مع أنه ليس أول القائلين بهء 


١‏ أنظر : مصطفى الخشاب ‏ المرجع السابق من 1٠.5" 21١.1١‏ »وثروتا 
ددوى المرجع السابق ص .14 16١‏ »4 وشيفالييه فى مؤلفه الاعمال 
السياسية الكبرى طبعة سئة 1961 ص ١١4‏ وما بعدها » والعلومالسياسية 
( الجزء الاول ) لرايموند كارفيلد كيتل ترجمة الدكتور فاضلزكى محمد 
طبعه سئة ١511.‏ ص ولم؟ »4 ص 585 »6 واسمان ‏ المرجع السابق ص ١535‏ 
وما بعدها .. وثارل أبزئمان ٠:‏ « ريح القوانين وفصل السلطات » مقال 
بمجموعة «116182868»> كاربه دى ملبير سئة 1577 ص 50!اوما بعدهات 
وأندربه هوريو : القانون الدستورى والنظم السياسية (زسنة )١5955‏ 
ص "»".١‏ داص 5١.١‏ . 
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ونحدك نظر نه متتسبكسة معر وصه ة فى كتابه المسمي « روح الفوانين » 


«قأه1 قهع0 1 )1 

أرجع متلسكسننة خصانئص السادة الى سلطات ثلاث متميزة عن 
سضها وهى : 

السلطة التشريعية » والسلطة المنمذة للقانون العام ( أى السلطة 
التنفيذية ) والسلطة المنفذة للقانون الخاص ( أى السلطة القضائية ) ٠وبعد‏ 
أن ميز بين هذه السلطات رأى ضرورة فصلها عن بعضها » وتوزيعها على 
هئات مستقلة وذلك للاعتمارات الآاتبهة : 

أولا : تجميع ' السلطات فى بد واحدة يؤدى الى الاستبداد فطبيعة 
النفس البشرية : نجنح الى الاستبداد اذا استأثرت بالسلطة ( وقد أشار لوك 
الى هذه الطقيقة م قبل ) ٠‏ 

وقد صور منتسكييه هذا الامر تصويرا دقيقا واضحا فقال « انالحردة 
السياسية لا يمكن ضمانها الافى الحكومات المعتدلة » على أنها لا توجد 
دائما فى تلك الحكومات »ء غير أنها لا تتحقق الا عند عدم اساءةاستعمال 
الحق » وقد أثيتت التحارب الابدية أن كل انسان يتمتع بسلطة يسىءفعلا 
استعمالها اذ تمادى فى استخدامها حتى بحد حدودا توقفه ٠‏ ازالفضملة 
نفسها فى حاجة الى حدود » وللوصول الى عدم اساءة استخدام السلطة 
دحب أن بقوم النظام على أساس أن السلطة تحد السلطة ‏ خنذمنتامم 16» 
« 720117012 16 ع616تمدع ولا قممه للقوانين » والقواعد الدستوريه ان لم تكن 
السلطات فى أبدى هيئات مستقلة تحرص كل منها على استعمالها لتحقيق 
الصالح العام وليس للصالح الشخصى ٠‏ 


١‏ ملاحظة : ترجم هذا الكتاب الى اللغة العربية : الاستاذ عادل زعيتر 
بتكليف من اللجنة الدولية لترجمة الروائلع ( بيروت  )‏ طبعة دارالمعارف 
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ثانبا : ان فصل السلطات عن بعضها هو الوسيلة الوحيدة التىتكفل 
احترام القوانين » وتطبيقها تطبيقا صحيحا » وهذا يؤدى الى احترام 
الحقوق والحريات الفردية٠‏ 

ثاثا : كان منتسكييه يعتقد .# وكذلك لوك من قبله ‏ أن النظام 
الدستورى الانجليزى يقوم على أساس مبدأ فصل السلطاتبالوضعالدى 
كان براه ( منتسكبيه ) سليما ومحققا للغرض المقصود من تقرير المبدآء 

ولكن منتسكييه كان مخطنا فى اعتقاده » أو مبالغا فبه على الاقل » اذ 
الواقع أن الدستور الانجليزى لم يكن بأخذ بسدأ فصل السلطات فىئذلك 
العهد البعيد الدى عرض فيه منتسكبيه لنظريته ٠ )١(‏ 

أنر نظرية منتسكييه : كان لها صدى كيبير : وتنداولها الفقهاء بالتعليق 
والتفسير ؛ وطبقتها بعض الدساتير » ولكنها غالت فى تطبيقها وفهمتهاعلى 
غير وضعها الصحيح ٠‏ 

وقد نأثر بالنظرية ب لحد بعيد ‏ دستور الولادات المتحدة الامرنكية 
الذى وضع فى سنة ١٠74107‏ وان لم نص على المبدأ صراحة » وبعض دساتير 
الولابات فى الاتحاد المركزئ الامرنكى » اذ أخذت بمبدأ الفصل التام 
بين السلطات (؟) ٠‏ 

كذلك اعتنق المبدا رجال الثورة الفرنسية وسجلوه فى اعلان حقوق 





١انظر‏ عبدالحميد متولى ‏ المرجع السابق ص 518 »© وكتاب « الدولة 
الاتحادنة أسسها ودستورها » ( وهو محموع ‏ مقالات وانبحاث ) تأليف 
هاملتن ؛ومادسن >4 وحاى ترحمة «حمال محمد أحمد » طبعة554 ١5‏ ص تن 9؟ ' 
وما بعدها © وكتاب السبياسة لارسطو ‏ المرجع السابق ص لاه » 6ه 
من المقندمة. 

؟ ‏ انظر ثروت بدوى - المرجع السابق ص 115 » ورسالة كمالابوالمجد 
فى الر قابة على دستور القوانين فى الولابات المتحده الامربكية ومصر طبعة 
سئة .51 ص 1١4‏ وما بعدها. 
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الانسان الصادر فى سنة هم7؟١‏ اذ نصت المادة 1١‏ منه على ما يأتى : « ان 
كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الافراد ولا تفصل بين السلطيات 
لا دستور لها » ٠ )١(‏ 
كما طبق هذا المبدأ دستور سنة ١هلاا‏ » ودستور السنة الثالاشه 
للجمهورنة » ونص دستور سنة 1848 على أن فصل السلطات هوالشرط 
الاول لكل حكومة حرة ٠‏ 
جارجاج جار 


ويقتضينا الانصاف أن نذكر أن منتسكييه لم يذهب الى مد القول 
بالفصل التام المطلق بين السلطات كما ينسب اليه ذلك بعض الفقهاء »وكما 
فهمه واضعو بعض الدساتير وسجلو المبدأ على أساس هذا الفهم فى 
دسات. هم » لقد ذكر منتسكسه أن السلطات على الرغم من فصلها ستحد 
تفسها بالضرورة » وبطبيعة الاشياء مضطرة للتضامن والتعاونوالسيرمعاء 
وفى هذا الذى ذكره منتسكييه اعتراف صربح منه بأن الفصل التامالمطلق 
بين السلطات مستحيل من الناحية العملية (؟) ٠‏ 


>10 801616 ع1 أمقعوع 18 عا11عنامع1 فسقة‎ 068 100115 2686 ١ 
8أ70تامم ه06 ومتغوعوم86 ها خم ,ع6تناققة قور‎ 06066, 8 
أسامم‎ 06 20258116116102. 
؟ ل المنتسسمكييه بحانب نظربته فى فصل السلطات آراء أخرى حخصيفة‎ 
فى علم السياسة عرضها بأسلوبه الخاص الذى بتميز بالوضوح والاشسراق‎ 
والملاغة » ومجموءة افكاره فى هذا المضمار حملت البعض بضعه فىمرتبة‎ 
افلاطون وأرسطو »© وبعتبر هؤلاء الثلائة فلاسفة الطليعة والعمة فى علم‎ 
السياسة »© وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين بأتون فى مرتبةتالية لهمووهم‎ 
مقلدون لهم وناسجون على منوألهم وأحيانا ببتكرون جديدا فى نطاقضيق»‎ 
. وقد كون هذا الابتكار غير مفيد للانسانية‎ 
أنظر : مقدمة كتاب السياسة لارسطو  المرجع السابق ص."حيث‎ ( 
-بذكر سانته مير أن افلاطونوارسطو ومنتسكييه همالثلاثئة الكتابالخالدون‎ 
6م‎ 


ا 
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روسو ومدا فصل السلطات درى ضرورة فصل السلطتين التشر نعية 
والتنضذية عن بعضهما » وعلة هذا الفصل ترجم الى اختلاف طبيعة كل 
منهما » ذلك أن السيادة ‏ عند روسو تنحصر وتتركز فى الهيئةالتشردعية 
التى تمثل جموع الشعبوتمارس السيادة عن طريق الشعب وبموافقتهء 

اما انسلطة التنفيذية فما هى الا وسيط بين الافراد والسلطة التشريعية: 
ووظيفتها تنفيذ القوانين ٠‏ فالهيئة التنفيذية ليست ب فى رأى روسو ب 
ملطة مستقلة » وانما هى مندوبه عن الشعب » وتابعة وخادمة له غ كما أن 
من حق الشعلمراقبتها واقالتها اذا اقتضى الامر ذلك ٠.وتنلاشى‏ سلطاتها 
عند اجمماع الشعب فى جمعيته العمومية ٠‏ 

وتنيجة ما تقدم هى أن فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذيةأمر 
طبيعى وضرورى نظرا لاختلاف وضع وطبيعة كل منهما « فروسو »6 نقصر 
عمل السلطة التشريعية على سن القوانين » وهى لا تجتمع . لاداء هيده 
المهمة ‏ بصفة دائمة ٠‏ وعلى ذلك فلا بد من وجود هيئة أخرى مهمتهما 
نافيذ القوانيس والاشراف على عملية التنفيذ » ومن رأى « روسو » عدم 
قياء الشعب بهذه المهمة » وانما بحسن أن يعهد بها الى هيئة خاصة يطلق 
عليهما اصطلاح السلطة التنفيذية ٠‏ 

وقد تحدثروسو عنالسلطةالقضائية »وميز بينهاودينالسلطة التنفيذية 
ولم 7 اسنادها الى الشعب»وفضل وضعهافي بدهيئة خاصةمثل الهيئة التنفيذية 
ويجب خضوع القضاة كغيرهم من موظفى السلطة التنفيذية لنفس القوانين 
والقواعد العامة التى تقررها السلطة التشريعية ٠‏ 

وذهب « روسو » الى الول بامكانالتظلم من أحكامالقضاء ال ىالشعب 
باعتباره صاحب السيادة » وللشعب حق العفو عن المحكوم عليهم ٠‏ 

نتضح لنا مما تقدم أن نظرية « روسو » فى فصل السلطات تختلفعن 
فظربة منتسكييه فى أساسها ومبرراتها ٠‏ 


ي4و.م 
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فالفصل بين السلظتين التشريعية والتنفيذية ( عند روسو ) يرجم الى 
اختلاف طبيعتهما » والسلطة القضائية تعتبر جزءا من السلطة التنفيذية 
ا'تى تعشير أنابعه للشعسب صاحب السلطان المطلق » كما أن روسو لا يوافق, 
على فكرة وحود سلطات متساونة فى السيادة » ومستقلة عن عضها » 
وهو بهذا الاتجاه بخالف جوهر نظرية منتسكييه » ولا ث نتفق معه الا فى 
الظاهر فقط ٠‏ وسين لنا من سالف القول عدم صواب ما ذكره بعض الفقهاء 
والكتاب من أن « روسو »© نتفق فى نظريته مع نظرية « منتنسكييه » اتفاقا 
تاما اذ الواقع أن نين اللظرتتين خلافات أساسية جوهرية ٠ )١(‏ 
عارجادعار 
ومبدأ الفصل بين السلطات شأنه شأن غيره من اللمبادىء السياسية 
والقانونية » له أنصار كثيرون يؤمنون به ويدافعون عنه » ولكته لم يسلم 
من النقد والهجوم ققد غاداه بعض الفلاسفة والفقهاء (؟) ٠‏ 
جار جار جا 
تقدير مبدا اأفصل بين السلطات : 
نبدأ ببيان الانتقادات التى وجهها بعض الفقهاء الى المبدأ » ثم نذكر 
أوجه الرد عليها () ٠‏ 
تقد المدا : يمكن حصر أهم الانتقادات فيما بأتى :ب 
اقل ١‏ قيل ان تطبيق المبدأ غير ممكن » فمماشرة خصائص السسادةبواسطة 





١‏ انظر « حكومة الوزارة » للسيد صبرى ص 17١١.‏ »© وقازن ثروت 
بدوى 7 المرزجع السابق 1١6١‏ . 

؟ ‏ انظر أبضا فئ مبدأ فصل السلطات « سادىء القانون الدستورى» 
« الأسمان » الظبمة الساوسة سنة 1336 صن 81؟ ومآ بعدها 4ولاقزبير 
فى مولفه « القائون الدستورى » طبعة 1١411‏ ص 65 ثلا وما بعدها . 

“ - أنظر ٠‏ فى تعلدير قيمة نظربة فصل السلطات ‏ بيردو : ف ىكثابه 
انعانون الدستورى والنظم السسياسية سنة ١951‏ ص لم17 وما بعدها. 


وكم 
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هيئات مستقلة عن بعضها أمر غير مستطاع ٠‏ لان هذه الخصائص 
كأعضاء الجسم البشرى متصلة ببعضها اتصالا طيعبا ٠والدولة‏ كالالة 
تماما : فكما أن سير الآلة نتطلب محركا واحدا ء واتصالا بين أجزاء 
الآلة المختلفة » كذنك وظائف الدولة المختلفة تحتاج الى قيادة واحدة 
.ركزة ؛ فلا يمكنفصلها “واسنادها الى هيئا تمختلفه مستقله حتىلاا يقضى 
هذا الفصل على وحدة الدولة » ويؤدى الى تعطيل أعمالها وبعرضها للخطر 
خصوصا فى أوقات الازمات التى تحتاج الى تجميع القوى وتركيز 
السلطات حتى يمكن التغلب عليها والتخلص مئنها ء ‏ 

.٠‏ كما أن تو زع السلطات يقضى على فكرة المسؤولية » وشحع 
ثل هيئة على التهرب منها والقائها على الهيئات الأخرى » ومن ثم فانهيصبح 
من الصعس معرفة المسؤول الحقيقى فى الدولة) وتحديد مسن 

ذهب البعض الى القول بأن مبدأ الفصل بين السلطات أمر وهمى 
اذ لا تليث احدى السلطات أن تسيطر على بقية السلطات » وتسيرها كما 
تشاء رغم الحواجز التى يضعها الدستور بين مختلف السلطات ٠‏ 

وعلى هدا الاساس فند كتدورسيه (4أ©0020012) ) فكرة فصل السلطه 
التشر بصسة ل السلطة التتنفيدية أمام الحمعية الوطنية «جرم خم ءتتوصمت» 
فى فرنسا فقد عرض لمذهبى خصوم المبدأ وأنصاره » واتنهى الىتأ يد 
المعارضين للمبدأ اذ قال « ان التجارب فى جميع الدول أثبتت أنها ( أى 
الدول ) وهى كالآلة المعقدة» اذ ما وزعت السلطات فيها سرعان ما تتحطي 
هن جراء الصراع بينها » ذلك أنه تنشا بجانب الهيئة التى تعمل القوانين 
هيئة أخرى تقوم على الدس والرشوة وغيرها من المؤثرات » وبذلك يكون 
عوتاك دستوواق ب 

أحدهما : قانونى عام لا وجود له الا فى مجموعة القوانين ٠‏ 

والثانى : سرى حقيقى ناتج عن اتفاقات مستورة بين السلطا تالقائمة»٠‏ 


اكلم 
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وقد آدد الاستاذ اسمان فكرة « كلندورسيه » ورأى فيها نبوءة تحققت 
قيما عد + ودالدات افى الولاناث. التحدة الامريكية التى أخذتك مدا 
الفصل المطلق دين السلطات ٠‏ 

وقد كتب الرئيس وبلسون « «مهلة/18» عن نظام الولايات المتحدة 
فال : « أن دفة الحكومة أصبحت فى الواقع فى بد لجان البواق:+ 
أما مبدأ فصل السلطات الحقيقى فلم بعد سوى نظرية أدسة فى نصوص 
الدستور )» ٠‏ 

والواقع أن العمل يجرى فى الولايات المتحدة على أساسالتدخل بين 
السلطات »وحدوث تأثير متمادلبين الهرئاتالحاكمة » وكثر ‏ الاستثناءات 
من مبداً فصل السلطات حتى كادت تطغى على المبدأ وتقضى عليه »و بذلك 
أثنتت التجارب العديدة المتكررة أن المبدأ لا يمكن تطبيقه علىاطلاقفه 
(أى على أساس الفصل المطلق بين السلطات ) ٠‏ 

اتتقد ( روسو ) مبدأ فصل السلطات » على أساس رأيه ف ىالسيادة 
وآنها غمير قابلة للتجزئة » ومن ثم فلا يمكن تصور توزيعها بينهيئاتمختلفه 
وعنده ان مظهر السسادة الوحيد نتركز فى السلطة التشريعية » وهذهالسلطة 
بحب أن ساشرها الشعب وحده ٠‏ 

ه ‏ ذهب بعض الفقهاء الالمان وعلى رأسهم لا اند «+0سوطه[» 

ولنك «عتطئلاءت» الى القول بأن الاخذٍ بهذا المبدأ يودى الى هدم 
وحذة الدولةء٠‏ 

كما اعتئق العميد دبجى فى فرنسا رأى الفقه الالمانى وقرر أن وحدة 
الدوله 'تنعارض مع نطسيق ضدآ المصل نين السلطات » وذكر اننظامالدوله 
بحب أن بقوم على أساس فصل الصلطات لان هذا الاساس الاخير ما هو 


ص 119 . 


كلم 
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الا وهم لا يمكن قبوله ٠‏ ظ 

٠‏ هاجم المبدآ بعض الفقهاء ورجال السياسة فى فرنسا : وذلك عند 
مناقشة مشروع دستور سنة +4 ٠‏ وذكر الناقدون أن مبرراتالمبدأ 
د جع الى اعشارات تاريخية فقط ء كان القصد منها اتتزاع السلطه 
التشريعية من يد الملوك للحد من سلطانهم المطلق » وقد تحقق المقصود من 
المبدأ ؛ ثم انتهى وزال بعد أن حقق غايته ووفى مهمته » وبذلك أصبحمبدا 
فصل السلطات عديم الفائدة ٠‏ وذهب المتناقشون الى أنه لا مانع من 
خضوء السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية باعتبارها ممثلة للامة » ولكى 
نضمن عدم استبداد المجلس التشريعى يكفى أن يقرر الدستور بعض 
الضمانات التى تحول وتمنع هذا الاستشداد » وذلك دون حاحه الى الالتحاء 
الى ميدأ الفصل بين السلطات ٠‏ 

هده هى خلاصة أهم الانتقادات التى وجهت الى دآ فص لالسلطات»٠‏ 

الرد على الانتقادات الكوجهة للمبدأ : ان المقصود بالممدأ لي سكماتصوره 
الناقدون » فقد اعتقدوا أن المراد به الفصل التام المطلق بينانسلطات٠وهذا‏ 
الاعتقاد غير صحيح » فبالرغم من انفصال السلطات لابد من قيام علاقة 
تعاون وتضامن بينها حتى تستطيع أداء وظائفها على الوجه الاكمل ٠‏ 

فالمدلول الحقيقى لمبدأ فصل السلطات هو أن تكون هذهالسلطات 
متساوية » ومستقلة عن بعضها بحيث لا تستطيع احداها أن تعزلالاخرى 
وتستبد بها ٠‏ وعلى ذلك فليس هناك ما يمنع ب بل يجب قبام نوع من 
الرقابة بين السلطات بالقدر اللازم لكى تدافع كل منها عن استقلالها » 
وتوقف الأخرى عند حدها بقصد كفالة الحر با تالعامة »والمحافظة عللها ٠‏ 





١-انظر‏ : الدكتور صيرى فى موّلفه « حكومة الوزارة » سنة 1467 
هن ١"‏ ص ١7‏ والعلوم الساأسحسية الحزء الاول لرأبموند كار فيلك سب 
المر جع السابق ص 7/لمم/؟ وما بعدذدها ٠‏ 


دم 
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ويعتبر هذا الميداً بمفهومه الصحيح عماد الديمقراطية التقليديه بحيث 
اذا زال المبدأ انهدم أساس الديمقراطية ( النيابية أ) وفى تجاهله تجاهل ‏ 
للد مقراطية ذاتها الا اذا كان المراد هو الاخذ بالديمقراطية المباشرة ٠٠٠‏ 
مثا !1 2 أو مشاكومة |الحسنة قن رأى البعن + 

والواقع ان النظام الديمقراطى عدو لتركيزالسلطةفى يد واحدةءولا شك 
أن مسدأ فصل السلطات بحقق هدف الديمقراطية » وهو من خير الضمانات 
لحقوق الافراد وحرياتهم ء وعقيدة جمهور الفقهاء وغيرهم ‏ وهىعقيدة 
سلمة ‏ أنه لادسقراطة بدون مدا المصل دين السلطات ٠‏ 

وخلاصة القول هى أن الانتقادات التى وحجهت الى مبدآ فصل السلطات 
كان من الممكن الاقتناع بصحتها لو أن المطلوب هو فصل السلطات فصلا 
مطلقا » ولكن اذ عرفا أن المقصود هو الفصل مع التعاون والرقانه 
المندادلة بين مختلف السلطات » فان النقد عندكُذ يفقد قيمته »و بصبحغير 
ذى موضوع ٠‏ 

ان المبدأ لا يتلاشى أمام الانتقادات السابقة » ولكنه ببقى قائما بمعناه 
الصحبح الذى أوضحناه “وبعتبر أفضل الضمانات لحمابةالحقوق والحربات 


عارجارعار 
بعد أن عرضنا لمبدأ فصل السلطات من حيث مضمونه والنقد الذى 


وحه اليه والرد على النقد » تنتقبل الى بان الصور ( الانواع ) المختلمة 
لانظام النيابى ٠‏ 


وذلك فى الممأاحمث الآانبنة ب 
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الممتحث ألاول 
الحكومة الرئاسية 


امن 77651 أسه سرع ه01016) 

نمهيد : 

ذكرنا من قبل أن لاع فيساي سيا زا )كو على سنس 
الحكومة وس سي ٠ )١(‏ 

ال لاود اس سيق اندماج السلطات فتسمى ‏ كما 
ونمدا مسا بسي حرفب بالحكومة الرئامسة ٠‏ 

بتميز النظام الرئاسى (؟) عن غيره من النظم النيابية الاخرى ل 

بالار كان الآتبة : 


١‏ انظر : العلوم السياسية ( الجزء الاول ) لرابموند كارفيلد ص »5:2؟ 

انظر اقفن ذللقة ١‏ دنفوحيه ب التققم السياسية والقالون الدستتورئ 
(طبعة سنة 115357 ) ص 78؟؟ ‏ ص 1/5؟ . _والمراجع الكثيرة التى أشار 
اليها بخصوص النظام السياسى للولابات المتحدة الامربكية » وانظمةامريكا 
اللاتينية ص ١١8‏ ؛ ص .1! ؛ ص 15؟ وص لات" » ص 1١05‏ »)ص 56 
ص 581 »4 ص 515 » ص 519؟ » ( وص 2971 وبها مراجع تتعلق بالنظم 
؟لسياسية فى أامريكا اللاتينية ) . 

<810221 ع2 0117611363262ج 16> :7712 .797 

( ترحمة فرنسسية سنة  .4)١1١5٠..‏ وانظر كذلك : «تاهعتتصول )1مصمط 
فى كتابه بعئثوان ٠‏ العانون الدستورى والنظم السمياسية 1281105 فممايه دصعقة 
سئة ١51‏ ص “الا وما بعدها ٠.‏ 


6م © 
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ب حضر السلطة التتفذية فى بذ رئيس الدولة ء 

١‏ خضوع الوزراء خضوعا ناما لر نيس الدوله وحده » ولهذا 
الحضوع مظلاهر متعددة أبرزها حر به الرئيس فى عزل وزرائه كما نشب » 
وحسب تقد بره الشحصى ٠‏ 

+ _. فصل السلطات فى الدولة الى أقصى حد ممكن » ولكن بلاحظ 
أن هذ! الفصل البعيد المدى فى نصوص الدستور ينتهى من الناحيةالعملية 
الى التعاون بينمختلف السلطات حتى يمكن أن ينتظم سي رالعمل فى الدولة 
فاستطيع أداء واحبها بطر دقة مرضية تحقق الصالح العام للشنعب ٠‏ 

وول أغدت بهدا النظا الات المنحدة الامزنكية » كما أنه مطبق فى 


ارفس : العلوم السياسية _ اللمرجع السابق ص ©5580 » ص 6555 
وع”” 6 بو ((حر فية (( فى محلة القانون العام سعينة 4 ص"؟؟5ت ومابعدها 

اليه : النظم السمياسية ( سنة 117157 ) ص 2535797 ب ص 21/23 عان 
النظام الرئاسى ووضعه فى أمريكا اللاتينية'. 

اأنظر أنضا : دبفرحيه ص |١7١5‏ »؛ ‏ وأندريه هورنو : القانون الدستورى 
والنظم السياسية(سنة157375) ص51»ص.١51؟»ص١١؟»؛)ص»؟»؟مومابعدها. ‏ 
وبرياق : التظع السياسية . ء... (سننة1531 ) س ؤي [(البند 08) #وصهه! 
١‏ البند 8 (» وص 155 (البند 515)» وص 5160! (البند 16) . 

وانظر : فى أسباب تحول واتجاه الدول الحديثة النامية نحوالاخذ فى 
دساتيرها بالنظام الرئاسى بدلا من النظام البرلماني ‏ أندريه هوريو :المرجع 
السانق سن أنه © س 681 + وكقيقة غلة الدول الى نر بة اتسلظةالحفيقءة 
على حساب البرلمان مما يؤدى الى التطرف فى النظام الرئاسى والتباعد به 
عن وضعه التعقليدى حسبما هو مطبق فى الولابات المتحدة: الامر بكية. 

وقد تحلت هذه الظاهرة فى كثير من الدول الافرقية الحديثة المهد 
الاستقلال » ويصف « أندربه هوربو » النظام الرتاسى فى هذهالدول ( مشثل 
ماهو مقرر فى دستور ساحل العاج الصادر فى ”7 نوفمبر سنة .195 ) 
« :7250 06م [ستاصء810::م ع1» أى تقوبة سلاطة رئيسسى الدولة 
لحد بعيد ©» وقد تطرفت بعض الدساتير الافر بقية الحداثة اكثر منذلك 
فنصت على حق رئيسس الدولة فى حل البرلمان © و بعبر ١‏ هور تو )عن هذه 

5م 
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| وبعرف ذلك النظام الر اسى تأنه النظام .الدى ترجح فه كمة رئيس 
الدولة فى ميزان السلطان ٠ )١(‏ 

عرض مو<ز للنظام الرئاسى بالولايات المنحدة الامريكية : 

تقفرر هدا النظام بمعتضى دستور وضع هناك فى سنه /ال/ا! وصدر 
فى سنة ه17 ولا يزال“معمولا به حتى الآن مع بعض تعديلات أدخلت 
عليه »ولكتها لا تمس جوهره (؟) ٠‏ 

وقد وضع هذا الدسئور عسل نشمأة النظام البرلمانى العصرى فى العالم» 
الحالة بعسار ة : دع« مصعم هتلاه م6810 ع0 10ت 27تجععة1»> 
وكد احذ بهذهالصوره دستورغانا الصادر فى /1 مار س سنة. 5آ] ©)ودستور 
« حابون » الصادر فى 5١‏ فبرآأبر سنة 5١‏ »؛ ودستور « تنوحو » الصادر 
فى 11 أنربل سنه 151١‏ . 

| انظر : الدكتور عبدالحميد متولى ‏ المرجع سالف الذكر صه7؟. 

؟ ‏ اراجع نصوص هذا الدستور فى كتاب « الدولة الاتحادية أسسسها 
ودستورها » تأليف هاملتن وهمادسن وحاى » ترحمة محمد أحمد طبمة 
سنة 1565 (بيروت ) ص 55١‏ وما بعدها . 

وانظر الدكتور عبدالحميد متولى فى كتابه « القانون الدستورى والانظمة 
السمياسية » الطبعة الاولى ض 2298 وما بعدها . 
لنل 220 ,1932 8د2810 قع0 قده0 ]نأ اأقد0ه قعغ1» طع 761 أ 11 0) كذ 

وفيدل : مبادىء القلانون الدستورى ص ”5 وما بعدها . 

ب وديفرجيه_القانون الدستورى والنظم السمياسية_ص.١.5؟ومابعدها.‏ 

وبيردو : القانون الدستورى والنظم السياسية ©» سنة 1551 ص27؟ 
ص 51١‏ - و «0تناث1 6مقسة» فى كتابه عن « قانون الولاباتالمتحدة 
الآأمردكية ) بمجموعةه ‏ «هوز-هزوع 06> العدد 64١١سنة 1١94‏ ص4 
ص 19١‏ ( التاريخ الدستورى والنظام السياسى للولابات المتحدة ... ) 
ب الدكتور عبدالحميد بدوى : مقاله بمجلة القانون والاقتصاد ( السنةالثالئة 
عشيرة ) عن « نظام الحكم فى الولادات المتحدة » . 
-56166) .111092قدهه عط دده :733 2ق مهن هة1 ,دم1نسو8 - 
1 تنه طغذ؟ ,181163 ... (لتعمروم امتتومعمه2 عط سرد درم 

,اع081 .28 طمتفظ 2زم 
ويتضمن : فلسفة وطنيةجديدةص ”؟ وما بعدها_طبيعةو قوىالحكومة_ 


1م 
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ذلك أن النظام البرلمانى فى صورته الراهنة » لم تتأصل قواعده »ولم تستهر 
أوضاعه الاساسية فى بريطائيا » وفى فرنسا وبلجيكا الا بعد سنهء م1 
أى بعد وضع الدستور الامريكى بخمسين عاما تقريبا ٠‏ 

وقد تحولت الولاءات المتحدة ‏ فى ظل دستور سنة /له/ا١!مندوله‏ 
ناشئةه الى دولة فشة كبرى لها مكاتنها المرموقة فى العالم أجمع “وتم لها 
:لك دون أن تصادفها فى سيرها وتطورها ثورة أو هياج عام أو اتقلاب 
مساسى مما ددل على ان دستورها وفقحاجتها نماما وجاءمطابقاً لظروفهاء 
وممعب مع ميول ورغبات شعبها ٠‏ 

وللولادات المتحدة مجلس نواب بتألف من ه*ة عضوا ( وقد ثبت 
هذا المدد بمقتضى قانون صدرهناك فى سنة .9؟.و! ) تنقاسمهم الو لاريات 
بنسية عدد سسكانها ء ومدة عضوية هذا المجلس سنتان فقط ء وهو 
غير قايل للحل ٠‏ 

وهناك مجلس للشيوخ يتألف من ( مائة ) ١٠١‏ عضو بواقم عضوين 
عن كل ولابة من الولايات الخمسين ( أى أن الولايات تمثل فى هذا 
المجلس تمثيلا متساويا بصرف النظر عن عدد سكانها )١(‏ ) ونتخب أعضاء 


الجا.بدة ( الجمهورية الاتحادية »الحكومة المركزية والولابات...) ص66 
وما بعدها ‏ الدستور وتحددد الاختصاصات »© ص .هلم وما بعدها_الهيئة 
التشريعية ) ص ١.‏ وما بعدها ‏ الهيئة التنفيذية » ص ١7‏ وما بعدها 
الهيئة القضائية ») ص ١"‏ وما بعدها ‏ نظرات ( تأملات ) عامة عن قانون 
الحقوق »© والتعديلاتالدستوربة » ص .11 رما بعدها ب واخيرا نصوص 
دستور الولايات المتحدة » ص هش .؟ وما بعدها . 

انظر ايضا : الدكتور احمد كمال ابو المجد ‏ فى مقاله عن « التاربخ 
الداستورى للولاداتالمتحده الامر نكية »)بمحلةالعانون والاقتصاد_سسمئة[1551. 
(العذدد الثانى ص (4-ص بهم. لا © وكذلك العدد الرأبع ص/1/87ه ص ٠ )"8/١‏ 

١‏ للاحظ أن عدد أعضاء المجلس بتزابد عند اضافة ولابات جديدة 
للدولة وذلك على الاساس المذكور .وقد كان عدد الولادات حتىعهد قر دب سم 


4م 
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مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات على أن يجدد ثلث أعضاء المجلس كل 
سنتين وهذا المجلس بدوره غير قابل للحل ٠‏ 

ونلاحظ مما تقدم أن الولابات المتحدة تجرى انتخابات عامة 5ط سنتين 
:جد بد مجلس النواب تجديدا كاملا » ولتجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ 

هذا هو تشكيل السلطة التشريعية بالولايات المتحدة الامريكية-ومهمتها 
الرئيسية هى سن القوانين )١(‏ * 

أما عن السلطة التنفيدية (5) فان رئيس الدولة ( رئيس الجمهورية )هو 
الدى ذى تتولاها » ودمارس تلك السلطة ممارسة فعلية » وذلك بعكس الوضع 
فى النظام البرلمانى حيث لا تكون لرئيس الدولة الا السلطة التنفيديه 
الاسمسة : أما السلطة المعلية فهى للوزارة ٠‏ 

وبناء على ما تقدم يكون رئيس الجمهورية ‏ فى الولايات المتحدة . 
رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة ( السلطة التنفيذية فى نف سالوقت ٠)‏ 

ورئاسة الدولة فى الولابيات المتحدة الامريكية منصب خطير تقع على 
عاتق شاغله مسؤروليات كثيرة خطيرة بم أن تقالما سلطه قو به تمتع 





ثمانية واربعين »© وكان عدد أعضاء مجلس الشيوخ_بالتالى ستهو نسعين 
(55 ) عضوأا . 

(١‏ راجع فى ذلك النظام الدستورى للولابات المتحدة الامربكية تأليف 
أندربه تنك وسوزان تنك ص 1 وما نبعدها . 

؟ ‏ أنظر : النظام الدستورى لاندريه تنك المرجع السابق ص 177 
ومابعدها. 

بيردو : القانون الدستورى والنظم السياسية » سنة 15517 ص 1١68‏ 
ومقال «ماصفط .2» عن التطور الدستورى فى الولايات المتحدة ‏ بمجلة 
التاريخ الدستورى سنة 1979 ص (7ه ._واندريه هوريو : القانون 
الدستورى والنظم السسياسية (سنة 19175 ) ص >١1.‏ ©» وص 761 ومابعدها 
١‏ النظام الرئاسئى »© والانظمة السسمياسية للولابات المتحدة  )‏ والدكتور 
محسسن خليل : المرجع السابق ‏ النظم السياسية ( بيروت 1951 ) ص17؟ 

ص ”".١‏ » ص لا5ة؟ ب ص 5١!/‏ . 


م 
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بها رئيس الدولة حتى ستطيع الوفاء بواجياته ومواجهه مسكرولياته 
الكبرى حيال الشعب فالرئيس تتركز فى شخصه آمانى جماهير الشعب » 
كما تنمثل فيه كرامة الشعب واحتررامه ٠‏ 

ولهذا السبب فان شخصية الرئيس فى الولابات المتحدة الامريكمة تبدىو 
غير عادية : لها مهابتها واحترامها وتقديرها لانها شخصيةالرجل الذى دمثل 
أمة بأسرها ويتكفل بادارة شؤونها والعمل على نهوضها ورقيها ٠‏ 

ويذكر أحد الكتاب الامريكبين ( كلينتون روسيتر) بصدد أهمية 
خطورة منصب الرئاسة فى ظل النظامالسياسى الدستورى للولارياتالمتحدة 
الامردكة : أن واضعى الدستور الاتحادى المركزى قد اتخدوا خطوة 
جريئة عندما مزجوا هيبة الملك مع سلطة رئيس الوزراء فى وظيفة اتتخابية 
واحدة هى وظيفة ركاسة الدولة ٠‏ 

ورئيس الجمهورية لا قف دوره عند محرد كونه رمزا للشعب »ولكنه 
يعبر عن آمال الشعب وآمانبه عملا اذ يقوم بأعمال ابجابية كثيرة , وهو 
الدى يدير دفة الحكم مستعينا فى ذلك بجهاز ضخم من الموظفين ٠‏ ويعتبر 
رئيس الجمهورية مسؤولا ‏ بل لعله المسؤول الاول # عن سلامة سير 
الحهاز الادارى وسلوك وأخلاق وأمانة وكفابة أعضائه » ومدىاستحاية 
ذلك الجهاز لرغبات الشعب ٠ )١(‏ 


١‏ من الامور التى تؤكد لنا مدى نفوذ رئيس الجمهورية ازاءالمسؤولين 
عن خدمة الشعبت برنامج بطلق عليه أسم « مسستوبات الاخلاص للوطن » 
وضع أسسسه ( كما نظم غيره من البرنامج ) الرئييسس ترومان فى الامرالتنفيدى 
رقم هلما فى ١؟آمارس‏ سسنة ١111‏ » وأحكم اغلاق حلقاته الر ئيس ايز نهاور 
بالآمر التنفيذى رقم ٠.565.‏ فى 518 أبربل سئنة م14 : 

والبرلمان الاتحادى بفوض الرئيس فى أاصدار ما برأه من التنظيمات البى 
تمكنه من الحاق الاشخاص ذوى الكفاءة بالخدمة العامة بما بكفل سلامتها » 
وعليه أن بضمن لكل فرع من فروع الخدمة العامة ما ناسبها من المتقدمين ب 


ع ابام 
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وقد منح الدستور ( وكذلك الكو نجرس ) لرئيس الدولة ( رئيس 
الجمهورية ) سلطة مراقبة الاعمال اليوميه للجهاز التنفيذى اذ خوله 
الدسترر صراحة وضمنا حق تعبين الموظفين واقالتهم وسلطة مطلقه فيما 
تعلق بالعمل عبلى تنضيد القوانين تأمانه 7 فلار نبس حده أن دعين وققْ 
وأ وموافقه محلم الشيوخ آلااف الموظمين الدين يديرذو دخه الحكم 4 
وله كذلك اقالة وابعاد الموظفين الذين لا سشفدذون القانون بأمانة ٠‏ 

وسلطة الاقالة المخولة للرئيس على هدا! النطاق الواسع تطلق عليهما 
اصطلاح 2 الندقيه خلف الياب «( وههى دمثانة رهز لحق ر بيس الدولة 

ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطةالتنفيدية أيغا ء وهو يملكويحكم 
يعكسر رئيس الدولة فى النظام البرلمانى الذى يسود ولكنه لا بحكو الا 
سَنْ ط بق وزارة نان أمام المرلمان 4 

وبلاحظ أن تطبيقات سلطة رئيس الدولة قى تعمبين واقالة كار 
المو ظفين بارزة فى الحياة الأمر بنكة 0 وهذه السلطة لم تمنح له اعتباطا / 
وانما براد بها فى الواقع تمكين الرئيس وهو المسؤول عن ادارةشؤؤوون 
الدولة من ابحاد الجهاز الادارى السليم الرشيد الكفء القادر على ادارة 
المهمة المو كولة اليه لصالح الشعب ٠‏ 

وقد استمد الرئيس أيضا سلطات جديدة من البرلمان الاتحادى عن 


أليها من ناحية السمن والصحة والخلق والمعر فة والممدرة . 
ولتحقيق هذا الغرض فللر ئيس أن بعين الموظفين الاكفاء للاشراف على هذه 
المواصفات وله أن بحدد واجباتهم © ونشسىء التنفايمات التى تخممن سلوك 
الموظفين الذين سعيئون فى ميذان الخدمة العامة . 
أنظر : النظام الرئاسى الامريكى تأليف كلينتون روسيتر ترحمة وهضة 
ابو السسمعود ص ١7”‏ © ص ١5‏ . (همن سلسلة الكتب اللسسياسية عددلم/؟؟) . 


لم 
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فى بنه ٠. 961١‏ 
جاججا عا 


يعتدر رئيس الجمهورية الدبلوماسى الاول فى الدولة » ولكن يلاحظ 
ان اللاستور لا يعهد لرئيس الدولة بتصريف شؤون السياسة الخارجية 
وحده وانما تتقاسم هذه الوظيفة ثلاث هيئات هى : الرئيس والبرلمان 
الاتحادى : ومجلس الشيوخ كذلك ( فى بعض الحالات ) » وبالرغم من 
هذا التنظيم الدستورى فان سلطة الرئيس فى هذا المجال هى العليا 
بالقياس الى دور البرلمان ومجلس الشسيوخ ٠ )١(‏ 

وقد ذكر ا جون مارشال » فى سنة 9ة/ا١‏ عن مركز الركيس (علىالرغم 
من عدآثه للسلطة ) بأنه المتحدث باسم الدولة فى كل علاقاتها الخارجية . 
وهو اأمثل الوحيد لها أمام الدول » كذلك فان « جستيس سندر» ( وهو 

معروةء مثل مارشال بعدائه للسلطة التنفيذية وللرئيس فرانكلينروزفلت 
بالذات ( أفر بالسلطة الكاملة للر نيس بصفته لسان حال الحكومة فى 
مدان العلاقات الخارجية ٠‏ 

فس الجمهو ربة هو الذى برسم السياسة الخارجية ويقدم مقترحاته 
لبرلان ليبدى رأبه فيها » ولكن الفصل فىنهابة الامر لرغبات الشسب» 

م أن البرلمان الاتحادى _. كما ذكر جيفرسون ذات مرة_ بحد 
صعوبة كبرى فى السيطرة على المسائل الخارجية ومناقشتها بصورةجدءة») 
ولهدا فان الرئيس يستآثر فى الواقع بتصريف جميع الشؤرون الخارجيةمثل 

١|-أنظر‏ : أندريه هوريو ‏ المرجع السابق ( سنة 1135 ) ص4.7 ب 
س. 54١‏ © ودجلاس كارتر «83667) 18[85ا1001» فى كتابه بعنوان«من بحكم 
فى واشنطن » ؟ ترحجمة فرنسية سنة 1116 . 


زهنه 


مدونة الكتب الحصرية 2001/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: ك متا 


ابرام المعاهدات وتنضذها » والاعتراف بالحكومات الجديدة والدول. 
الناشئة » واختيار رجال السلك السياسى ومراقبتهم » وتوجيه مندوبى 
الدولة فى الامم المتحدة ء والاثراف على سير العملاقات مع الدول 
الاجنبية » وللرئيس بصفته القائيد العام للجيش حق ارسال قوات 
مسلحة للخارج ٠‏ 

ومن يتتبع السياسة الخارجية للولايات المتنحدة الامريكية يجد أنهما 
خضعت للمبدأين متوالبين ففى البداية كانت أمريكا تنهج سياسة الحياد 
والعزلة » وقد قرر مبدأ الحياد « واشنطن » مند سنة ١1/8‏ واستمرذلك 
المبدأ سائدا وأكده< مونرو »6 صاح ب سياسة العزلة » ولكن الوضع تغير بعد 
الحرب العالمية الثائية » ونجد مثالا لذلك القرار الذى اتخذه أيزنهاورسهة 
هه بالذهان الى مؤّتمر القمة » فان هذا الاتجاه الجديد كثيرا ما أدى 
بأمريكا فى شخص رئيسها الى اتخاذ وجهات نظر معينة حيال الدول 
الاجنبية بلغت أحيانا حالة الحرب ٠‏ 

وخلاصة القول هى أن رئيس الجمهورية هو الذى يرمسسم السياسة 
الخارجية لبلاده » وقد بضطر الرئيس فى بعض الحالات الى تغيير سياضته 
تحت ضغط البرلمان » وقد يبضطر الى اتخاذ سياسة لا يقرها هو شخصياء 
ولكن اعتبارات معينة تملى عليه هذا الموقف » ومع ذلك فليس من اليسير 
أن يتراجم رئيس الدولة بسهولة عن سياسته خصوصا اذا كان عنيدا »كما 
أنه من الصعب معارضة سياسة الرئيس اذا كان مندفعا ٠‏ 

ويمكن ضرب أمثلة على هذه الحالات من سياسة الرئيس روزفلت 
وخلفه ترومان و كذلك السياسة التى اتبعها الرئيس لبندون جونسون ٠‏ 


عارعاجعار 
ورئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة فى وقت السلم 
انان عفن م السام اب امسر [ ليسم 


تشذها 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانالنا//: 5 متا 


والحري على السواء وهو الرمز الحى للاعتقاد السائد عند الامريكيسين 
برجحان السلطة المدنية على السلطة العسكرية ٠‏ 

وللر ديمس ناء على هده السلطة أن يصدر توحيهاته وأوامره للجيشس 
الذى يكون عليه واحي الامتثال للتوجيهات واطاعة الاوامر ٠‏ وقد 
استغل بعض الرؤساء الامريكيين هذه السلطة الخطيرة فى بعض المناسبات 
واتخذوا قرارات خطيرة بقصد حماءة البلاد وكبر شوكة العدو ٠‏ 

جارجاج جار 

ولرئيس الجمهورية بالاضافة الى الاعمال السابقه وهىذا تطاب ع تنفيدى 
وظيفة هامة تنصل بالتشريع وتستند الى الدستور والعرف ٠‏ 

ولا هل دور الر ئيس فى مبدان التشريع عن دوره فى ميدان التنفشد 6 
فهو بحكم مركزه السياسى ووضعه الدستورى » ومكاتته عند الجباهير 
باعتباره الرجل الإول فى الدولة المختار من قببل الشعب يحتل مكان 
القيادة فى جميع الميادين » وعلى ذلك فهو يقود البرلمان وبوجهه فى الواقع» 
على أن تكون القادة # بطسعه الحال ‏ فى حدود الدستور واشعاء 
تحقيق المصلحة العامة » وانتهاج سياسة الملاءمة التشربعية ٠‏ 

ان المرلمان الاتحادى ( الكو نجرس ) ليس مهيئًا لان قود نفسيه نفسه 
نظرا لكثرة المسائل المعقدة التى تعرض عليه » ولهذا فانه فى حاجة الى 
قيادة من خارجه » وخير من يقوم بهذه المهمة ويتحمل هذا العسء هورئيس 
الدوله الذى يجب عليه أن يعمل فى شتى المجالات » ولا يترك هيئة فى 
مآزق وانما عله أن نتعدم لمساعدتها باسداء النصعم والتوحه “قلا دصعم 
للرئيس وهو مسؤول عن كل ما يجرى فى الدولة أن نتهرب من المسوٌولة 
لان ذلك يؤدى الى ضعف الحكومة وانحلالها ٠‏ 

وشوقف نجاح الرئيس فى أداثه لهذه الؤظيفة على فطنته وكياسنهفى 


الى 
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الشادة » وقدرته على كسب الانصار فى الرلمان » وعلى الاتجاهات التسى 
تنأ فى البرلمان وتكون ودية مع الرئيس فى أول عهد الرياسة ثمتنقلب 
الى تمرد قرب النهاية ٠‏ 

وبلاحظ أنه بالرغم من الدور القيادى الذى يقوم به الرئيس بالنسبة 
للسلطة التشر بعية فانه بحرص فى سياسته العملية على صيانة وتقديس نظام 
الفصل بين السلطتين ؛ وبعلن أن البرلمان دعمل بمفرده بارادته ٠‏ 

والرئيس يمارس حقه الدستورى الاختيارى فى الاعتراض على 
القوانين التى يضعها البرلمان » ويناقش .. مع البرلمان ‏ أحوال الاتحاد 
مرة كل عام ؛ كما أنه يتخذ من الاجراءات والتوصيات ما براه لازما ونافعا 
للدولة » ويقدم الميزانية السنوية للبرلمان ويبذل جهده كى بصل ال ىتحقيق 
الوعود التى ينادى بها حزبه٠‏ 

وبعتمد الرئيس على أنصاره فى البرلمان لتحقيق أهدافه » ومساعدت»ه 
فى تنفيذ سياسته » ولهذا فانه يكون فى حاجة الى أغلبية فى البرلمانترٌ من 
بمبادثه وسياسته » وتشد أزره » كما أنه يكون أيضا فىحاجة الى تأيد 
شعبى يستند اليه عند الضرورة ب فى معاركه البرلمانة ٠‏ 

ونظرا لاعتبار الرئيس قائدا للسرلمان فانه تقع على عاتقه مهمة الربط 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية » وتلك مهمة صعبة دقيقة تحتاج الىأن 
يكون الرئيس كيسا بعيد النظر ذا مقدرة على التفاهم والانسجاممع البرلمان 
حتى يستطيع أن يسير بالسلطتين فى طريق تحقيق سياسته مع تفادى 
العقبات والمشاكل التى تعرقل نشاطه فى أداانئه لواجباته وقيامه ببهام 
منصبه الخطير كرئيس أعلى للدولة ورئيس للسلطة التنسذءة وقائمد _كما 
ذكرنا ‏ للبرلمان ( السلطة التشريعية ) ٠‏ 

عار جار جار 
نلاحظ مما تقدم أن الدستور ألقى على عاتق الرئيس أعباء كثيرة وناط 


6م 
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به القيام بمهام خطيرة » هى كما وصفها الرئيس ترومان فى كثيرمن خطبه 
الشتعبية عن الرياسة « مجموعة ضخمة هائله من السلطات تجعل فيصر 
وجنكيز خان ونابليون يقضمون أظافرهم حسرة وغيرة » ٠‏ 

ولكن هذه الوظائف الاساسية الرئيسية لا تعطى صورة كاملة عن 
عمل الرئيس اذ توجد وظائف ومهام أخرى بتعين عليه القيام بها بهمه 
ونشاط حتى يشثبت جدارته بمنصب الرئاسة ويظفر بحب الشعب وتقدير 
حزبه له » ويضمن بذلك تجديد اتتخابه فيستمر الرجل الاول فى الدولة 
ومعقد آمال الشعب ورجائه فى الرفاهية والتقدم ٠‏ 

ومن الوظائف التى يمارسها الرئيس بالاضافة الى ما ذكرناه من 
قبل - وظيفته كزعيم لحزبه » وهو لا يستطيع التخلص من الواجباتالتى 
تفرضها عليه هذه الوظيفة تجاه حزبه » فيجب عليه آلا بغض الطرف عن 
مصالح الحزب حتى لا نفض أنصاره من حوله » ولكن يتحتم عليه فى 
نفس الوقت أن يكون حريصا وهو يقوم بهذا الدور فاذا كان عليه أن 
برعى حزبه » فان عليه واجبا مقدسا تجاه الشعب كله دون تمييز فئةعلى 
اخرى ؛ ان العمل الدائب على تحقيق المصلحة العامة بجم أن يكون 
الهدف الاول للرئيس » وأن يرجح مهما كانت الظروف ‏ أى اعتبا رآخر 
حتى لا يفقد الرئيس مكانته وسمعته أمام الشعب وهو لسان حاله وممثله 
فى الداخل والخارج ٠‏ 

وقد صور الرائيس « وودرو ولسون »© مركئز الرئاسة وعير عنهما 
بقوله « ان الرئيس هو صوت الشعب فى كافة الامور وحسبه أن ينججح 
فى اكتساب ثقة الامة واعجابها » ولن تستطيع آبة قوة بعد ذلك أن تقف 
أمامه » ولا تقدر أية قوى أن تتضافر لتتألب عليه » ان بريق مركزه يأخذ 





١‏ انظر ٠‏ كيللتون روسايتر فى موؤّلفه « النظام الرئاسى الامرركى ).ب 


5 ام 
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جاللب ء انه لازدمثل دائرته الانتخاسه ولكنه دمثل كل الشعب » واذا تحدث 
فهو لا ينظر الا الى الصالح العام » واذا نحح فى نهم أحاسيس الشعب 
ورغباته ودافع عنها وعمل على تحقيقها ببسالة فلن تقف أية قوة فى سبيله . 
وان يتجاوب الشعب مع رئئيسه بحماسة وغيرة ما لم تتصف بصفات العظمة 
وحسن ادراك الامور » ٠ )١(‏ 

وللرئيس وظيفة اخرى ‏ مقررة فى الدستور ب مضمونها المحافظل» 
على الامن فى ربوع البلاد » ويلقب بسببها بلقب « حامى السلام » فعلى 
الرئيس العمل على حماية البلاد من الاضطرابات والكوارث » والتخلص 
منها وهءن آثارها اذا حدثت » وبذلك تكون له فى هذا الميدان مهمه 
وقائسة وأخرى علاحمة » وقد منحه الدستور والقوانين سلطه واسعه 
أيتمكن من أداء هذه الوظيفة على الوجه المرضى ٠‏ 

جازعاجعا 

وللر نيس وظيفة كبرى فى ميدان النشاط الاقتصادى : أخدت تزداد 
أهمية ووضوحا فى السنين الاخيرة فهو يتدخل فى هذا الميدان للعملعلى 
تأمين ال قتصاد الامريكى من الاهتزازات ورفع مستوى الدخل الفردى 
ونحقيق الرفاهيه للشعب ٠‏ ويلقب الرئيس فى هذا المجال ‏ بلقب «مدبر 
الرخاء » فهو المسؤول عن الرخاء » وهو المسؤول عن منع الثراء غير 
المشروع وعن تجنب الهزات الاقتصادية العنيفة ٠‏ 

ولكن نلاحظ بخصوص هذه الوظيفة أن البعض يعارض فى تدخل 
الحكومة فى الشؤّون الاقتصادية ودتمسكون بمبدآ الحرية الاقتصادية. 
ولكن .طالب الحياة وظروف العصر الحاضر أصبحت تحتم على الحكومة 





» هد انار + عليلتوين روسيتر  فى مؤلفه « النظام الرئاسى الامريكى‎ ١ 


/ ام 
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التدخل فى النشاط الاقتصادى وتوجيهه لان مبدأ الحرية الاقتصادية 
لا يمكن اتباعه على اطلاقه فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وبوضح ما تقدم ويويده رسالة للرئيس أيزنهاور أرفقهما بالتقرير 
الاقتصادى لسنة ه.ه! ووحهها للمرلمان وذكر بهأ رأنه فى محال قمراقو 
تدخل الدولة فى ميدان الاقتصاد ٠‏ 

ان مطالب الحياة العصرية وحالة العالم غير المستقرة كلاهما يستلزم 
قيام الحكومة بدور أكثر أهمية من الدور الذى كانت تقوم به ف ىالاوقات 
العادية الهادة ٠ 6» ٠.٠٠‏ 

وهذا الرأى الذى أبرزه الرئيس أيزنهاور فى رسالته يبين مدىادراكه 
لمسؤولية الحكومة فى الوقت الحاضر بالرغم من أنه ينتمى الى الحزب 
الحمهورى الدى يؤمن بحربة النشاط الاقتصادى ٠‏ 


عار جار ار 
ان وظائف رئيس الجمهوريةقى الولايات المتحدةكثيرة ‏ كما لاحظنات 
متنوعة بحيث قششمل جميع نواحىالحياةوتنتقل (تنفن) الى كل سلطات الدولة 
حيث دقف الرئيس فى القمة فى كل مجال )١(‏ بعاونه فى أداء وظائفه_التى 
تلقى على عانقه مسؤوليات ضخمة ‏ جهاز كبسير من الموظفين الاكمفاء 
الخبراء يبحبطون به و نكو نون على أهبة الاستعداد داثما لامداد الرئيس بما 
بريده من معلومات وبيانات واحصائيات ليستند اليها فيما يقدمه للبرلمان 


حيث شقول عن مركز رئيسن الجمهوربة فى الولادات المتحدة بعد مناقشته 
روبيان من يحكم الدولة : 
-02© 56 116 1نا1 06 8110111 2686 ,ع7 لاتسذكقة0 ررهء ,أسولدعمع0...» 


-8011 22626ع1217© أقء 10801111 11]0116ا8 ,*2011570[1 11 [عذ أ دعهوء'1 ماوع 
: 0816# .1 - .(410 .2 ,نام1تتتتفط .ةق ) عنانوتاأطتام تامتأصاره'1 متهم ناجرعا 


( ترحمة فرنسية سنة 19564) . 7 2مأهستطعة؟؟ ف عمرع نامع أن 


4174م 
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وما يقوله للشعب ٠‏ 
انار 


وسم اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاتتخاب غيرالمباشر(١)‏ ٠ومدة‏ 
الرئاسه أر بع سلوات ٠‏ 

ولا بوجد وزارة ولا وزراء بأمريكا ُ بعسكس الحال فى النظام لبر نى) 
وانما تقفسم الاداة الحكومية الى عدة سكرتيريا تي رأس كلا منها سكرتير» 
وهذا السكرتير يقوم هناك مقام الوزير فى الدول الاخرى » فهو يشرف 
اأشرافا مباشرا على الموظفين الذين نتولون النشاط الحكومى العام ٠فيوجد‏ 
مثلا سكرتير للشؤون الخارجية ؛ وسكرتير للشؤون ال مالية وسكرتير 
للشؤّون الحرمة وهكذاء 

ورئيس الجمهورية هو الذى يعين هؤلاء السكرتيرين على أن يعرض 
أسماءهم على مجلس الشيوخلاقرار التعين ٠‏ وفقداستقرتالاوضاع وجرت 
الامور على أن مجلس الشيوخ يجامل رئيس الدولة فى هذه المسألة بأن 
بقر ‏ على وجه العموم ‏ اختياره لسكرتيرى الدولة ٠‏ 

وللربيس حق اقالة السكرتيرين بلا قيد أو شرط فهم خاضعون له 
خضوعا تاما » ينفدون السياسهة التى.أمرهم بتنفيدها ء٠وهؤلاءالسكرتيرون‏ 
لا دكونون محلسا أو هيئة ذات ارادة جماعية » فلا بسود بينهم مبدآ 


١‏ ب انظر ؛ المادة الثانية ( من الدستور الامربكى ) وكذلك المادة الشانية 
عشرة من التعديلات التى ادخلت على الدستور ؛ المادتان تبينان طربقة 
انتشاب الرئيسن ونائلية . 

أنظر كذلك : ديفرحيه ‏ النفلم السياسية والقانون الدستورى ( سنة 
5 ) ص 1156؟ ‏ ص 55؟ ‏ والدكتور سعد عصفور : فى معقاله عن 
( رئيس الحمهوربة الامرركية ... كيفية اختياره ‏ اختصاضاته » بمحلة 
الحقوق ‏ السنة الرابعهة سنة ١56.‏ ( العدوان الثالث والرابع ) 
ضن 5599© اب ضن 59401 . 


74م 
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«التضامن الوزارى المعروف فى النظام البرلمانى ٠‏ 

ولا يجوز للسكرتير أن يجمع بين منصبه الحكومى »؛ وبين عضويه 
أحد المجلسين النياببين » وليس للسكرتيرين حق دخول المجلس أو الكلام 
فى جلساته » كما أن المجلس من حقه أن بوجه لهم أسئلة أو استجوابات٠‏ 

ونتضح لنا مما نقدم أنه لا يوجد فى الولايات المتحدة ( ولا نى 
الجمهوريات الرئاسية بصفة عامة ) رئيس وزراء » ولا مجلس وزراء ءولا 
مسترولية وزاريه سياسية » ولا ثقة برلمانية » ولا تضامن وزارى ( وهذه 
الامور كلها من خصائص النظام البرلمانى ) ٠‏ وانما رئيس الجمهورية هو 
الرئيس القاه نى والفعلى للسلطه التنفيدية » فهو رئيس جميع موظفى 
الدولة الاتحادية » وهو الرئيس الاعلى للقوات المسلحة بأنواعها » ورئيس 
القوات البوايسية » وله حق العفو » وحق ابرام المعاهدات على ألا تصبح 
نافذة الا بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها بأغلبية ثلثى أعضائه » كما أن 
رئيس الجمهورية هو الذى بعين ‏ بموافقة مجلس الشسيوخ ا السفراء » 
وكار الموظفين » والقناصل ؛ وفضاة المحكمة العليا ٠‏ 

وبحوز محاكمة الرئيس واقالته فلا بعتير رئيس الولادات المتحدة اذا 
معصوما من الخطا» ليست له.بحصاتة دستورية تعمل ذاتةمضونةلا بس 
( وهذا عكس وضع الملوك ) ٠‏ ويوجه الاتهام لرئيس الجمهوريةمن مجلس 
النواب ( وذلك عندما يرتكب جرائم خطيرة معينة مثل الخيانة العظمى 
أو الرشوة أو جناية أو جنحة خطيرة ) ويصدر الحكم من مجلس الشيوخ٠‏ 


عار اردع 
ويقوم الدستور الامريكى  )١(‏ من الناحية النظرية ب على أساس 


با أنظر : «19اع15 ,تامقاط2595 .هة .89 الدستور. الامركى ( اصلهوتطوره) 
سنة 201١95518‏ ,د ءطترور1 .ل» التاربخالد ستورى للا تحادالامر يكى مو لف - 


وغغير/م 
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الفصل الكلى التام بين السلطتين التشربعية والتنفيدية » ومن مظاهر هدا 
الففسل تيتهيا : 

اذرئيس الجمهورية لبس من حقه فض الدورة البرلمانة . وليس له أن 
بحل اى من المجلسين : وليس له حق رسمى فى اقتراح القوانين ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى ليس لاى من المجلسين أن يوجه أسئلة للسكرتيرين 
أو أن يستجو بهم سياسيا ه وليس له أن بعلن ثقته فيهم . أو آل اتسيحب 
ثقته منهم ولو خدث أن أبدى المحلسان استياءهما من تصرف سكرتير 
أو موظف معين : فان مثل هذا الاسشاء لا ضطر السكرشير أو الموظف - 
من الناحيه الدستوريه ‏ لان يستقيل ٠‏ 

وبرغم مظاهر الانفصال ‏ بين السلطتين ‏ التى ذكرناها :فانالدستور 
نص على بعض أمور نعد من مظاهر الانصال والتعاون بين السلطتين »كما 
أنه نوجد استثناءاتاستلزمها العمل وان لم ينص عليها الدستور ٠ )١(‏ 

فمن الناحية الدستورية : 

أ-. نص الدستور على حق رئيس الجمهورية فى دعوة البرلمان لادوا. 
الانعقاد غير العادية » وهو لا يستخدم هذا الحق الا فى القفروف 
الاستثنائة والمناسسات الهامة ٠‏ 

ب عرفنا من قبلأنه ليس لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين 
ولكن منحه الدستور حق التوجه بتوصية أو برغبة الى البرلمان » فله أن 
موصى البرلمان بما يراه ؛ ويلغت نظره نحو قانون معين + وذلك بواسطة 


من اربعا<زاءسنة.15117-157د «صابوم6 .410.8 دساءورالولايات 
المتحدة الامر بكية ( واشنطن سنة 19469)ء* 

وايضا الدستور وماذا بعنىاليوم : (تماءءعصعط) سنة لم1١اا)‏ . 

١‏ انظر فى مظاهر فصل السلطات فىالدستور الامر بكىر سالةالدكتور 
كمال أبو المحد ؛ وقد سبقت الاشثارة اليها . 


اريم © 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


رسائل ببعث بها اليه ٠‏ ولكن ليس للرئي سأن يقدم رغباته للبرلمانفىصورة 
مشروع قانود( كما هو الشأن فى الحكومات البرلمانية ) ٠‏ ويلاحظ أن 
هذه الرغبات لا تلزم البرلمان . ولا تقيده بشىء ما » وانما تتوقفقيمتها 
وتأثيرها على شخصية الرئيس ونفوذه ٠‏ وقد شبه بعض الفقهاء هذا الحق 
بشرية عصا فى الماء أو بطلق نارى فى الهواء » والمراد بذلك ضالة الأقفار 
التى يمكن ان نترتب على اسستتخدام هدا الحق .٠‏ 

ج - وفيما تتعلق بالمسائل المالية صدر قانون فى سبتمبر سل ةه7١‏ 
يسمح لسكرتير الشئؤون المانية ( وزير المالية ) بالاتصال بالبرلمان لتقديم 
التقارير والسيانات + اما بنفسه شخصيا » .واما كتابة ٠‏ ويترتب على هذا 
الاتصال تقرس وجهات النظر بين السلطتين فى المسائل المالية ٠‏ ذلك ان 
سكرتير المالبة سءث سنويا للسرلمان يتقرير عن الحالة المالية للدولة » كما 
برسل كتابا سنويا يتضمن مصروفات المصالح العافة فى السنة الجديدة . 
والمبانم الغرورية المطلوبة لامكان الصرف على مختلف المصالح » وهذا 
الكتاب الذى يرسله سكرتير المالية للبرلمان يشبه لحد ها مشروعالميزانية 
الذى تقدمه الوزارة للبرلمان غى ظل النظام البرلمانى » ومم ذلكفانهتوجد 
فوارق جوهريه بين الحالتين . ففى النظام البرلمانى يتولى الوزير بنفسه 
الدفاع عن مشرو عالميزانية ‏ أما فى الولانبا تالمتحدة ‏ فىالنظاءالرئاسى ‏ 
فن عمل سكرتير الالية بقتصر على ارسال التقارير الكتابية » ولليرئان 
مطلق الحرية بعد ذلك فى اقرار الميزانية ‏ أو الاعتراض عليها # ووضع 
القانون الخاص بدذلك ٠‏ 

د# قرر الدستور لرئيس الجمهورينه حق الاعتسراض التشر بعى 
(780 06 غ001 عآ) و معنى ذلك أن للرئيس أن دعترض على قانون 
أقره المرلمان ( على أن تم الاعتراض فى خلال العشرة الايام اللاحقةلموافمة 
البرلان على القانون » وبح أن برد القانون الى المجلس الدى افترحه 


انيم 
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مشفوعا بملاحظات الرئيس وأوجه اعتراضه عليه ) ويترةب على الاعتر'ض 
وقف تدميذ القانون + ولكن البرلمان يستطيع أن نتعلب :للى ذلك الأعنراض 
وبقضى عميه اذا ما وافق مرة ثانية على القانون ‏ محل الاعتراض - بأغلبيه 
ثلثى أعضاء كل من المجلسين ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا الحق ذو أهمة كبيرة نؤدى فى كثير من الحالات 
لون تعطيل القانون نهائيا » وذلك لانه ليس من السهل دائما توافر أغلبية 
ثلثى أعضاء كل من المجلسين ٠‏ 

وقداستخدم كثير من رؤساء الولايات المتددة الامريكية هذا الحق 
وأسرف احدهم ( وهو الرئيس كليفلند ) فى استخدامه حتى لقي هالبعض 
بالر نيس غيتو (7660 غ2681062) 

ويرى البعض أنهذا الحق (حقالاعتراض)يتعارض معميدأ الفصل بين 
اللطتين التشربعية والتتفيدية الذى أخهد به الدستور الآمر فكي .. 
ولكن الحقيقة غير ذلك لان حق الاعتراض لا ,يعتبر عملا تشريعيا »وليس 
اشتراكا فى تقرير القوانين + وانما هو محرد حق منع » أى وقف تلفيذ 
القانون حتى نتم اقراره ثانية بالاغلبية الخاصة التى يستلزمها الدستور ٠‏ 

بين لنا مما تقدم أن السلطة التنفيذية تتدخل أحيانا فى بعض الامور 
التى تعتبر من اختصاص السلطة التشريعية » وهذا التدخل مقصود به 
التعاونيين السلطتينحتى سكن تحقيق المصلحة العامة للدولة على خير وجهء 

ونلاحظ من حهه ببية آنقري وجود استثناءات على مدا استقلال السلطة 
التتفيدءة نذكر منها على سبيل المشال : 

اشتراك مجلس الشيوخ مع السلطة التنفيذية فى بعض اختصاصاتها 

' 0 فى أدارة السياسة السة للدولة والاشراف علها » ذلك أن 
. مجلس الشيوخ الامريكى لا يعتبر مجرد مجلس تشريعى (مشل مجلس 
النواب  )‏ وانما له مركز خاص لانه بمثل الولابات الداخلة ف ىالاتحاد 


هيم 
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المركزى على قدم المساواة ه. أكهنا وتصترك المجلس مع ر بيس الجمهوريه فى 
نعسين كار موظفى الأتحاد ٠‏ 

ب كذلك يختص مجلس الشيوخ بمحاكمة رئيس الجمهوريه ؛ونائب 
ال فسن : والسكرتيرين » وسائر الموظفين المدنيين فى الااتحاد » ويفوم 
بمهمة الانهام مجلس النواب ٠‏ ويكون الاتهام فى حالة ارتكابهم جردمة 
الخيانة : أو الرشوة أو غير ذلك من الجنايات الكبرى ٠‏ 

وتوجد الى جاب هذهالاستثناءات التى قررها الدستور على مبداً 
الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية استثناءات أخرى ترجع السى 
الاعشاران العملية التى أسفر عنها تطبيق الدستور ؛ فقد ادى التطبيق 
العسلى للدستور الامريكى الى خلق تعاون بين السلطتين التشربعيه 
والتنفيدية » ويتم التعاون عن طريق اتعال الحكومة باللجان البرلمانية 
ذات الاثر الفعال فى توجيه البرلمان ٠عوعن‏ طريق هذا الاتصال تضسن 
االحكومة موافقة البرلمان على التشربعات والاعتمادات المالية التى تر بدهاء 
وفى مقابل ذلك تراعى الحكومهة رغبات هذه اللحان » ومعنى ذلك أن 
انحكومة تقر لهذه اللجان بنوع من الرقابة البرلمائية من الناحية الواقعية 
على أعسال السلطة التنفيذية ٠‏ 
السلطة القضائية(١)‏ : جعل الدستور الامريكى لهذه السلطة استقلالا 





25 انظر : ذبفر حيه ب المر جع السايق ( سنة 111 )ضص5ه '؟ناضى01؟. 

ح وانضية 5 الراجم اقديرة العن اهار اليها عن التكمة الطليا وسباسعها 
انهانة ص اه" » ص لاه؟ ) . 

أنظر أرضا : «يزع0108[1 36 .© «عطم8» فى كتابه عن المحكمة 
'لعليا الامر بكية (هذه[]-818غ:15 065 6216:م81 “اناوه 13) مع مقدمة للاستاذ 
«عطن1' 6ندق» طبعة سنة 1556 ؛ وبعرض المؤٌّلف فى كتابه الموحز لاصل 
وطبيعة السلطة'اقضائية » وتاريث الحكمة العلبا ومشداهير رؤسائها وأثره. ؛ 
ووضعالحكمة ومركزها واثرها فى الولايات المتحدة . 


:ىم 
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واضحا عن السلطتين الاخردين » ويظهر ذلك الاستقلال من حبث طريقمه 
اختمار القضاة ٠‏ فقد نص الدستور على انتخاب القضاة بواسطة الشعب 
مباشرة دون تدخل أى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية فى هذا الامر 
ونرتب تهلى هذا الوضع أن أصمحت السلطة القضائبية عرضة للتيارات 
السياسية مما حدا بالكثيرين من الكتاب والفقهاء الى نقد هددا الوضعء 
ولكن القضاء الامريكى استطاع أن يحافظ على هيبته ووقاره » وظضل 
دانما هو ضع الاحترام والتقدير والاجلال ٠‏ 

ولا ستطيع البرلمان الامريكى أن بعدل نظام المجكمة العليا الاتحادية 
الا بعد اتباع الطريقة الخاصة بتعديل الدستور الاتحادى» كما أن للقضاء 
جق مراقبة دستورية القوانين ومراقبةتصرفات السلطة التنفيذية » واذا 
اتضح له مخالفة القوانين أو تصرفات الادارة للسادىء الدستوربة امتتع 
عن نطبيقها فى القضايا التى تعرض عليه م وقد ترةب على هذا المسلكأن 
وصف بعض الفقهاء المحكمة العليا الامريكية بآنها هيئةسياسية »وأنهابمثابة 
مجلس سياسق ثالث بقوع الى جائب مجلس الشبيوح والتواب ٠‏ 

وخلاصة ما تقدم هى أن النظام الرئاسى يقوم على أساس مبدأ اللفصل 
دين السلطات الى حد بعيد » ولكن هذا الفصل ليس مطلقا » وانما توجد 
بعض مظاهر للاتصال والتعاون بين السلطتين التشريعة والتنفيذية ,وهذا 
التعاون بر جسسع الى النصوص الدستورية أحيانا » والى الاعتمسارات 
العملب.ة احيانا أخرى ٠‏ 


عاج جار جار 
؛“المتحدة الامريكية الى ما تمتاز به تلك البلاد من وجود أحزاب سياسية 


محم 
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متماسكة منظمة » ووجود رأى عام قوى فعال(١)‏ »وجمهورمنالمواطنين بلغ 
من الأقافة السياسية درجة عليا » هذا بالاضافة الى مجموعة من القوانين 
القوسة السليمة وكل هذه الامور تنحد وتتفاعل وتعتبر الاساس المتسين 
الذى تقوم عليه الاوضاع الدستورية فى الولابات المتحدة » وهذا الاساس 
كفيل باستقرار الديمقراطية وتدعيم بنيانها ٠‏ 

ومع ذلك فقد ذكر بعض الفقهاء أن هذا النظام الرئاسى ذاته بخصائصه 
وآركانه عندما انتقل الى دول أمربكا الجنوبية أسفر تطبيقه هناك عن نتائج 
عكسية » واتضح فى العمل أنه أداة تمهد لتغليب السلطة الشخصيةالفرديه 
وهى سلطعة أأر بيس على تميرها م. 

ولذلك. أصبحت دول أمريكا الجنوبية تتأرجح فى ظل النظامالرئاسى 
و بسببه بينالفوضى والد كناتورية(؟)٠‏ فمقتضىهذا النظام أنيجعل للرئيس 


5 : وانظر‎ ١ 
17011 : قاهوم 8 12161116 ع"ننا 531 هآ - «77أطاناء5»‎ 2011 
اذ 011115م ق0جعه قعتغمهة2 :عرع ]أ زقههم23 ,0 - .1953 ,قملوقء1ص ممه‎ 


. (1961 ,52868غ1) 
,.60 4©6) 05ناو'اع عاناكقع2م 33220 ,2873165 ,2011118 : إوعغ1 .0 


. (1958 ,عاع70 ببع لم 

وانظر أبضا : مراجع اخرى اشارت اليها « المجلة الفرنسية للعلوم 
النساسنة ») سنة ؤههة!ا ص /./ . وكذلك المراجع التى أشار اليها 
« دسفرحيه » بخصو ص الجمهور والرأى العام والسلطةالسياسية فىالولابات 
التحذده ص 197 ١‏ , 

ل « و7230 .1 » ( الحماهير والسلطة السياسية فى الولابات المتحده ) 
سنة م15 ( كيبك ) . 

؟ -انظر : أندربه هوريو ‏ القانون الدستورى والنظم السياسيه (سنة 
1 ) ص ؟١تن‏ وما بعدها » و دغفرجيه النفلم السياسية ...(سنة 
15 )ص "لما . | 5 

2 : آلدة 1 : كا الال لعحية ميب 
ع وسشت 0 ب مه 1 501 نط > 


قد اعنخدعل نواعم عسنتعقمم 1 ,.خاة.0ا م عددةغ878 ع1 امعحمع 2621 
-ة +301111 1'052 أ لست ع[ 001221216 +برموقزوم2 م1 : 7م0680 عه 


كم 
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سلطة قويه خطيرة » والسلطه القو.ه المركزة تؤدى اذا # اشتدت الى- 
الدكتاتورية؛ كما تؤودى» اذا تهاونت »الى الفوضىء ومن أجلهذا أصبحت 
دول أمربكا الجنوبية فى ظل النظام الرئاسى مرتعا ومرعى خصيبا 
للد كتاترريات ٠ )١(‏ 


-122770 686 228108116 0469718:102 01126 "تنام هآ .عتنااهأن01-تتدعة عطتلنا- 
© 15848 عتتاض 6نمد 20510 2 ذأنان 6تطاعة 112 021:6 ععسعمء1 رمعع6 نان 
0116-4 فنمدد :111 2م016م28 0486 معتناهاءن ها غ2 عتانامطدج عنامم 1851 
«(183 .) .[عن1أمع10هملمم هممددغاأنقزعم 14 0116 مع18 اه 5ع اناج "0 ناء 32 
-18غ2ه768106م ع0 وهعءمزغ 8ع1[) 270 .2 :101176286 ,أقفنتة املا -- ١.‏ 
1165 1غ20629د06 معتمهنتلهمتاصه قلقم 168 (هسنمع تيغ سة-مستكة! دعصملا 
(271 .12) هومتم01:1ناج معددمتتمتامء10ه6جم و16 
ويقول أندريه هوريو ‏ المرجع السابق ص 2517 #2 
-6قط00 هم رأء ,عناوتاتاصقت 18 06 أصملزومع2 دبل ماتتقسلمم هرآ...» 
عاتتغدسش "0 قده 1غ نتأأقدم 125 قدصعق عااعج هذتا غهه كنا عمعره:'1 06 أمعنان 
.12126 0116 
6 86 صنهة أ تقدمة-5110 عدمهعزامتامعةزهةعم ع1 ,أدسة ل رجيعروع0)» 
8 قتهقل ,قعتتهاتلهام1 تههنة: 10:1 قتتام د أع ربسستعه) ه01 لقع ساعغ" همعن 
00 ع11اع قدهك ,أنامامتتى رأ عندمت مو جتمتام 16 عأوععمعة 11 :ان ع7نامه6 21 
46 20115 311 1012غأعملفة: دهم ها 06 وماعغ ها عاععمهع" غأمملزوؤعط 16 
(1111011 288 معلصف 523 .1) «قأه22220 عرناءع0 نأه 
انظر ابضا عن النظام الرئاسى فى أمربكا اللاتينية : 
أ قعلهاء820 نع ااعدساع - عتدناها عنالتتقسم4 : أأتعءطصسس[ .ل - 
0 7013561111126125) :108718 .10 .28 - 1963 ,قع1اتأنامم هده نمأ همسا 
1 ع «معععاط .777 - 1958 ,غ701 جبهع787 ,وعصعصف سلغها عذ معنانامم 
7 ,عا1 7 بوع17 ,وعتتتعسسمة متاهآ 02 مأمعسحيء 701 
١‏ عارضت الجمعية التأسيسية الفرنسسية ( التى كلفت بوضع دستور 
سنة 15161 ) فكرة الاخذ بالنظام الرئاسى فى فرنسا » وذكزت اللحنة أن 
تجارب الماضى تقطع ,أن الدبمقراطية الفرنسية لا يوافقها النظامالرئاسى» 
وذهبت اللجنة الى القول بأن ظروف الولابات المتحدة تختلف عنظروف 
فرنسا » ومن ثم فان النظام الذى نجح تطبيقه فى أمربكا لاعتبارات خاصة 
بها ؛ لا بصلح ‏ عند التطبيق ‏ بفرنسا »6 وانتهت الى استبعاد هذا النظام 
لعدم صلاحيته بالنسبة للشعب الفرنسى . 


انظ : دبفرجيه ‏ المرجع السابق ( سنة 1156 ) النظمالسياسية 
لامريكا اللاتينية ص 1117 # ص 77977 . 


/الايم 
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يجب ألا ننظر الى النظم فى ذاتها مكتفين بمزاياها من الناحية النظرية 
البجت : وابما بحب مراعاة ظروف الشعوب ومدى ثقافتها واستعدادهما 
السياسى وبيحث مدى تجاوبها مع النظام المراد تطبيقه » ومدى صلاحية 
النظام لها من الناحية العملية الواقعية » فليست المسآألة مسآلةنظم فحسب» 
بل هى مسألة تربية واستعداد سياسىمن جانب الشعوبءفالنظامالسياسى 
الذى يصلح لشعب قد لا يصلح لغيره » وأنظمة الحكم يمكن تشبيههب 
بالنباتات تحتاج الى تربه خاصة وجومعين لكى تنمو وتترعرع وتؤتىثمارها 
الطيبة وعلى ذلك فان نظام الحكم الواحجد قد ينبت وشمر وردا بأرض 
مجينة ربالنسبه لشعب معين ‏ فاذا ما نقل النظام ذاته الى مكان آخر قد 
لا نبت ولا شمو فيه » واذا نبت لا شمر الا شوكا ٠‏ 

وكثير من الشبعوب تنقصها الثقافة , ولم تبلغ من النضجالسياسىالدرجة 
التى :لاوم مع بض أنظمة الحكو الدبمقراطية » وقد توجد عواملأخرى 
تكون سببا فى فشل النظام مثل تكوين الشعب من خليط من الاجناس لم 
تنصهر وتاتلف بعد ٠‏ والملاحظ بالنسبة لدول أمريكا اللانينية أنشعوبها 
تضم خليطا من الأجناس منها الجنس الابيض » والجنس الاسودءوالهنود 
الحمر و ولقد أدرك خطورة هذا الامر وهو تنكون الشعب من أجناس 
متعددة متنافرة ‏ « بوليفار » محرر أمربكا اللاتينيةفىالقرالماضىءوقال 
فى ذلك كلمته المشهورة « ان أمريكا الجنوبية لا يمكن حكمها ٠ » )١(‏ 

: انظر‎ ١ 

. (1958 ,له 1[67) معناناوم لببة معلجو2 : رموععمزعر1 .هم ب 


«10102 .نآ » 
لفلهذ820 معتتتتا عنام : عتنلطاهة1 71011عممطمف - 2ط ننسة .ل : ذم 
.3 ,201110118 قدهن تاهما )»> 
ج7021 +7ع11) معتسعدنة ستاهة ع0 ماتاعسججء00 : ا 0 
وانظر : أندريه هوريو ‏ المرجع السابق ( سنة 1135 ) ص 410 ب 
ص ؟١1‏ ؛ وكذلك ص ١ه‏ ص8اه . 


حجايم 
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تطور النظام الرئاسيى في الولايات الكتحدة نحو النظاء السرلمانى ٠‏ 





التام. بين بين السلطتين التشربعية والتتقيديه 4 وأكدل ١‏ بعض الاستثناءاسه 
الدسنورة والعملبة الى ترد على مدآ الفصل نام فتشقف من بحلدت 0 
وقد يساس التجارب على مدى السنين أن الانفصال المطلق بين السلطات 
أمر تآباه طبيعة الأشياء » ويؤدى الى أضرار بالغة ٠وليس‏ فيهما بحقق 
الصالح العام ٠‏ 

فالسلطة التذفيذية لا يمكن أن تعمل بمنأى عن السلطة التشريعية لان 
لنفقات المرافق العامة فى الدولة » وهذان الامران فى دد السلطةالتشريعية» 

كما أن التشريع والميزانية يتطلبان اتصال المشرعين الوثيق المستمسر 
بالاداة ابحكومية ( السبليطة التنفيذية) لانها أكثردراية وخبرة بالاحتياجات 

فطسعة الاشساء ومنطق الامور لا يستقيم فى الدو له العصرنة الحدثه 
السلطات لمكن الدوله من أداء وظانفها على الوجه السليم ٠‏ 

ومن أجل ذلك وتيا مع الواقج غ تطورت الامور نحو اتصال فى 
مسسثمر » وانسحام فرضته الطروف بين السلطتن التشرئدصسة والتنفيذنة 
في أمريكيا ٠ )١(‏ 

وبلاحظ أن رئيس الدوله بال لادان المتحدة هو بحكم منطق الامورب 
ركس احد الحزيين الكبيرين الممثلين فى المجلسين النياببين » ورجال حزيه 

ساقظر ! الدضوى مال الى اقجه الربيم السابق من ير( وناستطةة 
المرجع اإلسابق ص 7 6؟ وما بعدها . 


لفه 
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يكو نون الاغلبية البرلمانية » ويعتمد الرئيس على هذه الاغلبية فى اقرار 
القوانين التى بحتاج اليها » والحصول على المال اللازم لتنفيدسياسته » 
وكذلك مكافحة رجال الحزب الثانى باليرلمانالذين مكو نونجبهةالمعارضةة 
واضطرار رئيس الدولة فى أمريكا لان يكون الزعيع الفعلىللاغلبية 
البرلمانية ريط الى حد بعيد بين النشاط التشريعى »والتشاط التنفيذى٠‏ 
ومن الناحية الاخرى نجد أن أعضاء اليرلمان بمجلسيه لا بد لهم لكى 
يودوا آعمالهم التشريعية والمالية على خير وجه ‏ من الاستفادة :بخبسره 
كبار موظفى الحكومة وبمعلوماتهم فى مختلف المسائل ونظرا لان الدستور 
الامريكى لا بح للسكرتيرين حضور جلسات البرلمان والتحدث فيهاء 
فقد لحأوا الى حيلة يمكن بها اتصال رجال السلطتين للتشاور والتفاهم » 
وتذرعوا بوسيلة التوسع فى أعمال اللجان البرلمانية وفى اختصاصها ' 
وآأصب- لهذه اللحان ‏ من الناحية العملية # حق استدعاء الموظفين لكى 
بمدوها بالسانلت والاقتراحات ويعرضوا عليها آراءهم » وشيروا أمامما 
السبيل فى الموضوعات والمشروعات المطروحة أمامها ٠‏ 
وبهذه الوسائل العملية المصطنعة » ونزولا على منطق الواقع »وخضوعا 
لضرورات العمل )١(‏ » تطور النظامالرياسى فى الولاءراتالمتتحدةالامريكية 
الى نظام قريب الشبه من النظام البرلمانى المألوف » اذ أصبح النظامالرياسى 
فى الو للابات المتحدة بقوم فعلا على أساس التعاون والانسجام نين مختلف 
السلطات ٠‏ فالحكومة تشترك. فى التشريع » والبرلمان يتدخل فى كثير من 
المسائل والشؤون التنفيذية وذلك لتقدير حاجة السلطة التنفيذية »ولتسير 
مهمتها بالوسائل التشريعية والمالية » والسلطة القضائية تنولى مراقبة 
١‏ نلاحظ أن العرف الدستورى لعب دورا ملحوظا فى هذا المجال . 
وانظر : بشأنتطور النظامالرئاسىالامربكى واتجاههنحو البرلمانى: 


! بردو 10 المرجع سالف الذكر نلئة "5 | ص 15 6 ص ١‏ ء 


م 
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التش بع للتأ كد من أنه دستورى » وأنه ضرورى لتحقيق المصلحةالعامة . 
وليس فيه اجحاف بأفرادالشعب » كذلكفان السلطتين التشريعيةوالتنفيذية 
تتضائران وتتنحدان على وقف السلطه القضائيه عند حدها خصوصا بعد 
أن أمرفت فى رقاتها لممداً دستورية القوانين » ووسعت من اختصاصهما 
حتى أصبحت تنوصف بأنها مجلس سياسى ثالث ٠ )١(‏ 

ونتضح لنا مما تقدء أن هناك فارقا كبيرا بين النظام الامريكى المقفرر 
فى الدستور وبين الواقع وما يجرى عليه العمل فملا ٠‏ فالدستور فى 
جوهره بقرر النظام الرياسى الذى يقوم على أساس الفصل المطلق ين 
السلطات . ولكن الحادث عملا هو اتجاه النظام الى مبدأ التعاون ببن 
انسلطات »أى الى الاخد بقواعد النظام البرلمانى(؟)»وقد سنأ أسبا التحول 
والنطور فى النظام الامريكى وسبل هذا التطورء 


عا جا جار 


)١(‏ راجع : ميركين جيتز فتش »© مجموعة دساتير الامم الامربكية طبعة 
سئة ١575‏ ص >5 وما بعدها . 

بروجان '«8250882» فى مؤلفه « النظام السياسى الامريكى » طبعة 
سنة ١51419‏ صض ؟١؟‏ وما بعدها . 

ب لونس بودان : فى مؤٌلفه « حكومة القضاة » طبعة سنة ١91971‏ فى 
نيوبورك ص 25/4 . 

بارتلمى: فىموٌلفهالقانونالدستورىطبعةسنة379] صغ/اه ؟ ومابعدها. 

(؟) بذهب الدكتور عبدالحميد متولى مع بعض الفقهاء ال ىالقول بأن 
النظام السياسى الامريكى يتأرجح ما بين النظام الرئاسى ونظام حكومة 
الجمعية الثباية ع وهو عكك سورة حكورية الحممية عتدمالا تكوناارئيسى 
اغلبية فى البرلمان تؤيده وتؤمن بسياسته وتلبى رغباته » أو عندماتوجدهذه 
الاغلية ولكنها تكون مفككة سسبب ضهف شخصية الرئيس وضعف سيطرته 
على الحزب الذى دنتمى أاليه ©» ففى هذه الحالة لا مستفيد من تلك الاغلمسية - 


1وم 
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تقدير التظام الرئاسى ( فى الولايات المتحدة الامريكية ) : 


يعيب البعض على النظام الرئاسى أنه يحوى بين طياته أسباب الخصومة 
نين هبئاته » ذلك أن الاستقلال الذى يتمتع به كل من رئيسالجمهورية 
والبرلمان بسفتضى حكم الدستور يؤدى الى أن يقف كل منهما على نقيض 
الاخر 1 وينجم عن هذا الوضع أحدأمرين : اما أن يقبل الرئي سالاستسلام 
العنانع للبرلمان ويترك الجكومة بلا قيادة » واما أن يتصدى للمرلمان و هاحمه 
بلا هوادة حتى بخضمه لارادته » ولا رب أن هذا السبيل شير الفوضى 
و يوفع ال#مكومة فى مشا كل عد رده مع البرلمان 7 

كما ينتقدون النظام بأنه اذ يمنع سحب الثقة من الرئيس خلالرئاسته 
وهده الحصانة تجعل رئيس الدوله غير مسؤؤزول ‏ فى الواقسع ‏ عن 
تصرفاته الادارية أو غيرها من التصرفات اذ لا يشعر بأن هناك من يقف 
بالمرصاد ليحاسبه على تصرفاته ويتمقبه ليحصى عليه أخطاءه فى عمله. 





ب التى تجنح الى الاستقلال فى تصرفاتها ولا تحارى الرئيس فىمطالبهولا 
تيده فى سياسته»وتكون نتيجة هذا الوضع ازدياد نفوذ البرلمان ورجحان 
كفته على كفة الرئيس بحيث تكون له السيطرة على مختلف الاوضاع فى 
الدولة والتحكم فى تصريف أمورها . وسير النظامعلىهذا |انحو يجعلها قرب 
الى حكومة الجمعية منه الى النظام الرئاسى الذى يتطلب ‏ كما عرفلا ب 
رجححان سلطة الرئيس على البرلمان وغيره من السلطات فى الدولة . 

انظر فى ذلك مؤلفه « القانون الدستورى والانظمة السياسية ‏ المرجع 
المشار اليه » ص 5015 وما بعدها. 

- انظر مع ذلك فى فرنسا : مقال العميد « فيدل » عن الوضع الدستورى 
الغفرنسمى بعنوان «26810624361م عتتلعة< 16 هدع7؟» بالمحلة الفرنسية للعلوم 
السياسية (عدد فبراير سنة .)١956‏ 


ب ودبفر جيه : 
(1961) :6810624161م مصياجية 16 أء 4نان1[طتادفظ 1716 هآ»ه 


5م 
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وذااك الوضع المقرر فى النظام الرئاسى نجد عكسه فى النظاةالبرلمانى 
حيث دمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة ( رئيس الوزارة ) ومن ثم 
فانه بخشى على فركزه ويفكر مليا ويتدبر الامور قبل التصرف فيها حتى 
يتفادى الوقوع فى أخطاء بحاسب عليها حسابا عسيرا ٠‏ 

ويضيف الناقدون للنظام الرئاسى ‏ الى ما تقدم . أن ال رئيس اديجمع 
بين السلطة الواسعة القوية مع الاسنتقلال فى نفس الوقت د١٠‏ يصل بهذا 
الوضغ الى الد كتاتور نه ه ومن م فانةه للاتعاد عن الدكتناتورية حب 
الخد من سلطة الرئيس أو من استقلاله ٠‏ 

ولكن الامريكيين لا يسلمون بهذه الاتتقادات الموجهة للنظاغالرئاسى 
ويصمونها بالسطحية نظرا لعدم معرفة الناقدين للنظام على حقيقته » فال 
وضعه وتطوره وتطبيقه رشبت عدم معرفة اناقدين للنظام على حقيقت»» 
ودالتالى شبت عدم ضحه النقد الموحه المه +٠‏ 

فبالنسية للتقد الاول : يلاحظ أن واضعى أسس النظام الامريكى 
آرادوا » بالفصل بين السلطات على النحو المبين فى الدستور منعتحكم 
سلطة فى غيرها وتفادى احتمالات الاستيداد , وهم بهذا الاتحاه آاثروا 
سلامة ناقصة على اتقان كامل ٠‏ ومع ذلك فان الوضع الذى ينعاه الناقدون 
على النظاه الامريكى لا تنجى عنه مخاطر فى العمل لان تطبيق النظام دسير 
على نحو يقرب الهيئات من بعضها » ويخلق بينها جوا من التعاون مسن 
ضنع العرف والتقاليد بحيث تحرص الهيئات كلها على تحقيق المنفعة العامة 
و:علاء شأن الحرية وهذا هو الهدف المطلوب الذى يعول عليه عند 
تقدير النظام٠‏ 
وبالنسبة للنفد الثانى ‏ المتعلق بعدم مسؤولية الرؤساء عن تصرفاتهميه- 
برد عليه بأن تهرب الرؤساء من المستؤولية انما هو اقل ثمنيدفع فىمقابل 
الفوائد التى يجنيها الشعب من مبدأ استقلال الرئيس فى عمله كما أنهليس 


ار 
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مأمونا ولا مضمونا فى ظل النظام البرلمانى # حيث رئيس الوزارةالمباشر 
الفعلى للسلطة التنفيدية يسا عن تسرقاته نام اليرلان بس لك يطبق ام 
المسؤولية بصورة هادفه دائما الى : نحقيق النفع العام وبقصدالدفاع 
عن الحريات ٠‏ 

أما عن النقد الثالث المذى يركز على السلطات الكثيرة الواسعة للرئيس 
ويبرزها بصورة تجعل الرئيس فى مركز الحاكهالدكتاتورى .6٠‏ هذا 
النقد مردود عليه بأن أصحايه متأثرون بالوضع فى بعض دول أمريكا 
اللائشة » ولكن لا يصح القياس فى صده الحاله » لان وضع الرياسه 
فى الولايات المتحدة الامريكيةلم يتخذشكلا دكتاتوريا » والرئيسلا يحلى 
بتأييد الشعب ويظفر بتقديره الا اذا حرص دائما على احترام الحمسريات 
واستهدف الصالح العام فى كل تصرفاته » والواضح من تاريخ الولايات 
المتحدة الاهدرنكية فى المجال السياسى أن الشعس لا يقبل الدكتاتورية» 
كما أن الرياسة ما هى الا سبيل من سبل السلطة يراد بها تحقيق نفع الشعب 
ومن ثم فان هذه الوسيلة لا يكتب لها النجاح الا اذا فطنالرئس احقيقة 
وضع منصبه الرياسة واتراد جنه + وعمل جاعذا على انق الرسائلوالعايات 
التى يمكن أن : نحقق الهدف النهائى للرئاسة وللنظام فى عمومه ؛ وهذا 
الهدف انما ينطوى فى نهاية الامر على كفالة الحقوق والحريات الفردية 
فو المبدانين السياسى والاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

والمتتبع لنظام الرئاسة وتعاقب الرؤساء عليها يجد فيها الحجة على 
سلامتها وسيرها فى الطريق المستقيم الذى يكفل الاستقر ستقرار المطلوس للدولة 
لكى تنهض وترقى وتزدهر أحوالها ٠ )١(‏ 

)١(‏ يعترض البعضش ‏ بحق ‏ على ربط فكرة الاستقرازر فى.الدولةبالنظام 
الرئاسى ذلك ان الاستقرار قد يتحقق فى الدولة فىظل انظامة سياسية 
أخرى مثل النظام البرلمانى على النحو المطبق فى بريطانيا وكذلك الدول 
الاسكئندنافية ( فى شمال أوربا ) . - 

35 
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وذلك برجع أنضا الى نقظه الشء ب ومنعه انحراف الرياسة عن حد ودها 
سالكا فى سبيل ذلك مختلف الوسائل ٠‏ ففى خلال مائة وثلاث وثمانين 
عاما تعاقب على رئاسة الدولة ست وثلاثون رادم نيسا )١(‏ » ولميظهر من بينهم 
دكتاتور ولم يظهر أحد من بينهم بمظهر المنحرف الاثم الا شخص واحد 





ل والاستقرار لا بعدميزة فىذاته اذا اقتصر علىالناحيةالسياسيةولم 
قترن باستقرار فى الناحية الادارية وكذلك الاقتصادية . والملاحظ بالنسية 
للولايات المتحدة الامربكية انها تفتقر الى الاستقرار فى المجالالادارى . 

كذلك فان الاستقرار السياسى لا بعتير دليلا حتميا على صلاحية 
النظام اذ قد بكون النظام السياسى مستقرا على فسساد . وبوصفالاستقرار 
حينئذ بأنه استقرار للاستبداد والطغيان . وانما يعتبر النظام السياسى 
صالحا اذا ما العقر على اساسن من القائة والتواعة بالبيية تانيمات 
الحاكمة » وحرص ‏ فى نفس الوقت ‏ على احترام حقوق الافراد وحرياتهم 
وانطوى على الضمانات التى تكفل وتؤكد حمابة الحريات . 

لا بمكن اعتبار الاستفرار صفة ملازمة للنظام الرئاسى بدليل عدم 
استعرار هذا النظام فى دول أمريا الجنوبية الذى تأخذ بهاذ نحدالقاعدة 
فيها عدم الاستعرار والغفوضى التى تتمثل فى كثرة الانقلابات والثورات . 

ولكن بلاحظ أن هذا الاعتراض الاخر بعتبر خارجا عن موضوعنا لاننا 
نتحدث فى الواقع عن فكره استقرار النظام الرئاسى فى الولابات المتحدة 
الامر دكية ولا شك أن هذه الدولة استطاعت فى ظل ذلك النظام أن تحقفق 
تقدما هائلا فى جميع النواحى لا يمكن أن بنكره أو بتجاهله احد وهذا التقدم 
الهائل # فى ظل ذلك النظام ‏ بدل بلا نزاع على ملاءمة النظام للشعبه 
واستقراره لحد كبير . واذا فشل النظام عند تطبيقه فى دولة أخرى فذلك» 
برجع الى ظروف خاصة بهذه الدول تؤدى الى أاضطراب النظام وعدم 
استقراره ... فكل دولة لها ظروفها الخاصة وبحكم على النظام فى ظل 
ظروف كل دولة على حذه . 

( أنظر فى ذلك : الدكتور عبدالحميد متولى ‏ المرجع المشار اليهسابقا 
ص "5م ؟ وها بعدهسا] , 

)١(‏ بعتبر الرئيس الحالى للولاياتالمتحدة الامربكية« رتتشارد نيكسون» 
الرئيس السبائع والثلاثين لهذه الدولة . 


وحم 
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كان من الممكن تقويمه ه فالرئيس فضطم الى التزام جانب الاعتدال 
والعدل فى تصرفاته حتى يكس ثقة الشعب ويضمن البقاء فىمنصيه؛ 
وهو محل تمدير واحترام الجماهير ٠‏ 
ارجادعار 

وبرغم ما تقدم من دفاع عن منصب الرئاسة » واستخدامه دائما لخي. 
الشعب » فان ذلك ليس أمرا قاطما جازما مربدا اذ يحتمل أن تنحرف 
الرئاسة عن هدفها لسبب ماء ولاحتمال حدوث هذا الانحراف والانقلاب 
فى نظام الرياسة بحب ألا نتغاضى عن وسائل الرقابة والضمانات التى 
يمكن باستخدامها صيانة سير الرئيس فى طريق الامانة الدستورية »وحمله 
غلى احترام الحردات ه 

ان امر الرداسة خطير ب عصوصا مع تمتعهما بالاعتصاصات الضخمة 
التى سلف ذكرها . وقد بسخر الرئيس سلطاته فى أغراض غير وطلنية » 
وقد بحدث ‏ بتصرفاته ‏ أضرارا بالشعب بالغة الجسامة وقد لا سكن 
اصلاحها فتفسد الديمقراطية وتسوء أحوال البلاد » ومن ثم بجبمواجهة 
مثل هذا الاحتمال بضمانات قويه سليمه تمنع من حدوثه وتحفف_عند 
الضرورة ‏ من أضراره ٠‏ 

ان القبود على سلطة الرئيس كثيرة برجع بعضها الى الدستور ذانه 
وبعضها الى العرف » وبعضها الى القوانين التى يسنها البرلمان » ثم التقاليد 
التى تقضى بضرورة احترام أعضاء مجلس الشيوخ »ومكانةه لا ءالاعضاء 
التى لا يمكن أن يتجاهلها الرئيس دون أن يسبب لنفسه مشا كل عديددة ٠‏ 
ان المجلس يستطيع توجيه الرئيس والتآثير عليه فى تصرفاته » وذلكبماله 


45م 
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من نهوذ قوى جبار )كبا ا للنسكبةالمايا © سني يو 
الر ميس ٠‏ ولكن يجب أن نعرف أن جميع القيود تفقد فيمتها ونظل حبر 
على ورق ما لم ييؤيدها الشعب ويصر على ضرورة احترامها فىالعمل (5)* 

وعلى ذلك فان الرأى العام اذا كان يد الرئيس فى سياسته فانه 
عندئذ لا بخشى البرلمان ؛ بل يستطيع بمقتضى التآبيد الشعبى أن تعلب 
عليه : فاذا ما فقد ذلك التأبيد فان كمة البرلمان ترجح عليه وببدأ حينئد 
تخوف من مواجهته ٠‏ 

ان دور الرئيس صعب دقيق ؛ وأعماله ومسؤوللياته ضخمة جسيمه ٠‏ 
ولكنه اذا كان على علم ودرابة بالتاريخ ومجرياته وبالسياسة وشؤون 
الادارة قفانه نعرف الطريق الذى سلكه لكى بكسب رضساءالشعب 
وتأسدهولهء 


وتحققق لدفسه النفود والشهرة اد يستطيع احرار اتتضارات كسبرة 


)١(‏ للبرلمان سلكة قوية حاسمة فيما يتعلق باعتماد الاموال _التى يطلبها 
الرئيس وسلطة اعتماذ الاموال نعتبر أكبر الاسلحة واشدها مضاء اذ 
بواسطتمها بتمكن أى دستور من ان بيزود ممثلى الشعببالو سائل الت ىتضمن 
ابقاف اى ضرر أو تنفيذ اى اجراء عادل سليم . 

[ أنظر ٠‏ كلينتون روسيتر ‏ المرجع السابق ,ص 55 ) . 

ونذكر كذلك من امثلة قوة نفوذ البرمان ان الرئيس فرنكلين روزفلت 
الذى بعد اقوى الرؤساء الذين مروا بتاريخ الدولة لم سستطع رغم سلطاته 
ان يتخذ بعض الاجراءات التى يعارضها البرلمان » كما أنه لم بنجح ف ىمسهعاه 
لدى البرلمان للموافقة على بعض القوانين . 

(؟) لاشك ان ناقيت مده الرباسة » والضمانات التى أحاط بها الدستور 
حق الرئيس فى استخدام الفيتو ضد القوانين التى سمنها البرلمان» و كذلك 
نحريم الدستور فى التعديل الثانى والعشرين ترشيح الرئيس نفسه لمنصب 
الرئاسة للمرة الثالثة ومنع انتخابه فى هذه الحالة » ومعنى ذلك انالدستور 
بمنع بقاء الرئيس فى منصبه اكثر من فترنين متواليتين ( أى اكثر من ثمان 
سنوات ) . وكل هذه قيود على منصب الرياسة براد بها حمابة المنصبومنع 
شاغله [ الرئيس ) من الانحراف به عن طردق المصلحة العامة . 


اقم © 
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طالما آنه بممل فى نطاق الدستور والاخلاق والشرف ويبذل جمده 
لكفالة الحرية الشسخصية ٠ )١(‏ 
جارجاجاز 
وناتقل بعد ذلك الى الحديث عن النظام المرلمانى من حيث نشأنه » 
وأركانه» وتطسقاته 0 





)١(‏ انظر : بخصوص روح النظام الامربكىومؤسساته وهيناتهاسيساسية 
فى الحياة العملية ‏ أندربه هوريو : فى كتابه القانون الدستورى والنظم 
السياسية ( طبعة سنة 11548 ) ص 6١4ص‏ 418 حيث بتسساعل عمن بحكم 
الولابات المتحدة فعلا وعملا وأى الهيثات أقوى نفوذا وغلبة فى الدولة 
وتصريف شوونهيا ... 
الامربكى فى واقعهالعملى »والجهاتغيرالدستوريةالوؤثرةفيه ... ماباتى: 
-011332 1126 اماع ستطقة7 خ عأهتك 11 ,قد0ه28 101168 06 818318...» 
-120138 - ع"تأهاتلتدم ع2[162دمء» 16 : «قامع سترعم76 7 1امع-قتامق»> 06 16 
هع ,ه101 ق8ع1 ,"ا77مطدعقان18 اأمعقزهقغ2 نال عاتتمحه20 هآ دجماعع ,داعم؟ 
© 2651160112 9828 ,011 غ202 0111 ,.عأع ,كتتاتق10 012668 قم26 اماع 
-ع0) .01202282061© 0116 تتام 2660011 غ001 غدع0 0681م 16 ,قعستوتدمة 
06 0128م 011 «8أ80118-8011761061262»> 0157618 6068 8121م ,26208226 
-8111 قأنام06 ,801118 1ز[70ة ألعققتة781 همأععع8 هع 71؟2ععم وع1 ,216851010 


عه 06181058 قع1 "تناع 162206اأكطا ع0 تتقعع 8غ118 ©12نا ,قعغمطقتة 1128ا816 


6182 201110114 18 06 عصتهمده0 14 قصع0 غناماراع 00 زو2<:6 ع1 -توهم 
.©16غع 


ويستطرد أندريه هوريو فيفول ٠‏ 

-*011771ع8»> نا 28316 06 7226© 818011122628 8016 01111 58225...>» 
1 !)1 0211176121 ,قتطنا-قاهاط1 068 «أعع86 اأصطعترع12 
010 2011610116 898566226 نا قمسقل ,0116 “تعأقاأاقمده00 طعاط 1115 11 ,0412161 
١12‏ 3 121111626 تنا ,6قتلة 0م7618 ع 6تأمع2022© أققتناق أهقه 114[ أناع6 :1 
-226 كاطأناء1'126 06 قعط» ع1 “اناق عا تتمقهقانام ق88؟ أء 20260166 0012 قزه10 
كع ع1 ,8«تعللتة "روط ...0.2.2 ...ا ."7ع قصهك ع1طهغأقع12026 سنا عأدصعع 
38 011318136 046 قتاآم قتنائزء0 1266م 2© غ68 ,250071 .1 .1.8.1 نال 
6 ذا 0112186 :نتن أمدعقصعم فقستلمءاسغسف'0 ع««طتتدمت مط اع 
.418-419 .2 «أهاط'1 فمسصسمة 1816 


ت ورلاجم اانقبا : 


71 16 :2088 .8 ققمتصط1 خم 19156 231710 - 
.6 ,.ث.1[.5] عع أعرممع 


4م 
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الحكومة البرلمانية 


(1) #مقتهماسمسيهامة2 ضع تسعتترء 2011 


تعتير الحكومة البرلمائية الصورة الصحيحه » والنموذج المعبر عن مبدآ 
فدمل السلطات سمفهومه السليم » وهو الفصل مع التعاون المتنادل فى نفس 
الوقت » والرقابة القائمة بين مختلف السلطات وبالذات بين السلطتين 
التشرعية والتنفيدية ٠‏ 

والنظام البرلمانى لم ينشأ طفرة واحدة ٠‏ وانما تكونت قواعده تنيجة 
تطور :اربخى طويل » وقد ساهم العرف بنصيب كبير فى هذا التطور حنى 
تبلورت أسس هذا النظام » واستقرت أصوله تدريجيا ولكن النظام 
البرلمابى تحول فى تطبيقه واتخذ صصغات مختلفة من دولة لاخرى » ومع 
ذلك فرغم هذا الاختلاف الذى نلمسه عند دراسةة] نظمة الحكم ف ىالدول 





(١)رأجعمع:‏ 
-00) قتهاعدف عنأقامع2عة2:1م عنتتاعم عآ : عرءإجاعة أررره11- ابوط 
. (1934 قناعوط 6قغط1') سنوع 720 جرع 
1ع اع اعدف ناه عتل8 283122621 :1761126232632ا0ج ع1 : أعأقهآ-010::ه12 
26101 عطناعنةو35 غء :0808 قهع011ع2ل ع0 عمنتقعصوم1 لي 
) 


ه12 مدمتغ د اغمدم) 166 ممق عستمادءصةاعوم متعم عة : ناوعتسد8 
. (,عاء 9 .م 1932) ,عممعيع قغمم0'8 قعسسدعفمع 

ب الدكتور السيد صيرى ؛ مولفهافى حكومة الوزازة [ طبعة سئة 1468) 
ص لم! ومابعدها. 

الدكتوران وابث ابراهيم ووحيد رافت : القانون الدستورى طبعةسنة 
517 ص 69" وما بعدها . 

باقيدل ب الرجع الساتق من 85 وما تفدها + 

وجان شاتلان فى مؤلفه « الدستور الجويد والنظام!لسياسى لفر نسسا» 
طبعة سنة |١١95‏ ص ”7 وما بعدها . 


ةيم 
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ذان جوهر النظام واحد : وأصوله واحدة مسلم بها عند مختلف الدول 
التى تتبع هدا النظام » والخلاف لها انما برجع الى الحزئيات وليس الى 
الاصول والعموميات ٠وسنعرض‏ للنظام البرلمانى منحيث نشأته ؛ثم نبين 
قواعد هذا النظام والهيئات التى يقوم عليها : وأخيرا ندكر أمثلة لتطبيق 
النظام اليرلمانى فى بعض الدول ٠.ونوضح‏ ما تقدم فى المطالب الآتية : 


المطلبٌ الأول 
كيفية نشأة النظام البرلمانى 
نعد.ر انجلترا مهد النظام البرلمانى » ففيها نكسا وتطور حتى استقامت 
أه.وله وت تأركانه(١)‏ » ثوأخذت الدول بعد ذلك تحذو حذوها وتنقلعنها 
مما أدى الى انتشار هذا النظامفى كثيرمن الدول للا يتضمنه منمزايا عديدةء 
وجوهر هذا النظام نتركز فى أمرين أساسيين هما المسؤولية الوزارية 
وحق الحل » بمعنى أن الوزراء مسؤولون سياسيا أمام البرلمان فلا سقى 
الوزير فى الحكم الا اذا كان متمتعا بثقة البرلمان فاذا فقد هذه الثقةوجب 





)195. دبعر جيه « العانون الدستورى والنفلم السياسية » ص‎ ٠ أنظر‎ )١( 
. السيد صبرى المرجع السابق ص 11 وما بعدها‎ 

وكذلك بيردو فى مؤلفه « العانون الدستورى والنؤظلم السياسية »طبعة 
دسئة ١955319‏ ص 0.9" وما بعدها . 

ب أنغار أيضا «غ6م»058866© .3» برلمان انجلترا ز سنة 19165 ): 

و «هقميوق3خ .0.8 التاريخ الدستورى لانحلترا ( الطبعة الثانية ‏ 
نيوبورك .)1١5175‏ 
وايضا «قرتتروقخ» أصل الدستور الانجليزى ( طبعة سئة .؟9١)‏ 

وكذلك أنكر ٠‏ «861608 ./77» تاريخ انجلترا الدستورى ( سنة .لم١‏ 
اكسثورد ) ؛ وأيضا ٠‏ «20ه[غ2521 .98» تاربخ انجلترا الدستورى اسنة 
٠‏ لندن  )‏ و «وعوننصووق ,41م حكومة الوزارة ‏ غعضنطج©» 
<057611011621ج أسلة [هم6ؤ9أ). 


وعوة 
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عابه أن سنتقيل » كما أن الوزارة باعتبارها كتلة واحدة متضامنه نتحتم 
عليها الاستقالة اذا اقترع البرلمان على عدم الثقة بها واتنهىالىسحبهامنهاء 

نقاءل هذه المسؤولية الوزارية حق رئيس الدولة فى حل البرلمان 
أو المجلس الشعبى على الاقل ( أى مجلس النواب ) وذلك اذا كانالبرلمان 
تكون من محلسين ٠‏ ومعنى ذلك أنه اذا ما حدث خلاف بين الوزارة 
والمرلمان فى مسألة من المسائل واستحكم الخلاف بينهما بحيث لم سكن 
الوصول الى حل يرتضيه الطرفان»و لجا البرلمان من جانبه الى محاولة سحب 
التقة من الوزارة واسقالها فان الوزارة عندئذ نستطيع أن تلجأ الىرئيس 
الدوله تطاب منه الموافقة على حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة .وذلك 
للتعرف على رأى هيئة الناخبين وهل تيد وجهة نظر البرلمان الذى يعبر 
عن ارادتها » أم أنها تخالفه فى موقفه » ومعنى ذلك أنها تحبذ وجهة نظبر 
الوزارة » فالرأى الذى تبديه هيئة الناخيين يتوقف عليه مصير الآمور ٠‏ 
ونلاحا أن حق الحل الذى يقابل المسؤولية الوزارية ذو أهمية عظمى غى 
النظام البرلمانى لانه يحدث التوازن والتعادل فى هذا النظام بين الحكومة 
والبرلمان ( أى دين السلطتين التنفيذية والتشريعية ) وبهدهالطريقةلا نحرف 
ا':ظام برلمانىالى نظام آخرمغاير له تنغلب فيهاحدى السلطتينعلى الاخرى ٠‏ 

هذا النظام البرلمانى نش . كما ذكرنا ‏ فى انجلترا فى القرنينالسابع 
عشر والثامن عثر » ولم نظهر معالمه الا عندما انتقلت السلطة من بدالملك 
غير المسؤول الى بد وزارة مسؤولة أمام المرلمان ٠‏ وتطور هذا النظام 
مرسط بنطور تاريخ نظام الوزارة » وتاريخ الوزارة فى انحلترا يبدأ بن 
تاربخ « مجلس الملك الخاص » فما هو مجلس الملك الخاص الذى نشضاة 
وتطور حتى اتنهى الى ما يسمى بمجلس الوزراء ؟ ٠ )١(‏ 

)١(‏ أنظر : «01876ننالهرآ ع1م1ط» , «[وطعتصسو»7م 6رحسمف» 


فى كتابهما عن « الانظمة البرلمانية الاوروبية » طبعة سنة ١955‏ ص الإ 
ص .4 وما تعدها ٠و‏ سدم 


أ+ة 
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كان ملوك انجلترا فيما مضى هم الذين يسيرون دفة الامور فى الدولة 
مباشرة يعاو نهم فى أداء هذه المهمة جماعة من الموظفين وعدد من المجالس 
المختلفة وظل هذا النظام سائدا عدة قرون ٠‏ 

وكائت المجالس التى تعاون الملك فى مهمة الحكم أربعة : 

٠ المجلس العام وكان يسمى أيضا بمحكمة البرلمان‎ ١ 

؟ ‏ المجنس الكبير وهو النواة التى تكون منها مجلس اللوردات ٠‏ 

المجلس الخاص أو مجلس القضاة ٠‏ 

غ - مجلس القانون وكان أعضاؤه من القضاة ٠‏ 

وبعنينا الال من هده المحجالس المحلس الخاص (لأءضنامء 1937م عط]1) 
كان يطلق على هذا المجلس فى بداية تكونه اسم المجلس الدائم 
(لأعتنام» أمعصة سرعم ) وسبس هذه ا لدسمية ترجع الى كثرةانعقاده 
وأهميته بالنسبة للمجالس الاخرى ؛ ولكن فى عهد الملك هنرى السادس 
( منذ سنة 1451١‏ 14971 ) أصبح يطلق على هذا المجلس اسم المجلس 
انخاص » وانقسم فى خلال القرن الرابع عشر الى قسمين : 

٠ المجلس العادى وكان بختص بعض المسائل القضائية‎ ١ 

؟ ‏ القسم الثانى ظل محتفظا باسم المجلس الخاص وكان يرأسه 
الملك شخصباء٠‏ 

وقد كون أعضاء هذا المجلس عدة لجان تختص كل لجنة منها بالاشراف 
على مصلحة من مصالح الدولة » وتراقب تنفيذ أعمال هذه المصلحة ء* 

وكان من بين لجان هذا المجلس اجنة يطلق عليها اسم لجنة الدولة 
دع غ518 2ه عه )تدده 186+ و كانت تعرض عليها أهم أعمال الدولة 
وهن أجل ذلك كانت تعد اللجنة الاولى فى المجلس الخاص » 





وانظر أبضا : الدكتور ادمون رباط ‏ فى كتابه «الوسيط فى القانون 
الدستورى العام ) طله ٠طصعة‏ سئة 0 ا ١‏ ص 00 ومأ بعدها ٠‏ 


- 
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و نعشر هده اللحنه الأصل التاريخى للوزارة ف ىالنظام المرلمانى»وقدتشعبت 
أعمال هذه اللحنه وازداد نفودها » واتنتملت اليها أهم اختصاصات المجلس 
الخاص نظرا لقلة عدد أعضائها » وقدرتها على مناقشة المسائل والبت فيها 
سوم وسرعه وبمضى الزمن اكتسبت هذه اللحان صفة قانونية بعد أن 
اللحنة سمون مستشارق التاج » والملك هو الدى يعينهم فضلا عن بقيه 
الخاص وبحدد مدة انعقاده طبقا لارادته » ويحدده كما يشاء «ولم تك: 
للمرلمان أبة رقابة على أعضاء المجلس » وانما كانت الرقابة من حق الملك 
المطلق دون تدخل من أى جهة أخرى ٠‏ فليس من حق البرلمان أن يكره 
بجبره على عزل مستشاربه الذين وضع فيهم ثقته ٠‏ 
ششىء لنعسه حقا مؤداه اتهام رجال الملك # أى وزرانه ومستشاريه س 
الا أن هذا الا'نهام كان لا بك أن شصب على اسئاده جر دمه للوزير أى آنه 
ان اتهاما جنائيا ‏ وليس سياسيا # وكان لا يودى الى مسكرولية المتهم 
فلا تترنب عليه مسكوولية الوزارة بالتضامن مع زميلهم ٠‏ 

هذه الوسيله ب وسبيلة الانهام الجنانى 122621622162 كانت 
اجراء فرديا » وكانت صعبة ومعقدة فى اجراءاتها » ولم توصل ال ىالرقابة 
الفعالهالمنشودة لتصرفا تالو زراءءوكثترا ما انحرفت عن غاتها واستخدمت 
وسيله للتهديد والتشكيل » كما أن الملك عملفى بعض الاحمان على احباطل 
آى ال'نهام وذلك باصداره عفوا عن الوزير امتهم ٠‏ 

ولكن برغم عيوب طريق الانهام الجنائي الا انه ظل الوسيلة الوحيدة 


لمساءلة الوزراء عن تصرفاتهم التىتصل الى مرئية الجرائم » واستمرالوضع 


يه 
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على هذا النحو حتى القرن السابع عشر » فمنذ هذا التاريخ بدأت مسثولة 
الوزراء تنخذ صبعة جديدة فأصبحت مسئولية جنائية سياسية ؛ ذلك أن 
مجلس العموم لم بعد يقعر الاتهام على الأمور الحنائية البحتة : وانما 
استخدمه أنضا فى حاله ارتكاب اأوزراء أخطاء جسسينة 4 أو عند نصر فهم 
على نحو لا نتفق مع مصلحة الدولةكأن يشير احد الوزراء على الملك يعقد 
معأاهده نصر مصلحة النلاد 8 
المللث عند حده ومحار به ارادته ونزعانه 7 المسائل داث الاهسة الكبرى 
وكان بهدف من وراء ذلك الى حمابه مصالح البلاد من نزوات الملك وأعوائه 
كما استتحدم هدا السلا حلمحار بة خصو مه 6 وحمل الوزراء عن الاذعادن 
لارادنه وتعذانم حساب عن أعمالهم ٠‏ 

وكان الاتهام نتم بواسطةمجلس العموم وتجري. المحاكمة أمام مجلس 
اللوردات : وكانت لهذا المجحلس سلطة مطلقة فى تكبيف الحر دمة وتحد يك 
العقوبةء وهنا يكمنخطر الاتهام الذى بجعل مصير المتهم مجهولا 

حدث _. بعد ذلك 'نطور فى انحجلترا ادى الى اندثار المجلس الخاص 
وحلت محله فئة قلملة انفقصلت عنه منذ العرن السادس عشر »© وكائ.* نلك 
الفئة تسمى فى البداية بلجنة الدولة ثم أصبحت تحمل اسم الوزارة» ويسكن 
الثول ان هسكل الحكومة بدأ يتضح منذ عهد شارل الثانى 0 م سار فى 

)١(‏ تعررت بعض البادىء بصدد اجراءات الاتهام منها : أن تأحيل أو 
حل البرلمان لا بسقط الاتهام »؛ كما أنه لا بمكن استخدام حق العفو اثناء 
الاتهسام ؛ وقد تأكد هذا المبدا فى قانون توارث العرش 06 غ6عق» 
«أ2ع2ع86»)]1 عام ١.1١‏ وكان ذلك بصدد حادث «لإاتناط»> وزير شارل 
القفانى وكانت تهمته الخيانة بسبب عقد معاهدة صارة بالبلاد وقد حل 
“تلك المجحلس وعفا! عن الوزر 1 


9. 


مدونة الكتب الحصرية 10101735113ن2»01/|01.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


ظرفق التطور حتى يلغ وضعه الحالى ٠»‏ 

وكانت مهمة الوزارة العمل على تنفيذ سياسة معينة تحظى بتأييد أغلبية 
مجلس العموم ٠‏ وكانت الوزارة تظل فى ممارسة عملها ومباشرة وظيفتها 
ما دامت حائزة لثقة البرلمان وكذلك الرأى العام ٠‏ وكانت الاقلية فى 
البرلمان تننظر فى موقف المترقب والمتريص للاغلبية حتى تسنح لها الفرصة 
والتسائن من سب الاغلبية فتصبح سدها مقاليد الامور وتسيطر على 
شتون الدوله ٠‏ 

وبلاحظ أن الوزارة لم يكن لها رئيس بالمعنى المعروف الآن » وائما 
كان يرأسها أحد الوزراء ممن لهم حظوةومكانةلدى الملك ؛ ولم يكن ير بط 
الو زارة مبدآ أساسى واحد ٠‏ وكان لا بد من تنظيم العلاقة بين الوزارة ب 
مستشارى التاج ‏ ومجلس العموم حتى يمكن الحصول على الأموال 
المطاوبة للملك . وذلك لأن موافقة مجلس العموم كانت ضروريه لفرض 
الضرائب على الشهب ؛ ولم ننبع الوزراء سياسة مشتركة » وينتهجوا سبيلا 
موحدا لنحصول على موافقة البرلمان » وانما كانوا يعتمدون على صلاتهم 
الشخصية بأعضاء المجلس » كما كانوا ستغلون ضعف شخمسات. الاعضاء» 
ريعملون على ارضاء مطامعهم والاستجابة لرغباتهم وبهذه الوسائل 
الشخصية كانوا يصلون الى تحقيق أغراضهم والحصول على الأموال 
الملاوبة للحكومه ٠‏ 

وفى ذلك العهد أخذ البرلمان ينقسم الى حزبين كبيرين ,نتميز كل منهما 
بطابع معين : واذبدا أن الوحدة والتماسك تنقص كليهما ٠‏ 

وأحد هذين الحزبين كان يسمى حزب التورئىن «ز20» ويضم طبقة 
الملاك الزراعبين » والحزب الثانى ويطلق عليه اسم الهويج (جنط8) 
ويتزعمه بعض الأرستقراطيين ويضم جماعة المعارضين للكنيسة » ولكن 
هذه الجماعة أصبحت من ميدي نظام الكنيسة فى نهابة الأمر » وبظهور 


موة 
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هذين الجزيين بدأ الصراع فى داخل البرمان » وكل حزب يحاول الاستئثار 
بالسيادة والتحكم فى شئون الدوله والسيطرة على التاج (الملك) ٠‏ 

فى خلال القرن التاسع عشر ارتقى النزاع والصراع بين الحزبين الى 
مستوى المسائل السياسية العليا وسمى حزب التورى بحزب المحافظين 
أن اعضاءه كانوا بويدون اختصاصات الملك وامتازاته » ويعملون على 
الاحتفاظ نفوذ طبقة الاشراف » وسمى الهويج بحزب الاحرار وذلك لآ 
أعضاءه كانوا بدعون للحد من امتازات الملك وتقييد سلطاته ؛ كما كانوا 
بطالبون ‏ فى اصرار # باصلاحات دستورية كثيرة حتى تستقيم أمور 
الدولة » وتسير سياستها فى الاإتجاه السليم الذدى يحقق مصالح الذعب 

عاج جاردعاز 

ونعود الى نظام الوزارة فنجد أنه اصبح مدذلما فى عهد الملك وليم 
الثالث » ومع ذلك فقد كان وضع الوزارة غامضا فى بعض الاحيان 
واهمسها غير واضحة » وكانت المسائل ذات الاهمية الخاصة التى تتطلب 
السربة والكتمان لا تعرض على الوزارة » وانما كان الملك يعرضها على فئة 
قليلة من كبار موظفيه وهم موضع ثقته وكانت هذه الفئة تسمى بالفئة 
الداخلة «م011اع #عصدل» وكانت تعنثمر جزءا من الوزارة ٠‏ ولم تكن 
مسئولة الوزارة ‏ ازاء هدا الوضع ‏ . واضحة ؛ ولم يكن اتهام الوزواء 
سهلا وذلك لعدم توحيد الجهة التى يسذتشيرها الملك فى شئونالدولةحتى 
يمكن حصر المسئولية بسهولة ٠‏ 

وفى عهد الملكة آن ( من سنة *٠/ا 1‏ 19714 ) وضح مركز الوزارة 

٠ أنظر‎ )١( 

. (1960-1902) ,701 3 ,قعلغلامم لإخنوط : مع ستول .1 ب 


782 قله 7201111011685 همهم 168 : 31216 .1 أ ننوع12511 .هق ب 
. (1965) ,عتاعوخغع28-ع06 


5>ية 
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بعض الشىء » ولكنها مع ذلك كانت تكون هيئة غير متماسكه » وكانت 
آراء الوزارة متعارضة فى المسائل السياسية كما كانت علاقاتهم ببعضهم عير 
محددة » فالوزارة فى ذلك الوقت لم تكن هيئة منسجمة تربطها سياسة 
موحدة وعلاقات منظمة ٠‏ ومع ذلك فاننا نلاحظ فى ذلك الحين ازدياد 
التقارب بين الوزارة والبرلمان » وأصبح من المسلم به أن واجب الوزارة 
إيتركز وينحصر فى ادارة المصالح العامة فى الدولة والهيمنة على الشئون 
التنضذية ٠‏ وذلك تحت اشراف البرلمان اذ يحب ان ينال الوزراء ثقه 
البرلمان وتأبيده لهم وموافقته على أعمالهم ٠‏ 

ونلمس فى هذه الفترة طغيان سلطة الوزارة على المجلس الخاص وتفوتها 
عليه » وأصبح اختصاص المجلس مقصورا على المسائل التنفيدية الشكلية٠‏ 

عندما توفيت « الملكة آن » انتهى عهد حكم « أسرة أورنج » وأعقبتما 
« أسرة هانوفر » وكان أول ملوك تلك الاسرة الملك جورج الاول وبدآ 
حكمه فى سبئة 4١1/ا!ا ٠»‏ 

ويرجع الفضل فى ارتقاء هذا الملك العرش الى زعماء حزب الهويج 
ولذلك فقد وضع ثقته فيهم » وأسند اليهم مناصب الوزارة ٠‏ 

ونلاحظ أن الوزارة فى ذلك العهد تنبلور كيانها » وتميزت عن المجلس 
الخاص اذ اتفصلت عنه نهائّيا ولم تعد لجنة من لجانه » وأصبحت هى المنوط 
بها رسم ونقرير السياسة العامة للبلاد والقيام نتنفيذها ٠‏ ونظرا لان الملك 
كان بحجهل اللغة الانحليزية ‏ وذلك لانه من اسرة المانية # فقد كف عن 
رئاسة الوزارة » وادى هذا الوضع الى انتقال الرئاسة لاحد الوزراء ٠‏ 
وساعد هذا الامر على ظهور مركز رئيس الوزارة'+ وسار التطور بهيئة 
الوزارة خطوة اخرى فأصبح الوزراء هم قادة الحزب الغالب فى الاتتخابات 
واحتلوا مكان الرئاسة للمصالح الهامة فى الدولة ٠‏ 





إاءية 
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ونشير بعد ذلك الى نطور المسئولية الوزارية )١(‏ : لم تنش المسئوليه 
التضامنية الا بعد تطور طويل » وكان كل وزير فى بداية الآمر مسئولا 
عن تصرفاته مسئولية فردية » وكانت هذه المسئولية جنائية » ولكن التطور 
آخذ بنتحه نحو أنقرير المسئولية السياسية التضامنية ٠‏ وبدأ التطور مند 
عهد وزارة رويرت والبول > «عاوم1ة/17 غمءطه8» كان « والمول » ذا 
تنوذ كبير ؛ ويرجم هذا النفوذ الى أنه كان يتمتع بثقة الملك التامة » كما 
كان عضوا فى مجلس العموم ولديهخبرةفائقة فى جمع الاءضاء والاعوان 
حوله والاحتفاظ باغلسة كييرة من أعضاء المحلس يبعتمد عليها لتأبيده فى 

تعرفاته. 

وبجمع رجال الفقه على اعتبار « روبرت والبول » أول رئيس للوزراء 
بالمعنى الفنى الحديث فى تاريخ انجلترا ٠‏ وقد استمر والبول فى الوزارة 
من سنة ١/51‏ حتى سنلة 10745 ٠‏ ولكن حدث فى سيئة 1941١‏ خلاف بين 
والبول » ومحلس العموم فطاب انواب اقالته من الوزارة + فاعترض 
على هذا التصرف وحاول تبرير موقفه » ولكنه اضطر فى نهابة الامر الى 
الاستقاله عندما ادرك نية المجلس ورغبته فى الالتجاء الى اتهامه بارتكاب 

ونلاحظ أن استقالة « والبول »© تعتبر أول استقالة فى تاريخ انجلترا 


بقدم عليها وزير بناء على قرار صادر ضده فى مجلس العموم » ومعنى هذا 


وكانت تتيجة هذا الوضم استقالة الوزير استجابة لرغبة المجلس ٠‏ 





.١هع)ص انظر : اسمان فى كتابه القانون إلدستورى الطبعة السابعة‎ )١( 

-انظر كذلك : اندريه هوريو ‏ المرجع السابق ( سنة )١1955‏ ص 151١5‏ 
ص 51١8‏ وبرياو : المرجع السابق ( النظم ... ١551١‏ ) صملاة اص١١٠١‏ 
وبالذات ص 55 ©» ص ٠١١.‏ . 


مهي 
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وقد نمت الاستقالة دون محاكمة جنائية ٠‏ وهدا التصرف نطوى على 
تطور جوهرى فى المسئولية ٠‏ 

وقد اعلن مستر « للتنى «لؤدعغ]1باط» ‏ » رعيم الاب فى مجلس 
العموم فى ذلك الحين انه لا يهدف الى مسا كمة الوزراة إوالما تزيد ابعادهم 
عن الحكم فقط ن وببين من هدا التصريم الفرق بين المسئوليه الجنانيه 
والمسئوبية السياسية وهى ترمى وتؤودي الى اقصاء الوزير غير المرغوب 

وظهرت فى ذلك العهد قاعدة دستوريه جد بددة مؤؤداها أحقية زعيم 
المعارضة المنتضر فى نولى ركاسة الوزارة ٠‏ وبدأ تطبيقها عندما دعا 
الملك « مستر بلتنى » زعيع المعارضة الى تولى الوزارة بعد استقائة 
)0 والول » ثم تأكدت هده الفاعدة واستفرت بعد ذلك ٠‏ 

تعادست الوزارات والاحداث فى انحلترا بعد استقالة والبول ونهمنا 
الوقوف عند وزارة « لورد نورث +25ه7 10> 

تان «نورث » آله فى بد الملك نفد سباسته ويحقق له رغباتة وسار 
وفق هواه : وحتى نتمكن « نورث » من ارضاء الملك وتنفيذ ارادته كان 
لا بد له من البحث عن أنصار يعتمد عليهم ويستئند الى تأبيدهم لهء 
واستطاع « نورث » ان يجمع حو له اغلبية من اعضاء مجلس العموم تازه 
فى سساسته : ولكن هذهوالاغلبية كانت مصطنعة لا نر ز على أساس سليم ٠‏ 
وسرعان نآ الخدت عرده الاغلسه 8 التفكك والاتحلال : وبدآ البرلمانيهاجم 
حمياسة نورث خصوصا بالنسية للسياسة التى اتبعها حبال المستعمرات 
الامريكية » وشعر « نورث » بحرج مركزه وحاول بشتى السبل انقاذ 
الموقف بعد آن فقد الاغلبية التى كانت تيده ٠‏ ولذلكاعلن عن استعداده 
لتعديل سياسته وتنفيذ مشيئة المجلس » ولكن احد زعماء المعارضة وعو 
مستر « فو كس » تصدى للرد عليه وصرح بأنة لا يجوز للوزارة ان 'نستمر 


<< 
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فى الحكم لكى تطبق سياسة زبرنامج خصومها ومعارضيها وهذا وضع 
غير سليم ٠‏ ولكن نورث تشبث بموقفه وواجه الحملة المركزة ضده ببيان 
مؤداه أنه لن يتخابى عن الحكم الا بأمر الملك او بناء على قرار صربح 
من مجلس العموم ٠‏ وكانت نتيجة هذا الصراع والهجوم المتبادل اتتصار 
البرلان واضطرار نورث الى الاستقالة فى ملرس سنة 198٠‏ فقد أصدر 
البرلمان قرارين متعاقبين بسحب الثقة من « نورث » ووزارته » والذي 
حدث ان « نورث » لم ننظر نتيحة الاقتراع على القرار الثانى اذ قدم 
استقالته قبل صدوره ٠‏ 

والجديد بالنسية لاستقالة نورث أنها تضامنية شملت الوزراة كلها 
بعكس الحال بالنسبة لاستقالة « والبول » اذ كانت استقالته فردية اقتصرت» 
عله وحده دون بقيه الوزراء ٠‏ 

ومنذ هذا التاريخ اخذ مبدأ المسئولية السياسية التضامنية يستقر . 
وتآكدت قاعدة تولى زعيم المعارضة المنتصرة لرئاسة الوزارة » وذلك انه 
بعد استقالة « نورث » استدعى الملك « روكنجهام 6 زعيم الاغليبة 
لتأليف الوؤادة الحدددة برياسته ٠‏ واتضح وثبت من التطور الدستوري 
أن الوزارة كان يتحتم عليما الاستقالة اذ فقدت ثقة مجلس العموم » 
وأصبحت سياستها غير مؤيدة مئه ( ومثال ذلك استقالة وزارة لورد 
شلبورن (©6صعدطاعطة) )فى سئة ١٠#‏ » وهذه الاستقالة هى السابقة 
الثالثة التى أيدت واكدت مسئولية الوزارة سياسيا أمام مجلس العموم » 
وبذلك أرمست قاعدة المسئولية الوزارية التضامنية » وقد حدثت أزمة 
خطيرة عقب سقوط وزارة « شلبورن » كادت تطيم بالنظام البرلمانى ؛ 
وتقضى على مرحله التطور التى وصل اليها » ولكن الآمور سارت فى 
طريق أدى الىاتتهاء الازمة لصالح النظام البرلمانى ٠‏ 

برجع سبب الازمة التى ظهرت فى أعقاب استقالة وزارة ملبورن الى 
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حدوث نزاع عتيف بين الملك ومجلس العموم » وعلة هذا النزاع ترد الن 
موقف الملك من وزارة دوق « بورتلند «وصوا:وط» التى خلمت وزارة 
شليورن وكانت وزارة « بورتلند » تضم يين اعضائها لورد « نورت » 
ومستر « فوكس » ومعروف أن « نورث » كان من أنصار الملكالمؤيدين 
لسساسته والمنفذين ب بأمانة واخلاص ‏ لارادته ولكنه انقلب بعداستقالة 
وزارته الى معارض لسياسة الملك » وانضم الى « فوكس » فى المعأرضة 
وتم الائتلاف بينهما وهو ائتلاف غريب وشاذ فى الواقع لان فو كس-على 
خلاف نورث ‏ لم يكن أبدا من أنصار الملك » ولا من مؤيدى سلطات»ه 
وسباسته » كما أنه كان السبب فى معارضة نور ث وف ىاسقاط وزارتهء 
والمهم أن اثنين من أعضاء الملك كانا عضوين فى وزارة « بورتلند » 
أحدهما « نورث © وهذا فقد عطف الملك وثقته بعد انضمامه الى جبمة 
المعارضة والثانى « فوكس » وهذا معارض قديم ولم يكن فى يوم ما 
موضم ثقةالملك لانه انحاز دائما الى جانف الشعب ٠‏ وقد كان « نورث » 
وفوكس »هما السبب فى استقالة وزارة « شلبورن »المؤيدةمن الملكه 
ازاء هذا الموقف # حسيما عرضناه ‏ لم يكن الملك راضيا عن وزارة 
« بورتلند » مند البدابه » وحاول بشتى السبل تفردق شمل المعارضة 
والايقاع بين أعضائها » ولكن لم يحالفه التوفيق فى مسعاه »واضطر فى 
نهاية الامر الى مجاراة الامر الواقم والخضوع للتقاليد الدستورية » 
ودعا زعماء المعارضة المنتصرة الى تشسكيل الوزارة » وفى هذا الجو الملبد 
بالخلافات ثم تأليف وزارة « بورتلند » وتعتبر هذه النتيجة نصرا عظيما 
مجلس العموم اذ تغلبت ارادته على رغبة الملك » ولكن الملك لم يستسلم 
للهزيمة وأخذ ,يفكر فى وسيلة للاتنقام والثأر لكرامته » وبدأ يحارب 
الرزارة جهارا وخفية » وبمهد الطريق لاقالتها وطردها من الحكم 2غ وقد 
ساعدته الظروف اذ سنحت له فرصة عاجلة لم يكن يتوقعها فاستغلها على 


4115 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


أوسم نطاق وتمكن بسببها من عزل الوزارة رغم تأبيدها من مجلس 
العموم ٠‏ لقد جاءت هذه الفرصة بمناسبة تقديم الوزارة مشروع قانون 
اابرلمان : نتضمن ادخال اصلاحات عديذة على نظام ادارة الهندء وكازالملك 
بعارض هذه الاصلاحات واستطاع استمالة اعضاء مجلس اللوردات الى 
جانبه واخضاعهم لارادنه » واتنهى الامر برفض المشروع ثم أقدم الملك 
بعد ذلك على اقالة الوزارة» وكلف « وليم نت »© بتأليف وزارة جديدةء 
وكان هذا التصرف من جانب الملك بداية لصراع جديد » ونزاع حاد بين 
الملك وحكومته من ناحية » ومجلس العموم من الناحصة الاخرى ؛ لقند 
عارض مجلس العسوم تعيين الوزارة الجديدة وقرر انها لا تنمتع بثقنه 
ولا تحظى نأبيده وطال الملك يبعزلها » ولكن مجلس اللوردات انحازالى 
جانب الملك وأبده فى موقفه » ودافع عن حقه فى اختيار وزرائهومستشاربه 
دون ندخل من هيثة أخرى »؛ وقد نجم عن هذا الخلاف المين أنتحرجت 
الحالة فىالبلاد وتأزم الموقف ولاح فى الافق أن التنطور الذى وصلاليه 
النظام البرلمانى والتقدمالذى حققهأصبحمهددا بالانهيارومشرفا علىالزوال. 

وتطورت الازمة الى تنيجة غير متوقعة » ولكنها خدمت النظام البرلمانى 
قئ نهانه الامر وساعدت فى تدعيم قواغده وهو فى دور التكوين٠‏ 

لقد بدأ « وليم بت » ينتهز الفرص ويستغل الظروف لصالحه لكى 
بشبت أقدام وزارته فأخذ بوجه الطعنات للاغلبية البرلمانة الى 'ددة للوزارة 
المقالة محاولا بذلك تفتيت هذه الاغلبية والقضاء عليها حتى نخلو لهالجو 
فيستطيع تنفيد سياسته » وقد نجح فى خطته التى رسمها بمهارة فائقن: 
ذلك أنه ندد بالاثتلاف العجبب الشاذ بين « نورث ‏ فوكس » وآثار 
حفظةه الشعس ضلد هذا الانتلاف الذى تم بين نصير متطرف للملك رهصو 
( نورث) وخصم لدود له وهو ( فوكس ) وقد أفلح فى استنالة الشعب 
الى جانبه» وبعد أن وصل الى هذه النثيجة تمكن من اضعاف الاغلية 
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البرلمانية المناوئة له وتفتيت شمل المعارضة » ثم أقدم بعد ذلك علىخطوته 
الثانية فاتفق مع الملك على حل مجلس العموم وصدر الامر بالحل واجراء 
اتبخابات جديدة » وأسفر تهذهالانتخاباتعن نصر ساحق ل ( وليم بت) 
وفشل ذريع للمعارضة » وثبت من تنيجة الاتتخابات أن المجلس لم تكن 
فى حقيقة الامر معبرا عنرأى الامة فى موقفه العدائمىمنوزارة(بت) ٠‏ 

ولا نزاع فى أن ( وليم بت ) اتتصر فى هذه المعركة بفضل مهارته 
السباسية اذ استطاع أن يحول الرأى الى جانيه » واتخذ من موقم المعارضة 
سلاحا طعنها به فأودى بها ء وبذلك حقق غرضه ونجح فى مهمته»وانتهت 
الازمة الدستورية عند هذا الحد دون أن يصاب النظام البرلمانى فىصميمه 
وكيانه بل على العكس من ذلك أسفرت الازمة عن تقرير قاعدة دستورية 
جديدة تعتبر من الاسس الجوهرية فى النظام البرمانى ٠‏ ومضمون تلك 
القاعدة هو آنه عند نشوب خلاف نين الوزارة والبرلمان فان الوزارة 
تستطيع بدلا من تقديم استقالتها أن تلجا الى حل البرلمان والاحتكام 
الى هيئه الناخبين للتعرف على رأى الامة بصدد هذا الخلاف » وتتوقف 
وضع الوزارة والبرلمان على نتيجة الانتخابات » فاذا جاءت تلك النتيجة 
فى صالح الوزارة القائمة كان معنى ذلك أن الشعب يويد سياستها وينتصر 
لها فى خلافها مع البرلمان ٠‏ ويترتب على ذلك استمرارها فى الحكم م بدة 
من المجلس الجديد وان أسفرت النتيجة يمن فوز المعارضة كان معنى ذلك 
عدم موافقة الشعب على موقف الوزارة وسياستها ويتحتم عليها عندفذ 
الاستقالة والتخلى عن الحكم وافساح المجال للمعارضةلادارة دفة الحكم 
فى البلاد وتطبيق سياستها ٠‏ 

وخلاصة القول هى أن الامة ( هيئة الناخيين ) تقوم بدور الحكم فى 
فض الخلاف الذى بنش بين البرلمان والوزارة ويتوقف على تحديدوضع 
كل منهما ٠‏ فاما أن يكون القرار فى صالح البرلمان فتستقيل الوزارة » واما 
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أن يكون القرار مؤيدا لموقف الوزارة فتستمر فى الحكم يويدها فى 
سياستها البرلمان الجديد الذى حل محل البرلمان القديم المنهزم ٠‏ 
وقد وصل التطور الدستورى فى هذه الأاونهة ( أواخر القسرتن الثامى 
عشر ) الى مرحله وضحت عندها أمسس النظام البرلمانى واستقرتقواعده 
فأكد مدا المسؤولية السياسية للوزارة بمعنى أن الوزراء مسوولون 
بالتضامن ‏ باعتبارهم كتلة وهيئة واحدة ‏ أمام البرلمان » ولا تستطيسع 
الوزارة المقاء فى الحكم اذا فقدت ثقة المرلمان + وحتى تحوز الوزارة 
تلك الثقة وتنمكن من تنفيذ برامجها وسياستها أصبح أختيار الوزراء يتم 
من بين زعماء الحزب الذى يتمتع بالاغلبية فى مجلس العموم ٠‏ وقدساعد 
على تسهيل هذه المهمة واقرار هذا الوضع وجود حزبين كبيرين منظمين 
هما حزب المحافظين وحز ب الاحرار فكان الحزب الذى بنتصرفىالاتتخابات 
وبحرز أغلسة مقاعد المجلس هو الذى بعهد الملك الى زعمائه نتأليف 
الوزارة ٠‏ وكان الملك يترك وزارة حزب الاغلبية ندير شؤؤون البلاد ونوجه 
سياستها وكف عن التدخل فى أعمالها » ولم بعد يحاول عرقلة نشاطها 
ومحاربه تصرفاتها ٠‏ 
وقد ترتب على هذا الوضع استقلال الوزارة عن الملك » وبدذلك تأيد 
مركزه وبنت أهميتها » ونظرا لانها هى المسئوولة أمام البرللان فقدانتقلت 
اليها السلطة الفعلية طبقا للقاعدة التى تقضى بأنه حيث توجد المسؤولية 
لا بد أن توجد السلطة ٠‏ أما الملك فهو غير مسؤول وذاته مصوئة لا تسس» 
ولذلك كان من الواجب أن بيتخلى عن السلطة الفعلية للوزارة ٠‏ وانتهى 
التطور أن ضار مجلس الوؤرا. هو الهيمن على تقرير سياسة الدولققى 
كافة نواحيها » وأصبح رئيس الوزارة ( أو الوزير الاول ) رئيس الحكومة 
والمستشار الاول للملك » ويتولى هذا المنصب الممتاز زعيم الاغلبية 
البرلمانة ٠‏ وهو الذى يختار أعوانه من الوزراء » وكان املك حتى عام 
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ه8١‏ ,تدخل بين آن وآخر فى تألية-الوزارة بطريق مباشر أو غيرمباشر 
ذكان يطلب تعيين شخص معينأو يرفض الموافقه على تعيين شخص معين٠‏ 
ب ولكن حدث فى عام وجمم١‏ أن ترك الملك « وليم الرابع ») لوزدرء 
الاول .2 ملنورن )6 الجر به المطلقة فى تأليف الوزارة » وكان هذا التصرف 
من جانب الملك ايذانا ببداً عهد جديد فى التطور الدستورى فىانجلتراء 
وذلك نحو الوصول الى النظام البرلمانى السليم واستتب الوضع فىعهد 
الملكة فكةوريا وثبت بوضوح أن الوزير الاول ( رئيس الوزراء ) له الحق 
المطلق فى تأليف الوزارة واختيار أعوانه حسبما يتراءى له دونتدخل 
أو اعتراض من جانب الملك » وبذلك انتهت المنازعات بكافة صورها ومن 


جميع نواحيها»واستقرت الأمور واستكمل النظامالبرلمانى أركانهور سخت 
قواعده » وتأكدت مادئه وأصوله ٠‏ 
رارز 


هذه لمحة تاريخية سريعة موجزة لنشأة النظام البرلمانى فى انجلترا 
وتطورهندرك منها ظهور أسس هذا النظام بالتدريج )١(‏ » ونشاهدفى خلال 


1555 انظر : ديفرجيه  النظم السياسية والقبانون الدستورى سنة‎ )١( 
؛ وميلو «246106» تطور النظام البرلمانى (سنةة"157)‎ 1581١ ص‎ » ١6٠١ ص‎ 
وماتيو «318)106» : النظام السياسى البريطانى سنة ه6١[ او‎ - 
>99, النظم السياسية لبريطانيا ( سنة .155)- و الله‎ : » 28616 « 
نظام الحكومة البريطانية ( سئة /!ا191 ) «ؤووتضق .34 عزة»‎ 286012«, 
الدستور الانجليزى ( سنة 6) . والدكتور وآأبت ابراهيم : مقالعن‎ 
مملكة بريطانيا العظمى ( تاريخها ونظامها السياسى ) بمجلة القانون‎ 
صهت1 من‎ “١ والاقتصاد السئة السابعة ( سنة /151 ) العدد الثائى ص‎ 
وتاريخ النظام البرلمانى الانجليزى : مجموعة محاضرات‎  . القسم الفرنسى‎ 
بالغرنسية للاستاذ « جوردون «+20250402)» » بمجلة القانون والاقتصاد‎ 
العدد الاول ص 5ه ص 88 ؛© والعدد الثائى ص 6؟١ ب‎ ( ١575 سنة‎ 
. اللسمنة التاسمة)‎ ( ١9/5 ص‎ 
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التطور صورا مختلفة للنزاع والصراع العنيف بينالوزارة والبرلمان 
( مجلس العموم ) وأحيانا بينها وبين الملك , وقد وصل الصراع فى دمض 
الآأوقات الى خلق أزمات حادة كادت تحتث النظام من أساسه وهو لا بزال 
فى دور النشوء والتكوين والارتقاء لولا ظروف طارنه تخطت العةق ات 
وقضت عنلى الازمات وأقالت النظام من العثرات » وجنبته الاخطار التبى 
كانت تحدق بهوتهدده وسناعدته فى تطوره وتثبيت دعائمه ٠‏ انه تاريخ 

طويل حافل بالاحداث السياسية » وتطور بطىء استغرق بضع قسرون 
وأسفر عن نطامدستورى جديد هو النظام النيابى البرلانى الذى يعتبر 
فى العقيقة خير أنظمة الحكم » وقد نجح تطبيقه فى انجلترا ب وهىمهده 
وموطن نشأنه ‏ نحاحا باهرا استهوى الدول الاخرى التى تنوق الى 
الديمقراطية السليمة فاقتبسته من موطنه الاصيل انحلترا واتخذته 


نظاما للحكم فيها ٠ )١(‏ 


)١(‏ بخصوص النظام البر بطانى انظر : داسس «تإعن121» مقدمة لدراسة 
القانون الدستورى الطبعة التاسعة سنهة ١554‏ و «قعتأطصمل ه17 عرزق» 
الدستور البر بطانى ‏ الطبعةالثالثة سنة.56!١‏ ( كمبر يدج) ‏ و ,«1811699م 
الديمقراطية البرلمانيئةالبر بظائنية ( سنة1654١_بوسطن‏ ) ب ««نا0غ8 :34 .11» 
الحكومة البر بطانية ‏ سئة ١567‏ نيويورك . 

بيردو : المرجع السابق ( سثة 191537 ) ص 5١8‏ ناص 57 . موينوا 
حانو : القانون الدستورى والنظم السياسية سنة ١51/‏ ( تذكر هداللوز) 
ص ١١8‏ وما بعدها ( عن التيار البرلانى فى فرنسا ) وكذلك ص ١6‏ 
وما بعدها »؛ وص.0؟ ومابعدها » وص .8 ؟وما بعدهاوذلك بخصو صالنظام 
البريطانى والنظام الالمانى ( المانيا الغربية ) والنظام الابطالى وهذا بالنظرالى 
عدد الاحزاب . 

انظر : بخصوص النظام السياسى والدستورى ( النظام البرلانى ) فى 
(بطاليا ‏ كتاب « أبطاليا » (عكقهخ1”5) للاستاذ «أصضاديع: ه31 .©» وترجمة 

الى الفرنسمية <تتذه:2076ه1 ع3 .3» ( باريس سنة 115١‏ ) وقد قدم 
الكتاب الاستاذ « بيردو » . (رأجع : ص 18 وما بعدها ) و ص ”اه - 
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وأسفرت التجربة عن نجاح تطبيق النظام فىبعض الدول» وفشله فى 
بءضها الآخرء وهناك دول أخنت بهذا النظام ولكنها مسخت وشوهت 
تطسقه فبعدت بذلك عن النظام البرلمانى السليم ٠‏ 

ان نجاح هذا النظام # شأنه شأن أنظمة الحكم الاخرى - توق على 
عوامل كثيرة بحيث انه اذا لم تنوافر تلك العوامل فانه لا يستطيع أن يحقق 
الفرض المقصود منه ويبوء فى نطبيقه بالفشل ٠‏ 

ان استقراء التاريخ يبين لنا كما ذكرنا من قبل أن النظام الذدى 
يصلح للتطبيق فى دولة قد لا يناسب ظروف دولة غيرها بحيث اذا طبق 
قها لا تكون نصييه الا الفشل والانهيار ٠‏ 

وبعد ان عرضنا لتاريخ نشأة النظام البرلمانى نبحث الان أركان 
هداانظام. 

بارعار عار 
المحطلبٌ لماي 
أركان النظام البرلماني 

يتطلب النظام البرلمانى لنشأاقه وجود هيئات أساسية تعتبر أركان 
النظام وأعمدته التى يرتكز عليها » فالنظام البرلمانى يقتضى حتما توافر 
الاركان الآابنة: 

٠ برلمان منتخب من الشعب‎ - ١ 

؟ رئيس دولة غير مسؤول لا سمارس اختصاصات فعلبة » وانما 
عتمر اختصاصاته اسسه فقط لانه ساشرها بواسطة وزرائه ٠‏ 
- وما بعدها » وص 51 وما بعدها) . 

وزالكتاب اكلكزو انعجر التهرع اللقتانسى اقفن جحجموعة #بسياسية تضدر 


» )001112621 115 5081] 6011979011165 « 9 


يذد 
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وزارة تكون مسؤرولة سياسيا أمام البرلمان ٠‏ وهى تمارس سلطات 
رئيس الدوله » وتتجمع فى بدها اختصاصات السلطة التنفيذية » وتتميز 
الوزارة فى هذا النظام بالوحدة والتجانس والانسجام » وتلك هىالقاعدة 
العامه فى تشكيلها » وتكون الوزارة دائما من حزب الاغلبية فيما 
عدا فترات الازمات ٠‏ 

#أع قيام علاقه بن السلطتين التشريعية والتنشدية أساضها التماوىن 
ايسا بينوا مع زيجو رقابة نتبادلة الأ تراقب كال مثيبا الأخرى بمقتشى 
الوسائل التى بحددها الدستور . 
الوزاربة ( حق البرلمان فى مساءلة الوزارة عن نصرفاتها ) وحق السلطة 
التنفيدية فى حل المرلمان عندما بحتدم النزاع بينهما وبسمعر ٠.‏ 
والمجمع عليه أنه اذا 'تخلف أحد هذه الار كان ترتب على ذلك الخاروج 
من دائرة النظام البرلمانى واللأوضاع الدستورنة المفررة له ثوالدخون 
خى نظام آخر بختلف فى جوهره عن النظام البرلمانى ٠ )١(‏ 

عا جا جار 

بعد هذا العرض الاجمالى لاركان النظام البرلمانى نعود الى تفصيل 

-28116 قعتتاعم" وع1 ع علط 1مرع2آ .له أء عع 1 تطلقرةا .2 :عزه17 (1) 
,6 ,1170726628© 8ع5161:1911 

ب وردسلوب ؛ النظام البرلمانى ‏ بارس 1١5514‏ © والنظام البرلمانى 
والدستورى ) أبربل يونيه ١5614‏ . 

ب و دجغم4مع2 2» الانظمة المسسباسية لبر نطانيا ف 6 (12 اح 

س. وةيفورجيه 3 التظلى |السياسبة والقالون الفسقووئ ( سقة55ة8) 
ص ١/814‏ ص /ثلثمرا . 
17 ص 8ل/ا وما بعدها . 
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ها أوجزناه لنتبين كيفية سير النظام فى العمل ب ونبدأً بالركنالاول 
ونردفه سقبة الاركان : 

إولا : الركن الاول : المركان المنتخب 
يستلزمالنظام البرلمانى وجود برلمان منتخلب من الشعب(١)‏ وقد يتكون 
البرلمان من مجلس واحد : وقد يضم مجلسين وفى هذه الحالة يجب أن 
نكون أحد المحلسين على الاقل منتخحب ا من الشعب 7 وتنكون الوزار: 
مسئؤولة دائمما أمام المجلس الممثل للشعب ٠‏ 

ومهمة هذا البرلمان متشعبة النواحى فهو يقوم بوظيفة تشريعيةموداها 
سن القوانين اللازمة للدولة » فالبرلمان يقترح القوانين ويقرها ويشاركه 
فى عملية اقتراح القوانين السلطة التنفيذية ومعنى ذلك أن الاقتراح قد 
وق موحجائب: اعضاء الللطة التقيذية ( الحكومسة ) واتشن غملية 
التصويت على مشروع القانون لاقراره تدخل فى اختصاص البرلمانوحده 
لا تشاطره فيها هيئة أخرى » وبعد سن القانون يكون التصديق عليه 
واصداره ونشره من عمل السلطة التنفيدية ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ أن مسألة البرلمان المنتخب ليست ركنا خاصا بالنظامالبرللانى 
وحف» لان النظام الزكاسى وتنظام حكومة الجممية سعلومان, 'كذلك وحود 
برلمان منتخب . وبذلك بكون هذا الامر عاما فى هذه الانظمة الثلاثة المتفرعة 
ن الدبمقراطية النيابية . 

أنظر : بخصوص البرلمان الانجليزى : المراجع الكثيرة التى أشاراليها 
« ديفرجيه » فى كتابه النظم السياسية ( سنة 1955) ص 55725 . 
أنظر : 77806 .1.0.8 ,لإعلقة:8 .797 .له - القانون الدستورى _الطيعة 
السابعة سنة ١555‏ ص 40 وما بعدها ا رو ,«137802 .281 .'1» 

«و©862)1 .ل .(1»> القانون الدستورى والادارى ‏ طبعة سنة |١551‏ 
( لندن )اص 85م ومابعدها. 
والدكتور محسن خليل : المرجع السابق ( النظم السياتسية سروت سنة 
١ 7‏ ) ص 5860 - ص 555 © ص 6.” [ ص 795 . 


فا 
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وبزاول البرلمان كذلك وظيفة مالية : وتلك الوظيفة تسبق فى نشأتما 
التاريخية الوظيفية التشريعية ذلك أن البرلمانات تكونت فى بداية الامسر 
للموافقة على الضرائب التى يحتاج اليها الحكام , ولما قويت شوكة 
اابرلمانات وتوطدت ‏ مع التطور ‏ دعائمها : بسطت سلطاتها على المالية 
العامة الدولة ولم بعد الامر مقتصورا على مجرد الموافقة على فر ضالضرائبف 
( كما كان الامر فى الماضى ) وانما أصبح للبرلمان حق الرقابة التامة على 
الشؤون المالية للدولة , ويمارس البرلمان فى سبيل قيامه بمهمة الرقابة- 
على نحو سليم . حقه فى اسقاط الوزارة اذا حادت عن الطريق السوى» 
وتحاوز حدود اختصاصها الدستورى ٠‏ 

ومن آأهم المسائل المالية التى تقوم بها البرلمانات هى الموافقة على ميزا نيه 
الدولة (أى على الابرادات والمصروقات ) بعد بخثها ومناقشتها تفصيلا ٠‏ 
وتثير هذه المناقشة استعراض تصرفات الحكومة كلها فى مختلف المحالاات 
الاقتصادية والاجتماعية والأادارية والسياسية ٠‏ وتتسنى لاعضاءالبالمان» 
ب بمناسية بحث الميزانية _. الادلاء بمقترحاتهم والاعراب عن رغباتهم فى 
طريقة ادارة المرافقالعامة ٠‏ وبهذه الوسيلة بصل البرلمان الىالمساهمة 
فى رسم السياسة العامة للدولة فى مختئف نواحيها ٠‏ 

ولا نقتصر دور البرلمان ‏ من الناحية المالية # على اعتماد الميزانيةفقط» 
وانما يدخل فى اختصاصه أيضا الموافقة على الاعتمادات الاضافية , وعلة 
هذا الاختصاص احكام الرقابة المالية بحيث لا تجد الحكومة مخرجا تنفذ 
منه وتنآى بذلك عن رقابة البرلمان , وموافقة البرلمان على ا ميزانية تضيع 
فامدتها وحكمتها اذا كانت الحكومةتستطيع أنتغير وتبدل فيها بعداقرارها 
من البرلمان كأآن تنجاوز فى الصرف الاعتمادات المقررة » أو تفتحاعتمادات 
اضافيه جديدة غير واردة بالميزانية » أو تنقل اعتمادا مقررا لباب معسين 
فى الميزانية الى باب آخر +٠‏ ومن أجل ذلك تنص الدساتير على وجوب 


ةك٠‎ 
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أخذ اذن البرمان بشآن المصروفات التى لم تكن واردة بالميزانية أو التى 
تزئد على التقديرات الواردة بها » أو بالنسبهة لنقل مبلغ من باب الى آخر 
مورابوآاب الميزاليسة ء 

وبح أن يكون الاذن سابقا على المسرف حتى لا تضع الحكومة 
اليرلمان أمام الامر الواقع اذا ما أقدمت على الصرف أولا » ثم استاذنت 
المرلمان بعد ذلك : وثو فرضنا أن الحالة تأزمت بين الحكومة والبر لمان 
يسبب الصرف السابق على الاذن ووصل الامر بالبرلمان الى سحب الثقه 
من الحكومة واسقاطها فان هذا التصرف البرلمانى لا يغير من واقع الآمر 
( وهو أن المبلغ المالى قد صرف بدون استثذانة أولا ) ولا مناص من 
اقرار هذا الوضع ٠‏ 

والخلاصة هَى أنه لا بد من موافقة البرلمان على الاعتمادات الاضافيه 
وشأنها فى دلك شأن الموافقة على الميزانية . 

وبالاضافة الى ما تقدم » واكمالا للرقابة يجب أن تقدم الحكومة 
احساب الختامى السنوى للادارة المالية الى البرلمان فى بداءة كلدورانعقاد 
عادى لكى يعتمده البرلمان » وينتهز البرمان هذه الفرصة ليتاكد مسن 
سلامة تصرفات الحكومة الالبة»وعدموجودمخالفات:: ق تنس ذالمزانبة. 

والملاحظ أن البرلمانات ‏ نظرا لضيق وقتها ‏ لا ذل العناية الكافية 
ولا نهتم كثيرا بمراجعة الحساب الختامى عن العام المنصرم » ومن أجن 
هذه الظروف لجأت بعض الدولالى انشاء هيئا تر اجعةالحسابالختامى 
للدولة مثل محكمة المحاسبة فى فرنسا وديوان المحاسبة فى مصر ٠‏ 

وللدرلمانات وظيفة مالية أساسيةرئيسية كانت هى العلة والسبب الأصيل 
الاضافية والحسابات الختامية » وهذه الوظنفة هى الموافقة على الضشرائب 
وكذلك القروض العمومية التى تلجأ الى طلبها الدولة والتعمدات 

ه١‎ 
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المالية التى بيترتب عليها انفاق بال من خزانة الدولة فى سنة أو 
سئوات مقبله ٠‏ 

وبلاحظ أن معظم الدول تجعل الغلبة لمجلس النواب ( المجلس الشعبى) 
فيما يتعلق بالمسائل المالية » وأحيانا نجد أن بعض الدول يقصر الاختصاص 
بالنسبة للتشريعات المالية على مجلس النواب وتجرد منه المجلسالثانى 
( مجلس الفيوخ )١()‏ ++ 

وللبرلمان ‏ بالاضافة الى وظيفتيه السابقتين ( التشريعية والمالية)ب 
وظيفة ثالثة على جانب كبير من الاهمية والخطورة » وتلك الوظيفة هى 
مراقبة اعمال الحكومة ( وظيفة سياسية ) فسلطان البرلمان لا يقتصر على 
سن القوانين » واعتمادالميزانية »والموافقة على الضرائب والقروض العمومية 
وانما دمتد سلطان البرلمان الى مدى بعيد فهو بحاسي السلطة التنفيذيةعن 
جميع تصرفاتها » ويراقب مختلف أعمالها » ويناقشها فى سياستها العامةالتى 
رسمتها لنفسها وعن طريق هذه الرقابة يستطيسع البرلمان التعرف على 
طربقه سير الحهاز الحكومى وكيفية أداء الاعمال المختلفة » وله بمناسسة 
قيامه بمهمته فى الاشراف والرقابة أن يراجم الحكومة فيما أقدمتعليه 
من أعمال وما أتنه من تصرفات » وبدردها الى جادة الصواب ونطاقالممادىء 

)١(‏ فقدت هذه المجالس ( مجالس الشيوخ ) - حسب التنظيمات 
الدستورية ‏ فى كثير من الدول سلطتها المالية »؛ ولم بعد لها دور ايجابى 
فى ممارسة الوظيفة التشريعية » وانما انحصر دورها فى مجرد اعتراض 
تر قيفى على التشر بعات التى يسنها المجلس الادنى ( المجلس الشعبى ) ٠.‏ 
وبمكن لهذا المحلس الاخير التغلب على الاعتراض اذا عاد وأقر التشر بعات_ 
المعترض عليها ‏ بأغلبية خاصة » كما أن الوزارة فى كثير من الدول مسؤولة 
أمام المجلس الشعبى وحده دون المجلس الآخر . 

وقد ادى هذا الوضع الى رجححان كفة المجالس الشعبية وهبوط مركز 
مجالس الشيوخ »© ووصل الامر فى بعض الدول الى الغاء هذهالمجالس 
واعتنقت دساتئرها نظام المحلس أالواحد . 
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الدستورية »ء ودائرة المصلحة العامة ان وجد فى أعمالها السابقة خطأ 
بخرجها عن نظاق المبادىء السليمة المشار اليها ٠‏ 

والبرلمان لا يتسقط الاخطاء للحكومة ويحاسبها عليها » وانما يقوم 
بأرشادها ,ويسدى النصح اليها حتى تتجنب مواطن الزلل » ويبلعها رغبات 
المواطنين حتى تعمل من جانبها على تحقيق تلك الرغبات ٠‏ 

فالقصد من الرقابة هو الوصول فى نهاية الامر الى نوع من التماون 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى سكن بفضل هذا التعاون 
:تحفقيق الصالح العام 5 

ولا تقتصر مهمة المرلمان على رقابة أعمال الحكومة وسياستها الداخلية 
رانما تشمل الرقانة سساسة الحكومة الخارجبة ٠‏ 

ولكى يقوم البرلمان بعملية الرقابة لا بد من تقرير الوسائل التى توصل 
الى أداء هذه المهمة على نحو سليم » وتتكفل الدساتير ببيان تلكالوسائل 
التى تكون تحت تصرف البرلمان » وتكون بمثابة أدوات الرقابة وعدتها ٠‏ 

وقد بلجا البرلمان بصدد تصرف معين الى استخدام هذه الوسائل 
جميعها ؛ وقد بقتصر على استخدام احداها » والمسآلة ترجم الى نقدير 
الرلمان لظروف الحال واختيار الوسيلة المناسية لمعرفة حقيقة التصرف 
ومعالجة الموقف . 

وتغرض الآن لوسائل الرقاية التى يلحا آليها البرلمان. لحاسية السلطلة 
التنفيذية على أعمالها » وتتخذ الرقاءة المظاهر الآثة : 

(1) السؤال (؟) الاستجواب (#) التحقيق (4) المسؤولية السياسيةه 

ونبداً بتوضيح هذه المظاهر فيما ,دلى :ب 

اولا ‏ السؤال ٠‏ «ممنامءن0» 

من حق أعضاء البرلمان توجيه أسئلة الى الوزراء تتعلق بأعمال 
وزاراتهم ٠‏ ويراد بالسؤالاستيضاح أمر من أمور الدولة » أو لفت نظر 


يه 
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الحكومة لامر من الامور » فحضو البرلمان عندما يبوجه مؤالاً لاحد 
الرزراء فانما سغى من وراء ذلك معرفة حقيقة تصرف من التصرفاتالتى 
قام بها الوزير + ولا تتعدى مناقشةموضوع الستوال دائرةالعضو والوزير 
السؤول:: فلا يصح لشخص ثالث التدخل فى الموضوع لان مثل ه_ذا 
اتتدخل يتنافى مع طسيحة السؤال البرلمانى والقصد منه . 

فالسؤال لا تترتب عليه مناقشة واسعة الاطراف » ولا يودى الى طرح 
مسالة الثقة بالوزارة » وانما هو محرد استفهام عن شآن من الشكرونالتى 
لا يعرفها عضو البرلمان ويريد التثبت منها ٠‏ وقد يقتنع العضو باجابة 
الوزير ودكتفى بالمعاومات التى قدمها وبذلك نتهى الامر عندهذا الحدء 
وقد تشتمل اجابة الوزير على معلومات فيها بعض الغموض بالنسبة للعضو 
السائل فيكون ادو حدة منقى نقآي اترشببيع س1 لطبي عقية 8 لزقه أن بردعلى 
كلامه بايجاز مرة واحدة ثم ينتهى الموضوع ٠‏ ولا يجوز للعضو موجه 
السؤال أن يسترسل فى الرد على الوزير أو التعقيب على اجابته .وقد 
طالب عضو البرلمان الرد على سؤراله كتابة » وفى هذه الحالة برس لالوزير 
اجابته مكتوبة الى العضو السائل » وذلك عن طريق مجلس البرلمان ٠‏ 

وبلاحظ آنه فى استطاعة موجه السؤال أن يتنازل عنه لانهبمثابة 
حق شخصى له يتصرف فيه كما يريد ٠‏ 

ونظرا حدم وجود خطورة من السكوال على مركز الوزارة فانه لمذا 
السبب لا بحاط باجراءات طويلة معقدة » وانما يتم توجيه الاسئلة والاجابة 
عليها فى سهولة ويسر مع اتباع اجراءات تنظيمية مبسطة . 

ثأنيا : الاستجواب مصم م أاعم 12> 

بعد الااتجاء الى طريق الام تجواب من الوسائل الخطرة بالنسبة 
مركز الوزارة » وهبو يختلف فى هذه الناحية عن السؤؤال اذ لا ينطوى 
على خطورة ٠‏ 


:ك4 
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وبراد بالاستجواب محاسية الوزارة كوحدة أو أحد الوزراء ع يتصرف 
معين مما نتصل بالمسائل العامة » وفى مثل هله الحالة يتضمن 
الاستحواب “نجريح الوزارة ولومها ونقد سياستها والتنديد بهاء أو 
نجريح وزير بداته وانتقاد سياسته ٠‏ 

ولا يعتبر الاستجواب محرد علاقة بين عضو البرلمان والوزير كماهمو 
الشأن بالنسبة للسؤال # حسبما بينا من قبل وانما يود ىالاستجواب 
الو مناقشات عامهة تنتهى باتخاذ المجحلس قرارا فى موضوع الاستجواب . 
رهد! القرار يكون فى صالح الوزارة وقد يكون ضدها »؛ ومعنى ذلك أن 
الاستحوان ثرتت عليه غالما اثارة مسألة الثقه بالوزارة » وقد بصل الامر 
تنبحة للاستجواب الى سحب الثقة منها والاطاحة بها , 

ونظرا للخطورة التى قد يسفر عنها اللاستجواب قانة ب لهذا السبب ب 
بحاط بضمانات كثيرة واجراءات معينة حتى يسير فى اتجاه سليم » ولا 
ينحرف عن هدفه » ويكون وسيلة للرقابة البناءة » وليس سبيلا من سبل 
الهدم والتدمير ٠‏ فيجب أن نتاح الفرصة للوزير الموجه اليه الاستجواب 
لكى يستعد للمناقشة » وبعد العدة للرد على عضو البر لمان المستجون . 
ولا يتحمق هذا الوضع الا ببنح الوزير الوقت الكافى للاستعداد والردء 
وتنص الدساتير البرلانية عادة على ألا تجرى المناقشة فى الاستجوان الا 
بعد مدة معينة ( ثمانية أنام على الاقل ) من يوم تقديمه »ويمكن #قصبر 
المدة المنصوص عليها » وذلك فى حالة الاستعحال وموافقة الوزبر. 

وبمصد بالضمانات التى بحاط بها اللاستجوان 'تنفادى عنصرالمفاحأة 
بالنسبه للوزارة ٠‏ 

والاستجواب ليس كالسؤال حقا شخصسا للمستجوب » وانماتترتت 
عليه اثارة مناقشة عامة يشترك فيها أعضاء البزلمان والوزراء ٠‏ واذافرض 
أن مقدم الاستجواب تنازل عنه » فلا ينتهى الامر بهذا التنازل (كما عحدث 


كيه 
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فى حالة السئوال ) وانما يجوز لغيره من الاعضاء الحلول محله وتبنى” 
الاستجوان والدفاع عله والسير فى اجراءاته . 

ولعضو البرلمان المستجوب » ولغيره من الاعضاء اذا لم قشعو اباجابه 
الوزير وبالبيانات والمستندات التى يقدمها ؛ أن يطرحوا ويعرضوا 
مسألة الثقة بالوزارة » وتؤخذ الاصوات على هذا الموضوع ٠وقد‏ تسفر 
تنيجة الاقتراح عن سحب الثقة من الوزارة فتضطر حينئذ للاستقالة» 

وخلاصة القول بالنسبة للاستجواب أنه أخطر من السؤؤال ؛ وليس 
علاقة شخصيه بين طرفين ؛: عضو البرلمان المستجوب والوزير المستجوب» 
وانما يشير مناقشه من حق جميع الاعضاء الاشتراك فيها . ولا يؤثرفىهذه 
المناقشة تنازل مقدم الاستجوات عنه لان من حق الاخر بن الاستمرارفمها 
والوصول بها الى غايتها ٠‏ والاستجواب ب بعكس السؤال # يؤدىفى 
العادة الى طرح مسألة الثقة بالوزارة ٠‏ 

ثالنا : التحقيق الرلمانى : «+عزوامع مه 1مدم 1616اودعء:1>» 
ان من حق البرلمان تأليف لحان خاصة من سن أعضائه لاجراء التحقيقات 
اللازمة له لكى يستنير أمامه الطريق فى المسائل التى تدخل فى 
اختصاصه )١(‏ » ولكى بكو زعلى بينةمن الامر عندما نتخذ قرارافىشأنمن 
الشؤون » ولا يستطيع البرلمان بغير طريق التحقيق أن يقف على عيوب 
اا<هاز الحكومى سواء من الناحيةالادارية أو المالية أوالسياسية»فبواسطة 
التحقيق الذى يجريه البرلمان يمكن التعرف على المساوىء التى تنطوى 
علمها الاداة الحكومية » وعندئذ بقرر البرلمان الوسائل التى من شأنهم|ا 

)١(‏ انظر : الدكتور وابت ابراهيم فى مقاله ( بالفرنسية ) عن لجان 
التحقيق البرلمانية ‏ بمجلة القانون والاقتصاد (الساةإلثانية 1579 )المدد 
الثائى السم الاحتنى. ص 29 ع صن 154 : 
,2631011 عنل1ه'0 وعتله ا طعتمع211م 8ع86]6نالعطهء قعة : 47215 
-"281 0622011616 01111118810118© 168 : تأنامع 86‏ 1917 ,قوط رعوغ2] 


1 ,قصوط ,عقغطغ, معنو مع دره1 
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القضاء عنى المساوىء التى امج يل 

وسلطة البر لمان فى التحقيق لا تقتصر على ناحيه معينه » وانما هى. 
سلطة متشعة النواحى » فله احراء تحقيقات فى أى موضوع بتعلق بأى 
وزارة من الوزارات ؛ وكذلك فى حالة اتهام أحد الوزراء » وأيضا.عند 
فحص الطعون المقدمة فى صحة ثيابة أعضائه ٠‏ وقد يكون موضوع 
التحقيق فضيحة مالية أو سياسية ؛ ثم نتخذ البرلمان بعد ذلك قراره 
حدسسمما دسفر عنه التحقيق ٠‏ 

والبرلمان لا مارس فى العادة #ى سلطته فى التحقيق بكامل هيئته» 
وانما دعهمد الى احدى أجانه للقيام بهده المهمة » وقد .شكل لحنةخاصة 
لتحقيق موضوع معين وتقديم تقرير عنه » وتنتهى مهمة هذه اللحنةبانتهاء 
التحقيق الذى كلفت باجرائه . 

ونشير الى أن لحان التحقيق المرلماننة لها أثناء اجراء التحقيقا المختلفة 
بعض سلطات قضاة التحقيق والمحاكم » وبالذات فيما يتعلق بسماع شهادة 
الشهود والخيراءاد تحتم على هؤلاء حلف اليمين » ومن نتخلف منهم عن 
أداء الشهادة » أو ستنع عن الحضور توفع عليه عقوبة حناشسة »كما أن 
شهادة الزور أمام المجلس أو لحانه بعاقب مرتكبها كما يعاقب أمام المحاكم 
تماما » ولكن لكى بمكن اتخاذ هذه الاجراءات وتوقيع تلك العقو بات 
لأريد من نسوسي قانبراية انشع المجفس أي لجالكالت السلطة المترر#الجضات 
القضنائية بحس الاصل ٠‏ ونجد مثل هده اللنصوص مقررة فى الدولذات 
'لانظمة الرلمانية ٠‏ ففى فرنسا مثلا نلاحظ أن القانون الصادر فى #» 
مارس سنة ١414‏ يرخص لكل من مجلسى النواب ( الجمعية الوطنية ) 
والشبوخ الحق فى منح لحانه أو احداها سلطة استدعاء الشهود وتحليفهم 
البمين وتوقيع العقوبة عليهم فى حالة رفضهم الحضور » أو تغيبرهم 
للحقيقة فى الشهادات التى بدلون بها. 

وفى مصر فى ضل دستور سنة 1957 ( وهو دسنتور برلمانى )تذكر 


ينف 
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المادة ( ماه ) من المرسوم بقانون الانتخاب الصادر سنة 0و١‏ أن. كل 
مجلس من مجلسى الير لان يختص وحده بالفصل فى صحة نيابة أعضائه 
ويكونالمرجم الاعلى في ذلك(١)وان‏ لكل من المجلسين سلطه سما عالطاعن 
(أى طالب ايطال عملية الاتنخاب ) واعلان الشهود اذا رأى محلا لذلك؛ 
وتحرى فى حق هؤلاء الشهود أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات 
الخاصة بمواد الجنح : ولكل من المجلسين أن يعهد بهنه السلطة للجنة 
التى ,نتخبها لفحص نيابة الاعضاء ٠‏ 

وبلاحظ أنه اذا كان التحقيق ,تعلق بموضوع آخر غير الفصل فى صحة 
نبادة أعضاء اليرلمان : فان لحنة التحقيق البرلمانية لا تكون لها سلطة 
استدعاء الشهود أو تحليفهم اليمين أو توقيع جزاءات عليهم » وعلة ذلك 
.عدم وجود نص يمنح لحنه التحقيق تلك السلطه فى تلك الاحوال » ولا 
يستطيع البرلمان تخويل لجان التحقيق تلك السلطة نقرار يصدره فى هذا 
الشآن نظرا لعبدم وجود نص عام بحكمهذا الموضو ع ويستنداليهالبرلمان ٠‏ 

وخلاصة القول هى أن لجان التحقيق البرلمانية لكى تكون لهاسلطات 
ا محاكم فى بعض الشترونءلا بد أن تنقرر هذه السلطات بنصبوص تشردعية» 
والا فلا تستطيع هذه اللحان فرض ارادتها على الافراد » وتكون سلطاتها 
محصورة فى نطاق أسوار البرلمان وحرمه » ولا مكن أن تنعدى هذا 
اللنطاق الا بنص قانونى صريح . 

رايصا : المستولية السسباسية : دعناوغتامم فانلتطقمدمروء2» 

ببراد بها حق البرلمان فى سحب الثقة من الوزارة كلها كوجدة »؛ أو من 
أحد الوزراء ؛ ويترتب على هذا التصرف البرلمانى وجوس استقالة الوزارة 
أو الوزير وذلك تتيجة سحي الثقة منهما ٠‏ 

)١(‏ قارن ٠:‏ المادة 86م من دستور الجمهورية المصرية سنة 155 »والمادة 
5 من الدستور اللموٌّ قت الصادر فى 5؟ مارسن سئة 1551 . 

وانظر : ص 084 » ص منت من كتابنا فى القانون الدستورى طبعة 
دسلة 19537 . 

مية 
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وتعتب المسنؤوليةالسياسية حجر الزاوية فى النظام البرلمانى واحدى 
دعاماته وأركانه الجوهرية الاساسية بحيث اذا تخلف هذا الركن لاا نمكن 
أن دو ضف نظام الحكم تأنه نظام قرا لى ٠‏ 

واأسؤولية السباسية . كما يبين لنا من تعريفها ‏ نوعان : 

١‏ مسؤولية تضامنية : تقوم على أساس تضامن الوزراء ف ىالسياسه 
العامة التى نتهحو نها فى ادارة شئرون الدولة . فمبدا التضامن الوزارى 
المقرر فبى النظام البرلمانى نتطلب وجود الماؤوليةالسساعية جل الوزراء 3 
ومعنى دلك أن الوزراء مجتمعين يؤلفون هيئة يكون لها كيان دستورى 
مستقل وارادة جماعية ٠‏ والمسؤولية على هذا النحو تأودى الىاستقالة 
الوزارة بكامل هيئثتها ٠‏ 

والمسؤولية لم تظهر بهذا المعنى الا فى أواخر القرن الثامن عشر فى 
انجلترا مهد النظام البرلمانى كما ذكرا من قبل . 

5 سه مسوّولة فردنة : وهى مسوؤّولة كل وزير على هده وقبفا 
نتيجه تصرف فردى لاحد الوزراء فى أمر يتعلق باذارة شؤون وزارته ٠‏ 
و رنب عليها تنحيه الوزرير الدى سحصست الثقة سه ب عن الحكم دون 
المساس سصضة زملانه أعضاء الوزارة 3 

ونلاحظ أن المسئوولية الفردية سبقت فى ظهورها المسئؤولية التضامنية 

جار جار جار 

ذكرنا أن المسئؤولية التضامنيةقائمة على أساس أن الوزارة تكوثخ 
كتلة ووحدة سياسية » ويرتبطا أعضاؤها بدا التضامن ٠‏ لكىبتحقق 
مبدأ التضامن الوزارى توجد التزامات على الوزراء بتعين عليهم احترامها 
والتصرف على أساستا » والعمل على تنفيدها والوفاء بها حندى سهد سسم 
الاأمور ولا دضطر ب كان التضامن 2 

جا جاج عا 
ف بة © 
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ونشير الى أن الالتزامات التى تنش عن التضامن الوزازى هى :ب 

أ وجوب الدفاع عن سياسة الوزارة كهيئة واحدة : يتحتم على كل 
وزير أن بدافم عن سياسة الوزارة باعتباره عضوا فيها ., فاذا كان غير 
راض عن تلك السياسة وليس مقتنعا بها » بحب عليه أن يستقيل . فاذا 
لم نقدم استقالته يعتبر مسؤولا عن كل تصرفات الوزارة » ويصبحازاما 
عليه الدفاع عنها : ولا يصح أن يوجه لها نقدا لانه شربك فى تقرير تلكه 
السياسة » ولا ستطيع الادعاء بأنه تورط واضطر للموافقة على 
سابة الشكوسدة + 

ولكن بحدث فى بعض الاحيان أن تعتبر الوزارة مسألة معينة مسن 
« المسائل الممتوحة » » ومعنى ذلك أن يكون لكبل وزير فى هذه الحالة 
حق ابداء رأيه كما يروق له دون التقيد بمبدأ التضامن ٠‏ وطريقةالمسائل 
المنتو حة « (وزاءعنان معم0 » تؤدى الى عدم الاانسجامف ىالوزارهفى 
الموضه ع المعروض عليها » وتقضى على فكرة الوحدة اللازمةلسياستها. 

ب - وجوب التصويت : ان التزام الوزير لا يقتصر على عدم معارضه 
قرار المحلس بل ص غليه أيضا تأديدة + وقد اتتقد جلادستون_عئدما 
كان رئيسا للوزارة الانجليزية ( سنة 1854 18874 ) ب أحد الوزراء 
اتخلفه عن التصويت على أحد القرارات ٠‏ 

ج الالتزام بالامتناع عن عمل ما يحرج الوزارة : على الوزير أن 
براعى فى تصرفاته أن تكون منسجمة ومتفقة مع اتجاهات الوزارة 
وسساستها العامة » واذا كان من حق الوزير أن يصدر القرارات اللازمة 
لادارة شؤون وزارته دون الرجوع الى مجلس الوزراء الا أنه بيجب عليه 
ألا بعارض فرارات ذلك المجلس حتى لا تبطل تصرفاته » ولا يصح ل> 
آن ينتهج سياسة جديدة أو برسم خطة معينة دون أن يرجم فىذلك الى 
مجلس الوزراء يستشيره ويطلب موافقته على السياسة التى يريد اتباعما 


ويه 
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فى ادارة الوزارة التى يشرف عليها ٠ )١(‏ 

واذا كان الوزراء معيدين دضروره اتباع السياسة العامة التى بر سمها 
(يهم مجلس الوزراء فان رئيس الوزراء بتمتع بحريه فى التصرف أوسسع 
دى من الحرية المقررة للوزراء وذلك بصدد المسائل العامة التى تتصل 
سختلف الوزارات » ونذكر بناء على ما تقدم أن الوزير لا يجوز له أن 
يتعرض فى أقواله وتصرفاته وتصريحاته الى مناقشة المسائل السياسيه 
العليا » أو المسائل الدقيقة الحساسة التى تؤدى الى احراج الوزارةء 
ويكون الوزراء فيما عدا ذلك أحرارا فى أقوالهم وتصريحاتهم (؟) ؛(©). 


[1) أوضح « لوردبالمرستون» واجب الوزير بالنسبةللاقوالوالتصريحات 
التى بدلى بها وذلك فى خطاب له وجههالى مستر « جلاد ستون » فى سنة 
615 وقد تضمن هذا الخطاب رأيه فى هذا الموضوع أذ ذكر فيه أن عضو 
الحكومة ( أى الوزير ) عندما يشغل وظيفته بحرم نفسه من الحرية التامة 
فى العمل ( وهذا بعكس عضو البرلمان المستقل الذى بتمتع فى تصر فاته 
بحرية تامة ) والسبب فى هذه التفرقة ( بين الوزير وعضو البرلمان ) هو أن 
ما بعمله ( الوزير ) أو بدلى به من أقوال بصدد المسائل العامة يوجب الى 
حد مامسؤولية زملاته من الوزراء والهيئة التى بنتمى اليها اذ بيترتب على 
صمت تلك الهيئة ( مجلس الوزراء ) انها موافقة على تصر فاته . واذا اتبع 
كل عضو فى الوزارة نفسن الطريقة وغبر ضراحة وعلانية عن آراء مخالفة 
لراى الهيئة التى ينتمى اليها » وقد يكون مضطرا الى ذلك فى بعضالاحوال 
فان هنذا الوضع يودى الى خلاف فى الرأى بين أعضاء الحكومة الواحدة» 
ومن شأن ذلك الموقف اضعاف قوة الحكومة وتزعزع مركزها . 

(؟) حدث فى انجلترا فى عام 1846 أن اتفق « مستر تشمبرلين والمستر 
تشمارلس » على أنه من حق الوزراء أن بقولوا ما بشاؤون بالنسبة لسياسة 
المستقبل المستقلة عن السمياسة الحالية والقائمة بها الوزارة التى نعتمرون 
أعضاء فيهاو قد نفذ « تشمسرلين» هذا الراى فعلا » وكتب للمستر حجلادستون 
سين له الاسباب التى دعته الى اعتناقهذا الاتجاه» فذكر أنطبيعةالحكومة 
الشعبية لا تتفق مع سياسة التحفظ الرسمى فى الاقوال ©» واذا كانته 
تتاليد التحفظ مفروضة فى الماضى وكان من السهل احتمالها وقبولها ‏ 


انيه 
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ونشير الى أن هناك بعض مبادىء تقررت بصدد حر به الوزراء فى 
:صرفاتهم نذكر منها ما بأتى : 

١‏ لرئيس الوزراء حق التأكد من تأبيد زملانه اذ بدون هدا ليس 

؟ ‏ ليس للوزير أن بعلن سياسة جديدة دون موافقة سابقة من 
الوزارة » وان خرج على هده القاعدة فان النتيجة لا تخرج عن أحدأمرين: 
فاما أن كير_بده الوزارة فى موقمه ؛ واما أن تنخلى عنه وتقبل استقالته 
التى يضطر الى تقد يمهاء 

”* نس بحب على الوزير أن يلتزم جاب الحدر عند ابدانه آراءه 
الشسخصية وادلا نه تتصربحات تتعلق سساسة الوزارة الا اذا كان كدسيق 

د قاعدة سرية الوزارة : ترجع هذه القاعدة الى اليمين التى تقسمها 
الورزير عند شغله لمنصب الوزارة ., وتتضمن عدم افشاء أية معلو ما تو 


ب نفلرا لان الناخبين كانوا طبفة ممتازه وضئيلة العدد . فان الوضع فد تغير 
وكثر عدد أفراد هيئة الناخبين ©؛ وأصبحت الدعابة من أفوى ادواتالحكم 
ومسألة ضرورية لكى تسند الوزارة فى تصرفاتها وتساعدها على كسبثفة 
الجمهور . ويجب على الوزارة ان تقتنص الفرص التى تسئح لها وتذكيها 
بالدعابة وبهذه الوسيلةتضمن البقاء ف ىالحكم اطول مدة ولاتفقدثةبةالشعب. 

؟) نشير الى موقف الوزارة الانحليزنة من تصرف وزير الداخلية 
المسير وليم جو بسون هيكس (111128 30598012 711111922 عرز8) سنة 1511 اذ 
كان يتحدث فى مجلسن العموم بخصوص مشروع قانون قدمه أحدالاعضاء» 
وكان بحضر الجلسة رئيس الوزراء واذا به خلال حديثه بفاجىء المجلس 
دالتصريح بأن الوزارة قد اتخذت قرارا بهذا الشأن ©» وعلى العكس منذلك 
كان ببدو أن أغلب الوزراء يعارض مثل هذا ولكن بالرغم من تصرف الوزير 
فان الوزاره رأت ان المو قف بملى عليها تأبيده فى تصربحه بصرف النفار عن 
الاعتبارات الاخرى . 


ف 
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دانات تتعلق سساسة الوزارة ٠‏ والذى يحدث عادة عندما ستقيل أحما- 
الوزراء لخلاف فى الرإآى بينه وبين زملائه فانهيرغب فى توضييحموقعه 
أماء البرلمان والرأى العام لكى يبرر تصرفه ويدافمع عن رأيه ٠‏ وفى مشثل 
هذه الحالة بجي علىالوزير اذا كان الامر يتعلق بمناقشات جرتفىمجلس 
الوزراء ويريد الافضاء بها واذاعتها أن يحصل على موافقة التاج( الملك) 
عن طريق رئيس الو زراء ٠‏ 

وقد ذهب أحد الفقهاء ( الاستاذ الانجليزى « كيث » «طافوكق, ) الى 
القول بأن الوزير ,يقدم على الاستقالة بسبب عدم رغبتهف تحمل مسؤولية 
سياسة ممينة 'تتخذها الوزارة » وانه لمن غير المعقول فى مثلهذه الاحوال 
رهض التصربح للوزير للادلاء نتفسير واف عن موقفه يوضح العله فى 
تمرفه لان المسالة تتعلق شرفه وكرامتهء٠‏ 

ودرى الفعيه « جننجز «ههدنصدوق» © أن مبدا سرية الوزارة لانتبع 
فى الإحوال الآنية : 

١‏ عندما يتقادم العهد على اجراءات الوزارة » وتصبح منذ كردات 
التاريخ فمندئذ يصح نشر جميع وثائق الوزارة فى مثل هذه الحالة . 

؟ ب مد الصحافة بالمسائل العامة بقصد تتوير الرآى العام ولطلاعه 
على سساسة الوزارة ٠‏ 

© عندما يستقيل وزير أو أكثر بسبب اختلاف وجهات النظر 
بخصوص المسائل السياسية اذ يكون من حق الوزير ابداء أسباب 
الخلاف فى هذه الحالة ٠‏ 

تلك هى الالتزامات التى بغرضها مبدأ التضامن على الوزراء » يراد بها 
المحافظة على المبدأ فى نمس الوقت » وقد بينا الحالات التى بجوز فيهما 
للوزير التحلل من الالتزام المفروض عليه ؛ وامكائه ابداءرا به بحرية ٠‏ 

جا جار جار 


نيه 
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عرضنا فى هدا البحث لوظمفة المرلمان » وللاحظنا أنها وضفهة متعددة 
الجواف لانها تعلق بالتواحى التشريعية + والمالية » والسياسية للدولة) 
وسنا وسائل البرلمان فى الرقابه الساسسة لاعمال الحكومة وآثر تلك 


الرقابة على مر كز الوزارة ٠‏ 
وندرس اللاأن الر كن الثانى للنظام البرلمانفى وهو ( وضع رالسس الدوله 
فو هصدا النظام ) , 


عار جار جار 

نانيا ‏ الركن الثانى : وضع رئيس الدرولة فى النظام البرلكانى 
بعتبر رئيس الدولة «123+8 عق مءط0» الرئيس الاعلى للسلطة 
التنفيديه وبوجد بحانه ر ببس للحكو مه 61116226121 07ج 06 عط » 
( أى رئيس لمجلس الوزراء ) ويكون مرؤوسا له ويبخضع لارشاداته 

وتنوجهاته ٠‏ 
ورمس الدولة هو الملك فى الحكومات الملكية » ورئيس الجمهوريهةفى 
الحكومات الجمهورية ٠‏ 

ورنيس الدولة فى الانظمة البرلمانية غير مسؤول ٠‏ ومبدأعدم المسؤولية 
قدا ف انحلترا ويعتمدعلىفكرة أنالملكلابخطىء 30 «وه عصكة ع1) 
(ع:2923 2281 تناع 56 201 ع1آ) (ع170 20 
وما دام الملك لا بخطىء فنتيجة ذلك أن يكون غير مسؤول ٠‏ وتنعشرهده 
القاعدة (عدممسؤوليةالملك)من القواعدالءابتةوالمسلمبها فىالقانون العام 
الانجليزى واليها يرجم الفضل فى نشآة الوزارة فىالنظام البرلمانى )١(‏ لانه 


)١١‏ أنظر : بشأن هذه القاعدة والتطورالذى طرأ عليها فى سنة/15119 
كتاب « القانون الانحليزى » من مجموعة «7عز-8زهق 06©» العدد 1١55‏ سنة 
1 للاستاذ ,«123010 مضع8» ص |5 ص 594 وبالذات ص 539 . 
ددر قانون فى انجلترا سنة /1511 الغى قاعدة أن الملك لابخطىء »ويترتب 
على ذلك امكان رفع دعاوى مسوؤٌولية ضد التاج مباشسرة ( سواءا اكانت 
مسؤولية تقصيرية أو عقدية) . 


ل 
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إذا ماتقرر عدم مسؤولية الملك لا بد من أن توجد هيئة أخرى تحمل 
المسؤولية ٠‏ ولذلك ظهرت الوزارة وهىالتى بقع على عاتقهاعبءالمسؤولية 
عن الاعمال التى تصدر باسم ركبس الدولة ٠‏ 

ولا بقتنصر عدم مسكرولية الملك على المسائل الجنائية بل يمتد الىجميع 
تصرفاته السياسية » وينتج عن ذلك أن تكون ذات الملك مصونة لا تمس 

«ع1 291018 غوء 101 عآ» 

وترتب على مبداً عدم مسؤولية رئيس الدولة نتائج هامة وهى : 

أولا : اتتقال اختصاصات رئيس الدولة غير المسترول ال ىالوزارة 
المسوٌ ولة و نعر عن هسذده القاعدة أن الملك دسود ولا بحكم [10 عر1) 
(هقهم عدنءتناوع ع0 منوطط دوق فر ئيس الدولة فى النظامالبرلمائىلاا يستطيع 
التصرف فى الدولة نسه لانه اذا استاثر بالتصرف قد بخطىء » واذا آخطا 
وجستمساءلته عن تصرقه ٠‏ ولتمادى المسؤولة بحب أن تجرد رئيس 
الدولة من السلطة الفعلية ( وتكون له سلطة اسمية فقط ) وبعير عنه_ذا 
الوضع بآأنهلا سلطةحيثلا مسؤولية » وحنيث توجد المسؤوليةتوجدالسلطةء 

. (*17017ام0م 16 أقء 18 1116ط258:مجقع" 18 أهقء ناه خ.بآ) 

وخلاصة القول هى أن رئيس الدولة لا يقوم بوضع السياسة العامة 
الادولة شفه ء ولا يضع مشر وعات القوائين حسب رأبه الشخصى .ولا 
ببت فى آمر ما وقًا لميولة وسباسته الخاصة + وائنا كل هذه الآمور تت ك 
الوزارة المؤيدة من البرلمان والمسئولة أمامهع نكل نصرفاتها , 

وهذا الوضع يتفق تماما مع المبدأ الديمقراطى الذى يركز السيادة فى 
الشعب ويجعله صاحب الامر فى تصريف شؤون الدولة » وبتم ذلكعن 
طريق البرلمان الممثل لارادته ٠‏ ويلاحظ أن الوزارة فى النظام ال لانى 
تتألف من زعماء حزب الاغلبية أو على الاقل تكون مؤيدة من أغلبية 
أعضاء البرلمان وهىتصرف شئون الدولة على النحو الذى يرتضيه البرلمان 
أو أغلسة أعضائه حتى تضمن دائما الحصول على ثقته ٠‏ 


واه 
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فالو زارة فى النظام البرلمانى هى حجز الزاوية فى ذلك النظام حسبما 
ذكر نا من قبل » فهى تمثل رئيس الدولة لدى البرلمان » وتمثل البر بل ان 
لدى رئيس الدولة : وهى التى تهيمن على تصريف جميع شؤوون الدولهه 
وعلو ضوء ما تقدمنذكر أن جميع السلطات التى يمنحها الدستور لرئيس 
الدولة مثل نعيين الموظفين وعزلهم وامضاء المعاهدات » وحل. البرلمان 
وتأجيله » والعفو عن المحكوم عليهم وقيادة الجيش وغير ذلك من 
الاختصاصات ما هى الا سلطات اسمية»ء والذى مارسها فعلا هى 
الوزارة المسئؤولة امام البرلمان . 

ثانيا : لا يستطيع رئيس الدولة أن يعمل منفردا : ويعبر الانجليز عن 
هدا الو ضع نهو لهسم : «عصملة غعة غمم صق عمصاعز عط ٠وهدذهالقاعدء‏ 
مترنبة على ما سبق أن ذكرثاه من أن رئيس الدولة ليست لهاختصاصات 
فعلية وان مجرد اختصاصات اسمية يمارسها بواسطه وزراته »ولا يستطيع 
ان شغرد بمباشرتها وأدائها ٠‏ ونترتب على ذلك أن توقيع رئيس الدولة 
على اى تصرف يتعلق بشكرون الدولة لا يكون ملزما وقانونيا الا اذاوقع 
على التصرف رئيس الوزراء والوزير المختص ٠ )١(‏ 

واذا كان الوضع الدستورى فى النظام البرلمانى يجعل اختصاصات 
رئيس الدولة اسمية ويكون التصرف الفعلى فى مختلف الشؤون منحق 
الوزارة المسنؤولة امام البرلمان » فان من المسلم به فى الحكومات البرلمانية 
أن لرئيس الدولة حقين على جانب كببر من الاهمية وهو يستخدمهم! 


)١(‏ فيما بتعلق بتو قيع الوزير مع رئيسن الدولة 
ماع غأسمتمامم عصاءمعامه؟ عنآ» 


راجم معال « جيليا نلا فر بير 0 بالمحلة المامة للادارهة سنةلم. ١1‏ صة”5؟7. 
ومقال : «غ87826ي28سآ .ن1[» بمجلة الجر بدة القانونية ( مارس سنة 
«1011أطنامم18 ها 06 غجعقزوم2 يحل 268 و06 عسنتعوع ادم ع.آ> 


تسريه 
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نفسه ٠‏ وتفرير هذين الحقين لرئيس الدولة من شأنه أن يحفظ التوازن 
دين السلطةالتنفيدية التىيرأسها » والسلطةالتشريعية التىيتولاها البرلمان. 

والحقان المقرران لرئيس الدولة » ويمارسهما فعليا هما : 

٠ حق تعيين الوزراء وعزلهم‎ ١ 

؟ # حق حل البرمان رياسيا ٠‏ 

ونوضح هدين الحقين فيما بلى : 

أولا : تعيين الوزراء وعزلهم : ان حق تعيين الوزراء من الحقوق التى 
يحتف بها رئيس الدولة لنفسه ٠‏ والواقع أن هذا الحق مقصور علىاختيار 
رئيس الوزراء » ثم تكليفه بعد ذلك بتشكيل الوزارة ٠‏ فرئيس الوزراء 
بعد اختياره من قبل رئيس الدولة ‏ هو الذى يقوم باختيار الوزراء 
الذين بمكن أنبتعاونوا معه فىادارة دفة الحكم » وعليه أنيعر ضأسماءهم 
على رئيس الدولة ليقر هذا الاختيار » ويوافق على تأليف الوزارة ؟ونصدر 
أمره بذلك » وعندئذ يتم تعيين الوزارة بصفة رسمية. 

ونلاحظ أن رئيس الدولة وان كان من حقه تممين الوزارة الا أنه 
ليس له مطلق الحرية فى ممارسة هذا الحق ؛ وانما هو مقيد ‏ فى النظام 
البرلمانى ‏ بالاغلبية البرلمائية اذ عليه أن يدعو أحد زعمائها لتولى رئاسة 
الوزارة ومباشرة شؤون الحكم » وعلة ذلك ب كما عرفنا . أن بقاءالوزارة 
فى الحكم مرهون بتمتعها بنقه البرلمان ومتوقف على استمرار تلك الثقة 
فاذا ما نزعت نلك الثقة وأشرفت على الضياع لا يكون هناك أمل فى بقاء 
الوزارة فى الحكم ومن أجل هذا الاعتبار تقضى السياسة الحكيمة أن 
يكون رئيس الوزارة زعيم الاغلبية البرلمانية أو أحد زعمائها البارزين 
حتى نسير الامور فى الدولة فى طريق مستقر » وعلى أساس ثابت » لان 
الاغلسة البرلمانة تستطيع أنْ تحمى زعيمها من التيارات الممادية » وهى 
تيد سياسته » وتصوت داثما فى جانبه » وتعمل على شل واحباط مناورات 


يجيه 
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المعارضة التى تسعى غالبا لاحراج مركز الوزارة بغية تنحيتها عن مقاعد 
الحى والحلول محلها . 

وبين لنا مما تقدم أن رئيس الوزارة يكون شبه مفروض علىرئنيس 
الدولة » وذلك فى حالة ما اذا كانت توجد له باليرلمان أغلبية قويةتتزعمهاء 
فعلى رئيس الدوله فى مثل هذه الحالة أن يختار زعيم الاغلبية البرلمانية 
رئيسا للوزارة ٠‏ وان تنكب عن اتباع هذا الطريق واختار رئيس الوزارة 
على هواه فسؤف لا تستقر الوزارة فى الحكم لان الاغلبية البر مايه 
ستعمل على سحب الثقة منها واسقاطها وستستمر فى انتهاجهدهالسياسة 
حتى بضطر رئيس الدولة الى اتباع الطريق السوى ومراعاة الاصول 
الدستورية وذلك باختيار رئيسالوزارة من حزب الاغلبية البرلمانية. 
ومن مصلحة رئيس الدولة أن يحرص على اتباع هذه القاعدة أى تعيين 
الوزارة من حزب الاغلبية ‏ حتى لايهن مر كزه ويفقد ثقة الشعب فيه ٠‏ 

ولكن بلاحظ أن رئيس الدولة يكون حرا فى تصرفه ب لحد ما ب 
عندما لا 'توجد بالمرلمان أغلسية قوية » وائما تكون المقاعد اليرلمانيهة 
موزعة بي نأحزابمتقاربة فى القوةبحيث لا يكون لاحدها أغلبيةملحوظة. 
فى هذه الحالة السلتطيع رئيس الدوئة اختيار رئيس الوزارة من أى حزب 
دون حرج » ذلك أن الاحزاب هنا متساوبة فى المكانة ٠ه‏ ويكون أساس 
الاختيار فى مثل هذا الموقف تقدير ركبس الدولة الشخصى لكفايةالرجل 
الذى رختاره رئيسا للوزارة » وثقته فى مقدرته على خدمة الدولة وأنه 
يستطيع فى نفس الوقت كسب ثقة البرلمان والحصول علىتأبيدهلسياستهء 
ومعنى ذلك أن رئيس الدولة يراعى قبل اختيار رئيس الوزراءاعتبارات 
عدبدة حتى يضمن للوزارة الاستقرار فتناح لها فرصة خدمة البلاد . 

واذا كان من حق رئيس الدولة تعيين الوزارة فمن حقه أيضا عزلما 
ولكن حق العزل كحق التعيين مقيد بموقف الاحزاب فىالبرلمان فاذا أقدم 


مه 
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رئيس الدولة على اقالة وزارة غير مؤيدة من البرلمان ولا تتمتع بثقة 
الاغلمية البرلمانية كان تصرفه سليما لا مطعن عليه » بل تعتبر الاقالة متفقه 
مع رأى البرلمان ومؤبدة لموقفه تجاه الوزارة » ولكن اذا أقيلتوزارة 
مؤيدة من البرلمان فان تصرف رئيس الدولة يكون خاطنا » ويضع بذلك 
نفسه فى مركز بالغ الحرج + ذلك أنه باقدامه على هذا التصرف شعسر 
الرأى العام أنه نتحدى سيادة الامةولا بحترم ارادة ممثليهارأعضاءالبرلمان) 
بل بحارب تلك الارادة وبعمل على اهدارها ٠‏ 

ولا بد فى هذه الحالة # أى حاله اقالة وزارة مؤؤددة من الاغلبي> 
البرلمانة وتعيين وزارة جديدة من حزب الاقلية ‏ من التجاء رئيس 
الدولة الى حل البرلمان واجحراء اتتخابات جديدة » ومعنى ذلك استفتاء 
الشعب على تصرف رئيس الدولة ؛ واذا أسفرت الاتتخابات عن فوزحزب 
الوزارة التى أقيلت فلا مناص من تأليف الوزارة من ذلك الحزب الذى 
دمثل هيئة الناخبين»ومعنىذلك أن مشيئة الشعسب وضحت فو ذلك الخلاف 
الناشب بين رئيس الدولة والبرلمان وظهر من عملية الاتتخاب أنْ ارادة 
الشعب تسائد البرلمان وتؤيده فى موقفه » وفى نفس الوقت تدمغ تصرف 
رئيس الدولة بالخطأ البين وتهزمه فىموقفه ٠‏ وانهزام رئيس الدولة فى 
مثل هذا النزاع أمر بسىء الى مر كزه الشسخضى وينال من مكاتنه الى حد 
بعبد » وحتى بمكن تفادى مثل هذه النتيجة الاليبة يجب على رئيس 
اتدوله ان تروى » وأن بدرس الموقف بحر ص وحدر ودقة قبل الاقسدام 
على اقالة الوزارة حتى لا بخذل فى نهاية الأمر اذا اتبع هواه ولجأ 
الى ساسة المغامرة والمقامرة ٠‏ 

عا جار عار 


ذكرنا أن رئيس الدولة اذا أقال الوزارة المؤيدة من أغليية البرلمان 
وعبند وزارة من الاقلية فانه بجب عليه أن يتبع هذا التصرف بحل الب ر لمأن 


لابه 
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واستفثاء الشعب لاستطلاع رأيه فى هذا الموضوع ٠‏ وحل البرلمان 
( ويسمى فى هذه الحالة بالحبل الرياسى ) هو الحق الثشانى لرئيس 
اندولة ونوضحه فيما يلى : 

ثانا : حل البرلمان حلا رياسيا : (ه1اعأغصمعء13ه6*م دمندامفمنط) 

بلجا رئيس الدولة لاستخدام هذا الحق فى أعقاب اقالة وزارة الاغلبيه 
وتعيين وزارة من الاقلية ويبهدف من وراء الحل ‏ كما بينا من قبل الى 
التعرف على رأى الشعب وموقفه ازاء تصرفه » ومن أجل ذلك يحرى 
انتخابات جديدة » واذا أسفرت هذه الاتتخابات عن أغلبية برلمانية وريد 
الوزارة الجديدة كان معنى ذلك أن تصرف ركئيس الدولة سليما وأنه كان 
محقا فى اقالة الوزارة السابقة » ولكن اذا جاءت الاغلسيةفى جان الوزاره 
القدبمة المقالة دل هذا الاتجاه الشعبى على خطأ تصرف رئيس الدولة 
ويترفى على ذلك وجوب استقالة وزارة الاقلية » وتعبين وزارة جديدة 
من الحزب المنتصر فى الانتخابات.. ومثل هذه النتيجة التى يودى اليها حن 
الحل من شانها احراج رئيس الدولة واضعاف مركزه ونفوذه ٠ )١(‏ 


)١(‏ نذكر مثالا بوضح هذه الحالة فنثبر الى ما حدث فى فرنسا سئة 
/ا/إم ١‏ عندمل أقالالر نيس ىس« مكماهون» وزارة« حول سيمون «5122012 8ع16نال4 
وكانت مؤيدة من أغلبية اعضاء مجلس النواب الفرنسي © وعين مكانها 
وزارة من الأقلية برئاسة « بروجلى فورتو «نامةتناه8 عناج:م8 » ولجا 
بواسطة هذه الوزارة الجديدة الى حل مجلى النواب بعد الحخصول على 
موافقة مجلس الشسيوخ ( وذلك طبقا للاوضاع الدستورية المقررة فىدستوز 
سئة ولابلم١‏ ) وقامت الوزارة باحراء الانتخابات وكانت نتيجتها انتصار 
الاغلبية القديمة بشكل واضح . وازاء هذه النتيجة اضطرت وزاره 
« بروحلى » الى الاستقالة وتولت الاغلبية الحكم برئاسة المسنيو «روشسوبه 
«01166 101 > 

وادى استخدام حق الحل بهذه الطريقة الى حرج شديد لوقف رئيس 


عه 
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وبلاحظطل أن الحل الرباسمى سميئى على رأى رئيس الدولة وتمدبره 
الشخصى وان كان الرئبس يستخدمه عن طريق الوزارة الجديدة الى 
دعينها عقب اقالة وزارة الاغلبيه ٠‏ 

وبختلف الحل الرئاسى عن الحل الوزارى من حيث صاحب الحق فى 
استخدامهما وهد فكل منهما »وقد عرفنا الوضع بالتسبة للح لالرئاسى» 
أما الحل الوزارى «علاءع6أمتصنم دمغ دامههاذتظ1» فتقوم باج ر انه الوزارة 

عارجاجحاز 

وبعد أن عرضنا للحقين المقررين لرئيس الدولة فى النظام البرلمانى 
نلاحظ. أن استخدامهما مقيد من الناحية الواقعية فلا بصح لرئيس الدويه 
أن لحا الى ممار ستهما شاء على سساسته الشخصيهة . وانما بحيعليه أن 
براعى اتحاه الرأى العام ودعمل على تحقيق رغبة الشعس » ونستهدف فى 
تسرفه دائما الصالح العام ٠‏ فليس من الحكمة فى شىء أن يلجأ رئيس 
الدولة الى اقالة وزارة مؤؤويدة من أغلبية البرلمان الا اذا تبين وتيقن مسن 
ظروف الحال أن الوزارة لم تعد تعبر عن رأى الشعب » وأن تصرفهسيقابل 
بالارتياح فى مختلف الدوائر ٠‏ 

وننتهى الى القول ‏ بناء على ما تقدم ‏ بأن رئيس الدولة فىالنظام 
السلطه ومختلف الاختصاصات فى بد الوزارة التى تكون مسؤوله 

ونتمثل الدور ااحقيقى لرئيس الدولة ‏ فى النظام البرلمانى ‏ فى أنه 
ب الجمهورية « مكماهون » وتزعزع مركزه وانتهى به الامر ال ىالاستقااةبعد 
جرد قصمرهة © وبعدهذهالتجر بةالقاسيةلم بحاول أ حدمن رو سساء الجمهوربة 
فى فرنسا استخدام حق الحل خششسية تكرار مثلهذا الموقف سال ف الذكر. 


3:1 
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يعمل دفضل نفوده وشخصيته على التوازن بين السلطات فى الدوله» 
ويكون همزة الوصل بينها » كما يقوم بدور الحكم بين الاحزابالمختلفة ٠‏ 
ورئيس الدوله بحكم تجاربه وخبرته يستطيع ارشاد السلطات 
وتوجيهها الوجهة السلمة التىنحقق مصالح البلاد فى مختلف نو اح ىالحماة. 
وهذا الدورالادبى الذى يقوم بهر ئيس الدولة له أهمية كبيرةفىادارةسياسة 
البلاد اذ بهدف دائما الى تحقيق النفع العام وتلبية رغبة الشعب ٠‏ 

و برغم تجردد رئيس الدوله من السلطات الفعلية فان الدور الادبىالدى 
بقوم به حدا ببعض الفقهاء الى القول بأنه يعتبر اليد والقوة المحركةللنظام 
البر ما فى «ع81 2811612162 26تمتطقء6م ندل ععتتطه ممع غ201 18> 
جار جار جار 

ناتقل بعد ذلك الى دراسة وضع الوزارة فى النظام البرلمانى وذلكفى 
الممحث التالى ٠‏ 

الثا : الركن الثالث : وضع الوزارة فى النظام البركانى )1١(‏ 

باذ انا من سالف القول أن الوزارة هى صاحمة السلطةالفعليةوالمهيمنة 
على ادارة شؤون الدولة ؛ وهى مسؤؤوله عن جميع تصرفاتها أمامالب_لمان». 
ولهدا فهى تعتبر المحور الذى بدور حوله النظام البرلمانى ٠‏ 


١6 انظلر : اسمان « فى ألقانون الدستورى الطبعة السابعة » ص‎ )١( 
. [1١5 ص‎ 

انر اهما : بخصوص الوزير الاول والوزارة فى بريطانيا ‏ المرجع 
الانحليزبة الكثيره إلتى أشار اليها « دبفرحيه » فى كتابه النظم السمياسية. 
« سلة ١555‏ » ص 585 . 

انظر : 789806 ,ل828016 الفانون الدستورى « الطبعة السسابعة535١)‏ 
ص6 1 وما بعدها »؛ وص ١51‏ وما بعدها ‏ و ,<8218011 شآ[ .28 .'"ز» 
«لإ862416 .7 .12> العانون الدستورى والادارى_طبعة سنة551١‏ ( لندن ) 
ص ١5اومابعدها.‏ 


.يه 
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وقد ذهب بعض الفقهاء الى تسمية النظام البرلمانى بحكومةالوزارة 
نظرا لا للوزارة من أهمية ضخمهة ودور خطير فى هذا النظام السياسى٠‏ 
والوزارة البرلمانية خصائص تميزها عن غيرها » ونعرض .لها الآنبايجاز: 
١س‏ وجوت اختيار الوزراءمنحزب الاغلبيه فى البرلمان : ( أو مسن 
حزب الاغلبية فى مجلس النواب على الاقل » وذلك اذا كان المرلمانمكونا 
من مجلسين ) ويستحسن أن يكون الوزراء أعضاء فى البرلمان (ولكنهذ! 
الوضع ليس بالامر الحتمى ) وقد عرفنا فيما سبق ان رئيس الدولةيختار 
رئيس الوزراء ويكون غالبا زعيمع الأغلسة المرلمانة أو أحد زعمائهما 
البارزين » وعلى رئيس الوزراء اختيار اعضاء الوزارة وعرضهم نعدذلك 
على رئيس الدوله ليقر الاختيارز ويصدر أمره بتنعيين الوزارة . 
؟ ا تنكوين وحدة : يكون الوزراء مجلسا يسمى بمجلس الوزراء 
برأسه رئيس الوزراء ( ويسمى بالوزير الاول فى انجلترا ) وهذا المجلس 
يكون وحدة قائمة بداتها » وهو بدير شُؤرون الدولة » وضع السساسةالعامة 
البلاد ويصدر القرارات الهامه » ويعمل على تحقيق الانسجام بين 
أعمال الوزارات المختلفة٠‏ 
وهذا المجلس هو الذى تقع على كاهله المسؤولية التضامنية لانويضم 
أعضاء الوزارة ويجعل منهمم كلا لا نتجزأ ٠ )١(‏ 
ونتخد اجتماع مجحل سالوزراء صورتين : فهو يسمى« مجلس الوزراء» 
اذا حضره رئبس الدولة » واذا لم محضره سمى « مجلس الوزارة») وفى 
حالة حضور رئيس الدولة الاجتماع تكون له الرئاسة وتوجيه المناقشة 
وابداء رأيه فى المساثل المعروضة » ولكن نظرا لانعدام مسؤوليته فانه 
لا بصح له قانونا اعطاء صوته وقت أخنذ الآراء فى موضوع مطروح 
166281 أعتنلطهن) يدل غاخصنا"! 106 - غع2011) : :لم17 - (1) 
ْ .0 ,رقع تتجرعط ,عمغط) 
8 ,قاعنة2 ,1268 ,616114 أضمتسصام 801108116 ه12 126 : 1289:0072 - 
7 


مدونة الكتب الحصرية 2»01/|01010101735113.ح01 0ع 12. الالانانانا//: 5 متا 


لامناقشة لانخاذ قراز فيه ٠‏ ومع ذلك فالملاحظ من الناحية الواقعية أن 
مجلس الوزراء تتأثر قراراته بوجمة نظر رئيس الدولة نظرا لما نتمتع به 
من نفوذ أدبى كبير ومركز ممتاز ٠‏ 

وخلاصة القول أن مجلس الوزراء يكون هيئة لها كيانها الذاتى , 
٠‏ يؤدئ الى خلق وحدة قانونية لها سلطة اصدار القرارات وادارةشؤون 
الدولة وتوجيه سياستها الوجهة التى تعود على البلاد بالخير . 

واذا كان مجلس الوزراء يعتبر من خصائص النظام البرلمانى فا نالوضع 
على عكس ذلك فى النظام الرئاسى حيث لا وجود فيه لمجلس الوزراء ٠‏ 
وبالتالى لا يوجد رئيس للوزارة مستقل عن رئيس الجمهوريه لان 
الرئيس يباشر الوظيفتين ويستأثر بالسلطة ويركزها كلها فى بده ٠‏ 

+« ضرورة وجود تحانس بين أعضاء الوزارة : هذه الخصيصةمترتبة 
على الفكرة التى ذكرناها من قبل وهى أن مجلس الوزراء بكون وحدة 
وهو المهيمن على ادارة مصالح الدولة والمقرر لسياستها » وهذا الوضم 
انطلب بالضرورة أن يوجد تجانس بين أعضاء الوزارة حتى تسهل مهمتها 
وتستطيع أداء أعمالها فى بسر » ونتحقق التجانس والانسجام المطللوب 
باختيار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من رجال حزبه الذين لديهم رغبه 
صادقة فى التعاون معهء 

واذا كان التجانس الوزارى هو المبدأ العام الذى يجب أن سود 
وبحكم تشكيل الوزارة الا أن هذا المبدأ لا يتحقق الا فى الظروف العادية 
حمث يسير النظام البرلمانى سيرا طبيعيا فى فترات المدوء والاستقرار : 
أما فى الظروف الاستثنائية التى تطرأ على البلاد فان مبد؟ التجانى يختفى 
أحيانا » وتوجد وزارات غير متجانسة ويكون بقاؤها فى الحكم مرهونا 
بالظروف التى كانت السبب فى وجودها ؛ فاذا زالت تلك الظروف:تمى 
عمد الوزارة ٠‏ 


4 
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من أمثلة الوزارات غير المتجانسة )١(‏ : 

أ الوزارة الادارية : ( أو وزارةالاعمال (وممتدئقة'4 +ءصنطهه) 
وهى تتألف من وزراء غير متحدين فى سياستهم » ويعهد اليا بادارة 
شؤون الحكم لفترة قصيرة ررشما تعود الامور الى وضعها الطبيعى فتتسلم 
مقاليه الحكم وزارة من حزب الاغلبية , 

- : وزارة الثر 6 (دمنغهتنيوءدم ع0 أوصنتطه0) تطلق هدء 
التسمية على الوزارة غندما تتالف من عدة أحزاب متقارية فى مبادئهما 
الساسية » ومتشابهه ‏ لحد ما فى وجهات النظر ٠‏ 

حج وزارة الاتحاد المقدس :2 (66ج2عهة «متصد” ؛وسنطو0) 
وتتكون هذه الوزارة أيضا من أعضاء ينتمون لاحزاب مختلفة » ويناط 
بها القيام بمهمة وطنية كبرى مثل مواجهة أزمة مالية أو حالة حربءأو 
أزمة سياسية طرأت على البلاد ٠‏ 

-- وقد تسمى الوزارة بالوزارةالاتلافيةء «دمانلومه هق معفامنصنلة» 

وذلك فى حالة تكونها من عدة أحزاب نظرا لعدم وجود حزب واحد 
قوى سكن أن يستآثر بتأليف الوزارة » وتصدق هذه التسمية علىغالبية 
الوزارات فى فرنسا اذ أن معظمها وزارات التلافة » وعلة ذلك كثرةعدد 
الاحزاب الممثلة فى البرلمان » وعدم وجود حزب له أغلبية كبيرةملحوظة 
بحيث يمكن أن تتآلف الوزارة منه وحده ٠.‏ 

وهذه الحالة التى سادت فى فرنسا من أسباب عدم الاستقرار الوزارى 
يها اذ لا تستمر الوزارة ‏ نظرا لعدم تجانسها وتقلب سياستها ‏ أكثر 
من بضعه شهور » وتكون دائما معرضة للانهيار ومهددة بالسقوط لانها 
غير موؤٌّددة بأغلمية برلمانة موحدة نستطيع أن تساندها » وأن تشد من 





(1) انظر ؛ اليد صبرى فى حكومة الوزاراة ‏ المرجبع السابق ص ؟ ؟" 
ودبغرجيه : المرجع السابق (( سئة 1١155‏ » ص /الا؟ا اص #لم؟ . 
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أزرها فى محنتها وفيما تتعرض له من مزق ٠‏ 

؛ ‏ مسئؤولية الوزارة سياسيا أمام البرلمان : وتلك هى الخصيصه 
الجوهرية للوزارة فى النظم البركانى » وأهم ما يميز النظام البرمانى عسن 
غيره من أنظمة الحكم )١(‏ » وقد سيق لنا أن درسنا المسؤولية الوزاريهةفى 
صورتيها الفردية » والتضامنية » وبينا النتاتبج التى تترتب على نوعى 
المسوٌولية » كما دكرنا أن حق البرلمان فى مسألة الوزارة عن تصرفاتهما 
يقابله حق الوزراء فى حل البرلمان والاحتكام الى هيئة الناخبين التى يعتبر 
رأبها القول الفصل فى الخلاف الذى نشب بين السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذزية. 

والمسؤولية السياسية » وحق الحل هما فى الواقع ‏ دعامتا النظام 
البرثائى ولا يمكن أن يوجد هذا النظام بدون تقريرهما والاخذ بهما ٠‏ 

وتوجد بجانب المسؤولية السياسية بنوعيها » المسؤولية المدنيةللوزارة 
وهى نقضى بالتزام كل وزير بتعويض الضرر الذى ينجم عن تصرفاته »كما 
توجد أيضا المسؤولية الجنائية وهى تستوجب محاكمة الوزراء عن الجرائم 
التى تصدر منهم ويعاقب عليها القانون » وذلك سواء أكانت هذهالجرائم 
متعلة ه بأدائهم لوظا ثفهم وناتحة عنها » أو من الجرائم العاديةالمنصوص 
عليها فى قانون العقوبات ٠‏ 

ونلاحظ أن المسؤولية الجنائية سبقت المسؤولية السياسية فى الظهور 
ومهدت الطريق لنشآتها واستقرارها ٠‏ 

وهذه المسئرولية السباسية » وحق الحل الذى يقابلها من شأنهما ايجاد 
نوع من الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية » وهذهالرقابة 


1١5. أنظر : دبفرجيه  النظم السمياسية ... سنة 19535 ص‎ )١( 
. ١١١5 ص‎ 
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تؤدى بدورها الى رابطة التعاون بين السلتطين المذ كورتين بغيةتحقيق 
الصالح العام للملاد +٠‏ 

وسنعرض - الآن ‏ بازنجار لفكرة تعاون السلطتين ( التشريعية 
والتنفيذية ) والرقابة المتبادلة بينهما , 

عارعادعار 

رابعأ : الركن الرأبع : مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين 

بقوم النظام البرلمانق على أساس ميدأ الفصل بين السلطات ٠‏ ولكن 
الفصل هنا ليس مطلقا ( كما هو الشأن فى النظام الرئاسى ) وانما هوفصل 
مشرب بروح التعاون والتضامن فى العمل بين مختلف السلطات مع قيام 
نوع من الرقابة المتبادلة بينهما » ونبين. بايجار مظاهر التعاون بين السلطات 
( ودالذات بين السلطتين التشربعيةوالتنفيذية ) ثم نردفها بذكرصورالرقابة 
المتدادلة دنهما )1( 

ارلا : مظاهر اللنعاون . 

١‏ الوظيفة التشريعية : هذه الوظيفة وان كانت هى صميم عمل 
البرلان الا أن السلطة التنفيذية ( فى الانظمة البرلمانية ) تشارك البرلمان 
فى عملية سن القوانين فيتقرر عادة لتلك السلطة حق اقتراح القوانين » 
وبذلك يكو حق الاقتراح شركة بين اعضاء البرلمان والسلطة التنفيذيةء 
والملاحظ عملا أن غالبية القوانين تقوم السلطة التنفيذية بوضع مشر وعاتهاء 
وعلة ذلك أنها هى المهيمنة على ادارة كافة شؤون الدوله » وهى نظرا 
لا تمالها بأفراد الشعب تكون على علم بحاجتهم ورغباتهم » وتستطيع أن 


11517 انظر : بيردو  القانون الدستورى والنظم السياسية سنة‎ )١( 
. 158 ص ه4؟!  ص‎ 
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تراعى مغتضيات الصالح العام وتعمل على تحقيقها ٠‏ 

وفى الدول اليرلمانية ‏ وخصوصا الملكيات ب نجد الدساتير تقفرر 
فى نصوصها حق رئيس الدولة ف ىالتصديقعلىالقوانين ومناءصعه 06 م00 
فيكون له حق الموافقة على القانون الذى سنه البرلمان » أو عدمالموافقة 

عليه ؛ وينشآ عن رفض التصديق على القانون القضاء عليه لعدم تكاءل 

عاصره ومراحل تكوينه » ويعتبر حق التصديق المقرر للرئيس الأعلى 
نلدولة ( وهو فى نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية ) مشاركة فعليةفى 
ممارسة الوظيفة التشريعية المقررة أساسا للبرلمان . 

ونلاحظ[نحق التصديق يختلف عن حو الاعتراض (7©0 06 6زم:) 
الذى تقرر أحبانا لرئيس الدولة اذ لا ترتب على حق الاعتراض الا محرد 
وقف نماذ الفانون لمدة معينة » ويستطيع البرلمان أن يتغلب على هذا 
الاعتراض ويقضى على الاثر المترتب عليه اذا ما أعاد اقرار القانون مرة 
ثانية بأغلبية خاصة يحددها الدستور » ومن أجل هذا الوضعلا يعتبر حق 
الاعتراض عملا تشريعيا بالمعنى الصحيح »؛ ولا بعد مشاركة رجانب 
السلطة التنضدية فى أداء الوظيفة التشريعيةء٠‏ 

ونذ كر بمناسبة الحديث عن حق التصديق أنه يتعمارض مع المبدأ 
الديمقراطى الدذفض تقوم على أساس أن الامة هى مصدر السلطات : 
ومعنى ذلك أن البرلمان وهو الممثل للامة يجب ألا تعقب على تصرفاته 
هيئة أخرى وتحاول شل وظيفته كما نلاحظ أن حق التصديق بتعارض 
مع النظام البرلمانى ٠‏ فقد عرفنا أن رئيس الدولة يمارس سلطته » ومن ثم 
فلا يجوز للرئيس أن بنتهج سياسة شخصية ويتشبث بوجهة نظره ؛ 
ويعارض رأى الوزارة وهو يمثل عادة رأى الاغلبية البرلمانية » وذلك 
لان الوزارة ‏ هى الظروف العادية وطبقا للاوضاع البرلمانية السليمة ‏ 
تؤلف من رجال حزب الاغلبية فى البرلمان وتظل قائمة بادارة دفة الحكم 
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وهى معتمدة ومستندة الى تأبيد الاغلمية البرلمانية وحائزة لثقتها ٠‏ 

ولما كان حق التصديق ‏ كما بينا ‏ يتعارض مع الديمقراطية ومعالنظام 
المرلمانى خاصة » فقد ترتب على هذا الوضع أنه تعطل فى استخدامه عملا 
رغم النص عليه فى الدساتير ٠‏ فمثلا فى انجلترا لم يستعمل الملك هذا 
الحق اذ لم يرفض التصديق على القوانين بن التى يقرها البرلمان_وذلكمنف 
سنة ١07.7‏ » وفى بلجيكا لا بلجا الملك هناك الى استخدام هذا الحق ال؟ 
فى حالات نادرة جداء 

وترتب على هذا الانجاه فى العمل أنْ اكتفت بعض الدساتير الملكة 
الحديثة العهد بمنح الملك حق الفيتو ( أو حق اعتراض توقيفي موقت ) 
وقد سلك هذا السبي لالدستور المصرى الصادر سنة ١957‏ ( وقد ألغى 
عقب الثورة ... ) اذ نص الدستور فى المواد 6؟»؛ هم ؛ ” على حاقن 
اعتراض ترقيفى للملك » ومع ذلك نجد الدستور يطلق لفظ التصديق 
على حق الاعتراض ولكن قراءة النصوص سالفة الذكر سين منها بحلاء 
انها تتضمن محرد حق اعتراض توقيفى . 

فقد نصت المادة ه؟ على ما يأتى : 

١لا‏ بصدر قانون الا اذا قرره اليرلمان وصدق علبه الملك »© ٠‏ 

ونصت المادة هم على أنه 0 اذا لم ير الملك التصديق على مشروع قافون 
أقره 'أبرلمان رده اليه فى مدى شهر لاعادة النظر فيه ٠‏ فاذا لميرد القانون 
فى هذا المعاد وعد ذلك تصديقا من الملك وصدر »6 ٠‏ 

وذكرت المادة 5؟ ما بيأتى : 

« إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانة 
بموافقة ثلنى الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم 
'القانون وأصدر ٠‏ فان كانت الاغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه غى 
دور الانغقاد نمسه ٠‏ فاذا عاد البرلمان فى دور انعقاد آخر الى اقرار 
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ذلك المروع بأغلسة الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر » ٠‏ 

نتضح من النصوص المتقدمة أنها تقرر حق اعتراض توقيفى وليسحق 
تصديق » وذلك بالرغم من استخدامها للفظ « صدق » فى المادة ٠٠‏ , 
ولفظى التصديق » وتصديقا فى المادة وم ٠‏ 

؟ ‏ الجمع دين عضويةالبرلمان والوزارة : نلاحظ فى النظام البرلمانى 
أن الوزراء يكونون فى الغالب أعضاء فى البرلمان ‏ وذلك بكس الوضع 
فى النظلام الرئاسى الذى يقوم على مبدا الفصل التام يين السلطات ‏ ولا 
تنص الدساتير صراحة على هذه القاعدة » ولكن جرى العرف ثى الدول 
البرلمانية على اتباعهما 5 

و«نشآ عن الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة نعاون وثيق سين 
السلطتين التشريعبة والتنفيذية اذ يكون للوزراء بحكم عضويتهم فى 
البرلمان حوّ, حفور جلساته والاشتراك فى مناقشة مشروعات القوانينالتى 
تعرض عليه وكذلك الدفاع عن سياسةالحكومة » ونكون لهم حق التصودت 
عند خف القراء فى لماكل الطروحة للمتاقفة : 

واذا كانت السلطة الانفيذية تششترك بقدر فى الوظيفة التشريعية 
وتعاون البرلمان فى أدائها » كما أن الوزراء بختارون عادة من بين أعضاء 
حزب الاغلبية البرلمانية مما يربط السلطتين ببعضهما ويؤودى الى قيام 
التعاون بينهما فى مباشرة وظائف الدولة المختلفة ٠٠,‏ فاننا نجد من الجاف 
الآخر مظاهر لاشتراك البرلمان فى بعض أعمال السلطة التنفيذية مشلل 
الاجراءات التى نتخدها البرلمان » ولا تكون لها صفة تشريعية كموافقته 
على ال.زانة السنوية للدولة » وذلك مع استثناء الجزء المقرر لضرائب 
جديدة أو الملغى لضرائب سبق فرضها » لان انشاء الضرائف والغاءها 
لا يكون الا بقانون ‏ وقد يصدر البرلمان قرارات بفوض بها الحكومة 
فى القيام بعمل ما ( كعقد قرض مثلا ) وقيام البرلمان بمراقبة أعمال 


و هبة 
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الحكومة ومساءلتها عن تصرفها و سحب المقه منها اذا تحاوزتتحدودها 
بعتبر اشتراكا غير مباشر فى أداء الوظيفة التنفيدية٠‏ 
ثانا .2 صور آلر فابة المسادلة : 
ان النظام البرلمانى له نتميز بالتعاون بين السلطات فقط وانما بحت 
أن مكون هذا التعاون دين سلطات متوازنة فى السلطان : وهذا التوازن 
هو الذى يميز ب فى الواقع ب النظام البرلمانى عن بقية الانظمةالنيابية 


)١(‏ نقصد بالانظمة النيابية الاخرى النظامالرئاسى ونظامحكومةالجمعية. 
والنظام الرئاسى ‏ كما عرفنا ‏ يقوم على اساس مبدا الفصل المطلق بين 
اللطات: ولعن فكزة القصل الطلق بين السلطات وعولها عن بعضسها مسالة 
نظرية فى الواقع لان المشاهد عمليا ان سير النظام يؤدى حتما الى نشوءنوع 
من التعاون بين السلطات . وقد لاحظنا أن العمل قد أدى قى الولانات 
اللتحدة الامريكية ‏ وهى تأخذ بالنظام الرئاسى ‏ الى قيام بعض مظاهر 
التعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية . ولكن هذا التعاون الذى بنشأبين 
ساطتى التشريع والتتقيك لا يقد الى جمل التظام بركانيا نظرا لعدم وحود 
توازن بينهما فيما بتعلق بوسائل الر قابة التبادلية . 

واذا بحثنا الوضع بالنسبة لحكومة الجمعية نجد انها تبتعد عن مبدا 
فصل السلطات »© بل هى تقوم على اساس ادماج السلطات ؛ وتجم ل الصدارة 
مى الدولة للبرلمان وتعطيه الارحجحية والكلمة العليا فى تصرريف شوؤٌون 
الدولة . وهذا النظام غير شائع ولا بوجد عادةالا فى اعقاب الثورات التى 
تقوم ضد الحكم الاستبدادى . والمشاهد ان الدساتير التى تأخذ بنفلام حكومة 
الجمعية ( وهى احدى صور الديمقراطية النيابية ) لا تعمر طويلا »)وهى فى 
فترة وجودها لا تطبق حرفيا » وانما بنحرف بها التطبيق العملى عنالمبادىء 
الدستوربة التى تقوم عليها . فمثلا نجد دستور الاتحاد السوسرى بأخد 
فى نصوصه بنظام حكومة الجمعية » ولكن مطبقى الدستور ومنفديهاخدواب 
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السعورية ب على نطقيق التوازن المنشود ين السلطتين التشرهية 
والتنفيدية » فلكل من عامج السلطتين وسائلها الدستورية الخاصة فى 
مراقية السلطة الأخرى وردها الى دائرة ونطاق المبادىء الدستوريه ان 
حاولت تجاوزها والخروج عليها ٠‏ 

وقد سبق لنا آن ذكرنا وسائل البرلمان فى مراقبة تصرفات السلطة 
التنفيذية ورأينا أن لأعضاء البرلمان حق توجيه أسئلة الى الوزراء 
الاستفهام عن أمر من الامور والوقوف على حقيقة أحد التصرفات » وقد 
يرمى السئؤال الى لفت نظر الحكومة الى موضوع ماء 

وللاعضاء أيضا حق استجواب الوزراء ؛ والاستجواب أخطر مسن 
السؤال وشطوى على محاسية الوزارة كلها أو بعض ( أو احد) اعضائهاعن 
تصرف قامت به ( الوزارة او الوزير)»وقد ينتهى اللاستجواب بطر حمسأله 
الثقة بالوزارة » وقديفضى التصويت بشأن الثقةالىىسحبهامنالوزارةوعندئد 
'تضطر للاستقالة ٠‏ 

وللمرلمان حق تأليف لحان خاصة من بين أعضائه لاجراء تحقيقات. 
ب بحيدون عن التطبيق الحر فى لنظام حكومةالجمعية » كما يلاحظ انتركيا 


التى أخذت بهذا النظام بمقتضى دستورها الصادر فى .5 أبريل 1١555‏ 
تحولت عنه عملا تحت تأثير الدكتاتوربة الفعلية التى كان بمارسها الزعيم 
الترقن كفبال اتاتورك . 

وجملة القول ان التنظيم الدستورى. فى الدولة قد بغلب كفة البرلمازعلى 
السلطةالتنفيذبةو يبحمل هذ هالاخير ةتابعةللسلطةالتشر بعية ١اى‏ البرلمان) دوهذ1ا 
هو نظام حكومة الجمعية » وقد بجعل الغلبة للسلطة التنفيذية على ماعداهاء 
وبفصل بينالسلطات وعندئذ بوصف النظام بأنه نيابى رئاسى وقديتخد 
الدستورمذهبيا وسطا فيقرر مبدا فصل السلطات ولكئه لا بذهب الى حد 
الفصل المطلق »© وانما بقيم تعاونا بين مختلف السلطات » وبنص علىاسس 
الرقابة المتبادلة بينها » وهذا الوضع الدستورى بجعل النظامنيابيا برلمانيا. 
وهذة الصورة من صور الحكم الديمقراطى تعتبر نظاما وسطا بين الحكومة 
الرئاسية وحكومة الجمعية . 


نف 
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فى بعض المسائل المعروضة عليه » والتى تتعلق بأعمال الوزارات ٠‏ كذلك 
يقوم احيانا بالتحقيق فى حالة اتهام أحد الوزراء حتى يتمكن من الوصصبول 
الى حقيقة الامر » ويتسنى له أن يتصرف فى الموضوع التصرف السليم 
العادى على ضوء ما دسفر عنه التحقيق . 

وأخطر صور الرقابة البرلمانية لاعمال السلطة التنفيذية تتركز فىمبدأ 
المسؤولة السساسية أى حق المرلمان فى سحب الثقه من الوزارةوارغامها 
على الاستقالة وتكون المسؤولية فى هذه الحالة تضامنية ٠‏ وقد يقتصر 
الامر على سحي الثقة من وزير معين فيضطر الى الاستقاله بمفرده دون 
أن تحعدث #اثتر فى كان الوزارة كوهدة + وتوضصف المسرولية قن هسلدة 
الحالة بأنيا مسؤولية فردية٠‏ 

ومقابل هذه الرقابة البرلمانية بصورها المتعددة توجد رقابة أخرى 
«قررة للسلطة التنفيذية على البرلمانتستطيع بواسطتها التاثيرعليه و التحكم 
احبانا فى أعماله » وتتخذ هذه الرقابة الصور الآنية : 

١‏ للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعمقاد » وهى تفض دور 
انعقاده » كما أن لها الحق فى تأجيل انعقاد البرلمان » وهى ‏ قبل كل ذلكب 
التى تدعو هيئة الناخبين للقيام بعملية اتتخاب أعضاء البرلمان ٠‏ 

؟ ب من حق السلطة التنفيذية بل من واجبها الاتصال بالبرلمازوحضور 
بلساته وتقديم الارشادات له وتوجيهه حتى تكون أعماله محققةللمصلحة 
العامة : وهى بهذا الاتصال تراقب تصرفاته وتمنعه من الخروج عن حدود 
اختصاصه الدستورى ٠‏ 

” - وللسلطة التنفيذية جق خطير نستخدمه أحيانا لتواجه بهالمسئؤولية 
الوزاريه » ونعنى بهذا الحق « حق الحلٍ » فهو الذى يقابل حق البرلمان فى 
مساءلةالوزارة » وهو الذى يحدث التعادل والتوازن فى النظام البرلمانى 
ويؤدى الى نحكيم الشعب ( هيئة الناخبين )فى النزاعالذى يشجر بيسن 


عو يه 
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البرلمان والحكومة . والحل يتخذ صورتين فقد يكون حلا رياسيا »وقد 
يكون حلا وزارياء وبلاحظ فى انجلترا أن الحل الوزارى هو الذى يجرى 
العمل على استخدامه » ذلك لان الحق الملكى تطور الى حق وزارى 
وأصبح من حق رئيس الوزراء وحده أن يطلبه من الملك » كوسيلةلاستفتاء 
الشعب فى مسألة من المسائل الهامة وقد أدى هذا الوضع الى تحول 
النظام النبابى فى انحلترا الى نظام شبه نيابى يمتزج بالديمقراطية شب4ه 
المباشر ة بسبب اتباع مظهر الاستفتاء الشعبى ٠‏ 

هذه هى صور الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية ( البرلمان )والسلطة 
التنفيدية ( الوزارة ) وهذه الرقاية هى أهم مميز للنظام البرلمانى »وذلك 
لانها تحقق التوازن بين السلطات » وبغير هذا التوازن لا يقوم النظام 
البرلمانى ٠‏ فلا يكفى فى هذا النظام أن توجد سلطات منفصلة عن بعضها 
ومتعاونة فى نفس الوقت» وانما بجحب فوق ذلك أن تتعادل هذ هوالسلطات 
وتتوازن حتى لا نبغى احداها على الأخرى ؛ ولهذا يجب أن يكون لكل 
سلطة نفوذ على غيرها حتى تستقيم الامور » ولا يكون هناك مجال 
للاستبداد ٠‏ والتوازن الذى يراد تحقيقه انما تقوم به صور الرقابة 
المتمادلة بين السلطات » وقد مسق لنا بيان وشرح هذه الصور تفصيه ») 
واتضح لنا أن أهمها هى المسؤولية السياسية للوزارة » وحق الحل ٠‏ 


عاتعاجعار 


عرضنا للار كا نالاساسية للنظام المرلمانى . وقد وضح لنا من دراستها 
أن هذا النظام يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ( وبالذات 
اله لسلطتين التشربعية والتنفيدية ) ا وتوازنها 8 وللاحظنا أن 
التوازن بين السلطات مكن تحقيقه بما تملكه كل سنلطة من و ساكلا لا ثير 


96 
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على غيرها )١(‏ فك لسلطةلها نفوذها الخاص ولها اختصاصات دستورية 
نستطيع بمقتضاها أن تراقب السلطات الاخرى وأن توقفها عند حدهاء 
ومعنى ذلك أن تكون السلطات فى مكانة واحدة لا تعلو احداها الاخرى 
والما تقف فى مواجهة ب«عضهاعلى قدمالمساواة وهذه المساواة التى تحكم 
علاقة السلطات ببعضها مع تعاونها فى أداء مختلف وظائف الدولة ؛ 
ومسا سة شتى أنواع النشاط التى تحقق الصالح العام على أوسع نطاق 
هى روح النظام البرلمانى وهدفه ٠‏ 

خلاف الفقه بصدد طببعة النظام المركانى :(؟) 

ذهب رأى ( بتزعمه عدد من الفقهاء الانجليز ) الى القول بأن النظام 
البرلمانى لا يقوم على نع دد السلطات وتعاونها » وانما يقوم على أساس 
سلطة واحدة هى البرلمان » وأما الوزارة فلا 'نعدو أن 'تكون محرد سئطة 
تابعة له » ومهمتها القيام بالوظيفة التنفيذية نيابة عن البرلمان » ومع ذلك 
فهى نباشر هذه المهمة تحت اشرافه ورقاءته وطيقا لارادته ٠‏ 

واتجه رأى آخر ( قال به الفقيه الفرنسى كاريه دى مالبرج )فى تفسير 
اانظام البرلمائى الى أن هذ النظام يقوم فى الاصل على أساس ازدواج 
السلطة ( آى وجود سلطة تشريعية وسلطة تنفيدية ) ولكن طبيعة سسير 
النظام فى العمل تؤدى الى القضاء على هذا الازدواج ونتائجه »و ننتهىالى 
سيطرة البرلمان على الحكومة بحيث يكون من الصعب الحديث عن فكرة 
ازدواج السلطة ع ومسدآ المصل بين السلطات وتكافئها » تلك المسائل التى 
يقوم النظام البرلمانى على أسياسها فى بداية الامر » ولكن العمل يقضى 

(5) انل فى قلك > سردو :فى عؤالقه 4 البظاء البوكانى أفى اتير اورياء 
بعد الحرب ( طبعة سئة ١955‏ ) ص 8 - ص ١17.‏ . 


هوه 
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عايها فى النهاية ٠ )١(‏ 

ويرى العميد ديجى « وهو صاحب مذهب خاص يختلف عن الاراء 
الفقهية السائئمدة » أن النظام البرلمانى يقوم فى الاصل على أساس مدآ 
المساواة بين عضبوى الدولة « وهما البرلمان والحكومة » وتعاونهما الوثيق 
فى كل فروع النشاط الحكومى » وعلى أساس رقابة كل منهما للآخر ٠‏ 
وبتضح من رأى « ديجى » أنه يسلم بوجود هيئتين ولكنه لا يعتبرهما 
سلطتن احداهما تشريعية والثاننة تنفيذية لانه شكر فكرة وجودسلطات 
فى الدولة ؛ وبالتالى شكر مبدأ الفصل بينها لان الفصل فى اعتقادهلايؤدى 
ب كما بظن البعض _ الى حمابة الافراد من استبداد الحكومات ٠‏ وتخحى 
أن تكون غاية التنظيم السياسى للدولة تعاضد الحكام »؛ وتعاونهم وليس 
الفسل بينهم ٠‏ ومبدأ الفصل بين السلطات يتعارض ويتضارب مع وحدة 
الدوله + وتحدث« دبحى » دائما عن الوظائف المختلمة فى الدولهليتفادى 
فكرة السلطات وتعددها . وتقوم بهذه الوظائف هيئات مختلفة ؛» وهذه 
الهيئات بمثانة و كلاء عن الدولة ٠‏ 

وبذهب « ديجى » الى القول بأن المساواة بين عضوى الدولة عُى 
الاختصاصان المخولة لهما هى الشرط الاساسى للنظام البرلمانى السهليم» 
فلا يمكن أن يسير النظام فى العمل سيرا طبيعيا الا اذا كان البر لان 
والحكومة متساودين فى المركز والسلطان » وذلك بصرف النظر عن 
أساس كل منهما فاذا اختل التوازن بين هاتين الهرئتين : وضعف مثقلا 


)١(‏ انظر :اندربه هوربو_المرجع السابق( سنة )١9437‏ ص17؟"ومابعدها. 
ل وانظر كذلك : : «1826رنلهصة .2» ,«[عطعنصةء2 .ل » فى كتابهما عن 
( الانظمة الرلمانية الاوروبية ) طبعة سنة ١555‏ ص ١‏ ص 05( المقدمه»ه 
عنوان ‏ نظرية النظام البرلمانى ) ٠‏ 
4 ,28:8 ,عنمت شادةطتة237:1 011 620026 هآ : أموأاام 9 .8 | 
2013701 11 11023 هه تلعسط مقعم هآ نتوع[أط118 .لل أ 7 


6ه 
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مركز رئيس الدولة الممشثل للحكومة كان معنى ذلك حلول النظام 
الدكتاتورى محل النظام البرلمانى ٠‏ 

ويرتب « ديحى » علو قاعدة المساواة سالفة الذكر تتيحة تعتير منطقية 
وهى وجوب اشتراك عضوى الدولة فى جميع وظائفها ٠‏ ولكن اشتراك 
البرلمان والحكومة فى ممارسة مختلف وظائف الدولة لا يكون بقدر 
واحد متمائثل ولا نتخذ طريقة موحدة » وهذا أمر طسعى طالما كانت 
الهبئتان مختلفتين فى التكوين لان ذلك من شأنه اختلاف عمل كل منهماء 

وتستطيع كل ههيئة أن تراقب الاخرى وتؤثر فى نشاطها » ويتي هذا 
التأثير المتبادل عن طريق المسئؤولية الوزارية والحل ؛ وتؤدى الرقابة الى 
احداث التوازن المطلوب فى النظام اليرلمانى . 

هذه هى جملة الآراء التى قيل بها بصدد تحليل النظام البرلمانى وبياد 
طبيفده )١(‏ ونلاحظ عليهما ما بأتى : ب 

بالنسبة لرآى ديجى نجد أنه يتفق مع الرأى الفقهى السائد فهو يسلم 
بفكرة الازدواج وان كان نكر وجود السلطات وانما سميها هيئات 
تقوم بمباشرة وظائف مختلفة ٠‏ كما أنه يسلم بضرورة قيام النظام على 
أساس تعاون عضوى الدولة ومراقبة كل منهما للآخر ٠‏ فجوهر رأىديجى 
لا يختلف عن النظرية السائدة بالنسبة لطبيعة النظام البرلماتى ٠‏ 

ومن حيث الرآى الذى يدين به بعض فتهاء الانجلير ومضمو نهقيام 
النظام البرلمانى على أساس سلطة منفردة هى البرلمان .٠٠‏ مثل هذا الرأى 


)١(‏ أنظر : دبفرحيه فى مؤلفه « القانون الدستورى والنظم السياسية» 
طلبقة سمة ا أأةة١‏ عن 141 وما بعدها ....واتنظر كذلك ونفرسية_ التظم 
السياسية والقانون الدستورى ( طبعة منة 15155 ) صثلم1! - ص١11.٠‏ 

وانظر : بخصوص التيار البرلمانى فى فرنسا وانحراقه ‏ بنوا حجانو 
<«نتوعصدول .28> فى القانون الدستورى والنظم السياسية ؛ سنه /1551 
ص 8م!! »4 وص ؟6"؟! ومابعدها. 


'بذةبة 
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يؤدى الى تحويل النظام ال لمانى الى النظام المعروف بحكومة الجمعية حيث 
تكون الغلمة للبرلمان » وبقية السلطات تكون تابعة له وخاضعة لارادته ٠‏ 

وقد اتنقد ثير من الفقهاء هذا الاتحاه وبينوا خطأ الاساس الذى 

وبخصوص رآى الاستاذ « كاريه دى ملبيرج » نلاحظ أنه صحيح 
ومنطقى الى حد كبير » وذلك لان التطور الفعلى للنظام البرلمانى فى الدون 
التى تأخذ به يتويد هذا الرأى » فقد أسفر التطبيق العملى لهذا النظام 
يؤدى الى احتلال مبدأ التوازن ٠‏ 

واذا استعرضنا تطور النظام البرلمانى فى انجلترا نجد أنه وصل رغ 
قيامه على أساس ازدواج السلطة وتكويئه من سلطتين تشر بعية وتنفيذية 
ورغ ما للملك(التاج) من تاثيرسياسى وأدبىفىظلهذا النظام_الى وضع 
أصبح فيه البرلمان هو المسيطر بحيث يمكن القول بآن النظام يقومعلىارادة 
واحدة هى ارادة البرلمان » وهناه الارادة تحقق رغنات هرئئة الناخد ين : 
ومثل هذه المتيجة التى أدى اليها التطور والتطبيق العملى قضت على فكرء 
التوازن التى يقوم على أساسها النظام البرلمانى (؟) * 

واذا بحثنا النظام السناسيى الفر نسى فى ظل دستور سنة ها14 ( وكان 
بأخد بالنظام البرلمانى ) توصك أنه قرر دا الازدواج 3 ولكن هذا الممدا لم 

)١(‏ نفكر من هؤلاء الفقهاء الاساتذة : اسمان » وكاريه دى ملبيرج» 
وأنسون 5 

(؟) وهذا التحول فى النظام البرلمانى هو الذى حدا يبعض الفقهاء الى 
العول بأن هذا النظام نعو م على أساس سلطة واحناة هى الم رلمان الذى بنعرد 
المرمانى ‏ التى بنشا على أاساسها ب وبين انحراف هذه الاصول فى التطبيق 
العملى لصالح سلطة معينة . 





هه 
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يظهر بوضوح عند تطبيق الدستور فى العمل وذلك أن الوزارة التى 
تعتبر لبقا للنصوص الدستورية مندوية لرئيس الجمهورية صاحب السلطلة 
الا“خيذية الاصيل ٠‏ لم تعد وسيطة بينه وبين البرلمان » ولكن تطور وضعها 
وأصبحت سثابة لجنة حكومية يسيطر عليها البرلمان + وبذلك وصل تطبيق 
النظام عمليا الى تغليب ارادة البرلمان على السلطة التنفيذية ٠‏ وهناك 
أسباب أدت الى هذه النتيجة نذكر منها : 

١‏ - انتحاب رئيس الجمهورية بواسطه البرلمان يضعف من مركزه 
السياسى ويجعله خاضعا للبرلمان ٠‏ فلا يكون ‏ فى الواقم _ند"! له 
لان الخالق تقد المخلوق ٠‏ 

؟ س ترتب على. كثرة الاحزاب فى فرنسا عددم وجود وزارة قوية 
تو ددها أعلسة برلا نية موحدة ء فلا يوجد حزب واحد يستطيع أن يظفسر 
بأغلبية مقاعد البرلمازذويمكن أن تشكل الحكومة من زعمائه » والدذى 
بحدث فى مثل هذه الحالة ‏ حالة تعدد الاحزان وتعادلها ‏ أن تكون 
الوزارة اكتلافية ( أى مكونة من مختلف الاحزاب ) وهذا بضعف مركزها 
ويؤدى الى عدم استقرارها » وعدم بقائها فى الحكم مدة طويلة وتتنيجة 
هذا الوضع أن تكون الوزارة تحت رحمة البرلمان ٠‏ 

+ نلاحظ أن نصوص الدستور فى مجموعها وروحها تحعل الصدارة 
للمرللان » ولا تميل الى وجود حكومة قوية تقاومه وتنازعه فى المكانة 
الاولى ٠‏ وقد حدث عملا أن الوزارة الفرنسية ‏ وهى تدرك وتقفدر 
وضعها الحقيقى_ لم تقدم على استخدام حقو ق السلطة التنفيذيةالمنصوص 
عليها فى الدستور _ الا نادرا ٠‏ ومثال ذلك حق الحل فهو لم يستخدم الا 
مرة .واحدة فى سنةبلام! > وكانت تشبحة هذه التحربة مؤلمة بالنسب.»ة 
للسلطة التتقدذنة وركمسها « مكماهون » ولم بقدم أحد من رؤّساء 
الجمهوريات ميد للك على استمال نقق لعل مر القرى يتن لد ذهب 


ب6ة 
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بنص الفقهاء الى القول أن الحل ألغى فى فرنساأ ناء على عر فدستورى ٠‏ 
4 ان الدستور الفرنسى رغم نصه على اختصاصات كثيرة لوئيس 
الجمهورية ( رئيس السلطلة التنفيذية) الا أن هذهالاختصاصات لا تحمل 
رئيس الحمهوربة فى مركز مساو لمركز الملك فى انجلترا » وذلك لانالملك 
ستمد حقوقه واختصاصاته من سلطانه القديم ولبس من المجالس الشعبيه 
ولكن الحكومة فى فرنسا تستمد اختصاصها من الدستور » وهو من عمل 
المجالس الشعبية : كما أنها ( أى الحكومة ) خاضعة لارادةالبرلمان عند 
ممارستها لاختصاصاتها ( وذلك طبقا للوضع المقرر فى الدستور ) ٠‏ 
وباستعراض نصوص الدستور نحد أنه جعل من الحكومة سلطة 
منغذة للقوانين فقط » فالمادة الثالثة منه تنص عل ىأن رئيس الجمهورية 
شر ف على تنفيذ القوانين و يضمن سلامة تنفيذهاء وبقيهةالاختصاصات المخولة 
للسلطة التنفيذية لا تعطيها سلطة تقديرية -قيقية بحيث تستأثر بالتصرف 
فيها » وانما تنتهى الى تنفيذ ارادة البرلمان » فحق اقتراح القوانينلا يعتبر 
سلطة حقيقية للحكومة لان الذى يملك تقريز القوائين هو البرلمان» وحن 
الحكومة فى عقد المعاهدات ينقلب فى الواقع الى مجرد تنفيذ القوانين 
الخاصة بها والتى بقررها اامرلمان ٠‏ وحق الحل وهو بعتبر سلطة فعلية 
انتهى به الامر الى غدم الاستعمال نظرا لتخوف رؤساء الجمهوريات من 
الالتحاء اليه بعد الازمة التى نحمت عن استخدامه » وحق الاعتراض على 
القوانين لم تستطم الحكومة . نظرا لضعفها ب ممارسته ضد البرلمان ٠‏ 
وخلاصة القول هى أن احكومة حسب التنظيم الدستورى ليس لها 
الا اختصاص تنفيذى مما بجعل دورها فى الحكم ضثيلا » ولا توجد لدبها 
وسائل, ناجعة فعالة تستطيع عن طريق استخدامها التثثير على البرلمان ٠‏ 
)١(‏ انظر : ص ”6 » ص 18 »4 ص 64 من كتابنا فى القانون الدستورى 
طبعة سن ة 1959 . 
ديه 
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وهذا الوضع يؤدى الى اضعاف مركز الحكومة بالنسبة للبرلمان الذى 
بحل مركزا ممتازا ومكانة رفيعة ٠‏ 

ذالنظام البرلمانى الفرنسى أدى فى تطبيقه الى نفوق المرلمان تفوقا 
ملحوظاأ بالنسة للحكومة ( الوزارة ) ه والملاحظ دائما أناليرلمانات فى 
النظام البرلمانى تتمتع باللطان الاكبر ٠‏ ومن أجل ذلك سمى النظام 
باسم السلطة المتفوقة الغالبة وهى البرلمان ٠ )١(‏ 

وخلاصة ما تقدم أن النظام البرلمانى ينتهى فى العمل الى سيطرةاحدى 
السلطتين على الاخرى والدذى دحدث عادة هو سبطرة البرلمان على السلطه 
التنفيذية وبذلك بنهار ‏ فى الواقم ‏ مبدأ الازدواج الذى يقوم النظام 
فى الاسل على أساسه : وانهيار مبداً الازدواج يرجع الى عدم تحقيى 
التو ازن والتكافوٌ بين السلطات ٠‏ 

وقد ذهب الاستاذ د« كارنه دى ملبيرج » الى القول بأن دراسة 
تطبيةات النظام البرلمانى فى الدول التى تأخذ به تدعونا الىعدم التحدث 
عن مسدا الازدواج بمعناه الحقيقى فى النظام البرلمانى ٠‏ وأن التطبيق 
العيلى لهذا النظام نؤدى دائما الى جعل اليرلمان سيد الموقف فى الدولة 
ونكوز له السيطرة والغلبة على السلطة التنفيذية بحيث يقترب النظام 
البراانى من نظام حكومة الجمعية ٠‏ ويرى « كاريه دى ملبيرج » أنه 


)١(‏ انظر : فى وضع وطبيعة النظام الفرنسى الآن « فى ظل دستورسنة 
مه والتعدرل الذى طرا عليه سنة 15517 شبأن انتخابه رئيس الحمهور بة» 
« بردو  »‏ فى كتابه : القانون الدستورى والنظم السياسية ( سنة1557) 
دن 5154 وما نبعدها » وص /إلم؟ وما بعدها» ص 51ت وما بعدذها _صامه 
حن 21١‏ . 

وديفر جيه : النظم السياسية .. ( سنة 1535 ) ص 658 ومابعدها» 
ص ؟ل/اه ومابمدها ؛ ص 11728" ب ص 578" . 


أكة ا 
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لا بصح الحديث عن مبدأ فصل السلطات فى النظام البرلمانى طالما أن 
التطيق العملى له ينتهى الى النتيجة سالفة الذكر وهى القضاء علىمبداً 
الفصل بين السلطات ٠‏ 
اجر 


ولكن نلاحظ على رأى « كاريه دى ملبيرج » أنه ليس صحيحا علسى 
اطلاقه » فالتطور الفعلى للنظام البرلمانى لا يودى دائما وحتما - كما قيل 
الى اضعاف السلطة التنفيذية أو الى القضاء عليها وخضوعها بصفةمطاتقة 
السلطة التشريعيه ٠‏ وانما المسألة تختلف باختلاف الدول وتتوقهمعلى 
ملابسات وظروف كثيرة » فكل دولة لها وضعها الخاص » ولها ظروفها 
المستقلة عن ظروف غيرها » ويخضع تطبيق النظام البرلمانى لاعتبارات 
متعددة ليست واحدة فى جميع الدول ٠ )١(‏ 

واذا كان الوضع السليم للنظام البرلماني هو قيامه على أساس مبدآ 
الازدواج فى السلطة مع تحضق التعاون والتوازن بين سلطتى التش ربع 
والتنفذ ( أى بين البرلمان والحكومة وهما عضوا الدولة ) فان هذا الوضم 
السليم قد لا تحقق فى التطبيقفى بعضالدول نظرا لظروفها الخاصةالتى 
تنحرف بالنظام عن أصله وأساسه الى اتجاه آخر » ولكن من الممكن ايضا 


(١)انظر‏ : بيردو ‏ فى كتابه القانون الدستورى والنظم السياسية » سنة 
ص ن58 وما بعدها » ص .51 وما بعدها .. حيث بعرض لبمض 
صور النظام البرمائى « فى الماثيا القربية © وفى ابظاليا » . 

وانفلر اضا : ديفرجيه ‏ فى كتابه النظم السيامية ... « سنة 41155 
ص ..” ؛ ص 7.5 وما بعدها » ص [!7 » ص ؟|7؟ ‏ وص 51١7‏ ومابمدها 
وص 76١‏ وما بعدها حيث عرض وضع النظام البرلمانى فى عدة دولأوروبية 
وبعض الدول الاخرى ( المانيا الغربية » الدومنيون البريطانى ؛ فرن1 » 

ابطاليا » اليابان » الدول الاسكندنافية» بلجيكا » هولندا ) . 


ا-5 
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تطبيق النظام تطببقا سليما فى دول أخرى بحيث يستمر مبدأ الازدواج 
فاما مع التعاون «والتوازن المطلوبين ٠‏ 

ولا يكفى لتحقيق هذه الغاية ما تنص عليه الدساتير من استقلال 
السلطة التنفيدية وذلك بأن يكون لها رئيس مستقل تصدر أعمالالدولة 
باسمه » ويكون غير قابل للعزل » وله حق تعيين الوزراء وعزلهم » وأيضا 
حق حل البرلمان :#وانما يحب_لكى يكون ازدواج السلطة متوازنا 
ومتكافئا ‏ ان توجد بجافب ما تقدم أحزاب منظمة ذات برامج واضحة ؛ 
وتتزعسها شخصيات بارزة قادرة على التوجيهوالقادة الرشيدة + وتعمل 
للصالح العام فلا تكون شيعا متنافرة متنابذة كلهمها تحقيقمآربذاتيةء 
كدلك نرى آنه من عوامل تحقيق التوازن الا يكون اتتخاب رئيس 
الحمهورية بواسطة المرلمان حتى لا تكون هذه الطريقة سببا فى خضوعه له» 
وفقدانه حريه التصرف فى مواحهته ٠‏ 

ان توافر كل هذه الامور نردى الى تحقيق التوازن بين السلطات ٠‏ 
ويسفر عن تطبيق سليم للنظام البرلمانى » وبغير ذلك لا يسير النظام خى 
التطسيق العملى سيرا سليما لأنه شحرف عن أصله لتخلف اسسه ويختل 
التوازن بين عضوى الدولة ( البرلمان والحكومة ) وقد يكون التفون 
للبرلمان وهذا هو الغا ولكن قد بمدث العكس وتتغلي الوزارةعلى 
البر لمان ٠ )١(‏ وتبادل مراكز الانتصار والتفوق دين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية يرجع الى ظروف كثيرة تختلف من دولة لأخرى » ويجب لكى 
نحافظ على سلامة تطبيق النظام البرلمانى ان نعمل بشتى الوسائل لكى 
تنفادى اختلال مبداً التوازن + ولا تم هذا الأمر الا سبحثظروف كلدولة 


» .. أنظر : بيردو فى موّلفه « النظام البرلمانى فى دساتئي أوريا‎ )١( 
. وما بعدها 3 ص 516" وما بعدها‎ ١5١ المرجع السابق ص‎ 


يه 
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ودراسة أحوالها حتى ننبين موطن الداء وعلة الحلل فنحاول علاحهاأ يمأ 
يناسبها ٠ )١(‏ 
بارعار ار 


عرضنا للنظام البرلمانى فى تنطوره التاربخى؛وشرحنا أر كانه بصفةعامة, 
واستعرضنا الآراء سسا يا لاسي يي نيا هدا النظام 
وتمسيره (؟) : وما شتهى البه فى تطبيقه العملى : وسنا ما فىهدهالاراءمن 
ضوآن وما تتطوق عليه من خطأوافئرة :الى السبق الى تمتك الكنها عه 
لكى يلم النظام البرلمانى عند تطبيقه من الانحرافات والتشويهات ٠‏ 

ونعرخيى الآن بصفة خاصة للنظام البرفانى فى معر وذلك فى ظل دستور 
سنة 1957 الذى الغى عقب الثورة » للتبين أزكان النظام فى نصوص 
الدسثور المذ كوو 

أخد دستور سنه 195 بالنظام البرلمانى وقرر أصوله وسجلاركانه 
ون نصوص عديدة : فقد ذكرت المادة +" ان « جميع السلطات مصدرعا 


الأمة واستعمالها نكون على الوحه المين بهذا الدستور » ٠‏ 





)١١‏ راجع بخصو ص الزاءا اختلفةفىالنظامالبرلمانىكتاب حكومة الوزارة 
اللرجع سالف الذكر ص 17 وما بعدها » ص 78 وما بعدها > وكذلكالنظلم 
الدستورية ب المرجع السابق. للدكتور اليد بز سن 4 ا نعدغنا: 

وانظر : بربلو ‏ المرجع السسابق ( سئة ٠ ) ١551١‏ نص لا.١ء‏ 
دن 11١6 ١".‏ . 

أنظر كذلك : ,«غ)صفاغزمة© .2» فى مقاله عن « الانفلمة البرلمانية » 
بمجموعة (هعع2و[166) كاربه دى ملبير سئة 9؟9١‏ ص “# وما بعدها. 

وانظر : مراجع كثشرة اشار ألبها «12216768ة! .2 ,أعطعتصع17 .ق» 
فى كتابهما ( الانظمة البرلمانية الاوروبية ) طبعة سنة 1١9535‏ ص 17/6 2 

ص ه/! . 

(؟) أنظر : ذبفرحيه ألمر جع السابق ١‏ النظلم السسياسية ١955‏ ) 
ل 5177 8 هن 566 6 هن 711 . 

؟لية 


مدونة الكتب الحصرية 601/|»01010101735113.ح1 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 ما 


ثم نصت المادة 4؟ على أن< السلطة التشريعية بتولاها الملك بالاشتراك 
مع مجلس الشبيوخ والنوان » ٠‏ 

والمادة ؟ تقول : « السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا 
الدستور » ٠‏ 

والمادة ٠‏ نصت على أن « السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف 
أنواعها ودرحاتها » ٠‏ 

فبعد ان سحل الدستور مسدآا سسادة الامة وكين السلطات المختلفة فى 
الدولة فصل ببنها اذ عهد الى كل منها بمهمة معينة ؛ الا أن هذا الفصل لبس 
مطلقا ؛ وانما ينتظمهدائما تعاون متبادل بينها على أساس احترام كل منها 
للمبادىء النى قررها الدسةتور : كم توجد وسائل للرقابة المتادلة بين 
السلطتين التضريعية والتنفيدية : فنجد المادة .م* من الدستور تعطى للملطة 
التتفيذية حق حل مجلس النواب اذ تنص على أنه « للملك خل مجلس 
النواب * 

وبقايل هدا الحق المقرر للسلطة التنفيدية حق آخر مقرر للسلطة 
التشريعية ( البرلمان ) عو المسئوليةالوزارية التضامئية والفردية »ومعنى 
دلك حق البرلمان فى مساءلة الوزارة كوحدة او مساءلة أحد الوزراء ٠‏ 
وقد اوضحت هذا الحق المادة 5" من الدستور اذ نصصت على ما بأتى : ب 

« اذا قررمجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تمسقيل . 
فاذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجي عليه اعتزال الوزارة » ٠‏ 

كما نصت المادة -٠«‏ على أنه 5 لمجلس النواب وحده حق اتهام الوز اع 
فبما بقع منهم من الجرائم فى تأدية وظانفهم ولا يصدر قرار الاتهام الا 
بأغلبية ثلثى الآراء » ٠‏ 

0 ولمجحلس الأحكام المخصوص وحده حق محا كمة الوزراء عما بقع منهم 
من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من أعضائه منيتولى تأبيد الاتهام 


أمام ذلك المحلس )) » 


وكية 
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وبين الدستور فى المادة 10> طريقة تشسكيل المجلس المخصوص ء والقانون 
الذى يطبقه( م 8)وطريقة صدور الاحكام ( م 4< ) . 

ونصت الادة الا على أن « الوزير الذى يتهمه مجلس الثواب يوقّف 

عن العمل إلى أن بقضى مجلس الأحكام المخصوص فى أمره ٠‏ ولا سدع 

استعفاؤه من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته » ٠‏ 

وذكرت المادة 7 أنه ر لا بجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من 
مجلس الاحكام المخصوص الا بموافقة مجلس الثوان » ٠‏ 

وتنتص المادة ١٠‏ على أن «» لكل عضو من البرلمان أن بوجه الى 
الوزراء اسثله واستحوابات وذلك على الوجه المبين باللائحةالداخلية لكل 
محلس » ٠‏ 

كما نصت المادة م١١‏ على حق التحقيق البرلمانى فذكرت أن لكل مجلس 
حق احراء التحقيق لبستنير فى مسائل معينة داخلية فى حدود اختصاصه)»٠‏ 
سين لنا محسوعة النصوص المتقدمة حق أعضاء البرلمان فى مراقيه 
السلطة التتنفيذية وذلك عن طريق توجيه الأسئلة والاستجوابات » 
ومساءلة الوزراء سياسيا مسئولة فردية وتضامنية » وحق اجراء تحقيقات 
مختلفة بنقصد الوصول الى معرفة حقائق الأمور لتكون مساءلة الوزارة 

على بيكنة وأساس سليم ٠‏ 

وكما ذكرنا من قبل نجد للسلطةالتنفيذية سلاحاقويا تستطيع استخدامه 
عند الحاجة لترد به على البرلمان » وهذا السلاح هو حق الحل 2» وقد 
نصت عليه المادة م+ سالفة الذكر ٠‏ 

كذلك فان للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد » وحقفضدور 
الانعقاد » وحق تأجيل انعقاد المرلمان ٠‏ 

وقد بسنت الحقوق السايشة المادتان .وميه اذ تمن المادة .وس على أن 


للملك حق تآجيل انعقاد البرلمان على ما يأتى : « يدعو الملك البرلمان سئويا 


كه 
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الى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمير » فاذا لم 
يدع الى ذلك بجتمع بحكوالقانوب فى البومالمد كور “وبدومدور انعقاده 
العادى مدة ستة شهور على الأقل » وبعلن الملك فض انعقاده » ٠‏ 
واقتحى الادة م أن « الملك تولى سلطته بواسطة وزرابه » »ومعنى 
ذلك آن المللك لست لدسلطات فعلية ( لأنه غير مسئول ) )١(‏ وانما تقوم 
الوزارة بمباشرة جميع حقوقه واختصاصاته ٠‏ , 
وخلاصه ما نقدم آن دستؤر 195 اخد بالنظام المرلمانى ونض علسئ 
أركانه الأساسية فى عدة نصوص ذكر ناها من قبل ٠‏ 
ونلاحظ آن دستور 197٠‏ أتبع ايضا النظام البرلمانى ونصعليه اذأخذ 
بمبداً المسئولية الوزارية وحق الحل » وهما - كما عرفنا ‏ دعامتا النظام 
البرلمانى ء ونص على مبداً أن رئيس الدولة ( وهو الملك) يباشرسلطته 
بواسطه وزرائه » وأوضح مظاهر التعاون ين السلطة التشربعية والسلطة 
التنفيدية ؛ ونلمس هذا التعاون بين السلطتين سواء فى دستور 1958:.مو١‏ 
من الناحية التشريعية والناحية المالية والسياسية » وفى شتى مظاهر النشاط 
فى الدولة ٠‏ 
واذا كان دستورا سنة ١95‏ » وسنة ١9٠‏ اعتنقا النظام البرلماني ؛ 
فاننا نحد دستور ١40‏ الذي صدر فى عهد الثورة يتبع نظاما آخر لاهو 
بالبرلمانى ولا هو بالرئاسى وانما خلط بين النظامين بمعنى أنه أخذ ببعض 
مظاهر النظام البرلمانى » وببعض مظاهر النظام الرئاسى وأخرج منهما نظاما 
جد بدا له ذانته الخاصة )0( 0 





7 تنص المادة *“ من الدستور على أن الملك هو الرئيسن الاعلى 
للدولة وذاته مصونة لا تمسن, * 

)١(‏ أنظر : ناب القانون الدستورى طبعة سنة 154اللدكتور 
عبد الفتاح سابير دار ص 9ع وما بعدها وص 7 وما بعدهها »© 
سن 1117 وما بعدها. 


1ه 
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ونلاحظ أن الدسدور المذكور نص على مسئولية الوزراء مسئولية فرديه 
اذ ننص المدة ١1‏ على ما بأتى: اذا قزر معلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء 
وحب علمه اعتزال الوزارة » ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بعد 
استحواب يوجه اليه ٠‏ 

ولكن الدستور لم يقرر مبدأ المسئولية الوزارية التضامنية وهىركن 
جوهرى فى النظام البرلمانى ووسيلة فعالة يستطيع البرلمان عن طريقها 
مراقبة أعمال السلطة التنفيذية » ومع ذلك فقد نص على حسق رئيس 
الجمهورية فى حل البرلمان ( مجلس الأمة ) اذا نصت المادة ١١١‏ على ما 
بأ : 

« لرئيس الحمهورية حق <ل مجلس الأمة » فاذا حل المحلس فى أمر فلا 
بحوز حل المجلس الحجديد من أجل ذلك الامر » وهذا الوضع الدى اتنهحه 
دستور سنة 1505 بنصه على حق الحل دون النص على المسئولية الوزارية 
التضامنية بحعل النظام البرلماني ناقصا بحيث لا بيمكن القول بأن الدستور 
أخذ بالنظام البرلمانى» كما لا يمك القول بأنه اخذبالنظاءالرئاسىوانكان 
قد نص على بعض مظاهره » فنجده فى المادة 4 ينص على أن « رئيس 
الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا 
الدسةتور » ومعنى ذلك أن لرئيس الدولة سلطات فعلية باشرها بنفسه كما 
هو الحال بالنسبة لرؤساء الدول التى تتبع النظام الرئيسى وهذا بعكس 
الحال فى النظام البرلمانى حيث لا يكون لرئيس.الدولة الاسلطات اسمية 
( وسلطاته الفعلية تقوم الوزارة بممارستها ) ٠‏ 

ونصت المادة ١١١‏ على ما بأتى : 

« يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة 
للحكومة فى جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية 
ويشرف على تنفيذها » ٠‏ 


م4”بة 
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وركسن الجفورية هو الذى يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم (م14) 
وله حقوق اخرى كثيرة بمارسها بنفسه » فهو الذى يتولى رئاسةالسلطة 
التنفيذية ١١4(‏ ) ويجتمع مع الوزراء فى هيئة مجلس وزارةلتبادلالرأى 
5 الشئؤن العامة للحكومة وتصريف شئونها ( م/ا4١) ٠‏ 

والواضح من استعراض نصوص دستوو سنة "مها أنه خلط يبن 
النظامين البرلمانى والرئاسى فأخذ بقدر من كل منهما ٠‏ وخرج بنظام خاص 
بهدف من وراثه الى استقرار الأوضاع الدستورية فى الدولة )01 , 

وقد عرض أمر المفاضلة بين النظام البرلمانى والنظام الرئاسى على لجنة 
نظام الحكم المتفرعة عن لجنة مشروع الدستور ( تلك اللجنة التى شكلتها 


: انظر‎ )١( 
١ أ عناوتنااته ,قعع7201) 2001168ل‎ 1610126 068 11 
عسمغنناع 18 ذ عدنغت قنان 18 ع0 عدونتاطنامغ" 12 ع0:‎ )1960( 2. 124, 5, 


بذكر الكاتب أن دستور فرنسا لسنة 1188 خرج على مبادىء النظام 
البرلمانى التقليدى الكامل وانتهج فى تقريره لنظام الحكم خطة جديدةخلط 
فيها بين النظامين البرلمانى والرئاسى بنسب متفاوتة ؛ الامر الذى يجعل. 
التظامين غير كاملين. فى. الاسعوى وقف عبر اعن ذلك امقوله : 

«؟21 1226012 غدعء نعاط ناه مه عممزاعة" عرل». 

ولكن بلاحفل أن الغلبة تبدو للنظام البرلمانى . 

واشار الكاتب الى حقوق رئيسى الدولة التى بمارسها بنغسمه دون. 
تدخل الوزارة » كمظهر من مظاهر النظام الرئاسمى ... 

والخلاصة ان دستور الجمهورية الفرنسية الذى صدر فى اكتوبر سنة 
هزج بين صورتين من صور الديمقراطية النيابية علىغرارلاتحاه 
الذى اتبعه دستور الجمهورية المصرية الصادر فى سنة 5م9١‏ ,. 

أنظر فى ذلك ابضا مؤلف دبيفرحيه بعنوان « الجمهورية الخامسة »): 
سنئة ١65‏ ص .15 ومأ بعدها . 

أنظر : فى النظام الدستورى الفرنسى ‏ الدكتور محسنخليل : 
المرجع السابق ( النظم السياسية ‏ بيروت سنة 1451 ) ص 7714 ومابعدها 
ص 758 وما بعدها» ص 5ه؟ ‏ ص ٠. ١1١1‏ 


فكي 
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الحكومة فى أعقاب الثورة بعد الغاء دستور سنة ١458‏ لكى تضع مشروع 
دستور حديد للدوله فى عهدها الحديد ) » والذى حدث ان اللجنهة 
استعرضت أنظمة الحكم النيابية المختلفة » واستبعدت باجماع الآراء 
نظام ام حكومة الجمعية 1 ام لا يقوم غا غالبا الا فى عهود الثورات أوفى 


كما اا نوسي من اللفصل بين السلطات ا 
حدودا دستورية لسلطان الهنئة المنتخبة » وهو فى الدول التى تتخذه كنظام 
ثابت للحكم ( مثل سويسرا ) يتطلب تكوينا شعبيا خاصا ٠‏ 

ثم .عرجت اللجنه على النظام النيابي الرئاسى واستعرضته فى خطوطه 
الرئيسيه واستظهرت مزيته الجوهرية » وهى استقرار السلطة التنفيذية 
وبقاؤها ثابتة مدة كافية من الزمن تتمكن فى اثنائها من أن تعمل مستقلة 
عن نفوذ الهيئات البرلمانية » وما ستتتبع هذا النفوذ من مساومات 
ومناورات » واستغلال وتطاحجن حزبى » وان تتفرغ للاصلاح مقدرة ما 
القى على عاتقها من تبعات ومسئوليات فى مقابل ما بسط لها من نفوذ 
وسلطان ٠‏ 

ولكن بعد استظهار هذه الميزة التى تحسب للنظام الرئاسى لم تلبث 
اللجنة ان تبينت عيوبه التى ترجح مزاياه وتربو عليها بكثير » اذ ينطوى 
هذا النظام على عيبين أساسيين تتفرع منهما عيوب أخرى كثيرة ٠‏ 

فالعيب الجوهرى الذي بلحق بالنظام هو فكرة الفصل التام بين 
السلظتين التششريعية والتنفيذية » ذك ان هاتين السلطتين اذا أمكن تمييز 
احداهما عن الأخرى فليس من اليسير ولا من المرغوب فيه الفصل فيما 
.بينهما فصلا تاما فهما بحكم طبيعة العمل الموكول الى كل منهما سلطتان 
تكمل احداهما الأخرى » ولا بد لهما من الاشتراك والتعاون ٠٠٠‏ والذى 
-حدث هو آن الواقم تغلب على النصوص الدستورية كما هو الحال مثلا فى 


باية 
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الولابات المتحدة الامريكية التى تتبع النظام الرئاسى اذ نشأت تقاليدالى 
جاب النصوص الدستورية لتخفف من حدتها حتى يمك نتطبيق النظامفى 
العمل تطبيقا مرضيا بحقق أهداف الدولة » ونؤدى الى الاستقرار 
السو رف المتشود ء 

والعيب الثانى الدى يلحق بالنظام الرئاسى هو حصر كل اختصاصات 
السلطة التتفدية ( وهى اختصاصات خطيرة ) فى بد واحدة ففى ظل النظام 
الرئاسى يجمع رئيس الجمهورية » بين رئاسة الدولة » ورئاسة الحكومة . 
ورئاسة القوات المسلحة ورئاسة حزيه ٠٠٠‏ وهذه كلها سلطات واسعة 
وخطيرة ٠‏ وهى تندر بدكتاتورية سافرة لا بعصم منها الا تربية سياسية 
قوية ونضوج ديمقراطى غير مألوف ٠‏ 

فالجيع بين رياسة الدولة ورياسة الحكومة بودى الى سيطرةرئيس 
الجمهورية على السلطة التنفيذية بصفة مطلقة ٠‏ 

ب والجمم بين رباسة الدولة ورياسة القوات المسلحة يجعل للرئيس 
الختصاصات سدة المدى قد بسىء استخدامها أحمانا فبعمشم الدوله متاعب 
كثيرة لا خحصر لها ٠‏ 

والجمع بين رياسة الدولة والرياسة الحزبية بجعل معركة انتخابات 
الرئاسة من اقسى المعارك وأشدها عنفا » وتستنفذ المعركة اموالا طائلة 
وتزخر بالمناورات والأساليب غير المشروعة والدسائس التى تلجأ اليها 
الأحزاب ؛ والرئيس الذى يفوز فى تلك المعركة الطاحنة يعتبر نفسه مديناأ 
لحزبه بذلك النجاح ؛ وهذا يضطره احيانا الى تغليب مصلحة حزبه على 
اعشارات السياسة العليا والصالح العام , 

ثم ان الجمع بين رياسة الدولة وهذه الرياسات السابقة كلهامجتمعة 
من شأنه أن بجعل قيام الديمقراظية أمرا عسيرا ٠‏ واذا كان هذا النظام قد 
خجح فى الولابات المتحدة الامربكمة فدلك لا تمئتاز به هذه البلادمنوجود 


لاي 
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أحزاب سياسة متماسكة منظمة » ومن رأى عام قوى فعال عوجمهرة من 
المواطنين بلغت من النضج السياسى درجة عليا » ومجموعة منالقوانين 
المحترمة » وقد كانت هذه الضمانات هى الكفيلة باستقرار الديمقراطية فى 
الولابات المتحدة »؛ أما الدول الأخرى التى اتتقل اليها النظام الرياسى فان 
تطبيقه فيها أسفر عن تنائج عكسية ( غير الذى حدث فى الولاياتالمتحدة) 
وقد حدث فى كثير من دول أمربكا الجنوبية (وهى تنبع النظام الريامى ) 
أن النظام «تخذ أداة لتغليب السلطة الشخصية الفردية للرئيس ٠٠‏ ومن 
أجلذلك اصبحت دول امريكا تتأرجحفى ظل هذا النظام لازمنمقتضاه 
أن بحعل للرئبس سلطة مركزة قويهة ٠‏ وتلك السلطة الفردية تودى اذا 
ما تركزت واشتدت الى الدكناتورية » واذا هى ضعفت ووهنت تؤودى الى 
الفوضى ؛ ولهذا السبب أصبحت دول أمربكا الجنوبية التى تأخد بهذا 
النظام مرتعا خصيبا للد كتاتوريات ٠‏ 
ولكل هذه الأسباب سالفة الذكر رأت لحنة وضع الدستور ان من. 
الحكمة والصواب عدم اتباع هذا النظام فى مصر ٠‏ ولاحظت اللحنة ان 
العلة فى نجاح النظام فى ااولادات المتحدة ترجم الى اعتبارات عملية 
خاصة بهذه البلاد وما يصلح لدولة قد لا يصلح لغيرها » وما ينبت وردا 
ارض قد ينبتشوكا بأرض أخرى ٠‏ ومع ذلك فان الوضع تغير فى 
الولايات المتحدة من الناحية العملية بحبث اقترب التطبيق العملى 
للدستور من النظام البرلمانى » والأولى الاخذ بالاصل دون غيره من 
الانظمة التى تحاكيه وتشابهمه ٠ )١(‏ 





)١(‏ عرضت لجنة الدستور ف ىالجمعية التأسيسيةالفر نسيةفى تقر برها 
المفصل عن مشروع لجنة الدستور الفرنسىالذى!قترحتهفى14ابربلسنة 
65 |( وقد طرح هذا المشروع للاستفتاء الشهبى فى مابو من نفس العام 
ولكنه رفض ؛ وترتب على ذلك وضع مشروع آخر وافق عليه الشعب _ 


ا 
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واتنهت اللحنة الى الاتفاق على قرار باجماع الآراء مؤداه اسسشعاد 
الاخذ بالنظام الرئاسى فى مصر » ولم ببق بعد ذلك أمام اللجنةالا النظام 
البرلمانى » ورأت بالاجماع الاخذ بذلك النظام فى مصر » ولكن اللجنه 
اشارت فى تقريرها الى وجوب توافرضمانات معينةحتىيستقيم أمرالنظام 
ويصلح تطبيقه فى مصر ٠‏ وتتلخص تلك الضمانات فيما يأتى : 

١‏ ضرورة العمل على كفالة استقرار السلطة التنفيذية اذ بحب ان 
بحاط الحق فى نزع الثقة من الوزارة بأوضاع وقيود من شأنها أن تجعل 
مركز الحكومة غير مزعزع حتى تقوى على احتمال مسئولياتها فى أعمال 
الاصلاح الواجبة ٠‏ 

؟ س نقربر الضمان الذى يكفل استقرار السلطة التشريعية بمحيث لا 


الى القول بأن مؤيدى هذا النظام يحاولون عبثا الاستشهاد بالوضع فى 
الولايات المتحده وبستدلون به على سلامة النظام الرئاسى وصلاحيته 
للتطبيق فى فرنسا : ولكن هذا الاستدلال غير سليم لان الظروف التى 
ختلف من جميع النواحى عن الفلرو ف 5-56 5-17 ابس فمها الجمهورننة 
الفرنسدية . ان الولابات المتحدة الامربكية ليست دولة موحدة » انما هى 
<مهورزرنة متحدة انداد مركزنا . وهذا الوضع حمل الولانات سس السلطات 
السياسيةتكوناقل تمرضا للخطر واكثر حصانة فى دولة لم شم فيها فى 
ان مهد من عهودها السابقة ملك أو امبر اطور أو دكتانور نعكس الحال فى 
السلطة الشحه لخخصسهةه . أن ما بوافق وبلاثمافراد الشعب الآمر كى على ا ختلا ف 
اعمالهملا دمكن أننوافق ابناء الثورةالفرنسسية © ولهذافلا بجوز أن تثارمسألة 
العتمال. قول امب القرسنى قيام حكومة رئاسية + فكل هد1 النظام 
يكون اليوع اكثن راقضا بمنه افى الاضى, © وراتتهت؛ اللجنةاب اق تقويزهاات 
لون استعاد الاخد بالنظام الرئاسى م وكان قرارها ين هذا الشأنبالا جماع . 


د 
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مكون البرلمان عرضة للحل لأسباب تافهة ٠‏ ويجب أن يحاط استخدام هذا 
الحق بقيود حتى لا يخرج عن الغرض المقصود منه وحتى يتحقق الاستقرار 
المتكودء 

+« العمل على كفالة مبدأ سيادة الدستور وسيادة القانون بصفة عامة 
ولا نتحقق هذا الامر الا بتقرير رقابة فعالة على دستوريه القوانين التى 
:سنها السلطة التشريعية » وعلى شرعية القرارات التى تسنها السلطة 
التتضذية ٠‏ 

اذا ما تقررت هذه الضمانات يمكن أن تقوم الديمقراطية الحقة على 
أساس سليم وتقوى ويشتد عودها ٠‏ والضمان الجدى لها يستند الى وعى 
الذسعب » والى قدرته على أن يلزم كل سلطة بالوقوف عند حدها فلا تطغى 
على غيرها ولا تنحاوز حدود اختصاصها ٠‏ 

وانتهت اللحنة الى تفضيل النظام البرلمانى على غيره ورأت الاخذبه فى 
الدستور الجديد )١(‏ ولكن الذى حدث بالنسية لاستور الذى صدر فى 
سنة 1465 أن اللجنة التى وكل اليها أمر وضعه فنى صيغته الأخيرة لم تأخذ 
النظام البرلمانى » وانما مزجت بين النظامين البرلمانى والرئاسى اذ أخدت 
بقدر من كل منهما على النحو الذى أشرنا اليه من قبل ٠‏ 

عاد جار عار 

عرضنا لاوضع الدستورى ‏ فى مصر ‏ الذى ورد فى دساتير +195 » 
١90556 19٠‏ واتضح لنا أن دستورى ١5+‏ » .و١‏ كانا لأخذان 
بالنظام البرلمانى » أما دستور ١985‏ فقد أتى نظام جديد هو مزيج من 

)١(‏ انظر ٠:‏ مؤلف الدكتور عثمان خليل فى القانون الدستورى طبعة 


سنة ١565‏ الكتاب الثانى ص ١١5 ١.‏ . و ص 561 وما بعدها من 


2/5 
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النظامين البرلمانى والرئاسى )١(‏ » فلم بجنح اللاستور كلية وبصورة مطلقة 
الى هذا النظام أو ذاك ٠‏ ولم ينظر اليهما كنموذجين دختار أحدهما » وانما 
اقتسس من هذا ومن ذاك ما رآه آكثر ملاءمة لظروف البلاد وتجاربهما 
فابتدع بذلك نموذجا جدددا ٠والتطبيق‏ للنظام الجديد هو الذى يكشف 
عن مزاياة ونين عيوبهاء 

وعلى ابة حال فان أنظمة الحكم ليست أحكاما منزلة » وانما ذهب. 
الفقه الى وضعها فئ صور بينة المعالم واضحة الحدود حتى نتيسر الالمام 
مخطوطها الرئسسة والتعرف على أركانها الجوهرية ٠‏ 

ولكن اذا تعاضينا عن الوضع الفقهى لتلك الأنظمة فاننا نجد حقيقتها 
تنفاوت من دولة لاخرى لدرجة حدت بالبعض من رجال الفقه والسياسه 
الى القول بأنه لا يوجد فى العالم نظام برلمانى وانما توجد نظم برلمائة 
متعدده ٠‏ 

ومن يسنعرض الفوارق بين الدساتير الأمربكية التى تأخذ بالنظام 
الرئاسى ( سواء فى الولابات المتحدة أو دول أمربكا الحنوبية ) بص لالى 
نمس القول السابق اذ توجد فى هذه الدول نظم رئاسية متعددة » ذلك 
أن النظام الرئاسى لا بسير على وتيرة واحدة فى هده البلاد » ولا تنتهيج 
الدساتير بشأنه خطة موحدة طبقا لأصوله الفقهية المعروفة (؟) ٠‏ 

والملاحظ أن صياغة الدساتير لكل من النظامين ( اليرلمانى والرئاسى » 


)١(‏ انظر : الدكتور محسمن خليل ‏ المرجع السابق ( النفلم السياسية ب 
يروت سنة /11571 ) ص 155 وما بعدها » وص !55 وما بعدها ص١.6.‏ 

(؟) راجع : كتاب ميركين جيتز فتش عن دساتير الامم الامريكية طبعة 
ةا 3غ ؛ 

انظر : اندربه هوريو ‏ القانون الدستورى والنظم. السياسية » سنة 
من 15 قاع ص 61/6 : 


و بلية 
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تنضمن من دلالات التفريق بينهما آكثر مما يجرى به التطبيق العملى » 
وذلك لأن تطبيق النصوص الدستورية أسفر عن عيوب كثيرة جعلت الفقهاء 
ورجال السبياسة بنادون بضرورة العمل على تفادى تلك المساوىء والقضاء 
عليها أو التخفيف من حدتها على الاقل ٠‏ والمشاهد بالنسبة للنظام الرئاسى 
أنه يقترب عند تطبيقه فى العمل من النظام اليرلمانى ٠‏ 

ونذكر أن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 
ه مارس سنة 8ه.ة! سير على غرار دستور سنة ٠ )١( ١١65‏ 


جارعارعار 


ولكن الدستور المؤقت الحالى ( دستور ه5>” مارسى سنة 14514 ) بأخد 


وهر النظاه البرلمانى اذ سجل فى نصوصه دعامتى هذا النظام وهما : 
المسثوليه الوزارية التضامنيه (؟),»وحق الحل (0)٠وأبرز‏ الدستور مظاهر 
التجاون والرقاءة المتادلة بين السلتطين التشريعية والتنفيدية ٠)4(‏ 


(1) راجع المواد 16 (١4‏ + 8414م 844 :972444 مدن الدستور 
لمق قت . 

(؟) رأجع ٠‏ المادد 6م ( من دستور سسنة 11514 ) وتنص على أنه من حق 
مجلس الامة سحب الثقة منالحكومة أو اعضاء منها » وكذاك المادة 64م التى 
تعضى بانة مجلس الامة سحب الثقة من الحكومةاو الوزير »© وتنفلم هذهالمادة 
طريفة عرض سحب الثقةوالاجراءات الواجبة الاتباع فى هذهالحالة ‏ 
انثثر ابضا المادة “.م حيث تقرر مسؤولية الحكومة واعضائها عن اعمالهم 
الام مساسن الاممة : 

(؟) راجع : المادة 1١‏ من الدستور المذكور اذ تعطى رئيسن الجمهورنة 
حق <ل محلس الامة © وتبين كيفية الحلوما بحب أاتباعه بعد حلالمجلس. 

(:)) راحم ٠‏ المواد ال ؛ عل 2 كلل )2 لإلم ؛ .5 “)ه١١ (١/2 ١١56‏ » 
م١١‏ ؛ .؟! +115 1156 (من دستور مارسن سنة 1558 ). 


كاية 
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وبخصوص النظام السياسى الليثانى : نلاحظ أنه طبقا للدستور اللبنانى 
الصادر ( المذاع ) فى 5 أبار ( مابو ) سنة 5 بأخذ لبنان فى نظامه 
السياسى بصورة النظام النيابى البرلمانى وذلك حسب الوضع الذى كان 
سامدا فى فرنسا فى ظل الجمهورية الثالثة طبقا لدستور سنة ه14 ٠‏ 

وبمكن استخلاص مظاهر النظام البرلمانى وأركانه فى الدستور اللبنانى 
من النصوص الائية  :‏ 

المادة 1١‏ ( معدلة بالقانون الدستورى الصادر فى ١١‏ نشرين الاول 
(أكنوبر ) سنة 19510 ) نلنصعلى أن «تنولى السلطة المشترعة (السلطة 
التشريعية ) هيئة واحدة هى مجلس النواب © ٠‏ 

المادة ١+‏ ( معدلة سنة ١95107‏ ) تنص على أن « تناط السلطة الاجرادية 


( السلطة التنفيدية )برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء 


المادة م1 ( معدلة سنة ١95197‏ ) وتنص على أنه « لرئيس الجمهوربة 
ومجلس النواب حق اقتراح القوانين » ٠‏ 

المادة ٠٠‏ وتنص على أن « السلطة القضائية تتولاها المحاكمي على 
اختلاف درحاتها واختصاصاتها ضمن نظام نص عله القانون وحتم ل 
سموجمه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة ٠‏ 

أما شروط الضمانة القضاشة وحدودها فيعينها القانون ٠ه‏ والقضاة 
مستقلون فى اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل 
المحا كيم و تنفد بأسم الشبعب اللبنانى © ٠‏ 

المادة ؛:؟ ( معدلة بالقانون الدستورى الصادر فى 5١‏ كانون الثانى 
( ناير ) سنة 19410 ) وننص على أن « تتآلف مجلس النواب من نواب 
ماتخيين يكون عددهم وكشضة اتنخابهم وفاقا لقوانين الاتنخاب المرعبة 


ف 1 
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الاحراء « )1( « 
المادة .ه؛ ( معدلة بالقانون الدستورى الصادر فى أيار سنة ه5هة١4‏ 


وبالقانون الدستورى الصادرٌ فى 5١‏ كانون الثانى سنة ٠ ) ١948419‏ وتنص 
على كيفية اتتخاب رئدسن الجمهورية بواسطة أعضاءمطس اللنواب ٠٠‏ 

والمادة به ( معدلة فى 7١‏ كانون الثانى سنة ٠ ) ١941‏ وتنص على 
كيفية اتتخانب رئَبِن الجمهورية بواسطة أعضاء مجلس الئواب ٠٠‏ 

والمادة ه ( معدلة فى كانون الثانى سنة 19409 ) وتنص على أن 
رئيس الجمهورية بعين الوزراء ويسمى منهم رانيسا ويقيلهم «ه.+ » 

والمادة وه وتنص على أن « قزارات رئيس الجمهورية بحس أن بشترك 
معه فى التوقيع عليها الوزير أو الوزراء المختصون ما خلا تولية الوزراء 
واقالتهم قانونا ٠‏ 

ب والمادة همه ( معدلة بالقانون الدستوري الصادر فى ه أيار سنة 
سوافقة 159 ) وتنص على أنه « يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا 
معللا بمواففة مجاس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة 
وفى هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخاسة وفافا لاحكام المادة 6؟ وبدعى 
المجلس الجديد للاجتماع فى خلال الايام الخمسة عثر التى تلى اعلان 
الاتتخاب ٠‏ 

والمواد ١ه‏ »لاه »مه توضح مدى اشتراك رئيس الجمهورية 





) المواد كا ) مسدأسياد ةالامة فعضصر تعديل الدستور على محل سأ لنو أب 
المنتحب بأجمعة من الشتفب ندل بصوره ضمئية على أن الدستور بأخذ 
دسدأ سيادة الامة » هذا بالاضافة الى أن الانظمة” الجمهور بة ترتكزأسماسا 
على هبدأ نسادة الامة ©» فذلك هو الاصل فى الجحمهوربات حيث ترجع 
فى التابه : النظم الدستورية فى البلاد العر بيةطبعة 1//1565ه9١1ص1456).‏ 


مايه 
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والحكومة ( اي السلظة الاجرائية ) فى العملية التشريعية ٠‏ 

المادة بده : نقرر حق ركس الحمهوريه فى تأجيل انعقاد المجلس الى 
أمد لا نتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين فى العقد الواحد 
(أى فى دور الانفقاد الواحد ) ٠‏ 

المادة 6 : تنص على أنه « لا تبعة على رئيس الجمهورية حال 
قنامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او فى حال الخيانة العظمى »*٠٠‏ 

المادة 51 وتنص على أن : « نتحمل الوزراء اجماليا تجاه المحلس تبعة 
سساسة الحكومة العامة و تتحملون افرادنا تبعة أفعالهم الشخصية ٠٠٠‏ » 
ومعنى ذلك تقرير المسئولية التضامنية للوزارة » ومسئولية كل وزير على 
حدة (اى المسئولية الفردية ) ٠‏ 

المادة /اى وتنص على أنه « للوزراء ان بحضروا الى المجلس ان 
شاءوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام » ولهم ان يستعينوا بمن يرون 
من عمال ادارتهم ٠»‏ 

المادة م5 وتنص على أنه « عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد 
الوزراء وفاقا للمادة السائعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن ستشل+ 

يستفاد من جملة هذه النصوص ان لبنان بأخذ فى دستوره بالنظقام 
البرلمانى فهو بقرر فصل السلطات عندما حدد السلطات وائاط يكل سلطة 
القيام بمهمة معينة ( المواد 47٠41١82 1١ا/ » ١١‏ ١ه6)ء‏ 

ويقرر عدم مسئولية رئيس الدولة سياسيا » وأنه يمارس اختصاصاته 
بواسطة وزراثه ( المادتان هوه » 5٠‏ ) ء 

ل ويقرر التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والأجرائية ( أي 
السلطة التنفيذية ) ٠‏ ( المواد مم١‏ 6ه )لاه )مه 5/6 ع 7 ) وكذلك 
المواد 4١(‏ هم ب ويقرر الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية 
والاحرانة ٠‏ 


بقبارة 
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حق السلطة الاجرائية فى حل مجلس النواب » وحق المجلس فى سحب 
الثقة من الوزارة كلها او من وزير على حدة أي, مسئولية الوزارة امام 
المجحلس مسو لبة تضامنية » ومسئولية كل وزير على حدة ‏ كذلك فان 
رئيس الجسهورية هو الذي يدعو البرلمان ( مجلس النواب ) للانعقاد فى 
ادواره العادية او الاستثنائية وللبرلمان حق اتهام الوزراء بارتكا بهم الخمانة 
العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم واتهام رئيس الجمهوريهب 
انظر المواد (/بم.ههء عدو حدءع مهدع 7٠١‏ | وكذلك المادتين سروه ٠)‏ 

ونشير الى ان النظام البرلمانى صورة من النظام النيابي تقوم على 
اساس فصل السلطات فصلا معتدلا يقوم على اساس التعاون بين السلطات 
والرقابة بينها وبالذات بين السلطتين التششريعية والتنفيدية وقد سجل 
الدسلرر اللبنانىا ركان النظامالنيابى عندما نص على برلمان منتخبتتكون 
منه السلطة التشريعية » وقرر أن عضو البرلمان بمثل الامة كلها وليسفقط 
دائرته الاتنخابة ؛ وان مدة نيابة البرلمان عن الامة مؤقتة زاي لمدة محدودة) 
وأن البرلان ‏ بعد اتتخابه ‏ يكون مستقلا فى عمله عن هيئة الناخيين 
بسعنى أن تلك الهيئة لا يجوز لها التدخل فى العمل البرلمانى ٠‏ 

(انظر المادتين 59754 من الدستور وتنصان على تئخاب اعضاء البرلمان؛ 
وان عضو المجلس يمثل الامة جمعاء ‏ وانظر : المادة الاولى من قانون 
الاتتخاب اللينانى وتنص على أن « تتألف مجلس نوات الجمهورية 
اللبنانية من تسعة وتسعين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات »6 ٠‏ 
والمادة حم من قانون الاتتخاب المذكور وتنص على ان « كل توكيل اتنخابى 
مرابط بشرط أو قيد يعتبر لغوا ولا يعتد به بوجه من الوجوه » رمعنى 
ذلك استقلال البرلمان فى عمله عن هيئة الناخبين » فدور الناخبين حسب 
الوضع الدستورى مقصور على عملية اتتخاب اعضاء البرمان » ولم يقرر 
الدستور للناخنين اختصاصا آخر يشاركون به البرلمان فى الحكم على أبة 
صررةء 

ويه 
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وخلاصة القول في أن الدستور اللينانى أخد بالنظام النيابى البرلانى 
هئ صو رنة الكاملة وسحل صلب النظام المرلمانئ وححر الزاويه فبه وهو 
حق الحل والمسؤؤولة الوزاريه التضامنية ( الحل سلاح فى بد السلطه 
التتضصديه مواحهة حق البرلمان فى مساءلة الوزارة وسحب الثقه منها 
واسقاطها اذ بحس حثمًا بعد سحب الثقة استقالة الوزارة ٠‏ وبالاضافه الى 
والمطالبة باجراء تحقيقات فى المصالح الحكومية للكششف عن أخطاء معيئة 
ومحاسية الوزارة عليها والعمل على تفادى هذه الاخطاء فى المستقبل ٠‏ 
وللسلطة التنفيذية وسائل اخرى يمكن ان تؤثر بها على البرلمان وتراقب 
نشاطه حتى لا نحرف عن هدف الدولة فى خدمة الشعب فالسيادة للامه 
و لسست لكان او الستكوئة مه أو غيرهما ٠‏ فالتعباون بين السلطتبن 
( التششريسسة والتاهيدية ) والرقابه المتادلة المقررة لهما انما براد بذلك كله 
تمكين الدولة ب نسلطاتها من تحقيق الصالح العام للافراد ( للشعب 
او الامة صاحة السيادة ) (0) ٠»‏ 

عاد عا جار" 

فى كتابه عن « الدسةور اللبنانى » الطبعة الثانية سنة ١!‏ 
ص ١/6‏ وما بعده أ 5 
وبخصودى تباين العمل عن النظر اى اختلاف تطبيق الدستور عن حقيقة 
نصوصه : أنظار : الاستاذ عبده عوبدات ‏ فى كتابه عن « النظم الدستوربة 
فى لبنان واللزد العربية ص 518 وما بعدها حيث برى أن نص الدستورعلى 
أن عضو البرلمان بمثل الامةجمعاء لا دعر عن الحقيقة فى لبئنان اذ الواقع 
شىء مختلف تماما عن النصوص »؛ فالنائب يخضع لارادة ناخبيه طمعا فى 
أعادة انتخابه ؛ والنائب الحريص على الثنيابة ملزم بأن بصرف كل تفكييره 
و جهو ذه وأو قاته وبذل المستحيلات وجميع وسائل الارضاء لعى يحتفظل 
بأكثر بته التى نالها » وفى لبنان كل نائب بعتبر فى الواقع حزبا قائما بذاته 
بناخبيه وأهدافه ؛ ولحخضع النواب ت بعد ذلك بت للاحورات السشساسية 


أممة 
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ويلاحظان النظام البرلمانى منتشرومآخوذ بهفى دو لكثيرة»فغالبيةالدول 


وبئضوون تحتلوائها بأساليبها واهدافها » ور|ضافالىذلكارتكاز نظام 
الانتخاب على الطائفية الدينية » وهذا العامل يوُثر بدوره على ارادة نواب 
كل طائفة على حدة . وهكذا نجد الئنائب واقعا تحت تأثير ناخبيه وحزبه 
وظائققة التانية الأمر الد كف ويوكك أن الثالية نت ندا الوضمع بت 
لا سمكن إن بكون معدلا للامة بأسرها اذ لا يستطيع ذلك حسب. ظسروقف 
الحال ©» وانما يعمل على تمثيل ناخبيه مع مراعاه تعليمات حزبه وأوامر 
وطائفته الدينية . وينجم عن ذلك أن نصوص الدستور فى ذاتها شىء» وما 
بجرىعليه العمل بشأن تطبيقها شىء آخر . 
وبخصوص قيام المجالسالنيابية فى لبنان على الاساس الطائفى الدينى:انظر: 
أدمونرباط. فى كتابه«القانون الدستورى» ص 6لاساضن 5بل. ورلاحظ ان فو انين 
الانتخاب اللبنانية ارتكزت حميعها على أساس طائفى دبنى . ومثال ذلك 
المادة الثالثة من قانو نالانتخا بالحالى ( المنشوربالجر بدةالر سميةللجحمهوربة 
اللبنانية السنة امائة ‏ العدد ١8‏ بتاريخ /ا؟ نيسان ( ابريل ) سنة ١13.‏ 
ض. *7؟”8 7 556 ) . تنض المادة المذكورة على أن عدد نواب كل طائفة ديلية 
فى كل دائرة انتخابية يقوم بتحديده الجدول اللملحق بهذا القانون » وقد 
حدد الجدول فذعلا عدد نواب كل دائرة ونصيب كل طائفة دننية . 
ولا شك أن الطائفية اذا ما دخلت فى نظام حكم أفسدته وحرفته عسن 
مواصعه واهدافه السليمة ومثله العليا وسارت به نحو مصالح خاصة 
متعارضة من شأنها تفتيت الوحدة » وتفريق الشمل » واهثار الهدف 
العام » وقتل المثل العليا لحساب الاهواء والمطامع الذاتية . وفى ظل هذه 
الصورة سستمر الوضع سينا ويتطور داثما الى ما هو أسوأ ؛ ولا يبحدى 
اصلاح ولا بنتظر برءمن هذه العلة مالم بتجه الاصلاح مباشرة الى التخلص 
من السبب الحقيقى للعلة » ذلك السبب الذى بيرتبط بالطائفية » فهل من 
الممكن الوصول الى مرحلة من التسامى عن الفوارق الذهبيةوالخلافات 
الدينية © والعمل كتلة واعندة من أبنادوطن واحد وآمة واحداة لهكاف #بمر 
واحد بعود بالنفع والخير على الجميع دون استثناء ودونتفر قة..#نرحو أن 
نتحقق ذلك الآمر الذى لآ يعبر مهما كانت الصعوبنات ت.مستخيلا . ال 
مثل هذا الاشكال الذى غرستبذوره المادة 868 من الدستور يحتاج تضامنا 
من الجميع ونية طيبة وصدقا فى القول » واخلاصا فىالعمل ورغبةاكيدةب 


كاية 
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الافريشية التى كانت خاضعة للاستعمار البريطانى او الاستعمار الفرنسى 





ب فى التنفيذ للوصول الى الحل المنشود . . . الا وهو نبذالطائفيةومايترتب 
عليها » والعمل فى ظلال الوطنية والقومية 4 فالدين لله والوطن للجميع. 

ان الطائفية فى لبنان هى علةعلله » وداؤه الاكبر والاخطر »و قداستشرت 
الطائفية فاصبحت انسياقا وراء المادة ه46 من الدستور قاعدة عرفية 
دستورية يرتكز عليها النظام اللبنانى مما أدى الى تباين الوأقعمع الاضول 
والنصوص الدستورية. 

ان المادة 46 ( معدلة بالقانون الدستورى الصادر فى 9 تثرنن الثائى ‏ 
وفمبر ا سستة +115) تنص على انه : ١‏ بصورة مؤقتة والتماسا للمدل. 
والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة نى الوظائف العامة وبتشكيلالوزارة 
درن أن يوُول ذلك الى الاضرار. بمصلحة الدولة » . 

أ الدناقض بارز فى هذه المادة عندما تقر ر تمثيل الطوائف بالعدل 4- 
ثم نشترط أن يتم ذلك دون الاضرار بمصلحة الدولة ... ان فكرة الطائفية 
ذاتها 'تضر الدولةفى كيانها وصميم مصالحها العامة » وكيف بتسسنىالتمثيل 
مع تعادى الاضرار بمصلحة الدولة ؟ وهل جرى تطبيق النص عملا علىمراعاه 
شطرى النصبحيث بتم التمثيل العادل مع كفالة الصالح العام للدواة ؟ ان 
اللا سفعملا هو الطبييق النص اقفن شظرة الآول ( تمثيل الطوائف» فنبى 
الوظائف العامة وتشكيل الوزارة ) دون مراعاة لاعتبارات اخرى أو اهتمام 
إسواقت: وكثار |الشمقيل الطالفى : 

وقد زحفت الطائفية عرفا( الى غير ماجاء بالنص رغم أن النص قررها 
رضاة إمذقنةا » فسيطزت علن. رثاسات اثلاثة فى 1 رئاسة الدولة وتقيرى 
( عرفا ) ان تكون للطائفة المارونية » ورئاسة الوزارة وتقرر انتكون لطائفة 
الستلمين: السنيين © ورئاهسنة: المحلس الثبان, وتكوت: لطائفة السلسين 
مح الشميعية : 

وهكذا بدلا من إن يقتصر تطبيق النص على ما ورد فيه ؛ اتسع نطاقه عن 
عاربيق العرف والتقاليد وتناول موضوعات أخرى جوهربة على نحو مارايناء 
هها يؤدى الى نثبيت دعائم العلة » وترسيخ جذور الخلاف وتوسسيعالهوة 
بين الطوائف بدلا من تقر يبمسافات الخلاف والقضاء على عوامل التغرقة » 
وبذل ١قصى‏ الجهد لتوحيد الصف والكلمة والهدف . 

أن مساوىء الطائفية من الوضوح بحيث لا تخفى علىاحد» وهى محل 


قنك 
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واستقلت حديثا تأخذ فىدساتيرها الحديثة بالنظام البرلمانى وهى متأثرة فى 





شكوى الجميع ؛ واذا كان الامر كذلك ... (عيب واضح » وشكوى مسن 
أصحاب الشأن تنصب على العيب ) فلماذا يبقى هذا الوضع الضار والذى 
بتزايد ضرره باستمرار ؟ وآنى. لا آدرئ وان كدت ذارنا ..٠.‏ 
لقد البس الحكم الدستورى ( فى لبئان ‏ كما بقول الاستاذ المستشار 
عبده عويدات ) ظلما وعدوانا لباس الاقطاعية الطائفية وبدلا من أن بقضى 
عليها قضصتغ ليها .......: :فأضصبختة: الدولة وقد فقدَت سلطائهيب! السياسن 
الذى توزع بين الاقطاعيين الطائفيين واستحال الحكم الى اداة لخدمة 
أغر أ الا قطاعيةالسسياسيةالمتسلحة بالطائفية . ( انظر:الاستاذعيدهدعوبدات 
فى كتابه النظم الدستورية  .‏ المرجع سالف الذكر ص .لاه» ص "مره .) 
والذكتون معحسن اخليل... المرجع االسايق هن 897 ب ض #92 . 
وانظر : بخصوص النظام الدستورى والسياسى ععموما فى لبئنان ٠‏ 2 
ل الدستور والدبمقراطية: للاستاذ صيحى المحمصانى »_والاصب ل 
السرئمانية فى لبنان وسائر اللاد العربية : للاستاذ انور الخطيب »© _والنظم 
السقورية فى لنتان:والبلاة العرنية ؛ للآستاذ.عدةغوندات “ب والقسانون 
الدستورى ؛ للدكتور ادمون رباط © والقانون الدستورى والدستور فى 
لئان ٠‏ للاستاذ حسن الحسن 64 ومحاضرات فى العانون الدستورى 
( الدستور اللبنانى ) ؛: للاستاذ انور الخطيب 2 والحقوق العامةالدستورية 
اللبنانية : للاستاذ سامى شماس» والقانونالدستورى والنظم السياسية: 
الاستاذ زهدى بكن» لبنان فىالتاريخ : للاستاذ فيليب حتى»_والحركات 
فى لبئان : للاستاذ بوسف أبى شقرا 6 والدكتور السيد صبرى *النظم 
الدستوربة فى اللاد العربية (15617//1565 القسسم الخاصبلبئان ) ب. 
والدستور اللبنانى : للدكتورمحسن خليل ( الطبعة الثانية151517/1555). 
ب نصوص الدستور اللبنانى وقد صدر ذلك الدستور واأذبع فى *" 
آبار ( مابو ) سئة 1155 © ونشرت نصوصه بالمجلةالقضائيةالسنةالسادسة 
( العدد السابع ) فى تموز سنة |651١‏ ص [14؟ ‏ ص250508 . ثم حضع 
الدستور بعد ذلك لعدة تعديلات جرت فى سنة 15721 ( بمقتضى القانون 
الدستورى الصادر فى ١7‏ تشرين الاول ) وفى سنة 1195 ( بمقتضى 
القابون الدستورى الصادر فى م آبار ) وفى سئة 15547 ( بمقتضى القانون 
الدستورى الصادر فى 4 تشرين الثانى ) »© وفى سنة ١160‏ ( بمقتضى 
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ذلك بالنظام الانجليزى والنظام الفرنسى » وكلا النظامين يتهوم على أساس 


النظام البرمانى وحوهره ٠‏ 
واذا نذا نا 6 الدول الأقر دقية المستقلة حد نا والنى توصف تأنها مواليه 


لا نحلترا «5 21206 اعم هأم أ ؟' نحددساتيرها تسجل النظام البرلمانى 0( 


القبانون الدستورى الصادر فى 5١‏ كانون الثانى ) ثم فى سنة 1158 
( بمقتضى القانون الدستورى الصادر فى 55 آبار ) ولم بطرا عل ىالدستور 
تعديل منذ ذلك التاريخ (اى منذ سنة 1548 ) . 

وكان التعديل الاخير متعلقا بمسسألة انتخاب رئيس الجمهورية ومقصورأ 
على بص الماده 14 من الدستور ؛ وسجلوضعا مؤّقتا مرتبطا بشخص معين 
اذ نص التعدبل الدستورى على أنه « خلافا لاحكام المادة 14 من الدستور 
وصور استثنائية» بجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهوريبة الحالى ( أ ىالشيخ 
بشارة الخورئ ) مرة ثائية ولا حور اتنشايه هرة اثالثة آلا بعك سحعستوات 
لانتهاء مده ولانته الثانية ». 

قانون الانتخاب اللشنانى الحالى الصادر فى 516 ليسان سنة .1161| 
| انظر : القانون المذكور بالجريدة الرسمية للجمهورية اللبئانية ب السنة 
المائة ( العدد الثامن عشر ) بتاريخ /1؟ نيسسان سنة .111 ص 5.1 س ا ص21؟ 
وبلاحظ أن قانون الانتخاب المطبق حاليا ( والصادر سنة )195٠.‏ سبقته 
عدة تشربعات لتنظيم الانتخاب فى لبنان بدات بقرار من المفوض السامى 

قرار رقم .”| ) سئلة 1955 © ثم توالت التشريعات المعدلة والملفية 
لسابقاتها وكان ذلك فى سنة ١4375‏ 64 وستنة 19567 © وسنة .6ؤة][ )وصنة 
5 © وسنة 1507 . (أنظر فى ذلك : مؤلفات الاساتذة عيدهدعو بدات») 
وادمون رباط ؛ وصبحى المحمصانى »© وانور الخطيب بخصوص موضوع 
الانتخاب وقوانينه » وقد سلفتالاشارة الى هذهالوٌلفات ‏ وانظر:الدكتور 
محسسن خليل ‏ الدستور اللبنانى ‏ المرجع السابق ص 15ب ص 1353. 

. شذكر دساتير : سيرأليون ©» وأوغندا » ونيجريا » وجنوبافريقيا‎ )١( 

أنظر : كتاب الدساتير الافريقية ( الجزء الثانى (ع«همطمواعمة غم2) 
للاستاذين ‏ «042”هة .© :42> ,,«مموزوم .0ه طبعة سنئة 194“14من 
مجموعة مركز الابحاث والدراسات والوثائق الخاصة بالنظم والتشريمات 
الافريقية » ص 54 وما بعدها » ص 5 وص 9١‏ وما بعدها الى ض 48 - 
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البرلمائى فبعضها خرج على هذا النظام واتبع النظام الرئاسى ( تقليدا 
للولابات المتحدة الامربكية ) ومن هذه الدول تنحانيقا منذ سنة 5و١‏ 
ذلك انها بعذ ان اتبعت النظام البرلمانى لمدة ملنة عدلت عنه الى نظام قرين 
جدا هن اانظام الرئاسى » وكذلك « غانا » بعد أن انبعت منذ استقلالها 
النظام البرلمانى عدلت عنه فى سنة 145٠‏ وأصدرت دستورا جديدافى 
صنهة ١٠1ذىة١‏ بأخد بالنظام الر ناسى . وث و جد دو له ثالثه هلى لسمردأ وهذه 
لها وضع قديم خاص اذ اخذت مند دستورها الصسادر فى سنة ١8419‏ 
بالنظام الر ناسى على كا النظام الامرنكى 75 

رتحرص دساته. الدول الافريضة الحدشةالعهد بالاستقلال علىالنص فى 
صدر دساتيرها ‏ التى تتميز بطولها واحتوائها على تفصيلات كثيرة._على 
استتلالها ومسادتها الكاملة داخليا وخارجيا » وأن السيادة للشعب » كما 
قنص على الحقوق والحريات وتركز على مندآ المساواة دين امو اطنين وعدم 
التفرقه بين الاجناس (ع1ه61عة< غماناوعة.1) 

وقد شذت عن مبدأً المساواة دين الاجناس دوله اتحاد جنوب افريقاء 
كما انها لم تنص فى دستورها ( الصادر فى 1 مابو سنة ١1951‏ ) على مبدأ 
السبادة الشعبية » وانما نصت فى مقدمة الدستور ومادته الثانية على ان 
المسادة لله » والحاكم مفوض من عند الله «عصتوخ1ق ع«ادط نامع سه 
وامام ذلك التفويض الالهى وسيادة الجنس الابيض تختفى فكرةالسيادة 


ع ال الئل الحوعة السكم «اتمليق علهيذا ا + 

55 وراجع دستور نيجربا ص ه7١‏ وما بعدها ؛ ودستور أوغندا صه١؟‏ 
وما بعدها » ودستور سيراليون ص 556 وما بعدها. ( دستور نيجيرنا 
الاتحادية فى أول اكتوبر سنة11717 ب ودستور أوغندا فى 1 اكتوبر سنة 
5 ودستور سيرآاليون فى ١5‏ أبريل سئة (1585 ) .. 
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التعية (1)3 2 

ومن الغعرب أن يكرس الدستدور فى مقدمته فكرة السسادة' الالهمة 
والخضوع لله وقدرته : وتقرير مسئولية الحاكم امامه (؟) » ثم بعدذلك 
بأخد بالتفرقة العنصرية بصورة غير مقبولة » فالمفروض والدستور يهتم 
بالدين ال بخضع لاحكام الدين وشريعة الله وهى تكد المساواةبينالبشر 
بصرف النظر عن اي اعتبار بحيط بهم » فليس للجنس او اللون او أبة صفة 


)١١‏ انظلر بخصوصي اتحاد حجنوب افريقيا : الدساتير الافريقية ‏ المرجع 
سالف الذكر ص 65 وما بعدها» ص 1/8" ب ص 97 (عن نصوص الدستور) . 
(؟) جاء فى مقدمة الدستور ( فى الترحمة الفرنسية ) ما بأتى : 
168 76851 1ن ,أطدمقل 1011-2 تاعالطا ذة صرمتومتديام8 #ملطصسط صللء 2 
-.6............. .26112168 قع0 عخامغقتط'1 أ هده1غهم وع0 وعغستاوع0 


18 أطقلاع0 غعء ماع11 غمودع عُكتلتط هقدمموع: ععامم ع0 وأغخدعاعهم0 )»> 
«هع 11020 


نه ونضت: المادة الثانية من الدستور على ما اتن بت 
3 اتلةقطدرمءعع 5110 011 عتاوتطقذم :'0 عناونتاطتامفظ 12 ع0 عامناعم عنر[ل» 
«.11588121 1011-2 جاع11 ناك ع1'810 غه 2©16تو"اء117م80 


ولاحققة ؟ بمتصوص االدول الأقربقيةاعموها 5 ال من اتاحية اوقشافهما 
السياسية والدستورية). 

راجع ٠:‏ «صصوصطون8 صوعل» فى كتابه عن « افريقيا السوداءالمستقلة» 
من سلسلة كتب ضمن مجموعة تصدر بالفرنسية تحت ملوان : 

9 « 176865ا0ع 50256 هلا أ2ع ممم » 

باشراف ( حورج بيردو ) ( الكتاب السابع ) سئة؟1951 ص 1١1/5‏ وما بعدها» 
وص 511 وما بعدها » وص 555 وما بعدها . 

ونشبير اكادب:الن أن ثرا من آالدول الأقردقية عحوالك: ع التظاع الب كالن 
وهجرته لاعتبارات كثيرة واتجهت نحو الاخذ بالنظام الرئاسى وتطرفت فى 
ذلك النظام فتجاوزت أوضاعه المقررة والمعروفة فى الولابات المتحدة 
الامربكية التى تأخذ بذلك النظام منذ وقت طويل . 

وبخصورص وضع غانا ٠‏ يمكن لمعرفة مزيد من التفصيلات الرجوع 
ألى كتاب خاص بغانا للاستاذ «معنودة؟ غدمط1نو» سنة 1576 (وصفقط6 عنآ) 
ص 55 وما بعدها حيث يتكلم عن النظام السياسى والدستورى لغانا من 
ناحية تطوره ؛ ووضعه الحالى . 


لا 
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اخرى دخل فى تقرير المساواةبينالناس ٠‏ ولكن يبدو أنالجنس الابيض فى 
جنوب افريقيا يفهم الدين والحرية والمساواة والسسادة نطريقة اخرى 
مختلفة عن بقية الناس » فالسيادةلابنائهوحدهم » والحريةوالمساواةتتقرر 
لابناء ذلك الجنس الممتاز فيما بينهم دون غيرهم !!! 

فمن دين سكان اتحاد حنوب افريقيا البالغ عددهم (فى سنة ١55٠‏ ) 
إر5كمره١‏ نسمةه بوجد من الافريقيين حوالى ١١‏ مليونا ( بالتحديد 
دءخرلاءهر١١‏ ) ومن البيض الاوروبيين (4*”رما"٠ر*(‏ ومن الاجناس 
المختلطة وتسمى « :]316 » (/751” ره4: ر 1١‏ )ومن الاسيوبين 
(“١ةرلالاة ٠)‏ 

نحد فى هذا الخليط أن اصحاب السيادة والمتمتعين بالحقوق و الحربات 
هم الاوربون البيض آأى أن ثلاثة ملابين نتحكمون فىحوالى ثلاثةعشر 
مليونا بحجة أن الله قد أراد ذلك وانه اختارهم لهمذه المهمة فى القرن 
العشرين ليكو نوا أوصياء علىغيرهم :و ليكو نوا السادة وغيرهوالعبيد!!!!ء 

ودسنور جدوب افريقيا أخذ بالنظام البرلمانى » ولم يتضمن باب بخصوص 
حقوق الشعب وحرياته » ليتفادى التسليم للافريقيين بحقوق وحريات 
ولكى لا يضطر لتسجيل التفرقة العنصرية فى الدستور » وهذه التفوقة 


تأخذ بها الدولة فى سياستها العملية بطريقة عرفيه 
م10 ادوم 0 10116انامم هآ »> 


والدول الافريقية التى كانت نخضم للحكم الفرنسى واستقات حديثا 
وهى تتكلماللغة الفرنسية وتعتبر دول موالية لفرنسا » وقد تآثرت بها من 
نواحى كثيرة » هذه الدول اتبعت دساتيرها فى الغاب النظام السياسى 
والدستور الفرنسى ٠‏ ( وبأخذ هذا النظام صورة الدسسقراطية النيابية 
البرلمانية من الناحية النظرية » ولكن البرلمان من الناحية العملية يعتبرضعيفا 


حرارية 
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بالقياس الى السلطة التنفيدية التى تبدو أقوى نفوذا منه ٠ )١(‏ 


جثر جار جار 


النظامالسياسىو الدستورىفىالدولالعربية (؟) أغلل الدول العربية 
ناخذبالنظاءالبرلمانى( على الاقل ) من الناحية النظرية : أما التطبي قالعملى 





)١١‏ أنفار : بخصوص النظلم السياسية للدول الافربقية ب +2عط:ا]1» 


,«قزستقطءقة2 فى كتابه بمجموعة «ولنهنوم 06> بعنوان 
,<20156 1ف '1 06 قع1161011مم قط قع »1‏ سنة ١5956‏ 
( العدد 45 ) » وقد تكلم الكاتب عن النفلم التقليدية القديمة » وعن 
الجضارة الافربقية ‏ ثم تكلم عن المرحلة الاستعمارية وتطورها » ثمتكلم 
عن افريقيا الحد..دة : وعرض لدول افريقيا الغربية : ودول افريقيا 
الاستوائية ؛ ودول افر شيا الشر قية».ة وعقد مقارنة بين دول هذهالمناطق 
وأشار الكاتب الى أن التكوين السياسى الجديد للدول الافريقية فى 
جملتها وآن قام فى البداية على أساس النظام البرلمانى فانه بتطور بسرعة 
نحو النظام الرئاسى »© ونظام الحزب الواحد . 
-ا-8 ,قطلةع23111 8غأ8غ1ئ8 145 101185 2176801164 قتسهقل ,0011156 قجوة5ة ». . 
-16م 6مصاعةغ" ع1 غع 116ن1طنا 11:قم حل عتمغاورزه ع1 قرع امع ممع0 1م22 در 
8 1م20 عغأأعه عتنلناع]اغأة نام 2607© غطه'ط قلتكء5 عن ,«[ع1امع510 
5 1005 ع 1165وأططلاع قع20ء01116 قع1 غأ© قن هأقمدصع ستل وع1 غأدم0 2238 
-60111 تلق 11152 8117 عقمرره” ع نغ أقتزع8 14 ناه روأطاعع211 ع1 م111 ,قا ممعم 
8338 8015 ,صذها 8غ 20115856 8242015م 5ق 111105ه1'67 قتدناة1[لف .عط1! 
ممأغوء نامعة11 قصعمة 6زأمق ,اعتغخمعءق26810م عمدمنتاةصط ده285عم تلل قدعع ع1 
.19 ,118 28 ,بق«متتقطعقة1 .8 «.غأهةان1”1 3 انتوم 011 
وكان « مودسوكيتا » شول ويردد أن الحزب والاداره » والحزب 
يستعرق غيره من الاحزاب © كما تستوعب الحكومة مختلف الحماعات 2 
فى البلاد العربية ») سئة -٠. ١151!//1565‏ 


إقارية 


مدونة الكتب الحصرية 16.601/|»01010101735113 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 مااطا 


فله وضع آخر وظروف خاصة تحيط به وقد تؤودى الى تحريفه والخروج 
به عن أصوله الى نظام آخر ٠‏ 

وقد سبق لنا سان صورة النظام السياسى والدستورى ف ىالجمهورية 
العربية المتحدة وفى لبنان » ونشير الآن ‏ بايجاز ‏ الى جوهر النظام 
السياسى فى دول عربية أخرى ٠‏ 

في سوريا : كانت فىظل دستورها الصادرفىسنة60.ة! جمهورنة 
باع ةوانية .)١(‏ يوك وهذا الدسعور الث وظرات عل سور باش ةستةيرةه؛ 
سلسلة من الاحداث الهامة والخطيرة كان من نتائجها اتحادها مع مصر لفترة 
وجيزة » ثم انفصالها عنها » ثم قيام عدة انقلابات متنالية بدالاتفصالء 
وهدا الوضم القلق المضطرب الذى تعيشه سوريا ينمكس على النظام 
السياسى ودفسده فى التطبيق ٠‏ 

وقد صدر فى سوريا دستور مؤقت فى نيسان ( ابربل ) سنة ١554‏ 
نص على أن الشعب السورى جزء من الامة العربية » وأن الاسلام دين 
رئبس الدولة » وينص الدستور على الحريات الاساسيةوالمساواة بين 


- ب ودساتير البلاد العربية : منمطبوعات معهد الدراساتالعربيةالعالية 
سنة 1968 والدكتور صبحى المحمصانى . فىكتابة _الاوضاعالتشر بعية 
فى الدول العربية(ماضيها وحاضرها) ‏ الطبعة الثالثة سنة ١15564‏ ص6.؟ 
وما بعدها »؛ وص [9!؟ وما بضصلها ؛ وص 568 وصا بعدها )وص ./؟ 
وما بعدها )» وض 555 وما بعّدها. 

الوثائق العربية : صادرة عن الحامغة الامرنكية فى يروت سنة 19517» 
وإسهنتية 190001 : 
)١(‏ راجع : بخصوص التاريخ السسمياسى والدستورىالحديث لسوريا - 
الدكتور نجحيب الارمنازى : محاضرات عن « سوربدا من الاحتلال حتى 
الحلاء » العاهره سنة 1١964‏ والدكتور ادمون رباط : مقالعن « تأسيس 
النظام الدستورى فى سوريا ولبئان  »‏ بالجلة المصرية للقانون الدولى 
بيقة 15817 ( القسم الفرنسن ) من ”7 ب سن ,4 


يةية 
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المو اطنين 6 والنظام الاقتصادى الأخشرا دن 6 و بعلن ان المحتمع الاشتراكى 
آساسه الملكية الجماعية لوسائل الاتتاج ٠‏ 
ثم عهد الدستور بالسلطة التشريعية للمجلس الوطنى للثورة #وبالسلطة 
التنفيديه لمحلس الرئأسة م ولمجلس الرئاسة حق تعبين الوزراءوافالتهم ووه 
ويكون مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مسئولين امام المجلس الوطنى 
الذى بدخل فى مهامه وضع مشروع الدستور الدائم ٠‏ 
هذا وضع قلق ومؤقت حسب وصفه » وليس من اليسيرردهالى 
أحد انظمة الحكم المعروقة والمتداوله )1( 1 
عارعارعار 
المملكة الاردنية الهاشمية : تأخذ فى دستورها الصادر فى سنئة 5.ة١‏ 
بالنظام البرلمانى » ويتضح ذلك من المواد 4“ . ٠؛‏ »اه ء#همنهذا 
الدستور فقد تقرر للسلطة التنفيذية حق الحل ( لمجلس النواب ) كما 
تقررت مسئولية الوزراء أمام البرلمان ( امام مجلس النواب ) بمد أن 
كانوا طمقا لدستور شنة ١545‏ مسثو لين امام الملك و هده ٠‏ وقد دخلءت عدة 
تسديلات على الدستور الاردنى فى سنوات ١1984‏ » ه6ه9١‏ ؛: مها ع 
( المادة الار يعون ( “ومن ثم فان الار كان الاساسسة للنلام المرلمانى مقررة 
فى الدستور المذكور ٠‏ 
عارعارعار 
العر اق : كان العراق بأخذ فى دستوره الصادر فى سنة ه؟.ةا بالنلام 


)١(‏ نشير الى انه قد صدر دستور جديد فى سوربا ( فى أو لآبار»مابو» 
سينة 1455 ولع تكيسر لثاات مع الاسغفات الاطلاع علية + 


ايقية 
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البرلمانى )١(‏ » وقد خضع ذلك الدستور للتعديل فى سنة150 ثم فى سنه 
.1 : وكذلك فى سنة ١404‏ بمناسية الدخول فى اتحادمع الآاردن٠‏ 
وبعد قمام الثورة فى العراق فى 4١تموز‏ ( بولية ) سنة ١908‏ سقط 
الدستور وحل محله دستور موقت فئ 77 يوليه سنه 41908 ثم حدثت 
بعد فترة من الزمن عدة انقلابات » وكان ذلك فى م فبراير سنه 1١95‏ ثم 
انقلاب فى داخل ذلك الانقلاب السابق حيث استآثر « عبدالسلامعارف » 
بالسلطة وكان ذلك فى ١18‏ نوقمير سنة 195 » وقى 59 ابريل سئة 14.ةا 
ددر دستور مؤقت ينص على أن العراق جمهورية ديمقراطية اشتراكية 
نتستمد ديمقراطيتها واشتراكيتهامن التراث العربى وروح الاسلامء٠٠‏ ثم 
حدثانقلاب جديد ضد«عبدالرحمن عارف »© بزعامة «أحمدحس البكر » 
الام قليلة حدث الثلؤل اآخر امخلض البكر وجماعته بمقتضاه من رمن 
قاموا معه بالانقلاب الاول » واستاثر وحده بالسلطة ٠ولا‏ زال الوضع 
مضطربا فى العراق + وبالتالى فان الاأوضاع السياسيه والدستوريه غير 
سستائرة : ولم يوضع للعراق مندثورنه فى سنة 64 حتنى الاندستوردالمء 


عارعاد ار 


)١(‏ راجع ٠‏ بخصو صالتار بخ السسمياسى والدستور ىالحد يث للعراق 
لدكتور عبدالر حمن البزاز : محاضرات عن «الع راق من الاحتلال حتى 
الاستعلال » العاهرهسنة ١554‏ _والمجلة المصرية للقانو نالدولى» سنة/ع ١‏ 
( الغسسم الفرنسى ) ص .ه ناص 6.6  .‏ ومراحع انحليزية أشار اليها 
الدكتور صبحى محمصانى فى كتابه « الاوضاع التشربعية » سالفالذكر 
ص 555 ( مثل تتاب «يمم1اعدم1آ .51 .85» عن « العراى من سنة. 1١5.‏ - 
1518 © الندن اسحجةه وتتاب «قصولءم1» بعلوان « العراق» 
اندن سنة 1١919‏ ). 


كاقية 
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المملكة الغربيةالسعودية:!١)‏ النظام الملكى فى السعوديه لاا يستند الى 
نظام ثابت مقرر لورانه العرش وانما بجرى على أساس أن الملك يختارمن 
بخلفه فى الحلك ( أى يختار ولى عهده ) ويجب أن توافق علىهدا الاختيار 
جماعة أهل الحل والعقد » وهذه الموافقة يطلق عليها اسم البيعة » وبعد وفاة 
املك بحب أن نحدث ببعة أخرى من جاب اهل الحل والعقد لول ىالعهد 
لكى ننولى شئون الملك ( الحكم ) ٠٠‏ وهذا الوضع المتبع فى المملكة 
السعودية يستند الى الاحكام الشرعية والتقاليد وطبق هذا النظام فىمد 
الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود اذ اختار انه سعود وليا لعهده وخلدفة 
له وتولى سعود الحكم على هذا الاساس بموافقه اهل الحل والعقد » وقد 
اختار ( سعود » بدوره أخاه فيصل ولا للعهد ؛» وبعد تلحبة سعود عن 








)١(‏ فيما بتعيلق بتاريخ المملكة السعودية وطريقة تأسيسها وأوضاعها 
الاختلفه ‏ راجع ٠‏ الشيخ حافظ وهبه فى كتابه بعنوآن « جزيرهة العرب 
فى القرن العشيرين » ( القاهرة سنة ه588١  )‏ والاستاذ فؤاد حمزة : 
اللاد العربية السعودية ( مكة سنه وه”|ا ه ‏ 5؟؟1 م ) والاستاذمحمد 
طارق الافريقىالنجيرى : الدولة السعودية فى الجزيرة العربية ( دمشق 
سنة 15514 ) . والمجلةالمصريةللقانون الدولى سنة 15117 (القسمم الفر نسمى) 
ص |6 وما بعدها . وعده كتب انجليزية عن العربية السعودية أشسار 
اليها الدكتور صبحى محمصانى فى كتابه سالف الذكر ص 89 . 
2026 011 8ده10أناأتأهدم و12 :20065201 .2 .ل : كهمقنية عنزه17 ب 

.8 أء 26 .2 ,1957 ,خصع تت 0-تع: 1809 دل عه 

وقد اشار الى نصوص القوانين الدستورية الاساسية ( قانون الحجاز 
الاساسى فى 5١‏ اغسطس سنة 1155 ويتكون من 1/ مادة © والمرسوماللكي 
الصادر فى 59 يناير سئة 1157 بخصوص ضم نجد الى الحجازواط لاق 
أسم مملكة الحجاز ونجد والملحقات عليها . والمرسوم الملمى رقم 1(/#» 
الصادر فى م١‏ سبتمبر سلة ١5955‏ والذى غير اسسمالدولة الى « المملقة 
العربية السعودية » بعد ضم اجزاء جديدة الى الحجاز ونجد بناء علىطلب 

سكانها كما قبل . ( وديتكون من 8 مواد ) . 


ويه ٍ 
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العرش » تولى فيصل زمام الملك خلفا لاخنهوذلك بموافقة اهل الحل والعقد 
على تنحية سعود وتعيينه ٠‏ 

وتعتمر الملكية فىالسعودية من الملكيا تالمطلقة اذ لا يبوجد دستور أو 
قانون يحدد نطاقها ويبين القيود ااتى ترد عليها فالملك يسود وبحكم فهمو 
بجمع السلطة بكل مظاهرها فىيده من تشربعية وتنفيديه وقضائية بمعنى 
أنه يضع القوانين والانظمة.( اللوائح ) ونتخذ القرارات اللازمة » وبأمر 
تتهيذها » وهو الذى يعين الوزراء وحكام الاقاليم والموظفين عموما 
ويعزلهم ؛ والوزراء وغيرهم مسئولون أمامه عن اعمالهم بصدد مباشرة 
ونلائفهم » والقرارات ذات الاهمية الخاصة التى تصدر عن غيره سواء 
من أمير أو وزير أو عن مجلس الوزراء أو مجلس الشورى ٠.٠٠‏ لا يجوز 
تنفيذها الا بأمره واذنه » كذلك فان الملك يعتبر القاضى الاعلى اذ له حق 
الاشراف على جميع الاحكام التى يصدرها القضاة ٠‏ 

ولكن بحب آن نلاحظ انه ليس معنى جمع السلطات فى بد الملكووصف 
الملكية بآنها مطلقة أن الملك لا يخضم لاى قيد » وانه يفعل ما يشاءدون 
ضشوايط :ودوق مراعاة.خدود .معيتةءءة اله اذا كان لآ فرجد. بالسعودنة 
دستور مكتوب على نمط الدساتير العصرية الموجودة فى مختل الدول 
فانها ( أى السعودية )تتخذ من الشريعة الاسلامية دستورا لها » ومن م 
ان الملك يتقيد فى تصرفاته بأحكام الشريعة ؛ وقد نص على ذلك القيد 
قانون الحجاز الاساسى الصادر فى سنة ١95‏ فى مادته الخامسة التىتقرر 
أن الملك مقيد بأحكام الشرع الحنيف ٠‏ ومن ثم فليس دقيقا القول أن 
المملكة السعودية لا دستور لها لانها تنخذ من احكام الشريعة الاسلامية 
دستورا لها تسير على هديه فى مختلف الشئون » وكل ما فى الامر أنها 
لم تضع لنفسها دستورا على غرار ما فعلته الدول الاخرى واكتفت بماجاءت 
نه الشريعة الاسلامية دون أن نسجله فى وثيقة خاصة مستقلة تحمل اسم 


164 
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الدستور ٠)١(‏ ومن أسس الحكم فىالشريعةالاسلامية أنيكونزشوريافلا 
دستبد الحاكم برأيه وانما يجب ان يستشير أهل الرأى من العلماء وغيرهم» 
وعلى ذلك فانه فى المملكة السعودية بعمل الملك مسبع مجلس الشورى 
والوزراء فهم مستشاروه تبادل الرأى معهم » كدلك يطلب الرأى من أهل 
العلم عندما تدعو الحاجه الى ذلك » ثم يتصرف على هذا الاساس ٠وجملة‏ 
القول هى أن نظام الحكم فى السعودية بسير على أساس أحكام الشربعة 
الاسلامية وشقيد بها على أنها دستور الدولة ٠‏ وهذا الوضع الدى سود 
فى السعودية دون غيرها من الدول العربية ( باستثناء اليمن قبل ثورتهسا 
فى سنة 195 ودسئورها الدى وضع هانة 4 3) لم بمنع من وحود عدة 
قوانين مستقلة تعتير بمثابة قوانين ووثائق دستوريه تتعلق بتنظيم بعض 
حو اب الحكم من ناحمته الشكلية لا الموضوعية » ونذكر من هدهالقوانين: 
قانون الحجاز الاساسى الصادر سنة955١(؟)‏ » والتشريع الخاص بمجلس 





)١(‏ ذكر الملك سعود ذات مرة ( بخصوص الدستور ) فى حديث له نشرته 
حدر بدة « أم القرى » فى 0/1 1ا! « ... فدستورناالقرآن »وشريعتنا 
فى ساذتنا ومعاملاتنا ما جاء فى كتات اللة وسنة نبية: وما غلية: الخلفساء 
الراشدون والتابعون لهم باحسان © ومبادئتنا الاجتماعية هى المبادىءالتى 
مجاء يها الاسلام ... » . 

) أصدر املك عبد العز بز آل سعود هذا القانون بعد ان استقر له 
الأمر افى. احجان واصبحت مملقةا له 6 بوكان االحجال سعقلا عن سليلنة 
نجد ولكن بر بطهما سبعضهما وحدهة شخص الحاكم اذ كان واحدا لهذبين 
الاقليمين من شبه الجزيرة العربية . وقد بقى قانون الحجاز مقصورا فى 
تطبيقه على الحجاز حتى بعد ضم أجزاء شبهالجزيرة الى بعضهاوتوحيدها 
تحت اسم جديد بششمل المملكة كلها فى وضعها الجديد بمد عملية الفسم 
والتوحيد »© ولكن لم يصدر ذلك النظام الاساسى » واستمر الوضع على 
ما هو عليه حتى الآن . واذا رجعنا الى قانون الحجاز نجد أنه قسسم شوٌّون 
المملكة الى عدة اقسام ( ستة اقسام ) هى : قسسم المسائل الشرعية» 
وقسسم المسائل الداخلية »؛ ثم الخارجية »2 والمالية» والمارف العمومية .سم 


ميقية 


مدونة الكتب الحصرية 16.601/|»01010101735113 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 مااطا 


الشورى فى سنة 14597 » والتشريع الخاص بنظام مجلس الو كلاء فى سنة 
إخداء(١)‏ والتشريع الخاص نظام مجلس الوزراءفى سنةه ٠ )5( ١‏ فهده 
أمثلة لتشريعات دستوريه تنظم هيكل الحكم فى بعض سلطاته التشريعية 





- والسبكرية » وعهد بهذه المسائل الىمديرياتبحيث تقوم كل منهابمسائل 
معمنة تكون من اختصاصها » وجعل بعض هذه المديريات مرتبطا مباشيرة 
املك ( المسائل العسكرية والخارجية ) وبعضها ارتبط بنائب الملك تحت 
اشراف الملك ... وقد دخلت تعديلات لاحقة على هذه الاقسام . 

وقد نص القانون الاساسى على انشاء محلس شورى فىمكة (عاصمة 
الحجاز ) برئاسة نالب الملك وعضوبية مستشارى النائس وسسبتة من الاعيان 
بعوم الملك باختيارهم » وقد صدر قانون خاص مستقل بنفلام مجلس 
الشورى فى سنئة 15117 ودخلت تنعديلات على هذا النفلام بعد ذلك اكثرمن 
درة . ومجلسسن الشورى الآن يتكوزمن رئيس ( هو نائب الملك ) ووكيلين له 
احدهما بعينه الملك والثانى بختاره المجلس بالانتخاب © واثنى عشر عضواء 
ويحل الوكيلان محل رئيس المجلس فى حالة غيابه » ولنائب الملك ( رئيس 
الجلس ) وكيل . ويختصالمجال بالنظر فى عدة مسائل من اهمها :“موضوع 
الميزانيه ؛) وشؤون الحجس »واعداد القرارات والانظمة وما شبه ذلك »© 
ويشترط لنفاذ القرارات التى بتخذها مجلس الشورى موافقة اللملشعليها. 

كد لك نص العانون الاساسى للحجاز على أنشاء ديوآن للمحاسيات فى 
'العاصمةلمراقبة الابرادات والنفقات طبقا لقانون الميزانية المعتمد منالملك . 
واقاك ضاق نظام خاص مستقفل لدبوان المحاسيبات فى سئة ١551!‏ وطرات 
عليه بعد ذلك بعض التعديلات . 

)١(‏ مجلس الوكلاء : بتألف هذا المحلس من رئيسس(هو نائب الملك ) ومن 
وكيل الخارجية »؛ ووكيل المالية ووكيل رئيس مجلس الشورى ( أىوكيل 
نائب الملك ) . وهذا المجلس بستمد سلطته من الملك ويكون مسسؤولا أمامه. 

ويتكون مجاسن الوكلاء من ديوان عام يسمى ديوان النائب العام ( نائب 

الملك ) ورئاسة مجلس الوكلاء » وهذا المجلس ينقسسم الى شعبتين احداهما 

ترتبط برئاسة المجحلس وتشمل الديوان الملكى ودواثر الخارجية والمالية 

والمسكرية والشورى والداخلية ورئاسة القضاة وأمراء اللحقات »والشعبة 

الثانية تتبع وزارة الداخلية وتضم دوائر ( مصالح أو مرافق ) الصحة ب 
5ه 
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والتنفيذية » اما المبادىء الدستورية الموضوعة التى تسير على اساسها 
مختلف الهيثات فانها ترجع الى الشريعة الاسلامية وتستمد منهاء ومعنى 
ذلك أن القواعد الدستورية المدونة قليلة ولا تمس الا الناحية الشكلية 
التنظيمية.» وربما كان من الافضل وضع دستور كامل ينظم مختلف الشكون 
مرضوعيا وشكليا ويؤوخذ من الشريعة الاسلامية » ويرجع فىتفسيره الى 
الشربعة ايضا ودراعى فى نفس الوقت مقتضيات التطور الحديث بمالا 
يتعارض بطبيعة الحال مع أحكام الشريعة » ومعروف ان شريعة الاسلام 
مرنة تستجيب فى بسر للتطور السليم الذى لا يصدم العقل ولا يتعارض 
ب والمعارفواليريد والبرق والححر الصحى والثشرطة العامة والمحاكم 


الشرعية والبلديات . 
وبلاحظ ان كثيرا من أحكام مجلس الوكلاء قد تفيرت بعد التنظيمات 
الوزاريه الجديدة . (انظر : بخصوص مجلس الوكلاء ‏ المجلة المصرية 
للعانون الدولى ‏ العم العربى ‏ سنة 1911 ص 5458 وما بعدها ) . 
(؟) مجلس الوزراء : صدر مرسوم ملكىيشأنانشاءهذاالمحلس فى9اكتوبر 
سنة 158017 . وهو بتألف من القائد الاعلى للقوات: المسلخة وجميع الوزراء 
وبرأس المجلس ولى عهد المملكة . وقداصدر الملك سعود فى /!ا١‏ مارس 
سائة 1161 قانونا جدبدا لاعادة تنفايم مجلس الوزراء وتنثايم دبوائنه 
واسند رئاسة مجلسن الوزراء الى ولى العهد الامير فيصل (اللملك الآن) . 
ومقر محلس الوزراء فىالرياض »#وكدلك حميع الوزارات فيما عداوزارة 
الخارجية فمقرها فى جدة 4 ورئاسة القضاة فان مقرها فى مكة . 
وبزداد عدد الوزارات فى السعودنة تبعما لمقتضيات التطور وحاحات 
الدولة ومطالب الحياة وتوحد بالمملكة السعودية الآن وزارات كثيرة اختلف 
الشؤون مثل غيرها من الدول الحدثشة » فلديها وزاراتالخارجية, 
والداخلية » والمال والاقتصاد الوطنى © والدفاع والطران © والمشاريع 
الآثمائية »4 والوامئلات 4 والعارفك + والوزاعة ‏ © والتحازة © والصحة »4 
والبترول والثروه المعدنية ©» والعمل والشسؤون الاجتماعية . 
وقد انشثت الوزارات المذكورة بالتدريج على سئوات متلاحقة من سنة 
ومابعدها حتى سنة 1551 .- 


يف 
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مع الخلق القويم ؛ وقد اتصفت واتسمت الشريعة المرونة لانها كما هو 
معلوم اقتصرت على المبادىء العامة الكلية بشأن الحكم وسياسة الرعية 
ولم تندخل فى التفصيلات الجزئية التى قد تكون قيودا غ يرسليمقعلى 
حربة الاجيال فى تطورها ٠‏ وميزة وضع دستور ( على ان يكون مسن 
الشربعة حسب رغبة الشعب ) أنه يضبط المسائل ويوضح مختلف الشئون 
ويحدد الاختصاصات لكل هيئة وسبيل العمل وطسرق الرقابة على ذلك 
العبل وحقوق وواجبات كل هيئة وكل فرد فى الدولة وبذلك تكون 
جميع الاوضاع فى الدوله ظاهرة محددةمعر وفة للشعب ؛ يسنتطيع الرجوع 
اابها بسهولة عند الحاجة ٠٠٠‏ فذلك افضل بلا شك للشعب من ترك 
الإمور الدستورية الهامة بحيط بها الغسوض مما قد بترك المجال للحكاء 
احبانا لمخالفتها دون خشية ظهور المخالفة واستياء الشعب منها ٠‏ والواقع 
أن المسلكة السعودية نسير نحو استكمال بنائها الدستورى على النمط 
الحديث مع التمسك بطبيعة الحال والاعتماد أساسا فى كل شئون الحكم 
على الشريعة الاسلامية بما تتضمنه من احكام لتنظيم مختلف الامور 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بما بحقق ااخيرللشعب ولايكون 
أبدا عقبة فى طريق تطوره ورقيه واستفادته من كل تقدم علمى حديث ٠‏ 
فالشريعة الاسلامية ليست جامدة فى أحكامها » ولا تشكل عقبة فىطريق 
الشعى نحو الانطلاق والتطور والتعاون مع العير فى نطاق مبادىء وقيم 
انسانية وأخلاقبة معينة لا بصح تجاهلها ولا التنكر لها » فالشريعة لا تمنع 





وبلاحظ أن المملكة العربية السعودية تعمل فى سياستها على الاخذ 
بالتدربج بالانظمة الدستورية الحديثة فيما يتعلق بتشكيل السلطات العامة 
والهينات أالتى تدير شووون الحكم 5 

( أنظر فى ذلك : الدكتور صبحي محمصانى ‏ الاوضاع التشربعية 
فى اللاد العربية ... سئة ه55١1‏ (الطبعة الثالثة ص .58 وما بمدها» 
ص 75475 » ص 557" ( بخصوص تواريخ انشاء الوزارات ) . 


ييه 


مدونة الكتب الحصرية 601/|»01010101735113.ح1 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 ماطا 


التطور ولكنها تمنم الانحرافات الاخلاقية والاضرار بالانسانية ٠‏ 
جازعار 
اليمن : ١١)كان‏ اليمن قبل ثورته ملكيا » وكان النظاء الملكى فى عهود 
الأئمة مطلقا ه ولم يكن هناك دستور مدون ولا سلطات ولا هبئان منظمة 
واضحة تبين محربات الحكم » وكان الامام يجمع فى بدنه السلطة بكاملها 
فى كل صورها ومظاهرها ولا يتقيد فى تصرفاته بشىء ؛ وان كان من 
الناحية النظرية مقيد بأحكام الشريعة الاسلامية اذ هو خاضع لها ويجرى 
فى حكمه على أساسها ؛ ولكن هذا القيد لم يكن منضبطا واضحا معروفا 
للجميع » ذلك 5 الامام وهو الحاكم الروحى والزمنى كان نتصرف كما 
شاء » وسند تصرفاته الى الشريعة سواء آكانت متفقة معها أو مخالئة 
لها » فهو العليم بالشريعة وأسرارها نفعل ما يريد ورأيه هو الصواب 
وحكمه هو الحق والعدل ٠‏ فالامام مجتهد ومعصوم من الخطأ » واجتهاده 
ملز م للرعمة » وفتاواه واجمه الاتباع 0 
وبناء على هذا الوضع كانالامام يملك فى بده السلطة التشريعية 
الفعلية » وبملك كذلكالسلطة التنفيدية بعاونه فى ممارستها عدد مسن 





)١(‏ راجع فى تاريخ اليمن : الدكتور أحمد فخرى ‏ فى كتابه عن «اليمن: 
ماضيها وحاضرها » القاهره سنة لإهوه15١1.‏ وانظر أريضا : الاستاذ محمد 


أنعم غالب (احد مفكرى اليمن الاحرزار ) فىكتابه عن « اليمن » وبه لمحات 
اقتصادية وسياسية واحتماعية ( سنة 1١555‏ الطيمه الثانيه بروت ). 
والكتاب عباره عن رسالة قدمها المؤلف الى جامعة تكسماس . ١55‏ ف ىالولارات 
المتحدة الامر دكية وثئال بها شهادة الماحسثر 6 الاقفتصلد التمياسس: 5 

0 لمع امم ,اهاأء50 .تلعتضفلا لم :عتنسناط- :ه2659 :مم17 | 
000 . (1952 رعتتتهن) عرة) لإعاتنناعم عندط6جمعهة 

310116طامتمعة ,علهاء80 ,1011تمأقتط عمغ طارحزة) جوعصسة2 عز» ‏ 
,55716 15 ,2141 .210 عهنوع ه17 1011 هأسمعتتتته100 هآ . (6ناواتامم 
هترة2 .1950 

-1603/622 ال غع 20016 1ك قنده أ ]أناأتأقطم هع1 :20061201 .1 .ل ب 
| هع 430 .2 ,1957 خصعم0 


9 
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الو زراء والمستشارين وولاة الاقاليم وهو الذى يعين الجميع ويقيلمم 
ومسئوليتهم عن أعمالهم الوظيفية مقررة امامه وحده » كذلك كان الامام 
بعتبر القاضى الاعلى للدولة ٠‏ وكان الامام يمارس سلطة القضاءبواسطة 
اشخاص يعينهم للقيام مقامه.بمهمة الفصل فى المنازعات فى الالوية ( مثل 
المحافظات ) والاقضية ( مثل المراكز فى مصر ) ويطلق على من يقوم بوظيفة 
الآضاء لقف الحاكم : أما لفظ القاضى فيطلق على كبار الموظفين والوجهاءء 
واذا كان احدهم من الاشراف أطلق عليه لقب « السيد » ء 

وكان الحاكم ( أى القاضى فى عرفنا واصطلاحنا ) يحكم منفرداء و يجوز 
استئناف أحكامه امام محكمة الاستئناف العليا فى صنعاء ( العاصمة)ء 
وبحوز الطعن بالنقض فى أحكام هذه المحكمة امام الهيئة الشرعيةالعليا 
ومقرها فى«مدنة تعز » وهوىالمقرالذىاتخده الامام لاقامته(١)؛‏ وأحكام 
المئة الشرعية لا تنفذ الا بموافقة الامام عليها ٠‏ وكان الحكام مستقلين 
فى أداء أعمالهم لا بخضعون لرقابة امراء الاإلوية بل على هؤؤلاءالامراء 
أن شفدوا أحكا مهم النهائية دون الاعتراض عليها » وخضوع الحكام 
نكون للامام وحذه ء 

وقد حاتت البسن فى هده القرى اثلاث تورات. اتجسع الثالتة متها 
وكانزذلكفى 5؟ سبتمبر 1455 بقيادة « عبدالله السلال »حيث تمكن 
من خلع الامام « محمد البدر » ولم يكن قد مضى على توليه الامامة 


)مغر الوزارات صنعاء ( العاصمة ) ... وفد أخذ اليمن بنظامالوزاراتن 
فى سئة 11886 .متائرا فى ذلك بالانظمة المصربة الموجودة فى مختل فالدول 
وعملا بالمصلحة وحاجات الزمن وتطوره وبلاحظ ان الامام احتفظ لنفسه 
برئاسة الوزارة » وجعل ابنه ولى العهد ( الامير محمد البدر ) نائيا له فى 
الرئاسة ووزيرا للخارجية والدفاع » واغلب الوزارات التى انشئت كان 
يتولاها ابناء الامام وهم يلقبون بسيو ف الاسلام . 
(1967) ,1918-1966 ,تتع معلا م1600 :و77 17 اع و 
.5 ,7787 2امتكلسنا 16 ,تمعممعم : ؛للأصطءة مسقم قجوة -- 


»وه و٠١‏ 
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( بعد وفاة أبيه الامام احمد) أكثر من اسبوع اذ كانت ولابته فى ١4‏ 
سبتمبر سنة +1845 » وأغلنت الثورة قيام النظام الجمهورى محلالملكية 
( ونظام الامامة ) ٠‏ 

وفى 7١‏ أكنوبر سلة ١955‏ أعلنت قيادة الثورة عن صدور 
دستور موقت يتضمن بع المبادىه العامة التى تعلق بالغودة السى 
الاسلام كدين للدولة بحيث بكون مصدر جميع القوانين فيها » كذلك 
مبداً المساواة امام المقانون » وتقرير وكفالة الحرية الشخصية وحرية 
الرأى » والعمل على ازالة الاحقاد بين الزيددين والشوافعه :والسعى 
لانشاء مجلس ننباى ننتخيه الشعب ٠‏ 

وصدر دستور مؤرقت آخر عهد بالسلطة التشريعية الى مجلس 
الرئاسة » وبالسلطة التنفيذية للمجلس التنفيذى » ونص على أن رئيس 
الجمهورية ييكون رئيسا للمجلسين » ويكون من اختصاصه تمبيناعضاء 
المحلس التنفيدى والوزراء ونوابهم وذلك بعد موافقة مجلس الرئاسة. 

وقد أشار ذلك الدستور فى مقدمته الى مجموعة مبادىء عامة تتعلق 
بالاخوة والمساواة والعدالة الاجتماعية التى يقوم عليها المجتمع +واقامة 
جرش وطنى وحياة نيابية تكون مؤؤكدة لسيادة الشعب باعتباره مصدر 
الأسلطاتة م والعمل على تحطيم الظلم وناء مجتمع _سبوده الافسوخ 
والاستقرار والرخاء وتظلله الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وفى /ا” ابريل سسنه 4 صدر دستور دائم للجمهورية العربية 
اليمنية » وقد نص ذلك الدستور على أن جمهورية اليمن جزء من الامة 
العربية » والاسلام دينها » والشريعة الاسلامية مصدر قواننها ٠‏ 

وفرر الدستور مبادىء الحرية والمساواة ٠‏ ونظم السلطات العامةعلى 
أساس اناطة السلطة التشريعية بمجلس الشورى الذى بختار أعضاوه 
طابقا للشروط التى بحددها القانون » ومدة العضوية ثلاث سنوات ع 
ودجتمع المجلس فى دور سنوى عادى »2 وفى أدوار غير عادية وذلكبناء 
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دعوة رئيس الجمهورية + ومن حقرئيس الجمهوريه حل مجلسالشورىء 
وقد آناط الدستور السلطة التنفيذية برئيسالجمهورية والوزراء 6 
ورائيس الجمهورية الذى يكون رئيسا للسلطة التنفيدية يتم اختياره 
بالانتخاب بواسطسة مجلس الشورى لمدة خمس سنوات »© ورئيس 
الجمهورية هو الدى يعين الوزراء ويقيلهم » وهم مسئولون امام مجلس 
الشورى دحيث بتعين عليهم اعتزال الحكم اذا سحب مجلس الشورى 
الثقة منهم ٠‏ 
وكذلك نص الدستور على استقلال .القضاء وحصاتته ٠‏ 
ونتضح من الدستور أنه اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات » وأقام 
تعاونا ورقابه متبادله بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فمنح وبين 
الجمهورية حق حل المجلس التشريعي ( مجلس الشورى ) وقرر المسئولية 
الوزارية امام المجلس » وأعطى المجلس حق حجب الثقة عن الوزارة 
فيتحتم عليها أن تستقيل » واذا كان اختيار اعضاء مجلس الشورى يتم 
بالاتنخاب ٠.٠٠‏ فان تر كيب النظام السياسى الدستورى الذى وضعصه 
الدستور اليمنى المذكور بعتبر كظاما برلمانيا ٠٠‏ وهكذا يصل اليمن فى 
ظل هذا الدستور الى نظام دينقراطى على غرار الديمقراطيات الحديثة 
انتشرة فى كثير من الدساتيرالحالة .لدول عديدة فى أوروبا وافريقيا 
وآسيا وغيرها بعد عهد طويل استغرق عدة قرون فى ظل الحكم الملكى 
الفردى المطلق ٠‏ 
جارجازعار 
نيبا : كانت خاضمة للاستعمار الابطالى منذ سنة 111 » ولكنها 
نخلمت من ذلك الاستعمار بعد هزيمة ايطاليا فى الحرب الالميةالثانية: 
وخضعت بضع سنوات لوصاية هيئة الامم المتحدة ؛ ثم حضلت على 
إستقلالها كاملا باعتراف من الامم المتحدة فى أول ناير سنة ؟0.ة! ٠وقد‏ 
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ني اعداد دستور لليبيا خلال فترة الوصاية عليها وصدر ذلبك الدستور 
فى لااكتوبر سنة ٠ )١(١401‏ وطبقا لهذا الدستورتعتبر ليبيا دولة ملكية 
وراثية » بدأت مملكة اتحادية » ولكن تغير شكلها ‏ ناء على تعديل 
دستورى فى سنة 19508 ب فأصبحت دولة موحدة بسيطة وآألع ت نظام 
الاتحاد المركزى ٠‏ (انظر :المادة الثانية من الدستور وتعديلسنة*”19)٠‏ 

النظام السياسى الدستورى فى ليبيا : أخذت ليبيا فى دستورها 
المذكور بالنظام النيابى البرلمانى » ونتضع ذلك من المواد ٠ غ١ » ٠‏ 45ء 
#؛ »م هذ .مهمع 5م من الدستور ٠‏ 

فالمادة ٠؛‏ تنص على سيادة الامة وأنها مصدر السلطات » والمواد١ع‏ 
؟ع ء ##؛ تحدد السلطات العامة وتآخذ بمبدأً الفصل بينها » فالمادة 4١‏ 
"نعهد بالسلطة التشربعية للبرلمان والملك », والمادة *؛ تعهد بالسلطة 
|!:نفيذيءة للملك والوزراء » والمادة ؛ تنص على أن السلطة القضائية 
تمارسها المحاكم المختلفة ٠‏ وقد قرر الدستور صورا للتعاون والرقابة 
المتبادلة بين السظلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ والمعروف أن جوهر النظام 





العربى لها أنتداء من المرن السسابع ألو الحكم العثمانى انتداء من العهرن 

السادس عشنز ( .1839 -15191) الى الاحتلالالانطالى(ستة 53119ات؟151) 

الى الوصابة ( من جانب هيئة الامم المتحدة ) بعد الحرب الهالمية الثانية »الى 

تحت أاشراف الامم المتحده . 

أنظر فى ذلك : ,«#تؤطشة طذ غأسعتصوماء267 اهدمن د نمدم - 

. (#متقطعرة ,أتماع8) .1لالقطظ مالطعفظ لاتهددمة نزط 

ب وقد اشار ألكاتب الى مراجع كشيرة تتعلق بو ضع ليبيا السمياسى 

والدستورى فى مختلف المراحل التى مرت بها » والاحداث البارزة فى 

تاريخها ( انظر : صن ١١١‏ ص  1١<‏ وكذلك ص ١١5‏ سا ص 97؟١1).‏ 
- علإطشمطآ 01 1زم 0يصنتكا 0مأندنا 106» :غا2 ممترقمق : مولع عم8 - 

1ن ده212 60غ1ه11 «.عأهاة غسعةمعمعمس1 مغ وجنات مرمع3 

(1952 تتقتسصطه"1 15 :غ70 جوع 24) 
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البرلمانى بتمثل فى المسئولية الوزارية التضامنية امام البرلمان»وفىمقابل 
ذلك يكون للسلطة التنفيذية حق حل اليرلمان او احد مجلسيه اذا كان. 
مكونا من محلسين ٠‏ ونجد فى الدستور الليبى هذين الركنين ( دعامتى 
النظام البرمانى ) فالبرمان. اللببى يتكون من مطسسين.: مجلس شيو 
و.جلس نواب ومجلس النواب منتخب من الشعب ( المواد 8ه ٠١١»‏ ) 
وتنص المادة 6" على حق الملك فى حل مجلس النواب » كما تنصالادة 
م على أن الملك يمارس سلطته بواسطة وزرائه ؛ وتنص المادة م على 
مسئولية الوزارة مسئولية تضامنية امام مجلس النواب ٠‏ 

وبناء على ما تقدم تكون ليبيا دولة موحدة ونظامها ملكى وراثى 
و.-كومتها نيابيه برلمانية 5 

جارعاج ار 


السودان : دولة جمهورية » وكان السودان خاضعا للحكم الثنائىمن 
انحلترا ودصر بناء على اتفاقة سنة هلما وقد انتهى هدا الوضع بمقتضى 
اتثافية بين مصر وانحلترا ادرمت بعد الثورة المصرية فى ١5‏ فبرايرسنة 
خ+ه.ه١‏ وحددت فترة اتنقال ( ثلاث سنوات ) يتم فيما خروج القواته 
الافطيءة والقوات: المصرية مى السودان + وشى القن السوداتى 
مصيره نفسه على النحو الذى يرتضيه » وقد اختار الشعب الاستقلاله 
الكامل فى ادارة شئونه ولم يتجه نحو الاتحاد مع مصر حسيما كان 
منتظرا ومآمولا خصوصا وأن الاتحاد فى صالح البلدين ٠‏ 

وصدر فى السودان بمناسية استقلالهدستور مؤقت فى أول نابرسنة 
5هية ا ) وتكون من ١١‏ مادة ) * 

والنظام الذى سجله ذلك الدستور الموقت يعتبر نظاما ثيابيابرلمانيا» 
فالدستور يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات : لجنة عليا ( لجنة السيادة) 
من خمسة أشخاص ينتخبهم البرلمان ( م )٠١‏ وتتولى هذه اللجنة مسع 





١٠+++أ؟‎ 
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الى زراء السلطة التنفيذية ( واللجنة هى التى تختار الوزير الاول والوزراء 
والسلطه التشر دعية ) وتنكون طبقا للمادة ا من محجلسين : مجلس 
يكس مجلس الشيوخ فيضم خمسين عضوا نتم تعيين عثرين منهم 
بواسطة اللحنة العليا » والباقون بالا تتنخاب ) والسلطه القضائية مستقلة 
طيقا للمادة ه من الدستور » والمادة به ٠‏ 

وقد قرر الدستور فى المادةة؟ منه مبدأ المسئولة الوزارية التضامنية 
أمام مجلس النواب » ومقابل ذلك قرر فى المادة 4ه حق اللحنة العلا 
فى حل مجلس النواب ء 

وقد طرأت على السودان عدة أحداث جوهرية كان لها أثرها 5 
وضيعةه السياسى والدستورى من الناحية النظربة والعملية أن حدث به 
انقلاب فى سنه مهمة! قيادة الفرق ابراهيم عبود ) فائدالجيش)واستمر 
الفريق عبود فى الحكم بضع سنين حتى قامت ثورة شعبية ضده فأسقطت . 
نظام حكمه وكان ذلك فى اكتوبر سنة+145 والحكومة الحالية برياسة 

جار جاجز 

الكويت : نظامه السياسى والدستورى : يرتكز ذلك النظام الآزعلى 
أساس المبادىء التى قررها الدستور الكويتى الحديث الصادر فى ١١‏ 
نوفمير سنة +195 » وقد بدأ العمل بذلك الدستور فى 8؟ ناير سلنة 
١>‏ وهو تاريخ اففتناح الجلسة الاولى لمجلس الامة » وبدلك يكو زبدء 
العمل بأحكام الدستور جاء متفقا وتنفيذا للمادة *18 منه والتى تنص 
على أن يبدا العمل به يوم اجتماع مجلس الامة الجديد على آلا يتأخر 


١١٠ه‎ #© 
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ذلك عن شهر ينابر سنة ٠ )١( ١١15#‏ 

ويتسم الدستور الكويتى بالطابع العربى والاسلامى » وهو يأخد 
بالمبدأ الديمقراطى فى صورة النظام النيابى البرلمانى ؟" . 

# تنض المادة الاولى من الدستور على أن الكونت دوله عربية مستقله 
ذات سيادة تأمة +٠+٠‏ وشعب الكودت حزء من الامة العرسة ٠‏ 

وتنص المادةالثانية على أن دين الدولة الاسلام » والشريعةالاسلامية 
مصدر رئيسى للتشريع ٠‏ 

والمادة الرابعة تنص على أن الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور 
له ميارك الصباح ٠‏ 

والمادة السادسة تسجلالمبدأ الديمقراطى اذ تنص على أن « نظامالحكم 
فى الكوبت ديمقراطى » السسادة فه للامة مصدر السلطات جميعاءوتكون. 
ممارسة السيادة على الوجه المين بهذا الدستور » ٠‏ 

واذا تصفحنا الدستور وقرأنا المواد ٠ه‏ مه » والمادة مه : والمادة 
٠‏ ب والمواد ١م ١٠٠١»‏ ؟١٠‏ نجد أصول واركان النظام النيابى 
البرلمانى مقررة فيهماء 

ولتوضيح ذلك نشير الى ما قررته النصوص : 

ب تنص المادة الخمسون على مبداً الفصل بين السلطات فتقول: «يقوم 
نظام الحكم على أساس فصل السلطاتمعتعاونها وفقا لاحكاءالدستورء 
ولا بجوز لاى سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص 
عليه فى هذا الدستور »6 ٠‏ 

وتنص المادة ١ه‏ على أن « السطلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس 


)١(‏ انظر ٠‏ بخصوص تطور نظام الحكم فى الكويت حتى بدء العمل بدستور 
سنة 1١9151‏ الدكتور عبدالفتاح حسسن فى كتابه : مبادىء النظامالدستورى 
فى الكويت ‏ سسنة ١5534‏ ص 5# ا ص ١7١‏ . 


٠٠١5 
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الامة وفتًا للدستور وتنص المادة +ه أن « السلطة التنفيذية يتولاها 
الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين فى الدستور » ٠‏ 

و تنص المادة «ه على أن « السلطة القضائية تتولاها المحا كم بأسم الا 
فى حدود الدستور » ٠‏ 

والمادة هوه تنص على أن « نتولى الامير سلطاته بواسطة وزرانه6اء 

ونص المادة 1 على آق « تألف مجلس الامه مو خمسين عضوا 
اتخولن بطر بق الاتتخاب العام السر عع المماشر ووه هو )») مارو نا 
اربع سئوات حسسبما تقرر المادة م كذلك فان عضو المجلس بمشل 
الامه بأسرها وبرعىالمصيلحة العامة وووه» حسما تمرر المادة مأ . 

-00-- وشص المادة ٠١١(‏ ) على حق اعضاء مجلس الامه فى توجبه 
استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء عبن الامور الداخلهة 
فى اختصاصهم + >6 ه» 

سم وفى المادة ١*١‏ تقرسر لسثولة كل وزهر لدى مجلس الامه عن أعمال 
وزارته » واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة 
من تار نك قرار عيف الثقه وبهدم استقاته فورا و هوي 

ت أما بالنسبه لرئيس مجلس الوزراء فان الدستور ,ينص فى المادة 
١ 5‏ مله على أنه )0 لايتولى رئيس مجلس ولد" أى وزارة ولذ ص 
الطريقة الأتصويض. عليها فى لمادة السادقة ا 0 التعاون مع رئيس 
مجلس الوزراء » رفع الامر الى رئيس الدولة » وللامير فى هذه الحالةأن 
يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن بحل مجلس الامة٠‏ 
وفى حالة الحل اذا قرر المجلس الجديدبذات الاغلبية عدم التعاون مسع 
رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار 
المحلس فى هذا السآن »2 وتشكل وزارة جديدة ٠‏ 


07 
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ب ونصت المادة ١١‏ على حق الامير ( رئيس الدولة ) فى حل مجلس 
الامة بمرسوم ٠.٠٠‏ على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب 
درة أخرى ٠‏ 

أ الى ا انع الح ف ليت سج 
فى الدستور بوصف بأنه نظام نيابى برلمانى » ذلك ان الدستورسجل», 
مسادة الامة وأن الامة مصدر السلطات » وقرر مبدا الفصل بين السلطات 
مم تعاوتها قيما بينها » وأخذ بالنظام النيابى باركانه حيتما عهد بالسلللة 
التشريعية الى مجلس ( مجلس الامة) ينتخب اعضاؤه بواسطةالشعب 
( هيئة الناخبين ) وعضو المجلس بمثل الامة كلها » ومدة المجلس موقوته 
( بأربع سنوات ) » كذلك فان هذا المجلس بمثل الامة كلها ويعتبر و كيلا 
عنها وهو مستقل عن الناخبين مدة نيابته عنهم اذ لايتدخل الناخبون فى 
عسله حسب الوضع الذى قرره الدستور ٠‏ 

كذلك فان الدستور سحل أركان النظام البرلمانى » فريس الدولة ذاته 
مصونة لا تمس (أى أنه غير مسئول ) ويتولى الامير سلطاته بواسطة 
وزراته أى أنه يسود ولا يحكم » وله حق حل مجلس الامة » يقابل 
ذلك مسئولية الوزراء مسئوليةفردية. امامالمجلس » أما المسئوليةالوزارية 
التضاضيه فلم سص الدستور عليها مباشرةو بالصياغة المألوفةفى الدساتير» 
وانما عالجها ‏ فى الواقع ‏ بأسلوب آخر فهو منم طرح موضوع الثقة 
برئيس مجلس الوزراء فى مجلس الامة » ولكنه اعطى المجلس حقاتخاذ 
فرار بعرب فيه عن عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء »وعندكذ 
يرفم الامر لرئيس الدولة وللامير فى هذه الحالة سلطة تقديرية فاما أن 
يعفى رئيس مجلس الوزراء منمنصبه ويعين وزارةجديدة ء واما ان بحل 
مجلس الامة وبحتكم الى الناخبين ٠‏ واذا جرت الانتخابات وجاء مجلس 
جد بد وقرر بدات الاغلسة عدم التعاون 0 رئيس مجلس الوزراءالمذكور 


١١+ 
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اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس فى هذا الشأن وتشكل 
وزارد جدبده ٠‏ 

ومعنى ذلك أن المسئولية التضامنية موجودة غابة الامر انها اتخدت 
وضعا خاصا فى الدستور ليس هو الوضع المتعارف عليه »فتقرير عدم 
ااتعاون مع رئيس الوزراءمعناه سحب الثقةمنه ولا خلاف بي التعبيرين» 
غاة الامر أن قرار عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء لا «ؤدى مماشرة 
7 ضرورة انسحابه من الحكم أئ لبن استقالته » وانما برفعم الآمر للامير 
فاما أن بقرر اعفاء رئيس الوزراء من منصبه ومعنى ذلك أنه أبد المجحلس 
لانه على حق » وبدذلك ينتهى قرار المجلس من خلال الامير الى نفس 
ما نتهى المه قرآره بتعدم الثقه بأحد الوزراء » غابة الامر أن المسألة فى 
هذه الحالة الثانية لا تقتصر على وزير معين وانما تشمل الوزارة كلها 
كوح_يدة متضامئنة ٠‏ 

وقد يرى الامير عدم سلامة قرار المجلس فلا يوافق عليه وفى نفس 
الوقت لا يستطيع الابقاء على المجحلس بعد أن قرر عدم امكان التعاونزمع 
الحكومة فيلحاً بالضرورة الى حل المجلس والاحتكام الى الناخبينفانجاء 
المحلس الجديد واتبع نفس سياسة المجلس السابق وقرر عدم امكان 
الذعاون مع رئيس الوزراء فانه فى هده المرة شعين على رئيس الوزراء 
الاستقالة بل ان الدستور يعتبره بمجرد القرار معتزلا منصبه » وبح بأن 
"تشكل وزارة جدددة ٠‏ وفى هذه الحالة ينتهى القرار بعد أن بتأيد ثانية 
باعفاء رئيس الوزراء وتعبين وزارة جديدة ٠‏ 

فالمسئولية التضامنية قائمة ولكن تحريكها ونتائجها تخضع لاحراءات 
وأوضاعخاصةتختلف عن نظام المسئولية الوزاريةالتضامنية فى صورتها 
التقليدية المعروفة ٠‏ 

كذلك قرر الدستور عدة مظاهر للتعاون بين البرلمان والحكومةمثالها: 


355 ١ ٠ ٠4 
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عمل القوانين : والاعمال التنفيذية بطبيعتها والتى تقوم :بها السلطة 
التشر بعة فى صورة قوانين شكلبة مثل القانون الخاص بمنح التزام 
باستثمار مورد الثروة الطبيعية ٠.ء‏ والقانون الخاص دمح احتكار ٠.‏ 

والاعمال التشربعية بطبيعتها والتى تقوم بها السلطة التنفيدية مثل المر أسيم 
دوا نين ن التى تصدر فى حالة الضرورة ؛ المراسيم بقوانين التفوبضة 
والمراسيم فى هاتين الحالتين فى قوة القوانين » واللوائح وهى أقل من 
القوانين فى القوة وان كانت من طبيعتهما ٠‏ 

كل ما سبق يدل بجلاء على طبيعة النظام النيابىالبرلمانى ٠‏ ومع ذلك 
تشير المذكرة التفسيرية للدستور انهياخد ببعض المظاهر التى تقر به بصورة 
جزئية من النظام الرئاسى مع التسليم بأن الاصل هو النظام البرلمانى ؛ 
وحكمة هذا المزج بين النظامين مع جعل الغلبة والاساس الجوهرى للنظام 
المرلمائى هى العمل على تفادى عيوب ذلك النظام بأخد بعض مبادىءالنظام 
الرئاسى مثل جواز اختيار الوزراء من غير اعضاء مجلس الامة » ومشل 
قاعدة عدم حاحة الوزارة الجديدة عند تشكيلها الى ثقة مجلس الامةويكفى 
ان تعرض عليه بر نامجها وللمجلس حق ابداء ملاحظاته على ذلك البر نامج» 
وكدلك مسئوليه الوزارة بالتضامن وكل وزير على حدة امام الأميرء 
ومسألة عدم طرح الثقة بالحكومة امام المجلس » وانما له ( أى لمجلس الامة) 
اتخاذ قرار بعدم امكان التعاون مع رئيس الحكومةعلى نحو مابينامنقبل ٠‏ 
ذهذه المظاهر التى سحلها الدستور فى مواده 5ه 4 658 4مة؛ ٠١١‏ تدل 
فى منطق المدكرة التفسيرية للدستور على أن النظام السياسى الدى أخد 
به الدستور مزيج من النظامين البرلمانى والرئاسى مع جعل النظامالبرلمانى 
هو الاصل الغال المسيطر » وان مظاهر النظام الرئاسى تبدو استثناء او 
فى نطاق ضئيل بقصد تفادى عيوب النظام البرلمانى )١(‏ * 

)1١(‏ انظر : الدكتور عبدالفتاح حسمن المرجع السابق ( سنة م155) 


ص [6؟ وما بعدها عص ؟1 "وما بعدها » وص 85؟وما بمدهاءكوص؟517؟ي 
١٠١١٠‏ 
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ولعل من المفيد الاشارة الى بعض ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور 
بخصوص طبيعة النظام النيبابى فى الكويت وهل هو برلمانى » أم رئاسى» 
أم خليط منهما ؟ تقو لالمذكرة فىهذ! الصدد(١)‏ « اقتضىالحر ص على 
وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستةور فى النظام الديمقراطى 
الدى تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلمانى والرئاسى مع انعطا فأكبر 
نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من.ان النظام الرئاسى انما يكون فى 
الجدهوريات + وأن مناط قياهه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع 
سنوات. ومسئولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص ٠‏ كما أريد بهذا 
الانعطاف الا يفقد الحكم طابعه الشعبى فى الرقابة البرلمانية أو بجافىتراثنا 
التقليدى فى الشورى وفى التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات 
اللحاكمين ٠‏ ولبس بخفى أن الرأى ان تراخى والمشورة ان تآخرت فقد! 
فى الغالبأثرهما » وفات دورهما فى توجيه الحكم والادارة علىالسواءء 

على أن هذه الفضائل البرلمانية لم تنس الدستور عيوب النظام البركانى 
التى كشفت عنها التجارب الدستورية » ولم تحجب عن نظره ميزةالاستقرار 
التى بعتز بها النظام الرئاسى ٠‏ ولعل ببت الداء فىعلة النظام البرلمانى فى 
العالم يكمن فى المسئولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان »فهدهالمسئو لية 
هى التى بخشى أنتجعلمن الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بي نالاحزاب 
بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للاتتماء الى هذا الحزب أو ذاكء 
وليس أخطر على سلامة السب الفيستر الى , ن ان مكو نهذا الانحرا ف أساسا 


ب وما بعدها ؛ وص ”57 ب ص /551؟ ( دستور الكوو بت بين اللنظامين | لبرلمانى 
والرئاسى ) . 

608 انظر : الدكتور عبدالفتاح حسن ب المرجع سالف الذكر ص‎ )١( 
دى 471 . إعن المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكوبت ... وتنقس هذه‎ 
المذكرة الى قسسمين : أولا : التصوير العام لنظام الحكم © وثافيا : التفسير‎ 
٠. ) الخاص لبعض النصوص‎ 


١١١١ 
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لبناء الاحزات السياسية فى الدولة بدلا من البرامج والميادىء » وأنيكون 
الحكو غابية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحماة أفضل ٠‏ واذا آلأمر 
الحكم الديمفراطى الى مثل ذلك » ضبعت الحقوق والحر يا تباسم حماتهاء 
وصرف العمل السياسى عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية » ومنثم 
ينفرط عقد التضامن الوزارى على صخرة المصالح الشخصية الخفية »كما 
تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية 
فوتها والشعب وحدته ٠‏ لذلك كله كان لا مفر من الاتعاظ نتجارب الدول 
الاخرى فى هدا المضمار » والخروج بالقدر الضرورى عن منطق النظام 
البرلمانى البحت برغم آن نظام الامارة وراثى ٠‏ 

وئى تحديد معالم ذلك النهج الوسط بين النظامين البرلمانى والرئاسى؛ 
وتخير موضع دستور الكويت بينهما » تنلاقفى مشقة الاستخلاص النظرى 
بمشقة وزن المقتضيات المحلية والواقع العملى» وأولاهما معضلةفقهية » 
وثانيهما مشكلة سياسية ٠‏ وخير النظم الدستورية هو الذى يوفق بين 
هدين الامرين » وبحل فى آن واحد كلتا المعضلتين ٠‏ 

وقد عمل الدستور على تجقيق هذا التوفيق بين النظام البرلمانى والنظام 
الرئاسى بالاسلوب المزدوج التالى :ب 

أ جعل الدستور حجر الزاوية فى كفالة اللاستقرار فى الحكم متمثلا 
فو الامور الاتتية:. ل 

٠٠٠ كون نظام الامارة وراثيا‎ ١ 

؟ ‏ عدم النص على اسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره 
مجلس الامة ؛ والاستعاضة عن ذلك الاصل البرلمانى بنوع من التحكيم 
دحسمه الامير بما براه محققًا للمصلحة العامة » وذلك اذا ما رأى مجلس 
الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

5-5 وضع قود أنضا على المسئو لب ةالسياسيةالفردية للوزراء ٠٠‏ «الخء 





١١ 
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ب اقتضت ظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت كدلك آلا يؤخدعلى 
نحو مطلق بانقاعدة البرلمانية النى توجب أن بختار الوزراء من بين أعضاء 
البرلمان ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ه ‏ ابتدع الدستور فكرة لا تخفى أهميتها برغم عدم مجاراتها لكمال 
المنتخبين بمجلس الامة أعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم ٠٠٠‏ 

١‏ لم يقيد الدستور استغمال الحكومة لحق الحل بأى قيد زمئنى 
تما فعلمت بعض الدساتير البرلمانية اكتفاء بالقيد التقليدى الهام الذى 
بدقتضاه اذا حل المحلس لا بجوز حله لذات الاسباب مرة اخرى ٠٠٠‏ 

ا فى نصوص متفرقة من الدستور ترك محال واسع لتصرفر نيس 
الدولة أؤ السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الامة أو دون 
الرجوع اليه كلية » ومثال ذلك : اختيار نائب الامير ( مادة 5١‏ ) واعلان 
الحرب الدفاعية ( مادة 54 ) واعلان الحكم العرفى ( مادة 59) ٠‏ (وكذلك 
ما قررته المادتان ٠لا‏ » يه بخصوص ابرام المعاهدات ؛ والحهة التى تمنح 
الثقة للوزارة عند تشكيلها ٠٠‏ ) 

م سند هذه الضمانات والتصوص جميعا نص المادة ١٠4‏ المقرر 
لضوابط تعديل الدستور » فقد اشترطت هذه المادة لادخال أى تعديل 
على أحكام الدستور موافقة الامير على مبدأ التعديل أولا» ثم علسى 
موضوغه ٠‏ وجعلت حق رئيس الدولة فى هذا الخصوص « حمق 
تصديق » بلمعنى الكامل لا محرد حق اعتراض توقيفى كما هو الشأن 
فى التشريعات العادية وفقا للمادة ؟ه من الدستور *٠+٠‏ الخ : 

ب ل قدر الدستور ‏ من التاحية الثانية # ضرورة الحدر من 
امبالغة فى ضمانات السلطة التنفيذية : # 
٠‏ وذلك مخافة ان تطفى هذه الضمانات على شعبية الحكم ؛ أو تضيم 


11 


مدونة الكتب الحصرية 16.601/|»01010101735113 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 مااطا 


فى التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التى هى جماع الكلمة فى النظام 
البرلمانى ٠‏ ومما سبعث على الاطمئنان فى هذا الشأن ويدفع تلكالمظنةالى 
حد كبير .| أثبتته التجاربالدستورية العالميةمن أنمجرد التلويح بالمثولية 
ذعال عادة فى درء اخطار قبل وقوعها أو منع التمادى فيها آو الاصرار عليها؛ 
ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد 
نتحريك المسئولية الجنائثية للوزراءء ( وكانتالمسئولية الجناثيةهىوحدها 
للقررة) أكيا الاس ريبع الوزير أو زأيس سطلن الوازواء مناسبة يسبت 
موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون + كفل باحر اجه والدفع بهالىالاستقاله 
ذا ها امتتدذهدا! التجر بح الى حقا تق دامعه وأسباب قوبة تنردد أصداوها 
فى الرأى العام ٠‏ كما أن هذه الاصداء ستكون نحت نظر رئيس الدولة 
باعتباره الستكي التهاتى في كل ما يثارسول الوزير أو رئيس مجلس الووراءة 
ولو لج تنحقق فى محلس الامة الاغلسيةالكبيرة اللازمة لأصدار قرار «بعدم 
الثقة » أو (( بعدم التعاون » ٠‏ كما أن شعور الرجل السياسى الحديث 
«المسئولية الشعبية والبرلمانة » وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل 
نقد أو تجربح قد حملا الوزير البرلمانى على التعجيل بالتخلى عن منصبه 
اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الامة أو ممثليها » وقد بلغت هذه الحساسية 
أحيانا حد الاسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حر صاعلى 
القدر اللازم من الاستقرار الوزارى ٠‏ 


ومن وراء التنظيم الدستورى لمسئولية الوزراء السياسية » توج دكذلك 
وبصفه خاصه رقابة الرآى العام التى لا شك ان الحكم الديمقراطى بأخذ 
ددذها ودوفر مقوماتها وضماناتها , وبجعل منها مع الزمن العمود الفقرى 
فى شعبية الحكم ٠.‏ (المواد «٠‏ ب 4" بخصوص الحريات العامة ) 
الخ ٠.٠٠‏ ونتجاوب مع هذه المعانى كذلك مالا يخفىمن ضرورةمرورالحياة 
الدستورية الحديدة ذات الطابع البرلمانى الواضح بل العالل بفترة تمرين 


15 
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على الوضع الجديد ؛ يتبين خلالها ما قد يكون فى هذا الوضع من توسعة 
أو تضريق ٠‏ وهى ان 'تضمنت بعض التضبيق فان ذلك منطق سنةالتطور» 
وفيه مراءاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية فى الحكم ٠.٠٠‏ الخء 

ومن ناحية أخرى لا تزال الشعبية موفورة فى أحكام الدستور بالقدر 
الكافى ( وتو كد هذه الشعبية نصوص المواد مةء هوه ١٠١١ ١١١‏ » 
٠‏ بخصوص حق السؤال وحق الاستجواب ؛ وحق سحب الثقة من 
الوزراء فرادى » وحق الاحتكام الى رئيس الدولة فى كيان الوزارة 
أسرها باعتبارها مسئولة بالتضامن امام الامير » والتزام رأى المجلس 
الجددد فى شآن رئيس محلس الوزراء اذا جدد تعيينه فظل رئيسا للوزارة 
بعد الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد ) ٠٠٠‏ الخ * 

وفى النهابة فالمسألة قبل كل شىء مسألة ملاءمة سياسية : تعبر عنواقم 
لدولة وتنخير أقدر الاصول النظرية على التزام الحد الضرورى مسن 
مقتضيات هذا الواقع ٠6»٠٠‏ 

وختاما على ضوء كل ما تقدم نعود فنقول ان نظام الحكم فى الكوبت 
نيابى برلمانى فى أصله وجوهره برغم المظاهر التى قررها الدستور وهى 
تنسب الى النظام الرئاسى » ذلك ان هذه المظاهر لا تتنعارض نعارضاكليا 
أساسبا مع النظام البرلمانى خصوصا اذا عرفنا أن النظام البرلمانى الآن لم 
بعد نتخد صورة واحدة وشكلا معينا ثاننا فى كل تطبيقاته » وانما أصبح 
تظهر فى صور متعددة يقئرب فى بعضها من النظام الرئاسى وقد نتداخل معه 
فى بعض المسائل » وقد يقترب أحيانا من نظام حكومة الجمعية ٠‏ وبناءعلى 
ذلك فان المظاهر التى آخذ بها الدستور الكوبتى والتى قيل بأنها تقربه من 
النظام الرئاسى توجد فى بعض الصور البرلمانية التى تأخذ بها بعض 
اادساتير مثل دستور فرنسا الصادر فى اكتوبر سنة ١5.04‏ ؛ فهو بأخذ 
أصلا بالنظام البرلمانى ومع دلك توجد به مظاهر توصف بأنها رئاسة ٠.٠‏ 

عار جارعار 


١١١6 
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المغفرب ( هراكشي ) : النظام السمياسى والدستورى :- 

كان المغرب ( الأقصى ) خاضعا للحمابة الفرنسيه » ثم حصل على 
الاستقلال حديثا عندما صدر اعلان رسمى من جانب فرنسا اعترفتفيه 
باستقلال المغرب(مراكش)و كان ذلك فى "مار سسنة “140 ءومرالمغرب بعد 
استقلاله بفترة اثتقالة قلقة , تم خلالها اعداد مشسروع دواو دائم 
للدولة وقد ساهمت فى توجيه هدا المشروع واعذداده من قرب وبعيد 
ندارات عديدة وظروف مختلفة كانت تحيط بالبلاد بسبب الحماية التى 
فرضت عليها وفى أعقاب انهائها ٠‏ وقد صدر دستور المغرب الحديث فى 
؟ ديسمبر سنة 19455 ء بعد موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء الدى أجرى 
با نه فى/21 دسمبر من سنة 5و١‏ 01( ٠‏ وقد قرر ذلك الدستورفى معدمته 
أن مراكش دولة ملكية » وأنها جزء من المغرب الكبير(؟) » وأنهادولةافريقية» 





)١(‏ قدم الملك الحسسن الثاني مششروع الدستور للشعب المراكشى بخطاب 
أذبيع فى ١!‏ نوفمبر سنة 14517 وطرح على الشعب للاستفتاء فى /ا ديسمبر 
5 وبعد الموافقة عليه أصدره الملك فى دسمير سنة 1١959‏ © وبذلك 
تحققت رغة الملك الراحل « محمد الخامس » فى صدور الدستور قبل 
نهاية عام 1971 اذ كان يعلن مراراحرصه على وضع دستور لبلاده يقوم 
على اساس الملكية الدستورية ©» واشتراك الشعب فى الحكم بصورة فعالة 
انجابية » وكان بحدد فتره لصدور هذا الدستور لاتتجاوزنهاية عام5”1١‏ 
على اقصى تقدير » وقد حقق الملك الحسسن الثانى رغبة والده(يعدو فاته) . 

(؟) واصطلاح المغرب الكبير ذو مفهوم سياسى ديئى © فهو يعبر عن 
التضامن العربى للدول الثلاثة لافريقيا الشمالية . ويذكر احد الاساتذة 
الفرنسيين أن هذا الاضطلاح ظهر على عجل قبل الاستقلال والتخلص من 
الحماية وقبل انتهاء حرب الجزائر وحصولها على استقلالها » وقد أريد به 
أن بكون بوم العيد الكبر بالاستقلال موضوعا لخطب الحكام» ومبدا فى 
النصوص الدستورية التى ستوضع لدول شمال افريقيا الثلاثة . 

وقد أشار الدستور التونسى الصادر فى أولبيونيهسنة11656 فىمعدمتهيم 


1 
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وأنها دولة اسلامية لغتها الرسمية هىاللغةالعربية » ومن اهدافها تحقيق 
الوحدة الافريقية » وأنها تعمل من اجل الحفاظ على السلام والامن فى 
العالم » وهى نلتزم بميثاق الامم المتحدة ومواشقالهءاتالمدثقة منها ٠‏ 

ونص الدستور فى مادته الاولى على أن مراكش ملكية دستورية 
دسقراطة واحتماعية » كما سجل فى مادته الثمانة مبدأ سيادة الامة » 
فالسيادة تملكها الامة وتمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء : أو بطريق 
غم مباشر. بواسطة الهيئا تو ام سسات الدستوريه ٠‏ 

واتنعلق المادة الثالثة من الدستور بالاحزات السياسية فتنص على أنها 
نساهم فى تنظيم وتمثيل المواطنين ولا تأخذ مراكش بنظام الحزب 
الواحيد ولا تضله ء 

ونصت المادة الرابعة على أن التشريع ( القانون ) هو التعبير الاسمى 
لارادة الامة : والكل بلتزم بالخضوع له » ولا سكون له أثر رجعى»٠‏ 

وفى المادةالخامسة تقريرلممداً مساواة المرا كشبين جميعا امامالقانون»٠‏ 
وتنص المادة السادسة على آق الأسلام هو دين الدوله ؛ وعلى الدولة أن 
تحسى وتضمن للجميع حريه ممارسة الشعائر الدشة ٠‏ 

وتنص المادة السابعة على بيأن علم الذوله وتحديد شعارها وهو ( الله 

والوطن والملك ٠)‏ 

ثم بعد ذلك قرر الدستورالحقوق السياسيةللءواطنين ( المواده؟١)‏ 


-كما نص فى مادته الثانية على ان الجزائر جزء لايتجزامن المغر بالعربىومن 
العالم العربى ومن افريقيا. 

-أنظر : بخصؤوؤص فكرة المغرب الكبير ‏ الاستاذ «6رعط20 وعنانعول» في 
كتابة بعنوان «عطذه715800 عأظء250085 هر1» سنة 191517 © وهنا الكتاب 
بعتبر الكتاب التاسع ضمن مشروع اصدار مجموعة كتب سياسية بمنوان 
50117612686 غدم8 هله أدعءتومرم0)» تحت أشراف الاستاذ جورج بيردو 
( الاستاذ بكلية الحقوق سارسن ) . 

ب بقول «1011 وعناوعوق»> فى كتابه المذكور ص 561  :‏ 


١١1 


مدونة الكتب الحصرية 16.601/|»01010101735113 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 مااطا 


وعرض الدستور بعد ذلك للملكية ( المواد .و١‏ وس ) ؛ ثم البرلمان 
( المواد خم م ) ؛ ثم الحكومة ( المواد 4 ب 5ه ) ء ثم العلاقات بين 
السلطات ١‏ المواد «/اااءةل/ا بخصوص العلاقه دين الملك والمرلمان _المادثان 
+ه ؛ ١م‏ بخصوص العلاقة دين البرلمان والحكومة ) » ثم القضاء ( المواد 
؟+ - بام ) ومحكمة العدل العليا ( المواد هم 5ه ) والهيئات المحلية 
( المواد نه وه )غ» والمجلس الاعلى للتنمية القومية والخطة (المواد 
دة ‏ 1 ) والعرفة الدستورية للمحكمة العليا (المواد ١١" ١٠١‏ ) 


ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ( فى المواد ٠ )١18 ١‏ 


جءاء١٠١١)ء‏ 
وببدو من دستور المملكة المغربية ( المراكشية )أنه بآخذ بالنظام البرلمانى 
فى صمورته المعروفة بالبرلمانية المزدوجة حيث تكون الوزارة مسئولة أمام 
رئيس الدوله وأمام البرمان ٠‏ وتنضح هذه الصورة للنظام البرلمانى من نص 
المادة 4؟ من الدستور وهى تقرر ان الملك بعين الوزير الاول والوزراء 
وبعفيهم من مناصبهم من تلقاء نفسه أو بناءعلى استقالات فردية او جماعة, 


-80 13 ع0 وقتاءت1عنتاع:2011100-1 2منقمقعمعته ,لاعتتطعولة صمت ع[» - 
6 عتتنا أقه ,11050 ان عنايوتدمف'0 قتتهم هقالمع قع06 عطوعة غأاتروق1! 
أمة7 60 312123858 عتناء 0 068 1150606208266 تالدع ناج هوم 28 أنان 
منج ننه 12081158167 86 0111م ,ع 1تتغعلف'! 06 غ1اأء؟ أدع تتدووءعم" أنه أ 
8 128 هقنهة0 0121326© عتناهأ:17611162161امع 018010178 168 قسقك ,نامل 
ة “127001168 غنم صطع1طه نمدمقتوع ,قعامءه ,رأتاعم 02 .615 م1130 أ أقتدم 
23 ,تته[لقآ'1 051726 ماقتنا" قكتتاعاعة؟ وستماتءء 1066 عاامه ع0 انادرمع؟"1 
-80118-0696 14 011 ...[18ع80 عد02 عأطهأاة؟ قاقد ,دماعتاع* غأدع ددع جاعم 
-280 قعن 06 6غأق 8 نان “اعتاطتاه أصامم 2811:8311 عط لا فنع16 ...أمعدمدعممه1 
«ثق017 :01715102 06 ه78إ1اعاعهة2 عتباع52تد20 06 اترعاهلته ,امتسني”*0 وتتاعا 
-قاة ,85850111 "تقلط ,عتطع220281 عتتنا أهقه عمنتهلة ع1 ,قعتتاعة همعن قالع 
-16م عنان1اطنتامف8 عصنا عأمنشنا1" ه[ ,دمت هدفتلوع6ط11 0 77016 نء أتاط“10نام0ل 
عتتقلنام 0ج غه 065202210116 عناوالاناتدفظ عصسيد ,عمغعلف"'! ,علاء1خدع10هع 
8 3 11 . . . . قع دسمتاهص ههه قمع ص083635 2 ماعناز زعدمعدء عتاءعععظ 86 ادن 
ذ ممأ كناد 86 أتان 6أأأتء عطننا هقم أقع'< تاعطجعوكة ع1 عنان غ281 ع1 أققتاع 
المعطه8 .ل 255 عه 254 .8) «. . . . عتصمقم علاء 


١١14 
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والمادة ١م‏ التى تقرر مسدّولية الوزارة تضامنيا امام البرلمان ( مجلس النواب 
فقط ) وكذلك المادة 0“ وتنص على أن الحكومة مسئولة أمام الملك وأماء 
مجلس النؤات )١(‏ * 


)( 538 أنظر : جاك روبير  المرجع السابق ( المملكة المراكشية سنة‎ )١( 
٠: ص 1795؟ حيث بقول‎ 
نأ قد م0 8 عنان عتتتل كتاعم دره ,24 عاعلمة غقه 06 عقوط 19 عرنة)‎ 
ندل 7016 18 «عاستصصحة علطصصعع عصتوء70قتد وروة‎ 081160362831526 015- 
-811611611م 2501136 نا غ1هق ع1 2ه ,عتتل شه ؤأقعء © ,عأهقتلقنتق يده مأمتسسوة1‎ 
طقاعدم 000614 18 أه؟ة 0016 ععغغونسلةة 14 120116116 فصسدة عترزع؟‎ © 
أنتاعم 02 .رع ممعاعه2 ندل علاءه غه 801 تدك علاع‎ 0026 661 
عا أقتأصاكة صدا قدم 20221 عتناق صاأع عأذأعم أم8 16 عنان “أمجععمم‎ 01 
8 101101118 ١1ه حلآاط0 عتناعتتع0 أمظ 16 فتقطط تع مدع و2 يتل عط ةتخددرمه‎ 
أخغ*1771 5 0111 ,61 أ قتطتكةة هن" قدهم ه202 عتلاع تنا عمأأاعم ع0 مع‎ 
ع1 غأتتهق067 1716م«تطأتص رةء هامم عا ه ع ]أق1أطالكلة ع6 81 ,220 هذكدامه هع‎ 
«أصع مع [صوط‎ )1. 203( 


#وانظلر ؛ بخصو ص نمو ذ ج النظام البرلمانى الذى بو صف بأنهبر لمانى «ع)قتصةة0«2[1» 
ديفرجيه ‏ فى كتابه النظم السئياسية ... (( سنة 1555 ) ص 185 ؛ 
ص /ابرم! . أذ بعر ف ( دفر جيه » هذا النموذج الب رلمانى بأنه بعتبر بمثابة 
مرحلة انتقالية من الملكية المقيده الى النظام البرلمانى فى صورتهالتقليدية 
المعروفة . وفى هذه المرحلة الانتقاليةلا نمحى دور رئيس الدولة وانما تبقو 
له سلطات فعلية » ويمارس ذورا سياسيا ملحوظا »© ويحتفظ ببعض 
الامتدازات . وقول « دبفرحيه » ان بعض الدول حاولت احياء هذا 
النموذج للنظامالبرلمانى بقصدتقوبة السلطةالتنفيذية وتدعيم اختصاصاتها. 
ونكن هذا الوضع الذى تلجأ اليه بعض الدول ليس متنطقيا لان تقوية السلطة 
التنفيذية انما تكون بتقوية رئيس الوزراء والحكومة وليس بتقوية مركزر 
رئيس الدولة على حسساب البرلمان مع عدم مساءلتهفى نفسس. الوقت »© ان 
مثل هذا الوضع بتعارض مع منطق النظام البرلمانى الذى بحرص على ابعاد 
رئيس الدولة عن المسؤولية ومن ثم عن ممارسة اختصاصات فعلية . 
وبتحدث «دبفرجيه » عن البرلانية الاورليانية بالمعنى الصحيح فيقول ٠‏ 
ان المراد بها أن تكون الوزارة مسؤّولة امام البرلمان وامام الملك © اى أنهذه 
الصوره للنظام البرلمانى تقومعلى اساس ازدواج مسؤولية الوزارةووجوب 
تمتعها بثقة البرلمان والملك . كذلك لا بعتبر العرش كرسيا خاليا » والمنا 
شغله من تكون له امتيازات واختصاصات بمارسها فعلا » وقد اطلقعلى- 
١١13‏ 
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وبدمكن أن نستخلص من الدستور أركان وعناصر النظام النيابىالبرلانى 
الذى ير تكز عليه هذا الدستور » فهو أولا : بسحلمبدأسيادةالامهفىمادة 
الثانة » وسستهاد من المواد اد 7 :ا سام 4 عم أنه يأخذ بمبداً فصل 
السلطات طات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) عن بعضها ٠‏ وي كد 
المادة عيم 45 اضكا استقلال السلطة القضائية عن السلطتين الاخردين ٠‏ 

وتنص المادة + على البرلمان وتكوينة » فطيقا للنص يتألف البرلمان من 
مجلسين أحدهما مجلس النواب الذى بتو اختيار اعضائة بالاتنخاب العام 
المماشر لمدة ؛ سنوات » وعضو المجلس بمثل الامة كلها لانه يستمد وكالته 
مها ( حسبها 'نقرر المادة بم ) ٠‏ والمجلس الآخر ويسمى بمحلس المستشارين 
قله وضع خاص اذ نتم اختيار ثلثى اعضائه بالاتتخان بطر بقة معينة بواسطه 
جمعبات المحافظات والاقاليم الاخرى ( المراكز ) والثلث الاخير يتما نتخابه 
بواسطة محالس الزراعة والتحارة والصناعة والحرف ومدثلى التنظسمات 
النقاسة »ومدةهذا المجلس سستسنوات » وتتحدد نصفا كل ثلا ثسنوات» 

وقد قرر الدسدور دعامتى النلام البرلمانى وهما امسو له الوزارية 
الإتشامشة وحق ق الحل اذ نجد المادة 0؟ تنص على حق الملك فى حل مجلس 
اواب » ون ننص المواد ه56 . ١م‏ + ١م‏ على المسئولية الوز ارية امام مجلس 
الدراب ٠‏ كذلك واضح من النصوص الدستورية وجود تعاون ورقابه 
مدادلة دن السلطتين التشربعية والتنفيذية » وبذلك تتكامل الار كان 
والعناصر الجوهرية للنظام النيابى البرلمانى فى دستور المملكة المغربية 
( مملكة مراكش ) حبث نجد مبدأ سيادة الآمة ؛ ومبدأ الفصل بين. 
السلطات » والبرلمان المنتخب من الشعب ( اتتخاباعاما مباشرا ) والذى 








هذه الصورة وصف «اأورليانية » .نسسة الى اسيرة اورليان المالكةاذ نشماً 

ذلك الكادم البرلائى بهذه الصودا: فى 0 

طقنم 0016 دك 1 8ن مم 1 4 هآ :هذءظ]" 1 م 
.2 .2 ,1961 ,.0.2آ2.1 «أامةق0 


و ”وا 
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سثل كل عضو فيه الامة كلها » وهذا البرلمان يستقل بمد إتتخابه عن 
هرئة الناخبين اذ ليس من حقها قانونا التدخل فى عمله » ومدة البرلمان 
مؤقتة فهى أربع سنوات (لمجلس النواب ) ويضنافالوبعدا اذى سبق:. 
المسئوليةالوزاريةامامالبرلمان (مجلس النواب ) وفىمقابلذلكحقالملكشفى 
حل محلس البواب ٠‏ 

ونذكر آنه لا ؤثر فى فكرة النظام البرلمانى فى الدستور المغريئ. كون 
الملك طبقا لاحكام الدستور فى المواد 4؟ » و يسود ويحكم اذ يرأس 
مجلس الوزراء ويمارس سلطة فعلية بالرغم من أن ذاته مصونه لا نمس 
حسيما تنص المادة 5 وأنه بناء علىذلك يكون غير مسئول ٠‏ فالنظام 
البرلمانى لم يعد الآن حسبما بدأ وانما تطور فاتخد عدة صور تتفقفى 
الجوهر وتختلف من بعض النواحى وبالنسبة لبعض الاصول التى قام 
عليها النظام البرلمانى فى البداية ٠ )١(‏ 





)١(‏ راجع : بخصوص التطور التاريخى السسمياسى والدستورى الحديث 
اللمغرب الاقصى ( مراكش  )‏ كتاب « جاك روبير » سالف الذكر ص 6١‏ 
وما بعدها » وبخصوص النظام الدستورىالحالى ‏ ص 6١‏ وما بعدها 
حيث بعوم بشرح الدستور والتمليق عليه »© وابراز النظام السسياسى الذدى 
بعوم عليه الدستور . 


وبخصوص وضع مراكش بصفة عامة وتاريخها عموما وبالذات مسن 
راجع : 1(68» - 11011 11 عناوتقف! ع3 ععامامنظط : معنتاول عنصم 
-118 : عقموعء1 .28 - 1901 ,قتنوط ,«ع8285 عغ86ناودم ما له معستمتعءه 
01 .002؟00116) عمتدهلة : «016:16 ,ل 1952 ,عوعوكة نلق ععأما 
.(هتموط) 1902 «8:02ة81 عآ» : عع18818 ..[ .3 - .1954 (عمتأقعصو] 
3 فا 10116 كف'1 06 0111م 0114105؟1» : نتقعمتتاه1" ع1 «روععم]1 
. (1962) 1920-1961 «عسهمد رسهتكقة 

7237067 ننه أعتندطدم أن أتأقصم عدمغاطمام عآ» :7م80 مم 1اوعول ب 
. (1004 .2 ,1961 ,...عتاطنت2 غزم12 يل عبوع18) 

جشلقع2280 عتاطنام غذه12 ياك قهدمغتطتاقصط» : صأطمظ عنمدرولة ل 
. مغو امنتسنتتسصقة ”0 سسشيدة 05 مار دن 100 

منت 1 ذه سنهقع0 همد اأمعسسعتداء17ا0ع ع[آ» : أطهد - 

اك 118 101:ناز 01861068 مع ررم و06 ودم1أععلامه «ع[عفزع غ20 ندل ع5 , 


١٠١١ 
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الجمهورية اقنونسية : النظام السياسى والدستورى : 

كانت تودس مثل مراكش ( المغرب الاقصى ) خاضعة للحمابةالفر نسسة» 
وكد حصلت على استقلا لها كاملا فى 05 مارس سنة 5ه.ة ١‏ اذ تخلت فر نس 
عن الحمابه واعترفت باستقلال تونس ووقعت معها بروتوكولا بهذا 
الخصوص ٠‏ وكانت :ونس عند استقلالها دولة ملكية » ولكن بعد فترة 
فصيرة حدث تعبير جدرى فى نظام الحكم التونسى اذ اعلن فى ه؟ 
يولبه سنة ١960‏ النظام الجمهورى ( وألغى النظام الملكى تبعا لذلك ) 
8 أ 11038نألأقططا قعط» : نا 10نتو8 غتلمسم - .51 .1 1957 ,148:0 - 
-62م06صة"1 ة 06مع26 أده ذنان مقعم 15-06610ام8 قتزهم 068 عناوأغتامم عر 
.8 أ 194 .2 .19989 ,1958 ,فاوط ,)120108 06 01115 ج0826 

-1206 818106 اك 1168ن1[اطنام 111028ا لتاقم قعرة»ه : قأعغط1 دروء3 ب 
قعط[» عاماء163 1056121 - .538 .2 ,عتاطنا2 10011 26716011 ,«4أطه0تعم 
2 صمنتاق0ده8 18 ع0 وتعتطهن) «قسلو2280 ق161116امم قاتيوم 
.8 أ 249 ,2 . (1955 ,قعنة2) 10168غلآمم قععجعاعةت قع0 
خصو ص الاحز ا بالسسمياسية .(202-230 .©) .كه .م0 : 6ع10 8عداونول 
)١(‏ أن الحمعية الوطنية التأسسسية هى التىاتخذت قرار الغاء الملكية 
واعلان الجمهورية وتعيين « الحبيب بور قيبة » رئيس المجلس رئيسسا الدولة 
الجمعية فى فرض قرارها واستبدال النظام الجمهورى بالنظام الملكى الذى 
ان سانلدا! عن قل ...وقد ااسعتدت الجبفية فى أقر اوها على انها غدل الآمة 
وتعبر عن رغبتها » وانها تهدف من تصرفها الى تقوية دعائم الاستقلال الذى 
حصلت عليه الدولة © وتدعيم سسيادة الثسعب »© واقامة نظام ديمقراطى فى 

الدستور تعده الجمعية . 

( أنظر : صورة فرار الجمعية الوطنية ص 595 من كتاب«م و .0) » 
عن « الجمهورية التونسية » الكتاب السادس من مجموعة قلة 624تتصدم)» 
«5011765168 80826 2 تحت أشراف الاستاذ حورج . بيردو ب سئة 153175. 


1 
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وحاء الدستور بمقدمة سجل فيها بعض الممادىء والافكار العامة المتعلقفة 
بالار ادة الشعسة المتحررة من السيطرة الاجنبية ومنالاستبدادوالاستغلال 
والعدوان وذلك سبي تكتل الشعب وكفاحه ضد اعدائه » والعبل على 
نقوية الوحدة القومية » والتمسك بالقيم الانسانة والاخلاص لها » تلك 
القيم النابعة من ضمير الشعوب ؛ والمنصلة بكرامة الانسان وبالعداله 
وبالحرية » والتى تعمل .من اجل السلام والنقدم والرخاء والتعاون الحر 
سين الامم ٠...‏ وكذلك التمسك بتعاليم الاسلام » وبوحدة المعرب 
الكبير ؛ وبالاتنماء للعروبة ٠‏ وبالتعاون مع الشعوب الافريقية لبناء 
مستقبل افضل » والتعاون ايضا مع جميع الشعوب التى تكافح من اجل 
العدالة والحرية ٠٠ءه‏ واقامة دمقراطية على أساس السسادة الشعبية» 
وتأخد بمبداً الفس بين السلطات ٠٠٠٠٠‏ واعلان أن النظام الجمهورى 
بمثل افمغل ضمان لاحترام حقوق الانسان » ولكفالة المساواة بين 
او اطنين فى الحقوق والواجبات » وتتؤمن تحقيق الرخاء للامة من ناحية 
التنسة الاقتصادية واستغلال ثروات الدولة لصالح الشعب .وحماية 
الاسرة » وحق كل مواطن فى العمل ؛ وحماية الصحة » وتآمين التعليم٠»‏ 

وبعد هذه المقدمة سحل الدستور فى بابه الاول مجموعة منالنصوص 
المتعلقة بالحريات » وبوضع الدولة » وفى الباب الثانى نص علىالسلطة 
التشريعية » وفى الباب الثالث نصعلى السلطة التنفيذية » ونص فىالباب 
الرابع على السلطة القضائية » ثم تكلم فى أبوابه الاخرى على المحكمة' 
اأعليا » ومجلس الدولة » والمجلسالاقتصادى والاجتماعى » والهيئات 
الحلية » وتعديل الدستور » ثم نصوص تنظم بعض اوضاع انتقاليةء 

ونتضح لنا من تنظيم الدستور للسلطات العامة والنصوص الخاصة 
وضع الدولة أنه بأخذ بالنظام النيابى الرئاسى ٠‏ ولبيان ذلك نشير الى 
النصوص الانبه: 

تنص المادة الاولى من الدستور على أن تونس دولةحرة مستفله دات 
سسيادة , دنها الاأسلام » ولعتها العرسه » ونظامها جمهورى ٠‏ 

فق 
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قتعي المادة الثانة على ان الحمهورية التونسيه تعتبير جزءا مسن 
المغيرب الكبير ٠.٠.٠٠‏ 

وتنص المادة الثالثة على أن السيادة ملك للشعب التونسى يمارسها 
طبقا للدستور ١ ٠‏ 

والمادة ١‏ تقرر أن الشعب بمارس السلطة التشريعية بواسطة جمعية 
نباية تسدى « الحمعية الوطنية ») وتم اختيار اعضاء هذه الجمعيهة 
بالانتتخاب العام الحر المباشر السرى ( المادة ٠) 1١9‏ 

ب ومدة نيابة الجمعية الوطنية عن الشع سخمس سنوات ( المادة؟)ب 
وعضو الجمعية يدثل الامة كلها ( المادة ٠ ) ١٠‏ وبعد تمام عملية 
اتتخاب الجبعية الوطنية تصبح مستقلة فى عملها عن هيثهة الناخبين اد 
لا بعطى الدستور للناخبين حق التدخل فى عمل الجمعية الممثلة لهعلى 
أنه صورة من صور التدخل ٠‏ 

وعلى ضوء ما نقدم يتضح لنا قيام النظام النيابى بكل أركانه مسن 
برلان منتخب » يمثل كل عضو فيه الامة بأسرها » ويكون مستقلا فى 
عمله عن الذاخبين » وتكون مذته موقونة ٠‏ 

وبعد ذلك لا نجد دعامتى النظام البرلمانى وهما المسئولية الوزارية 
( وبالدات التضامنية ) وحق الحل » يضافاليها كون رئيس الدولةيسود 
ليا بحكم وبمارس اختصاصاته بواسطة وزراله ...٠‏ لم ينص الدستور 
على شىء من ذلك مما يمثل صورة الرقابة المتبادلة بين سلطتى التشريع 
والتنصد فى النظام البرلمانى » كذلك 3 نص على مظاهر للتعاون المشادل 
بين السلطتين المذكورتين » ومن ثم نقول بأن الدستور استبعد صورة 
النظام البرلمانى )١(‏ » كذلك فان السلطة التنفيذية ليست خاضعة للبرلمان كما 





٠ انظر : ديباش  الجمهورية التونسية ( كتاب من سلسسلة بعنوان‎ )١( 
كيف رحكمون ؟ تحت أشراف بيردو ) سئة 115715 ص 05 حيث يشي الى‎ 
اسباب استيعاد النظام البرلمانى فىتونس وخلو الدستور منهتحتعئوان‎ 
- استحالة النظام البرلمانى ) ومن الاسباب التىذكرها علىلسان بورقيبة‎ ( 

١ دي‎ 
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مسسألة عدم الاستعر آر الوزارى الذى سناد تو نسس فى عهد الملكية؛ ونذكزر 
صوربا وكان رئيس مجلس الوزراء أقوى من البرلمان الذى اقتصر عمله فى 
أعمال ©» ومنحه الثقة لاخلاصه ولما سذله من حهود لخم البلاد ... الح 
وكان رئيس الوزراء هو « بورقيبة » فى ؟1 ابريل سنة ٠. ١165‏ 
حاجة الى سلطة قوية مركزة لتأخدذ بيدهاوتدفعها سريعا نحو التقدم . 
وقد أشار « بورقيبة » فى حديث له عن عدم الاستقرار الذى بميز 
الحياة السياسية الفرنسية وعزا ذلك الى النظام البرلمانى الذى تأخذ نه 
فرنسا » ولهذا السبب فهو يفضل الاتجاه نحو نظام آخر دحقق الاستقرار 
-22810 16 قتهل قغصطهلمقء«مصطا أسعصسعمة انا مهم ومستدمع قنان[18» 
-11823 2ع 2011610116 716 18 عمتم6أاعوعق ذبن غ6اتلأطهاهسة"! عنوم مصعم منو؟ 
0111 ماع56 نا 7128 011620238 20118 20118 0116 هماع ختنامم أوع'"0) ,ع 
امم غأقعء0) .أهاتة”1 ع0 1866 12 2 غاتللتطهاق 06 ا<ستناستصانمه نا عتنتافقع 


طمموططعة(1) «...صلهق2:261ة8 عمتاعة: ينه 78 ع16265260م 00115 عنن هاءء 
(52 .2 .أ .ره 


هذه فقرة من تصريح للحبيب بور قيبةاذيع من محطة الاذاعةالسو سريةفى 
5 سبتمبر سنة /!ا1960 ردا على سؤال عن الدستور التونسى المزمع و ضع4 
وهل سياخذ بنظام الولابات المتحدة الامربكية ( النظام الرئاسى ام لا ؟. 

انظر ايضا بخصوص الوضع الدستورى التونسى : لمحة سريعة معبرة 
فى مقدمة الاستاذ مورسس فلورى«خ1'10187 116نع31» لكتاب«شارلد ساشص» 
من الجمهورية التونسية » طبعة سنة 1458 ص 5 4 ص78 وما بمدها 
( هن المقدمة ) . بقول « فلورى » : 


مكصر عق مااموم ق معقدمعت معتاءأمرام لذ عقادعا دماغقعتام .»)0 ١‏ 
6 762827601196 18 ث ققم 0طمررقء2مه عم عتتمادة سعامهم عساع 


56 ١ ١ ه؟‎ 
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يحدث فى نظام حكومة الجمعية » بل العكس هو الواضح فى الدستور 
فان السلطة التنفيذية برئاسة الدولة هى أقوى السلطات » وركيس الدوله 
شمتع باختصاصات كثيرة فى مختلف المجالات التشريعية والتنفيدبنة 
وغيرها ؛ فهو صاحس سلطة قوية متشعبة فى الظروف العادية ؛ وتزداد 
بوضوح فى الظروف الاستثنائية » فهو بساهم جديا فى الوظيفة التشربعية. 
ويستاثر بالوظيفة التنفيدية » ويتدخل فى تشكيل السلطه القضائيه عن 
طربق تعبين القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأدسبهم » وله دور ملحوظ فى 
تعديل الدستور ء وهوالدى يضع السياسة العامة للدولة » وعو القاند 
الاعلى للقوات المسلحة » وهو الذى بصدق على المعاهدات ؛ وله حق 
العفو , ويعلن الحرب ويقر السلام بموافقة الجمعية ٠٠٠٠‏ 

ان سلطه رئيس الدوله طبقا للوضع الدستورى » وطبقا للوضع 
السياسى فى تونس تعتبر أقوى سلطة ٠‏ ونخلص من ذلك الى القول بان 
نظام الحكم فى تونس وفقا لدستورها ( الصادر فى أول يونية سنةوه.ة١!‏ 





,2 (< 20115031 011 302+عتتتأقنمن ها قسهق ع[هقصذيزه 02(أناامع» عصد 0 
0 111 


وقد اثار « فلورى » عدة تنساؤلات عن نوع الدبمقراطية التى بأخذ بها 
النظام الستورى التوضى وحقيقة علك الفمقراطة أذ تحيط ىبها عندة 
اوضاع دستوربة وواقعية تننكك فى هذه الدبمقراطية طبقا لصورتها 
التقليدية الغربية ... ولكن الديمقراطية ب حسبما ذكر فيدل ‏ باخذتركيبا 
آخر فى نظر الماركسيين » فأى الصورتين هى الموجودة ... واى النظامين 
كو الاقشل وايسن من اليستي ولا عن التحقبة اسعان حكى, تهائن .على لفلساء 
حديث بعوم على تجربة جديدة .لم تستقر وترسخ وتتضح حجوانبها بعد. 
( ص ” من مقدمة فلورى ) . 

| 
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والمطبق حاليا ) يعتبر نظاما نيابيا رئاسيا )١(‏ يظهر فيه رئيس الجمهورية 


 0طهب1عو انظر ,1902 عتصعأقتسنكة منوتاطنام86 هآ : طعققطاطء2‎ )١( 
8 52,53 ... 2. 51,55 5 
شول « دساشى «طعقةط6ع12» عن النظام التونسيى وتقبيقه تت‎ 

ماعن .1ع1اضع26810م عسذعة" ع0 ررءتمنسنا عسلعة" ع1 6اكتلوين 8 د0» 
©لتاع6 281 2620© ه'1 81 عأعهت ع:3:21م كتاعم ومزغوع ل تتلهنان عا 
0 264 11 201170118 قعع181 06 26001016 11آن عصساعة؟ دنا [ع1خمع10مق6م 
28161151 “0111م 6186 7حمذا أء عأطهوه كدقطا غقهء علاء متهكلا .أهائط :"1 
22681062161 مصاع "دوم 620غطدء جه'1 81 ,عصصء1متستدة «دملغأونتاتعم ها[ 
-86 626 173عقناع1180111 8051 كلاه 1مائة1 أ كتكداءغءره اعناوة1 قصقق عساعغ»م 
-021 6كانام مقله1 تالد0؟ 026 هنع أمتستا قأسمدأتأهدمه 168 ,مهن .مننهم 
٠”‏ فلآ مستمعلءفسة 6م17 06 مساعةم ما قتجزمه هقممم أده'ه هلآ ,عملمساع 
عطتنحق 0656ذأقدم غقه عصوع02 لتناعة نآ ,فأتسسثل كأأوعفمسط"1 ة فأجملدة 
-2626 11 .عناوناطناتاصغظ 12 06 غاسعلزوؤء2 16 :غانصنا عاغؤعه ع0 ع[مطمدزم ع1 
16 دصعمفة "!1 6نان قنقسها ومععها هذما وتأماتاوم 068 ,6نه1 06 06 ,11016 
ةا 06 معسمةسعر36 ها هدمه 0621768 وعذه1هه0م 068 6ن أصمذ1ا6ن مس 
2) ,عنالتاطناصم8 ها 06 غمعلزمغ<2 يلل ععأل 3 ؤوعنه رمغتسسل يو 


ان النظام التونسى نظام رئاسى اذا ما نظرنا اليه منحيث السلطات 
الوأاسعة المتشعة الى أعطيت لرئيسن الدولة » ولكن وصف ذلك النظام 
بأنه رئاسى قد لالكون دقيقا اذا ما نظرنا اليه من ناحية الفصل البعيد المدى 
( الفضل الشديد ) بين السلطتين التشر بعية والتنضسيذية » ذلك أن واضغى 
الدستور أرادوا وضع نظام جديد مبتكر لا نكون صور ةطبقالاصل لنظام 
آخر من الانظمة السائدة » ولا بنقل حر فياعن نظام معين © ولهذا فانهم لم 
بأخذوا بالنظام الرئاسى الامربكى حرفيا » وانما اخذوا بفكرة النظام 
( الرئاسى ) دون تركيبهوتصميمه » واتجهوا الى المواءمةبين النظام ومقتضيات 
الوحدة ( نلك الابديولوجية التى سادت تونس خلال وضع الدستور على 
لسسان بور قيبةواعوانه ) ومعنى ذلك بعبارة اخرى قيام هيثة واحدة أو عضو 
واحد يكونرمزا لوحدة الدولة ويتمثلهذا الوضع ( أو هذهالفكرة) فىرئيس 
الجمهورية » ودتمتع الرئيس على هذا الاساس بسلطات واسعة قوبة © بينما 
لا تكون للجمعية الوطنية ( الهيئة التشريعية ) سلطات حقيقية فعليه ؛وانما 
سلطات مشتقة «0651968»> وخاضعة تابعة لمقتضيات فكرة الوحدة المتمثلة 
فى رئيس الجمهورية .- 

١ ١1/ 
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على أنه رمز الوحدة الوطنية » وتعتبر الجمعية الوطنية بمثابة هيئةللموافقه 
على قرارات الرئيس » أو بمعنى آخر هيئة للرقابة ؛ فالسلطة التشريعية 
فى ابديولوجية الوحدة السائمدة فى تونس لا تكون مطلقة الحرية؛ وانما 
تخضع لمذهب الرئيس “وأسلوب عمله اذ هو وحله الذى يستطيع 


ء وغل ذلك “فان رئيس الدولة بجحب ان التحسف فية: قكفرة وحدةالافية 
واستقرارها ؛ ومن ثم فانه هو الذى٠بدير‏ النظام وبوجهه وتخضع لهالهينات 
١لختلفة‏ فى الدولة » ويكون صاحب الكلمة العليا النافذة فى جميعالامور . 

رانظر : دساشض« 12655856 ب _.المرجع السابق ( عن الحمهوربةالتونسمية») 
ص همه ص 4ه « بخصوص وضع رئيسسى الدولة » » وصاأه ‏ صتة"” 
« بخصوص وضع الجمعية الوطنية » وص 168 ب ص /الا عن « الوضسامع 
الدستورى فى العمل » ) . 

وانظر ايضا ص / وما بعدها عن فكرة الوحدة الوطنية وكيفية 
تطبيقها عملا » وص ١87‏ وما بعدها بخصوص خطاب السيد « الحبيب 
ورقيبة » رئيس الجمهورية وذلك فى أول يونيهسنة 1161 أمام الجمعية 
الوطنية التأسيسية بمناسبةاصدار الدستور ؛ وفيه عرض وتحليل لاوضاع 
تومن السياسيةا والسعوويةة واتحاهات الدستور والاسن والآضولالتى 
قام عليها والتى يهدف الى حمايتها ب ؛ وص 1.7 ص 28؟ بخصوص 
يضقواضنى الدسشوق: . 

مب .انر : دسباش ‏ المرجع السايق ص 117 ب هو 57 : 

وبراد بمفهوم مقتضى الوحدة « 2116نا 0 678)[4م1120 » حسما بيئنه 
« الحصسيب بورقيبة » فى خطابه ( بالفرنسية ) فى 9 اكتوبر سنة 15808 أن 


بحس الجميع و نفكر الجميع وبعمل كفرد واحد 9 

,862161 قناما 0116 أمعاء ,غخدع مغقاعةعم همد0غ181اه80 قتامد عتان ع0 » 
3 50111811158 .11) «.عتقستمط [ناع8 جتنا عتتدمقه اأمعقفاععة 2ه أوعموعم 
, (1958 ,بع«7طماع0 
وتذكر هده الكلمات التى قالها « بورقيبة » بعبر بهاعن فكرته فى فلسسفة 
النظام الذى بر دك قيامه نه دما سسق أن حاء على لحان )) مصطفى كمال 
أتاتورك » اذ قال + ان حرب الشعب الذى بمثل الشعب التركى وهو مله 
ليس مجرد جزء بسسيط من كل » وانما هو ذاته الكل » هو الامة » هو تركيا. 

2651 ,ع1ننتناط" 0 16ززناءم نال أنااعه غأق أنان علتتمانامه2 اعوط عآ» 
> 11 :ناما ع؟ عمق تنا غأقه 11 :نام صجخل دممتاعوع عأمساة عصنا هوم عدم 


١١؟م‎ 
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استخلاص النتائج من مقتضيات الوحدة ٠ )١(‏ هذا الوضم الدستورى الذى 
مكون فيه رئيس الدولة صاحب أقوى سلطة » ومركز الثقل فى النظاء 
وهو المحرك له فى مختلف الاتجاهات ينتهى بالنظام الى أن يكون فرديا 
فى واقعه خصوصا اذا كان رئيس الدولة هو رئيس الحزب الوحيد 
المسيطر فى نونس الذى له الغدذة والتغوق الاحق عل ىالاحزا ل الاخرى» 
فالحزب الدستورى الجديد بزعامة رئيسه الحبيب بورقيبة هو الحزب 
الحاكى فى تونس دون غيره من الاحزاب الاخرى ٠‏ وقد أدى هذا الوضع 
الى فلهور انتقادات وقيام معارضة لسياسة الرئيس بورقيبة فى جوهرها 
بسب فردية هذه السياسة واستئثار الرئيس بورقيبة برسمها مما بخرج 
على الاوضاع الدسمقراطية السليمة التى تحب المحافظة عليها : وقد اتخد 
النقد لسياسة الرئيس بورقيبة أحيانا صورة تذكيره سا قاله فى خطبه 
عن مساوىء استئثار الفرد بالسلطة ؛ وأضرار السلطة الشخصية »ومخاطر 
الدكتاتورية على الزعيم والشعب » وقد اشتد الجدل حول هذوالمسائل 


, (22 .2 ر.أك .م0 ,تلعقوططع10) «.16ناونكل ها غأوء 11 ,رد«ملغود 15 أوه ع- 

)١‏ يرى ال<زب الدستورى الجديد ١‏ حزب الرئيسى بورقيبة وهوالحزب 
أاوحيد اللسيطر فى تونس حاليا) على لسان رئيسه ان الوحدة الوطنية التى 
تبدت من قبل وكان هدفها الفغاء الحمابة الفرنسية وتدقيق الاستقلال 
!اضعب » لا بصح ان تنتهى هذه الوحدة ( التى ضمت جميع القوىالوطنية) 
بتحعيق هدفها وهو استقلال البلاد : ذلك أن هذا الهدف لا بمثل فىالواقع 
سوى خطوة أو مرحلة فى طريق الكفاح من أجل رفاهية الشعب الذى يجب 
ان بعيششى كأسرة واحدة وان ينبذ الاوضاع الماضية التى سادت فى ظلل 
الاستعمار والحمانة . 
أنظر : ديباض ‏ الجمهورية الفرنسية ؛ سنة 15515 ص 9م : ص 44. 


ا|ء١كق‎ 
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دين أعضاء الحزب الدستورى الجديد ؛ وفى خارج الحزب ٠ )١(‏ 
بارعا عار 

الجوهوورية الجزائربة ٠‏ كان تالحزائر مثل بقية اجزاء المغرب العربى 
خاضعة للاستعمار الفرنسى بصورة ]شد وأعنف من حالةتونس ومراكش. 
فتمد كانت مساعمرة فرنسة ملد سنة 18٠‏ : وقد وصل الامر دفر نسسا 
( خصوص الجزائر بالذات ) الى حد اعتبارها جزءا من الاقليم الفرنسى 
واحدى مقاطعاتها وسجلت ذلك فى دستور سنة ١545‏ الذى صدر فى 
أعقان الحرب العالمة الثانية » ولكن الحزائر رغم الضغط الرهسيعليها 
خلال عشرات السنين الحالكات لم تخضع فى الحقيقة لفرنسا وان بدت 
فى الظاهر وطبقا للنصوص الدستورية والقانونية ( التى وضعتها 





اقوطنية بوءالنلاءاتتطاع, اللقى قفن تون © الى ااستطي ع 131 ازدساقانة 
ماكية ورانية لحت وبر لاسين #:و ل اقصل الجهورية ب 


6 'إانا1877 1028 2 '1ع:18111هقط ,70118[38؟ 16 24[ 81 ,قلة112امم عل» 
.< 116ل ااطنامف8 18 عغ61 م ع[ ,عنااع تسقدرهةم) 18 غه علطء 2081 


وبعلق المعارضون على ذلك بان ما قاله الرئيس بورقيبة صحيح »؛ ولكنه 
الآن بجمع بين بدبه من السلطة القانونية والفعلية الواقعيه ما بفوق سلطة 
منزلق خطر بؤدى الى خسارة محققة .. . كما أنها تؤدى ١|‏ اق و 
ا[لشضعور بالز هو والعفلمة والغرور لدى الداكم العرد ؛ واحتفمار الغير »ومن 
الجابب الآخر تؤدى الى نوع من الخضوع والعبودية من جانب الشعب» 
ومن ثم فان الدكتاتورية ( كنظام للحكم ) مسلم بأنها تضر فى حقيقتهابالحاكم 
والمحكومين برغم ما قد يؤديه النظام من خدمات للدولة . 


6ه" نتن ها مع عن"تتطهاءن هط[ 046 عقتاعمسوته8 عفادعم هنآ...» 

قلاوز76 ع1 غعء لتعيدج«ه'1 عممم0671» علاء ,دمعاعم هه اذه 20016 16 نامع 

8 168 2625 غا1ل ع8 198 أء 1]6اأء00 وارغدة ]06 16 أتاو تتلاعه سعط 
. (220-223 .2 رطعموططه12) 


و “او ١‏ 
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فرنسا ) هادئة خاضعة مستسلمة ه لقد عمدت فرئسا خلال حكمها للجزائر 
وتسلطها على مختلف نواحى الحياة فيها الى فرنسة الحزائر : واعتقدت 
انها قضت ‏ مع مضى الماءة ومر الزمن ‏ على مقومات الامة فيهاوروح 
الكفاح ب من أجل الاتفصال والاستقلال ‏ لديها ٠‏ ولكن اتضح أن 
ما قدرته فر نسا كان غير صحيح » وأن نبض الامة لم يتوقف فى الجزاتر. 
وروح الكفاح والنضال لم تنطفىء جذوتها وان كانت قد خمدت شعلتها 
حينا من الدهر : لقد هب الشعب الجزائرى فى صورة ثورة تزعمهما 
بعض أبنانه المخلصين واستمرت اكثر من سبع سنوات ابتداء من نوفمبر 
سنة 1904 وقد ردت فرنسا على الثورة بقوة غاشمه وعنف وارهاب 
شديد تحردت فيه فرئسا ‏ باعتراف بعض المنصفين والصادقين من 
آننائها ‏ من النواحى الانسائية د الاغاطيج. كنها 'لعول يطلل حقوقفه 
وينشد حرينهب بأساليب همجية وحشية ؛ ووضعت فرنسا نفسها فى 
موضم لا تحسد عليه : فهى التى كانت تتغنى بالحقوق والحريات التى 
نشرتها على الناس فى اعلان شهير سحلت فيه حقوق الانسان ٠٠٠‏ وهى 
التى عرفت عنها الافكار الديمقراطة ٠٠٠‏ وهى التى نادى مفكروها 
بحقوق الشعوب فى الحرية والحياة الكريمة دون تبعية ودون خضوع 
شعب لآخر +٠٠٠‏ كل ذلك نبدد وضاع فى الجزائر ؛ وظهرت فرنسا 
بوجه آخر ( لعله الوجه الحقيقى ) يمثل الاستعمار فى أشع صورةء 
وحاولت فرنسا أن تلبس ذلك الاستعمار ثوب الشرعية » وأن تجعلمن 
ذلك الباطل حقا أمام العالم » ولكن عبقريتها القانونية تخلت عنها وضاعت 
منها فلم تستطيع أن تبرر وضعها فاسترسلت فى غيها معتمدة على قوتها 
وجبروتها حيال شعب طحنته السنين على يدها » ولكنها لم تصل الى روحه 
التى بقيت فنيه قوية متربصة ؛ حنتى سنحت الظروف وشاء القدر #فكانت 
الثورة التى هزمت قوة فرنسا » أو بمعنى آخر كانت الحق الذى انتصر 
على الباطل » وقد أبد هذه الثورة وزكاها ادبيا الرأى العام العالمى كما 


١٠١١ 
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أيدها شدة بعض أبناء فرنسا من أهل العلم والرأى وثاروا على حكومتهم 
وموقفها الخاطىء » ونددوا مرارا بمسلكها غير القويم ووه :ؤاتهتةالمعاد لك 
الكثيرة الطويلة السوداء باتتصار الشعب الثائر وتسليم فرنسا (فىمعاهدة 
مع الثوار ) بحريته واستقلاله » وفتحت بذلك صفحة جديدة للرجوعالى 
الحق والتعاون على أسس جديدة ليس فيها سد ومسود ء ولا شعبه 
حاكي وشعب محكوم ؛ وانما بين شعبين حرين لكل منهما استقلالهوكرامته 
وسمادته ورأبه فى ادارة شئونه ٠.٠٠‏ وبهذا المسلك الجديد ومع مضى 
ااأرمن بدات فرنسا تكسس من الحزائر أدبيا ‏ وبالرضا والاختيار ‏ 
أكثر مسا كانت تكسيه ماديا ب مع الكراهيه والحقد  ٠‏ 
لقد بدات الاوضاع تتغير فى الحزائر بعد معاهدة الاستقلال 
( المبرمة مع فرنسا ) وتم اعداد ووضع دستور للحزائر بحدد أوضاعها 
وسين النظام الذى تسير عله فى عهدها الحديد » وصدر ذلك الدستور 
فى م سسيتسر سلة *5وةا ٠‏ 
ش الننقام السياسى: الدستورىلهجزائر(!) : نوضصح ذلك النظام ونحدد 





د يمقر اطية وشعية) بمحلة القانون العام 2 514 ص 5 وما بعدها4 
تحليل وتعليق على الدستور الجزائرىلسنة 1157 مع الاشارةالىالخطوات 
والمراحل والاوضاع التى سبقته فى الجزائر . 
راجع أنضا : <2متعم48 :10 .طن » فى كتابه بسبلسلة «7 ©[-8818 00116»+ 
بعنوان «تاربخ الجزائر المعاصر «602665020183126 ع3ؤولق'1 ع0 ع ماما » 
سئة 1955 (العدد .. ) . من منة .الما الى سئة 155(. 

هله 0165م عآة - 0772620181131 .1 : 1قق1اة 1زه170 ب 
,قسوط1 

-62م1206 عتتغعلف*'1 06 معسسؤاطمع© : وهرعئل أء عرنوجمه2 .17 
,3 قعوط ,عأاسمت 

0 011 عنامة لش '1 ع0 116 0111م 1070111052 : 1011122811 ع1 .18 ب 
,2 ,(1920-1961) ©2ق 1[ نتاكتامة 


١٠ 
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كنهه من خلال الدستور المذكور :ب 

ييكون دستور الحزاعر الصادر فى سنة ١945#‏ من مقدمة مطوله 
و ما مادة موزعه على عدة عناوين هى على التوالى : مسادىء وأهدافه 
أساسية (المواد من  ) ١١ ١‏ » الحقوق الاساسية ( المواد مسن 
)ل ء جبهة التحرير الوطنية ( المواد من 5 75 ) ؛ممارسة 
اأمعاقة جد الجمعية الوطدة ( المواد من اع سيف )ل 4 السلطةالتتفشدية 
( المواد من *#م ب هه ) » العدالة ( المواد 6 ب 55 ) ب عالمجلس 
الدستورة ( المادتان م 54 ) _المجالس العليا (المواد من مبكسء /أ)سم» 
تعديل الدستور ( المواد من الا :ا ) سء بعض نصورص اتتقالئة 
( المواد من هاب 788 ) 1 

تضمنت المقدمة قصة كفاح الجزائر ضد الاستعمار » وخروجالشعب 
من معركته الكبرى ظافرا بعد احتلال دام ١+‏ عاما فاسترد سيادته وملكه 
زمام أمره وحريته » وأشارت المقدمة الى أنه بعد أن بلغ الشعب غايته 
من حيث نحقيق الاستقلال الوطنى فانه يواصل سيره فى طريق اللورة 
الدسقراطية والشعبية )١(‏ » وتثر كزوتتجسم هله الثورة فى الاصلاح 
الزراعى وخلق اقتصاد وطنى تكون ادارته معقودة للعمال ب وسياسة 





الجزائر ئبة دبمقراطية وشعبية ») ص 187 وما بمدها ‏ وبالذات ص .؟" 
حت بعر ضص الكاتب لحدل ثار بمئاسسة وضع الدستور وأعداده نين بعص ., 
علد كل منههما ... وببدو أن المهم عند « بن بيلا » هو الحكم بناء على سياسة. 
نوربة تستطيع تحقيق الهدف بصرف النظر عن النصوص والاشخاص و« 

ولكن ا« .فرخاتة عبامن:« كان برق ب عتائرا بالهيمقراطيةالغربيقف- ضرورة 
سلازمتها وؤفائدتها للشضعسب َ 





١ 
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اجتماعية لصالح الجماهير لرفم مستوى حياة العمال » وتحريرالمرأةحتى 
تساهي فىادارة الششئون العامة وتنمية الدولة » ومحو الامية» ونشر 
الثقافة الوطنية وتنميتها » وتحسين المسكين والحالة الصحيةللمواطنين. 
وسياسة دولية تقوم على أساس الاستقلال الوطنى والتعاون الدولى؛ 
والكفاح ضد الامبريالية » ومساندة حركات الكفاح من أجل الاستقلال 
وتحرير الأأوطان ٠‏ 
وتكلمت المقدمة عن الاسلام واللغة العربية على أنهما كانا من القوى 
الفعالة فى المأقاومة ضد محاولات تفتيت الجزائربين والقضاء على 
شخصيتهم +٠٠‏ تلك المحاولات التى سلكها النظام الاستعمارى مراراء 
ومن ألم فانه نتعين على الجزائر أن تنتشبث بمقوماتها » ولهذا فانها تؤوكد 
أن اللفة العربية هى لغتها الوطنية والرسمية » وأنها تستمد قوتها 
الروحية من الاسلام » ومع ذلك فان الجمهورية تضمن لكل فرد احتترام 
آرانه ومعتقداته » وحريه ممارسة الشعائر الدشة ٠‏ 
وأشارت المقدمة الى الحيش الوطنى ٠٠٠‏ الذى سقى دائما فىخدمة 
الشعب انه ات له فى كادر الحزب وفى الانشطة السياسية » وفى 
ناء الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للدولة ٠‏ 
وسنت المقدمة الاهداف الاساسية للجمهورية » وأنها تبقى حريصة 
وأمينة على تقاليدها الفلسفية والاخلاقية » والسياسية للامة التى تنتمى 
اليها » والمتفقة مع الاتحاهات السياسية الدولية التى اختارها الشعب 
الحزائرى ٠‏ 
وأشارت للحقوق الاساسية المقررة للمواطنين وهدفها » كما بينت 
ضرورة فكرة الحزب الواحد ودوره البارز المسيطر فى تحضير ومراقبة 
سالية الأنسية , 
والعمل المنسق المنتج للتنظيمات السياسية المنصوص عليها فىالدستور 


١٠*14 
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نتم تحقيقه وتأمينه بواسطة 'جبهة التحرير الوطنية التى تلجأ فى سبيل 
هذه المهمة الضخمة الى وساثل عديدة ٠٠٠‏ لتحقيق الاشتراكية وتحقيق 
آمال الجماهير وتحديد سياسة الامة ومراقبة تنفيذها ...٠‏ 

وتقول المقدمة : ان الحزب وحده كهيئة محركة قوية تستمد قوتها 
من الشعب » يسنتطيع أن يبحطم الهباكل الاقتصادية القديمة وبحل محلها 
نظاما اقتصادنا قوبيا يكون عصسه الفلاحون وجماهير العمال ٠‏ 

والشعب هو الذى يسهر على ضمان استقرار الانظمة السياسية 
للدولة » وسمثل ذلك الاستقرار ضرورة حيوية للجمهورية لامكان اقامة 
الناء الاشتر أ نين امتقسة - 

ونوضح المقدمة أن الانظمة الرئاسية والمرلمانة التقليديه لا تستطيع 
ننمان ذلك الاستقرار المطلوب : وانما الدذى بحقق ذلك بصورةناجعة 
نظام يقوم على أساس شعب ذتن سنادة اتكون له الصدارة .وحزب واحدء 
6 01168 أقققل 2262]812768ع311 أ 15ة268106241م قتاع" وعنآ>» 


8 'تنا8 888ط عتتاعغ1 01111 21018 ,غ6 الأطاهغاه عغغعه “لأس هروع أمع اناعم 


-1'88810 ألناء2 ,2111ل 71قم لل غأع 5نلةع80117 ع[أمناعم 011 6216م 
«. 12 1116260 رع" 


وهيئة التحرير الوطلنية التى نمثل القوة الثورية للامه هى التى تسهر 
على حمابة ذلك الاستقرار واتكون اففمسل ضيان لاتفاقه مع سياسهة 
الدوله وآمانى اله لشعب 0 

شكس الدستور فى مواده ا على جمهة التحر بر الوطده مين 
حيث كونها الحزب الواحد فى الحزائر وأنها تعتير الطليعة والحارسة 
أاعد١ <١‏ ود 1 قلي “” : 4 ماق أ ! 4 انه 
لجزار إم أوأقهة قوسم سعيامة الامة وتراقب عمل الجمعيةالوطنيه 
والحكو مد و ونعكس الامانى الدفينه للحماهير و وه» وتأخد سدها لتحضيق 
أمانيها ٠٠.٠‏ وتحقق أهداف الثورة الدسسقراطية والشعبية ٠٠‏ وتبنى 
الاشتراكية فى الخزانر 5 


١ ١م‎ 
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وبخصوص الحجمعية الوطنية : تنص المادة ب على أن سيادة الامه 
ماك للشعب يستخدمها بواسطة نوابه فى جمعية وطنية ترشحهم هيئة 
ااتحرير ونتخبهم الشبعب لمدة خمس ستوات بالانتخاب العام الساشر 
والسري (1) * 

(1) انظر : مجلة القانون العام سنة 11715 ص 555 ( مقال جاك روبير من 
دور الجميررية الحزائرية) , .حيك بذكر القانب:.. تقلاامن. قالد. انمد » 
احد الاعضاء الارزس فى حبهه التحرير الوطنية ‏ كيفية ممارسة السسياده 
الشعبية » وانها تتم على مر حلتين : الاوانى : تمارس فيها السيادة بواسطة 

الحزب ؛ والثانية : تمارس فيها السيادة عن طرئق الانتخاب العام . 

واذا قال البعض ( كما تصور عضو الجبهة ) بان الانتخاب فى حالتنا 
ما هو الا مجرد نصديق على قرار الجبهة » فليس فى ذلك ما يدعو للغرابة 
والتقف بلعو امن لبيعن ومنتظقى لآق العيسي ( اقل عرفية الأنسخاي )سيق 
له أن أستششيير وأبدى رابه فى اطار الحزب من خلال المجاهدين ابناء الشعب 
المخلصين له : والمضحين فى سسبيله . 








-210668 لتنا جمأع8 اع لمعته '8 اناعم عتلقانام0م مأعطتة 8011972 18> 

-.6]8 6226 تنا10 ....أأكتة2 14 ,عمهاة ع«غتأتدعم : قعم6)8 جبناعل 3 8ناق 

011 ]2:68 66 0116 011:02 قنطنا10'811 . . . . 2171861نا 6ع8111118 16 ,عم 

-06 8 عامناعم ع1 *نهه عناوأع10 غأء غخطع10؟6 أوء واع» : تمنأاوع 1 ته عامرسزع 

.قاتقتة لتم قع1 ودع ةم 3 أأعوظ نان ععمقف 14 قصهقل غ6اأاتاقصمه 656 3[ 
. (ع1لطنام 001 11 عنااعظ ,366 .2) 


ح قاقد نااك 8 حاك روير » فى مقاله سالف الذكر ص 7/6 عن حفيفه 
وضع الجمعية الوطنية وعما اذا كانت محلسا برلمانيا أم هيئة مقئعة من 
هيئات الحزب ؟ واجاب على تساؤلهبان الجمعية ما هى الا واجهة برلمان.ة 
نخفى ‏ بطر بقة غير محكمة وغير متقنة ‏ حقيقة الحزبيه والانتماء للجبهه 
الوؤطتينة والشعيبة لما : 

بقول « جاك روبر » تحت عنوان ٠‏ 
ممتهامع تمعاعهم ولاتسمداء ,مسدمامقعله معطا تسموعة لا » 

<؟ أنسروط مل مكمعزوج06 عمصوداهها نه 


1 
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وتعير اك حمعة الوطنةعن الارادةا لشعسة؛ وهى تصورةعلى القوانين 
وتراقف الحمل الحكومى ( المادة م5 ) ٠‏ 
حق اقتراح القوانين مقرر لرئيس الجمهورية واعضاء الجمعييبه 
الوطنية ( المادة +م ) ومن حق أعضاء الحكومة الاتصال بالجمعية الوطنيه 
ولجانها ودخولها والاشتراك فى أعمالها ٠‏ 
وقد نص تّالمادة مخ على أن الجسعية الوطنية تمارس رقابتها على 
العمل الحكومى بالوسائل الانية: 
الاستماع للوزراء فى احنة » نوجيه أسئلة مكتوية للوزراءللاجابة 
عليها : توجيه أسئلة شفوية مع قيام مناقشة يشأنها أو بدون مناقشة ٠‏ 

وبخصوص السلطة التنفيذية : نصت المادة هم على أن السلطة 
التتفيذية يعهد بها الى رئيس الدولة ( بتولاها ) ويحمل لقب رئيس 
الحدهور نه 1( »وينم اخشاره الاتتخاب العام المماشر والسرق وذلك بعد 
وتنص المادة ؟؛ على أن رئيس الجمهورية يوقم على المعامدات 
-01:1© 18 010111 0110[118م 148 اتزعهام؟ أدان ق8عاعجزء] 068 1611064 م 
102 0116 27678116 1011ققع"1منطاة'1! ,عنتاوتطنا ع«مطسقط مغأأع 06 مم61 زومم 
-1ا تتأ ققلة خنان عتلةأدعمطع1:هم 1926206 عطي ععمعقغعم رع عتتنامر عه 
(356 .8) «.عطهق هدم 68116 ©2نا أهدط غله"ع1 

تمع طغعله 281102814 6غ16طددءقمف نط :عصوهمل ادم 1685116 هربآ...» 
321 1126 ,8181م رأء رقاطةاتلللس 06 2102نا نا 160111لاقة أوء 
| «. اداع ماع أ ملاوع 1م ”0 

-6طآ 06 1026 14 عنقم 20270868م رأع11ه بة ,5001 8غ156امغ0 وعل» 
أأ20 5'8 2ه'1 81 عُأنام06 846 0086 كتاعم 6ط« 2 ! 278102816 دملاوم 


حضقه 18 ع0 «عناوتطتآ» تامتأوغرعوع2 ,و2 يدل 012116116 عالأمتسواوع :1 
(378 .©) « ! «ع1لعاء 01> عسبطاع010 





)١(‏ انظر : مجلة القانون العام سنة 11514 ( المقال سالف الذكر «لجاك 
روبير » ) ص 715 وما بعدها حيث بتحدث عن رئيسن الجمهورية وساطاته 
الو اسعه باعشارة رنسما للدو له ٠‏ و باعتباره واتتضينا للحكو مة 5 

١ 
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وتصدق عليها بعد استشارة الحمصه الوطسية ٠٠٠‏ 

وهو الذى بعلن الحرب ويبرم الصلح بموافقة من الجمعيةالوطنيه 
( المادة 4( 5 

ورئيس الجمهورية مسئول وحده أمام الجمعية الوطنية » وهوالدى 
بعين الوزراء وبحب أن يختار ثلثيهم على الاقل من بين النواب » ويقدمهم 
الى الجمعية الوطنية ) المادة 407 ) + 

ب ورئيس الجمهورية هو الذدى لزتستق سياسة الحكومة ويديرها ع 
ومقطط وينسق النسابية الداخلية والخارجية للدولة .قا لارادةالشس 

تقض آلادة هه .على أن العيمية الوظيية فمتكن اال تحرك مبنثولية 
رئيس الدوله بطلب مقدم اليها وموقع عليه من ثلث عدد اعضاء الجمعية 
على الاقل ٠‏ 

ونترقب على سحب الثقة من رئيس الدولة بالاغلبية المطلقة لعدد 
أعضاء الجمعية ضرورة استقالة رئيس الحمهورية » وحل الحمعية الوطنية 
تلقاما كذلك ٠‏ ولا يجوز التصويت على الثقة الا بعد خمسة ايام من 
تار بخ تقديم الطلب بمناقشتها ٠‏ ( المادة ١ه ٠)‏ 

ذلك هو تركيب النظام الدستورى فى الجزائر طبقا لاحكام الدستور 
سالف الذكر » فما هى طبيعة ذلك النظام وموقعه من أنظمة الحكم 
الفروفيية ؛ 

ان الجزائر دولة جمهورية » وتعلن أنما جمهورية ثورية اذ تحمل 
شعارها « الثورة بالشعب وللشعب » ( الادة الثالثة  )‏ وتوكد أنها 
دسقراطية وشعبية » ومقدمة الدستور ونصوصه تكشف ,حلاء عن هاتين 
الصفتين » ويراد بصفة الشعبية ان يكون الشعب أساس جميعالتنظيمات 
الدستورية ( البنناء الدستورى كله ) فى الجزائر » وصاحب السلطة 

١٠١م‎ 
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الحقيقية ( الفانونية والفعلية ) فى الدولة ٠‏ 
والدسقراطية التى دعنيها الدستور هى الدسقراطة الاشتراكية٠‏ 
كذلك فقد سجل النظام الدستورى أن الجمهوريه الجزائربةستظل 
دولة عربية افريقية مسلمة ٠‏ 

ب وهن حيث توزيع السلطات فى الجزائر نجد أن مركز الثقل والقوة 
فى جانب السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية والذى يتم 
اختياره أصلا بواسطة الحزب ( جبهة التحرير الوطنية ) ثم تجرى بعد 
ذلك عملية اتنخاب شعبية للموافقة على ذلك التعيين الصادر منقبل 
الحزب ٠‏ 

ولرئيس الجمهورية سلطات واسعة فى الداخل والخارج ؛ فهو يقوم 
مع الجمعية الوطنية بالوظيفة التشريعية وهو يقوم بمساعدة وزراءبعينهم 
نكل الوظيفة التنفيدية » فهو بمارس اختصاصات فى الداخل والخارج 
متشعبة كثيرة بينما دور الجمعيةالوطنية ضئيل محدود » وطريقةاختيار 
أعضائها تكشف عن تبعيتها وخضوعها للحزب الذى يتولى ترشيحح 
الاعضاء » ثم بعد دلك تجرى عملية الانتخاب للموافقة على الترشيح 
فى الواقع ٠‏ 

واذا كان رئيس الجمهورية مسئولا امام الجمعية عن اعماله » فان 
قدرة الحجمعية على اثارة هذه المسئولية لا تجعل الجمعية فى مر كزالقوة 
اذ أن الجمعبة عندما تسحب الثقة من رئيس الجمهورية يحب أن تحل 
فورا وتلقائبا » وهذه النتيجة فى ذاتها تجعل الجمعية تحجم عن صرح 
الثقة » ثم ان الجمعية مختارة فى الواقع من الحزب الذى يعتبر رئيس 
الجمهورية رئيسا له فى الواقع ( السكرتير العام للحزب ) ٠‏ 

واذا ما سحت الحمعية الثقة من رئيس الدولة وآل مصيرها الىالحل» 
نكون الحكم للشعب » والشعب يتمثل فى الحزب ( جبهة التحرير ) ورئيس 


١١5 
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+لدولة المستقيل هو رئيس الحيزب ٠*٠+*+٠‏ 

ان تقرير هن المسئولية ليس مظهرا من مظاهر النظام البرلمانى » كما 
أنها ليست بالرقاية الجدية القوية يسبب طريقة تشكيل الجمعية الوطنيه 
والاثر الذى يردى البهه سحب الثقة «النسية للحمعيه ذاتها ٠‏ 

ان مركز القوة فى ذلك النظام يرجم فى نهاية الامر الى جبهه التحرير 
الوطنية التى تمثل الارادة الشعبية والتى أفرد لها الدستور مكانا فى 
الطلبعة ملى أنها تسوس الدولة وتقود الشعب فى مختلف الميادين 
للموصول به الى تحقيق امانيه ٠‏ 

فالمواد م« 55 من الدستور تنص على أن جبهة التحريرالوطنية 
هى الحزب الوحيد الحارس للجزائر » وأن الجبهة هى التى ترس السياسة 
للامة ٠.٠‏ وتعكس أمانى الجماهير +٠‏ وتحقق أهداف الثورة الدبمقراطية 
والشعبية وتبنى الاشتراكية فى الحزائر )١( +٠٠٠‏ 


(١)انظار ٠‏ حاك روير ب فى معغالهة سبالف الذكر بمجلة القانون العام سنة 
615 ص 6ه" حيث بقول : 


21261052816 نرمنغهة6طنآة 06 غده18 يان ع]دعهستسمع 61 ععه1م هآ>» 

ذ عال5676 عه عسؤع[ف مع1ا6ا”نامط 18 ع0 عناوأاتامم دمتغأهةقتدروع2ه'1 محسدة 

-*0'81 غعأضلمم غأقع'2 11 .أعطدم 1ن تأأقمم» عغءرعء1 41 عسباعة1 عع 6 1مرععم 12 

-226 1866م ها اع ,.[1.رآ.'7 نال 2236 8016 26 دم1أاسعدت 011 أسسوعاعءمصمرصسة ماعن 

68 01616رعم 18 - ع02882616 اأتاعمطعة 223161611 681 1111 1ن1ن0 226 

1ق - خ32نا8 202083236 هأزه:0 © قكتاء0[6 ,قعمتعستعم قمع معدممة :1 
(359 .12) ,جمع 77لاو اكتصعاع 


أنفلر كذلك : ص 55 حيث بتكلم عن الجبهة كهيئه ( عضو ) للتوجيه »2 
وكهيئة للتمثيل (ص )١15‏ بمعنى أن لها الحق القاطع فى التعيين فىمراكز 
السلطهة 
«*20119013 كات 201271268 قع0 هلقع نه06 هآ قسهق أتنمقمتمسعءعغ06 ؤزهلطا» 


00 راجع الماد< 9 ؛ والمادة .“” »4 والمادة 9" . فالحبهة هى التى تعين 
اعضاء الحجمعيه الوطنية ؛ وهى التى تعين رئيس الحمهورية ©» وهى التى ‏ 


١٠١4 ٠ 
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والجبهة كما يتضح من نصوص الدستور هى التى تختار ف ىالوافع 
وئيس الجمهورية » وأعضاء الجمعية الوطنية : ومن ثم فان مقا ميدالامور 
كلها فى بدها تبدأ منها وتنتهى اليها٠‏ 

والنظام الدستورى الجزائرى نظام نيابى من حيث وجود جمعيهة 
الت ننم بهأ عملية الاتتخاب وهده الجمعية نمثل ارادة الشعب »وتمارس 
عسلها مستقلة عن هيئة الناخبين » فهذه الهيئة لا تتدخل فى عمل الجمعية 
بعد اتتخابها : ومدة الجمعية موقوتة بخمس سنوات ٠‏ 

هدا النظام النيابى لم بتجه نحو البرلمانية ( اذ لم نتغفمن الدستور 
دعانم النظام البرلمانى ) ولم بأخد بفكرة حكومة الجمعية واننا الواضح 
أنه أخد بشكر الر ئاسبة دع طهذلء1 ج6810 22> مع الاتحاه نحو تقوتها 
به.ورة ملحوظة وعلى ذلك فان النظام الدستورى للجزائر بوصف بآنه 
نظام رناسى موغل فى اتجاه الرئاسية » اذ أن النظام كله يقوم عل ىأساس 
فكرة الحزب الواحد المسيطر على كل شىء فى الدولة : ويطلقالبعض 
على هذا الوضع اصطلاح نظام الدولة الحزب 
«تأمدةط-أهائط '1»> 06 مممغأورزعق ع1 

وبصف البعض النظام الجزائرى بأنه صورة للنظام الرئاسى المقتمل 

«6مطعة"1 عنممتلة 1ادء10هة:م 16> على أساس أن الحزب هوالمسيطر 


- تعترح اسقاط عضوبة الحمعية الوطنية عن النواب زعا ؟ )ء 
السلطتين التشر بعيه والتنفيذبة 4 وليسس ذلك عحيدا أذ هى التن تتححكي فئ 
تشكءلهما وتسيطر على نشاطهما ومختلف تصر فاتهما » ومن ثم فانها تبدو فى 
مركز الرئاسة بالنسسية اليهما . 
1 أ كتاتاعة "1 عتسصلرم أأموط ع1 عننو أمعصسدم)8'6 وعساترهة' »...10‏ 
-فاع6مآ 16 غه مأأنه 1:16 عنان عسهمتاماء80 ندل 101 عصد أمع"ه : أو [ماعممآ 
-قدا قع1أمساع قمع1 أقمتتع أمعامق دع أأجوط 11 دمل لأهصوقدنة"1 غدمق تناح كناع1 
انظر : محلة القانون العام سنة ١1515‏ ص5611 . , « أت 1اننااة)ا 


٠١4١ 15 
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واز الجمعية الوطنية تعتبر تابعة له » ورئيس الجمهورية هو من الناحية 
الفعلية رئيس الحزب ( السكرتير العامللحزب ) واذا كازرئيسالجسهوريه 
«مكن أن يكون محل مساءلة امام الجمعية الوطنية فان مسئوليته اذا 
قورت انتنهى. باستقالته وبحل الحمعية فورا ٠٠٠‏ ولكن التساؤل بحدث 
هنا عن كيفية اثارة موضوع مسئولية الرئيس فى ظل هذا النظام ٠٠٠‏ 
ان المسالة حبقا الوم الاستورى, تنثبر ممقدة وليسن بن اليير على 
الجمعية تحربك المسئولية : ولعل ذلك هو الدى ادى الى حدوث انقلاب 
5 بونية سنة ١950‏ وعزل « بن بيلا » واستيلاء « هوارى أبو مدين » 
على السلطه ٠‏ 

ان النظام على نحو ما قرره الدستور يسير ( حسيما يقول آندريه 
هوريو ) فى حلقة مةفا.ه على النحو التالى :- 

ركيس الجنهوزية هو سكرقي عام الحرب الواحق. ٠+٠‏ مستولسياسيا 
أمام الجمعية الوطنية . ولكن اعضاء هذه الجمعية معينون بواسطة 
ااحزب الذى تزعيه رئيس الجمهورية اذ هو سكرتيره العام ٠..ءوهكذا‏ 
ددور النظام فى حلقة مقفلة )١(‏ .. لاا مخرج منها الا باتقلاب 


)١‏ انظر : أندر به هوربو ‏ فى كتانه (( العانون الدستورى والنظضم 
السياسية » لبعة سنتة ١9535‏ ص كه ص 05797 . حيث شقول عن 


الدستوى الحزائرى الساضس فى يق سكسس سس 
عصلة) 1963 عط تسعامع8 8 1ل عمسممعتتغعلة دمتا ب 6تتاقمدمه 13 ععحق» 
عتطامروعءء06 285 011 ,عستقمع ل كهةادعن) عناوتأطناصغظ8 18 06 علاءه عنان أو 
-38ا[ 12 أ عتتعه'1 اعناوع1 هصقن 87:8]612:6 نا 2 211150118 2018 , (1962 
ع5 2011111168 3م30 نامدا 068 6114© عتتتدمء 20119011 11 111811012 
7282151 انا 08385 110111725 
-غمم ع1 ,عتمؤعلف4 دع نان عنتك أتاعم م0 ,عله تغصفع 05و12 عدنثنآ1» 
8 ع0 أمعلزوقعط 16 : ممت أتتععكء بع المسصمغعصم؟ علسمالدلغامء10م 
«هقطمووع ]683 ,عتالوتطنا تغخمو بدكق علعمقصقع ععتمائعء86 ,عنوتاطنامةآ1 
«طعجه ه16 فتقد ,علقصمعع21 ع6لطسعممف "1 غصسم؟ع0 اتمغصرعء ناو تامم غالط 
غصعوزوةع2 عا غدمك ,اعوط 16 عموم قغصدصممم غأمعتهاة أع-علاءء عل معصط 
(526 ,2 عه 525 .6) ...عه بلومقصقع مجتمائععم8 ع1 اأنواة عنتوتاطتادغ ]1 15 
أنغلر كذلك : قعطقق وزو 068 061110169 76512265 1,65 - 
.0 - 230 .2 , 1968 و ( 82 الرعطع0ظ أن بوم510 11311166 : و2 )2 


١١147 
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على ما يبدو ٠ )١(‏ 
جار جار جار 


)١(‏ انه من الصعب دائما اصدار <كم لتقييم نظام حديث العهد ف ىالعمل» 
ومن الصعب الاقتصار فى الحكم على النصوص وحدها وانما لابد لكى يكون 
الحكم سليما وصادقا من متابعة التطبيق العملى للنصوص »© وككل نص 
نكون من الفاظ وروح : ولا تظهر الروح الا فى العمل والتطبيق ... وكثيرا 
ما يتطور النظام المسجل فى النصوص الدستورية وينقلب الى نظام آخرعند 
التطبيق »© ويحدث ذلك التطور نتيجة اعتبارات كثيرة تحيط بالنظام عند 
تطبيقه : وفى مثل حالتنا ( فى الجزائر ) قد ترجغ هذه اللروف الىمو قف 
الجيتى سناد من النظام بوالى المعائرضة الرنسهية لى الخفية ة التى تتزايك .فى 
العمل » والى الفكر النابع من الجماهير البائسة »؛ والى القوميين الذين خابت 
آمالهم فبدؤوا يتخذون موقفاآخر من النظام ... وهكذا . ان الدبمقراطية 
تاخذ مفلهرين سير كل منهما بطريقة خاصة تختلف عن الاخرى ؛فمثلا 
فى الديوقراطية السياسية تكون وسيلة الرقابة ووقف الحكام عند 
الحدود المرسومة ؛ قوبة وتعمل بطريقة سليمة جيدة ؛ ولكن المحرك للنظام 
فى هذه الصورة قد ببدو ضعيفا بالقياس للر قابة . 

أما اأدبموقر اطية الاقتصادية فان المحر ك فيها «ندنع2206 16» كون قونا 
بعمل بطربقة حيدة © ولكن الرقابة وسبل وقف الحكام عند حدهم تبدو 
فسيفسة وظم #اقححة + 

د انق 4 فى تصو بر هلها الوضع بالنسمية للحزاثر ‏ مجلة القانون العسام 
سنة ١5514‏ (مقال « حاك روبير » ص 1/8؟ ؟» ص 71/4 حيث بذ كر بخصو ص 
ونسع الجزائر من الدبمقراطية : 

أ أهان0'1 عن ع1 2ع أأعنوط ع1 :81م 1281226 *1ا 2201 نا 8 :3 11» 
1 ,2011610116 0652062816 ها فصو .16ززناعم 16 عنقم عتتنتمقعص1 سلععة سنا 
-06 18 قصوطط .عاطتة4 غم عتتاعامم ع1 متقتط رصغاط مغن عسدمأغاعممع سام 


-الكتامصة غك صنه2 16 متهم صمط عقت "تع امت آ1 نان أموممع6 عفنام2 0100 
اع ماده 0216115 قط 6ط 1و6 نننا 01159763 ©4022 6نا248 11 .+ تمع 


. «*1نا57201 لله 
وهذه الفقر 5 منقو لة عن 8 


عقطإ ممه ممة "1 ة أعصده1 اهمع غوزمم 16 عنام ماقط126 :وأطولا 11م 
عأاسقنتا هده 
. ( 1963 8004 25,26 ,الدصن1 هس : 16أهتاهم 6.آ ) 


١١1 
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بعد أن درسنا نظام الحكومة اليرلمانية دراسة مفصلة أوضحنا '"فيها 
5ار مخ نشآة هذا النظام » وسنا أركانه واختلاف الاراء الفقهبة بصدد 
بحث طبيءته » وآشرنا الى تطبيقاته فى الدساتير المصرية ٠٠‏ وف ىالدستور 
اللبنانى» وتطبيقه فى دساتير أخرى افريقية» وعربية ٠ )١(‏ ننتقل بعدذلك 
الى ذراسة الصورة الثالثة للنظام النيابى وهى : نظام حكومة الجمعبة » 


المبحث الثالث 
حكومة الحمصة (؟) : «166طاصتعععة "0 أسءتسعدحرة:0011» 
تقوم حكومة الجمعية على أساس وضع اختصاصات السلطتين التشريعية 


(1) انظر بخصوص النذلم «السياسية فى البلاد العربية : كتابا حديئا 
(سئلة11358١)‏ الاستاذين «/[1'1025 .11» ساو «788]أضس]ة .11» . ص ١5‏ 
ض 568.9 ص 526١3‏ ب ص 251161 ( مصر) ص ل!ا١1؟ ‏ ص م5 ( سورنا) 
ص 5856؟ ناص 259573 ( اليمن ) ص ”94؟ ‏ ص 7.8 (العراق )» ص و.+ 
ص ٠8‏ ( الاردن ) 6 ص 5١5‏ ب ص 966 ( العربية السفعودرية ) » ص 
ه6© 5556 ( الكوبت ) »؛ ص .؟؟ ب ص 759 ( السسودان ) »2 ص 778 
ص 50١‏ ( لبنان ) ؛ ص 705 ب ص 05؟(عن جمهورية اليمن الجنوبية؛ 
وامارات الخليجم الفارسى ) . 

وانظر أرضا : الاستاذ حسسن الحسن فى كتابه « الانلمة السياسية 
واادستورية.فى لبئان وسائر اللدان العربية » بروت سئة ١9519‏ , ص 
١.‏ وما بعدها . ص 515 وما بعدها 

(؟) راجع فى ذلك : 

ر16طنرعققف :0 انع تتع ع7 نامع ع 506105 هآ :238110 .34 - 

. (قامة2 ,1954-1955 ,غهة«ماء100 06 قتنتامن) 
عأ 747 .2 ,1947 ,10561 ناتا ققدم 107016 .ع1616ء كهر 1‏ 


-1غ2011 قصه1 تمصا غ أعصصه خا نمدم غ01 : ميان دار 
عأء 14 .2 1955 ,وعتردن 


والنظم الدستورية للدكتور السيد صبرى ص 4١‏ - ص48 . 
اموق 8 النظم المياسية :::: [ سقيية ةا أ عن قلسن 
وص ١.56‏ »؛ صيلالا,!ا » ص 8م١ا؛‏ ؛ ص 51١5‏ . 0 
١41‏ 
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والتنفيذية فى بد جمعية نيابية أى هيئة منتخبه من الشعب ٠‏ 
فهذا النوع من الحكومات مبنى على فكرة مؤداها أن البرَلان 

والسلطة التنفيذية ليسا على قدم المساواة سواء من ناحية.القانون أو 
من ناحية الواقع ٠‏ فالبرلمان يجب أن بحتل مكان الصدارة فى الدولة 
وسباشر جميع السلطات » وتكون له الكلمة العليا فى ادارة شئو نالبلاد 
لزنه هو الممثل للشعب ؛ ولان سيادة الشعب وحدة لا تقبل التحزئة »ومن 
ثم فلا بمكن أن مارس هده السيادة بجميع عناصرها ومختلف مظاهرها 
الا البرلمان الممثل الحقيقى للشعب والمعبر عن ارادته والمنفذ لمشيئته » 
والعامل لتحقق مصالحهء٠‏ 

ولكن البرلمان يستحيل عليه عنلا أن يباشر بنفسه جميع أعمالالوظيفة 
ااتنيديه » ولدلك فانه يعهد بها الى هينه يختارها بنفسه يحدد لها 
اختصاصاتها » بحيث تكون ناعة له وخاضعة لسلطانه خضوعا تاما »وتعتر 
بسثابة لجنة يشكلها البرلمان لتقوم بتنفيد سياسته » وتخضع لاوامره 
وتبوجهانتةه٠‏ 

ونلاحظ آن البلاد التى 'تنجه نحو الاخذ بنظا م حكومة الجمعيةهىالبلاد 
التى قاست كثيرا من استيداد السلطة التنفيذية وطغيانها فتعمد الى كسر 
شو كدها : ون<و لها 3 محرد هيئة تآتمر بأوامر المرلمان ونساعدهفى تنفيدك 
سياسته ؛ وتكون مسئولة أمامه عن تصرفاتها الخاطئة ٠‏ 

ودراسة نظام حكومة الجمعية تسفر على أن خصائصه لست واحدة 





ص 6 . 
1 2 حانونا268 الال 880011 » القانون الدستورى والنظم السياسية 


١ ١06 
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نماما فى الدساتير التى تأخذ به © وانما تختلف تلك الدسائير فيماسنها 
فى 7تمصبلات هذا النظام ولكن جوهره متحد فيها كلها ء 

ونستخلص مما نقدم الخصائص العامة لحكوصة الجمءية وتنحصر 
فيما يأتى : 

١‏ تركيز السلطة فى ند البرلمان وتمعية السلطة التنفيدية له ء 

 *‏ بعهد البرلمان بالسلطة التنفيذية الى عدة أفراد ( وزراء ) ويختار 
من بهم رائيسا لهم يسمى برئيس الوزراء او رئيس الجمهورية » وآحيانا 
دوكل البرلمان فردا واحدا للقيام بمهمة السلطة التنفيدية ؛ ويكونذلكفى 
أوقات الازمات والظروف الاستثنائية التى تحتاج الى سرعة التصسرف 
والحزم فى معالجة الامور . 

خ« ب يكون اعضاء السلطة التنفيذية فى حكومة الجمعية مسئولين 
سانيا أما المرلدماق الدئ يسنتطيع عزلهم اذا أساءوا التصرف » وحاولوا 
الانحراف بالسلطة عن هدفها المشروع واايتها فى تحقيق الصالح 

اام للشعب ٠‏ 

تلك هى الخصائص المميزة لحكومة الجمعية )١(‏ » وواضح منها غلبهة 
البرلمان على ما عداه واستئثاره بالسلطففى الدولة ٠‏ ونمرض الان 
بابحاز ‏ تبعض تطبيقات هذا النظام » ثم نشير الى رأئى الفئقه فى 
حفيقة وضعه وتقديره بالنسبة لنظم الحكم النيابية ٠‏ وندرس هدين 
الموضوعين فى المطلبين الاتيين:. 





. 715 انفار : مؤٌلف باستيد سالف الذكر ص /الالا ا ص‎ )١( 

أنفار كذلك بخصوص اندماج السلطات وصورها : دبفر حيه ‏ فىكتابه 
« النظم السسياسية والقانون الدستورى » الطبعة التاسعة سنة 11515 
ص ؟تلا١ ‏ ص ٠. ١8١‏ 


١ 
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المالمس الاوك 
جنات 33 حكومة الجممية 

المشاهد أن هذا النظام لم بطءى كثيرا » وانما احتل تطسيقه نطاقا 
ضيقا » وكان ذلك لظروف خاصة تدعو الى الاخذ به أحيانا ٠‏ 

وقد طبقت فرنسا هذا النظام فى فترات متباعدة من تاريخها وكانت 
فترات قصيرة ٠‏ لجأتفرنسا الى اتباع نظام حكومة الجمعية فى سنة5وبا١‏ 
واستمر هدا الوضع حتى سنه هلا » ثم عادت اليه عقب ثورة سنة 
+ ا ولكنه لم يدم طويلا ٠‏ وقد عهدت الجمعيه الوطنيه فى ذلك الحين 
سصمة الوظيفة التنفيذية الى خمسة أشخاص تتولون آذاءها نابةقعن 
الجمعيه: ثم اتتهى الامر اخيرا بآزتنولى الجنرال كافينياك «عهدئنة:09» 
أعمال السلطةالتنفذءة وحدهوذلك ناءعلى تفويض من الجمعيةالوطدة» 

ورجعت فرنسا الى الاخذ بهذا النظام فى سنة اللم! وذلك بعد 
مقوط الاسراظيى تاطيون القالة اذ امتحورذرة. الجهمية الوظطية. علن 
'أسلطتين التشريعية والتتفيذية واختارت المسبى تبي ««مطحت»ه أيتتوء 
بأعمال الوظيفة التنفيدية ٠‏ وقد جاء فى قرار تعيينه ( للقيام بتلكالمهمة) 
أنه بظل خاضعا للجمعية بحيث بكوون لها عزلة فى أى وقت + وقدحدث 
أن عزلته فعلا فى سنه +1887 ء وعبنت مكانه ال مارثّال « مكماهون ٠)١(»‏ 

ونتضح لنا مما نقكدم أن نظام حكومة الجمعية لم يطبق فى فرنسا الا 
فى حالات استثنائية وعقب الثورات » وكان يستمر المدة اللازمةلوضعم 


)١(‏ انغلر : محاضرأت «888]10 .ق2» عن حكومة الجمعية ( بارس فى سبئة 
15100-1 ) ص ١/ا"؟ومابعدها‏ ») وص لم ! 5 ومابعدهاو ص . ؟ 6 ومابعدهاء 

انظر أبضا : ديفرجيه_المرحع السابق(سنة 1175 ) ص25 ومابعدهاء 
ع 547 خاضن 858 اه 
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دستور جددد للدولة » ونتهى عندما ثم وضعع الدستور سير 
أحدوال اللاد )00 2 





(8) وضف المفض الدستوو الفرنسى. الصادر فى 7ا؟ لواف الا 
أنه يم نوها من العقر اللجلسى | | عتترمة السسية أمعاسيه الب لاه 
اد اتنا ارين ب ليع سين اوور بي اليا ا 
0 تنفيذدبة ) نفشنت هذا الادعاء 2 تعر برها وذكرت اللحنة أنهااتعدت عمداعن 
الاخذ ‏ فى مشروعها ‏ بنقلام حكومة الجمعية (اى الحكومة المجلسية) . 
وقد أسهبت اللجنة فى عرض الحجج التى تؤندها فى ذلك »2 والتى توضح 
بحلزء ابتعاد مشروع الدستور عن فكرة نظام الحكم المجلسى . فذكر مغفرر 
اللجنة أن المشروع بنص على ان رئيس الجمهورية غير قابل للعزل ؛ وأنه 
استعلال, القضاة التى تضمنها المشروع . وذهب اللمقرر الى القول بأنتضمين. 
د كن رخال الفقه نعدوا هذه الححج | أنظر مؤّلف «0لأقففظ ,15» عن حكومة 
الجمعية ص ا" ب صن /اىى؟ ) وفيدل د[علع ا» فى مولفه ممادىءألقانون 
الدستورى طبعة سئة ١115‏ ص كلاه ص 086 وبرى فيدل أن مشروع, 
الدستور استبعدالنظام المرلمانى واتحهالىالنظام المحلسى ونوردذ لفقر5 ب 
التالية وهى توضح رأى « فيدل » اذ بقول : 

مالعا ع1 عنهم غمتطوع0 1[هأضع171612ام0ع عمتغامز8 نا 008:26 >» 
-12803 قنم1اجرء2م» و16 غع01ناترغ" 111ان عذهع 064 كتنهم رده ,1946 امع 
قع1نامط 60 قع1 ذاع0 عوظ .ععتمادع ممع مدوم 606 19 36 معلاعصدمن) 
,1118301 18 ع0 قأدعمقمقسوما 701168 168 قتام8 أ هأدد0 ددم قوقع 
علطسعفمقق !1 غ68) .ع6[طسعقهة عصن"0 غصءسسعصع تامع 16 عبطتاهما لآ 
36اوتلطتاموغظ1 18 06 6مع68106م ع1 غثلة ندن عاباعم علاء غء علهدهة28 
6 0116 علالع'0 ؤهع "© : لأعقدم نال غأمدعلزه6:م ع1 غذاغ ذأنان 116 غهقه'». 
قطهل مغأتتعقصة1 عختناخه3 )ماع14 12 ع0 "ناهأ فمناع لأعهدمن تال 2[0116صم ها 
-7281 8 0115612623621 16 “تهقم 16 تع قمف'1 ع0 جهن 11[مققزتق ها ,عاعة 16 
-1025118ةاتطتأافدمه 06 1:0616طع تتتاعنتةق ,10116 06 ععمقظ 064 تاعم اتتمتط 


ع ع0 عنوأسمفط ععتتامع 18 ,عصلوم ع نامع 166[طتمعمفق'! عأقععها'م الا 
. (580 .2) .ع[أماعم 16 اق ستلهةع117م80 “تأم نامج 


وخلاصة ما تتضمنه هذه الفقرة هى أن الحمعية الوطنية استائرت بكل د 


١٠١4 
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وقد ظهر نظام حكومة الجمعية فى بعض الدساتير الحديثة التوصدرت 
بعد الحرب العالمنبة الاولى » ومن أمثلة هذه الدساتير دستور النمسا 
الصادر فى سنة ٠؟١١ )١(‏ وكثير من دساتير الولاات الالمانية الداخلةفى 
تكوين الرابخ (الاتحادالمر كزى الجرمانى )مثلدستور بروسيا .“ودستور 
بافاريا (؟) ٠‏ 


السلطان فى الدولة ومصدر سلطانها يرجع الى الشعب لانه هو الذى اختار 
أعضاءها . وهذا هو جوهر نظام حكومة الجمعية . 

وانظر أبضا « دبفرحيه «1011765867> » فى مؤلفه القانون الدستورى 
والنظم: السياسية طبعة سنة مه14 ص 156 وما بعدها وقد عرض للخلافه 
الذى حدث حول طبيعة النظام الذى أخذ به مشروع الدستور ) » ولافربير 
المرجع السابق ص 5598 وما بعدها . 

)١(‏ أنظر : بيردو : النظام البرلمانى فى الدساتير الاوروبية بعد الحربطبعة 
دسنه (١515‏ ص 56 وما بعدها. 

(؟) انظر مؤلف « باستيد » عن حكومة الجمعية المرجع السابق صبءم// 
وما بعدها » وقد حدث عندما تألفت فى فرنسا جمعية تأسيسية ثانية فى ؟ 
بونية دنة 111451 لوضع مشروع دستور جديد ‏ وذلك بعد رفض المشروع 

الاول فى الاستفتاء الذى احرى فى ه مانو سنة ١545‏ انحر ص اللخحنة 
الدستوربة الجديدة على ان تضمن تقر برها انها استبعدت الاخذ بالنفلام 
ا احلسى . كما استبعدت الاخذ بالنظام الرئاسى وذكرت اللجنة فى تقريرها 
ان من الاسباب التى حدت بالامةالفرنسيةالى أن ترفض مشروعالدستور 
الذى اقرته اللجنة فى 18 ابريل سنة ه144 بأغلبية كبيرة ب هوالاعتقاد 
الذى ساد صوابا كان ام خطأ » بأن ذلك المشروع بقيم نفلام الحكم المجلسى. 
ومن 'نم فقد أصبح واجبا ولزاما على اللجنة أن تتخذ لعملها ننظاما جديدا 4 

فاذا هى استبعدتت النظام الرئاسى © وتعذر عليها اتباع «النظام المجلسى» 
فلا يبقى أمامها من سبيل الا الاخذ بالنظام الثالث والاخير الذى يتفق مم 
الدبمقراطية الصحيحة وهو « النظام البرلمانى ») . ص 


١١5 
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+ آخدت تركيا نظام الحكم المحلسى فى دستورها الصادر سنة8514٠١ء‏ 
وذلك أن البرلمان التركى +٠‏ وهو يتكون من مجلس واحد ب يجمع ببن 
اللمطتين 'اتشريعية والتنفيدية ٠‏ ويستقر السلطان كله فى قبضته »فهو 
الدى بختار رئيس الحمهورية ٠‏ والوزارة خاضعة له خضوعا مطلقا » 
واذا فانه يستطيع اسقاطها فى أى وقت بشاء دون أن تستطيع الوزارة 
الرد على هذا التصرف بحل المجلس ٠‏ 

رنلاحظ بخصوص هذا الدستور أن التطبيق العملى له قد باعد ببن 
نصوصه وبين الواقع ؛ اذ تحول النظام فى عهد< كمال أتاتورك » الى نظام 
شاه دكتاتورى وبذلك أصبحت حكومة الجمعية مسآلة نظرية لا عمليةء 

3 الواقع العملى الذى أسفر عنه تطسيق الدستور ابتعد عن الناحمة 
النظرءة الدستورية وهى تسجل نظام حكومة الجمعية ٠‏ فالمشاهدبالنسبه 
للنظام التركى ( فى ظل دستور سنة 1484 ) أن الحكومة هىصاحبة 
الكفة الراجحة على البرلمان ٠‏ ومثل هذا الوضع يتعارض مع نظام 








وتؤكد هذه اللجنة أن مشروع الدستور الجديد ب فى صيافغته النهائية 
الثانية ‏ انما بقوم على أساس النظام البرلماني ٠‏ 

ومع ذلك فان حمهرة الفقهاء والكتاب الذين بحثوا نصوص الدستور »© 
وحئلوا مبادئه وعلقوا عليه يكادون يجمعون على أن الدستور أخذ بنظام 
الحكم المجلسى . 

ولنا ان نستنتج مما قالته اللجنة » ومن آراء الفقهاء دليلا على صعوبة 
محاولة ادراج وادخال دستور فى باب معين من ابوابه انظمة الحكم المختلفة . 
ان أنظمة الحكم تتداخل احيانا فى بعضها فيتعقد أمرها وتصعمب معرفة 
كنهها . وبصبح من العسير ردها الى احد انظمة الحكم المتعارف عليها 
والمخددة فن اسهها واركاتهسا : 


١٠#هو‎ 
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الحكومة المجلسية » وقد نجي عنه اتجاه آراء الكثيرين من الفقهاءوغيرهم 
الى ادخال تركيا فى عدد الدول الدكتاتورية ٠ )١(‏ 

والعلة فى هذا الوضع الذى ساد فى تركيا ترجع الى ان باعثومنشىء 
كا الحدقة « مصطفى كمال أناتورك مكوايه الجمهورية » وفى 
نفس الوقت كان رئيس حزب الشعب » وكان جميع أعضاء البرلمانتقريبا 
:من دين أعضاء حزب الشعب اذ لم يكن بوجد فى تركيا حزب سواه . 

واذا كان أعضاء البرلمان هم الذين بختارون رئيس الجمهورية وذلك 
طبقا للنميسوص الدستورية _ الا أننا نجد الواقع وما يجرى عليه العمل 
غير ذلك : لان رئيس الجمهورية ب وهو حينئذ مصطفى كمال ب هو 
الذى كان بختار النواب أعضاء البرلمان » فقد كان المرشحون الدين 
ظفرون بتزكية « مصطفى كمال » باعتباره رئيس حزب الشعب ‏ وهو 
الحزب الوحيد فى تركيا حينئذ ‏ يضمئون الفوز فى الاتتخاباتويصلون 





() انر 2 بريلو بت النظع السياسية , . ( 13551 ) هن 155 ( بند1ؤمن 
الجمهورنه التركية ) حم الس" بذكر أنه رغم ظواهر الدستور فان النقلام بعتير 


رئامسيا » وشخصية رئيسن الدولة تسيطر على الكل بحيث تحول الوضبيم 


نجم عن ذلك التجاهل للدستور وتحر يف تطبيقه اعتباره كأن لم يكن ٠‏ 


1681061م أقة عمدغامز8 ع1 ,قععرع 8م32 مع1 متتعلهممد ,غأتلوغ وكط» 
-220120 هط . . . . 01011 لمزم غهانط'1 ع0 2ع2طه بك قاتأقسدمومعم هآ .161 
-1 "1 قم ممصم 0 18 «تعستستاة الة:هم عتنانو عأأونه 
غ002 ,«عامتاعم 1 ستمعتاطنادوة أخمو2» 16 ,عنوتسنا امهم بحل عستهت60 م 
عتتاقلنتتمت “تع1تتعم عرآ .كلفط 164 أ انا أ08مه20 ع1 هه عاأتتنتاهاةق اأقصعغكر 
101 عتهقم قتأقأ0 )زم8 «غ6انام06 قعآ .أسقطعاتاع11 «مق غع ,ناتادمس1 أعتره1 
.(170 .2 ,2:*6106) «.ستهمم هم ع0 عذنهقهع»ل أقء دع مأهذا 18 أ 
-1 1176 م6ستواعع0 عصنا مامععع8 8تعتاوزداما 8 عدسنعمم 1 أسة لمع ع0 » 
6ه عانناهام ,6<معطه عنتوأمز هداانر غنه0 ,غه مدمتمامه معق غألم 
-1613 8684 - ,1ن 2831 011 عتتاعغ ناة قأه20 تناع أقناام طأع عمأاعم عة 
-<."6601161 . أسعتو 7ه م66 دبطومدممم عع و1125[م1ء كاسع ف وم 
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الى العضوية فى البرللمان ٠‏ 
ونلاحظ أخيرا أن سبب التحول فى النظام التستورى القرننن 

واختلاف العمل عن النظر ‏ أى تعارض التاحية العيلية مع النصوص 
الدستورية النظرية ‏ انما يرجع فى الواقع الى شخصية « مصطفى كمال» 
اذ كان يتمتع بشخصية قوية فذة فى الداخل والخارج جعلته فى عداد 
الرجال الذين يذكرهم التاريخ باعتبارهم من القّادة والساسة ومنقدى 
الدول من المحن والانهيار ٠‏ ال « مصطفى كمال 6 اتتقل ثر كنا مو مرضن 
الموت الذئى كانت تعانيه » ودفعها دفعات قويه الى الأامام ؛ وارتقى بها 
فى سلم المجد درجات كثيرة ء 

وانه بالرغم من النصوص الدستورية التى تجعل مكان الصدارةولباب 
السلطة وجوهرها للبرلمان » ونضع رئيس الدولة فى مركز ثانوى بحيث 
يكون تابعا للبرلمان وخاضعا لارادته ٠‏ نقول انه بالرغم من ذلك التنظيم 
الدستورى فان الذى حدث عملا بغاير ذلك تماما نظرا لشخصيه الزعيم 
الك كين القوية » ونظرا للخدمات الحليله التى أداها لسلاده »و شعورالبلاد 
بحاجتها الى قيادته وزعامته النافعة » فكل هذه الاعتبارات جعلتسلطان 
« مصطفى كمال » الفعلى والمستمد من ظروف الحال يطغى على سلطان. 
المرلان الدستورى » الامر الذى ترتب عليه اختلاف كبير بين نصوص 
الدستور فى ذاتها والتطبيق الفعلى العملى لتلك التصوص ٠ )١(‏ 


(1) لاحك آله معتل آن. ضدر االقاصعوق التركق سنة 388 ومضصطق :كال 
بشغل منصب رئيسن الجمهوربية دون انقطاع اذ أعيد انتخابه للرياسة أريع 
مرات: معدالية ولم. يكن لمناقسطيلة مدة حكمه:» كما استمروكيلةوساعدة 
الاإيمن «عصمتانبنونو»بشغل منصسرئاسةالوزارةدونانقطاءعماءشر ب منثلاثة 
عشر عاما . ( وذلك من ابريلسئةه؟15 حتىنو فمبر سنة /15181). و قدذهب 
أحد الكتاب ( اميل حير و(3128130 علأسنظ) الى القول بأن هذا الوضع الذي 
سيطر فى تركيا طيلة هذه الفترة ترتب عليه استقرار الامور لدرجةلامثيل ‏ 


٠١7 
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ومن الدول التى أخذت ايضا بنظام حكومة الجمعيةسويسرا '' 





فالدسةور الاتحادى نتضمن بعض خصائص هذا النظام فهو شص فى 

المادة ٠/١‏ مثْه على أن السلطة العليا فى الاتحاد نتولاها البرلمان الاتحادى 

المؤلف من المجلس الوطنى ومجلس المقاطعات » وهذا البرلمان قوم 
سباشرة السلطة التشريعية مع ملاحظة أن القوانين التى بوافق عليهما 
تخضع لحق الاءعتراض الشعبى المقرر لاعضاء هيئةالناخبين() كما شرف 
البرلمان على شؤون الحكم والادارة » وهو الدى بعلن الحرب ويعقد 
اله.لح ويبرم المعاهدات المختلفة ٠‏ ونتولىالبرلمان اتنخاب أعضاءالمجلس 
الاتحادى وكذلك قضاةة المحكمة الاتحادية » والقائد العام للجيشءو يماشر 
المجلس الاتحادى اختصاصات السلطة التنفيذية عادة تحت رقابة البر لمان 
واشرافه ونؤدى أمامه حسابا عن أعماله ٠‏ 


وقد نصت المادتان هه » 5ه على أن مجلس الاتحاد نتكون من سيعة 





- لهافىالدول الددمقراطية ٠‏ ولكننى اعتقد لاسباب كثيرة أن مث ل الاستقرار 


أمر وهمى »؛ والمقارنة التى عقدها الكاتب بين الوضع فى تركيا فى تل كالآونة 
المذكورةوبين البلادالديمقراطية تعتبرمقارنةخاطئة لا ترتكزعلىاساس سليم . 

)1) انظر : دبفرجيه ‏ المرجع السابق ص 57" » ص 8»” . 

(؟) عر فنا من قبل ان سويسرا تأخذ بالدبمقراطية شبه المباشرة فى 
د.ستورها الاتحادى وفى دساتير كثشيرة من اللمقاطعات “ومن مغلاهر تلك 
الديمقراطية حق الاعتراض الشعبى بمعنى ان يكون لعدد معين منالمواطنين 
( نحدده الدستور ) ممن لهم <ق الانتخاب الاعتراض على القوانين التى 
بصدرها البرلمان © واذا ما حدث مثل هذا الاعتراض فانه بيترتب عليه حتما 
عرض الامر على الشعب لاستفتائه فيه » وتكون الكلمة العليا عندئذ للشعب. 
ونتيجة ما تقدم أن البرلمان ( فى ظل الدبمقراطية شبه المباشرة ) لا تكو نله 
االسلطة المطلقة فى الشؤون التشر بعية . 


١ ١ و‎ 
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أعضاء ينتخبهم المرلمان الاتحادى لمدة أربع سنوات وننتخب مان بينهم 
سئودا رئيسا للاتحاد ؛وعلى ذلك فان البرلمان السويسرى سيطر على 
السلطة التنفيذية وهى خاضعة لسساسته وأوامره »وتعتبر أداةفى بدهء 

وبرغم النصوص الدستورية التى تقرر ذ ظامحكومة الجمعيه فان بعض 
الفقهاء بشكون ‏ مع ذلك فى تكييف النظام السويسرى بأنه حكومة 
جمعية نظرا لعدم مسئولية مجلس الاتحاد أمام البرلمان » ولان البر لمان 
لا يستطيع ان يعزل أعضاء السلطة التنفيذية ( المجلس الاتحادى ) قبل 
اتنهاء المدة المحددة لهم فى الدستور ٠‏ ومعنى ذلك أن النظام السويسرى 
لا يتضمن أهم خصائص حكومة الجمعبة ٠‏ 

وبلاحظ من الناحية العملية أن لاعضاء المجلس الاتحادى سلطانا ونفوذا 
كبيرا على البرلمان وهؤلاء الاعضاء بختار ون عادةين زعماء مجلسى البرلان 
ومع ان مدة عضوية المجلس أربع سنوات الا أن التقاليد سارت على أن 
البرلمان يقوم دائما بتجديد اتنخاب أعضاء المجلس » وينتهى الامر فىالواقع 
الى أن أعضاء الجلس الاتحادى ينتخبورن: ادة غير محدودة ( نظرأ لتحديد 
اتتخابهم بصفة داثمة تقريبا ) ٠‏ 

وبرغم اختلاف أعضاء المجلس الاتحادى مع البرلمان فى بعض المسائبل 
فان هذا الخلاف لا يؤثر فى مراكزهم ؛ ولا يودى الى أزمات وزارية ٠‏ 
ولهذا السبب تعتبر الحكومة السويسرية من أكثر الحكومات استقرارا 
فى العالم ٠‏ 

والواقع ان تظام الحكم فى سويسرا وان بدا فيه بعض مظاهر حكومة 
الجمعية الا أنه يتميز بطابع خاص يختلف عن بقية أنظمة الحكم ٠‏ 

واذا أمكن القول من الناحية النظرية الدستورية بأن سويسرا تأخد 
نظام حكومة الجمعية»ذانه يصعب التمنليم بهذا القول من الناحيةالعملية 
التى أسفر عنها تطبيق الدستور الاتحادى ٠‏ 


١١864 
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ولا شك ان الاعتبارات العمدية فى ميدان النظي السساسية لها أهميهةه 
تر جح أهسة النظردات والمعابيرالقانونية الحت»فكثيرا : يختلف التطبيق 
العتلى للنصوص عن وضعها النظرى » والمعول فى النهاية اتنا يكون على 
عارعارعر 
عراوضنا لبعض تطبيقات نظام حكومة الجمعية »؛ ولاحظنا من خلال هدا 
العرض تباين الناحية العملية لهذا النظام عن النصوص الدسدورية فى بعض 
الخصائص وتغفل الاخرى مما يجعل النظام غير متكامل الار كان فى هده 
وتشتمل بعد ذلك لفن الحديث عن تقدير ههدا النظام وحضقهة وضعه بين 


أنظءة الحكم النيابية ء* 
المطاس الثاني 


تقدير نظام حكومة الجمصية ( الحكومة المجلسية ) 
يقوم هذا النظام ‏ كما عرفنا ‏ على أساس اندماج السلطات ‏ ويبدو 
لاول وهلة أنه بالنسبة لغيره منالانظمة ‏ اكثر تحقيقا للمبدالديمقراطى 
من نظم الحكم التى تقوم على مبدأ فصل السلطات ٠‏ ولكن الحقيقة غير 





)1 راجع : محاضرات «5835110 1“ عن حكومة الجمعية ص 9" ومانعدها» 
وص ؟5؟ت وما بعدها » وص 256 وما بعدها » وص /!إ١ "1‏ و ص 518 > 
ولافريمر ‏ المرجع السابق ص ./ه وما بعدها ؛ « ودبيفرجيه » فى مؤلفه ٠‏ 
القانون الدستورى والنظم السياسية ص 797 ؛ ص 718 . 
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ذاك ٠‏ اذ لا بصع ان بغيب عن الاذهان ما بحدث من جراء تجميع السلطات 
فى قبضة المجلس النيابى ؛ فان هذا الوضع «ؤدى غالبا الى استيدادالمجلس 
( اابرلان ) وطغيانه » والمعروف ان اسنيداد البرلمانات يعتبر أشد خطورة 
على الحريات الفردية من استبداد بتستر ويتخفى ‏ كما ذكرنا من قبل 
وراء سراب خداع من السيادة الشعبية وارادة الامة ٠‏ 

والواقع ان الدسقراطية التقليدية تعادى كل فكرة تهدف الى ادماج 
السلطات كلها فى بد واحدة سواء أكان ذلك الادماج فى صورة ملكية 
أو دكتاتورية أو فى صورة حكومة الجمعية ٠٠٠‏ وهذا العداء لفكرة 
الأدماج يرجع الى خشية التعسف والاستبداد من جانب البرلمان ٠‏ 

فالد يمقر اطية تستند أساسا الى مبدأ فصل السلطات ءولا تتحقق الا بقياء 
هذا المبداً وتطبيقه عملا » فاذا حصل اعتداء على ذلك المبدأ كان معنى 
هدا المسلك القضاء على الديمقراطية الصحيحة ٠‏ 

رلكن اذا أنعمنا النظر فى هذه المسألة نجد سبب اتحاه بعض الفقهاء 
الى هذا الرآئ هو تخوفهم من عواقب تركيز السلطة فى بد واحدة » وقد 
آبد هذا الخوف عنادهم ما سحله التاريخ من جنوحالبرلمانات الى الاستيداد 
وااطغبان فى ظل نظام حكومة الجمعية فى معظم الحالات ؛ ولكن يحجبان 
نعلم أن نركيز السلطة فى هذه الصورة من صور الحكم انما يكون فى بد 
البرلمان وهو الممثل للشعب »© ونتم اختبار أعضائه بواسطة الشعب » 
م المفروض ان هذا البرلمان لا يعمل الا لتحقيق صالح الشعب الذى أودعه 
ثقنه ووكله فىادارة شئونه المختلفة » ووضعه فى نفس الوقتنحت رقاته 
( أى رقابة الشنعب وذلك عن طريق الرأى العام الذى نتكون فى ظلال 
الدسقراطية ) ليتبين ما اذا كان قد أدى الامانة التى عهد بها اليه أم أنه 
خانها وتتنكب عن طريق الصواب » وجا الى الاستبداد ٠‏ 


١١5 
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ان هذه الوضع لا يتنافى ‏ فى الواقع ب مع الديمقراطية السياسية 
بأصولها الصحيحة : فقد عرفنا من صور الدسقراطية» الدسفراطية الماشرة 
وهده مستحيلة التطسق فى الوقت الحاضر . والديمقراطية شبه المباشرة 
وهذه عسرة التطبيق لاسبانسعدة سلف ذكرها » وفى الحالات التى ضمت 
فيها لم تحققالامل المعقود عليها.ثم الديمقراطية النيابية وتنوم فى جوهرها 
على آأساس وجود برلمان منتخب من الشعس»وهدا الر كن الحوهرى متوافر 
ب بطبيعة الحال ‏ فى نظام حكومة الحمعية ؛ فاذا كان البرلمان فى ظلهدا 
النظام مستآثرا بكل السلطات . ومتعلبا على ما عداه من هيئات . بلى هر 
الذدى يتحكم فى اختيار اعضاء الهيثات التى تعاونه فى ادارة شئون الدوله 
فان هذا الموقف لا يغير من طبيعة النظاه ولا بخرجه من نطاق الدسقراطبة 
النبابية . فهده الصورة من أنظمة انظة الحكم أقرب الى تحقيق ارادة 
الشعب من غيرها اذ هى تجعل للهيئه التى ينتخبها الشعب لتدثيله ( أى 
البرلمان ) والتحدث باسمه وتصريف شئونه ؛ مكان الصدارة والكلمةالعنا 
خى كل شىء » ولا نزاع فى ان هذا الوضع يعتبر ديمقراطيا سليما : واذا 
كان هذا النظام انحرففى تطبيقه العملىعن الاصول الدستورية الصحيحة 
بحبث ان الرلمان نتحاوز سلطانه ويستيد فى نصرفاته مما بخرجه عن حدود 
الهدف من نظام حكومه الجمعية ٠٠٠‏ مثل هذا الحال الذى يوول اليه 
أمر. النظام فى التطبيق العملى لا يطعن فى دسقراطية هذا النظام من حيث 
الاساس والجوهر ؛ وعلى ذلك قلا يصح أن تكو التخوف من استيداد 
البر لمان هو أساس الحكم على هذا النظام وسبب اخراجه من دائرة 
الديمقراطية فى رآى بعض الفقهاء ٠‏ فهذا الامر الاحتمالى لا بحوز الاعتماد 
علبه فى بحث نظام حكومة الجمعية لانه آمر لاحق على تقرير النظام فضلا 
على آنه احتمال قد بحدث وقد لا بحدث ٠‏ 

والاحتجاج بمبدأ فصل السلطات ب وأنه دعامة آساسية فى النظم 
الدمقراطية ‏ وانه متخلف فى هذه الحالة » لا اعتقد انه يؤثر فى هذا 


١ ١ © / 0 
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الملوضوع طالما كان ادماج السلطات لصالح الهيئة الشعبية ( البرلمان ) ٠‏ 
وخلاصة القول ان حكومه الجمعية وهى من صور النظام الثيابى تعد[ 
على الاقل ‏ من الناحية الدستورية النظرية من نظم الحكم الديمقراطى 
ولكنها فى العمل قد تحتفظ بالطابع الديمقراطى » وقد تنحرف الى نظام 

شه دكتاتورى ٠‏ 
لوثوله 

اباية )وق سنا ١‏ خصائص ّ و مهاو وتطبيقاتة في ماشى والحاضر" 
تل ديستراطية » وت كام رقا ولد ستراللية كال مسدجة » كيذ اذ 
الدكتاتورية تتخدصورا مختلفة » ولكن الجوهر بظل دائماواحدا فىجميع 
الصور ٠‏ وقد عرضنا لهده الانظمه من الناحية النظرنة والناحة العملية فى 

وقبل ان نترك هدا الموضو ع الى غبره نشير فى ختامه # بابحاز ‏ الى 
الازمة التى يعانيها النظام الديمقراطى فى العصر الحالى: 

لد عاد 
ازمة النظام الديمقراطى : 

ان الديمقراطية ‏ وبالذات الديمقراطية النيابية # التى ساد تطميقها 

)١(‏ ملاحظة : حالت الظروف دون الاشارهة الى النفلام السيساسى 
( أو الفارسى ) . 

بيرجع فى ذلك الى :' « 'إ1105  »‏ ر « 81853188 » أأرجع السابق 
عن النظم السياسية للبلاد العربية » سئة ١954‏ ص 501 وما بعدها . 

ب وانظر أبضا ص 464 , ص 51٠.١‏ من او نف المذكور حيث اشار الى 
عده مراجع فى ا ملوضوع . 

(نظر ابضا) عن « الجئوب اليمنى » : الاستاذ « تأنف حواتمة » فى 

١١ #8 
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العالم المنددين قرابة قرن من الزمان أخذت تعانى بعد الحربالعالميةالاولى 
واشتدت: في الفترة السابقة لاعلان الحرب العالمية الثانية وازدادت حدتها 
خلال هذه الحرب وبعدها » ولا تزال قائمة حتى الآن ٠‏ 
وتنخذ هذه الازمة مظهر عدم الثقة فى الانظمة الديمقراطية » فقدتزعزع 
بثين الشعوب ‏ فى كثير من الدول التى تطبقهذهالانظمة._فىالد يمقر اطية 
وفى قدرتها على نحقيق آمالها وأهدافها ٠‏ 
ان أنظمة الحكم الدسقراطية التى أشاعت ثقة بالغة حدا بعيدا فى 
النفوس فى القرن التاسع عشر ء قد تغير حالها واهتز بنيانها » واختل فى 
ن الاحابين تطبيقها » وترف على هذا الحال ضعف الثقة فها » وفتور 
اجام لد الكتيرين.. «التنسية اليا ء 
ومكانة الديمقراطية النيابية ‏ التى ازدهرت وانتشرت ولغت أوج 
محدها وعظمتها ب هبطت الى حد كبير » ولاحت بوادر روح عدم الثقة 
فيها قبل الدرب العالمة الثانية » وبدأ النقد ينهال على النظم الديمقراطيةمن 
التاحية النظرية والمدهسة ؛ ولم بقتصر الامر على محرد النقد » وانما حدث 





)١(‏ أنظر : بيردو فى كتابه « موجز القانون الدستورى » . طبعة سنة 
17 ص "لم حيث فول : 
233612 ا تناع 06 22006 ع1 علع816 تنا هنم أسفمقتهم اث 5 11> 
ععنلاقءم دمع : 1939 ع0 عتتتعناع هآ أطهةة قلهون2 ,تستاسددمن غأمعلن 46 
13016 غتلقأ6 “تتاعلة؟ 88 87م وتتناككق ,6تاستطتة غمعحمة[طتمدعع لوجع 
11 قأهاك1 كتناع:؟طتدممه ع0 قسهة عدم عتانع'0 6ه ,عستعاعمل جه 
أن78 لئذ قأهائا تتناع تمد 06 مسقة كتهم 6#تاترة "0 أه ,ع ستساعمق هم 
6ه ها غصعنماة مه تبن ومنوغتامم ممصحم2 و36 غصدومة «عمدككه'8 048 


-06020 ها ع0 عهتى ها 6اغممة 2 طه'1 عتان ع6 غ1 1اانام85'0 انلف »> .: تامشامع 
ج«.ع 77 لهام منجرع: علاوي 


أنظر أنضا : جيرو « 1758100) :» ازمة الدرمقراطية وثقوبة السلطة 
التنفيذية ( سنة 1598 ) . 
.1967 ,16متاقم 16 قصقة 06200281616 هآ : 2116226 .)1خ - 
١٠١‏ 
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من الناحية الواقعية ان انهارت هذه النظم فى بعض الدول : وقامت على 
أنةا ضها أنظمة سناسسة أخرى معادنة لها » ومختلفه عنها فى جوهرها : 
أنظية دكتاتورية جاءت بعد ثورات وانقلابات أطاحت بالديمقراطيه ٠ )١(‏ 
وقد ذتر العميد ديجى ‏ فى ايضاح المعنى السابق انه اذا كان 
الاجداد وثلاباء قل أبلوا دارع نيعا 8 وحاهدوا وكافحوا علو دلا وقاموا 
بالثورات وب وه 1" ذلك شي سبيل الوصول الى .الد بمقراطبة الشناسة؛و بعنة 
تطبيتها اكنظام مثالى للحكم ٠٠‏ اذا كان الوضع كذلك فى الماضى : فمل 
بقل الان أحد ان يفكر لحظة فى التضحية بنفسه من اجل الابقاء على الحماة 
النياسة القائمة وقد قرت بوندوة 1 التقماط البيمتراني وقصاية الزعين .+ ٠‏ 


الانظمهة الدكتا اوور بيت الى اخفاق الحر كات بار العامة للد مقر اه 
كا حت تنؤرات الكثيرين بقرب زوال الانظمة الدبمقراطية وبالذات 
الانظمة النياسة والرلمانة ٠‏ 
ومع ذلك فاننا نلاحظ ان بعض الدول نبدت الدسقراطية التقليدبيهة 
(الشرية ) واتجهت الى الاخد بأنظمة حديثة ذات نزعة مار كسية ( لانهسا 
تقو م على أساس نظرية كارل مار كس فى الاشتراكية ) يطلق عليها اصطلاح 
الد مقر اطية الشعميةك «عتتتو[نارمم عنغوضعمصة2» 





4 عن « أزمة الدبمقراطية الئنيابية » » كذلك بار تلمى فى كتابة عن«أزمة 
الدبمقراطية المعاصرة » طبعة سنة ١5١‏ 
(؟) راحع : .1962 ,قعل18نام0م 06220128168 وعنا - كوجوط .2 : عمزملا 
رهاعة2) قعل لهلتاتترمص أ 8016101168 685 1غة2ء20ة12 061ه7 .0 
ظ ظ . (1963-1964 
. (1950) قعتتله[نام0جم 062206236168 068 286016 : عندطع"7 .2 
7 0622018616 ها 06 قتده1أ عتم عتتاع0 11-ا-عءأقلسط : 1ع760 .0 
47 ,161لا نول ,قمعا 


وايضا : بنوا جانو . المرجعالسابق( سنة /1951) ص58 -اص532؟. - 
١١52.‏ 
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ونذكر من بين العوامل التى تضعف الثفة فى النظم الدسقراطيه » ان 
ب بعض أيبضاحات بخصوص الدول ذات نظام الديمقراطة الشسصية : 

ظ استخدم تعبير الديمقرأطية الشعبية فى البداية للدلالة على دول أوروبا 
الشرقية ووسطها التى وضعك فى منطقة نفوذ الانحاد السوفيتى + ولكن 
اضيف: الى هذا المفنى الجغرافى تضفون. آخر تمبز هذه الدول عن غيرها 
فى الوضع السياسى والاقتضادى, والاجتماعئ. : 

وقد تطورت فكرة الدبمقراطية الشمعبية منذ اكثر من عشرين غإما ء 

وتلوعت تلك الفكرة فى تطورها ولكنها لم تفقد كيانها ومضمونها . 

الفكرة فى ندايتها : اننلمة الديمقراطية الشعبية فى أوروبا جاءت وليدة 
الفاروف وآريد بها محاولة الوصول بالتدريج الى الشسيوعية بدلامناستخدام 
اسلوب التغيير بالقوة والعنف المفاجىء لانفلمة سياسية واقتصادية لدول 
ارتكرت وتأئرت الى حد بعيد بالحضارة الغربية . 

وليد! خقدسماء الوب الدنمقراطيبة الشمية ايعون تصيرا عن الحدل 
الوسط بين الديمقراطية ذات الطابع الغربى »© والديمقراطية ذات الطابع 
السوفيتى . وهذا الحل موقت وانتقالى بين مرحلة الرأسمالية ومرحلة 
الاشتراكية » وهو ايضا بيجمع بين اطراف من المرحلتين + ويرمى الى 
التخلص نهالا من مرحلة الراسمالية والدخول والتوغل فى المرحلة 

الاشتراكية الى أقضاها . 

وتتميز الديمقراطية الشعبية بعدة خصائص فى المجالات الآتية : ب 
على الصعيد الاقتصادى : لا تمتد الملكية الجماعية لتشمل وسائلالانتاج» 
ولكن تعمل هذه الديمقراطية على تحقيق الاصلاح الزراعى »© واستبعاد 
النفوذ الرأسمالى الاحنبى مع الانقاء على حق الملكة ؛ وكذلك الابعاءعلى 

قطاع خاص وقطاع تماونى بجوار القطاع المؤمم . 

على الصعيد السياسى : يوصف نظام الديمقراطية الشعبية بأنه مختلط » 
ويظهر ذلك الوصف من الابقاء على تعدد الاحزاب. هذا الخليط المؤقت من 
نظام الحزب الواحد » وتعدد الاحزاب على غرار النظام الغربى يعبر عنه 
دستور الجبهة أى تحالف الاحزاب الموالية لتغيير الانظمة السياسية 
والاجتماعية تحت رعابة الحزب الشميوعى . 

وهذا التجمع الحزبى بتحمل مسؤولية اتخاذ القراراتالسياسيةالهامة. 
ولكن بلاحظ أن هذا التجمع يخفى وراء مظاهر تعدد الاحزاب الحقيقية التى 
ولكن يلاحظط أن هذا التجمع بخفى وراء مظاهر تعددالاحز ا بالحقيقةالتى - | 


١١ك١‎ 
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الشعوب التى تأخد بهذه النظم تعمل على استعمار الدول. الاخرى الضعيعة 


تتمثل فىوجودحزب واجد فى الواقع هو الحزب الشيوعى . ويلا حنفدان 
آثار النظم والاوضاع والحياة الغربية كانت واضحة ومتغلبة ف الانتخابات 
الاولى التى حجرت بعد الدرب حيث تقدمت احزاب كثيرة للانتخابات ©» فمثلا 
فى انتخابات المجر التى جرت سنة 1546 حصل حزب صغار اللملاك على 
5 من أصوات الناخ.ين : بينما لم بحصل الحزب الشيوعى الا علىلا١‏ / 
عن الأضوالة: 4 4 واقى انتخابات تتسيكو سلو فاكيا سنة 1155 لم بحصل 
الشيوعيون الا على /ا؟/ من اصوات الناخبين . 

على الصعيد التنظيمى : اخذت الديمقراطية الشعبية دورا توفيقيا وحلا 
وسطا بين النظاء السوفيتى والنظم الي رلمانية الغربية » وبناء على هذا الدور 
استطاءت تتسيكو ساء فاكيا العودةالىاقامة دستور دتمقراطى على بدذالر تيسن 
«861169» - وأبعت رومانيا مو فتا على الملكية ب وفى بولونيا تم وضع دستور 
موجز سنة 1119 ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان لمدة 
سبع سئوات ورئيسن لمجلسن يمثل الطابع البرلمانى . 

وكانت فكرة الدبمقراطية الشعبية تمثل فى الاصل نظاما انتقاليا بس 
نفلام الديمقراطية النجرة والنظام الجماعى . 

وفى الفترة من سنة 1١9468‏ 19658 بدات الدبمقراطيات الشسعسية تلفل 
المجتمع اإرأسمالى والحر » وتتخلص منه » واخذت تقترب من النظام 
السوفيتى » وهذا التطور ظهرت آثاره فى المجالين السياسى والتنظيمى. 

فى المحال السباسى : استطاع الشيوعيون بمسسائد5 موسكو السك لاع 
على السلطة وقاموا بتصفية المناصر التى كانت مشتركة معهم فىالتجمع 
الحزبى »؛ واصبحوا وحدهم فىالقمةوخلالهم الميدان للعمل حسسبمابر بدون. 

ب وبرزت ظاهرة تتمثل فى العمل على قطع الصلة بين الشسرق والغرب » 
«كذلك اعلان الاتحاد السو فيتى عن معارضته لتطبيق « برنامج ١‏ خطبة ) 
مارشال » على تششسيكوسلوفاكيا. 

وتبع ذلك انقلابه ٠‏ براع» فى زناين سنة 9146 اذ قمكن الشيرعيون بن 
21 ميتيلاء على زمام السلطة واكرهو! الرئيسس «86765» على الاستقالة 

فى إزدية سيلة 196148 .ات 


0001 
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وهدا عامل جوهرى يحيط الديمقراطية بظلال قاتمة من الريب 
والخوف ؛ ويؤودى الى هدم الثقة فى عدالتها » والتوجس من نوايا 


- ونس الطريقةاتبعهاالشبيوعيون فى المجر» فرغم المقاومةالعنيفةاستطاع 
الشيوعيون: ان بكونوا أصحاب السلطة المطلقة فى سنة ١515‏ , 

ولكن دولة وحيدة هئ بوغو سلافيا قاومت الاتحاه « الستالينى »وخرحت 
عن الخط المرسوم وناصبت « حاكم الكرملين » العداء»؛واختطت لنفسها 
طربقا خاصا نسير فيه نحو بناء اشتراكية وطنية . 

وفى المجال التنظيهى : سارت دول الديمقراطية الشعبية على نمط الاننامة 
السو فيتية ؛ وسحجلت هذه الانظمة فى دساتيرها الجديدة » ومثال ذلك 
دستور بلغاريا الصادر فى /ا ديسمبر سنة 1511419 © ودستور المجر في 16 
اغسطس سنة 1119 4 ودستور بواونيا فى "2 ولية سنة ١1505‏ »ودستور 
رومانيا فى 16 سبتمبر سنة 1181 ٠.‏ 

وفيما عدا تشيكو سلو فاكيا حيث كان دستورها يحمل سماتالديمقراطية 
التقليدية » حملت دساتير الدول الاخرى طابع النظام السوفيتى اذ نصت 
على تكوين : برلمان » وعلى الهيئة المسماة بريزديوم » وعلى مجلس وزراء . 
تفنين الوضغ |الوجود. فن. النظام النسعورى السوفيين - 

وفى المرخلة الثانية من نطور فكرة الدبمقراطية الشعبية تغيرت "تهاما 
واقتربت من النظام الدكتاتورى ذى الطابع الستالينى العنيف . 

ظهور حركات تحررية للتخلص من وصايةالسوفييتو دكتاتور,قستائين: 

ان عنف التيار السثالينى لم يستطع تجريد فكرة الديمقراطية الشعبية 
من ذاتيتها الاصلية فحدثت محاولات لاستبماد الخلافات بين الجبهات 
والتجمعات الحزبية اذ لم بكن الحزب الشميوعى قد وصل فى هذه الدولالى 
نفس مركز الحزب الشيوعىالسو فيتى » وقضىنهائيا على الاحز ا بالاخرى. 
وهذأ الوضع المرن للنظام السياسى فى دول اوروبا الشرقية اتاحالفرصة 
للتخلص من الستالينية والتطور نحو الحرية . 

ومنذ سنة 1166 بدأت هنغاريا ( المجر ) والمانيا الشرقية » وبواونيا تبحث 
عن سبل التحرر من الوصابة السو فيتية . 

ففى المجر كان التيار عنيفا فقامت ثورة فى اكتوبر سنة 14605 ادت الى 
التدخل السو فيتى تدخلا عسمكر يا لشمع الثورة » وقد تم فعلا القضاءعلىت- 


1١7 
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أنصارها والداعين لها لعدم استقامة تصر فاتهم » وفساد فصاد كي 6 
وانحرافهم عن مبادىء الديمقراطة السليمة 4 ومفهوو مها الصحيح 6 

فالدول التى تعتنق الديمقراطية لم تعامل غيرها من الدول الصغيرة 
المعاملة الكردمة التى تقوم على العدل والمساواة واحترام البشر أنما 
وحدوا ومهما اختلفت أجناسهم وعقا ندم ووه لم توجد مثل هده 
المعاملة التى تبعث على الاطمئثنان والثقة فى النظام الديمقراطى وأنصارء» 
و:* جه على اعتناقه و: نطرميقيه 0 





الثورة بشدة بالغة » واخماد انفاس المطالبين بالحربة » ووقف تيار التحرير 
الى كان. قد اتتشر على السعوى الشنفيى »..... 

وفى المانيا الشرقية لم تستطع محاولاتها فى بونية سنة 1461 الوصول 
الى التخلص العاحل من عنف الدكتاتورية . 

ولكن فى بولونيا ادى التمرد والشغب الذى حدث فى بونية سنة1657| 
الى نقوبة الاحرار »© واعادة « جوملكا » الى مكانه فى الحزب »© واستطاع 
« جوملكا » بسبب شعبيته وحصافته أن يفرض نفسه على السو فييت »© 
ونتجه بالنظام نحو مزيد من الحرية . وقد ظهر هذا الاتحاه فىالانتخابات 
وذلك بتقدم قوائم بمر شحين بزنبد عددهم على عدد المقاعدالموحودةفى كل 
داثئره انتخابية ؛ كذلك ظهر ‏ هذا الاتجاه ‏ فى المناقشسات البرلمانية مشل 
المناقشة بخصوص الملاقات بين الكنيسة والدولة . 

ومن ناحية اخرى ترتب على الاتجاه اليوغوسلافى اضطرار الاتحاد 
السوفيتى الى الاعتراف بتعدد صور الاشتر أكية ؛ وأنها ليست صورةواحدة 
ففط ؛ وجاء هذا الاعتراف بمناسبة التصالح الروسى اليوغوسلافى فى 
بونية سنة 1905 »© وتأكد هذا الاعتراف فى المؤتمر العشر ين للحز ب الشيوعى 
السوفيتى . هذا المذهب الجديد اباح لكل دولة اكتشاف الطريق المناسب لها 
لقن يوصليا اق الاشنتراقية: 

راجع : فى مراحل الديمقراطيات الشعبية وتطورها ‏ ديفرجيه : النظم 
السياسية ...1155 ص 7*7 » ص 778 » وص 4هلا ب ص 75 ؛وبعد 
ذلك اوضح علىسبيل المثال : وضع الصين الشعبية » ووضع بوغوسلافا 
إلثالين للدريمقراطيات الشعبية ... ص 755 ب ص 39/8 , 

١١514 


ملسم سس ع مم ست د 
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ولم بقنصر الامر ‏ بالنسبة للديمقراطية على انحرافها عن مثلهما: 
فى علاقاتها الخارجية بالدول الاخرى وانما حدث ما هو أشد وانكىمن, 
ذلك اذ أن مبادىء الديمقراطية لم تطبق تطبيقا سليما صحيحا فئ داخل. 
الدول التى آخذت بها واتبعت سسلها ٠‏ فقد شوهت ‏ -. فى التطميق ب 
ميادثها وأصولها ٠‏ 

ويكفينا لايضاح ذلك ما قيل بصدد فر تسا على لسان(جستاف ليبون) ))١(‏ 
أحد كبار ممكريها » ومن أبرز علماء الاجتماع فيها ه.ه بقول الكاتب. 
الكون 3 لبن هناك ما بحملنا على الاعتقاد بأن فرنسا بلد ديمقراطى. 
اللهم الا فى الخطب والكلمات » ٠‏ 

ونيد هذا المعنى الاستاد « سسير » أحد فقهاء القانونالدستورى). 
حبك يقل ا فرنسا لا توجد فها الا آثار وبقابا للنظامالبرلمانى(؟)٠وقد‏ 


6 انر 2 دون عيذ انسميك مقو أل فى القضل. . الرجع الممابق هد 

ص 91 وما بدا . 

(؟) أنغار : بخصوص سبب أزمة هذا النظام ب د بفرجيه : فى كتابه النظم. 
الجياسية ددم سقة 5355 هوم . 

وانظر أبضا : الدكتور طعيمة الجرف - نظرية الدولة ... (المرجع 
السابق ) سئة ١951‏ ص "١5‏ وما بعدها» وص 5506 [البسنسسن سيا ةيف 
لد سمقراطية ) ب ص 515 . 

ان الديمقراطية فى صورتها التقليديةتمانى من سيطرة الراسماليةومن. 
القوى الشعبية الضاغطة ذات المآرب والاهداف المختلفة والتى تتخذ صورة: 
طبقاات واحزاب متعددة ونقابات مختلفة ذات مصالح تعمل على تحميقها فى. 
مواجهة الدولة ( بكل السبل ) . كذلك فان الحركات الفاشستية تحاربو, 
الديمقراطية حربا سافرة: وتعمل على تقويض أركانها وتسخر منها »وتهاجية 
المار تسسية الدبمقراطية التقليدبة على انها حكومة الطبقه الراسماليه ©» فهى 
لش سير البسادة والدرمقراطية تفسسيرا طبقيا » والمستفيد من الدمقراطية 
ألغربية هم الرأسماليون ؛ وهن ثم فان الصراع دائر ينهم وبين الطبعلة. 
العماليةحتى يتم النصر للعمال فتستقيم عندئد الاوضاع » ويصبح الحكمم 
للعمال وهم الطبقة التى تمثل الاغلبية الساحقةفىالشعب,؛ وحينئذ تكون. 


تالميالا 
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ذهص كير من الاساتدة الفرنسيين الى القول بأن الديمقراطية.المرلمانة 
الفرنسية أصيبت فى تطبيقها العملى بالانحرافات والتشويهات الى 
أفسدتها 4 وأخرحتها عن أصو لها السليمة ونطافقها الصحيح 1( 0 
وقد تزعزعت الد يمقر اطبة أنضا من بعة بعض اللواحى فى انحلترا وهى 
اليلد الذى تعتير مهد الدسقراطية وموطنها الاول » والمشال الذى 
بحتذى فى المجال » فلم تسلم اذا ديمقراطية انجلترا من النقد »وهددها 
عه الحكر مه دنمهرا! 9 طية 6 0ه 
فهذه الصراعاتالمتعددة والهحو مالمتشعب» والمصالحالمتنافرة فىدائرة 
الديمقراطيات التقليدية سبيت لها ازمة عنيفة حادة استطاعبعضها ان 
بواجهها ويتغلب عليها وبصحح وضعه بما بلائم التطورات العالمية الحدشة 
والافكار الحديدة التى سيطرت وسارت ف .مباطق كثيرة من العالم بحيث 
بعد من بسي تتعاضلها ' وبيضهال يسعقع. تياف ولع بالود 
على اساس الافكار الفاه تتستكية 64 أو على 5 الذهب الماركسى 6 كنات 
)١(‏ أنظر : بيردو ‏ المرجع سالف الذكر ص 119/7 ل 145 حيث بشسير الى 
أنجراف النظام النيابى الم رلمانى قن فرسما ١‏ فى ظل دستور سنة ولإلم1 ) 
ونشويه مبادثه فى التطبيق العملى » ويعرض لاسياب الانحراف ويبين سبل 
العلاج ووسائل الاصلاح» وانظر : بارتلمى فى كتابه ازمةالد يمقر اطيةالمعماصرة 
المرجع سالف الذكر ص ١77‏ وما بعدها ©» وكذلك » حجان شاتلان يعناك 
الإبواية ‏ لكب عووه اياتب ووسعدءو خبوب + اه 
« جورج بيردو » عن النظام البرلمانى فى الدساتير الاوروبية الصادرة بعد 
الحرب طبعة سنة 1175 ص ١5١‏ وما بعدها » وص 9486 حيث ببين صور 
الإفحرا فالتى ترجعالى الخزل فى احكام العلاقة بين اللطتينالتشر بعية سم 
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وعندنا فى مصر أصابت الازمة العالمية السياسيةالنظام النيابىالبرلمانى 
الذى تقرر فى دستور سنة 198 2 وقد تحلت هذه الازمة ىورع دم 
الاستةرار الوزارى الدى حالف الحياة البرللانية فى مصر منذ تطسق 
الدستور فى سنة ٠ ١954‏ وقد لعبت الابدى العاثة بأحكام الفَسِشورَ 
فعطلتها أحبانا » وأوقفت سرانها » وكان ذلك فى سنة م١9١‏ » ثم وصل 
الاضطرات والعيث الى حد الغاء الدستور فى 55 أكتوير سلة .19# ء 
ولم بعد العمل به من جدند الا فى ؟١‏ دنسمبر سنة ه6ة! ٠‏ وأخدذت 

الوزارات تترى » ولكنها كانت لا نمكث فى الحكم الا لأمد قصير » 
وكانت خاضعة لنفوذ السراى لا تتحرك الا بأمرها » وبوحى منها ؛ كما 
لعبث المطامع الحزسة دورا ملموسا ؛ وساهمت فى اضطراب الحيساة 
النيابية وتزبيفها ٠‏ 

وكانت برنطانيا ‏ بتدخلها السافر أحمانا والمستتر أحبانا أخرى فى 
شئون مصر ‏ من أبرز العوامل » وأهم الاسباب التى أشاعت الفوضى؛ 
وأحدثت الخلل والاضطراب فى النظام النيابى بمصر » فطالما تدخلت 
بريطانيا علنا فى شئون مصر السياسية وغيرها وقد كانت قريبهمنمسرح 
تلك السياسة » بل كانت تحتل هذا المسرح أحيانا » وتلعب أدوارها كما 
تشياء 'فتفرض الوزارات ثم تقضى عليها وهكذا » مستهدفة من وراء ذلك 
تحقيق مصالحها الشخصية غير ملقية بالا للمصالح المصرية ٠‏ وفى بعض 
الاحايين كانت تتظاهر بعدم التدخل . وتنخذ موقف المتفرج المراقب 
للاحداث السياسية # مكتفية ببث روح العداء والتطاحن بينالاحزاب 
وتشتيت الحهود وتفتيت الوحدة » وتفريق الكلمة » وبهذه الوسيلة 
تضمن بقاءها » وتحقق أغراضها » وتعرض سيطرتها » وتعوم بدورالحكم 
ب والتنفيذية! علاقةالتعاون والر قابة المتبادلة ) بحيث تطفى احدىالسلطتين 
على الاخرى فيختل النظام البرلمانى وينحرف عن أصوله القررة »© وأحيانا 
يكون الانحراف لصالح البرلدمان » واحيانا يكون لصالح السلطة التنفيذية . 


ا 
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فى كثير من الحالات » وهى فى كل نصرفاتها لا تعمل الا لنفسها.ولتعها * 
ان بريطانيا كانت سن وراءالاحداث » وكانت السب بالجوهرى فيما آصاب 
نظامنا البرلمانى من هزات وأزمات » واستطاعت ان تجعل من السراى 
والحزية أدوات تساهم فى تزييف النظام ؛ واشاعه الاضطرانات 
والقوضئى في تطبيقف» + 

وقد بلغ ضعف الثقة وزعرعة الايمان بالنظام النيابى فى مصر الى 
درجة حدت بالبعض الى القول فى سنةء44١‏ فى مجلس الشيوخ بأن 
الامور كانت نسير فى عهد الغصب والاحتلال البريطانى خيرا منها فى 

عمد حكومة شرعية !! )١(‏ 

ان الاسباب التى أدت الى أزمة الدمقراطية واضعافها والنيل من 
مكاتتها ‏ حتى فى نفوس آنصارهما ‏ متعددة ٠‏ وقد سبق لنا بيان 
الاتنقدات التى وحهت الى الانظمة الديمقراطية » والمساوىء التىتكمن 
فيها + ومن آبرز تلك المساوىء وجود الاحزاب السياسية »: وهى وان 
كانت عماد النظام الدسقراطى وسناده ( وبالدات النظام النيابى البرلمانى) 
'لا أنها كانت دائما ‏ وما زالت ‏ مثار مشاكل وموضعا للرسة + ومحا 
للنقد العنيف من نواحى كثيرة ٠‏ 

فالاحزاب تسيطر عليها فى الواقع أقلية تعمل لصالحهاغاليا » وهى بهذا 
الوضع لاا تعبر بصدق عن الرأى العام بل كثيرا ما تعمل على تزنيفه بغية 
تحقيق اغراضها الذاتية » واذا ما انصرفت الاحزاب الى تحقيق غاتتها 
الشخصيه متسترة وراء المبادىء الديمقراطية » ومتخذة من الرأى العام 
بعد تزسفه ‏ أنكأة , وحجه لتبرير تصرفاتها ٠٠٠‏ هذا النظام الحزبى 
بوسائله المختلفة يقوم على التنافس والتطاحن والتناحر » وتشحة هذا 
الحال تفتنت وحدة الامة بعد انقسامها شبعا متنابذة » واضطراب أداة 
الحكم فى الدولة وفسادهاء اغا » ونين هناك شر أخطر وأفدح من اشاعة 

. داجع : الميثاق فى الباب الخامس »© وكذلك فى أبوابه الاربعةالاولى‎ )١( 
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الفرقة ودث العداوة ديل أشاء الوطن 4 اذ ليذ مك اطلاقا والامركذلك _ 
استقرار نظام الحكم ؛ أو العمل لصالح الدولة فىمجموعهاءوالنهوض بها 
يك ب سبوا فى متام التواحى ١‏ 
إلا اسلنة نيه حتين اق تعارض ةعم للصاجة السام 4 والفيوت 
دا كان فى الحكم لا ترك لذوانة حر به التعبير عن ازابهم وانمأ بلزمهم 
غالبا بالسير فى الاتجاه الذى يرسمه لهم » وكثيرا ما نتعارض همدا 
الاتحاه مع المصالح العلا للدو له ٠‏ والرلمانات ب وهى الممثلة للشعس ‏ 
حل ب أحانا الى الااسشداد وتنحاوز حدودها المشروعة » ولتلكسبر 
لاغراضها وأهدافها الحقشيقه : وبدلك شقلب الوضع الىحكو مةاستبداديه 
دخورطة باطار, زاف من الديمقراطبة ٠‏ 

وكذلك فان مساوىء الحزسة تتحاوز أحما نا نطاق السبياسة الىغيرها 
من المجالات بحيث يصل الامر الى فساد جميع مظاهر الحياة فى الدولةء 

الما ان الديمقراطية وهى تعتمد على فكرة الاتتخاب لا تضع الاسسن 
السليمة التي تتفي هده المكرة من شبواشسها ( وسرب على فساد الا تتخاب 
فساد النظام الديمقر الى داته ه٠‏ 

ونلاحظ أن أوضح مظاهر أزمة الددمقراطة فى مختلف الدول تنحخص 
فى وجود الاحزاب السياسية مانت » وتنافسها فيما يضر غالما » وفساد 
الغدم الانتحاب وهدا دخرع ل حتهم سب صميو الد يمقر اطية (1)ا ٠‏ 

والازمة التى نعا نمها ا ات احشازها ؛ بسكن التخلص 

.منهأ وذلك بالقضاء على مساوىءا لحز سة )0( والعمل على اصلاح النظم 


)١(‏ أنفار : الدكتورين وابت ابراهيم ووحيد رافت “فى كتابهما «القانون 
الدستورى )ل المرجع السابق ص 057 وما بعدها » ص لاه؟ > ص 79/0 . 

() أنظر : العلوم السياسية لكار فيلد ( الجرء الثانى ) ص/” ومابعدها ©» 
ص !ألم ب ص 2 


١١ 
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الاتتخاسة ٠‏ فاذا استطاعت الدول معالجة هدين الامرين واجتثاث 
الساوىء من جفورها ؛ عندئد تسلم الديمقراطية ٠‏ وتتلهر من شوائبها 
وآدرانها » ونسفر تطبيقها عن تناج طيبه لخير الشعوب وسعادتهاورقيهاء 
ونستطيع تحقق أهدافها وغاباتها النسلةء و بهذهالو سسلة تحتل الد مقر اطية 
مكان الصدارة بين أنظمة الحكم المختلفة » وتقوى وتصمد أمام النقم 
المعاذية لها » وتقضى على مختلف التيارات الموجهة ضدها » وتصبح 
بحق ‏ معقد آمال الشعوبف تستاهل الدفاع- عن ممادنها » والتضحه 
فى سبيلهما ٠ )١(‏ 
#ارعارعار 

بعد أن تكلمنا تفصيلا ‏ فى أغلب الاحيان ب عن النظم السياسية 
الفردية + والتى تمثل الاقلية ( الارستقراطية ) والديمقراطية » نعرض فى 
النهايه لانواع من الانظمة السياسية ذات طبيعة مختلطة » وذلكفىالفصل 
الخاص لين 5 





)١(‏ راجم فى ذلك : الدكتور عردالحميد متو.لى فى بدسحث له م من أزمةه 
الانظمة الديمقراطية » سنة ١4014‏ وكذلك الدكتور عبدالحميد فى المفصل 
ص 51١‏ وما بعدها » الغانون الدستورى للدكتورين وابت ابراهيم ووحيد 
رأفت ص ١١١‏ وما بعدها»؛ ص 58١‏ وما بعدها . والدكتور عثمان خليل 
المرجع السابق ص .16 وما بعدها » وص ١17/7‏ 1178 » وفيدل ‏ المرجع 
السابق ص 1١565 © ١1١‏ 656١61لما‏ 1186421511 24 وما بعدها. 
والدكتور مصطفى كامل ‏ المرجع السابق ص ١١6‏ ومابعدها »6 ونردو فى 
ودبجى فى مطول القانون الدستورى الجزء الثانى ( سنة م157 ) ص 561 »6 
وبيردهء فى محاضراته لقسسم الدكتوراه بكليةحقوق باريس سنة166/1167! 
عن الانظمة السسياسيةللد بمقر اطياتالمعاصرة هلم؟وما بعدهاءوص؟111-117. 
0 و ظ 
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الانظمة السساسية المختلطة : «وةاعتدم ممصتعةم وعبلا» 

عرضنا لانظمة سياسية مختلفة فمن حكومات فردية الى حكومات 
أقلبة ؛ الى حكومات اكثرية شعبية (دسمقراطية ) » وبينا سماتوخصائص 
كل نظام مع ضرب الامثلة له من الماضى الى الحاضر حسب ظروف النظام 
وكل نظم الحكم وجدت فى الماضى ثم انتقلت ووصلت معالتطورالى 
العصر الحاضر واتسمت بطابع العصر فتآثرت بظروف البيئة والزمن 
والحل والحضازة ٠‏ 

ولكن توجد نظم للحكم لا ترتد مباشرة لاحدى الصور الثلاثة التى 
در سناها ) الفردبة ‏ والاقلية . والاكثرية او الكل ,و باصطلاحا تأخرى 
اغريقية تقول : المونقراطية ‏ والاوليجارشية ‏ والديمقراطية ) ٠‏ 

وانما تجمع هده النظم ‏ التى نعنيها ونشير اليها ب بين مبادىء 
وأفكار ترتبط بأكثر من نظام فهى خليط من عناصر مستمدة من نظمعدة 
بعضها فردى وبعضها ديمقراطى وبعضها يمثل حكم الاقلية » ومن أجل. 
ذلك توصف هذه الانظمة بأنها مختلطة أى لا تأخذ باتحاه واحد وصورة. 
من صور الحكم المعروقة بكل فادئها وأسسها وانما مزج دين أحزاء 
من عدة صور وتخرج هنها كنظام مستقل قائم بذاته » ولكن يظهرالمزج 
عند تحليله ورده لاضولهه ٠ه‏ 

والنظم المختلطه قد تحمل هذا الوصف مند البدايه عند نثأتها » أى, 
أنها من الاصل مختلطة وقد لا بدأ نظام الحكم مختلطا وانما ثآأتيه هذه 
الصفة بعد شوئهطبقا لصورة معيّنة » ثم يتطور وتتحول تتيحه المصادفة 
وبناء على بعض ظروف تخيط به قتضطره الى الأخذ بمبادىء من نظم 
اخرى : ومن هنا يضبح نظاما مختقطا يجمع بين عناصر ومبادىء سياسية 
ذمتورية غير منلسحمة ومكاسقة » ومثل هده النظلى تظهر امأ تشحة نحول 


٠٠١ا/‎ 
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عطرأ على نظام معين » أو تنيجة ظروف استلنائية تحيط ينظام يسير فى 
تجاه معين » وقد بحدث ذلك لخدمة فترة معينة انتقالية ومواجهةظروفهاء 
وخلاصة القول هى أن النظام المختلط يقوم على اساس الجمع بين 
.عببادىء زتنظيمات ( مؤسسات ) » مأخوذة من عدة انظمة سياسية ومن 
“ثم فان النظام المختلط سدو غير متناسق لتباين أجزائه ومبادثهوافكارهه 
وقد وحدت الانظمة المختلطة من الناحصة الفملسفه النظريه » ومن ناحه 
"التطبيق العملى عند الاغريق فى العصور القديمة » ومعروفعن أرسطو 
أنه أطرى وأريد هذا النوع من الانظمة على اساس ان المبادىءالمتبانة 
تخفف من حدة وتطرف بعضها البعض ٠‏ والواقع ان فكرة الانظمة 
المختلناة تنسب الى الفلسفهة الرومانية وبالدات الى « بولميوس» » 
بو « شيشرول »> (٠‏ (دومر6ء0 عع واتواوط) |) فهما بربان الجمهورية 
«المثالية على أنها خلبط متعادل من الفردية والارستقراطية والديمقراطية٠٠.‏ 
'كذلك يمتدح هذا النظام فلاسفة وكتاب آخرون يرون فيه نظاما عملا 
.تفادى التطرف الضار نحو هذا المدأ أو ذاك ٠‏ 
وفى العهد المعاصر ( الحاضر ) نجد أن صفة الاختلاط فى النظاء 
“تناسب ونتفق بصفة خاصة مع نظام الملكية المقيدة » والبرلمانية المزدوجة 
( التى تجمع بين اجزاء من المونقراطية » والارستقراطية »والاوليجارشية 
المى نكزة على عنصر الثروة 4 والديمقراطية ) والنظام القيصرى الديمقراطى 
الدذى بجمعأجزاء من المو نقراطية والديمقراطية ٠٠٠‏ فالملكية المقضدة: 
والبرلمانية المزدوجة ( الثنائية ) والقيصرية الديمقراطية )١(‏ تعتبر أمثلة 
لانظمة حدثة معاصرة تحمل صفة الانظمة المختلطة » وهى تعتبر كذلك 
مى. حيث نشأتها وتكوينها من البداية ٠‏ 
أما الانظمة المختلطة المصادفة ونشيحة لظروف تجد وتحيط ها فتحولها 
هق وضعها التى نشأت عليه الى وضع جديد يجعلها أنظمة مختلطة بعد 
0 -- .عأقثلة عتصها«ماصعمصة[مةم - ممائصسلطا! عتط م جمدوكة ‏ (1) 
10 © تتمتروه 
١١‏ 
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ان كانت لا تحمل_فى الاصل_هذه الصفة(١)‏ فمن أمثلتها الان : النظام 
نظام جديدمختلط» وبعض الانظمة الفرديةالاوروبيةسما ماه معساعة8» 
د 111076128 وز وهده وحجدب بصفه استينا نيه للظم مؤقته طارئة ٠‏ كذلك 
توجد بعذنى أنظمة مختلطة تنمثل فى أنظمة 'نوصف بأنها اتتقالية لمواجهة 
قال ة معينه ؛ ثم شعير الو ضع بعد ذلك «ع«زمغ1قصوط عدرنعةم ع0 058 » 
ومثال هذا انوع من الانظمة المختلطة يذكر بعض الفقهاء : الجمهورية 
التركية علىعهد«كمالأتاتورك» مع ما طرأ عليه م نتطورات:والديمقراطية 
الاشتراكية اليوغوسلافية » ونظم الديمقراطيات الشعبية ٠‏ 
وخلاصة القول هى أن الانظمة المختلطة على نوعين : 


)١(‏ أنفلر : بررلى ‏ المرجع السابق 165 حيث بقول عن الانظمة المختلطة 


( التى لم يتعمدواضعوهاانتكو نكذ لك ف ىالاصل) التىتر جم الىالمصاد فات: 
046 ققم غ200626م 26 أمع0 200 عنوم قعام لمم معسنعنم ومعل» 
-02662© 01126 0829825886 21 ,قتتناعاتاة قتتتاع[ 06 ممعغطناغق 6ام10ه؟ 
لتقت ها أدع]:0م فاتلوع6ضنا عتناع1 غع غاذهرء؟01 'تدنامعة ,ملو متناء30 دم 
861 2078 6اللهصدم618م عضن" ععمعهعمعم 18 06 ,اأسعسعمةج1'8 06 عيان 
عالناقغ" 2ه 11 .21612268 011 121617268 قلضغم 06 ععتتهقدء؟1ناق 18 06 1ه 
--6802 داع 822100162262 ناعرط .68غلله7200 06 مأفاية؟ علسوع عسير 
تقل مع7ه 2108206 11 قتهته ,3168 1هلناعتتاعهم وع1 باع عأهتهتتا ده'1 تو عرهجر 
-86831 681 0111 ع6 0114 216 تتتمه 1626 ده "1 81 ,عناواع10 8231م عستظل 
عط .211116 112 “83م 061126 اطع تتقققعء26 أمعء عت7تتاعغ" دنا دهم 26م060 
خم ها ذ غأمغأصةا ,522810216 12 ه عأمغصما غخصع نا وممة عمسقعصية عتأمتتامم 
. . . .[ناع8 نا 3 ناه قتتتاءأقتتآم 8 أقاصها ,غ1أترمم 
2 12 1018011012 نان 816626 أقه )«تقأملءعتة عنصةامز8 نا أتانةاصمآ>» 
-011112© 18 ,نا2011768 838161226 011 2368)102ن1'60 06 غتنامط نته'نانقتال 38م 
18 ناه 83:11013مم1'8 أطعضمعءلماة؟ 6:ممصسم أدعصسعنة طععة:1"1 ناه دمذا 
06 «ملغعلمط عدم 32-8 11 .'تععصوماة أسدعموغاة صنل ععسهة سيو 
. . . 61164+دع0ئعع8 غسمعامع0 ,عنتلداه؟ أع معناو 1ه ممعه0 عغة'0 0 0 5 


انظر أيضا : بريلو ‏ المرجع السابق ( الطبعة الرابعة ) سنة ١5539‏ 
12 5 عن 160 87 عمسن ١25‏ ظ 
. «تتأوعامة تع -0ن1ع 6تدمتاهنخمء6810:م 16» (2) 
بحت انقذو ٠‏ بربلو المر جع السابق ؛ 115715 ص ١15‏ ص .١15١[‏ 


1 534 
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أحدهما شأ عمدا مختلطا اذ يقصد واضعو النظام هذا الاختلاط 
والامثلة على هذا النوع قديمة وحديثة اذ نجد من 'تنطسيقاته الجمهورية 
الر ومانية قديما قبل الميلاد بقرون » وقد حلل « بولبيوس »© ذل النظام 
رحبده على غيره » وكان ذلك بمناسبة تحليل دستور روما والتعليقعليه 
وتسحيل الاعحاب بنهء 
وكذرث نظام الملكية المقودة ويختلف هذا النظام عن الملكية المطلقة من 
حبث أنه واناستيرت السلطة فى بد واحدة الا انها تكون فى هذهالحالة 
مقيدة فى استعمالها بسن وجود هيئاتن أخرى عاملة فى الحكم ووهذه 
الهيئات وان كانت فى حقيقتها خاضعة وتابعة لغيرها (أى للملك ) فانها 
فى الواقع فعالة ولها تأثير كبير مملحوظ لا يمكن انكاره وتجاهله. وقد 
وجدت الملكيات المقيدة فى الماضى قبل الملكيات المطلقة » ثم ظهرتالملكيات 
القيدة ( التى تعنينا ) من جديد ( فى العصور الحدبئة )كنتيجةلتحطيم 
الملكيات المطلقة فى انحلترا وفرنسا قيرها وكان ذلك على آثر الثوَرَات 
التوقامت فى انجلترا وفى فرنسا ٠ )١(‏ 
والملكية المطلقة تعتبر نموذجا وأضحا معبرا عن الانظمة السياسية 
الختلطة اذ تجمع بين المبدأ المونقراطى من حيث قيام حكومة الفردوذلك 
مع اشتراك أقلية من النبلاء فى السلطة بواسطة مجلس ( يسمى بالمجلس 
الاعلى ) وايضا اشتراك أقلية يتم اختيارها بالانتتخاب على أساس الثررة 
دءةنغاتعدعه عتطموعنا0» يتكون منهامجلس يسمى بالمجلس الادنى دقوم 
)١١ <‏ ظهر نظام الملكية المقيدة فى فرنسسا فى دستور سملة 148.15 »© كما قام 
فسن النظام: فى دول اخرى فى وقت.هعاصر للنظام الفغرنسى اذ نراه فىدول 
المانيا الجنوبيسة ( فى بافاريا ستة 1818 ؛ وباد 8886 سنة 18م( )» 
و« فرتهبرجح «#ع7عطتعغ2ن770» سنة 1815 » وهيس درمشتات مههوع1ز» 
«8804مممو(نى سنة 1487٠.‏ . كذلك نجد نفس النظام فى خطوطه العرضة 
فىبروسيا سنة .188 »2 والرايخ ط8810 الالمانى سنة [147 » وفى النمسا 
فىمنتصف الغرن ليت عشير » وروسسيا فى الفترة ما بين 1١539 1١9.5‏ 
انظر فى ذلك ؛ بريلو . المرجع السسابق ( سنة 1551 ) ص لمىه١!‏ . 
١١71‏ 
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تمشل الامة فى مجموعها ٠‏ 

ولكن بحب أن بلاحظ ان الملك فى هذا النظاع بيبطل هو السيبند 
القايض على الزمام مثلما كان قبل الأخد بالنظام الدستورى » فسلطته 
توجد اولا وتكون هى العليا » والشعب يختلط به وشدمج فيه بحي ثيكون 
هوالمسيطر والحاكع الحقيقى ٠‏ وتكون له حرية كاملة حتى فى المحال 
التشربعى » وما مهمة البرلمان الا اعداد التشريعات له » وهو الدى بوافق 
عليها ويقرها » ولاتشكل سلطة البرلمان فى المسائل المالية عقبة فى طريق 
الملك : ولا نتقص بالتالى من سلطته الكاملة » ان الغلبة تكون للملك 
فى مختلف الميادين » والهيئات والموٌؤسسات الموجودة معه وبجواره فى 
الحكم وتمثل قيودا على سلطته وتعطى النظام سمة التحرر ٠٠٠‏ لا تعدو 
أن تكون تنظمات شكلية ظاهرها التعبير عن نوع من الديمقراطية »و لكنها 

فى حقيقتها نخفى السلطة المطلقة المتطرفة(١)‏ ٠ولكن‏ هذا ابوبضمع المنطرف 
الذى يكشف عن أن بعض الملكيات المقيدة كانت فى حفية: ملكيات 
مطلقة » وصفة المقيدة كانت صورية » لم يكن هو الوضع العام الساند 
بالنسبة لجميع صور الملكيات المقيدة ؛ اذ احترم بعضها القيد وتطور 
النظام البرلمانى » وهذا هو ما حدث فى الدول الغرسية وبالذات انحلترا 
اذ تحولت الملكية فيها مع التطور من نظام الملكية المقيدة الى الملكيية 
ال. لمانية » وكدلك فى فرنسا اذ تطورت الملكية فى عهد لو سس الثامن 


عشر ولويس فيليب نحو النظام البرلمانى المزدوج (5) ٠‏ 


)١١‏ انظر : لاباند : فى كتابه القانون العام للامبراطورية الالمانية( مترجم 
الى الفرنسسمية) سدة 15.١‏ الجزء الثانى ص 64 . 
61 11 معمتميعصمع 1 مقعماعتده وعر[1 وسوس ات - 
عنصن مهمع ة '1 06 عتتنو جوم غه مموصوقه .. .. . #عمتمامءمعاسعهم همه 
.2 غناممهأام11نناز رقع ها 161 امم 6 بست 20160 


وبربلو : النظم السمياسية .. ( طبعة سنة 1551 ) ص 8مه١»ءصؤةه[.‏ 
(؟) انظر ٠‏ بر بلو المرجع السابق ص ١55‏ وص //9!؟ ب ص .لم (نسف 
65 )2 وص هم" (ز لد ه8"؟ ) . 





١١ 8 


يي 
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النظام البرانى الأردوج : ( أى النظام القاتم على ثنائيهالسلطة[الملك 
والبيات سج توازنها وتعاونها وتبادل الرقابه بنها ) ب مع ممة جوم عآ» 
' «عافتلهية مسسوتعئ هذا النظام ينحدر من الملكية المقيدة » ويخرجمن 
ثناياها بعد تطورها » ويوصف بأنه نظام مختلط على اساس, النفوذ 
المحتفظ به لرئيس الدولة وعلى أساس الابقاء على المجلس الارستقراطى 
والمجلس الآخر الذى يتم اختيار أعضائه على اساس الثروة ( الملكية 
والشرائب ٠)‏ والمركز القوى الذى بوجد فبهرئيس الدولة بحعلهمساويا 
وندا لليرلمان ان لم يكن أعلى منه » فالوزارة تابعة له خاضعة لارادته 
اذ يستطيع اعفاء الوزراء من مناصيهم » كما يستطيع حل البرلمان » وهو 
وسقي طاح يسم التقاليد بتأيد المجلس الاعلى الذى يعتير # بصفة 
عامة ‏ مواليا له » وهذا الولاء قد يكون ناتجا عن حرص المجلس على 
المحافظة على وضعهحتى لا يقدم الملك على تغيير تركيبه وتكوينه فيضر 
الفنة الارستقراطية ٠.‏ 
ولا شت أن النظام البرمانى المزدوج بعتير اقل صلة بسمات المو تقراطة 
من نظام الملكية المقيدة »ولكنه على اىحال متصل بها » فالمجلس الادنى 
( مجلس النواب ) بالرغم من اتتخاب أعضائه الا أنه لا بمثل الاقاعذة 
ضيقة اذ يقوم على أساس اشتراط توافر ثروة معينة لدى اللناخب 
والمرشح » ونتيجة ذلك ألا تكون للمثل هذا المجلس وزن كير لأنه لا بمثل 
الا قطاعا محدودا من الششعب » فاذا أضيف الى هذا الوضع عدم قيام 
أغلبية منسجمة مترابطة فى المجلس » ولا زعامة قوية فى داخله معترف 
بها ...٠‏ فان الملك فى هذا الجو يستطيم اذا ما لعب دوره بمهارة 
آن يمارس سياسة شخصية تقريبا على نحو ما يحدث فى الملكيةالمقيدة. 





)١(‏ وبعتبر هذا النظاممزدوجاكذلكمن ناحيةازدواج المسؤوليةالوزارية؛ 
فالوزاره مسؤولة امام رئسسى الدولة ؛ومسوولة امام الم ر لمان مسؤّولية 
فردية ومسوّولية تضامنيه ٠‏ 
7و١‏ 
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واذا تركنا النظام البرلمانى المزدوج بشكله الرسمى » والدورالسياسى 
المعروف للملك » فان هذا النظام قد يتطور ونتخذ مظهرا تبدو فيهالغلية 
ور ححان الكفة لصالح والمنن الحكومة » ونصادف مثالا لهدا المظهر للنظام 
البرلمانى فى ايطاليا فى الفترة الواقعة بين سنة 5لام1 » وسنة 1316 عفقد 
سيطر على الحكم خلال هذه الفترة رؤساء الحكومة الدين كان الملك 
بسنهم ويؤيدهم » وكنوا متغلبين على البرلمان ٠‏ كذلك يمكن تشبيه 
الالخام الاسبانى ( فى ظل دستور سله 14875 ) فى الفترة مايين سنتى 
:اما ء و 95 )١(١‏ .تنام الايطالي ٠‏ 

وبلاحظ كذلك أن نظام الملكية المقيدة والنظام البرلمانى المزدوج قد 
تستغرةهسا مبادىء ومعانى المونقراطية تنيجة ردود فمل لتجربة أليمة 
نححت عن الديمقراطية البرمانية » وأدت الى وصول اشخاص الى السلطه 
وممارستهم لها بصورة شبه مطلقة ؛ أو تحول رئيس لدولة عن وضعه 
التستورى الى. الأستتتار يكا السلطة رسها وعلنا » فقث ذلك فى 
بوغو ساافيا على بك الملك الكسندر الأول «من1 معرفوععرء1ق » اذ لعب 
الدسةور اليوغوسلافى فى سنة ١9٠‏ ومارس سلطة شخسية ف ىجميع 
المجالاتن حتى صدور دستور جديد فى ”7 سيتمير سئة 131 » وحدث 
نفس الوضع فى بلعاردا فى مابو سنة ١9*4‏ ( عقب انقلاب ) » وفىر ومانيا 
عايقا لدسةور /ا؟ قبرابر سئة م#ة! ٠‏ 
. النظام الفيصرى الديمقراطى ٠:‏ «عنن و0600 عدرعتموومه عني1» 

بوصف هذا النظام بدوره بأنه مختلط سعنى أنه يجمع فى صعيد 
واحد بين المونقراطية والديمقراطية » ومن ناحية التركيب الهيكلى نجد 





(!) كان يوجد فى أسبانيا خلال هذه الفترة حزبان كبيران ( هما حزب 
المحافظين وحزب الاحرار ) وقد وجدا ان من الخير لهما ‏ بدلا من الصراع 
العنيف على السلطة ان بتفقا علىانبتولى الحزبان مقاليدالسلطةبالتناوت 
دون منازعات وقد ضمن الملك لهما تنفيذ هذا الاتفاق . 


١ ٠ا/ال‎ 
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مظاهر الصلة كبيرة وقويه بين هدا النظام ودين الملكةالمقيدة اد تحصد فى. 
الحالترن رئيس الدولة يكون فى حاجة الى مجلس بحواره يمثل الامبة 
ليقوه معه بمهمة التشريع وللموافقة على فرض الضرائب ٠+‏ ولكن مسن 
حيث المبدآ يختلف النظامآن الى حد بعيد ٠‏ وتقترب القيصريةالديمقراطية 
وتنتشسا به من بعص النواحى مع الديمقر اط ةالمماشرة لمسسييا نظام الاستمتاء 
الذى تآخذ به وبسسى دغ وهلطة1ط» الذى يختلط بنظام الحسنةمعمهعمه» 
بحيث تصعب التفرقه بينهما بل قد تستحيل » ولكن المعنى السياسى 
وتم صف القيصرية «لدبيمقراطلية لانها تقرر مسداً السيادة الشعبية: 
وتعترف إحقوق الانان المعلنة سنة 9م7١‏ فى أعقاب الثورة الفرنسية 
يكون السيد صاب السلطة شبه الكاملة فى الواقع بحيث تكون الحرريه 
فى ظل مثل هذا النظام مسألة شكلية صورية (؟) 
الانظمة المخئطة بطريفة عارضة ٠‏ 





)١١‏ فى <الة ال «18686620112» بدى الشعب رأبه فى كل حالةعلى حد:ة 
«النسبة للعمل الدستورى »© والعمل التشريعى »© والعمل الادارى »وذلك 
بقبول هذه الاعمال او رفضها عند عرضها عليه للاستفثاء ولكن فيما تتعلق 

«146هها2160» فانه بتخذ مظهر اعلان الثقة بصذة عامة ومن «السلطة 

الكاملة لرئيس الدولة ذلك ان الامة في الاستفتاء تمنح رئيس الدولة حقوقا 
فر محدودة, 

ب وانظر ٠‏ دبفرجيه النظم السياسية ... ( سنة 1535 ) ص (1١2‏ 


2 بممز بين ال «عغ)زعهلط16[ط» ‏ وال.«صمتن0مءمء826» فيقول : 
1ل 0621عهتاعدعامع ع8 غزه0 عالأعقتطغام ذدكى 102 8ج هنرآ...» 
يسك 1 8 .716طتلع أع عنام «مناع»0:616 1ه لالتعجع2ع" يدك علاءج 06 






١١ا/4م‎ 
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على تلك الاسس : ثم نطراً ظروف تحيط بها فتعير وضع هذه الانظمسة 
وتدخل فها عناصر حدددة نه نقلها الى أنظمة مختلطة بها سادىء متبانة 
مآأخوذة من قلي متعددة ٠‏ ولتوضيح ذلك كيز الي اب 
)1١(‏ النظام الرئاسى. فى امريكا الجئوبية : 

بأخذ هذا النظام أحيانا مظهر القيصرية الديمقراطية : ولكن الملاحظ 
أن المزيج الذى بجمع بين الدكتاتورية والدبمقراطة والذى تفمنههذا 
النظام الرئاسى » لا ينشا تنيحة قصد وترتيب وتندبير سياسى سادق 


--1601 ,©1113 :8111 ,103 06 270(65 .7لا 11ئا8 ,162616 1111 نتنا8 ©1015 012 121نالاناء 
6 0231 0025 ,1201201136 1311 ناه 016 17 02 ,ع اأأعقاطغ1م ع1 قصهل ,عم 
-216 16 116. ,2678© 20157 2 غ68 :11 .20117011 نات 1'6167841012 2202 011 
2 قمنن108 ...130نا0طء6167: جره "اتعقتيعغ0 عق ث3 غادعء80117 0دعا عاأأععزط 
تتا أقننام عخطاتة تأقتلمدتك ذه همقاعمم2 غدمع مدعتزاماك مع1 ,عامصستعة اع عنام 
-01صتقت اناء8 نا نان 2 23/7 لذ روكأءقلطغام 14 قصهق :أمعصععط11 ,منوة1مصقء 
1 اها قصعل صمناء616 1066 .عاطلهقهمم غقع'م كتلمك سناعيية غ08 
١‏ +216 2ن ' 11 2655 ,[عذ0121 قطامم ناه قتتام ,6301084 [تاعة صستا'تان : 3 
18 


(؟) انظر : بريلو المر جعالسابيقص 115 “ص 119( بند 57) ؛وص5056 
( يمد ه1؟) ؛ وص 5:١”‏ (بئد8م؟ ))؛ ص .649( بد 5565 ) »© وص 155 
املد 5514 ). 

يقول « بريلو » عن جوهر القيصرية الديمقراطية ان المبادىء التى تقوم 
عليها متعارضة متنافرة و4 "فك أن تنتهى تغلب بعضها على البعض الآخر» 
©1101 068311811 11 1221268م عتناع م148 ,لصم نل » 
8 3 عطعهاغة" ع1 1نان 7261780212161 0117111621612ع 11 ع«أعصلمم 16 
©6عهاطة" ع1 1ن 062201810116 ع(تعساعم ع1 أء عأهتأبامةطه ع وعم سمدم 
-1611 86 261159615 هط1 .03101168:متقتلغاتنة غدزمة - ع6181ط11 عذأأخهة2ع0 ةق 15 5 
-010© 01118514 1161052 1أقدمه 101156 ,قلطنا 710116162مأقلط «ع اسمن 
.60011158 مه 06 أتعصغاأة ,عمعامة «متقدةءة عصتوامعءه عدن أسمكيمم 
8ع طة قعنتأوضتة قمع ع1زتمعويء رآ .لاع01مده'1 0016 عتناء'0 ننا"1 متمكة 
1 ,طم صطمانا علاعنمدمهتعم ع "تلماعت ها 01278016[ .72اناع22 ها أقع ننه 
1 2202208164 18 ع هزع دما 6نا ناه مع ومة 0 - سن 

(163 .2 ,رخأك ,م0 ,أملمعط) . 
ملاحظة : هذا الهامش تابع الصفحة السابقة . 


١١4 
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وانما نتيجة انحراف عارض يصيب غاليا النظام الاصلى الذى يودى, 
تر كيبه الطبيعى الى سمو وتفوق مركز رئاسة الدولة ٠‏ ولولا قصو مدة 
الرئاسة : والقيود المقررة على اعادة اتنخاب الرئيس لا تتمهى النظام 
الرناسى بسهولة: الى نظام قيصرى ٠‏ وفى دول أمريكا اللاتينية حيث 
سود النظام الرئاسى يلاحظ أن رئيس الدولة لا تقتصر سلطاته على 
ما هو معروف لرئيس الولايات المتحدة الامربكية » وانما يتمتع احيانا 
سلطات. الث بموجب الدستور » اذ يستطيع استخدام وسائل استثنائية 
يعطل بها الضسانات الدستورية » ويعلن الاحكام العرفية ٠‏ 

بحاف هذه التسهيلات بل الاغراءات الدستورية توجد عوامل أخرى 
تساعد الحكم على الاتجاه نحو السلطة المطلقة ترجع الى ظروف البلاد 
الحغرافية وأجناس سكانها : وانتشار السكان على مساحات شاسعةمن 
الارض . وسلبيتهم تحاه المسائل السياسية سواء السكان الاصليين أو 
المهاجرين : وارتباط غالبيتهم بأوطانهم الاصلية » وتعودهم عل ىالخضو ع 
نسلطة العاصمة ( السلطة القائمة فى عاصمة الدولة ) وعدم وجود أحزاب 
سياسية منظمة متماسكة : وعدم تكون الاقتناع السياسى بأوضاع معينة 
لدى المواطنين ٠٠٠٠‏ كل هذه الظروف والاعشارات حملت السكان.على 
الاتجاه الى اعتبار السلطة الملائمة هى السلطة الشخصية المطلقة » فهمم 
لا نظرون الى السلطة الا من هذه الزاوية الشخصية ء 

وقد نشآت :تقاليد أدت الى تغبير نظام الحكم والحكامبالقوة عن طريق 
الحيش . وأصبح ذلك العمل امرا عاديا فى دول امريكا اللاتينية لاإشبر 
دهثة السكان وان كان أحيانا دهثة الغير من الدول الاخرى البعيدة 
عن هده القارة ٠‏ ويدور الحكم فى هذه البلاد فى حلقة مفرغة » ذلك أن 
دساتيرها وضعت فى أعقان حرب أهلية » وكانت ننيجة لهذه الحروب»ه 
ومن ثم فانها مهددة بالسقوط من جاب الناقمين عليها من المنهزمين فى 


١١مل»‎ 
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الحروب المذكورة » ولكى بيدافع النظام عن نفسه يلجا الحكام الى 
التزود بالسلطات الكثيرة الاستثنائية لسحق خصومهم السياسيين و التخلص 
الحكم ضد الحكام حتى يتم قلب النظام وبدء سلسله ارا كاتا 2 
اتتقاسة وتغيرات دستورية وهكذا بدور النظام فى دول هذه القارة فى. 
الى ان تكون ذكتاتورية رغم ما تنضمن الدساتير من صور دبمقراطية » 
فنظام الجك بو ضع سض هده الظروف على أساس حماته مسن أعداثه 
المناوئين له » ومن ثم فانه سبح الاجراءات الدكناتورية ويعتبرها أمورا 
فى غالب الاحيان » ذلك أن هذا النظام له درجات متعددة فلا يقتصر على 
صورة أو درحةؤاحدة ود دمك. أن « لمر النظام ديمقراطيا ممع الاتحاه 
نحو مزيد من تقوية السلطة التنفيدية» ويمكن ان يتطورالى نظام قيصرى 
دسمقراطى ؛ ويمكن أن قلس الى دكتاتورية سافرة ٠‏ 

وقد يتحول النظام الرئاسى الى ما يسمى بالمونقراطية الشعبية حيث 
ترتكز النظام على حزب واحد و شحص واحد هو الزعيم ( رئيس الدولة) 
تتجمع كافة مظاهر السلطة فى دده نخست افصسح هو والاقر بون له محل 
تقديس الحماهير : يسبب السلطة التى يقبض عليها ويظهر بها ٠‏ 

وقد ظهرت هذه الصورة من صور تحول النظضام الرئاسى فى بعض 
الدول الاوروبية كرد فعل لاقامة ديمقراطية سابقة لأوانها فى هذهالدول) 
أو تنيجة للاخد بآنظمة ديمقراطية بطريقة سيئة او بطريقة مبالغ فيها بحيث 
لا ننسحم مع التقاليد الوطنية » وتؤثر فى مركز الصفوةالمختارة. وتؤدى 
ال أزمات عد دده اقتصاديه ومالة ( واجتماعة بسسب وحجود أقليةوطسة 


١٠١م١‎ 
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ويترتب على تحول النظام البرلمانى الى حكومة جمبعية أو العكس خلل 
النظام وفشله » وقد تحول النظام البرلمانىفى ابطالياوألمانيا الىمو نقراطبة 
شعبيه » وتحول فى دول ملكية الى ماكان غليه الحال من قبل أى الى نظام 
ملكى مطلق أو بالكاد الى ملكية مقيدة ذات نزعة دكتاتورية» وفى 
الدول الجمهورية الى نوع من النظام ال رناسى على الطربقة الاوروسة ٠‏ 

وفى ظل هذا النظام الرئاسى تزداد سلطة رئيس الدولة بصورة 
ملحوظة » وفى نفس الوقت تضعف سلطه الهيئه التشريعية» ونتم تزييف 
دور الناخنين للحصول على أغلسية صورية مصطنعة ٠‏ 

والدول الاوروبية التى تآأخد بهذا الاتحاه الرئاسى » وتركز غالبه .ة 
السلطة فى بد رئيس الدولة بحبث توصف بأنها دول «وعسنة1ماية» 
"تحرص سواء على صعيد المبادىء آو التنظيمات الدستورية والسياسية 
التى تأحذ بها على ألا تنطرف وتصل الى نهاية درجات امو نقراطيةالشعبية 
فهنى تغمل على تفادى تجميع السلطة الدى نتعارض ونتحافى بالدات عم 
الناحية الدينية للسكان ( أى العقيدة الدينية العميقة لدى السكان ) ٠وقد‏ 
ظهر هذا الموقف فى دستور بولونيا الصادر فى 5 ابربل سنة ه9١‏ ع 
وفستتور النسا ##سامر ياياء أورحية :0 يستير ابا 
فى سسنه 1551 + 
ودلاحظ أن دساتير النمسا والبرتغال وأمسانا سالفة الذكر تأخذ بما 
تسمى « الطائفية ‏ أو النقاسة تعن هنو عزون » (1) وهو بطام تخد شكلا 
سباسيا تحل فيه الطوائف المهنية محل إلفرد ٠‏ ' 


(1) الطائفية مذهب اقتصادى واحتماعى بدعو الى أنشماء تنفليمات مهنية 
"طائفية ؛ نكون مزودة بسلطات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية . 

أنغلر : «82226811ل 016طع8>» فى القانون الدستورى والنظم السمياسية 
80 الرجع السسابق ص 518 » ص ١1!؟‏ حيث بتكلم عن الفاشستية م 


١ ١م"‎ 
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وبلاحظ أن الفكرة الرئاسية اللتطرفة برزت بوضوح فى الدستور 





- وأستمرار بقائها فى البرتفال واسبائنيا بعد زوالها فى أبطاليا والمانيا... 
بعول عن الانظمة ( المنظمات ) الطائفية فى البرتغال ان الدولة تسيطر عليها 

9 6قاه اناج عددهمن 2022018 نتن غأهه 0 >»... 

020181018٠‏ 148 ع01تادم غه ععنتنة ,معنت ه11 

-للة؟2:) 010 20103 2ملأهعتاطه غع .272503181 20202014 28 كز ب 
ظ .0 1126 3 «لعع#قطمع:0 عسدهع1 

-تنا! ماع" أهاط'1 أع وقغط1اطاه:م 6دامة 136م-ظام10 ع1 ع عمرنمج و91 
. (201 .2 برتتافعتتطول .28) «.1أ12878 نلق ققبرعء» 0126 وع1 عسسقمر 
ص ١١ب‏ حيث تكلم هر السمات الارزة للفاشسستية الابطالية وعلىئراسها 

مذهب الطائفية ( والئقابية ) «عتتلقا2 00:01 ع[ل» 

0 8586© تاعتلهاذ عتمفاعهقة2 ال 116ه لداع )هم عل 8متعساضيم دآ  »‏ 
8 28105281 [اأعقدم) ,قد78110ممعمه و06 ع«غامتسصتتد : عننمااج ممم 
-216 قالش .08110528م001) أء عتتاوععقنة1 و06 عط تسقطن) ,قطه 1 001208) 
«صماعف'! 06 عسمماء00 ها ذة اععمهمعة أتو عمدمااةمممق عع ,0مطة "عاد 
-07© 16 غاقه1 رن ...قمع ننه 601 تامع ]تنا قمعم مع 16«م6ط 18 لغ ,عقتو؟عمهةم1 
“001 تق 0626طع1اع1111متا8 0016 غ236[طتوعمقع عم عأقاعمة؟ عمددهمنا ج20 
-120 تننا 22626لة1[ة1أتاعققء أتهاة 1نان ,عق1أ8؟ 2282 تاملاعق'! 06 علمقتاوةعمم 
-هاطا قدماغهة:0ج22مت قعنة .أهالط'1 06 عمعصعناكصة"1 ««ععسولقطءضاصم 06 معز 
(تتقطعياه1 ,811 .5) ,غأهات1'1 06 861916 1ق 8021 ر,عنتأة 7 طم ننه قعتتطة ]11 


ان هذه الطوائف ‏ كما بقول «ناهدؤط 82غ6ة6» التى تتكون المدفاع عن 
مصالح اقتصادبة - تكمن 0 ها 1 البلطةالسانسة للدو لهتمارس دكتاتورنتها 
على الاقتصاد والفكر . 


2661© 0111 ,20111011 عتزه7؟نامم 164 011؟عم8'8 1011116 عن ع0 . . » 
.«2©628566 18 "تلاع تمه ع1لمصرمعة"1 اناق 81101 غ016 هه ع© 


وانظر أنضا :© ص 59م ©» صن ٠/955‏ 

ب وانفار “ديفرجيهالنفلم السياسية. ..( سئة 15355 ) ص ١[/!؛)وص148١6‏ 
( الطبعة الثالثة ) سنة ١9518‏ ص 055 وما بعدها . 
18 : 6022018115 غأهان1 دنآ : قمأيو5 1208 وعراععه2 .1 .1 :1701 1 
,5 ,عملقع1 2012 114و10آمم غهء مل1هاأعمةم 151 فدرم 
:26026 ,عأقتل018تجزه - ع2810281 عتعموم18:” 1 : 6م13 م د 
.1942 ,رقعة11[ع::8211 .60 
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التمساوئ » أذ كان ونس الدولة هو كل شىءء وقد عبر عن هدا الوضع 
أحد النمساوين الساخرين من ذاك الحال بقوله « ان رئيس الدولة هو 
الذى يعين الشعب وليس العكس »© ٠‏ 

والدستور البولونى نقل مركز الثقل السياسى من البرلمان الىورئيس 
الدولة » وبذلك أصبح رئيس الدولة هو العضو الاساسى والمهم فىالدولة 
ور بما ترجع علة هذا الاتجاه الدستورى الى أن ذلك الدستور وضع بعد 
دكتاتورية المارثسال « بلسودسكى «لطهة 1 علاط>» » التى ظهرت فى 
بولونيا مند سنة 1955 ٠‏ ولكن رغم ذلك لم تكن لرئيس الدولة نفس 
ساطات الرئيس الامريكى : فقد كان يتعين على الرئي سأن بحكم بواسلة 
وزراء تكون لهم أغلبية فى البرلمان ٠٠+ )١(‏ 

والدستور البرتغالى الدى بوصف غالبا بأنه يقوم على أساس فكرة 
الطائفية وعنشليا 2 لا حت الطاكفنة. فيه بذات الدور الآولة زاتما ععى.من 
الذاحدية السياسية لا تعدو ان تكون عنصرا ثانويا : والسلطة كلها ملك 
لرئيس الدوله / رئيس المجلس ( أولبفيرا سالازار مبرومواة8 وداة::011» 
الذى منح عن طيب خاطر لقب دكتاةور ٠‏ ويقوم الدستور على أساس 
أولوية السلطة التنفيذية وتركيز السلطة فيها! بزعامة رئيس الدولة دون 
الخاء الهيئات الاخرى أو امتصاصها واستغراقها فى هيئة واحدة كما نحدث 
فى المو نقراطية » والسيادة طبقا للدستور مقررة للامة يمارسها رئيس 
الدولة » والحمعية الوطنسة » والحكومة : والمحاكم , 

والنظام البرتعالى حسسما قرره الدستور بآخد على الاقل فى الظاهر 


.5 أ 6 .2 ,1963 ,عدع20160 هآ : مله تنوم لروعع6ة 


(١‏ النظام السياسى والدستورى لبولونيا فيما بين الحربين العالميتين 
١555-1614‏ ) 7 «دقنن<ع تامع غخرمة 115 غمعصتصرمء» وماغعه011©) 
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ئَْ أن وأاحد بالاسلوب الرناسى والاسلوب البولاتى:اذ جم بينهما فى 
بعض خصائصهما دون البعض الآخر » وبمعنى آخر يستعين بقدر من كل 
منهما » ولكن الملاحظ ان القدر البرلمانى أقل بكثير من القدر الرناسى , 
بحيث اذا تصفحنا الدستور »وقارنا بين النصوص المتصلة شئون الحكم 
نجد ان بعض ما بخص النظام البرلمانى فى جملته لا يعدو أن يكون ظلالا 
وأطمافا دن ذلك النظام لبس لها مظهر القوة أو الاهسة الحقشقة وقد 
عبر ذلك الوضسع « سالازار » رئيس المرتعال وحا كمها الاوحد فى 
خطاب له فى بوليه سنة ١94608‏ ذكر فيه ان الديمقراطية فى صورتها 
البرلمانية لم تعد محل ثقة » وسكن القول بأن أسسها الفلسفية قد 

وبخصوص النظام الاسبانى الذى أنشىء فى سنة 1440 فانه أقام 
رئاسة للدو له على شكل وصابءة على العرش وهده الر ئاسة حلت محل 
دكتاتوربه مؤقتة سبقتها دكتاتورية جمعية تأسيسية ومن قبلها دكتاتوربة 
ثورية . أى أن هذا النظام الذى تقرر فى سنة ١94107‏ جاء فى اعةا سلسله 
من الانظمة الدكتاتورية ذا تالاسماء المختلفة (؟) ٠‏ والنظام الجديد هو 


الإبناي 4 البسم قلا عن خطاب سالازار المذكور الفقرة التالية بخصوص 

الديمقراطية البرلمانية ( فى ترجمتها الفرنسية ) : 

150 18 قنامق ,ع4ا0652028 12 1ن 001116 د قفتم 6606 اناعم عم 11> 

8 قتتنارزء0 غ0 ع02266غ1 أوء ,قذا:ةمتأآنام غع عتنتقأرع مع !يهم 

5 -ا*اعأقذقط1ا8 أتاعم 10114 .111052ومم مزمءة0 ده اه )زل6مء مزل مه 

8 10114ط1م 2111080 116 06 20126 011 011 عتتلكل غتاعم ده قتممط ,قعموء06 
1 106 12 انا 3 31 م60 0 5021 قارع مع 1020 


«ع10011آ1 18 ع 16 .2» 


بمجلة القانون العام سنة .156 (عدد ابريل ‏ بونية ) ص 8 !لاوما بعدها 
وبربلو: المرجعالسابقص18١»4وديفرجيه‏ : المرجعالسابقص427836- 


١+ /8#2 
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نظام ملكى مع وقف التنفيد اذ لا بطق الا بعد وفاةة الحنرال فرانكو ٠‏ 
وهدا النظام كما حدده « فرانكو » .فوم على أساس الملكية التقليدب»ه 
الكانوليكبة الاجتماعية والنيابية » وصفة النيابة تعنى اشتراك الشحب فى 
الاعمال التشريعية عنطريق تنظيم.ت ومؤسسات مثل الاسرة » والبلدية 
والنقابات العمالية » وغير ذلك من التنظيمات التى يقررها القانون ٠‏ 
وبلاحظ ان النظام الاسبانى اصطبغ فى بدابته بالطابع الفاشستى )١(‏ 
مع بعض اختلافات حرثية » ولكنه أخد يتباعد بالتدريج عنالفاشستية 
ويحاول التنصل منها ابتداء من سنة ١945‏ عندما أدرك « فراتكو » قرب 
أفول نجم الفاشستية فى شخص موسولينى وهتلر ٠‏ 
عاج عار عار 
(0) الجحهورية التركية :ان الدستور التركى على عهد أتاتورك فى أعقان 
الحرب العالمية الاولى اخذ بنظام حكومةالجمعية من حيث المبدأ والتركيب 
أذ قرر مدا سسادة الامه ون مادته الثالثه , 3 نص فى المادة الرابعة على! نَْ 
الجمعية الوطنية التركبةهى وحدها الممثل الحقيقى للامة » وتمارس 
السيادة باسى الامة » وحدث اندماج فى السلطات لصالح الجمعيةالوطنية 
الى تتركز فيها السيادة كلها لكى تستخدمها باسم الامة ولصالحها بطبيعة 
الحال ء والحمعية تملك الوظيفة التشريعية » وكذلك الوظفة التنفيذية 


ض780(طبعةسنة15713)ام وائدريههوريو :القانون الدستورى والنظم 
السياسية ( الطبعة الثالثة ) سئة م155 ص 55.8 “» ص (1ه2 . 

)١(‏ ان « فرانكو » نقل النظام الفاشسمتى عن ابطاليا والمانيا لانالابطاليين 
والالمان ساءدوه فى الحرب الاهلية فى أسبانيا ومكنوه من الوصول الى 
السلطة فتاثر نتيجة ذلك بمبادىء موسولينى وافكار هتار » وجمع السلطه 
كلها فى بده واعتمد على حزب واحد ؛ ومارس نظاما دكتاتوريا من جميع 
النواحى . (انظر : اندريه هوريو ‏ المرجع السابق ص .255) . 
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وتارسها بواسطة رئيس الدولة الدى تقوم بانتخابهوهى تراقبه فى عمله 
وتستطيع عزله » ويتم اختيار رئيس الدولة من بين أعضاء الجمعبة ٠‏ 

وبلاحظ انه رغم البناء الدستورى المقرر فى النصوص فان واقع النظام 
التركى هو النظامالرئاسىالمتطرفءفالسلطة كلها تحولت عملا منالجمعية 
الوطنيةالى بدرئيس الدولة(كمالأتاتورك الملقب بالفاتحوالغازى والمنتصرء )٠‏ 
الذى تغلبت شخصيتهعلى ما عداها »فاستأثر تكل شىء؛و مار س نظاماد كتاتوريا 
واقعيا » ولكن طراً تحول على ذلك النظام على يد الحزب الديمقراطى 
برثّاسة « جلال بادار » عض فوزه فى الانتخابات سنة ١9656٠‏ ضد حزب 
الشعب برئاسة « عصمت الئونو »6 (1) ٠»‏ 

لقد حدث اصلاح ديمقراطى فى نظام الحكم 6 ولكن لم يدم ذل كالتمار 
الاصلاحى طودلا » اذ طرأت مشاكل سياسية داخلية أدت الى قيام الجيش 
( بتيادة جمال جورسيل ) بانقلاب فى 7 مادو سنة +195 واستو ل ىالجيش. 

على السلطة ومقاليد الحكم ٠‏ 

عار جاردا 

(؟) يوغوسلافيا ( الديمقراطية الاشتراكية ) : 
بلاحظ ان بوغوسلافيا تأثرت فى نظامها الدستورى بالوضع الذى ساد 
تركيا فى عهد( كمال أتاتوركك » وذلك بالرغم من انها كانت خارج دائرة 
التآثر المماشر ««الكمالية» ؛ وبالرغم من ان الايديولوجية التى أخذت بها 
مند تنطورها فى سنه ١91414‏ نختلف عن الافكار الكمالية ٠٠٠‏ فقد أقامت 
ذاءها الدستورى والسياسى على أسس مشابهة للنظام التركى فى ظل 
الكمالية ؛ ومعنى ذلك انها اخذت بفكرة نظام حكومة الحمعبة حيث تبدو 
السلطه فى شكل تفويض رأسى ؛ اى ان السلطة العليا تكون بيد الجمعية 
)١( <<‏ انظر : ديفرجيه ‏ المرجع السابق ص 517 * ص 5516 حيث يلقسى 


حيث سادت الفلسفة الكمالية ( نسسبة الى كمال أتاتورك ) . 
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الوطنة : وهذه تختار من بين اعضائها رئيسا للجمهورية » وأحد المجلسين 
( وهو المجلس الاتحادى ) الذى يملك غالبية الاختصاصات الحكوميه 
نتخب المجلس التنفيذى الذى يكون مع رئيس الجمهوريه مسئولين 
امامه ٠٠+‏ وعلى ذلك فانه من الناحية النظرية ( طبنقا للدستور ) تكون 
السلطة التنضذءة برئاسة رئيس الدولة تابعة للبرلمان وخاضعة لهومسئولة 
أمامبه عن اعمالها +٠٠‏ ذلك هو اوضع الذى قرره دستور بوغوس لافنا 
الحديث الذى صدر فى سنة 1445 فى مطلع تطورها الجديد ٠‏ 

ولكن هذا البناء الدستورى يختلف فى صورته النظرية عن واقعه 
العملى : اذ انه من الناحية الواقعية العملية يبدو النظام اليوغ و سلافىشيئًا 
آخر تماما غير حكومة الجمعية » حيث يتخذ صورة رئاسية فعلية ٠٠.‏ 
أزن؟ 6ل وهو أله 1أمه0زونم» فشخصية « تيتو » مثل شخصية ( كمال 
أناتورك » شخصية قوية مسيطرة ؛ طغت على غيرها واستولت علىمقاليد 
الحكم : واحتوت النظام فى ذاتها وجنباتها ٠‏ ان « تيتو » مثل « كمال 
اتاتورك » تطلق علبه ألقاب التعظيم والتفخيم مثل لقب المنتصر » وبطل 
التحرير:فهو قائد جيش التحرير الذى حرر بوغسلافيا من النازية الهتلررة 
وهو الذى وقف فى وجه ستالين الرهس وأعلن عن انحرافاته الدكتاتوربة 
وطغيانه . وهو الدبلوماسى الذى بلتمس رأيه وتقدره الدول ٠‏ اسنتطاع 
زر تبتو » ناء على هده الهالة التى أحبط بها من ان يجمع السلطة فى دده 
مو زعيم الحزب الواحد فى يبوعسلافيا المهيمن على ادارته وتوجيه»: 
والسياسة اليوغسلافية فى مختلف نواحيها ترتبط بالحزب وترتكز عليه ؛ 
وحتى تشكيل وتوجيه البرلمان مرتبط بالحزب خاضع له ؛ مع ان المفروض 
دستوريا ‏ خضوع رئيس الدولة ( ورئيس الحزب ) لرقابة البرلان ٠‏ 

ورغم هذا الوضع السائد فى يوغوسلافيا من الناحية العملية عفان 
البعض يذهب الى القول بأن النظام اليوغسلافى ليس مونقراطيا » وذلك 


١٠١4 
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بالنظر الى ان ذلك النظام يؤمن بنظرية ماركس فى فناء الدولة » خلم تقبل 
الشيوعية اليوغسلافية وجهة نظر « ستالين » فى بناء الدولة من الناحبة 
الدستورية على اسس مشابهة لما بوجد فى الدول الرأسمالية وفى رأى 
نيتو » ان دكتاتورية البروليتاريا لا يصح ان تكون حكومة اقليةمختلطة 
مع ديروقراطية الدول وتدرجالنظام الحزبى » وانما بجحب ان تكون حكومة 
الكتل الحماهيرءة الكبيرة الواسعة ٠٠٠‏ واذا كانت دكتاتورية المروليتارنا 
مجرد مرحلة مكرقتة » فلا يصح والحال كذلك ان تصبح غاية فى ذاتها 
عونك يعمل الحكام على تقوية الدولة وتحديدها واعادة نانها , مع أن 
المفروض ان مصير الدولة . مع التطور ‏ الماركسى هو الفناء ٠‏ فكيف 
نعرقل سير النطور بآبدينا ؟ وعلى عكس النظام الستالينى وموقفه مسن 
الدولة اتجه تيوغسلافيا بزعامة « تيتو » الى البحدعن الوسائل والاسباب 
التى تعجل بالتخلص من فكرة الدولة عن طريق افنائها بنبذ انظمتها 
ال أسمالية المعروفة ٠+٠٠*ه‏ ولما كانت الدكتاتورية المونقراطية تعرقل 
الوصول الىحالة اختفاء الدولة » وتصبح عقبة فى سبيل الوصول الى 
مجتمع بلا طبقات » وبلا حاجة الى دولة » فانه لا يصح الاخذ بهذا النظام 
فى الحكم ٠‏ 

وعلى ذلك نبذت ٠بوغوسلافيا‏ هذا الاسلوب المونقراطىالذى اتبعه 
« ستالن » وحارئه بعنف » وحدث ‏ من حراء ذلك شقاق خطير بين 
9( شعو وستالين 2 وساءت العلاقات سنهما اللئ أبعدالحدود »ولم تتنحسن 
نمسيا الا بعد وفاة ستالين » وذلك خلال حكم خروشوف ٠٠..ولكن‏ 
عاد التوتر من جديد بسبب حرص يوغوسلافيا على التحرر من سيطرة 
للكرملين » وحرص حكام الكرملين على اخضاع يوغوسلافيا وطيها تحت 
رابية الكرملين مثل غيرها من الدول الشبوعية فى أوروبا وغيرهما ٠...‏ 
ولكن شخصية « تيتو » وتاريخه وعلاقته بالاتحاد السوفيتى ٠٠٠‏ كل 


١٠١5 54 
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ذلك بيأبى عليه الخضوع للكرملين » وبحعله نتشيث بالاستقلال وحريه 
بلده . وبصر على التماهم مع الا"تحاد السو فيتى مثلغير من على ق دم 
دون أن مكون هناك سبد فاق ودون أن يؤمر من احد فيتحتم عليه 
أن بطيسع ١‏ 

لحأت بوغوسلافيا فى نظامها الى اسلوب الادارة الذاتية للعمال , 
وهذه الادارة تكون أساس العمل فى الدولة » وتكون فى القمهة من 
جسيع الهيئات والمؤسسات فى الدولة مثل الجمعية الوطنية والمجلس 
الاتحادى ومحلس المنتحين *.٠٠٠‏ كذلك بجبالتمييز بين السلطات 
السياسية والادارية » مع اخضاع الهيئات والتنظيمات الاداريةللسلطات 
السياسية وتبعيتها لها » والاخط بأسلوب اللامركزية الادارية فى 
أوسع صوره ٠‏ 

جار جاجعار 

الديمقراطيات الشعبية : من أمثلة الدول التى تحمل صفةالديمقراطية 
الشعبية بولونيا » وتشيكوسلوفاكيا » وهنغاريا ( المجر ) » ورومائيا ء 
ولغار نا ؛ وآلباننا ء.ءهه وغيرهاء٠‏ 

وهذه الدول تدور فى تلك الاتحاد السوفيتى وترتبط به[١)»‏ يعكس 
بوغوسلافيا التى خرجت فى سيرها عن مدار هذا الفلك » واستقلت 
تقرير مصيرهما ٠‏ 

ونلاحظ أن هذه الدبمقراطيات الشعبية تغتبر فى الحقيقة محرد 
مو نقراطبات شعسة ٠‏ 

ولاصلاح « الديمقراليه الشحبية »© معثنان : أحدهما : معنى فنى 
مذهبى ه والققاتي : تار مخى ٠‏ ا 

)١(‏ نشير المى أن البانيا خر جحت من وصابة الاتحاد السو فيتى » وتمردت 
عليه » وانضمت الى الصين الشعبية فى عدائها للاتحاد السو فيتى . 

وا 
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فالمعنى المنى المدهبى : مفاده أن الاصطلاح المد كور براد به فىذاته 
تأكيد فكرة الديمقراطية باضافة صفة الشعبية اليها » وقد استخدم 
المسيحية مثل حزب الشعب الايطالى » والحزب الديمقراطى الشعبى 
الم دين 4 ومعارضتهم للاقليات النباسة يو 

وصقة الشعسة دع مرفتتعةانادره» دعمر تون شكر ة سياسية تقو معلى الحر 
تون الراى ه وعن حكومة تحدوى و ستوعب محتلف الهمئات والطوائف 
ولكن هده الصفة تهدف من الناحية العملة الى احلال عناصر جدرده 

المعنى التار بخى شير اصطلاح الدبمقراطية الشعسة للوضع السياسى 
من الشباب والنقابات فى الحكى محل العناضر القديمة التى تنتمى الى 
الطرقة الارستقراطمة ٠‏ 

وقد ددأت هده الصورة للحكم تظهر على النحو التالى تي 

جاء نظام الدمقراطيات الشعبيه فى دول شرق اوروبا ووسطها 
كتسجبل وتكروس لاتتصار المقاومة الوطنية الشمبية ضد النازية #وكان 
أوصافا عدة فيسمون بالوطنيين » والديمقراطبين » والتقدميين ٠‏ وبلاحظ. 
أن الشسوعبيندين هذه العناص ركانوا قلة كما هو الحالفىتشيكوسلوذاك,ا 
واتساع واستمرار نشاطهس .م 3 


٠١5١ 
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وفكرة الدسقراطية الشعبية التى أخذت بها الدول المذكورة فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ما هى الا دسقراطية اجتماعية متطورة ومتقدمه 
ولكنها فى نفس الوقت تهتم بالجاب السياسى للديمقراطية من ناحيهة 
الحريات واحترامها » ومن ثم فانها توصف كذلك بالديمةراطيه الحرة ٠‏ 

ولكن هذا الوضع السياسى لا يستمر طويلا اذ .يعمل الششيوعيسون 
(بمساعدة الاتحاد السوفيتى بطبيعة الحال )على استبعاد العناصر الاخرى 
من ادارة الاعمال فى الدولة مستخدمين أساليب العنف مع سيل مسن 
الدعايات الماكرة المرسومة بعناية » وعندما نتم لهم اقصاء خصومهمعن 
الحكم , فانهم يتزعبون الحكومة ويحتفظون ‏ بجانبهم س يبعض العناصر 
الوطنية والديمقراطية على أن تكون هذه العناصر فى مركز التبعية لهم 
والخضوع لتعليماتهم وأوامرهم دون ان يكون لها كيان يذكر او رأى 
مؤثر فى مجريات السياسه ٠‏ 

ولا توقف التطوروتنتهى مراحل الصراع عند هذا الحد » وانما 
الدى يحدث ‏ وحدث فعلا ب هو تحول جديد ( قد يتم آحيانا بالعنف 
الديد » وقد شم بطريقة خفية لا تكاد تحس ) نترتب عليه استبعاد 
المناضر غير القسوعية ٠‏ 

وبلاحظ أن الدسقراطيا تالشعسة تزعمها قادةوطنيون ولكنهم مو ضع 
ثقة كاملة من جائب موسكو » وهذا لا يتأتى الا تتيجة ولانهم التام 
لحكومة موسكو ءو.. فهمذه النظم مع التطور تصبح نابعة لموسكو 
وخاضعة لها نماما » ومتآثرة بها فى كل أوضاعها حتىبصل الامرفىالنهابه 
الى الاخد ,النظام السوفيتى بأكمله ويحدث ذلك عندما نتم تطورهم ده 
الدول وتصبح صالحة ‏ دون عقبات لا عتناق النظام السوفيتىجملة 
وتفصيلا ٠‏ ولكن هذه الدول حتى قبل الوصول الى هذه المرحلة مرتبطة 
فى نظامها الداخلى وفى سياستها الخارجية بنظام الاتحاد السوفيتى 


| ١و‎ 
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الارشاط وتلك الشعية التى وبر عاذ 82 استقلال هده الدول 5 

وقد حدث أن حاول بعضن الدول التحخلص من قبضة الاتحاد السوفية 
وذلك فق سئة 5ميهة١ا‏ 3ن ذلك اغمناما لفر صهة سنحت اد قاممتحر كة 
فى الاتحاد السوفيتى نفسه بزعامة خروشوف ( خليفة ستالين )ضدنظام 
وآفكار ستالين والعمل على التخلصمنها بدعوى عدم سلامتها وظلمها . 
وظهرت حملة حكومية مديرة لنقد ستالين وأعماله بعنف »© ونش رسسياسته 
وتصرفاته الهمجية والارهابية على الملأ » وابراز دور أعوانه( مثل« بريا» 
قائد البوليس السرى ) فى الماسى الثى حدئت للشعب فى عهد ستالين 
بححة حمابة النظام 4 وتطهير الشعب من أعدائه , وناء الاشتراكة السئ 
غير ذلك من الشعارات التى راح ضحنها الابرباء من أناء الشعب بأعداد 
لا حصر لها وبأسلوب وحشى رهيب ٠‏ 

فى هذا الحو الدى ظن بعض الدول أنه ملائم للاقدام علىالخروج من 
دائرة النفوذ والسيطرة الشيوعية للاتحاد السوفيتى حاول المجر فى! كو بر 
سنة 5 رفم وصاية الاتحاد السوفيتى عليه والاستقلالفىادارةشئو نه 
واتباع النظام الدى روق له وتحقق صالحه 6 ولكن هده المحاولة الى 
ظهرت علنا من جان المجر لم تعجب الاتحاد السوفيتى بل آثارته » وهاله 
أن شكر شعب المجر او حكومته فى الخروج على طاعته والتباعد عن 
صساسته : ولم تردد فى توجيه ضرية قاضة للشعب المجرى مازال بعانىمنها 
حتى الآن ٠‏ لقد قمع الاتحاد السوفيتى حركة المجر بعنف عسكرى ليس 
له مثيل ليكون عظة وعبرة للدول الاخرى حتى لاتفكر بأسلوب المجر ء 

ؤتعمل الديمقراطيات الشعبية منذ نشوثها على الوصول الى مرحلة 
الشيوعية على نمط الدولة المتبوعة زعيمة المعسكر الشيوعى وهى دولة 


١ ةق‎ 
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)١(‏ انظر ديترجيه النظم السسياسية ... ( سسنة 1555 ) ص مع 
ص 8/؟؟ حيث يتكلم عن الديمقراطيات الشعبية وبقارن بين تر كيبهاوتر كيب 
لديمقراطيات الشعبية فى سلسلة التطور نحو الشيوعية . 
- وأنفر ا نوا جاب '( 8318ل 862016» ع القانون الدستورى 
والنظلم لسياسية ر(سنة 1537 ) ص 586 ناص 599 . 
الثمالبة .. التى تعمل على الوصول الى مرحلة الشيوعية العليا تكون 

واللقارنة بن هذه الدول وبين الاتحاد السوفيتى تكشف عن أوجه 
الاختلاف الآتنة :- 

من الناحية الاقتصادية : بلاحظ أن الغاء الملكية الخاصة لوسائ ل الا:تاج 
حر بجوار قطاع تعاونى مع قطاع عام يستمر فىالتوسع والتطور على 
( بالمعنى الماركسسمى لهذا الاصطلاح ) وبالذات فى قطاع الفلا حين. وبدلا من 
الزراعى ‏ الى الفضاء على الملكيات الزراعية الكبيرة واحلال ملكيات صمغ.ره 
محلها مع قيام نظام تعاونى زراعى 1 

ومن الناحية السياسية : لاتكون فكرة وحدة الحزب كاملة مطافهة »© 
فالحزب الشسيوعى تكون له السيطرة © ولكنه ليس الحزب الوحيد 4وانما 
تو جد بجانبه احزاب اخرى ترتبط به فى نطاق حبهات شعبية أو وطنية » 
ولكن هذا التعدد فى الاحزاب مسألة شكلية اكثر متها حقيقة واقعية اذ 
لا بوجد على المسرح ‏ من الناحية ‏ العملية ى سوى حزب واحل غو 

وتعتبر الدبمقراطية الشعبية فى سلسلة تطور الدولة البرجوازنة 
نحم المرحلة العليا للشسيوعية بمثابة الخطوة او المرحلة السابقة علىدكتاتورية 
البروليتاريا . وتستفيد الديمقراطيةالشعبية فى تطورها من تجربة ‏ 


١ 
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وبلاحظط ان هده الديمقراطات الشبعسة تجمع خلال تطورها نحو 
الشيوعية بين عناصر ديمقراطية وعناصر دكتاتورية وتسير نحو هدفها 
على اساس هذا النظام المختلطا ٠‏ 
عار اراز 
أمثلة لديمقراطبات شعبية 


بوغوسلافبيا والشبوعبة الوطنية ٠‏ «<28010281 متها تنام حطمن» ع.[) 
( 800505182116 ذ[ 16) 


ب الاتحاد السو فيتى فىهذا المحال: و لكن ليس ضر وربا أن تسسلك فى تطورها 
نحو الشيوعية نفسن الطريق الذى سلكه وبللككه الاتحاد السو فيتى اذ أنه 
ب حسسبما قرر المؤتمر الشميوعى العشرون ‏ يمكن الوصول للمرحلة العليا 
للشيوعية بطرق متعددة وليس بطر بق واحد لا بختلف من دولة لاخرىكما 
قيل من قبل .. .كذلك اعتبر المؤتمر دكناتورية البروليتاريا تمثل مرحلة 
اتقالية بمكن ان تحل محلها صورة اخرى مختافة عنها وقد تتمثل هذه 
الصورة فى شكل الدنمقراطية الشهسمية . 

وفى الصين : اتخذت الثورة طابعا مختلفا عن الثورة الروسية سنة 
01 ؛4وعن الدبمقراطيات الشثعبية » وهذا الطابع شمثل فى قيام حيش 
شعبى تكون خلال الحرب الاهلية . 

وفى فيتنام : اتخذت الثورة طابع حرب لم تكن حربا اهلية وانما حرب 
ضد اللمستعمر ©» وهلله الحرب طبقت فيها الاساليب التى اتبعه ا 
« ماوتسى تونج » فى الصين » ذلك ان نظربة جيش التحرير الشعبىو ضعها 
« ماوتسسى تونج » وطبقها بنجاح كبير . 

ويبدو الاختلاف واضحا بين اسلوب الصين وفيتنام الشمالية وبين 
الدكتاتوريات الماركسية الاخرى فى اسلوب الاستيلاء على الساطة وقفلب 
الدولة ( البرجوازية او الاقطاعية ) فهو الثورة فى بعضها »والحرب 
الهلية او الحرب ضد الاستعمار فى السعض الآخر © واسلوب الاستيلاء 
على السلطة اكثر اهمية فى التمييز بين هذه الدول من طريقة ممارسة 
هذه السلطة بعد الاستيلاء عليها .. . . 

)١(‏ انظر : فيما يتعابق بالنظام اليوغوسلافى ديفرجيه:النظم السياسية 
سمنة 1155 ) ص /519؟ # ص *الا؟ © وإندربه هوربو : القانون الدستورى 
والنظم السياسية » طبمة سنة 1554 ص 15560 ص 2.6 .- 


١١و.‎ 
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بعد ان تمكنت يوغوسلافيا من التحرر من وصابة الاتحاد السوفيتى 
لم يكتف اليوغوسلافيون باظهار وتاكيد استقلالهم الوطنى ؛ » وانماأخذوا 
يبحثون عن سبيل قوم لمناء اشتراكية اكثر. اتفاقا وتمشيا مع حضقة 
التعاليع الماركمسة اللينشة ٠‏ 

ونوضح وضع بوغوسلافيا من ثلاث جوانب : من حيث الأحداثالتى 
لحقت بها فى علاقتها بالاتحاد السوفيتى» ومن حيث نظرتها الى المذدهب 
الشيوعى » ومن حيث النظام السياسى الذى تأخذ بهفى دستورها ٠‏ 

: مجربات العلاقة بين بوغوسلافيا والاتحاد السوفيتى‎ - ١ 

حدث شقاق خطير وتصدع فى العلاقات اليوغوسلافية السوفيتيه » 
وكانت بدابة ذلك الشقاق على وحه التحديد فى 58 بونيه -سنة »١9144‏ 
اد حدث فى دلك التاردخ ان اصدر «الكمنفورم» « 1601721010101 » 
( وهو منظمة نضم مختلف الاحزاب الشسيوعية فى العالم وكان مره 
فى بلحراد ) قرارا بادانه بوغوسلافيا نتهمة تحريف الشيوعية -06718(0 » 
| التحر دسة ( وقد حاء ذلك القرار دود توفع ودول سادقانذار 
وانما كان مفاحأةليوغوسلافيا ٠‏ ويأخد قرار « الكمنفورم»علىبوغوسلافيا 
أن حزبها لا بأخذ بالديمقراطية فى داخله » وأن الاصلاح الزراعى فيهما 
( الاخذ بنظام المزارع الجماعية ) يسير ببطء » وانها تسير نحو التمسك 
61808617 16216 نانطتطمه 14 "اناق قتمل2عة22621 : فقونناة:1 ...1 
,201061871 2ع 11121136م0م 062202121 12 106 : [120061 .را السين 
ركاملا 776 ,هأ اهلموهنال غتاوطة طاتصة عط : عتومئه0 .0 .5 لين 
ر86405800). ,613626 عه عتدرعا ,ع081891جعنا80ة : لاأعوكة .17 
,© 1املهوع 701 06 ,2.23 18 ع0 هدماات تامس 1648 أء عساوفظ عر - 


. (1950) 166اععتنحظ ,نزقع5017 جنغ 1 +مصة) 
.1959 ,عأماتمنعمع عناع206غمق ,عأ ؟هلهقمهناه7 18 :21024714 .ل -- 


ا 
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بالوطنية والقومية الخاصة : ومعنى ذلك مقاومه النفودالسوفيتى 
والخضوع له ء ( انها لا شك مجموعة من التهم العجيبة الموحىيها 
من الاتحاد السوفيتى وحاكمه الخطر « ستالين » المعرد العلم فى ذلك 
الحين)٠لم‏ تساتّىم بوغوسلافيا بهذه التهمء ولم تدعن للقرار ؛ وانما على 
العكس لحأت سريعا لمهاجسته وذلك ينقد النظام الستالينى فى الاتحاد 
السوفيتى : وترتب على هدا الوضع حدوث جفوة شديدة بين البلدين 
وهحوم عغشيف هتمادل بينهما . ووضع الاتحاد السوفيتى نظام « تيتو» 
فى القانسة السوداء . واعشبره نظاما مريضا موبوءا يجب الححر عليه 
ونطهيره وعلاجه حتى لا يصيب غيره بما يحمله من جرائيم خطيرة ٠.٠‏ 

استمر العداء على أشده حتى وفاة ستالين : اذ خفت موحة العناء 
لحد كمير : ثم حدث تقارب وتصالح بين الدولتين فى ” بونه سنهدمهة١اء‏ 
ونم ذلك بين خروشوف ودينو : وءادتيوغوسلافيا الى الحركةالشيوعية 
الدولئةء٠‏ 

وأعلن الانحاد السوفيتى فى ذلك التاريخ المذكوى أن الأقد اكسة 
ليس لها طريق واحد ؛ وانما توجد طرق متعددة سكن ان توصل اليهاء 
وسلم بأن بوغوسلافيا لها الحق فى اختيار الطريق الملاثم لها وانها 
أسلوبها وطريقتها فىالعملالاشتراكى تعتبر ‏ بحق دولة اشتراكية. 

؟ - المذهب الشيوعى البيوغوسلافى ٠:‏ يرتك: على الامور الآنية : 

أ محارية التسلط السوفيتى على العالم الشيوعى » ذلك أن 
البوغوسلاف اصبحوا الرواد والممثلين لمذهب مؤؤداه قيام نظام شيوعى 
غلى أساس علاقات المساواة دين الدول الأشدر أكة + 115516 )2013:612» 
< قطنا تتهه ومعئى ذلك رفض الخضوع للاتحاد السوفيتى على أبنة 
صورة من صور الخضوع والتبعيةء 

ب # يذهب الفقهاء اليوغوسلاف الى دمغ النظام السوفيتى ( على 


١ /ابةء‎ 
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حهد ستالين ) بالانحراف عن الماركسية اللينينية » ( ويطلق على غذا 
الوضع ف ىالاصطلاح الفرنسى « «عتسناةغة عتمعتهدهزهة26 » والتوارف نحو 
المركزية أو التركيز للسلطة فى يد فرد يتصرف فيها كما يهوى ويختار 
دون ضواءط ولا قيود » سواء فى المجال السياسى أو المدانالاقتصادى٠‏ 
فأثتر كز السياسى يجعل السلطة على أحسن تقدير فى ند قلة:معدودةمن 
وجال الحزب ( من الجهاز الاعلى للحزب ) ومن بعض الفنيين والخبراء. 
والتركز الاقتصادى يؤدى الى اسشعاد العسال من مراقية الآنتاج وينتهى 
بالشيوعية الى أن تكون رأسمالية الدولة لا اكثر ٠‏ 

عات اللكافحة هذا السلظ من جاب الدولةة ( التشلظ السياسى 
والاقتصادى ) ولاستعجال فكرة فناء الدولة حسبما جاء فى المذهمف 
الماركسى تبنت يوغوسلافيا الدعوة الى اللامركزية الاقتصادية بمعنى 
ألشثتر اك العمال فى المشرو ع عن طر ى حماعات المنتحين 3110-1 'نآ1» 
دع لهاعمع ؛ ونادت باللامركزية السياسية بأن يستعيد الشعب 
الاختصاصات التى سلتها الدوله منه » وذلك عن طريق زبادة سلطة 
اللحان الشعسة » وتقوية دور الهيئات الاحتماعية المستقلة ٠‏ 

النظام السياسى ( المؤسسات الدستورية اليوغوسلافية ) : 

لقد تضمن الدستور البوغوسلافى الحديث الصادر فى 7 اتريل سنة 
عدو١؟‏ الافكار السابقة : وقام فى تنظيماته وهيئاته على أساسها . فحاء 
صدى لها ومعبرا عنها بحيث تحول الفكر والنظر الى واقع وعمل ٠‏ ان 
الدستور قوئى عناصر الحكم الداتى التى كان بأخد بها الدستور السابق 
( أى دستور م1 يناير سنة ٠ ) 1١40#‏ ونشير الى الهيئات الدستورية 
يننا لني اق 

؟ ‏ الجمعية الاتحادية : تنقسم الى خمسة مجالس ( وكانت منقيل 
قفسم مجلسين فقط ) » وهذه المجالس هى : 


١٠١954 
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المجلس الاتحادى : وبقع على عاتقه عمء السياسة العامة للدونة , 
ويتكون ذلك المجلس من ١؟١‏ ناثبا يمثلون الشعب ٠‏ وه/انائبا يمثلون 
الجناعات السياسية الداخلة فى الاتحصاد ٠‏ 

والمجالس الاربعة الاخرى لها اختصاصات فنية فهى محالس متخصصة 
مجلس اقتصادى : ومجلس للتعليم والثقافه ؛ مجلس للشئون الاجتماعة 

1 م فر 3 
و اميخنبة م ومجلس للتنظم 
ويتكون كل مجلس من ١١١‏ عضوا يتم اختيارهم بالاتتخاب بواسطة 


“8111 0221221128168 قع916 متعققق هع1 :وم قتتاة قع<22عتط 120. ..) 
. (68ققع1516 أنه 28 06 11565 طتتتمدرم م06 10ج أ جعوغنام 


وقد حلت هذه المجالس الاربعة محل المحلس المشهور والممروف 
سمحلس المتتحين : والجميعية الاقتصادية التى كان قد أنثشأها الدستور 
السابق ( دستور سنة 8ه.ة| ( 5 

وبلاحظ آن هذه المحالس الكثيرة التى انشأها الدستور الجديد تدل 
على مدى التعد الذى وصل اليه اشتراك المنظمات الاقتصادنة فى تحد بد 
السياسة القوفية ٠‏ 


ب ه رئبس الجمهورية ٠‏ 

نتم اختياره بالانتخاب لمدة اربع سنوات بواسطة الجمعيةالاتحادية 
( بكل مجالسها ) وتم اتتخاب نائب الرئيس بنفس الطريقة ٠‏ 

ولا بحوز اعادة انتخاب رئيس الحمهورية الا مرة واحدة : ولكن 
بستثنى من هذا القيد الدستورى الرئيس الحالى المارشالتيتو ٠‏ 

ب ولرئيس الجمهورية اختصاصات كثيرة لا تقتصر علىالاختصاصان 
والمزايا المعروفة التى يملكها كل رئبس دولة ؛ وائما تنجاوزالاختصاصات 
المعروفة بكثير ٠‏ ومن حق رئيس الجمهورية استخدام طريق الفيتو 


بكيةء | 
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) الاعتراض ) ضد قرارات' المجحلس التتصدى » وله فى حاله الخطمر 
الخارجى الدى بهدد البلاد حق سارسة السلطة التشريعية عن طرق 
الأوامر «8668 002 »> 
ج ‏ المجلس الننفيذي : 
نتم اختيار اعضائه-بواسطة المجلس الاتحادى وحده بناء على اقتراح 
رئيس الحجموورية الدىبعين رئبسالدلك المجلس ( اى للمجلس التنفيذى) ٠‏ 
وبقوم المجلس التنفيدى ددور. مجلس الوزراء ( فى النظامالبرلمانى ) 
ويجب من الناحيه النظرية ى تجديد المجلس كل فصل تشر بعى٠‏ 
الحزب الواح : ( تحالف ( رابطة ) الشيوعيين ) 
١‏ («ق15 نا لتتللمج 068 118116 شآ »). 
ختلف تركيب الحرب الشيوعى اليوغوسلافى عن نظاء الحزب 
الشيوعى السوفيتى ٠‏ فهو يتكون من هيئتين ( أو من تنظيمين ) : 
١‏ الحزب ذاته (أو الحزب بالمعنى الصحيح ) ويطلق عليه مندسنة 
+95 تحالف ( أو عصبة ) الفشسوعيين اليوغوسلاف ٠‏ 
»؟ ‏ حركة جماهيرية يطلق علبها « التتعالف الاشتراكى للشع العامل 
تضم العناصر القديمة للجبهة الششعبية وكذلك الموالين للنظام ٠‏ 
«1نا[7857811 عاجتاعم ندكق عغأمتلهت80 عتم 1لالظنا» 
وهدا التنظم الشعبى معد لا ستيعاب غير الداخلين فى الحزب و يسمون 
فى الاتحاد السوفيتى « اللاحزبين »© « زاوم - ون» وع.1 » 
اعادة ننظيم الحزب الشيوعى البوغوسلافى فى اكتوبر سئة 1955 : 
فيما تعلق بتحالف الشيوعيين ( أى الحزب الحقيقى ) أصبحالماريشال 
« ديو » ركسا له » والغيست وظيفة السكرتير العام الى كعان تعلييا 
« سكو » ملد سنه بلإاثاةا ٠‏ 
وقدجاء هذا التعديل تتيحةلاحداث سياسية هامة منها:طرد الحزب لابه 
رئيس الجمهوربة «طء]اناهع[صو2 عمقددعرءلة .11> بعداتهامه تدبيره ور امرة 


١١ ه.‎ 
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ضد نظام الحكم قصد الاستيلاء على السلطة لنفسه # ومعارضة الكاتب 
البوغرسلافى «#موازوطة»ه لنظام الحكي»؛ وتقديمه بسبب ذلك 
الموقف للمحاكمة والحكم عليه بالحيس سنة فى 77 سمثمير سنه ٠1455‏ 
لاحل أن هذين الحدثين بدلان على ما بواجهه النظام اليوغوسلافىتحت 
قمادة « تيتو » تتبحة للانحاه التحررى الدى 'تسير نحوه بوغوسلافيا ٠‏ 
عارعار عا 
الصين الشعبية :)١(‏ تعتبر الصين الشيوعية ب من الناحية التاربخية ‏ 
آخر الدمقراطات الشعسة فى الظهور والنشوء » فقد كان مسلادهم ذه 
الدولة فى اكتوبر سنة 18449 ء ولكنها تعتبر الآن اهم هذه الديمقراطيات 
لاعتبارات كثيرة ونظرا للدور الضخم والخطير الذى تقوم به للتوسع 


وأوضاعها المختلفة بصفة عامة  :‏ 
بريلو : النظم السياسية ( المرجع السابق ) ص ١56‏ ( البند 8م )ا 
وديفرحيه : النظم السياسية )1١9350(‏ ص855؟ : ص  75(9‏ واندربيه 
هوريو : الفانون الدستورى والنفلم السياسية (زسئة )١938‏ ص5١ه‏ 
ص 5١ه‏ ؛ ص لا(ه ين ص 8١ه‏ وبئوا حجانو : المرجعالسابق ( سنة1951) 
ص و55 وما بعدها 5 
علأة[نام0م عناوت1أطتاموفظ1 ها 06 قدهم 1 أ تلاهنا 148 أ عسرزعمم عر ب 
. (1900) 501783 غأنطاناهصة ,هعءااعستتس8 ,عصلطن ع3 
-20 عناولاطنامغ8 ها : 78ععلطع1 .2 عع هماع ماوع مطاعع د .131 
,68 11ع نظ ,قنندملغهقلتتلهم" غم اأعصصه 11 أتأقسا معمقه ,عصستدط© ع0 عنعزوايام 
1903 ,5017837 1خ 1اكد1 
-171821 نالا تك ,ع0نا186-1'0-م1480 06 عصلطن) هنآ : سقغطء5ة ,8 ب 
.ف غء 1009 .2 ,1965 رعةط مرعء06 ,عناو1 امم ععمعاعة 06 عدملوء 
.0 ,عطاهره نمع أع عتطأط) 15 : 206ع15 .1 - 
0116 811 281105281181116 1ن عسصتلطن) 18 : عتناع 81 ,ل.ل سب 
,12060 
تنه نم20 عطلطن 18 : عتناوعدقعط .ل ب 
(مجموعة « كيفا لحكمون ؟ » تحت أشراف بردو ) 
وانظر كذلك : مراجع كثرة أشار اليها « 676571601 » 


بالمحلة الفرنسية للعلوم السياسية سنئة مه١١|‏ ص 585 . 


١١١5١ 


مدونة الكتب الحصرية 16.601/|»01010101735113 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 مااطا 


الشيوعى الدولى » وتمثل الصين الشبعبية نموذجاجديدا للنظامالمار كسى + 

ونحاول القاء بعض الضوء على الصين الشعبية من ناحية تيان مراحل 
نموها وتطورها » ومن حيث تحديد وضعها الدستورى الحالى ٠‏ 

أولا : مراحل تطور ونمو الصين _: 

صدر الاعلان عن قيام جمهورية |الصين الشعبية فى أول اكتوير سنة 
وكان ذلك عقب الاتتصار الجابيي الذى حققه الشيوعيول ضد 
حكو مه ( شانج كاي شك «جعزة6 )زوز -5 » وكان 7 عيبم هفده 
الحمهور بةالناشئه«ما و نسي تو نج» 1786-0 -431360>» ( ولا زال حاكمها 
وركسسها حتى لان ) وعيبن ( م شو أبن د 1 -11-12 0120 > فى منصب 
رمس الوزارة ووزير الخارجية ٠‏ وما كاد نتم النصر للشيوعيين ويعلسن 
النظام الجديد على الشعب والعالم حتى بدأت عمليات التغيير الشامل 
لاو ضاع الصين الساسية والاقتصاددءة والاحتماعة والثقافية »وقد لحا 
حكام الصين الى أسلوب التغيير السريع العنيف لكسب الوقت .و لتحقيق 
الهدف فى أقصر مدة » فيتسنى للصين أنتعوض مافاتها من تقدم وحضارة 
خلال قرون التآخر ٠‏ 

وقد اتجهت حكومة « ماوتسى تونج » مباشرة الى تحطيم الاقطضاحع 
وناء الاشتراكية على انقاضه (١)»و‏ فى سبيل ذلك عملت فى المقام الاولعلى 
تعبير الانسان الصينى وتهيئته للنظام الجديد وتخليصيه من رواسب 
الماضى وأوضاعه الفاسدة » وتمثلت عمدلة التغيير فى هدم نظام الادوة 
0 الاسرة والقضاء على فكرة سدم المساواة بين أفر اد العائلة » واعلان 
اللماراة بين الحنسين » والعمل على تحر بر المرأة حرير المرأة بأسرع ما يمكن » 

العمل على الاصلاح الزراعى وكان ذلك ذلك فى ٠‏ دونة سنة٠ه.ة!‏ 
)1 انظر 1 012511116102 ه 1‏ ...ع*0282161) ,ل ,نصاء طاأعامع8 0 .سه 


٠‏ . (1960) فاعوط ,عستطنا دء عدسهازعاعمع 
4 بعتتلهة1نام20 عتطلطن ها : 011111612285 ب 


١١ * 
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واتخذ فى البدابة صورة اعادة توزيم الارض على المواطنين ٠‏ 
التخلص من اعداء الثورة بأعنف السبل ونشر موجات من الارهاب. 
والذعر أهدم ممنويات وكيآن عي الثوردين من افراد الشعب والمعارضين 
للثورة وأعمالها » واتباع اسلوب الاعدام علنا بشأنهم ٠‏ 
القيام بحملات ضد الدين بقضد اقتلاع جذور الفهور الديضيى » 
والقضاء على العقائد الدينية عند الناس ء* 
هذا ما يتعلق بدك صرح النظام الاقطاعى وتمهيد الطريق وتهيئةالجو 
لاقامة المناء الاشتراكى ؛ وبالنسبة للاجراءات الخاصة بعملية تطبيق 
وترسيخ الاشتراكية بالمعنى الصحيح فقد بدأت فى سنة ١9607‏ وتمثلت 
فى التجميع الزراجى ( مزارع جماعية ) عن طريق انشاء تعاوتيات 
للانتاج »وقد اتخدت هذه الخطوة بسرعة ملحوظةء 
كذلك أعلن عن اول خطة خمسية للتنمية » وأعطيت الاولوية 
ا مطاقة فى هذه الخطة ‏ للصناعة الثقيلة ٠‏ 
العمل المتواصل على مكافطة المنسم ذم المنحرفين عن الخط الاشتتراكى »ومن 
بحاولون تحريف وتشويه مبادىء النظام الجديد وهى المبادىءالماركسيةء 
وقد شهدت الصين قضابا كثيرة من هذا النوع مند سنة ١964‏ حتىالان* 
محاربة محاولات البمعض توجيه الاشتر تراكية نحو البرجوازية لخدمة 
أغراضهم الشخصية واستخدام العنف معهم ٠‏ 
خلق نظام « الكوميونات الشعبية » وكان ذلك انتداء من سنه 
لاهةا ويقصد بهذا النظام اقامة وحدات اقتصادية واجتماعية أكبر مسن 
القرى » وتضي هذه الوحدات اليد العاملة فى الزراعة من النساء والرجال» 
وهذه الوحدات متكاملة اقتصاديا وسياسيا ونفسيا ٠٠٠‏ وتعتبر فى 
الواقم بيثابه مجتمعات شيوعية صغيرة أريد بها تخربة الفكرة الشيوعية 
فى التطبيق العملى ٠٠+‏ ولكن هل نجحت هذه التجربة وحققت هدفها 


١17 
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واتسع نطاقها ؟ هذه المسألة غير معروفة بوضوح +... 

وأخيرا لحأت الصين الى ما يسمى بالثورة الثقافية مند سنة»>"وةاء 
وتمثل هذه الثورة ‏ فى نظر حكومة الصين ‏ قفزة الى الامام فىعمليه 
بناء الاشتراكية » ومن شأن هذه الثورة تقرب مسافة الوصول الىاتمام 
البناء الاشتراكى )١(‏ فى الصين الدى يجرى تحقيقه بصو رةسر بعةوجنو نيةء 
وقد تناولت هذه الثورة أوساط المثقفين والجامعيين لاستئصال جذور 
كل آثر من آثار حضارة الصين القديمة حتى الآثار الفنة البحتة ٠‏ 


ثانيا : الوضع الدستورى لقصين ٠‏ 

يقول البعض عن النظام الدستورى للصين انه مجرد مسألة شكلية 
نظرية لا تعبر عن حقفيقة الواقع السياسى » » ولا تصور ما يجرى عملا : 
فالعمل شىء بعيد عن النظر ومختلف عنه تماما ٠‏ ودستور الصين الششهعسة 


)١(‏ تعتبر شيوعية الصين ( وتسسمى بشسيوعية الفقراء ) أعنف صور 
الشيوعية الحالية المأخوذه عن الاتحاد السو فيتى »© اذ تتبع حكومةالصبن 
فو سسبيل تحقيق الشيوعية اقسى الاحراءات متجاهلة حقوق الافراد 
وحرباتهم وكل الاعتبارات الانسانية *» كذلك فان فكره عبادة الفرد وتقدرس 
الزعيم ( ماو ) بلغت درجة خطيرة فى الصين » لم يصل الاتحادالسو فيتى 
اليها ايام ستالين » ولم تصل الى بعضها الدول الشسيوعية الاخرى , 

وتعارض الصين بشدة ف ىالخروج على سياسة ستالين وتعاليمه »© فهى 
فى الداخل تحارب حركات التحرر وفى المجال الخارجى ترفض فكرة 
التعانثن السلفى »> وهذه الممازضة اذدت الى متازعات وشقاق بيتها وبين 
الاتحاد السو فيتى منف سنة 1451 © ووصل الئزاع بين الطرفين فى سنة 
61 الى قطع العلاقات رسمميا بينهما حتى الآ:, » وقد احتدم الصر'ع 
بين الحانينوازداد حذة . 
وانظر : عن الثوره الثقافية ‏ مقال «عهههع.آ1 [6طء301» فى حوليات كلية 
الحقوق والعلوم الاقتصادبة بجامعة ليل (هللهش1) سنة 9555| . 


١45 
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صدر فى ”>١‏ سبتمبر كه ٠١)‏ ونص ذلك الدستور علىار بع هيئات. 
مختلفه هى :- 

١‏ الجمعية الوطنية الشعبية : وهرعبارة عن مجلس واحد يتم اختيار 
أغضائه بالاتتخاب : ومدة نيابة الجمغية + سئوات » وتضم حوالى 


٠٠‏ ( ثلاثة آلاف ) نائب » وتجتمع مرة على الاقل كل سنة » ولها كامل 
السلطة فيما تعلق باتخاذ القرارات السياسية (؟) ٠‏ 


فهو يأخذ عن النظام السو فيتى الهيكل الدستورى الاساسى المكونمن بر لمان 
( الجمعية ) وهيئة البريزديوم » ومجلس الوزراء ويجمل الحزب الشميوعى 
هو اليد المحركة للدولة من حيث الواقع © وبفلك بتفق مع مركز الحزب 
الشيوعى السو فبتى المنصوص علبه في المادة 71 ١‏ من الدستور الصاءدر 

(0) أن الجمعية تضم كما ذكرنا ‏ ثلاقة آلاف نائب وذلك طبعقا 
للانتخابات التى حجرت فى دبسمبر سنة ١95114‏ © وهذا العدد ليس ثابتا 
وانما قد بزيد عبن الرقم المذكور »© وبلاحظ ان قانون الانتخاب لا بأخذبمبدا 
المساواه فى التمثيل ( بالجمعية ) بين المدن والفرى © وأنما يجملالانتخاب 
غير مباشر ويتم على اربع مراحل مختلفة ( المدن ؛ والمقاطمات ؛والمديريات 
من جهة » وممثلى الاقليات الوطنية »© والقوى العسكرية والاقليات الصينية 
فى الخارج مثل هونج كونس وما كاو ‏ 8186080 وغيرها) . هذا النظام 
الانتخابى المعقد بتيح للعمال تمثيلا على نطاق واسع وئنسبة كبيرة فى 
الجمعية . ( وهذا النظام مأخوذ عن النظام السو فيتى الذى كانسائدامن 
على الاقل نظربا ©» كما تقوم باختيار أعضاء الهيثة التنفيذية »© والواقعانها 
لا تفعل مند زمن حتى الآن الا مجرد اعاذة انتخابهم ذلك أن هؤلاء الاأعضساء 
لم بتفيروا منذ سنة 1561 حتى الآن . فالشخصيات التى تنم اختيارها 
دور الجمعية فى هذا المجال بعتبر صوريا ولا بعدو أن بكون عملا شكقيا 
والسلطة الفملية فى بد الزعيم « ماو » والحزب الشيوعى . 


١١ ٠ © ا‎ 
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؟ ‏ اللحنة الدائية : المتفرعة عن الجمعية الوطنية الشعييه » وهى 

تعبه تماما بريزديوة السوفييت الاعلى فى نظام الاتحماد السوفيتى اذ 
وم بنفس عمله تقر سا وتحل محل الجمعية الوطنية فى رةعدمانمقادهاء 

ومس وف أنها لا تتعقد الا كل عام مرة ( تقريبا ) ولفترة قصير قصيرةلا تتحاوز 
بضعة ؛ ايام ٍ وهدا هو العالب ( »و بذلك نكون اللجنةهى صاحبة اختصاصات 
الحمعة من الناحية الواقعصسة )0( 75 

م # مجلس الدولة : ( وراد به الحكومة ) ويضم الوزير الاول ه 
ونواب الوزير الاول » والوزراء ء 

4 رميس الجمهورية : ويتم اختياره بالاتتخاب بواسطة الجمعية 
الوطنية : وهو طبقا للنصوص الدستورية يتمتع بسلطا تكثيرة(؟) تشمل 

نصين وعزل الوزير الاول » وله أن يدعو فى حالة الضرورة الى عقد مؤتمر 
أعلى للدولة برئاسته ويزود سلطات استثنائية » ويكون المؤتمر خاضعا 
لد لخضوعا تاما . تحسث تكون الرئيس هو الحاكم الاعلى والوحيسد ب 
من حبك الواقم في القية (9) * 

وبلاحظ ‏ مما سبق . بخصوص التطور السياسى قىالصينءوالمنا 


)١(‏ كلك تقوم الجمعية باختيارلجاندائمةللقيام يأعمال تحددها لها 
فى فترة علم انعقاد الجمعيتة. 

(؟) كان هاوتسسى تونج هو رئيسس حجمهورية الصين من سنة ١5614‏ الى 
سنة 14684 (رأى منف اعلان الدستورالجديد ‏ اما قبل ذلك فقد كا نالنظام 
مؤقتا لم يتم تحديده دستوريا وبيان هيثاته المختلفة بطريقة وأضحة »6وكان 
بسيطر عليه ماوتسى تونج زعيم الثورة وفائد حركة التتحرير  )‏ وحل 
« ليوشاوتشى » محل «ماو » فى رئاسة الجمهوربة ابتداء منسنة5م15. 
واحتل «شواين لاى«منص ب الوزيرالاولفى الصبينمنذ سنة ١5614‏ حتىالآن. 

( انظر بان اختصاصات الرئيس الواد .)1 4# من الدستور) . 

(9) بتكون الموتمر الاعلى للدولةمن رئيس الدولة( رئيسا )وعضوبةنائب ب 


١٠5 
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النستورق بد أن المؤسسات والهيئات التى أنشأها الدستور لا نعدو ان 
تكون مجرد رسم وصورة دستورية يختفى الواقع السياسى وراءهاء ففى 
الحزب الشيوعى نحد أن اللحنة الدائية للمكتب السياسى والسكر نارية 
هما الهمئتان اللتان تددران دفة العمل وتستأثران بالسلطة ٠‏ 
وفى هذا النطاق حيث تكون أمام عدد ضئيل من الاشخاص (أقلية 
ملحوظة ) يسسكون بزمام السلطة نلاحظ صراعا عنيفا على النفوذ 
ومنافسات حادة على القبض على زمام السلطة » وهذا الصراع والمنافسات 
انما تنخذ صورا عديدة بعيدة عن المبادىء والاوضاع الدستورية »وقد 
نجم عن هذا الصراع فى الصين أن ظهر على المسرح السياسى الماريشال 
لين او «مهذط صضنة» ذخليفه للزعيم «ما و نسىتو نج 7130-18-8 ونرانب 
على ذلك استتبعاد المرشح الطبيعى وهو رئيس الجمهورية « ليوشاوتشى 
«ن0-مهط8 بشة»ه الدى آفل نحمه منذ فترة وانتهى الامر آخيرابطرده 
فن اقنضيها وأعتقالة. عه وسين :ذلك ترود أنناة ص خلافات ينه سين 
ماوتسى تونج على الثورة الثقافية » وعدم رضاء الزعيم ماو عن مسلتك+ه 
بخصوص هذه الثورة » واستفحال العداء والحرب بينهما لهذا السبب ٠‏ 
جاعاجعار 


ان المحرك والموجه للحياة السياسية فى الصين هو الحزب الشيوعى 
الدى لا تحاوز عدد أعضائه فى سنة 4 ع+ددرءوعرلما ( ثمانيةعشر 





ب الرئيسن ( أى رئيس الجمهورية ) © ورئيسس اللجنية الدائمة للجمميةء 
والوزير الآول لمجلس الدولة » وعدد آخر من الاشخاص ذوى الاهميةبحيث 
الكون خد ماتيهم ضرورية ولا بمكن الاستغناء عنهم (انظر : المادة 9ع 
من الدستور ) . 
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مليون شخصا )١(‏ ولا يغيرمن هذا الوضع وجود بعض أحزاب سياسية 
اخرى متجمعة ومتحدة مع الحزب الشيوعى فى نطاق ما بسسمى ( بالجهه 
المنحدة الشعبية والديمقراطية » (؟) : وهذه الجبهة تمثل تكشتل الطبقات 


(االا نمثل هذا العدد سو ىنسسية 56 5/ من غندد. السمكات : وهىنسسة 
شثيلة بالفياس الى الاخزاب الشيوعية فى الدول الاخرف © ففى الاتحاد 
السوفيتى نحد النسبة ه/ »© وفى أوروبا الشرقية تتراوح النسميةبين 
ده ( فى بولونيا) » /٠١.‏ ( فى المانيا الشيرقية | » ونجدها فى فيتنامه /ر. 
وفى كوريا ١ /١١‏ كوربيا الثمالية). 

ومجموعأعضاء الاحزاب الشيوعية فى السلطة لا يتجاوز 5 منعدد 
سكان الدول الاشتراكية أى انه يوجد 5١‏ مليونا من المسيوعيين فىمقابل 
٠‏ مليون شسخصاهم سكان الدول الشميوعية . والنسبة الملوية تصل 
الى ١/رولا/‏ فى أوروبا الشرفية اذ بوجد 4 مليون شيوعى مقابل ١1‏ مليرن 
ساكن (مواطن) ؛ والنسبة م/ر5/ في الشرق الاقصى اذ يوجد ٠.‏ مليون 
شيوعى مقابل .7 مليون ساكن ( مواطن ) ٠.‏ 

(؟) من هذه الاحزاب : حرب الكومنتاج الثورى » التحالف الديمقراطى 
الصينى « جمعية البناء الدبمقراطى الوطنى ٠‏ حزب العمال والفلاحين 
الدتمقراطى . 

وبذكر دلفرحيه انه فى سنة ١165‏ كان بوحد همع حزبا وجماعة ممئلة 
مالمؤاتمر السسياشسن الاستشارن. للشفب الذئى اععدك نقصضد متافش ةاللسدور 
اللؤقت للصين واقراره . وعول أن الحزب الشيوعى ليسرله احتكارالعسل 
السياسى والسلطة فى الدولة ٠‏ وانما بكون مع الاحزاب الاخرى حبهة 
تتولى توجيه واداره الدولة » ولكنه سستطرد فيقول ان الحزب الشسيوعى 
هو البارز والمسيطر على غيره وبجمع فى بده سلطة التوجيه والادارة ٠.‏ 
الامر الذى يكشف بوضوح عن مركزهالممتاز الطافى على غيره بحيثتكون 
الاسزاتك الأخوع بسوكن» إفاقدة األشبية والاقسية + قو كابئة الةاتسمبي فى 
ركابه برضاها او على الرغم منها اذ لا حيلة لها معه ازاء سلطائه الضخم 
الرهيب © ومن ثم فان تعدد الاحزاب أمر صورى وهمى . (أنظر : ذيفر حيه. 
النظم السياسية اسنة 1555 س 39 ) : 

وبذهبالبعض الى القول بأن مركزالثقل فىالنظام الصينى يتركز - 


١١١م‎ 
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الاربع المتكون من تحالف العمال والفلاحين » والبرجوازية الصغيرة » 
والبرجوازيه الوطنيه ٠‏ 

ان هذا التعدد فى الاحزاب مسألة ظاهرية صورية لا تخفى حقيقة 
وجود حزب واحد ( هو الحزب الشيوعى ) بملك السلطة كلها فى جميع 
النلاد دون مازع 0 

ونشير الى أن الصين الشعبية # على عكس الاتحاد السوفيتى ب لم 
تأخد نظام الاتحاد المر كزى فالدستور الصينى لم نص فى مواده #هموما 
بعدها الا على نظام الاستقلال المحلى أى «نبالمقاطعات نوعامن الاستقلال 
الذاتى » وتوجد بالسين ست مقاطعات ( (5681088) ) تتمتع باستقلال 
ذاتى ( ومثالها سنكيانح » ومنغوليا » والتبت وغيرها ) » كما توجدأقاليم 
ومراكز دقاعت هنل أ وأمعصعمومء» ‏ تتمتع أنضا باستقلالذاتىء 

وناء على نص الادة /0" من الدستور تتحدد خصائص وذاتية كلهيئة 
ادارنة مستقلة بارادة أغلبيةالافراد فى هذوالمنطقة الاداردةذا تالاستقلاله 





وذلك بعكى النظام السو فيتى حيث تستقر السلطة أساسا فى الحزب »2 

الحزب وصدارته فى العمل وتغلبه على كل الهيئات الاخرى فى الحياة 

العملية بصرف النظر عن الاوضاع الدستورية . 

بالنظام السو فيتى الام بالنسسبة للانظمة الشيوعية :5 

-231013 عةاطاسعهمهف "!1 ة ذه 011701م ع1 عنام اأتاعصدع ناي مفط]1...» 

0 3 عغنصة*'1 عاأناما 2680116م علق ؤ-اأهقءه ,ععمعقطة رمم ررهء خه مذ 

.17.1.5 2 126تد0 01118[ناما ,غألة2 2ه ,قتهكة .1ع تتقصحيرمم غاتصم© 

ع26) .أعمد 81130 تا عتجقع:0 عتانتة تنا ذه غأطعامهمممع علاءة غاةدمانة؟"1 

6 ...عناوتاطناتمفظ ها[ 06 أمعةأومء2 16 عسنطن ده عاة الومدم اعت 

الهلنام0م 0602816 ها 036 غدنأسصععمعة «عامز لمت صعلزامغءم» أعممهة ! 

*“اتعناتمًاة'8 ناه ع"تأثه“تومهتة ذ 16عمم2 0116 قصقع أه عقتوستط 
146 ,145 .2 ,2-6102 <,عصساع6؟ نال “تناء 202081 ندل عأتوجاعم ها 


1١11859 
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وكل وحدة ادارية مستقله تتمتع بحق استخدام لعنها المحلية(١)»والواقعأن‏ 
الاستقلال المحلى يتيح للمناطق المتمتعة به المحافظة على خصائص ومميزات 
ثقافة : أما المسائل السياسية فانها تكون بيد الحكومة المركزية لتكون 
موحدة بالنسبة لكل أجزاء اقليم الدولة ٠‏ 

ان وستور العين: نض فئ مادنه الآاولى على قسام د كتاتور بةالمرولتاء با 
واستشسرار هذا النظام حيث تكون السلطة سد الطبقة انعاملة ( من عمال 
وفلاحين ) : وقد ترف على ذلك استبعاد جزء من أفراد الشعبمنئ الحباة 
السياسية ( وهم الذرن لا نتمون للطبقة العاملة » وانما يعتبروزمن الملاك 
والاقطاعيين ) كنا تقررت اجراءات شديدة ضد خطر قيام معارضهة ضد 
النظام 'الحديد ( المادة ١9٠‏ من الدستور بخصوص العمل على حمايهة 
النظام الجديد ) : ويخصوص التخلص بسرعة من نظام الاستغلال للشعب 
وناءمجتيع اشتر ا ّي نتحه الى التصنيع ومختلف الاصلاحات الاشترا كية(5)٠‏ 

بااعااز 

ونشير الى بعض مسائل تتعلق بموقف الصين من العالم الخارجى » 
(هبالذات الاتحاد السوفيتى + وكثلة الدول الغربة بزعامة الولانات 
المنحدة الامريكية ) ٠‏ 

أن الموقف فى عمومه نضح بالعداء م نجانب الصين للدولالمذكورة 
ومعارضة كل تصرف من جانيها مهما كان نوعه » واتهامها دانسا بأنهادول 
استعمارية ورأسمالية وامبريالة » ومتعطشة للحروب وسف الدماء.ء.. 

وقد نشب خلاف عقائدى ‏ تطور فى الواقع الي خلاف وصراع على 
النفوذ # بين الصين والاتحاد السوفيتى وقد ازدادت حدة الخلاف هما 

(1) توجد بالصين أافليات وطنية عديدة تتجاوز خمسين أقلية تضم اكثر 
من أربعين ملهبيون شخص ؛ واهم الاقليات نتكون من سكان منغوليا » وسكان 
منشوريا » وسكان التست ... الح : 

(؟) أنظر : المادة الرابعة من الدستورالصادر فى ١.١‏ سيتمبرسنة1166. 


١١٠ 
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فى الآونة الاخيرة » وحدث شقاق عميق أصبح حد دثٌ العالم : 

ان تطرف النظام الصينى واصراره على أن يكون النظام الطليعى 
المدافعم عن الشسيوعية العالمية والمثل الذى بحب أن يحتذى٠٠.آدىالى‏ 
عز لالصيزعن العالم الشبيوعى » ومهاجمة الاحزاب الشسيوعية لها وانصرافها 
عنها يسبب العنف والتطرف الذى تلجا اليه حكومة الصين فى تطبيق 
الاشتراكة ه وبالذات هيما كلق التورة الثقاقية ممع 

تقف الصين الشعسة الان موقفا سياسيا عداثيا ( بالغ العداء )متصلبا 
ضد العالم الغربى » وتقذفه باستمرار بأقدع التهم » ولا شك أن الغرب 
بحشى خطر الصين » وسادلها سماسة العداء والحرب الباردة» والاتحاد 
السوفيتى متخوف كذلك ‏ ولابعد الحدود # من هذا الخطر المتزايد » 
وانكان بحاول اخفاء هذا الشعور » وربما بأمل فى عودة التقفارب 
والتصالح »*٠+‏ وبتعمل العالم العربى » والمتخوفون عموما من سياسة 
الصين ( وتطورهاونموها السريعالذى يحمل فى جنياتهالنذر والشرر)ء٠٠‏ 
على وق ذلك الخطر الزاحف باصرار مستخدمين فى ذلك مختلف السل٠‏ 


2 


١١1١١ 
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فو وح 


النكوالسيايمَ 
الذو ل والجكومات 





الموضوع 
تمهيك ٠‏ 
مقدمة عامة 
١‏ فكرة القانون 
؟ ‏ السلطة السياسية في المجتمع وفكرة الفولة 
الاب الاول : الدولة 
تمويسد : 
الفصل الاول : تعريف الدولة واركانها 


الجمامةالبشربة( الشعب) ص2597 الاقليم صري/*الهيئةالحاكمةص 0ه" 


طبيعة حق الدولة على ١اقليمها‏ 
ب معيار الدولة 
ب شخصية الدولة 
التفر قة بين الدولة والامة 
الفصل الثاني : أصل نشساأة الدولة 
“ولا ' نظرية الحق الالهى المباشر 
نظرية الحق الالهى غير شر 


١١١ 
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االوضوع 


ثانيا :: نظربة العقد الاجتماعى 
قلانا. . :. نظرية القوه والتغلب 
رابها : نظرية تطور الاسرة 
خامسا: نظربة التطور التارزيخى 
تعلييق على النظر بات السسابقية ٠‏ 


المبحث الاول : الدولة البسيطة والدولة المركبة 


اولا : الدولة البسيطة 

ثانيا : الدولة المركبة او المتحدة 

)١(‏ الاتحاد الشخصى 

(؟) الاتحاد الفعلى ( أو الحقيقي ) 

(؟) الاتحاد الاستقلالي ( أو التماهدى ) 

(:) الاتحاد المركزرى 

أمثلة للدول المتحده اتحادا مر كزيا 

كيفية نششيأة الاتحاد المركزرى 

كيفية توزيعالاختصاصات: بيندولةالاتحادالمر كزي والولايات 
الهيثات التي تمثل دولة الاتحاد واختصاصاتها 

( السلطة التثر بعية الاتحادبة ص ؟5١‏ »© السلطة التنفيذية 
الاتحادية ص ١58‏ السلطة القضائية الانحادية ص ْ 
كيفية تعديل الدستور في الدول المتحدة مركزيا 
خلاصة ومقارنة 

مقارنة بين الاتحاد الا ستقلالي والاتحاد المركري 

مظاهر الاختلاك بين نظام بالدولة المتجدة مركزيا والدولة 
الموحدة ذات النظام الاداري اللامركزي 

الانحادات ذات الطبيعة الخاصة 


١١ >14 


5خ 
31 
16 
ل 
١.7‏ 
م١١‏ 
٠١5‏ 
١.‏ 
؟ ١١‏ 
١١6‏ 
١ 17/‏ 
١]‏ 
١١١‏ 
يفرط 
17 


يارد 
ل 


16١ 
١7 
7 
| 65 


11 
١ 14 
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اللمحت الثاني : الدول ذا تالسياد:الكاملةوالدولالناقصةالدميادة 
االدولة الكاملة السبادهة 
الدولة الناقصة السسيادة 
صورها : 
الدولة المحميةصت! ١!‏ »الدولة التابعةخص ١19/5‏ 6الدولةالمو ضوعة 
تح تّالانتداب ص .لم١‏ » الدولةالمو ضوعةتح تالو ضابة ص 
الدولة اللستعمرة ص 187 »2 الولابات الداخلة فيالاتحادالمر كري 
ص 86 ١»)دول‏ تضع نفسسمها فيحالة حياد دائم صهم! «هامشص» 
الفصل الثانى : سيادة الدولة ‏ أساس مشروعيتها وحدودها 
المسحث الاول : اساس مشر وعية سيادة الدولة 


تمهبد . 
ولا : اساس مشروعيةالسيادةطبقا للنظرياتالتيو قراطية 
ثانيا : أساس مشروعية السيادة طبقا للنظربات الدبمقراطية 
نظام الحكم في الدولة الاسلامية وشرعية السيادة فيها 
السسيادة من الناحية الفعلية 
نظرئة سيادة الامة 
نظر بة سيادة الشعبه 
تقدير النظربتين 
اللمبحث اثنانى : حدود سيادة الدولة 
ولا : نظرية القانون الطبيعي 
يا : نظرية الحقوق الفردية 
مف : نظربة التحدريد الذاتي للمسيادة 
رابعا : نظربة النتضامن الاجتمامي 
الطر بقة العملية لتحدبد سيادة الدولة 
خلاصة عامة 


١١١١© 


الموضوع الصفحة 


7و١‏ 
م اا 
1/5 
1/0 


كما 


/ام ١‏ 
لما 
مما 
55 
حل 
517 
51 
51 
الل 
5١‏ 
>؟”»>25 
نف 
“أن 
١ه"‏ 
ا 
ري 
22 
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الموضوح 

الفغصل الثالت : وظائف الدولة 
الوظائف الاساسية للدولة 
تدخل الدولة في الاعمال الاقتصادبة وغيرها 
أولا : المذهب الفردىي 
ثانا : المذهب الاشتراكى 
( الشيوعية ص 5155 »2 الحماعية ص 66" ؛ الاشمتراكية 
الاصلاحية ص"6؟2 ؛ الاشتراكية العربية ص 55/8 ) 
تاثا : المذهب الاجتماعي 
وظائف الدولة في الاسلام 

الباب الثانى : النظم السسمياسية المختلفة ( انواع الحكومات) 
هت ف + 


الفصل الاول :النظم والافكارالسياسيةوتطورهامن الماضي ال ىالحاضر 


3 5 


المسحث الاول : النظم والافكار السياسية في العصور القديمة 


المطتب الأول : الشرق القدم 
ولا : مصر القيديمة (مصر الفرعونية) 
ثاثية > ااتهعد. القدبة 
الما : الصين القديمة 
أفكار كنفوشيوس السياسية 
أفكار مانعسيوسن 
خلاصة عامة 
الطب الثانى : النظم والافكار السبياسية في الغرب القديم 
( عند الاغريق والرومان ) 
أولا ‏ : بلاد الاغريق ( اليونان القديمة ) 
العتظيع ايناس قلى النوؤثان القدسمة 
الفكر السمياسي فى اليونان قبل عهد افلاطون وارسطو 


١1 >77 


9 
8 
81 
1 
٠.‏ 57 
1 
حف 
1 
51 
11 
بنذ 
1118 
رق 
8 
هذا 


171 
501 
1 
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الموضوع الصفحة 
)١(‏ هيرودوت حن 
(؟) هيبو دام دىميليه 1 
( نفلاع الحكم عند هيبودام ص 55959 ٠‏ النظامالاحتماعى ص 5 
() سقراط 51 
(غ) اكريجي فسون 1 
(ه) افلاطون فلسفته السسياسية أه؟ 


مؤلفاته ص 7501 ؛ نفلربته فى الدولة ص 501 »نظريته 

فى السميادة ص .55 ؛ نفلربته فى أنواع الحكومات ص 531 

(5) أرسطو وفلسفته السياسية 1 
( مؤلفاته ص 555 : نلربته فى أصل نشسأة الدولة ص />؟ 

نلريته فىالسلطةص .77 : نظر بته فىأنواعالحكومات 11/١.‏ 

نظردته فى فصل السلطات ص 5ه/ا؟ 

ثأنيا : النظم والافكار السياسية عند الرومان اب/؟ 
العصر اللملكى صن 785 العصر الجمهورى صن 786 «عصسير 
الامبراطورية العليا ص 58:7 , عصر الامبراطورية السغلى 

(العصر البيزنطى ) ص 588 . 


الفكر السياسسمى عند الرومان 90 
)١(‏ بو لبيو س 555 
(0) شسيثرون ونا 
المبحث الثاني : الفكر السياسى فى القرون الوسعلى 1 
تمهصسد: “11 
المطلب الاو ل: النظم والافكارالسياسيةفىالعصورالوسطوالمسيحية 6.١‏ 
ت مبززاف الفكر السعاسى كن المصيوى الوحطى 1 
النظرية السياسية فى العصور الوسطى 66 
( نظام الرف *» الملكية الفردية » الدولة) ص 6.1-5.٠‏ 
الصراع بين البابوات والاباطرة على السسيادة 1 
ب ححج البابوات 14٠‏ 


١١١ 1/ 


مدونة الكتب الحصرية 16.601/|»01010101735113 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 ما 


الموضوع 
حجج الاباطر 5 


نشسأةالنظام الا قطاعىيص 418 » خصائص النظام الاقطاعى ص 
المطلب الثانى : النغلم والافكارالسياسية فى لعصورالو سطى الاسلامية 


فلسفة الاسلام السياسية ونظامالحكم فيه 

النظرية السياسية فى الاسثلام ودعائمها 

الدولة فى الاسلام 

مه فقدأة الذو لحة 

مصدر السيادة فى الدولة 

رئيسن الندولة ( الخليفة والامام ) 

كيفية اختيار رئيسنى الدولة 

واحبات الخليفة 

حقوق الخليفة 

مده ولاية الخليفة ( الامام ) 

القواعد التى ترتكز عليها الحكومة فى الاسلام 

نولا :العدالة 

ثابيا : الشورى 

كما :اشراف الحاكم على تنفيذ الشربعة الاسلامية 

أهداف نظام الحكم فى الاسسلام 

تكييف نظام الحكم فى الاسلام 

( النظام الاجتماعى ص 158 ؛ النظاءمالاقتصادىص 109) 

اكبحث الثالث : الفكر السياسى فى عصر النهضة 

حمقيا فيسل 

تع جو أن 
المسحث الرابع : الفكر السياسى ف و مطلع العصور الحديثة 

( فى العرنين السابع عشر والثامن عشر ) 

حت للع رز 

ست أو أنسق إلسسة 


١١1١4 


الصفحة 


1417 
11 
215 
14 
1 
1٠ 
17 ؟‎ 
111 
11 
11 
141١ 
متاك‎ 
اك‎ 
521 
151 
11 
11 
40٠ 
12 


11١ 
11١ 
7ع‎ 
يفف‎ 


//ق 2 
2100 
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الموضوع الصفحة 
الوه 11١‏ 
سه اكت كيت 1148 
- ووسو مه 
الفصل الثاني : انواع الحكومات فى العصر الحاضر 0515 
اسه . 6715 
الغرع الآول : الحكومات اللكية والحكومات الجمهورية 01 
اأفرع الثانى : الحكومات القانونية والحكوماتالاستبدادية 25353 
افرع اللالت : الحكومات المطلقة والحكومات المقيدة ؟ 6ه 
الفرع الرابع : الحكومات الفردية » والحكومات الاريتقراطية 
والحكومات والديمقراطية 65 
صور الحكومة الفردنة مه 
المونقراطية : ( الهامشى ) 0ه 
أ ملكية اسشدادنة 001 
بب ملكية مطلهفة موه 
ب صور المو نقراطية : ( الهامثى ) موه 
حاب دكتائورينة ذه 
خصائص النظام الدكتاتورى 6_1 
الانظمة الماركسية ب//اه 
اللطقب الاول : المذهب الماركسى ابره 
الاسبسن االتى بقوم عليها المذهبه والمميزات التى بتصفبها ‏ 6/م 
)١(‏ مذهببه ماركس اشتراكى علمى 21 
(؟) مذهب اقتصادى ره 
(9؟) مذهب مادى ١ه‏ 
الاساسى الفلسفى ( المادية التاريخية ) ص 5ه ©» ص /17ى6 
(1) أهتمام المذهببالطبقةالعمالية»؛ واثارة فكر ةالصراعالطبقى»؛ 
والمناداة بالثورة العمالية ضد الطبقفاكت الاخرى 1 
مو قف المذهب فى مجال النظم السسياسية والدستورية 117 
موقف المذهب من فكرةالدولة 115 


١١5 
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الموضيوع 
الانتقادات الموجهة للمذهب 
)١(‏ من ناحية فكره حتمية التاريح 
(؟) من ناحية التفسير المادى للتاريخ والطريقة الجدلية 
(5) من اناحية فكرة .ماركس من الراسمالية 
() من ناحية راى ماركس فى قيمة العمل 
(ه) من ناحية تراكم رأسس المال الذى لاحظه ماركس 
(5) من ناحية نقطةبداية مرحلة الاشتر اكية 
(/؟) من ناحبية مسستوى الاجور فى ظل الرأسمالية 
(4) من ناحية تراكم رؤوس الاموال وما بيترتب عليه 
(ة) من ناحية تفسير ماركس لظاهرة الازمات 
(١٠)من‏ ناحية فكرةالصراعبين الطبقات وطريقة تفسيرها 
(11)من ناحية نظراة ماركس للحرية وطريقة كفالتها 
(؟١)من‏ ناحيةوصو[التطورالتاريخى!! ىمرحللة الغاء الدولة 
(18)من ناحية مناداة المذهب بالثورة 
خلاضة عامةا لفكر ماركسى 
الطئب الثانى : النظام السياسى للاتحاد السو فيتى 
الخلاف حول مفهوم الحرية بين الغرب والشرق 
ابرز مظاهر تأثر النظم الغربية بالفكر الماركسى 
مذهب الميثاق فى الديمقراطية (الميئاق الوطنى للجمهوربة 
المتحطلكلة ) 
مطلب خاص : الدكتاتوربات الفاشستية 
تمه : 
المذهب الفاشستى 
ابرز خصائص المذهيب 
الخطوط الرئيسية التى تتميز بها الانظمة الفاشستية 
قانينا : الحلكومات الارستقراطية 
البلوتقراطية 
الاقلية المنتمية لحزب واحيد 


١١17 


11 
111 
11 
1153 
0 
1١ 
117 
1-5 
1731 
11 
51716 
1 
145 
117 
16١ 
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اللوضوع الصفهة 


تفصببيلات شان حكومات الاقلية : ”7 
ا ارستقراطية ب بلوتقراطية © 
ج ‏ أوليجارشية من حزب واحد 1 , 
الحكومات المتعددة الاشخاص 77 
الحكومات الارستقراطة هف 
الحكومات البلو تقر اطية احرف 
حكومة الاوليجارشية المتحزبة “7 
قالئنا : الحكومات الدبمقراطية 7 
الفصل الثالث : الد.مقراطية ( دراسة تفصيلية) رف 
الفرع الاول : البدا الدبمقراطى 1/5 
تمهسسك : تارف 
١النخت‏ الاول : تاريخ الدبمقراطية 0/1 
( فى اليونان » والرومان » وفى المسيحية ) 
موقفالدين الاسلامى من الفكرة الدبمقراطية 7 
الثوراة الفرنسية والممدا الدنمقراطى 27> 
- الدبيمقراطية مذهب فلسفى ونظام للحكم 7١‏ 
البحت الثانى : خصائص الدبمقراطية ؟ ه/و 
الدبمقراطية الاجتماعية 3ك 
السحث الثالث : أسانيد المبدا الديمقراطى أو 
الاساس الفلسفى للمبدا ص ./77 » الممررات العملية للمداص .لإا 
السحث الرايع : تقدير النظام الدبمقراطى باب 
| لغرع الثكانى : صور الدبمقراطية 1// 
تلووبسكه ٠.‏ 85 
المسحت الاول : الديمقراطية اللمباشرة 4 
سياده الامة وسياده الشعب والنتائج التى تتر تبهليهما 
( الامش ) الهف 
تطبيفات النظام الديمقر اطى المماشر 4ئ1خا 
تقضدير نظام الحكم المباشر عَم 


١11١ ”؟١‎ 
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الموضوع 
المبحث الثانى : الديمقراطية شبه الباشرة 
اللطلب الثفى : تطبيقات الديمقراظية شبه المباشرة 
الطفب الثانى : تطبيقات الد.مقراطية ششبه المباشراة 
الطب الثالث : تقدير قيمة الدبمقراطية شبه اللبائشرة 
الفصل الرايع : الديمقراطية النيابية 

لجر سه . 
الفرع الاول : التطور التاريخى للنظام النيابى 
القرج اللتاتى : اضانة النظام النيابى بامييا الديمقراطى 

: “7 

ألا : نظرية النيابة 

ابيا : نظرية العمضو 
اللفرع الثالت : أركان النظام النيابى 

١‏ الرلمان المنتخب 

( الحكومة شبه النيابية ) بالهامشس 

؟ م عضو البرلمان يمثل الامبة كلما 

؟ ‏ استقلال البرلمان اثناءمدة نيابته عنهيئةالناخبين 

البرلمان بمثل الامة لمدة محدودة 
افرع اترابع : صور النظام النيابى 

لمهه : 

مبدأ قصل السلطات 

جح لثحاة مبدآأ الفصل بين السلطات 

بجا اكد وممدآ الفصل بين السلطات 

منتسكييه ومدا فصل السلطات 

أئر نظرية منتسكبيه 

روسو وممدأ فصل السلطات 


١؟‎ 7 


٠15 
كحءلم‎ 
م١١‎ 
17 
م‎ 
0 _ 
م5١‎ 
؟ ”م‎ 
“مم‎ 
1م‎ 
/87 5 
م‎ 
10 
-آم/‎ 
815 
65 
610 
517 
1170 
4143م‎ 
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06 
م61١7‎ 
615 


مدونة الكتب الحصرية 16.601/|»01010101735113 00 اع 2]. الالالالانا//: 5 مااطا 


الي ضوع 
تعدسر مدأ العصل بين اللطات 
نقد الممدا 
الرد على الانتقادات الموحهة للمدا 
المسحث الاول : الحكومة الرئاسية 
ته هس سك ١‏ 
النظام الرئاسى فىالولايات المتحدة الامر بكية 
نطور النظام الرئاسى ‏ فى الولابات المتحدة ‏ نحو النظام 
25> 
تقدير النفلام الرئاسى ( فى الولابات المتحدة الامريكية ) 
المسحث الثانى : الحكومة البرلمانية 
المطلب الاول : كيفية نشاة النظام البرلمانى 
امطاب الثانى : أركان النظام البرلمانى 
)١(‏ البرلمان المنتخب 
مهمة البرلمان 
| وظيفة تشريعية ومألية وسياسية) ص )1١١6‏ ص 115.8 ») 
وسائل الرقاية التى بلجا الها الدرلمان لحاسسة السلطة 
التنفيذية على اعمالها 
١‏ السؤال 
؟ الاستجواب 
 '*‏ التحقيق المرلمانى 
6 # السائولب 8 المعياصية 
( مسكولية 'نامئية © مسئوئية فزقية ) 
الالترامات التى غنقا عن التضامن الوؤارى 
)١(‏ وجوب الدفاع عن سياسة الوزاراة كهيثئة واحدة 
(ب) وجوب التصوبت 
(ج) الالتزام بالامتناع عن عمل ما يحرج اوزارة 
(؟) وضع رئيسى (الدولة فى النظام البرلمانى 
رئيس الدولة غير مسثول 
النتائج المترتبة على عدم مسسئولية رئيس الدولة 
#لا : انتقال اختصاصات رئيس الدولة غر اللسئول الى 
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الموضوع الصفدة 
الؤقلارة اللستوالة 41 
تانيا : لا سستطيع رئيس الدولة أن يممل منفردا ا 
احتفاظ رئيس الدولة بحقين يمارسهما فعليا /1 
تعيين الوزراء وعزلهم 1 
رب) حل البرلمان حلا رباسسيا 146 
(5) وضع الوزارة فى النغظام البرلمانى 145 
ب. عاض اللووواد:ة ابر كال 123 
-)١(‏ وجوب اختيار الوزراء من حزب الاغلبية في البرلمان 11 
(؟) الوزاره تكون وحده 11 
(؟) ضرورهة وحود تحانس بين أعضاء الوزاره 14141 
أمثلة للوزارات غر المتحانسة 5 
| الوزارة الادارية (أو وزارة الاعمال ) 116 
ب وزارة الشراكئز 15 
جه وزاره الاتحاد االمفدس 116 
د _ الوزارة الاثتلا فيه 14 
(1) - مسئولية الوزاراة سياسيا أمام البرلمان 22 
(©) مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتينالتشريعبية 
واسفية حمة 1 
اللا : مظاهر لتعاون 11 
ثانا : صور الرقابة المتادلة أ 
خلا ف الفقه بصسدد طبيعة النظام البرلماني 166 
النظام البرلماني فىمصرفى ظل( دستورسنة؟1152)وموقف 
الدساتير اللاحقة من ذلك اتنظام 135 
النلام السنياسى القننانى يفف 
الفول الافرقية والتظسام البرماتى تلكا 
النظام السياسى واللدستورى فى الدول العربية 181 
ب سوريا ( جمهوربة) فنا 
الممللكة الاردنية 1١41١‏ 
د العراق ) جمهوربنة ( 11١‏ 
المملكة المربية السعودية 1 


١1١71 
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الموضوع اهدي 
ب البمن ( جمهورية ) 555 
ليميا ( مملكة ) كل 
ب السودان ( جمهورلرة) ١‏ 
اللكو ست وآمارة ) ه. ١٠١‏ 
المغرب ( مراكش ) . ١‏ مملكة ) 1 
تونسى ل ( الجمهورية التونسسية ) 1 
الجزائر ١‏ الجمهورية الجزائرية ) ا 
اادحت الثالت : حبكومة الجمعية 1 
لوقسساق © خصائلصيهنا ا 
١‏ تركيز السلطة في بد البرلمان وتبعية«السلطة التنفيذيةله  ١٠.50‏ 
؟ ب بعهد البرلان بالسلطة التنفيذية الى عدة افراد واحياتا 
لغرذ و ك.د ل 
* - سمو لبة:اعضاء لالالظة العتقياية سياسيا امام القبركان  ١65‏ 
المطاب الاول : تطبيقات نظام حكومة الجمعية 0 
الكطلب الهانى : تقردير نظام حكومة الجمعية 00 
أزمة النفلام الديمقر اطي لزه . ١‏ 
فصل خاص : الانظمة السياسية المختلطة ااا 
الانفلمة امختلطة على نوعين .| 
#لا : انفلمة تنشا عمدا ( من الاصل ) مختلطة ١.‏ 
نظام الملكية المشربييدة “ا ,1 
الملكية المطلغفة 7/9 ١.‏ 
56 النظام !لب رلمانى المردوج /ةا. ١‏ 
النظام القيصرى الدبمقراطى ةا . 1 
ثانيا : لانظمة المختلطة بطررقة عارضة /لا, 1 
)١(‏ النظام الرئاسى فى أمر نكا الحنوبية 1 
الفكرة الرئاسية المتطرفة كبار. 1 
( الدستور المساوى سئة 1١571‏ والدستور الواوئى 
سئة ه9١1‏ والدستور البرتغالى سنة ١59‏ _ اللنظام 
الاسانى الامسائى سئة ١9511/‏ ) "الم.ا' 6م١١‏ 
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الموضوع الصفحة 


(؟) الجمهورنة التركية هلم . ١‏ 
(؟) بوغوسلافيا ( الديمقراطية الاشتراكية ) 1 
الدبمقراطيات الشعبية ١1‏ 
(١‏ اللمعنى الفنى للدبمقراطية الشعبية ا 1 
ف . االفتى العاز تنقى ١‏ 
مقارنة بيندول« الدبمقراطيات الشهعبية» ودولة الاتحاد 

السوفيتى ‏ ( فى الهامشن ) بر 
امن الناحية الاقتصادنة ١.57‏ 
فد_امو الناشية #التسناحة ١‏ 
طابع الثوراة فى الصسين الشعبية ‏ ( الهامشش ) 1 
طابع الثورة في فيتنام الشمالية ‏ ( الهامش ) |١515‏ 
آمثلمة لدبمقراطيات شعمية 5ك 
أولا : بوغوسلافيا والشيوعية الوطنية 11 
١‏ محرنات العلاقه بين بوغو سلافيا والاتحاد السو فيتى . ١‏ 
؟_القهت الكتسوعى: البو ةوسلا فى اا 
ب النظام السياسئى ( الؤسسات الدستورية ) ١١17‏ 
أ الحمهية الاتحادية ١١.517‏ 
١‏ المجلسسن الاتحادىي ‏ واربع مجالس أخرى ) ١6‏ 
بء ‏ رئيس الجمهورنتة ١.54‏ 
ج ‏ المجلس التنفيذدى 5 
ى الحوي الواحد ( زابطة المبيوعيين) | 
اعادة تنظيم الحزب الشسيوعى اليوغوسلافى فى سنة [١.54 ١155‏ 
ثائيا : الصين الآمسية ١!‏ 
)١(‏ مراحل تطور ونمو الصين 7 
(؟) الوضع السسمياسى والدستوري لاصين ١١٠١7‏ 
| الجمعية الوطنية الشعية 5م0١‏ 
ب_اللجنةالدلائمة_ )جح :مجلس الدولةق »© د رئيس [رالجمهوربة ه.!| 
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الموضوع 


نت السيى اللافيسية سر كقينا سد يطاشن لفاك ا 
1١١١‏ 


فهرسسى 


ملاحظة هامة : وقعت بالكتاب اخطاء مطبعية ولكتها لا تخفى على فطنة 


١117 


00 هع .كام وطعع جا ال ز' 







































































